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منشورات الأمم المتحدة 
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حقوق الطبع © محفوظة للأمم المتحدة» ۲١٠١۸‏ 
جميع الحقوق محفوظة 


- ۹ 


ANNA 


ANN 


SAD ON 


ANE 


ANV 


المحتويات 


السيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته» وميدل روکس» وساوث ليدج (ماليزيا/ سنغافورة) 

الحكم الصادر في ۲۳ أيار/مايو EET TITTLE TTT TELET ۲١٠١۸‏ 
بعض مسائل المساعدة المتبادلة في المحال الحجنائي (حيبوق ضد فرنسا) 

الحكم الصادر في > حزيران]يونيه ۲۰٠۰۸‏ مج جو وجو بج وام ييا 3ل واختعام وميه واه مر ونج خسم با اخ ا 


طلب تفسير الحكم الصادر في ”١‏ آذار/مارس 7٠٠١5‏ في القضية المتعلقة بأبينا ومواطنين 
مكسيكيين آخرين (المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية) (المكسيك ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية) (طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة) 


E با‎ RESTA E لوو‎ ES اروم‎ eR SaaS ۲٠٠١۸ تموز/يوليه‎ ٠١ الأمر الصادر في‎ 


تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (حورحيا ضد الاتحاد الروسي) 
(طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة) 


الأمر الصادر في ٠١‏ تشرين الأول /أكتوبر SSS ۲٠٠١۸‏ ولوق لقو كه ÊS‏ وه الل لاو با ل ل رودا A‏ 
تطبيق اتفاقية منع جرعة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (كرواتيا ضد صربيا) (الدفوع الابتدائية) 
الحكم الصادر في ۱۸ تشرين الثاني /نوفمبر ۲١٠١۸‏ فعض نجه EAS a ES E‏ و ال e‏ 


طلب تفسير الحكم الصادر في ”١‏ آذار/مارس ٠٠٠84‏ في القضية المتعلقة بأبينا ومواطنين 
مكسيكيين آخرين (المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية) (المكسيك ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية) 


الحكم الصادر في ۱۹ كانون الثاني /ینایر ۲٠٠۹‏ ا E SA‏ 
تعيين الحدود البحرية في البحر الأسود (رومانيا ضد أوكرانيا) 

الحكم الصادر في ۳ شباط/فبراير ٠٠٠9‏ مي تقار انمو و RSS‏ لمم ودس وا ل انرون وا 
المسائل المتصلة بالالتزام بمحاكمة المتهمين أو تسليمهم (بلجيكا ضد السنغال) (طلب الإشارة 
باتخاذ تدابير مؤقتة) 

الأمر الصادر في ۲۸ أيار/مايو ۲٠٠۹‏ ا ا رو ب ا ل TSI‏ ا 
النزاع المتعلق بحقوق الملاحة وما يتصل يها من حقوق ( كوستكاريكا ضد نيكاراغوا) 

E [1 ES RS ۲٠٠۹ الحكم الصادر في ۱۳ تموز/يوليه‎ 


۲۸ 


2 


°٦ 


1۲ 


A۸ 


55 


NNN 


VA 


NY 


1۸1 


AY 


YAY 


١6 


A٦ 


AV 


A۸ 


القضية المتعلقة بطاحونتي اللباب الواقعتين على خر أوروغواي (الأرحنتين ضد أوروغواي) 

الحكم الصادر في ٠١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ ميق ف ERÎ SAREE‏ قم و د ف م 1 ا 
بعض المسائل المتصلة بالعلاقات الدبلوماسية (هندوراس ضد البرازيل) (وقف الدعوى) 

الأمر الصادر في ٠۲‏ أيار/مايو ۲٠٠٠١‏ ا E TR O‏ 
حصانات الدول من الولاية القضائية (ألمانيا ضد إيطاليا) (طلب مضاد) 

الأمر الصادر في ٦‏ تموز/يوليه E ROSA SONI ۲٠٠٠١‏ 
توافق إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد مع القانون الدولي 

الفتوى الصادرة في ۲۲ تموز/يوليه RES AA ۲٠٠٠١‏ اسن بن أن Re‏ 
بعض الإجراءات الحنائية في فرنسا (جمهورية الكونغو ضد فرنسا) (وقف الدعوى) 

الأمر الصادر في ٠١‏ تشرين الثا /نوفمبر ٠١٠٠١‏ اا O O E‏ 
القضية المتعلقة بأحمدو صاديو ديالو (جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية) 

الحكم الصادر في 7٠‏ تشرين الثاني /نوفمیر ARA SSS ٠٠٠١‏ جرس ارج فق عمطلاو طم بدن رايم . 


بعض الأنشطة التي تقوم يا نيكاراغوا في المنطقة الحدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا) (طلب 
الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة) 


الأمر الصادر في ۸ آذار/مارس E RSS SSR SS. ۲١٠١‏ 
تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (حورحيا ضد الاتحاد الروسي) 
الحكم الصادر في ١‏ نيسان/أبريل gE [| SESE SAE [11 ٠١١١‏ 


الاختصاص القضائي وإنفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية (بلجيكا ضد سويسرا) 
(وقف الدعوى) 


الأمر الصادر في ه نيسان/أبريل ۲١٠١‏ ا ا اا ااا ا 00 
النزاع الإقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا) (طلب من كوستاريكا للإذن بالتدحل) 

الحكم الصادر في ٤‏ أيار/مايو ٠١١١‏ حي أي رسا ادن TE‏ و متتس ممه وو EES‏ 
النزاع الإقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا) (طلب من هندوراس للإذن بالتدحل) 

الحكم الصادر في ٤‏ أيار/مايو ۲١٠١‏ تسوج SERE‏ مدرو الجخ موي عقي ات EN‏ 
حصانات الدول من الولاية القضائية (ألمانيا ضد إيطاليا) (طلب من الجمهورية اليلينية الإذن 
اعد 

الأمر الصادر في > تموز/يوليه ۲١٠١‏ مط جو اتج ا الب مرج وي م ولج دوجم RESA‏ 


۲۷ 


۲۸ 


A۸ 


۲۲۳١ 
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۱۹۱ 


FAY 


1۹٤ 
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طلب تفسير الحكم الصادر قي ٠١‏ حزيران/يونيه ١175‏ في القضية المتعلقة ععبد برياه فيهيار 
( كمبوديا ضد تايلند) (كمبوديا ضد تايلند) (طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة) 


الأمر الصادر في ۱۸ تموز/يوليه OTE ۲١٠١‏ واج تعن أي اميم بوي وق 


تطبيق الاتفاق المؤقت المؤرخ ١7‏ أيلول/سبتمبر ٠۱۹۹١‏ (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 
ضد اليونان) 
الحكم الصادر في ه كانون الأول/ديسمبر SSO DS E ۲١٠١‏ ل ل ONS‏ 


الحكم رقم ۲۸٦۷‏ الصادر عن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بناءً على تظلم مقدم ضد 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 


الفتوى الصادرة في ١‏ شباط/فبراير SE As Ra ۲١٠۲‏ ومع قرو اول وس ولت وت NS‏ 
أحمدو صاديو دياللو (جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية) (التعويض ال مستحق 

جمهورية غينيا على جمهورية الكونغو الديعقراطية) 

الحكم الصادر في ۱۹ حزيران/يونيه AY BESTIN SMEG SS ۲۰٠۱۲‏ 
المسائل المتصلة بالالتزام با محاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد السنغال) 

الحكم الصادر في ٠١‏ تموز/يوليه 5015 يدبا الما افو جم حابم جوأ بوي موا N ERG‏ 
النزاع الإقليمي وتعيين الحدود البحرية (نيكاراغوا ضد كولومبيا) 


الحكم الصادر في ١9‏ تشرين الثاني /نوفمیر EEC SIE IS N ۲١٠۲‏ ا 


تصدير 


يتضمّن هذا المنشور موجز الأحكام والفتاوى والأوامر ذات الطابع الموضوعي والصادرة عن حكمة 
العدل الدولية» بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة» في الفترة من ١‏ كانون الثاني/يناير 
۸ إلى "١‏ كانون الأول/ديسمبر .50١*‏ وهو استمرار لأربعة منشورات سابقة بشأن نفس الموضوع 
(51/1:80/51811/1 504.19 و2 و3) غطت الفترات ۱۹٤۸‏ - (199, و۱۹۹۲ - ۹۹7 
و۹۷ - ۰۲۰۰۲ و۲۰۰۳ - ۲٠۰۷‏ على التوالي '. 

وخلال الفترة المشمولة بهذا المنشور» أصدرت الحكمة ۲۸ حكماً وفتوى وأمراً تتسم كلها بطابع 
موضوعي. ويجدر بالملاحظة أن المواد الواردة في هذا المنشور هي موجز أعدّه قلم المحكمة» ولا تترتب على 
امحكمة أيّ مسؤولية بشأنه. فهذا الموجز معد لأغراض الإعلام ولا يجوز الاستشهاد به عوض النصوص 
الفعلية للأحكام أو الفتاوى أو الأوامر. كما لا يعدٌ تفسيراً للنصوص الأصلية. 

وتنوّه شعبة التدوين في مكتب الشؤون القانونية بالمساعدة القيّمة التي تلقتها من قلم ا محكمة في 
إتاحة هذا الموجز للنشر. 


.51/1:50/51815:1/1/400.4 موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية منشورة في‎ ١ 


- ۹۸ 


السيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته» وميدل روكس» وساوث ليدج 


(ماليزيا /سنغافورة) 


الحكم الصادر في ۲۳ أيار/مايو ۲۰۰۸ 


أصدرت محكمة العدل الدولية» في ؟ أيار /مايو »۲٠٠۸‏ حكمها 
في القضية المتعلقة بالسيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته» وميدل 
روكسء وساوث ليدج (ماليزيا/سنغافورة). 

وكانت هيئة المحكمة مشكلة على النحو القالي: نائب الرئيس 
الخصاونة» رئيسا بالإنابة؛ والقضاة رابحيفاء وشي» وكوروماء وبارا - 
أرانغورين» وبويرغنتال» وأوواداء وسيماء وتومكاء وأبراهام» وكيث» 
وسيبولفيدا - آمورء وبنونة» وسكوتنيكوف؛ والقاضيان الخاصان 
دوغارد وشرينيفاسا راو؛ ورئيس قلم ا محكمة كوفرور. 
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وكان نص فقرة منطوق الحكم (الفقرة )٠١٠١‏ على النحو التالي: 

إن المحكمة» 

)١(‏ بأغلبية اثني عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات» 

تستنتج أن السيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته تتبع 
جمهورية سنغافورة» 

المؤيدون: الرئيس بالإنابة» نائب الرئيس» الخصاونة؛ القضاة 
رابحيفاء وشي» وكوروماء وبويرغنتال» وأوواداء وتومكاء وكيث» 
وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص 
شرينيفاسا راو؛ 

المعارضون: القضاة بارا - أرانغورين» وسيماء وأبراهام؛ 
والقاضي الخاص دوغارد؛ 

(۲) بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 

بد أن السيادة على ميدل روكس تتبع ماليزيا؛ 

المؤيدون: الرئيس بالإنابة» نائب الرئيس» الخصاونة؛ القضاة 
رانخيفاء وشي» وكوروماء وبارا - آرنغورينء وبويرغنتال» 
أوواداء وتومكاء وأبراهام» وكيث؛ وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» 
وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص دوغار؛ 

المعارضون: القاضي الخاص شرينيفاسا - راو؛ 

(؟) بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 

بد أن السيادة على ساوث ليدج تتبع الدولة التي تقع هذه 
النطقه فق باهيا الإقليمية: 

المؤيدون: الرئيس بالإنابة» نائب الرئيس» الخصاونة؛ القضاة 
رانحيفاء وشي» وكوروماء وبويرغنتال» وأوواداء وسيماء وتومكاء 


وأبراهام» وكيث» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسكوتنيكوف؛ 
والقاضيان الخاصان دوغارد وشرينفاسا راو؛ 
المعارضون: القاضي بارا - أرانغورين". 
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وقد ذيّل القاضي رانحيفا حكم المحكمة بإعلان؛ وذيّل القاضي 
بارا - أرانغورين حكم المحكمة برأي مستقل؛ وذيّل القاضيان سيما 
وأبراهام حكم المحكمة برأي مخالف مشترك؛ وذيّل القاضي بنونة حكم 
المحكمة بإعلان؛ وذيّل القاضي الخاص دوغارد حكم المحكمة برأي 
مخالف؛ وذيّل القاضي الخاص شرينيفاسا راو حكم المحكمة برأي مستقل. 
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التسلسق اازمني لاجحراءات القضية ودضوع الطرفين 
(الفقرات )٠١ - ١‏ 

أحطرت ماليزيا وسنغافورة» بواسطة رسالة مشتركة مؤرحة 
٤‏ تموز/يوليه 25٠٠0‏ المسبل باتفاق خاص بين الدولتين» وفع في 
بوتراحايا في ٦‏ شباط/فبراير ۲۰۰۲۳ وبدأ نفاذه في 9 أيار/مايو .7٠١1‏ 
وقي ذلك الاتفاق الخاص» طلبت الدولتان من الحكمة» أن تبت فيما 
إذا كانت السيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته» وميدل ر وکس 
وساوث ليدج هي لاليزيا أو سنغافورة. 

وقدّم كل من الطرفين على النحو الواحب مذكرة» ومذكرة جوابية 
وردًا في غضون الحدود الزمنية التي عيّنتها امحكمة مع مراعاة أحكام 
الاتفاق الخاص المتعلقة بالمرافعات الكتابية. ونص الاتفاق الخاص على 
إمكانية تقديم مرافعة رابعة من كل من الطرفين. إلا أن الطرفين أخبرا 
ا محكمة بواسطة رسالة مشتركة مؤرحة ۲۳ كانون الثاني /يناير 2٠٠١5‏ 
أنمما اتفقا على أنه ليس من الضروري تبادل جوابيهما على الردّين. 

ونظراً إلى أن هيئة المحكمة الحالسة لم تضم أي قاض من حنسية أي 
من الطرفين» بادر كل طرف إلى ممارسة حقه الذين تمنحه له الفقرة * 
من المادة ١‏ من النظام الأساسي في اختيار قاض خاص ليجلس للنظر 
في القضية: واختارت ماليزيا السيد كريستوفر جان روبرت دوغارد 
واختارت سنغافورة السيد شرينيفاسا راو بمارحو. 


وكانت القاضية هيغينز» قبل انتخابها رئيسة للمحكمة» قد أشارت 
إلى الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي وأعلنت عدم أهليتها 
للمشاركة في النظر في القضية. لذلك فقد كان على نائب الرئيس 


القاضي النصاونة؛ أن يمارس مهام الرئاسة لأغراض هذه القضية» وفقا 
للفقرتين ١‏ و” من المادة ١‏ من لائحة المحكمة. 
وعغقدت جلسات علنية في الفترة من ٦‏ إلى 7 تشرين الثاني / 
نوفمير ۲۰۰۷ . 
الحعر افيا و اللعلو مات الأساسية التارجبة العامة و تاره 
(الفقرات )۳١ - ١5‏ 
امغر افیا (الفقرات )١9 - ١5‏ 
وتشرح المحكمة أولاً السياق الحغراقي للنزاع 
بيدرا برانكا/بولاو باحو يواسي ا ا 
الغرانيت» طوها ٠١۷‏ متراً ومتوسط عرضها ٠٠‏ متراً وتغطي مساحة 
نحو ۰ ۸ متراً مربعاً عند أدن الجزر. وهي واقعة على المدخل الشرقي 
لمضيق سنغافورة» عند النقطة التي تنفتح فيها هذه المضائق على بحر 
الصين اموي و بيدرا برانكا/بولاو 4 بوته عند التقاء الإحداثيين 
41۹4۱ ' الاو٤٠٠ VTE‏ ' شرقاً. وا 
٤‏ ميلاً بحرياً إلى الشرق من سنغافورة» و۷,۷ ميلاً بحرياً إلى المنوب 
من ولاية جوهور الماليزية» و5,/ ميلاً بحرياً إلى الشمال من جزيرة 
بينتان الإندونيسية. والإسمان بيدرا برانكا وباتو بوته يعنيان ””الصخرة 
ابيضاء“ بالبرتغالية والمالاي على التوالي. وتقوم على الحزيرة منارة 
هو رسبرغ التي شيدت في منتصف القرن التاسع عشر. 
أما ميدل روكس وساوث ليدج فهما المعلمان البحريان الأقربان 
إلى بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته. وتقع ميدل ر وکس على مسافة ١,"‏ 
ميلاً بحرياً إلى المنوب منها وتتألف من مجموعتين من الصخور الصغيرة 
تفصل بينهما مسافة ٠٠١‏ متراً وهما فوق مستوى الماء بصورة دائمة 
وعلى ارتفاع يتراوح بين ١,"‏ من ارو و١‏ متراً. غير أن ساوث 
ليد ج التي 7 تقع على مسافة ۲ وا فبلا غر اال جوت جوب عرب 
EES‏ 
إلا عند أدن الحزر. [انظر الخريطة المحملة رقم ؟] 
معلو مات أساسية تاريكؤية عامة 
(الفقرات (A=‏ 
وبعد ذلك تقدم المحكمة نظرة عامة على الخلفية التاريخية المعقّدة 
لهذا النزاع بين الطرفين (التي لا يشار إلا إلى أجزاء منها أدناه). 
ا ا کور ااب ابتاك را علق تلاق 
عام ٠١١١‏ . وبحلول منتصف القرن السابع عشر كانت هولندا قد 
انتزعت السيطرة من البرتغال على مساحات مختلفة من المنطقة. وقي عام 
٥‏ أنشاً البريطانيون حكمهم على عدد من الممتلكات المولندية 
في أرخبيل الملايو» ولكنهم أعادوا هذه الممتلكات المولندية السابقة في 
أرحبيل الملايو إلى هولندا في عام 5 .١/١‏ 
يه ا الو بريطاني (محطة تجحارية) في 
حزيرة سنغافورة (التي كانت تتبع جوهور) أقامته شركة 1885615018 


بخ لزل 


لي كانت تعمل ك وكيل للحكومة البريطانية في ختلف الممتلكات 
ا وقد أدى ذلك إلى تفاقم التوتر بين المملكة المتحدة وهولندا 
لناإحم عن طموحاتمما الاستعمارية المتنافسة في المنطقة. وفي ٠١‏ 
آذار /مارس ۱۸۲٤١‏ وقعت معاهدة بين الدولتين الاستعماريتين. 
وكنتيجة لهذه المعاهدة أصبح جزء من سلطة حوهور واقعا داخل دائرة 
لنفوذ البريطانية» في حين وقع الجزء الآخر داخل دائرة النفوذ المولندية. 

وبتاريخ ۲ آب/أغسطس ۱۹۲٤١‏ وقعت معاهدة صداقة وتحالف 
(يشار إليها فيما بعد باسم ”معاهدة كروفورد” ) بين شركة 1835110018 
وسلطان جوهور والتمنغونغ (وهو مسؤول مالاي رفيع المستوى)» 
تنص على التنازل الكامل عن سنغافورة لشركة 10018 ئة8» ومعها 
كل الجزر الواقعة داحل مسافة عشرة أميال جغرافية من سنغافورة. 

وعند وفاة السلطان محمود الثالث سلطان جوهور في عام 2١/1١5‏ 
طالب إبناه بخلافته في سلطنة جوهور. واعترفت المملكة المتحدة 
بإبنه الأكبر حسين (الذي كان مقيماً في سنغافورة» وريثاً للعرش» 
بينما اعترفت هولندا بالإبن الأصغر عبد الرحمن (الذي كان مقيماً 
في رياو» وهي بولاو بنتان الإندونيسية حالياً) خلفاً لأبيه. وفي 5" 
حزيران/يونيه 21875 بعث السلطان عبد الرحمن رسالة إلى شقيقه 
الأكبر “تبرّع' له فيها بال حزء من الأراضي المخصصة للسلطان حسين 
وفقاً لمعاهدة عام ٤‏ ۱۸۲ الأنغلو - هولندية. 

وفيما بين آذار/مارس ۱۸۰۰ وتشرين الأول/أکتوبر 201851١‏ 
شيدت منارة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته. 


وف عام ١/517‏ أصبحت مستوطنات المضائق» وهي مجموعة من 
الأراض ضي التابعة لشركة 1514ع کلت في عام 175 وشثملت 
فيما ثملته ينانغ وستغافورة وملقّاء مستعمرة تابعة للتاج البريطاي. وفي 
عام ١85‏ أبرمت الحكومة البريطانية ودولة جوهور معاهدة جوهورء 
التي منحت المملكة المتحدة حقوقاً للتجارة والمرور العابر براً خلال 
دولة جوهور وأوكلت إليها المسؤولية عن علاقات جوهور الخارجية 
وكذلك المسؤولية عن توفير الحماية البريطانية لسلامتها الإقليمية. 

وخلت مستوطنات المضائق في عام 4١51457‏ وني تلك السنة ذاتما 
أنشى الاتحاد الملابي الذي ضمّ جزءًا من مستوطنات المضائق السابقة 
(باستثناء سنغافورة)» وولايات الملايو المتحدة وخمس من ولايات الملايو 
ا يما في ذلك جوهور). واعتباراً من عام ١۹٤٩‏ أصبحت 
سنغافورة تدار بوصفها مستعمرة تابعة للتاج البريطاني وحدها. وفي 
عام ۱۹٤۸‏ أصبح الاتحاد الملابي اتحاد الملايوء وتألف من مجموعة 
من المستعمرات البريطانية وولايات الملايو التي كانت تحت حماية 
البريطانيين. ونال اتحاد الملايو استقلاله عن بريطانيا في عام ٠١۹٥١۷‏ 
وأصبحت جوهور ولاية مؤسسة للاتحاد. وقي عام /15( أصبحت 
سنغافورة مستعمرة تتمتع تع بالحكم الذاتي. وق عام ١955‏ أنشئ اتحاد 
ماليزياء الذي تُشكل من اندماج اتحاد الملايو مع المستعمرات البريطانية 
السابقة سنغافورة وصباح وساراواك. وفي عام ١555‏ انفصلت 
سنغافورة عن الاتحاد وأصبحت دولة مستقلة وذات سيادة. 


تاريخ الزاع 
(الفقرات ۳۰ - 5م) 

تلاحظ المحكمة أنه في ۲۱ كانون الأول /دیسمبر 2١919‏ نشرت 
ماليزيا خريطة معنونة ”مياه الإقليمية وحدود الجرف القاري لماليزيا“ 
(يشار إليها فيما بعد باسم ” خريطة عام ۱۹۷۹ ). وبيّنت تلك الخريطة 
حزيرة بيدرا برانكا/ بولاو باتو بوته واقعة داحل مياه ماليزيا الإقليمية. 
وبواسطة مذكرة دبلوماسية مؤرحة 4 ١‏ شباط/فبراير ۱۹۸۰ رفضت 
سنغافورة ””مطالبة“ ماليزيا يجزيرة بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته وطلبت 
تصحيح خريطة عام .١317/9‏ وأدى هذا إلى تبادل المراسلات وفيما 
عدن كين اخاانات لبد كد ون لحريس عام انا 
و٤۱۹۹‏ لم تسفر عن حل للمسألة . وخلال الحولة الأولى من الحادثات في 
قباط رار #وزة ل طارحيقك ايض ا تبعية ميدل رو کس وساوث 
ليدج. وبالنظر إلى عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات الثنائية» اتفق 
الطرفان على إحضاع نزاعهما محكمة العدل الدولية بغية حله. 

وتشر المحكمة إلى أنه في سياق أي نزاع يتصل بالسيادة على 
الأراضيء يكون للتاريخ الذي يتبلور فيه النزاع» أهميته. وني رأي 
المحكمة أن النزاع بشأن السيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته 
تبلور في ١ ٤‏ شباط/فبراير ۱۹۸۰ وهو تاريخ احتجاج سنغافورة رداً 
على نشر ماليزيا لخريطة عام .١9179‏ وفيما يتعلق بالسيادة على ميدل 
روكس وساوث ليدجء تحد ا محكمة أن النزاع تبلور في > شباط/فبراير 
»١ 49‏ عندما أشارت سنغافورة إلى هذين المعلمين البحريين في سياق 
مطالبتها بجزيرة بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته» أثناء المناقشات الثنائية 


الطرفين. 
السيادة على بيدا برانکا|بو لاو باتو بو ته 
(الفقرات ۳۷ - ۲۷۷) 
موقفا الطر فين 


(الفقرات ۳۷ - 17) 

تذكر ماليزيا في مرافعتها الكتابية أن ”لديها حق ملكية أصيلاً في 
بولاو باتو بوته منذ وقت طويل» وبولاو باتو بوت هي» كعهدها دائماً» 
جزء من ولاية حوهور الماليزية. ولم يحدث أي شيئ يزيح سيادة ماليزيا 
عليها. أما وحود سنغافورة على الجزيرة الذي كان لغرض وحيد هو 
تشييد وصيانة منارة هناك - بإذن من السلطة العليا الإقليمية - فهو 
ليس كافياً ليمنحها السيادة عليها“. وتقول ماليزيا كذلك إن الجزيرة 
”لا بمكن أن تعتبر في أي وقت ذي صلة أرضاً لا مالك ها وبالتالي 
عرضة للحيازة عن طريق الإشغال أو الاحتلال“ . 

وتدعي سنغافورة أن ” اخحتيار بيدرا برانكا كموقع لبناء منارة بإذن 
من التاج البريطاتن ''» وهي عملية بدأت في عام /218141 ”يشكل 
تأكيداً كلاسيكياً للملكية باسم السلطة العليا“. واستناداً إلى ما أوردته 
سنغافورة» فإن التاج البريطاني حاز حق ملكية الجزيرة وفقاً للمبادئ 
القانونية في ذلك الزمان ومنذ ذلك الحين ”والتاج البريطاني وخلفه 
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الشرعي» جمهورية سنغافورة» يحافظان عليها“. ورغم عدم ورود أي 
إشارة صريحة في مذكرة سنغافورة ومذكرتها الحوابية إلى مركز بيدرا 
برانكا/بولاو باتو بوته بوصفها أرضاً لا مالك لحاء فإن المحكمة تلاحظ 
أن سنغافورة بيّنت بصراحة في ردّها أن ”من الواضح أن مركز بيدرا 
برانكا في عام ١/51‏ كان مركز أرض لا مالك لها . 
وقي ضوء ما سبق» تلاحظ امحكمة أن القضية تنحصر فيما إذا كان 
بوسع ماليزيا أن تثبت أن سند ملكيتها الأصلي يعود تاريخه إلى الفترة 
السابقة بقة لأنشطة سنغافورة عام 11151 إلى عام ا رين ذلك 
ما إذا كان بوسع سنغافورة أن تثبت ادعاءها بأتما حازت الملكية 
الشوعية بتر ايز ناا ا في مرحلة ما اعتباراً من منتصف 
القرن التاسع عشر عندما بدأ وكلاء التاج البريطاني تشييد المنارة. 
مسألة عبء الات 
(الفقرات ٤۳‏ - 145) 
بالنسبة إلى هذه المسألة» ت كد المحكمة من جديد أن أحد المبادئ 
العامة للقانون» الذي تؤكده سوابقهاء هو أن على الطرف الذي يدفع 
بنقطة تستند إلى واقعة دعماً لمطلبه عليه أن يغبت تلك الواقعة. 
لار کر القانوئ لبيدرا براتكا|بو لاو باتو بوته قبل عام ۱۸4۰ 
(الفقرات 55 )١١7-‏ 
سند لللكية الأصلي للزيرة بيدرا برانكا |بولاو باتو بوته 
(الفقرات A. - ٤٦‏ 
تبدأ المحكمة بملاحظة أنه من غير المتنازع فيه أن سلطنة جوهورء 
منذ أن برزت إلى الوجود في عام ١١١٠ء‏ قامت كدولة ذات سيادة 
لما محال إقلي ي معيّن حاضع لسيادتها في أجزاء من حنوب شرق آسيا. 
وتلاحظ ا محكمة بعد أن درست حجج الطرفين» أنه اعتباراً من القرن 
السابع عشر على الأقل وح أوائل القرن التاسع عشر» كان من 
المعترف به أن الخال الأرضي والبحري لمملكة جوهور يشمل جزءًا 
كبيراً من شبه جزيرة الملايو» ويمتد عبر مضائق سنغافورة ويشمل الحزر 
والجزيرات في منطقة المضائق» حيث تقع بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته. 
ثم تنتقل ا محكمة إلى تأكيد أن سند لملكية الأصلي لبيدرا برانكا/ 
بولاو باتو بوته الذي تطالب به ماليزيا له أساس ق القانون. 
ونما له مغزاه حقيقة أن بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته كانت معروفة 
دائماً بأنحا تشكل خطراً ملاحياً في مضائق سنغافورة. لذلك فإنه من 
الواضح أن الجزيرة لم تكن أرضاً غير معروفة. وثمة عامل آخر له مغزاه 
هو حقيقة أنه لا يوحد أي دليل عبر تاريخ سلطنة جوهور القديمة 
بأكمله على أنه تم التقدم في أي وقت بأي مطالبة منافسة لحر في منطقة 
مضائق سنغافورة. 
وتشير ا محكمة إلى الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولي الدائمة 
في القضية المتعلقة بالمركز القانوني لشرق غرينلاند» بشأن مغزى عدم 
وحود مطالبات منافسة. وقد أشارت محكمة العدل الدولي الدائمة 


ذلك الوقت إلى أنه بينما ”في معظم القضايا التي تنطوي على مطالبات 
بالسيادة الإقليمية ..... تكون هناك دائماً مطالبتان متنافستان على 
السيادة' » فإنه لم يتم في القضية المعروضة عليها '”وحتى عام ٠۹۳۱‏ 
التقدم بأيّ مطالبة من أي دولة غير الدانمرك بالسيادة على غرينلاند“. 
لذلك فإن محكمة العدل الدولي الدائمة حلصت إلى أنه نظراً إلى ””طبيعة 
الأحزاء غير المستعمرة من البلدء التي تجعل الوصول إليها متعذراً» فقد 
أظهر ملك الدانمرك والنرويج ... في الفترة من عام ٠۷۲١‏ إلى عام 
4 سلطته إلى حد يكفي عل مطالبة بلده بالسيادة مطالبة سليمة 
وأن حقوقه في غرينلاند لا تقتصر على المنطقة المستعمرة منها . 
وتلاحظ المحكمة أن هذا الاستنتاج ينطبق أيضاً على القضية لراهنة 
لق ری على کی یں غر أمرلة رف كون او 
والتي لم يتم التقدم بأيّ مطالبة بالسيادة عليها من قبل أي دولة أحرى 
عبر السنوات من أوائل القرن السادس عشر وحتى منتصف القرن 
التاسع عشر. ون ذلك السياق» تلاحظ المحكمة أيضاً أن سلطة الدولة 
لا ينبغي بالضرورة إظهارها ”في الواقع في كل لحظة وني كل نقطة من 


الأرض“ » كما يظهر من قضية حزيرة بللاس (هو لندا|الو لابات للتحدة 


الأمريكية). 

وتخلص المحكمة مما سبق إلى أن امحال الإقليمي لسلطنة جوهور همل 
مسن حيث المبدأ كل الحزر والحزيرات داحل مضائق سنغافورة» بما في 
ذلك جزيرة بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته. وتحد أن ملكية السلطنة هذه 
المسزر لم تكن محل تحد من أي دولة أخصرى في المنطقة يمكن في كل 
الظروف اعتبارها مستوفية لشرط ” إظهار السيادة الإقليمية المستمرة 
والسلمية. وهكذا تخلص ا محكمة إلى أن سلطنة حوهور كانت صاحبة 
سند الملكية الأصلي في حزيرة بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته. 

و بحد ا محكمة؛ بعد دراسة أواصر الولاء التي كانت قائمة بين سلطنة 
جوهور والأورانغ لاوت (” شعب البحر” )» الذين كانوا يمارسون صيد 
الأسماك وأنشطة قرصنة في مضائق سنغافورة» أن الوصف الذي أورده 
المسؤولون البريطانيون قي التقارير الرمية المعاصرة عن طابع ومستوى 
العلاقة بين سلطان حوهور والأورانغ لاوت تؤكد السند الأصلي القدم 
لسالطنة جوهور في ملكية هذه االجزرء ما في ذلك بيدرا برانكا/بولاو 
باتو بوته. 

وبعد ذلك تنتقل ا محكمة إلى مسألة ما إذا كان سند الملكية هذا قد 
تأثر بالتطورات في الفترة بين 5 ١5‏ و١٤۱۸.‏ 

الأهية القانو نية للمعاهدة الأنفلو - هولندية لعام > ١75‏ 

(الفقرات ١م‏ - )٠١١‏ 
تلاحظ المحكمة في المقام الأول أن الأدلة الوثائقية تُظهر بشكل 
حاسم أن سلطنة حوهور ظلت قائمة بنفس الكيان ذات السيادة طيلة 
الفترة من ٠١١٠١‏ إلى 5 ۱۸۲ بالرغم من التغيرات في النطاق الجغرافي 
الدقيق حالما الإقليمي ولتقابات الحظوظ في السلطنة عبر العصورء وأن 


هذه التغيرات والتقلبات تور علي كاله لعا واية ا 
مضائق سنغافورة» التي بقيت دائماً داخل امحال الإقليمي لسطنة جوهور. 

وف المقام الثاني» تلاحظ الحكمة أن من المتفق عليه بين الطرفين أن 
معاهدة عام 5 ١87‏ الأنغلو - هولندية قسّمت المنطقة إلى جزأين - 
جزء يتبع منطقة النفوذ المولندية (ساطنة رياو - لينغا تحت حكم عبد 
الرحمن) والجزء الآخر الذي يقع داحل منطقة النفوذ البريطاني (س لطنة 
جوهور تحت حكم حسين). غير أنه يبدو أن سنغافورة تدعي أن 
المعاهدة م تتناول كل المضائق وأن بيدرا برانكا/بولاو باتو ونه بقينت 
أرضاً لا مالك ها أو أصبحت أرضاً لا مالك ها نتيحة تقسيم " “سلطنة 
حوهور القديمة“ » نما أفسح الحال أمام البريطانيين للتملك القانوي“ 
لبيدرا برانكا/بولاو باتو بوته حلال الفترة .۱۸١۱ - ۱۸٤۷‏ 

وبعد تحليل دقيق لنص معاهدة عام ٠۸١ ٤‏ الأنغلو - هولندية» 
تخلص المحكمة إلى أن المعاهدة كانت انعكاساً قانونياً للتسوية السياسية 
التي تم التوصل إليها بين الدولتين الاستعماريتين لتقسيم المنطقة الإقليمية 
لسلطنة حوهور القديمة إلى سلطنتين تقع كل منهما داخل منطقة نفوذ 
إحدى الدولتين الاستعماريتين. وهكذا لم تترك هذه الخطة أي إمكانية 
لفراغ قانوني تتيحه حرية التحرك لاستملاك جزيرة استملاكاً قانونياً 
فيما بين منطقتي النفوذ هاتين. 

ومن شأن الإشارة العامة في المادة ؟١‏ من المعاهدة إلى ””الجزر 
الأحرى حنوبي مضائق سنغافورة“ أن توحي بأن كل الحزر والجزيرات 
داحل المضائق تقع داخل منطقة النفوذ البريطاني. وهذا يشمل بالطبع 
حزيرة بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته التي بقيت جزءًا ما ظل يمسمى 
“سلطنة جوهور '' بعد تقسيم السلطنة القديعة. 

أمية معاهدة كروفو رد لعام > ١۸‏ 

)٠١07- ۱١۰۲ (الفقرات‎ 

وتدرس المحكمة بعد ذلك أهمية "“معاهدة كروفورد“ بالنسبة إلى 
النزاع؛ وهي المعاهدة التي تنازل بموحبها سلطان جوهور وتمنغونغ 
جوهور عن جزيرة سنغافورة لشركة 825]10018. وتذكر ا محكمة أنه 
لا بمكن الاعتماد على المعاهدة بوصفها ترسخ ”الاعتراف البريطاني 
بالسيادة السابقة والمستمرة لسلطنة جوهور على كل الحزر الأخرى في 
مضيق سنغافورة وحوله“» با في ذلك بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته» 
وفق ما تدعيه ماليزيا. غير أن ا محكمة تلاحظء على النقيض من ذلك» 
أن هذا الاستنتاج لا يعني أن الجزر في مضائق سنغافورة الواقعة حارج 
نطاق المادة الثانية من المعاهدة كانت أراض لا مالك لما ولا أنه يمكن أن 
تخضع للاستيلاء عليها عن طريق ”الاحتلال المشروع“. وهذه النقطة 
لايمكن الحكم عليها إلا في سياق ما كان لتقسيم سلطنة حوهور القديمة 
من أثر على الحزر في منطقة مضائق سنغافورة» وبصورة خاصة في ضوء 
المعاهدة الأنغلو - هولندية لعام > ١85‏ وفي ضوء الأهمية القانونية» أو 
عدمهاء لما يسمى رسالة "“التبرع ' لعام ۱۸۲١‏ التي بعث بما السلطان 
عبد الرحمن سلطان رياو - لينغا إلى شقيقه السلطان حسين سلطان 
حو مور 


اللغزى القانوئ لرسالة ”لبر ع لعام ١۸٤١‏ 
(الفقرات ۱۰۸ )١١5-‏ 

وتفحص المحكمة ما إذا كان لرسالة ”التبرع“ التي بعث بها 
السلطان عبد الرحمن إلى شقيقه السلطان حسين الأثر القانوني بنقل 
فلكي الأراقي السهوه برسالة ”التبرع“ تلك. وتلاحظ ا محكمة أن 
ما يسمى رسالة ”التبرع ' من السلطان عبد الرحمن إلى شقيقه السلطان 
حسين هي محرد تأكيد للتقسيم المتفق عليه بموجب المعاهدة الأنغلو - 
هولندية لعام > ١5‏ ولذلك فليس ها أي أثر قانوي. 

الخلاصة (الفقرة )١1١17‏ 

وتخلص المحكمة إلى أن ماليزيا قد أثبتت ما يقنع المحكمة أنه حتى 
الوقت الذي بدأ فيه البريطانيون استعداداتم لتشييد المنارة على حزيرة 
بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته في عام ۱۸٤ ٤‏ كانت هذه الجزيرة تحت 
سيادة سلطان جوهور. 


الركز القانو لبيدرا برانكا|بو لاو باتو بوته بعد الأربعينات من 
القرن التاسع عشر (الفقرات ۱۱۸ - ۲۷۲) 

تلاحظ المحكمة أنه بغية البت فيما إذا كانت ماليزيا قد احتفظت 
بالسيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته في أعقاب عام ۱۸٤٤‏ أو ما 
إذا كانت السيادة قد انتقلت منذ ذلك الحين إلى سنغافورة» فإتها تحتاج 
إلى أن تقيّم الوقائع ذات الصلة -- وهي تتألف بصورة رئيسية من سلوك 
الطرفين خلال تلك الفترة - بالرحوع إلى المبادئ والقواعد التي تحكم 
القانون الدولي. 


القانون للنطبق (الفقرات ۱١۸‏ - 5؟١)‏ 

وتلاحظ المحكمة أن أي انتقال للسيادة قد يكون عن طريق اتفاق 
بين الدولتين المعنيتين. ومثل هذا الاتفاق قد يتخذ شكل معاهدة» كما 
في حالة معاهدة كروفورد لعام ۱۸۲٤‏ واتفاق عام ۱۹۲۷ المشار إليه 
في موضع سابق. وقد يكون الاتفاق بدلاً من ذلك ضمنياً وينشأ من 
سلوك الطرفين. وقي هذه المسألة لا يفرض القانون الدولي أي شكل 
معين ولكنه يصب التشديد على نوايا الطرفين. والسيادة على إقليم قد 
تنتقل في ظل ظروف معينة نتيجة فشل الدولة صاحبة السيادة في الرد 
على سلوك يتماشى مع السيادة أبدته الدولة الأحرى أو على مظاهر 
ملموسة من إبداء السيادة الإقليمية من قبل الدولة الأحرى. ومثل هذه 
المظاهر من إبداء السسيادة قد تستدعي رداً إذا أريد ها ألا تكون قابلة 
للاعتراض من الدولة المعنية. وعدم صدور رد فعل قد يوازي قبولاً 
أو رضي ضمنياًبما معناه أن السكوت قد يتحدث أيضاً ولكن إذا 
كان سلوك الدولة الأحرى يستدعى رداً. ومن الأمور الجاسمة بالنسبة 
إل قبي امحكنة ليساوك الطرفين هو ما لننيادة الدولة على الأب 
وللاستقرار وتأكيد تلك السيادة» من أهمية مركزية في القانون الدولي 
والعلاقات الدولية. وبسبب ذلك فإن أي انتقال للسيادة على إقليم على 
أساس سلوك الطرفين يجب أن يظهر واضحاً وبدون أي شك من خلال 
ذلك السلوك والوقائع ذات الصلة. 


عملية انتخاب للوقع للنارة هورسبر ع (الفقرات )١ 58 - ١75‏ 

في عام 1875 أعرب التجار والبحارة عن رغبة في بناء منارة أو 
أكثر تخليداً لذكرى جیمز هورسبرخ» الذي كان عاماً هندروغرافاً في 
E‏ وف تشرين الناي نوتم 5 تم تحديد يدوأ 
برانکا“ بوصفها موقعاً مفضّلاً. وي رسالة حهت إلى حاكم سنغافورة 
ق١‏ آذار اشارين 31689 ذكرف راا ادن غا 
الموقع الوحيد. وتلاحظ المحكمة أنه في هذه الرسالة الرمية الأولى» 
اعترفت المصالح التجارية الخاصة بأن على الحكومة البريطانية أن تعمل 
على تحقيق هذا الاقتراح وتوفر له مزيدا من الأموال. 

وي المراسلات التي تبعت ذلك بين مقدمي هذا الاقتراح والسلطات 
البريطانية تم تحديد عدة مواقع بديلة. ويحاول تشرين الأول /أكتوير 
٤‏ خددت جزيرة ”بيك روك“ بوصفها الموقع المؤهل أكثر 
من غيره لتشييد المنارة. وقي أواخحر تشرين الثاني /نوفمبر تلقى و. ج 


بتروورثء الذي أصبح حاكم مستوطنات o‏ 


ردّين على رسالتين كتبهما إلى سلطان وتمنغونغ جوهور. ورغم البحث 
المستفيض الذي قام به الطرفان» لم يتم العثور على رسالتي الحاكم غير 
ار ا ا ال 
في ٠١‏ تشرين الثافي/نوفمبر > ٤۸ء‏ وفيهما وافق السلطان والتمنغونغ 
على تشييد منارة في مضائق سنغافورة» بدون ذكر الموقع بالتحديد. 


وتحد المحكمة, لدى فحصهالما إذا كانت جوهور قد تنازلت عن 
السيادة على قطعة معينة من إقليمها سوف تختارها المملكة المتحدة 
لتشييد وتشغيل منارة للغرض المذكور أو ما إذا كانت قد منحت فقط 
الإذن لتشييد وتشغيل تلك المنارة» أن المراسلات في هذا الشأن غير 
حاسمة. 


ونظراً إلى عدم وجود أي اتفاق كتابي يتعلق بطرائق صيانة المنارة 
والجزيرة التي سوف تشيد عليهاء ترى المحكمة أتما ليست في موقتف 


بمكنها من حل المسألة المتعلقة بمحتوى أي اتفاق ممكن قد تم التوصل 


إليه في تشرين الثاني/نوفمير .٠۸٤٤‏ 


تشييد وتشغيل منارة هورسير چ ۱۸۰۰ - ۱۸٩٩‏ 
(الفقرات )١58- ۱٤۹‏ 

تلاحظ امحكمة أن التخطيط لتشييد المنارة والتشييد ذاته كانا في 
يد مساح الحكومة في سنغافورة» حون تومسون» الذي عيّنه الحاكم 
بتروورث مهند سا معماريا للمشروع. وتي كانون الأول/ديسمبر 
۹ بدأ مشاح الحكومة تنظيم التشييد. وقي ۲٤‏ أيار/مايو ١/5٠١‏ 
تم إرساء حجر الأساس. وتحيط المحكمة علماً بحقيقة أنه لم يكن 
لسلطات جوهور أي وحود في ذلك الاحتفال. وليست هناك أي بادرة 
تشير إلى أن الحاكم قام حتى بدعوة أي من هذه السلطات للحضور. 
وهذا يوحي بأن السلطات البريطانية وسلطات سنغافورة ل تر أن من 
الضروري إعلام حوهور بأنشصطتهما في بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته. 


وزار تمنغونغ حوهور الصخرة مرة واحدة فقط» وذلك بعد تسعة أيام 
من إرساء حجر الأساس وكان برفقته ٠٠١‏ من أتباعه. 

وبعد وصف طرائق التشييد وتشغيل المنارة» تلاحظ امحكمة أنما 
لا تستطيع أن تستخلص أيّة استنتاحات فيما يتعلق بالسيادة» بل إنما 
ترى أن لتلك الأحداث تأثيرا على مسألة وجهات النظر المتطورة لدى 
السلطات في جوهور وفي سنغافورة بشأن السيادة على بيدرا برانكا/ 
بولاو باتو بوته. 

)١91١ - ١514 (الفقرات‎ ١955 - ۱۸۰٩ سلوك الطرفین»‎ 

ترس اة أولة نظام المنازات ف الضاتق وما قصل بهن 
تشريعات بريطانية وسنغافورية. وهى تلاحظ أنه كمسألة قانون يجوز 
أن بى نارة على إقليج ذولة ما:وآن وى إدار قا دولة أخرق - بموافقة 
الدولة الأولى. والعنصر الرئيسي في حجة ماليزيا هو أن منارة هو رسبيرغ 
قد شيدت على جزيرة السيادة عليها تابعة لجوهور وبسبب ذلك فإن 
كل إحراءات السلطات البريطانية» وبعدها سلطات سنغافورة» هى 
محرد أفعال تمت في المجرى العادي لتشغيل المنارة. أما مالو قو 
على النقيض من ذلك» إن بعض الإحراءات ليست جرد تشغيل المنارة 
بل هي» كلياً أو جزئياًء أفعال تتماشى مع السيادة. وتشير سنغافورة إلى 
تشريعات استنتها هي ذاتما واستنها كذلك سلفها في سند الملكية» والتي 
نظمت توزيع التكاليف لتشييد وتشغيل المنارة» والتي وضعت المنارة 
تحت سيطرة مختلف الميعات الحكومية» ونظمت أنشطة الأشخاص 
المقيمين في بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته أو الزائرين ها والعاملين فيها. 
غير أن ا محكمة ترى أن الأحكام التي تتذرع بها ستغافورة لا ثبت في 
حد ذاتما السيادة البريطانية على المناطق التي تنطبق عليها تلك الأحكام 
لأا تنطبق بصورة ممائلة على المنارات التي تقوم دون شك في أراضي 
حوهور وكذلك على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته» وعلاوة على ذلك 
فإن هذه الأحكام لا تورد صراحة أي ذكر للسيادة. 

وتنتقل المحكمة بعد ذلك إلى مختلف التطورات الدستورية التي 
تنذر ع جا ماليزياء بما في ذلك» اتفاق مستوطنات المضائق ومياه حوهور 
الإقليمية لعام ۱۹۲۷» وترى أتما لا تساعد في تسوية مسألة السيادة 
على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته. وتلاحظ أن الغرض من الاتفاق 
كان ”التنازل بأثر رحعي“ لحوهور على مناطق معينة كانت جوهور 
قد تنازلت عنها لش ركة 10018 8886في عام ١/75‏ وكانت كلها تقع 
داحل مسافة ٠١‏ أميال من جزيرة سنغافورة الرئيسية. غير أتما لم تشمل 
بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته لأن هذه الجزيرة لم تكن داحل نطاق 
الاتفاق. 

وفيما يتعلق بادعاء ماليزيا بأن التيمنغونغ ظل يارس السيطرة على 
صيد الأسماك في حوار بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته» بعد تشييد المنارة» 
كما يظهر من تبادل الرسائل بين جوهور والساطات البريطانية في 
سنغافورة في عام ۱۸٦١‏ فإن المحكمة تلاحظ أن تبادل الرسائل يتصل 
بأحداث وقعت داحل مسافة ٠١‏ أميال من جزيرة سنغافورة. ولذلك 


لا يمكن العول على حقيقة أن سلطات سنغافورة لم تشرء في ذلك 
السياق» إلى السيادة على مياه بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته. 

تټبادل الرسائل عام ۱۹۰۲۳ (الفقرات ۱۹۲ )1١٠١-‏ 

تلاحظ المحكمة أنه في ۱۲ حزيران/يونيه ۱۹۰۳ كتب أمين 
شؤون المستعمرة في سنغافورة إلى المستشار البريطاني لسلطان جوهور 
أنه ”أوعز إليه أن يطلب معلومات عن الصخرة التي تقع على مسافة 
نحو .5 ميلا من سنغافورة والمعروفة باسم بيدرا برانكا“ في سياق 
”البت في حدود المياه الإقليمية للمستعمرة'“. وقد اعترف الأمين أنه في 
حالة بولاو بيسانغ» وهي جزيرة ”تقع أيضاً حارج حدود المستعمرة 
بموجب المعاهدة“ فإن ”من الواضح أنه لا يوجد أي انتقاص من سيادة 
حوهور“» وطلب الأمين إطلاعه على ””أيّة وثائق تُظهر تأجيراً أو منحاً 
للصخرة أو تنازلاً عنها من حكومة دولة جوهور أو التصرف فيها بأيٍّ 
طريقة أخحرى“. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر أخبر أمين مكتب 
لمستشار البريطاني لسلطان جوهورء أمين شؤون المستعمرات أنه قد 
أحال الرسالة إلى أمين شؤون الولاية في جوهور الذي سوف ”يود 
دون شك أن يتشاور مع مفوض شؤون الأراضي والمناحم ومع كبير 
لمساحين وأن يرحع إلى امحفوظات الموحودة قبل رفع آراء حكومة 
لدولة إلى كبير الأمناء . وفي رسالة مؤرحة ۲۱ أيلول/سبتمبر 2١9287‏ 
رد أمين شؤون الدولة بالإنابة في جوهور قائلاً إن ”حكومة جوهور 
لا تطالب بملكية بيدرا برانكا" . 

وترى ا محكمة أن لتبادل الرسائل هذا وتفسيره أهمية مركزية في 
تقرير فهم الطرفين المتطور للسيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته. 

وتلاحظ المحكمة أن رسالة سنغافورة المؤرحة ٠١‏ حزيران/يونيه 
١ 45‏ تلتمس معلومات عن ”الصخرة ككل وليس عن مرد المنارة» 
في ضوء تحديد المياه الإقليمية للمستعمرة» وهى مسألة تعتمد على 
ايناد على لزي O‏ كاثك زبيالة انا إشطاد 
لسلطات في جوهور بأنه في عام ١457‏ فهمت السلطات في سنغافورة 


ع ك3 


ن أسلافها ظنوا أن بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته قد مُنحت ”هبة من 
لسلطان والتمنغونغ إلى شركة 10018 8886. وتفهم المحكمة أن الرسالة 
تظهر أن سلطات سنغافورة لم تكن لديها فكرة واضحة عن الأحداث 
لي وقعت قبل قرن من الزمن وأتما لم تكن متأكدة من أن سجلاتما 


تامة. 


وتنتقل المحكمة إلى دراسة الرد من أمين شؤون الدولة بالإنابة في 
جوهورء وترفض ادعاء ماليزيا بأنه بموجب اتفاق جوهور بين التاج 
لبريطاني وساطان جوهور وبموجب اتفاق اتحاد الملايو بين التاج 
لبريطاني وتسع من ولايات الملايو (بما فيها جوهور)» فإن أمين شؤون 
لدولة بالإنابة ”كان قطعا غير مأذون له“ ول تكن له ”الأهلية القانونية 
ليكتب رسالة عام ١4801‏ أو ليتنازل عن أيّ جزء من أراضي جوهور 
أو أن يتخلى عنه أو أن يۇ كد ملكية حوهور له . 


وترى الحكمة أن اتفاق حوهور ليس هاماً نظراً إلى أن المراسلات 
بدأت بمبادرة من نمثل لحكومة صاحبة الحلالة البريطانية التي لم تكن تعتبر 
في ذلك الوقت دولة أجنبية؛ يضاف إلى ذلك أن المستشار البريطاني 
لسلطان جوهر هو الذي أحال الرسالة الأوّلية إلى أمين الدولة في 
السلطنة. وترى الحكمة أيضاً أن اتفاق اتحاد الملايو لا يؤيد حجة ماليزيا 
لأن فعل الرد على طلب معلومات ليس ”ممارسة للسلطة التنفيذية ‏ . 
وعلاوة على ما سبق فإن إحفاق ماليزيا في التذرع بمذه الحجة» سواء 
طيلة فترة المفاوضات الثنائية بأكملها مع سنغافورة أو في المرافعات حتى 
وقت متأخر من مرحلة المرافعات الشفوية» تدعم قرينة النظامية التي 
تذرعت بما سنغافورة. 

وتعرب المحكمة» وقد درست محتوى رسالة ۳٥۹٠ء‏ عن رأيها 
في أن رد حوهور واضح في معناه: جوهور لا تطالب بملكية بيدرا 
برانكا/بولاو باتو بوته. وهذا الرد يتصل بالحزيرة ككل وليس بمجرد 
المنارة. وعندما تُقرأ رسالة حوهور في سياق الطلب المقدم من سنغافورة 
للحصول على عناصر معلومات ها تأثير على مركز بيدرا برانكا/بولاو 
باتو بوته» كما نوقش أعلاه» يصبح واضحاً أن الرسالة تتناول مسألة 
السيادة على الجزيرة. وبالتالي تخلص المحكمة إلى أن رد جوهور يُظهر 
أنه في عام ١557‏ كانت حوهور تفهم أنه ليست لما سيادة على جزيرة 
بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته. وقي ضوء رد جوهور» لم يكن لدی 
السلطات في سنغافورة أي سبب للشك في أن المملكة المتحدة كانت 
لها السيادة على الجزيرة. 

ولم تكن الخطوات التي اتخذتما سلطات سنغافورة كرد فعل على 
هذا الجواب الأخير معروفة لدى السلطات في حوهور كما أن لما أهمية 
محدودة بالنسبة إلى تقييم ا محكمة لتطور أي تفاهم مشترك بين الطرفين. 
ويُظهر ملف القضية» أنه عند تلقي رد حوهور» بعث أمين شؤون 
الي ا ا و لدعي العام يذكر فيها أنه 
يظن أنه ”اعتماداً على هذا الرد» نستطيع أن نطالب ببيدرا برانكا...“ 
وذكر المدعي العام أنه يوافق على هذا التقييم. وكما يُظهر ملف القضية 
حتى الآن» لم تتخذ سلطات سنغافورة أي إحراء آخر. وكانت قد 
تلقت بالفعل رسائل ذات صلة بال موضوع من لندن تنتقل ا محكمة إلى 
دراستها الان. 

سلو ك الطرفين بعد عام ۱٩۹۰٩۳‏ (الفقرات ۲۳۱ - ۲۷۲) 

تبدأ المحكمة بدراسة ادعاء سنغافورة بأخا وأسلافها قد مارست 
سلطات سيادية على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته عن طريق التحقيق في 
تحطم السفن داخل المياه الإقليمية للجزيرة. وتشير المحكمة أيضاًء وقد 
حلصت إلى أن هذا السلوك يقدم دعماً هاماً لقضية سنغافورة» إلى أن 
ماليزيا لم تحتج على هذه الفئة من سلوك سنغافورة إلا في حزيران/يونيه 
٠٠٠‏ بعد أن بدأ نفاذ الاتفاق الخاص الذي يحيل النزاع إلى امحكمة. 

وبعد دراسة حجة سنغافورة لممارسة السيطرة الخالصة على 
الزيارات لبيدرا برانكا/بولاو باتو بوته واستخدام الجزيرة من قبل 
مسؤولين من سنغافورة وكذلك من دول أخرىء مما فيها ماليزياء تذكر 


امحكمة أن العديد من الزيارات التي قام بها الموظفون من سنغافورة تتصل 
بصيانة المنارة وتشغيلها وليست هامة في هذه القضية. على أتما تحد أن 
سلوك سنغافورة فيما يتعلق بمنح الأذونات أو عدم منحها للمسؤولين 
لزي 3 a‏ بالفرير و عام 1310 يجب 
اعتباره سلو کا يتسق مع السيادة ويمد ادعاء سنغافورة بالسيادة على 
بيدرا برانکا/بولاو باتو بوته بدعم هام. 


ويدعى الطرفان بأن دورياتهما ومناوراتما البحرية حول جزيرة 
بیدرا برانكا//بولاو باتو بوته منذ تأسيس سلاح البحرية لدی کل منهما 
يشكل إظهاراً لحقوقهما السيادية على الجزيرة. غير أن الحكمة لا ترى 
أن هذا النشاط هام بالنسبة إلى جانب أو إلى آخر. وهي تلاحظ أن 
السفن البحرية العاملة من ميناء سنغافورة لا بد وأن تمر في أغلب الأحيان 
بالقرب من بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته كمسألة ضرورة جغرافية. 


وفيما يتعلق بادعاء سنغافورة بأن رفع عَلّمي بريطانيا وسنغافورة 
على منارة هورس برغ منذ أن بدأ تشغيلها حتى يومنا هذا هو إظهار 
واضح للسيادة» تذكر ا محكمة أن رفع أي علم ليس في الحالة العادية 
مظهراً من مظاهر السيادة. ومع ذلك فإن المحكمة ترى أنه يمكن إعطاء 
بعض الوزن لكون ماليزيا لم تحتج على رفع العلم على منارة هورسبرغ. 

وبعد ذلك تفحص الحكمة تركيب بحرية سنغافورة محطة ترحيل 
للإشارات اللاسلكية» ق أيار/مايو ۷ لصالح حطة عسكرية لإعادة 
البث في بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته. وتدعي سنغافورة أن تركيب هذه 
امحطة تم علناً. ولكن ماليزيا تكد أن التركيب تم سراً وأنما لم تعلم به 
إلا عندما تسلمت مذكرة سنغافورة. ولا تستطيع ا محكمة أن تقيّم مدى 
صحة الادعاءات الصادرة عن الجانبين بشأن معرفة ماليزيا بالتركيب. 
وهذا السلوك لا يتماشى مع اعتراف سنغافورة بأيّ حدود على حرية 
تصرفها. 

وفيما يتعلق بالخطط لاستصلاح المناطق المحيطة ببيدرا برانكا/بولاو 
باتو بوته والتى كانت سلطة ميناء سنغافورة قد نظرت فيها في مناسبات 
مختلفة في السبعينات من القرن الماضيء فإن المحكمة تلاحظ أنه بالرغم 
من عدم المضي في عملية الاستصلاح وبالرغم من أن بعض الوثائق 
لم تكن علنية» إلا أن الإعلان عن طرح العطاء كان علنياً واحتذب 
ردودا. يضاف إلى ذلك أن العمل المقترح» وفق ما أعلن عنه» تعدى 
صيانة المنارة وتشغيلها. وهو سلوك يدعم قضية سنغافورة. 

وثي عام 21174 أبرمت حكومة ماليزيا وشركة كونتيننتال أويل 
الماليزية اتفاقاً يأذن الیب عن البترو لقي كل متطقة ا القاري 
الواقع إلى الشرق من ساحل ماليزيا الغربية. ونظراً إلى الحدود الإقليمية 
لهذا الامتياز وشروطه وعدم الإعلان عن إحداثياته» لا تعطي المحكمة 


أيّ وزن لهذا الامتياز. 


ومدت بايا ا ا بواسطة تشريع مياهها الإقليمية 


من ” أميال بحرية إلى ۲ ميلا بحرياً. وتدعي ماليزيا أن هذا التشريع 
“مذ المياه الإقليمية الماليزية إلى حزيرة بولاو باتو بوته“ “. غير أن المحكمة 


تلاحظ أن التشريع المذكور لا يحدد المناطق التي يحب أن يطبق فيها إلا 
بتعبير عام للغاية: فهو يكتفي بالقول إنه ينطبق ”في كل أرجاء ماليزيا“. 

وتتذرع ماليزيا بعدة اتفاقات إقليمية تدعم ادعاءها بالسيادة على 
بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته: اتفاق الحرف القاري بين إندونيسيا 
وماليزيا لعام ١9759‏ واتفاق البحر الإقليمي لعام ۱۹۷١‏ واتفاق البحر 
الإقليمي بين إندونيسيا وماليزيا لعام .٠۹۷۳‏ ولا تعتبر ا محكمة أن هذه 
الاتفاقات يمكن أن يكون لما أي وزن فيما يتعلق بالسيادة على بيدرا 
برانكا/بولاو باتو بوته» نظراً إلى أنما لا تشمل هذه المسألة. وبالمثل 
لا تعطى المحكمة أيّة أهمية» لأغراض هذه القضية» للتعاون في مضائق 
ملفا وسنغافورة الذي اعتمدته إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة في عام 
١‏ والذي تتذرع به سنغافورة. 

وترفض المحكمة كذلك كوثائق غير موثوقة ووصفية أساساً بعض 
المنشورات الرمية لحكومة سنغافورة التي تصف الإقليم والتي هي في 
رأي ماليزيا هامة لعدم وحود أيّة إشارة فيها إلى بيدرا برانكا/بولاو باتو 
بوته بين ما يقارب 7٠‏ جزيرة ثملتها تلك المنشورات. 

وأخيراً تنتقل المحكمة إلى قرابة مائة خريطة رسمية قدمها الطرفان. 
وتشدد ماليزيا على أن حريطة واحدة من بين كل الخرائط المعروضة 
على المحكمة» وهي خريطة نشرقا حكومة سنغافورة ھا 
بیدرا برانكا/بولاو باتو بوته داحل إقليمهاء وأن هذه الخريطة شر 
إلا في عام ٠۹۹۰‏ . وتشر المحكمة إلى أن سنغافورة لم تنشر» حتى عام 
65, أيّة حرائط تشمل بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته داحل إقايمها. 
غير أن لهذا التقصير عن التصرف في رأي المحكمة وزناً أقل كثيراً من 
الوزن الذي يُعطى للخرائط التي نشرتما كل من الملايو وماليزيا بين 
عامى ١957”‏ و1975١.‏ وتخلص المحكمة إلى أن تلك الخرائط تميل إلى 
تأكيد أن ماليزيا اعتبرت بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته واقعة تحت سيادة 
سنغافورة. 

الخلاصة (الفقرات ۲۷۳ - ۲۷۷) 

في رأي ا محكمة أن الوقائع ذات الصلة» بما في ذلك سلوك الطرفين» 
تمثل تطور تلاقي مواقف الطرفين فيما يتعلق بملكية بيدرا برانكا/بولاو 
باتو بوته. وتخلص امحكمة» وخاصة بالرحوع إلى سلوك سغغافورة 
وأسلافها المؤكد بأن لما السيادة» إذا أحذ مع تصرف ماليزيا وأسلافهاء 
بما قي ذلك إحفاقها في الرد على سلوك سنغافورة وأسلافهاء أنه بحلول 
عام ۱۹۸۰ كانت السيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته قد انتقلت 
إلى سنغافورة. وللأسباب السالفة» تخلص امحكمة إلى أن السيادة على 
بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته تعود إلى سنغافورة. 
السيادة على ميدل رو كس وساوث ليدج (الفقرات ۲۷۸ - ۲۹۹) 


حجج الطرفين (الفقرات ۲۷۸ - ۲۸۷) 
تلاحظ المحكمة أن موقف سنغافورة يتمثل في أن السيادة فيما 
يتعلق بميدل ر و كس وساوث ليدج تتماشى مع السيادة على بيدرا 


برانكا/بولاو باتو بوته. وعلیه» فإنه استناداً إلى سنغافورة» فإن كل من 
يملك بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته يملك أيضاً ميدل روکس وساوث 
ليدج على أساس أنهماء حسب ادعاء سنغافورة» تابعتين لجزيرة بيدرا 
برانكا/بولاو باتو بوته وتشكلان مع هذه الأخيرة مجموعة واحدة من 
المعالم البحرية. ومن الناحية الأحرى تدفع ماليزيا بأن هذه المعا لم الثلاثة 
لا تشكل مجموعة من الجزر يمكن تحديدها لا تاريخياً ولا من الناحية 
الجيومورفولوحية» وتضيف إلى أنما كانت دائماً تعتبر معالم تقع داخل 
ولاية جوهور/ماليزيا. 

اللركز القانوئ ليدل رو كس (الفقرات ۲۸۸ - ۲۹۰) 

تلاحظ الحكمة أولاً أن مسألة المركز القانون لميدل روكس يجب 
أن يقيّم في سياق استنتاحها بشأن المسألة الرئيسية في هذه القضية. 
وهي تشير إلى أتما قد توصلت إلى استنتاجها بأن السيادة على بيدرا 
برانكا/بولاو باتو بوته تعود إلى سنغافورة بموحب ظروف معينة 
أحاطت بالقضية. غير أنه من الواضح أن هذه الظروف لا تنطبق على 
المعالم البحرية الأحرى بالقرب من بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته» أي 
ميدل روكس وساوث ليدج ذلك أنه ليس في سلوك الطرفين الذي تم 
استعراضه في الجزء السابق من الحكم ما ينطبق بأيّ شكل على حالة 
ميدل رو كس. 

لذلك تحد المحكمة أن سند الملكية الأصلى لميدل روكس يجب أن 
يظل مع ماليزيا باعتبارها السلف لسلطان جوهور. 


اللركز القانون لساوث يدج (الفقرات 5١‏ -559) 

أما فيما يتعلق بساوث ليدج فإن احكمة تلاحظ أن هناك مشاكل 
خاصة ينبغي النظر فيهاء بقدر ما تمثل ساوث ليدج معلماً حغرافياً خخاصاً 
باعتبارها مرتفعاً تنحسر عنه المياه عند الجزر. 

وتشير ا محكمة إلى المادة ١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
وتأخذ في الاعتبار أحكامها السابقة» وحجج الطرفين» وكذلك الأدلة 
المعروضة عليها. 

وتلاحظ امحكمة أن ساوث ليدج تقع ضمن مياه إقليمية متداخحلة 
على ما يبدو بسبب ماليزيا القارية» وجزيرة بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته 
وميدل رو كس. وتعيد ا لمحكمة إلى الأذهان أن الطرفين طاباً إليها بصورة 
محددة» في الاتفاق الخاص ولي دفوعهما النهائية» أن تبت في مسألة 
السيادة بصورة منفصلة لكل من المعالم البحرية الثلاثة. وني الوقت ذاته» 
تلاحظ المحكمة أنه لم يطلب إليها من الطرفين أن ترسم خحطة تعيين 
الحدود فيما يتعلق بالمياه الإقليمية لماليزيا وسنغافورة في المنطقة المعنية. 

وف ظل هذه الظروف» تخلص الحكمة إلى أن السيادة على ساوث 
ليدج» باعتبارها مرتفعاً تنحسر عنه المياه عند الجزر» تعود إلى الدولة التي 
تقع الحافة في مياهها الإقليمية. 


إعلان القاضي رانجيفا 


يرى القاضي رانحيفا أنه لا يمكن إثارة اعتراض حوهري على الحكم 
الحالي» من حيث إرساؤه لحق ماليزيا التاريخي الأبدي في بيدرا برانكا/ 
بولاو باتو بوته» حتى بالرغم من أن سيادة سنغافورة على هذا المعلم» في 
تاريخ صدور قرار ا محكمة, لا يمكن تفنيده بصورة معقولة. غير أن هذا 
لأمر لا ينطبق على تعليل المحكمة فيما يتعلق بانتقال السيادة من حوهور 
إلى سنغافورة. وعليه» يشير القاضي رانحيفا إلى أن الغرض من إعلانه هو 
أن يقترح أساساً بديلاً كان يمكن أن تستند إليه المحكمة. 

في هذا الحكم» تستخلص المحكمة خنوعاً من جانب جوهور إزاء 
نتقال حقها في السيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته. غير أن 
لقاضي رانحيفا يرى أن هناك حدثين فقط بمكن أن يسفرا عن انتقال 
لسيادة وهما: إما حدوث فعل مكافئ (وهذه الإمكانية أشير إليها في 
الفقرة ١٠١‏ من الحكم)» أو دخول سند ملكية قانوني أقوى. ونظراً إلى 
عدم وجود هذه الحالة الأخيرة» فإن القاضى رانحيفا يتساءل كيف بمكن 
إسقاط حق جوهور بدون موافقة جوهور. ونظراً إلى عدم وجود أدلة» 
يعتمد الحكم على موافقة افتراضية ليتوصل إلى استنتاحه بأن السيادة قد 
انتقلت؛ وهذا أمر مفتوح للانتقاد لكونه لا يتماشى مع الوقائع. 

ويعتقد القاضي رانحيفا بأن الحكم توصل إلى هذا الاستنتاج عن 
طريق إخفاق في مراعاة نمج الانتقاد التاريخي في تفسيره للوقائع في 
سياقها السياسي والقانون المعاصر. وبينما تقع العلاقات بين الدول 
الاستعمارية ذات السيادة داحل محال القانون الدولي» فإنه يصعب الدفع 
بأن المعاملات بين المملكة المتحدة وسلطنة جوهور كانت تستند إلى 
العلاقات القائمة بين أنداد ذوي سيادة من أشخاص القانون الدولي. 
وهكذا فإن السيادة المعترف بما للسلطات امحلية كانت معطلة في مقابل 
الدول الاستعمارية» بل كان الالتزام الوحيد لتلك السلطات هو الخضوع 
لإرادة تلك الدول. وقي ظل هذه الظروف» ما كان بوسع سلطان 
جوهور أن يبدي أقل اعتراض على قرار يتخذه البريطانيون. وهكذا 
يرى القاضى رانحيفا أنه لا يمكن اعتبار القضية الحالية منطوية على 
نقل دولي لسن الملكية عن طريق إعمال الخنوع» بينما ما ينطوي عليه 
الأمر» بموجب قواعد وممارسات الدول الاستعمارية» هو ممارسة لحق 
استعماري في ملكية الأراضى. لذلك فإن سكوت جوهور طيلة الفترة 
الاستعمارية لامكن أن يُتخحذ حجة ضدها. غير أن الحالة تغيرت مع نيل 
الطرفين للاستقلال. ولم يعد بوسع ماليزيا أن تعتمد على سكوتما كرد 
على سلوك يشير إلى سيادة سنغافورة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته. 
وني النتيجة فإن السيادة على الحزيرة تعود إلى سنغافورة. 


الرأي المستقل من القاضي بارا - أرانغورين 


أو 


١ 


١‏ - يرى القاضي بارا - أرانغورين أن النتائج التي توصلت 
إليها المحكمة في حكمها تشير إلى أنه يمكن دائما العثور على أسباب 
قضائية لدعم أيّة نتيجة. 


نايا 

۲ - لقد صوّت القاضي بارا - أرانغورين ضد الفقرة ٠٠٠١‏ 
)١(‏ من الحكم لأنما تستند اساسا إلى تفسير لمراسلات عام ١967‏ ورد 
في البند ه - > - ه والذي لا يسعه أن يقبلها. 

٣‏ - وف تاريخ ١١‏ حزيران/يونيه ١955‏ طلبت سنغافورة 
من جوهور معلومات في محاولة لاستيضاح مركز بيدرا برانكا/بولاو 
باتو بوته بسبب أهمية الحزيرة بالنسبة إلى تعيين حدود المياه الإقليمية 
لسنغافورة؛ وقد طلبت بصورة خاصة معلومات عما إذا كانت هناك أَيّة 
وثائق تبيّن وجود إيجار أو منحة؛ أو عما إذا كانت جوهور قد تنازلت 
عن الجزيرة أو تصرفت فيها باي شكل آخر. وقد رد أمين الدولة 
بالإنابة في جوهور بتاريخ ۲۱ أيلول/سبتمبر ٠۹۰۳‏ يُعلم سنغافورة 
بأن ”حكومة جوهور لا تطالب بملكية بيدرا برانكا'“ (الفقرتان ٠۹۲‏ 
و195١‏ من الحكم). 

> - وادعت سنغافورة أن ”رسالة [أمين الدولة في حوهور] 
كان ها أثر تأكيد ملكية سنغافورة لبيدرا برانكا/بولاو باتو بوته وتأكيد 
أن جوهور ليس لما حق ملكية تاريخي أو غير ذلك في الجزيرة . 
وعلاوة على ذلك» شددت سنغافورة على أن حجتها لم تكن أن 
”جوهور قد تنازلت أو تخلت عن ملكية بيدرا برانكا في عام “۱۹٥۳‏ 
وعلى أن أثر رسالة جوهور عام ۴٥۹٠ء‏ كان ”الإعلان صراحة عن 
أن جوهور ليس هما مطلب في ملكية بيدرا برانكا“ . 

ه - وقي هذا الخصوصء يعيد القاضى بارا - أرانغورين إلى 
لأذهان أن المحكمة حلصت في الأحزاء اناه يي ندم بن أنه 
قبل عام ١357‏ كانت بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته تتبع ماليزيا ولهذا 
لسبب فإن رسالة جوهور عام ١151‏ لا بمكن أن يكون لها في رأيه 
تأثير تأكيد إما أن سنغافورة ها ملكية بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته 
أو أن جوهور ليس لها حق ملكية في بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته» 
كما تدعي سنغافورة. 


5 - ولم تدافع ستغافورة بأن رسالة عام ١10”‏ ينبغي 
أن تفهم بوصفها تنازل جوهور أو هجرها أو تخليها عن حقها في 
ملكية بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته» وبناءً على ذلك» يعتقد القاضي 
بارا - أرانغورين» أن هذه الحجة ما كان ينبغي أن تكون موضع تحليل 
أو أن يُعتد بما للخلوص إلى أن سنغافورة هي صاحبة الحق في بيدرا 
برانكا/بولاو باتو بوته. 

۷ - ووفقاً لما تذكره الفقرة ٠۹١‏ من الحكم: ”م تتبع ذلك 
ية مراسلات أخرى ولم تتخذ سلطات سنغافورة أي إحراء علني ". 

۸ - وفي رأي القاضي بارا - أرانغورين أن ما يدعو إلى 
الان أنه 1 شخ ذلك أيه رامات أغصرى“' ب ون اتوهور 
لم تزود المعلومات التي طلبتها سنغافورة والممارسة الأساسية في 
العلاقات الدولية تتمثل» عندما يظل سؤال بدون حواب» في تكرار 
الطلب كتابياً وفي الإصرار على تزويد المعلومات. غير أن سنغافورة 


احتارت ألا تمضي بهذه الطريقة ولم تشرح للمحكمة سبب امتناعها 
عن هذا التصرف. 

ات وعلاوة على ذلك فإن رسالة عام ١557‏ من حوهور 
ردت على سؤال مختلف تماما عن السؤال الذي طرحته سنغافورة» 
بمجرد ذكرها أن ”حكومة جوهور لا تطالب بملكية بيدرا برانكا . 
وتسلم الفقرة ۲۲۲ من الحكم بأن كلمة ”الملكية هي من حيث 
المبدأ» متميزة عن كلمة ”السيادة » غير أنه ”حرى في بعض الأحيان 
في القضايا الدولية» استخدام كلمة ”الملكية في إقليم بوصفها موازية 
e‏ والواقع أن جوهور استخدمت مصطلح ”الملكية“ 
ولف ٠‏ ك 
E‏ 
حوهور ”لا تطالب بالسيادة على بيدرا برانکا“ فإنه كان ينبغى ها 
على الأقل أن تطلب التفسير اللازم من ماليزيا ل ”إيضاح مركز بيدرا 
برانكا“» الذي كان الهدف الرئيسي لسنغافورة من الرسالة التي بعثت 
كما في ١١‏ حزيران/يونيه .۱۹٥۳‏ 

٠‏ - أماانعدام ”صدور إحراء علني'' من حانب سلطات 
سنغافورة فهو أكثر استعصاء على الفهم من ”عدم وجود مراسلات 
أخحرى . 

١‏ - وفي رأي القاضي بارا - أرانغورين أنه إذا كانت 
سنغافورة تعتبر في الواقع أن سيادتما على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته 
قد تم التسليم بماء رغم التعابير الغامضة في رسالة جوهور عام 11817 
فإن أبسط مبادئ النوايا المسنة تتطلب من سنغافورة أن تؤكد رسمياً 
سيادتما على بيدرا برانکا/بولاو باتو بوته» وخاصة في ضوء الوقائع 
المذكورة في الفقرتين ١95‏ و٤۲۲‏ من الحكم. غير أن سنغافورة لم 
تفعل ذلك» د هذاء عل مركز بيدرا برانكا/بولاو باتو 
بوته غامضاً وبعيداً عن كونه ” تمو 

۱۲ يضاف إلى ذلك أنه يجوز أن يلاحظ أنه بينما كان 
التماس المعلومات عن بيدرا برانكا/بولاو باتو E‏ 
”أهميتها بالنسبة إلى تعيين حدود المياه الإقليمية للمستعمرة“ » لم يتحذ 
أي إحراء» وفق ما يسلّم به الحكم في الفقرة 7١‏ في ذلك الصدد. 


ثالث 


٠٠٠١ وقد صوّت القاضي بارا - أرانغورين ضد الفقرة‎ - ٠ 
ml ES (0) 
.5 - ٤ - الوارد قي البند ه‎ “۱۹١۳ عام‎ 

٤‏ - وتذكر المحكمة» في هذا البنده أن المملكة المتحدة 
وسنغافورة تصرفتا بوصفهما مشغل منارة هو رسبرغ» ولكن ”ذلك لم 
يكن الحال في كل النواحى''؛ كذلك تعيد ا محكمة إلى الأذهان إحراءات 
"دوق أن وریا کات ام من رض أن تكون ستعافورة قد 
أدتما تمشياً مع السيادة. على أن ”جل هذه الإحراءات“ تم بعد عام 
5 ؛ وفق المذكور في الفقرة ۲۷٤‏ من الحكم» وكانت المحكمة 


قدقررت بالفعل في حكمها الصادر في ٠١‏ تشرين الأول /أكتوبر 
۲ أن فترة نحو 7٠‏ سنة ””أقصر من اللازم بكثير'“ (الحدود البرية 
والبحرية بين الكاميرون و نيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا): تدخل غينيا 
الإستوائية. الحكم. تقارير محكمة العدل الدولية لعام 25005 الصفحة 
2 الفقرة 55). وف القضية الحالية تجد ا محكمة في الفقرة ٠٤‏ من 
الحكم أن ١4‏ شباط/فبراير ١1١‏ هو التاريخ الحاسم لأغراض هذا 
النزاع بشأن السيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته. لذلك» حتى مع 
افتراض أن الإحراءات المذكورة في البند ه - ٤‏ - 5 من الحكم أدتما 
سنغافورة تماشياً مع السيادة» فإن الفترة المعنية هي ”أقصر من اللازم 
بكثير'' ولهذا السبب» يرى القاضي بارا - أرانغورين» أتما ليست كافية 
لتقويض الحق التاريخي لحوهور في بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته. أما 
إحراءات سنغافورة فإتما لا تتطابق مع القانون» وكما أكدت المحكمة 
أكثر من مرة “حيث لا يتطابق الفعل مع القانون» وحيث تدير الإقليم 
الذي هو موضوع النزاع بصورة فعّالة دولة أحرى غير الدولة التي 
تملك الحق القانوني» ينبغي أن تعطى الأفضلية لصاحب الحق القانوني““ 
(تزاع الحدود (بور كينا فاسو أجمهورية مال) الحكي. تقارير محكمة 
العدل الدولية لعام 230585 الصفحة 81ه, الفقرة 51). 

٠١‏ - وتذكر الفقرة ۲۷١‏ من الحكم أن ”سلطات جوهور 
وسلطات خلفائها لم تتخذ أي إجراء بشأن بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته 
من حزيران/يونيه ١5٠‏ وطيلة فترة القرن أو أكثر التي تبعت ذلك . 
وترد بيانات مماثلة في عدد من الفقرات الأخرى من الحكم وكررت 
ذكرها سنغافورة في هذه القضية. على أن القاضى بارا - أرانغوين يرى 
أنه لم يكن أي التزام دولي واقعاً على سلطات و السلطات التي 
حلفتها بالاضطلاع باي إحراء على الإطلاق» لأنه كان لجوهور حق 
ملكية تاريخي في بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته» وهو ما يعترف به الحكم. 
وعلى النقيض من ذلكء فإن استيضاح مركز الجزيرة كان مسألة ذات 
أهمية بالغة بالنسبة لبريطانيا العظمىء لأن بريطانيا العظمى كانت قد 
فرت انتعمارا كيرا تش ييف وصيائة منازة هورسترغ. غير أن 
بريطانيا العظمى ظلت صامتة طيلة السنوات وظل مركز بيدرا برانكا/ 
بولاو باتو بوته غير واضح ني عام 2١157‏ وهو ما تشهد به رسالة 
الف ج. د. هيغام. 


> 


رابعا 


5 - تذكر الفقرة ۲۹۷ من الحكم أن المحكمة ””سوف تمضي 
في دراستها على أساس ما إذا كانت ساوث ليدج تقع داخل المياه 
لإقليمية المتولدة عن جزيرة بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته» التي تعود 
إلى سنغافورة» أو ما إذا كانت متولدة عن ميدل روكس التي تعود إلى 
ماليزيا“؛ وأن '”ساوث ليدج تقع على ما يبدو داخل المياه الإقليمية 
aS‏ باو تارجم وجزيرة بيدرا اکا بولاويائو 
بوته وميدل روكس““. وتضيف امحكمة في الفقرة ۲۹۸ إلى أنه ” الك 
إليها بصورة محددة في الاتفاق الخاص وني الدفوع النهائية أن تبت في 
مسألة السيادة على كل من المعا م البحرية الثلاثة على حدة » ولكنها 


تلاحظ في الوقت ذاته ”أا لم تكن مطالبة من الطرفين بأن ترسم حط 
تعيين الحدود فيما يتعلق بالمياه الإقليمية لماليزيا وسنغافورة في المنطقة 
المعنية. ونتيجة لذلك فإن المحكمة: في الفقرة 7٠١٠‏ (”7) من الحكم 
”جحد أن السيادة على ساوث ليدج تعود إلى الدولة التي تقع الحافة في 
مياهها الإقليمية . 

۷ - وكما شرح أعلاه» يعتبر القاضي بارا - أرانغورين أن 
بیدرا برانكا/بولاو باتو بوته تعود إلى ماليزيا وهو يتفق مع الحكم في أن 
ميدل رو كس خاضعة لسيادة ماليزياء وهو ما توصلت إليه الفقرة ٠٠٠١‏ 
(۲) من الحكم. ولذلك فإن من رأيه أن ساوث ليدج تقع داخل المياه 
الإقليمية لماليزيا ولهذا السبب فإنما تعود إلى ماليزيا. وبناءً عليه» فقد 
صوّت ضد الفقرة 7٠٠١‏ (7) من الحكم. 

حامساً 


٨۸‏ - في ۲۳ تشرين الثان /نوفمير ۲٠٠۷‏ أخبرت المحكمة 
ماليزيا وسنغافورة أتما سوف تختلي للمداولة. وفي ۲١‏ كانون الثاني/ 
ینایر ۲۰٠۰۸‏ بدأت الجلسات العلنية للاستماع إلى حجج الطرفين بشأن 
أساس القضية التي رفعتها حيبوق ضد فرنساء وبعد ذلك بثمانية أيام 
احتلت المحكمة للمداولة» التي ما زالت حارية. أما الجلسات العلنية 


بشأن الاعتواضات الأوالية في القضية التعلقة بتطبيق اتفاقبة منع جرعة 


الإجادة الجماعية و للعاقبة عليها إكرواتيا ضد صربيا واللبل الأسوح» 
المقرر عقدها في الفترة من ۲١‏ إلى "١‏ أيار/مايو ۰۲٠٠۸‏ فإنما تتطلب 
القيام قبل ذلك بدراسة متأنية للحجج الكتابية وبعض الطلبات المقدمة 
من الطرفين. 

۹ - لذلك فإن القاضى بارا - أرانغورين يود أن يشدد على 
أن القيود الناجمة عن الحدود الزمنية التي وضعتها امحكمة لإعداد هذا 
الرأي المستقل قد حالت دون تقدم شرح أوف لعام موافقته على 
الفقرتين الفرعيتين ١‏ و" من الفقرة ٠٠٠١‏ وأنه لهذا السبب اكتفى فقط 
بشرح بعض الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى أن يصوت ضدهما. 


الرأي المخالف المشترك من القاضيين سيما وأبراهام 

يعرب القاضيان سيما وأبراهام عن عدم اتفاقهما مع النقطة الأولى 
في جزء منطوق من الحكم التي تعزو جزيرة بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته 
لسنغافورة. 

وهما يؤيدان النتيجة التي حلصت إليها المحكمة في نماية الجزء الأول 
من حيثيات الحكم» حيث قالت إنه في عام 5 2١/15‏ عشية تشييد منارة 
هورسبير غ» كانت الجزيرة تحت سيادة سلطنة جوهور. 

على أنمما يختلفان مع الحكم عند إشارته إلى أنه في الفترة بين 
٤‏ و980١‏ انتقلت السيادة إلى سنغافورة» نتيجة سلوك الطرفين 
الذي يبين تطور تلاق في موقفيهما فيما يتعلق بمركز الجزيرة. 


واج الفاشيان تيناو أبزاهام اول أن المحكمة تمتنع عن أن تبين 
بوضوح الأساس القانوني الذي تعتمد عليه في تبرير مغل هذا التغيير في 
صاحب السيادة» في غياب أي اتفاق صريح بهذا الشأن بين الدولتين 
المعنيتين. ويشير الحكم في العرض التجريدي الذي يقدمه للقانون القابل 
للتطبيق» إلى إمكانية وجود ”اتفاق صامت“ أو وجود ”انصياع“ من 
جانب صاحب السيادة الأصلي» غير أن الحكم لا يقدم أي تفضيل بين 
هاتين الإمكانيتين في النتيجة الملموسة التي يستخلصها من دراسة سلوك 
الطرفين» كما أنه لا يبين كيف ومتى يجوز أن يكون الجمع بينهما 
ممكناً. وعلاوة على ذلك فإن الحكم لا يورد أي ذكر لفكرة ”التقادم 
التملكي“» التي تبدو أا قادرة على أن تفسّر العملية التي تكتسب 
بموجبها الدولة السيادة على إقليم لم يكن في الأصل يعود إليها وبدون 
موافقة صريحة من صاحب السيادة الأصلي. 

ومع ذلك فإن القاضيين سيما وأبراهام يُرئان أنه» من حيث 
لجوهرء يستند الحكم إلى المعايير التي يعتقدان أنما سليمة قانونياً من أجل 


أن يقيّم سلوك الطرفين» حتى ولو أنه لم يشر بوضوح كاف إلى الفئات 


لقانونية ذات الصلة» وهي هنا ليست بيت القصيد. 

على أن القاضيين سيما وأبراهام يختلفان مع الطريقة التي يطبق فيها 
لحكم هذه المعايير على هذه القضية» وبالتالي فإنهما يختلفان مع النتائج 

والواقع» أن الحقائق لا تثبت بوضوح كاف» ممارسة متسقة وعلنية 
لسيادة الدولة على الجزيرة من حانب سنغافورة ومن جانب سلفها 
بريطانيا العظمى» بحيث إنه لا يمكن أن يستخلص أي انصياع من أي 
نوع لانتقال السيادة من عدم وجود رد فعل من ماليزيا ومن سافها 
ومو 

ووفقاً لما يراه القاضيان سيما وأبراهام» هناك بالتالي مم 
لأقل يفتقر إليهما تطبيق التقادم التملكي - أو الاتفاق الصامت أو حتى 
لانصياع» نظراً إلى أن هذه الفعات القانونية ليست مستقلة إحداها عن 
لأحرى استقلالاً تاماً - وهما من ناحية» الممارسة الفعّالة لخاصيات 
لسيادة من قبّل الدولة التي تعتمد عليها (سنغافورة في هذه الحالة) إلى 
جانب اعتزام التصرف كصاحبة سيادة» ومن ناحية أخحرى» ظهور هذه 
لممارسة للسيادة للعيان» ما يجعل من الممكن ترسيخ قبولما من صاحب 
لسيادة الأصلي (ماليزيا في هذه الحالة)» عن طريق عدم صدور رد فعل 
عنها. 

غير أن التصرفات التى تأحذها المحكمة في الاعتبار بوصفها مظاهر 
النجرااة بن ا عن تصرنات ا وو وا 
جداً عن كونه واضحاً من منظور جوهور وماليزيا. ولذلك كان ينبغي 


ألا تستخلص المحكمة أن السيادة على الجزيرة قد انتقلت إلى سنغافورة. 


بل كان ينبغي أن تعزوها إلى ماليزياء بوصفها الخلف غير المنازع لسلطنة 
ججوهور. 


إعلان القاضي بنونة 

مع أن القاضي بنونة صرت مؤيداً جزء المنطوق من الحكم» فهو 
مع ذلك غير مقتنع بكل الأسباب التي اعتمدتما امحكمة في تبرير ذلك. 
وبعد أن يستعرض الش كوك التي ساورت المحكمة كلما نظرت إلى 
القوانين الاستعمارية في قراراتا السابقة» يعرب القاضى بنونة عن رأيه 
فق أن اشكنيه كان حي أن ی هذه الفضية امامت فلن 
مارسة الدولتين بعد أن اكتسبت سنغافورة إستقلالها في عام ١176‏ 
بعد انسحابها من اتحاد ماليزياء الذي كان قد أنشئ في عام ٠۹٦۳‏ . 
وقي رأي القاضى بنونة» أن المحكمة كانت سوف تتفادى بذلك البت 
على أساس الممارسات الاستعمارية الناجمة أساساً وإلى حد كبير عن 
التنافس بين دولتين أوروبيتين تسعيان إلى ترسيخ هيمنتهما في المنطقة. 

الرأي المخالف من القاضي دوغارد 

يخالف القاضى الخاص دوغارد رأي المحكمة بالنسبة إلى مسألة 
O n‏ بوكة ولكم رويك شك ما 
يتعلق باستنتاحها بأن ماليزيا ها الحق الإقليمي في ميدل روكس وأن 
ساوث ليدج ينب ينبغي التصرف فيها وفقاً للقانون الذي يحكم تعيين الحدود 
البحرية الإقليمية. 

ويتفق القاضي الخاص دوغارد مع المحكمة في أنه كان لاليزيا الحق 
الأصلي في بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته ويجد أنه لا تصرف ماليزيا 
ولا تصرف سنغافورة بين عامي ۱۸۰۰ و۱۹۸۰ قد أدى إلى الإخلال 
بهذا الحق. وبصورة حاصة» جد أن مراسلات عام ١507‏ بين جوهور 
وسنغافورة لم تسفر عن انتقال السيادة من جوهور إلى سنغافورة 
ولا ساهمت فيه. ويدفع القاضي الخاص دوغارد بأن سلوك كل من 
الطرفين بين عامي ۱۹۰۳ و0٠9١‏ هو سلوك غير قاطع ولا يمكن أن 
يفسّر بأنه يشير إلى أن ماليزيا قد تخلت عن حقها في بيدرا برانكا/بولاو 
باتو بوته أو أكما انصاعت لتأكيد سنغافورة للسيادة على الجزيرة. 

وينتقد القاضى الخاص دوغارد الأسباب القانونية القق تقدمت ها 
المحكمة لدعم ااا بأن اا اقلت تمن وهر ر اي إل 
سنغافورة. وهو يجد أن أفكار الاتفاق الصامت» الناحم عن تصرف 
الطرفين» واليقاهم اوو ييل الطرقين والانضها ع هي افر لا تدعمها 
الوقائع ولا توفر أساساً قانونياً مقبولاً بمكن أن يُبنى عليه انتقال السيادة 
على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته من حوهور/ماليزيا إلى سنغافورة. 


الرأي المستقل من القاضي شرينيفاسا راو 


يشرح القاضي الخاص شرينيفاسا راوء الذي يخالف الحكم جزئياًء 
الأسباب التي دفعته إلى الخلوص إلى أن السيادة على ميدل رو كس ينبغي 
أيضاً أن تُعزى ا سنغافورة. وقي رأيه أن ماليزيا أحفقت في الوفاء 
بعبء الإثبات الواقع عليها بأن تثبت أن حوهور كان لها حق الملكية 
الأصلي في بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته والمعلمين البحريين الآخرين 
وهما ميدل روكس وساوث ليدج. وف رأيه» أن الوصف التاريخي العام 
لمملكة الملايو لا يمكن أن يتخذ دليلاً أكيداً ومقنعاً بأن جوهور كانت 
في أي وقت تعتبر هذه المعالم البحرية جزءًا من ممتلكاتما. ولكي تنجح 
ية مطالبة بالملكية الأبدية» يجب أولاً أن تثبت ملكية فعلية غير منقطعة 
وغير منافسة. ونظراً إلى عدم وجود دليل يؤيد هذه الملكية» فإن أفضل 
ما يقال هو أن حوهور كانت لها ملكية ناقصة تستند إلى الاكتشاف 
غير أتما SS E ml‏ ولكي تحقق ذلك 
كان مطلوباً منها أن تُظهر ساطة الدولة سلمية ومستمرة ومتناسبة مع 
طابع الإقليم المعني. وأنشطة الأورانغ لاوت» من حيث قبولهم كرعايا 
لحوهورء هي أنشطة خاصة ولا تساوي إظهاراً لسلطة دولة جوهور. 
أما أنشطة القرصنة التي مارسها الأورانغ لاوت فهي حت أقل مقبولية 
كدليل لغرض إثبات حق الملكية الأصلي الحوهور. 


وعلى النقيض من ذلك أشار أيضاً إلى أن سنغافورة مارست 
مختلف وظائف الدولة فيما يتعلق ببيدرا برانكا/بولاو باتو بوته 
ومارست سيطرة على المياه حوطا لأكثر من ٠١١‏ سنة» بعد أن 
تسلمت ملكية الجزيرة في عام .۱۸٤١‏ وبناءً عليه» فإنه حتى رغم أن 
بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته لم تكن عندما تسلمت بريطانيا ملكيتها 
أرضاً بلا مالك» فإنه يمكن بفضل إظهار بريطانيا/سنغافورة لفترة 
أكثر من ٠‏ سنة أفعالاً مؤثرة هامة اعتبارهما قد أظهرتا السيادة 
على الحزيرة وعلى المياه الحيطة بما. وبناءً عليه» اكتسبت سنغافورة 
حق لملكية الذي احتفظت به دون انقطاع ومنافس. ويؤكد هذا رد 
جوهور على سنغافورة في عام ١157‏ الذي تذكر جوهور فيه أنما 
لا تطالب بأيّة ملكية على الصخرة. وبفضل هذه السيادة على بيدرا 
برانكا/بولاو باتو بوته والمياه الحيطة اء يكون لسنغافورة أيضاً السيادة 
على ميدل روكس وساوث ليدج نظراً إلى أن هذين المعلمين ا محميين 
يقعان داحل حدود المياه الإقليمية لسنغافورة. 
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۹ - بعض مسائل المساعدة المتبادلة في المجال الجنائي (جيبوتي ضد فرنسا) 


الحكم الصادر في ٤‏ حزيران/يونيه ۲٠٠١۸‏ 


بتاريخ ٤‏ حزيران/يونيه »۲٠٠۸‏ أصدرت محكمة العدل الدولية 
حكمها في القضية المتعلقة ببعض مسائل للساعدة للتبادلة في الجال 
الحناتي (حيبوق ضد فرنسا). 

وكانت هيئة ا محكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيسة هيغينز؛ 
ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة رابجيفاء وشي» وكوروماء 
وبارا - أرانغورين» وبويرغنتال» وأوواداء وسيماء وتومكاء وكيث» 
وسيبولفيدا - آمورء وبنونة» وسكوتنيكوف؛ والقاضيان الخاصان 
غيوم» ويوسف؛ ورئيس قلم ا محكمة كوفرور. 

2 


2 2 


وكان نص فقرة منطوق الحكم (الفقرة © )٠١‏ على النحو التالي: 

إن المحكمة, 

)١(‏ فيما يتعلق باختصاص امحكمة» 

(أ) بالإجماعء 

تخد أن ها احتصاص الفصل في النزاع المتعلق بتنفيذ الالتماس 
التفويضي الموجه من جمهورية حيبوت إلى الجمهورية الفرنسية في ۲ 
تشرين الثاني /نوفمير 47٠١ ٤‏ 

(ب) بأغلبية خمسة عشرة صوتاً مقابل واحد 

تخد أن لا احتصاص الفصل في النزاع المتعلق بالتكليف 
بالحضور كشاهد الموحه إلى رئيس جمهورية حيبوتٍ في ١7‏ أيار/ 
مايو 23٠6٠١‏ وبالتكليفين بالحضور كشاهدين مصحوبين بمساعدة 
قانونية الموحهين إلى اثنين من كبار المسؤولين الحيبوتيين في ۳ و٤‏ 
تشرين الثافي/نوفمبر 5 ٠٠١‏ و۱۷ حزيران/يونيه 4٠٠١‏ 

المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ 
والقضاة رانجيفاء وشي» وكوروماء وبويرغنتال» وأوواداء وسيماء 
وتومكاء وكيث» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسكوتنيكوف؛ 
والقاضيان الخاصان غيوم» ویو سف؛ 

المعارضون: القاضي بارا - أرانغورين؛ 

(ج) بأغلبية اثنى عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات» 

تخد أن ها احتصاص الفصل في النزاع المتعلق بالتكليف 
بالحضور كشاهد الموجه إلى رئيس جمهورية حيبوق في 4 ١‏ شباط/ 
فبراير ۲۰٠۰۷‏ 


المؤيدون: الرئيسة هيغينز» ونائب الرئيسة الخصاونة» 
والقضاة شى» وكوروماء وبويرغنتال» وأوواداء وسيماء وكيث» 
يوسف؟ 

المعارضون: القضة رانحيفاء وبارا - أرانغورين» وتومكا؛ 

تخد أنه ليس لديها احتصاص الفصل في النزاع المتعلق بأمري 
الاعتقال الصادرين ضد اثنين من كبار المسؤولين الجيبوتيين في ۷ 

المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ 
والقضاة رابحيفاء وشي» وكوروماء وبارا - أرانغورين؛ وبويرغنتال» 
وسيماء وتومكاء وكيثء وسيبولفيدا - آمور» وبنونة؛ والقاضي 


الخاص غيوم؛ 
المعارضون: القاضيان أووادا وسكوتنيكوف؛ والقاضي 
الخاص يو سف؟ 


(۲) وفيما يتعلق بالمرافعة النهائية المقدمة من جمهورية حيبوتٍ 
بالنسبة إلى أساس القضية» 

(أ) بالإجماعء 

بتحد أن الجمهورية الفرنسية» بإحجامها عن تزويد جمهورية 
جيبوتي بالأسباب الداعية إلى رفضها تنفيذ التفويض الالتماسي 
المقدم من الأخيرة في ۳ تشرين الثافي/نوفمبر ؟ 2٠٠١‏ قد أحفقت 
في الامتثال لالتزامها الدولي بموجب المادة ١‏ من اتفاقية المساعدة 
المتبادلة في الأمور الحنائية المبرمة بين الطرفين والموقعة في جيبو 
بتاريخ ۲۷ أيلول/سبتمبر ٩۱۹۸ء‏ وأن استنتاحها بوقوع هذا 
الانتهاك يشكل ترضية ملائمة؛ 

(ب) بأغلبية خمسة عشرة صوتاً مقابل صوت واحدء 

ترفض كل لمرافعات النهائية الأحرى المقدمة من جمهورية 

المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ 
والقضاة رانحيفاء وشي» وكوروماء وبارا - أرانغورين» وبويرغنتال» 
وأوواداء وسيماء وتومكاء وكيث» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» 
وسكوتنيكوف» والقاضي الخاص غيوم؛ 


المعارضون: القاضي الخاص يوسف . 


وقد ذيّل كل من القضاة رابحيفاء وكوروماء وبارا - أرانغورين 
حكم المحكمة برأي مستقل» وذيّل القاضي أووادا حكم المحكمة بإعلان؛ 
وذيّل القاضي تومكا حكم المحكمة برأي مستقل؛ وذيّل كل من 
القاضيين كيث وسكوتنيكوف حكم المحكمة بإعلان؛ وذيّل القاضي 
الخاص غيوم حكم المحكمة بإعلان؛ وذيّل القاضي الخاص يوسف حكم 
المحكمة برأي مستقل. 


التسلسل الزمني للقضية ولدفوع الطرفين (الفقرات )١8 - ١‏ 
بتاريخ ٩‏ كانون الثاني/يناير ٠٠٠٠٦‏ أودعت جمهورية حيبوني 
00 "حيبوتٍ' ) في قلم ا محكمة» طلباً مؤرخاً ‏ كانون الثاني ايناير 
٠‏ ضد الحمهورية الفرنسية (فيما يلي ”فرنسا) بخصوص نزاع: 
”يتعلق برفض الساطات الحكومية والقضائية الفرنسية 
تنفيذ تفويض التماسي دولي بشأن إحالة السجل المتصل 
بالتحقيق في القضية ضد (س) لارتكابه جريمة قتل برنار بوريل» 
اتتهاكاً لاتفاقية التعاون المتبادل في الأمور الحنائية بين الحكومة 
[الجيبوتية] والحكومة [الفرنسية] المؤرخة ۲۷ أيلول | سبتمبر 
١‏ اء وخرقاً للالترامات الدولية الأحرى الواقعة على [فرنسا] 
تجاه ... جيبوقي. 
وفيما يتعلق بالرفض المذكور أعلاه بتنفيذ التفويض الالتماسي 
الدولي» يدعي الطلب أيضا انتهاك معاهدة الصداقة والتعاون المبرمة بين 
فرنسا وجيبوتٍ في ۲۷ حزيران/يونيه /ا/191. 
ويشير الطلب كذلك إلى قيام السلطات القضائية الفرنسية بإصدار 
تكليف حضور كشاهد إلى رئيس الدولة في جيبو وكبار المسؤولين 
لجيبوتيين» في حرق مدعى لأحكام معاهدة الصداقة والتعاون المذكورة» 
والمبادئ والقواعد التي تنظم الامتيازات والحصانات الدبلوماسية 
لواردة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة في ١‏ نيسان/ 
أبريل ١٦۱۹ء‏ والمبادئ المرسخة بموجب القانون العرق الدولي المتصل 
بالحمصانات الدولية» والمتمثلة بصورة خاصة في اتفاقية منع ومعاقبة 
لجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بحماية دولية» بمن فيهم 
لوكلاء الدبلوماسيون, المؤرحة 5 ١‏ كانون الأول/ديسمبر .٠۹۷۳‏ 
وقد بيّنت جيبوقٍ في طلبهاء أنما تسعى إلى إثبات اختصاص امحكمة 
في هذا الأمر على أساس الفقرة ه من المادة ۳۸ من نظام ا محكمة 
وأا ”واثقة من أن الجمهورية الفرنسية سوف توافق على الخضوع 
لاختصاص المحكمة في تسوية هذا النزاع' 
ووفقاً للفقرة ه من المادة ۳۸ من نظام ا محكمة» أحال رئيس قلم 
الحكمة فوراً نسخة من العريضة إلى حكومة فرنسا وأحبر الدولتين أنه 
وفقاً لذلك الحكم؛ لن تُدرج العريضة في القائمة العامة للمحكمة» ولن 
يُتخذ أي إحراء في الدعوى» ما لم تقبل الدولة التي وجه الطلب ضدها 
باختصاص الحكمة لأغراض هذه القضية وإلى حين قبوله. 


وبواسطة رسالة مؤرحة 75 تموز/يوليه ٠٠١5‏ استلمها قلم 
امحكمة بتاريخ 9 آب/أغسطس 2٠٠٠١5‏ أخبر وزير الشؤون الخارجية 
الفرنسى امحكمة أن فرنسا ”توافق على اختصاص امحكمة في النظر في 
الطلب عملا بالفقرة ه من المادة 7 [من نظام ا محكمة]» وفقط على 
أساسها...“ في الوقت الذي تذكر فيه بالتحديد أن هذه الموافقة ”صالحة 
فقط لأغراض هذه القضية» ضمن معنى الفقرة ه من المادة ۳۸ أي 
فيما يتعلق بالنزاع الذي يشكل موضوع الطلب وداخل الحدود الدقيقة 
للادعاءات المصاغة فيه من جانب جيبوني. وقد أدرجحت القضية في 
القائمة العامة للمحكمة بتاريخ ٩‏ آب/أغسطس ٦‏ . 


وأخبر رئيس قلم ا محكمة» برسالتين مؤرختين ١1‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر ٠۲٠٠٦‏ الطرفين أن عضو المحكمة الذي يحمل الجنسية الفرنسية 
قد أخبر الحكمة بنيته عدم الاشستراك في البست في القضيةء واضعاً في 
اعتباره أحكام الفقرة ۲ من المادة ١0‏ من النظام الأساسي. وعملا 
بالمادة 3١‏ من النظام الأساسي والفقرة ١‏ من المادة ۷ من نظام 
المحكمة احتارت فرنسا السيد جيلبير غيوم ليجلس قاضياً خاصاً للنظر 
في القضية. وبما أن المحكمة لا تشمل في عضويتها أي قاض يحمل جنسية 
حيبوت» فقد مارست جيبوتي حقها الممنوح بموحب المادة ۳١‏ من 
النظام الأساسي وقامت باحتيار قاض خاص يجلس للنظر في القضية: 
و راا رت ا ا انحن و ت 


وبأمر مۇرخ ١١‏ تشرين الثاني /نوفمبر ٠٠٦‏ حددت المحكمة 
تاريخ ١5١‏ آذار/مارس 25007 وتاريخ ١١‏ تموز/يوليه ۲۰۰۷ على 
العوالي كحدين زميين لتقدع عذكرة جحيسوق واللذكرة للضادة من 
فرنسا؛ وقد قدمت هذه الدفوع على النحو الواحب في غضون الحدود 
الزمنية المبينة. ولم ير الطرفان أن من الضروري تقديم رد وحواب على 
الرد» ولم تر المحكمة بالمثل أن هناك حاجة إلى هذه الدفوع الإضافية» 
ولذلك أصبحت القضية جاهزة للنظر فيها. 
وعغقدت جلسات علنية في الفترة بين 7١‏ و۲۹ كانون الثاني /يناير 
وف حتام المرافعات الشفوية» قدم الطرفان الطلبات التالية إلى 
المحكمة: 
نيابة عن حكومة حيبوت» 
”إن جمهورية حيبونيي تطلب من ال محكمة أن تفصا عا 
١‏ - أن الجمهورية الفرنسية قد انتهكت التزاماتما عوحب 
اتفاقية عام :١59/.5‏ 
١١‏ بامتناعها عن الوفاء بتعهدها المؤرخ ۲۷ كانون 
الموحه إليها من جمهورية جيبوني بتاريخ ٣‏ تشرين 
الثاني /نوفمبر ٠ ٤‏ 
٣‏ وڼ البديل» بعدم أدائها التزامها عملاً بالمادة ١‏ من 
الاتفاقية المذكورة أعلاه في أعقاب رفضها غير 


لرسالة المؤرحة > حزيران/ 


الملشروع الوارد في 
يونيه 65١٠١٠5؛‏ 

١ وكبديل آحر» بعدم أدائها التزامها عملا بالمادة‎ ٣ 
من الاتفاقية المذكورة آنفاً في أعقاب رفضها غير‎ 
أيار/مايو‎ ۳١ المشروع الوارد في الرسالة المؤرحة‎ 
o 

۲ - أن تقوم الجمهورية الفرنسية فور صدور الحكم عن 
المحكمة: 

١١‏ بإحالة ”ملف بوريل“ بكامله إلى جمهورية جيبوقٍ؛ 

٣‏ وي البديل» بإحالة ل نوري * إلى جمهورية 
المحكمة وفي غضوغا؛ 

٣‏ - أن الجمهورية الفرنسية قد انتهكت التزامهاء عملا 
بمبادئ القانون الدولي العرقي والعام» بعدم التعدي على حصانة 
رئيس جمهورية جيبو وشرفه وكرامته: 

٠‏ عن طريق إصدار تكليف حضور كشاهد إلى رئيس 
جمهورية جیبوتي بتاريخ ۱۷ أيار/مايو ©٠١٠٠7؛‏ 

٣‏ عن طريق تكرار هذا التعدي أو محاولة تكراره في 
١‏ شباط/فبراير /0 45٠‏ 

٣‏ عن طريق إشهار هذين التكليفين بالحضور بتعميم 
المعلومات الفوري على وسائط الإعلام الفرنسية؛ 

٤‏ عن طريق عدم الرد على النحو الملائم على رسالتي 
المؤرخين ۱۸ أيار/مايو 7٠٠١©‏ و4١‏ شباط/فبراير 
00 على التوالي؛ 

> - أن الجمهورية الفرنسية قد انتهكت التزامها عملا 
مبادئ القانون الدولي العرفي والعام بأن تمنع التعديات على حصانة 
رئيس جمهورية حيبوتي وشرفه و كرامته؛ 

° 2 ]3 لعجت امهو ر ية الف هة فو وا ردو 
الحكم عن امحكمة تكليف الحضور كشاهد المؤرخ ١7‏ أيار/مايو 
٠‏ وأن تعلنه لاغياً وباطلاً؛ 

5 - أن الجمهورية الفرنسية قد انتهكت التزامهاء عملا 
بمبادئ القانون الدولي العرثي والعام» بعدم التعدي على شخص 
وحرية وشرف المدعي العام لجمهورية يبوت ورئيس الأمن الوطني 
ٿي حيبوني؛ 

۷ - أن الجمهورية الفرنسية قد انتهكت التزامهاء عملاً 
يمبادئ القانون الدولي العرق والعام» بمنع التعديات على شخص 
وحرية وشرف المدعي العام لجمهورية يبوت ورئيس الأمن الوطني 
ي جمهورية حيبوني؛ 


ا 


۸ - أن تسحب الجمهورية الفرنسية فوراً بعد صدور 
الحكم عن المحكمة التكليفين بالحضور كشاهدين بمساعدة قانونية 
وأمري الاعتقال الصادرين بحق المدعي العام لجمهورية جيبو 
ورئيس الأمن الوطني في جمهورية جيبوتي وأن تعلنها لاغية وباطلة؛ 

بت أن الجمهورية الفرنسية» بتصرفها بما يتناف مع المواد ١‏ 
و٣‏ و4 و5 و۷» منفردة أو مجتمعة» من معاهدة الصداقة والتعاون 
لعام ١91717‏ قد انتهكت روح ومقصد تلك المعاهدة» وكذلك 
الالتزامات الناجمة عنها؛ 

٠‏ - أن تكف الجمهورية الفرنسية عن تصرفها غير 
القانوني وأن تتقيد بدقة في المستقبل بالالتزامات الواقعة عليها؛ 

١‏ - أن تزود الجمهورية الفرنسية جمهورية جيبو 
بتأكيدات وضمانات محددة بعدم تكرار الأفعال غير ال وا 
المشتكى منها" . 
ونبابة عن حكومة فرنس 

”تطلب الجمهورية الفرنسية» لكل الأسباب المبينة في مذكرتما 
المضادة وأثناء مرافعتها الشفوية» من المحكمة ما يلي: 

١‏ - () أن تُعلنأنما تفتقر إلى الاحتصاص للبت في 
المطالب التي قدمتها جمهورية حيبوت لدى إتمامها مرافعتها الشفوية 
والتي تتجاوز موضوع النزاع كما هو مبين في طلبهاء أو أن تُعلنها 
غير مقبولة؛ 

(ب) وكبديل» أن تعلن تلك المطالبات غير ذات أساس؛ 

۲ - أن ترفض كل المطالبات الأخرى المقدمة من جمهورية 


جيبوني. 
وقائع القضية (الفقرات ۱۹ - /؟) 

تلاحظ المحكمة في البداية أن الطرفين يتفقان على أنه ليس للمحكمة 
أن تقرر الوقائع وأن ترسي المسؤوليات في قضية بوريل» وبصورة حاصة 
الظروف الق لاقى السيد بوريل حتفه في ظلها. وتضيف أتمما يتفقان 
على أن النزاع المعروض على الحكمة منشؤه في تلك القضية» نتيجة 
لافتتاح عدد من الدعاوى القضائية في فرنسا وقي حيبوتي» واللجوء 
إلى الآليات التعاهدية الثنائية للمساعدة المتبادلة بين الطرفين. وتشرح 
الحكمة بإسهاب الوقائع» وبعضها يقر به الطرفان وبعضها يختلفان فيه» 
كما تشرح الدعاوى القضائية التي رُفعت بصدد قضية بوريل. 
اختصاص الحكمة (الفقرات ۳۹ - 80) 

تاکر اكه ةيبان عيرق سعة إل أن تسبي اتماص 
المحكمة على الفقرة ه من المادة 74 من نظام ا محكمة. وتلاخظ أنه 
بالرغم من أن فرنسا تعترف بأن احتصاص المحكمة بتسوية النزاع 
”لا يرقى إليه شك“ بفضل ذلك الحكم. إلا أنما تطعن في نطاق ذلك 
الاختصاص بحكم الموضوع وبحكم الزمن لتناول بعض الانتهاكات التي 


اللسألة الأوئلية للتعلقة بالاختصاص و للقبولية (الفقرات )٠١ - ٤٠‏ 
تشير المحكمة إلى أا عند البت في نطاق الموافقة التق أعرب عنها 

أحد الطرفين» تصدر حكمها بشأن اختصاصها وليس بشأن مقبولية 

الطلب. بعد ذلك تمضي إلى دراسة الاعتراضات التي أثارتها فرنسا 


الاختصاص بحكم اللوضوع (الفقرات ١ه‏ - 14) 

بعد أن تُعلن المحكمة موقفي الطرفين» تلاحظ أن اختصاصها 
يقوم على أساس موافقة الدول» بموجب الشروط المعرب عنها في 
تلك الموافقة» وأنه لا النظام الأساسي ولا نظام امحكمة يتطلب أن 
تكون موافقة الطرفين» التى تضفى الاختصاص على الحكمة» معرباً 
عنها شكل معن و اک افا فرت افق ا 
من النظام الأساسي بأنه مک من استعلاض الموافقة من أفعال معينة» 
وبذلك يمكن قبول إمكانية محكمة الاحتصاص الاتفاقي. وعليه فإن 
امحكمة ترى أنه لكي تمارس احتصاصها على أساس محكمة الاختصاص 
الاتفاقي» يجب أن تكون الموافقة إما صريحة أو مستخلصة بوضوح من 
السلوك ذي الصلة للدولة. 

وتلاحظ المحكمة أن هذه هي المرة الأولى التي يقع على عاتقها 
أن تبت في أساس نزاع عرض عليها بواسطة طلب استند إلى الفقرة 
ه من المادة ۳۸ من نظام المحكمة. وتشير إلى أن هذا الحكم, الذي 
أدحلته الحكمة في نظامها في عام »١937/‏ يتيح للدولة التي تقترح أن 
نُسند اختصاص ا محكمة في النظر في قضية على موافقة لم تُقدم بعد 
أو لم ظهرها دولة أحرى» أن تقدم طلباً تشرح فيه مطالبها وتدعو 
لدولة الأخرى إلى الموافقة على أن تتناول المحكمة هذه المطالب» دون 
لإحلال بالقواعد التي تحكم إقامة العدل السليمة. وتلاحظ المحكمة أن 
لدولة المطلوب منها أن توافق على اخحتصاص الحكمة في تسوية نزاع لها 
لحرية التامة في أن ترد وفق ما تراه ملائما؛ فإذا وافقت على اختصاص 
محكمة» عاد إليها أن تحدد» إذا لزم الأمر» حوانب النزاع التي توافق على 
أن تخضعها لحكم المحكمة. وتشرح أن الطابع المؤحل والخاص لموافقة 
لطرف ابحيب على الطلب» وفق ما تتوخاه الفقرة ه من المادة ۳۸ من 
نظام ا محكمة يجعل الإحراء المبين في تلك الفقرة وسيلة لإنشاء محكمة 
لاحتصاص الاتفاقي. وتضيف المحكمة أن احتصاصها يمكن أن يُبنى 
على أساس محكمة الاختصاص الاتفاقي بطرق مختلفة» لا تقع كلها في 
إطار الفقرة ه من المادة 8 إلا أنما تبين أنه لا يحوز لأيّ مقدم طلب 
أن يأن إلى المحكمة دون أن يكون قادراً على أن يبين» في طلبه» الدولة 
لتي يقدم مطابه ضدها وموضوع النزاع» وكذلك الطابع الدقيق لذلك 
لمطلب والوقائع والأسس التي يستند إليها. 


مدى موافقة الطرفين للتبادلة (الفقرات 55 - 85) 
وتنتقل ا محكمة بعد ذلك إلى تبين مدى الموافقة المتبادلة للطرفين. 


وتلاحظ امحكمة أن رأي فرنسا هو أنما وافقت فقط على اختصاص 
امحكمة على الموضوع المعلن للقضية والذي يوحد» ويوحد فقط» في 
الفقرة ۲ من الطلب» تحت عنوان ”موضوع النزاع". 
ونص هذه الفقرة هو كالتالي: 
يتعلق موضوع النزاع برفض السلطات الحكومية والقضائية 
الفرنسية تنفيذ تفويض التماسي دولي يطلب أن يُحال إلى السلطات 
التسايية اق a‏ التميل بالحفييق ف قطية رن ) 
لارتكابه جريمة قتل برنار بوريل» وذلك ف انتهاك لاتفاقية المساعدة 
المتبادلة في الأمور الحنائية بين حكومة جمهورية حيبوق وحكومة 
اهر رة اة او أيلول بسي 5 ام ورا 
للالترامات الدولية الأحرى التي تقع على الجمهورية الفرنسية تحاه 
جمهورية جيبوتي ". 
وإذ تستند المحكمة إلى أحكامها السابقة» تبين أنها لن تفصل في 
موضوع النزاع بالرحوع حصراً إلى المسائل الواردة في إطار عنوان 
الفرع ذي الصلة من الطلب. وتلاحظ المحكمة بمذه الطريقة أن للطلب» 
إذا أحذ ككل» نطاقا أوسع مما هو مشروح في الفقرة السالفة الذكر 
وأنه يشمل أيضا التكليف بالحضور المرسل إلى الرئيس الجيبوتي في ١٠‏ 
أيار/مايو ٠٠٠١٠‏ والتكليفين بالحضور الموحهين إلى مسؤولين حيبوتيين 
آخرين في ۳ و٤‏ تشرين الثاني /نوفمير 5 .5٠١‏ 
وتبين المحكمة أن الطرفين لا يطعنان في أن الادعاءات المتعلقة 
بالتفويض الالتماسي اليبو المؤرخ ۳ تشرين الثافي/نوفمير 5 2٠٠١‏ 
وبالتالي مسألة الامتثال» بصورة حاصة» لاتفاقية عام ١9/5‏ بشأن 
الممساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية» حاضعة لاختصاصها. غير أنما 
تلاحظ أتمما يختلفان بشأن مسألة ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة 
بالتكليفات بالحضور المرسلة من فرنسا إلى الرئيس الجيبوق» والمدعي 
العام جمهورية حيبوتي ورئيس الأمن الوطني بحيبوتي» وكذلك أوامر 
الاعتقال الصادرة بحق هذين المسؤولين الأخيرين» تقع داحل اخحتصاصها. 
أما نص عبارات الجزء الفعّال من رد فرنسا على طلب جيبو 
فهو كالتالي: 
”اتشرف نامكم اذ دوزو لفرت اق عن 
احتصاص الحكمة النظر في الطلب عملا بالفقرة ه من المادة ٠۸‏ 
[من نظام ا محكمة]» وعلى أساس الفقرة المذكورة فقط دون غيرها. 
وهذه الموافقة على اختصاص المحكمة سارية فقط لأغراض 
القضية ضمن معن الفقرة ه من المادة 254 أي فيما يتعلق بالنزاع 
الذي يشكل موضوع الطلب وداحل الحدود الدقيقة لادعاءات 
جمهورية جيبو المصاغة فيه . 


وبعد دراسة رسالة القبول الفرنسية» تعلن ا محكمة أنه على أساس 
قراءة واضحة لنص تلك الرسالة» ومن خلال اختيار الكلمات فيهاء 


وتحقيقاً لذه الغاية تدرس شروط قبول فرنسا لاختصاص المحكمة جحد أن موافقة بحيب على الطلب غير مقتصرة على ”موضوع النزاع” 


وشروط طلب جيبوت التي ترد تلك الموافقة عليها. 


١و7‎ 


كما هو مشروح في الفقرة ۲ من طلب جيبوي. وتحد أنه عندما بعثت 


فرنساء التي كانت على علم تام بالادعاءات التي صاغتها جيبوي في 
طلبهاء رسالتها إلى المحكمة, لم تلتمس استبعاد حوانب معينة من النزاع 
الذي يشكل موضوع الطلب من اختصاص المحكمة. وبالتالي ترى 
امحكمة أنه فيما يتعلق بالاخعتصاص بسبب الموضو ع» تدخل الادعاءات 
المتعلقة بكل من الموضوع المشار إليه في طلب جيبوتي» وهو رفض فرنسا 
الامتثال للتفويض الالتماسي من حيبوتي والتكليفات بالحضور المرسلة 
من القضاء الفرنسي» من ناحية» إلى رئيس جمهورية جيبوي بتاريخ 
۷ أيار/مايو 23٠٠١5‏ ومن ناحية أخرى إلى اثنين من كبار المسؤولين 
الجيبوتيين بتاريخ ۳ و4 تشرين الثاني/نوفمبر 5 ٠٠١‏ و7١‏ حزيران/ 
يونيه 27٠6٠‏ في نطاق اختصاص امحكمة. 

وتنتقل ا محكمة بعد ذلك إلى مسألة الاحتصاص في مسألة التكليف 
بالحضور عام ٠٠٠١0‏ المرسل إلى رئيس جمهورية حيبوتٍ وأمري الاعتقال 
الصادرين في عام ٠٠١5‏ بحق اثنين من كبار المسؤولين الحيبوتيين [وهي 
إحراءات حدثت بعد تقدتم الطلب]. وتذكر المحكمة بأن حيبوتي دفعت 
في مذكرتماء بأتما تحتفظ بالحق» الوارد في الطلب» ”بأن تعدّل [الطلب] 
وتكمله' وأنما أشارت إلى أن مطالباتا تستند إلى انتهاكات القانون 
الدولي بشأن الحصانات التي حدثت بعد ٩‏ كانون الثافي/يناير ٠٠٠5‏ 
والتي لم تكن ””حديدة أو خارجة عن نطاق المطالبات المبدئية“ وأتما 
”كلها تتصل بالمطالبات الواردة في الطلب» [وكانت] مستندة إلى نفس 
الأسس القانونية . وتلاحظ المحكمة أن فرنساء من جانبهاء قد دفعت 
بأن أي احتصاص ممكن للمحكمة في تناول هذه الانتهاكات لا بمكن 
ممارسته فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت بعد تقديم الطلب. 


وفيما يتعلق بأمري الاعتقال الصادرين بحق اثنين من كبار المسؤولين 
الجيبوتيين» تشير ا محكمة إلى أنه من الواضح من رسالة فرنسا أن موافقتها 
لا تتجاوز ما هو وارد في ذلك الطلب. وهی تشدد على أنه حيث يكون 
الإ خا سسا إل كته اتخضاض اقات فان صب إزلاء قدر 
كبير من العناية فيما يتعلق بنطاق الوائقة كما حددته الدولة ابحيبة 
على الطلب. وتذكر ا محكمة بأن موافقة فرنسا صالحة ”فقط لأغراض 
لقضية ٠‏ أي فيما يتعلق ” بالنزاع الذي يشكل موضوع الطلب وداخل 
لحدود الدقيقة لادعاءات جمهورية حيبوتٍ المصاغة فيه ؛ وبأنه لم ترد 
في طلب جيبوتٍ أيّة مطالبات تتصل بأمري الاعتقال؛ وأنه بالرغم من 
أن أمري الاعتقال يمكن اعتبارهما طريقة لإنفاذ التكاليف بالحضورء إلا 
أنحما يبمثلان إحراءات قانونية جديدة لا يمكن, في شأنتماء افتراض أن 
فرنسا قد قبلت ضمنياً احتصاص المحكمة. ولذلك فإن من رأي المحكمة 
أن المطالبات المتصلة بأمري الاعتقال تنشأ فيما يتعلق بقضايا تقع حارج 
نطاق احتصاص امحكمة بسبب الموضوع. 

وفيما يتعلق بالتكليف بالحضور الموجه إلى رئيس جمهورية جيبو 
في ١4‏ شباط/فبراير 7٠٠01‏ تشير ا محكمة إلى أنه كان بالنسبة إلى 
نفس القضية المتصلة بالتكليف بالحضور المبدئي الذي أرسل إلى رئيس 
حيبوتٍ في ١0‏ أيار/مايو :٠0٠5‏ وصدر عن نفس القاضية وكان 
بالنسبة إلى نفس المسألة القانونية» غير أنه اتبع هذه المرة الشكل السليم 


بموجب القانون الفرنسي. وتحد ا محكمة أنه حتى بالرغم من تصحيحه 
من حيث الشكلء أنه كان تكرارا للتكليف بالحضور كشاهد الصادر 
في ٠۷‏ أيار/مايو .٠٠٠٠‏ وتشدد على أنه في قائمة الأسباب القانونية 
التي تبني حيبوت طلبها على أساسها (انظر الفقرة ‏ من تلك الوثيقة)» 
تشير صراحة إلى تعديات على شخص رئيس دولة. واذ تلاحظ ا محكمة 
أن فرنسا قد قبلت احتصاص الحكمة فيما يتعلق ””بالادعاءات المصاغة“ 
في طلب جيبوتي» تصل إلى استنتاج أن ها احتصاص دراسة تكليفي 
الحضور المذكورين أعلاه. 


الانتهاك اللدعى لعاهدة الصداقة والتعاون بين فرنسا و جيبو اللو قعة 
ف ۲۷ حزيران |يونيه ۱۹۷۷ (الفقرات 95 - )١١5‏ 


تدفع جيبوقٍ بأن فرنسا انتهكت التزاماً عاماً بالتعاون تنص عليه 
معاهدة الصداقة والتعاون (الموقعة من الدولتين في ۲۷ حزيران/يونيه 
)١ ۷‏ بعدم تعاوتما معها ني نطاق التحقيق القضائي في قضية بوريلء 
وبالتعدي على كرامة وشرف رئيس الدولة في جيبوتي والسلطات 
الجيبوتية الأحرى وبالتصرف ف تجاهل لمبادئ المساواة والاحترام المتبادل 
والسلام المنصوص عليها ق المادة ١‏ من المعاهدة. وتدعي فرنساء من 
حانبهاء أن أي تفسير للمعاهدة يسفر عن الاعتراف 00 التزام عام 
بالتعاون ملزم قانون لها فيما يتعلق بتنفيذ التفويض الالتماسي الدولي 
يتناق لا مع نص المعاهدة بل وكذلك مع هدفها والغرض منها وسياقها 
وإرادة الطرفين. 

وتبدأ المحكمة في دراسة دقيقة لأحكام المعاهدة. وبينما تلاحظ 
أن كلاً من التزامات المعاهدة هو التزام قانوني» معرب عنه كالتزام 
سلوك» يوحب على الطرفين العمل نحو بلوغ أهداف معينة» فإنها جحد 
أن المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية» الموضوع الذي تنظمه اتفاقية عام 
5 ليست مسألة مذكورة بين بحالات التعاون المعددة في معاهدة 
عام /ا/91١1.‏ 


وعلاوة على ذلك فإنه إذا حلصت الحكمة إلى أن معاهدة الصداقة 
والتعاون لعام ٠۹۷۷‏ لما تأثير ما على تفسير وتطبيق اتفاقية المساعدة 
المتبادلة في الأمور الحنائية (الموقعة في ۲۷ أيلول/سبتمبر ١9/5‏ بين 
حيبوتٍ وفرنسا)» بقدر ما يتعين أن تفسر وتطبق بطريقة تراعي الصداقة 
والتعاون المقامة بين فرنسا وجيبوتي كأساس لعلاقاتحما المتبادلة في 
معاهدة عام ١۹۷۷‏ إلا أن امحكمة تلاحظ مع ذلك أن هذا هو أقصى 
ما يمكن أن تفسر به الصلة بين الصكين من الناحية القانونية. وعليه فإن 
محكمة ترى أنه في ضوء أحكامها السابقة والقاعدة العرفية المبينة في 
لفقرة ٣‏ من المادة "١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرحة ٠+‏ 
أيار/مايو 2١3475‏ أن أي تفسير لمعاهدة عام ١1/5‏ يأخذ على النحو 
لواحب في الاعتبار روح الصداقة والتعاون المنصوص عليها في معاهدة 
عام ۱۹۷۷ لا يمكن على الأرحح أن يقف في طريق طرف في تلك 
لاتفاقية يعتمد على حكم وارد فيها يتيح عدم أداء التزام تعاهدي في 
ظل ظروف معينة. 


الانتهاك اللدعى لاتفاقية للساعدة للتبادلة ي الأمور اللنائية بين فرنسا 
وحيبوق للؤرخحة 507 أبلول |سبتمير ۱۹۸٩‏ 
(الفقرات )٠١١ - ۱۱١‏ 
تدعي جيبوقٍ أن فرنسا انتهكت الاتفاقية المذكورة أعلاه برفضها 
تنفيذ التفويض الالتماسي الصادر في ٣‏ تشرين الثاني /نوفمير ٠٠١ ٤‏ عن 
السلطات 0 وتدرس المحكمة بدورها الحجج الثلاث 
التي قدمتها حيبوني دعما لهذا الادعاء. 
الالتزام بتنفيذ التفويض الالتماسي الدول (الفقرات )٠١٤١ - ۱١١‏ 
وفقاً لما تقوله حيبوتي فإن الالتزام بتنفيذ التفويض الالتماسي الدولي 
المبين في المادة ١‏ من اتفاقية عام ۱۹۸٩‏ يفرض» وفق ما يدعى» على 
الطرفين التزاماً بالمعاملة بالمفل في تنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ الحكمة في 
هذا الصدد أنه بالنسبة إلى العلاقات بين حيبوني ق وفرنساء تشير المادة ١‏ 
من اتفاقية عام ۱۹۸١‏ إلى التبادلية في أداء الالتزامات المبينة في المادة. 
وهي تعتبر في هذا الخصوص أن كل طلب بالمساعدة القانونية يجب أن 
يقيّم وفقاً لجدارته من قبل كل طرف. وعلاوة على ذلك فإغا تلاحظ 
أن الاتفاقية لا تنص في أيّ موضع منها على أن منح المساعدة من قبل 
دولة فيما يتعلق بس ألة يفرض على الدولة الأحرى التزاماً بأن تفعل 
الشىء ذاته عندما تطلب منها المساعدة بدورها. وبناءٌ على ذلك 
ترى ا محكمة أن حيبوي لا تستطيع أن تعتمد على مبدا المعاملة بالمكل 
في السعي لتنفيذ التفويض الالتماسي الدولي الذي قدمته إلى السلطات 
وفيما يتعلق بالالتزام بتنفيذ التفويضات الالتماسية الدولية المبين 
في المادة ٣‏ من اتفاقية عام 2١9/5‏ تلاحظ امحكمة أنه يتعين أن يتم 
وفقاً لقانون الإحراءات في الدولة المطلوبة المساعدة منها. وهى تبين أن 
المعاملة النهائية لأيّ طلب بالمساعدة المتبادلة في الأمور الحنائية هو مسألة 
من الواضح أتما تعتمد على قرار السلطات الوطنية المحتصة, في أعقاب 
الإحراء المرعي في قانون الدولة المطلوب المساعدة منها. وبينما يحب 
على تلك الدولة أن تكفل تحريك الإحراءء فعا لا تضمن بذلك نتيجته» 
بمعنى إحالة الملف المطلوب ف التفويض الالتماسى. وتلاحظ المحكمة أن 
المادة ۳ يجب أن ثقرأ بالاقتران مع المادتين ١‏ و۲ من الاتفاقية. 
التعهد اللدعى أن فرنسا قطعته بتنفيذ التفويض الالتماسي الدولي 
اللقدم من جيبو (الفقرات )١8.- ۱۲١‏ 
بعد ذلك تنتقل المحكمة إلى تقييم رسالة مؤرحة ۲۷ كانون الثاني/ 
يناير ٠٠١٠5‏ موجهة إلى سفير جيبو في باريس من كبير الأمناء 
الخاصين لوزير العدل الفرنسي نصها كما يلي: 
”لقد طلبت أن تُتخذ جميع الخطوات لتكفل إحالة نسخة 
من سجل التحقيق في وفاة السيد برنار بوريل إلى وزير العدل 
والقصاص والشؤون الإسلامية في جمهورية جيبوت قبل تحاية 
شهر شباط/فبراير ٠٠٠‏ (لأن حجم المواد المطلوب استنساخحها 
يستدعي مثل هذه المدة). 


وقد طلبت أيضاً إلى المدعي العام في باريس أن يكفل ألا يكون 
هناك أي تأحير لا مبرر له في معالحة هذه المسألة“. 
وتدفع حيبوتي بأن هذا يوازي تعهداً من كبير الأمناء الخاصين 
(ملزم لوزارة العدل الفرنسية وللدولة الفرنسية ككل) وأن ذلك التعاون 
قد أثار توقعاً مشروعاً لديها بأن الملف سوف يحال إليها. 
وتلاحظ المحكمة أن تعابير الرسالة المؤرحة ۲۷ كانون الثاني /يناير 
٠٠٠‏ عندما تؤخذ بمعانيها العادية لا تنطوي على أي تعهد من قبل 
كبير الأمناء الخاصين لوزير العدل بأن يحيل ملف بوريل؛ بل أن الرسالة 
القع سر يوق للذى وا اوت الى ادك کر ت 
القانونية التى تجعل من الممكن إحالة الملف. وتضيف إلى ذلك أنه في 
أثنة نال ها كان كا لكب اة الخاصين أن يقدم التزاماً قاطعاً» 
لأن القانون الفرنسي (المادة 595 - ۲ من قانون الإحراءات الجنائية 
الفرنسي) تمنح سلطة تنفيذ التفويضات الالتماسية لقضاة التحقيق دو 
غيرهم. وبناءً عليه» تعتبر المحكمة أن رسالة ۲۷ كانون الثاني /يناير 
٠‏ بفضل محتواها وبفضل الظروف الواقعية والقانونية المحيطة بماء 
لا تؤدي» في حد ذاتما إلى تعهد قانوني من فرنسا بتنفيذ التفويض 
الالتماسي الدولي المقدم إليها من حيبوتٍ في ٣‏ تشرين الثاني /نوفمير 
£ 


رفض فرنسا تنفيذ التفويض الالتماسي الدول 
(الفقرات ۱۳۱ - )٠١١‏ 

تقول الحجة التي دفعت بما حيبوق إن فرنسا لا تستطيع أن تعتمد 
على أحكام المادة ۲ (ج) من اتفاقية عام ٦۱۹۸ء‏ التي يجوز بمقتضاها 
لدولة أن ترفض المساعدة المتبادلة» إذا اعتبرت أن تنفيذ التفويض 
الالتماسى من الحتمل أن يضر بمصاللحها الأساسية. وتشير علاوة على 
للم إن أن و ار یکو أذ يدهن غل أنه وض قاطن 
التحقيق السلطة الوحيدة للبت في المصالح الأساسية للدولة. وتؤكد 
جيبو أن فرنسا أسقطتء في الرسالة التي وجهها سفيرها في حيبوتٍ 
إلى وزير خارجية جيبو في 5 حزيران/يونيه 23٠٠©‏ تقدم أي سبب 
لرفضها ”الانفرادي“ المساعدة المتبادلة» انتهاكا للمادة ٠١‏ من اتفاقية 
عام 1485 التي تبين أنه “ينبغي تقدتم الأسباب لأيّ رفض للمساعدة 
المتبادلة“ . واستناداً إلى ما تدفع به حيبوقي» فإن الالتزام بتقديم الأسباب 
هو في الواقع شرط من شروط صلاحية الرفض . وتشير في هذا الصدد 
إلى أن بحرد ذكر المادة ۲ (ج) يجب أن يعتبر تي أفضل الحالات نوعاً من 
إشعاز “ عام حدأ» وهذا في رأيها لا يوازي بالتأكيد تقدم ستاب 

وتشر فرنسا من جانبها إلى أنه ليس لدولة أحرى أن تقرر كيف 
ينبغي أن تنظم فرنسا إجراءاتما. وتلاحظ أن الأمور العقابية» أكثر من 
غيرهاء تؤثر على السيادة الوطنية للدول وأمنهاء وعلى النظام العا 
وعلى المصالح الأساسية الأحرى» وفق المذكور في المادة ۲ (ج) من 
اتفاقية عام .١1/85‏ وتضيف إلى ذلك أتما لم تعمد فقط إلى إعلام 
حيبوتٍ في ”١‏ أيار/مايو ٠٠٠٠‏ في رسالة موجهة من مدير الشؤون 
الجنائية والعفو ف وزارة العدل إلى سفير حيبوتي في فرنساء برفض 


قاضي التحقيق طلب المساعدة المتبادلة المعني» بل قدمت كذلك أسباباً 
صريحة لرفضها بالإشارة إلى المادة ۲ (ج) من اتفاقية عام .١59/5‏ وترى 
فرنسا في ذلك الصدد أن الاستشهاد بتلك المادة يكفى كبيان للأسباب 
ارب ا 9 ٠‏ 

وما أن جيبوتي تنفي أن السفير في باريس قد تلقى الرسالة المؤرحة 
E E‏ ر علي إثبات ا ق خت 
بالفعل الرسالة إلى السلطات الجيبوتية» تستنتج المحكمة أنه لا يمكنها أن 
تأحذ هذه الوثيقة في الاعتبار في دراستها للقضية الحالية. 

وبعد أن تذكر المحكمة بالظروف الحيطة باتخاذ السلطات القضائية 
لفرنسية قرار رفض تنفيذ التفويض الالتماسي الدولي» وبالطريقة التي 
أبلعت ها جيرج د ارارم تون أنه لا خط فول لدضاه تيوق 
بأن الأمور المتصلة بالأمن وبالنظام العام لا يمكن» بموجب القانون 
لفرنسيء أن ترك للسلطة القضائية وحدها للبت فيها. وتعلن الحكمة 
أتما تعلم بأن وزارة العدل كانت في وقت ما نشطة حدا في معالحة 
مثل هذه القضايا. غير أن المحكمة تضيف بالنسبة إلى السلطة النهائية 
فيما يتعلق بالرد على تفويض التماسي أن دائرة التحقيقات في محكمة 
استئناف باريس قد حسمت هذا الأمر في حكمها الصادر في ١9‏ 
تشرين الأول /أكتوبر .۲٠٠٠‏ فقد رأت دائرة التحقيقات أن تطبيق 
المادة ١‏ من اتفاقية عام ٦۱۹۸ء‏ بطريقة أو بأحرى» على طلب مقدم 
من دولة هو مسألة تعود فقط إلى قاضي التحقيق وحده (الذي تكون 
لديه كل المعلومات المتاحة من الدوائر الحكومية ذات الصلة). وقررت 
محكمة الاستئناف كذلك أن القرار الذي يتخذه قاضي التحقيق هو قرار 
له قوة القانون وليس بحرد مشورة للفرع التنفيذي» وليس هذه ا محكمة 
سوى أن تقبل استنتاحات محكمة استنئاف باريس بشأن هذه النقطة. 

أما بالنسبة إلى مسألة ما إذا كان قرار السلطة المختصة قد صدر 
بحسن نية ويقع ضمن نطاق المادة ۲ من اتفاقية عام 2١9/4‏ فتشير 
محكمة إلى أن الإحطار الذي أرسلته القاضية كليمان في ۸ شباط/ 
فبراير 25٠0٠05‏ يذكر الأسباب الداعية إلى قرارها رفض طلب المساعدة 
لمتبادلة. وتشرح القاضية في ذلك الإخطار أن الملف يعتبر ”متنافياً مع 
لمصالح الأساسية لفرنسا" » لأن الملف يتضمن وثائق ”دفاع سرية“ 
يُكشف النقاب عنهاء و كذلك معلومات وإفادات شهود بصدد قضية 
أحرى جارية» وإحالته إلى سلطة سياسية أجنبية كانت ستوازي ”إساءة 
ستعمال للقانون الفرنسي“» لأن كل هذه كانت ”وثائق متاحة فقط 
للقاضي الفرنسي“. وتبين ا محكمة علاوة على ذلك أنه ليس واضحاً من 
هذا الإشعار لماذا وجدت القاضية كليمان أنه من غير الممكن إحالة جزء 
من الملف» حتى بعد إزالة بعض الوثائق منه أو بتغطيتها بالحبر الأسود. 
غير أنما تشر ح أنما تمكنت من أن تستخلص من مرافعات فرنسا الكتابية 
والشفوية أن الوثائق والمعلومات المقدمة من حدمات الاستخبارات 
تتخلل الملف بكامله. ونتيجة لذلك تحد ا محكمة أن الأسباب التي قدمتها 
القاضية كليمان تقع ضمن نطاق المادة ۲ (ج) من اتفاقية عام .٠۹۸٩‏ 


ولا تستطيع المحكمة أن تقبل ما تدفع به فرنسا بأنه م يكن هناك أي 
انتهاك للمادة ١1‏ على أساس أن جيبوقٍ قد أعلمت» حسبما يُدعى» 
بأنه تم اللجوء إلى المادة ۲ (ج). وبالمثل لا تستطيع المحكمة أن تقبل 
ادعاء فرنسا بأن كون هذه الأسباب أصبحت معلومة لدى جيبو أثناء 
هذه الدعوى» تعني أنه لم يكن هناك أي انتهاك للمادة 11. ذلك أن 
الوفاء بالتزام قانوني بالإحطار بالأسباب الداعية إلى رفض تنفيذ تفويض 
التماسي لا يتم عن طريق علم الدولة مرسلة الالتماس بالوثائق ذات 
الصلة في سياق الدعوى فقطء وبعد أشهر طويلة. وما أنه لم يتم إعطاء 
ية أسباب في الرسالة المؤرحة ” حزيران/يونيه ه١٠٠2‏ فأن المحكمة 
تخلص إلى أن فرنسا ل تمتثل لالتزامها بعوحب المادة ١1‏ من اتفاقية عام 
.١1985‏ 

وتلاحظ ا محكمة في هذا الصدد أنه حتى لو تم إقناعها بإحالة الرسالة 
المؤرحة ”١‏ أيار/مايو ٠٠٠٠٠١‏ فإن محرد الإشارة التي يقال إن الرسالة 
تضمنتها إلى المادة ۲ (ج) لن تكون كافية للوفاء بالتزام فرنسا بموحب 
المادة .١01‏ وهي ترى أن الأمر كان يستدعي تقدم المزيد من المعلومات 
المقتضبة كتفسير وأن هذا الأمر ليس جرد مسألة مجاملة. كما أنه يسمح 
للدولة المطلوب مساعدتما أن تنبت خسن نيتها عند رفض الطلب. 

وتلاحظ المحكمة أخيراً أنه توجد صلة معينة بين المادتين ۲ و۷٠‏ 
من الاتفاقية من حيث إن الأسباب التي قد تبرر رفض المساعدة المتبادلة 
والتي يتعين أن تذكر بموحب المادة ۱۷ء تشمل الأسباب المحددة في المادة 
۲. ون الوقت ذاته» فإن المادتين ۲ و1 تنصان على التزامات متمايزة» 
وأحكام الاتفاقية لا توحي بأن اللجوء إلى المادة ۲ يعتمد على الامتثال 
للمادة .١17‏ وهكذا بحد ا محكمة أنه بالرغم من عدم احترام فرنسا للمادة 
۷ فقد كان من حقها أن تعتمد على المادة ۲ (ج) وبالتالي فإن المادة 
١‏ من الاتفاقية ا 
الانتهاكات اللدعاة للالتزام يعنع التعديات على شخص أو حرية أو 

كرامة شخص مشمول بالحماية الدولية 
(الفقرات )5٠١٠١0- ۱٠١۷‏ 

ترى جیبوتي أن فرنساء بإرساا تكليفات بالحضور كشاهد 
إلى رئيس دولة يبوت وإلى كبار المسؤولين الجيبوتيين» قد اتتهكت 
”الالتزام الناشئ عن المبادئ الراسخة للقانون الدولي العرفي والعام بمنع 
التعديات على شخص أو حرية أو كرامة شخص مشمول بالحماية 
الدولية . 

التعديات للدعاة على الحصانة من الو لابة القضائية أو على حرمة 

رئيس الدولة يي حيبون (الفقرات )١8١ - ١١١‏ 

تعترض جيبوتي على تكليفين بالحضور كشاهد في قضية بوريل» 
صادرين عن قضية التحقيق الفرنسية القاضية كليمان» وموجهين إلى 
رئيس جمهورية جيبوتٍ في ۱۷ أيار/مايو 7٠٠١‏ و5١‏ شباط/فبراير 


۷ على التوالي. 


- التكليف بالحضور كشاهد الو حه إلى رئيس دولة حيبوي في 
۷ یار |مایو ۰۰٥‏ 

تذكر ا محكمة بأن قاضية التحقيق المسؤولة عن قضية بوريل بعثت 
في ۱۷ أيار/مايو ٠٠٠٠٠‏ بتكليف حضور كشاهد إلى رئيس جمهورية 
حيبوتي» الذي كان وقتها في زيارة رسمية لفرنساء بواسطة رسالة طبق 
الأصل بالفاكس موجهة إلى سفارة جيبوق في فرنساء تدعوه فيها 
إلى الحضور شخصياً إلى مكتب القاضية قي اليوم التالي. وبالنسبة إلى 
حيبوي» لم يكن هذا التكليف غير لائق من حيث الشكل فحسب» 
بل كان» في ضوء المادتين ٠١١‏ و9١٠١‏ من قانون الإجراءات الجنائية 
الفرنسية» عنصراً من عناصر التقييد. وعلاوة على ذلك استخلصت 
جيبو من عدم ورود اعتذار ومن عدم إعلان التكليف بالحضور لاغياً 
أن التعذي على حصانة رئيس الدولة وشرفه وكرامته مستمر. 

وتدفع فرنساء من جانبهاء بأن تكليف رئيس دولة أجنبية بالحضور 
كشاهد عادي لا يشكلء باي حال» تعدّياً على ”ما يتمتع به رؤساء 
الدول الأحانب من طابع مطلق من الحصانة من الولاية القضائية» بل 
وأكثر من ذلك من التنفيذ'“. وف رأيها أن التكليف بالحضور كشاهد 
الموجه إلى رئيس دولة جيبوقٍ كان محرد دعوة لا تفرض أي التزام عليه. 

وتبين المحكمة أنه سبق لها وذكرت في قضية أمر الاعتقال للؤر+ 
١‏ نيساك |أبريل ١ ٠ ٠ ٠‏ (جمهورية الكو نغو الديعقراطية ضد بلجيك) 
“أنه من الراسخ في القانون الدولي 
الرفيعة في دولة» مثل رئيس الدولة ... يتمتعون بالحصانات من الولاية 
القضائية المدنية منها والجنائية» في الدول الأحرى“ (الحكم. تقارير 
محكمة العدل الدولية لعام 00 5, الصفحتان ٠١‏ و١5‏ الفقرة .)5١‏ 
وف رأيها أن رئيس الدولة يتمتع بصورة خاصة (بحصانة تامة من الولاية 
القضائية الحنائية وبالحرمة) الأمر الذي يحميه أو يحميها (من أي تصرف 
بسلطة في دولة أحرى من شأنه أن يعرقل أداءه أو أداءها لواجباته أو 
لواجباتما) (المرجع نفسه» الصفحة ۲۲» الفقرة > ه). وعليه فإن العامل 
الحدد في تقييم ما إذا كان قد وقع أو لم يقع اعتداء على حصانة رئيس 
دولة يتمثل في تعريضه لتصرف سلطة تقييدي. 

وفي هذه القضية» تحد المحكمة أن التكليف بالحضور لم يكن مرتبطاً 
بتدابير التقييد المنصوص عليها بموجب المادة 9 ٠١‏ من قانون الإجراءات 
لإحرائية الفرنسي؛ ل ا 
لرئيس الدولة وله الحرية في أن يرفضها أو يقبلها. وبالتالي تحد ا محكمة 
اه لمكن ساك أ جد وى د اکل ااا إلى که ارين 
لدولة من الولاية القضائية الحنائية. 

إلا أن ا محكمة تلاحظ أن قاضية التحقيق» القاضية كليمان» وحهت 
لتكليف بالحضور إلى رئيس جمهورية جيبوتي برغم الإجراءات الرمية 
لمبينة في المادة 55 من قانون الإجراءات الحنائية الفرنسىء التى تتناول 
”البيان الكتابي لممثل دولة أجنبية '“. وترى ا محكمة أن القاضية بدعوتما 
رئيس دولة إلى الإدلاء بشهادة عن طريق إرسال نسخة طبق الأصل 


۲١ 


فاكس إليه وتحديد مهلة قصيرة للغاية» بدون تشاورء لمثوله في مكتبهاء 
لم تتصرف وفقاً للمجاملات الواحبة لرئيس دولة أجنبية. 

وبعد أن أحاطت المحكمة علماً بكل العيوب الشكلية التي تعتور 
لتكليف بالحضور بموجب القانون الفرنسيء ترى أن هذه لا تشكل 
في حدّ ذاتما انتهاكاً من فرنسا لالتزاماتما الدولية المتعلقة بحصانة رؤساء 
لدول الأحنبية من الولاية القضائية الحنائية وبحرمتهم. ومع ذلك تلاحظ 
محكمة أن اعتذاراً من فرنسا كان واحباً. 

وااو ة على ذلك تذ كر ا محكمة بأن قاعدة القانون الدولي العرقي 
لمتمثلة في المادة ۲۹ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية» التى تنص 
على أنه يقع على الدول المستقبلة واحب حماية شرف وكرامة الوكلاء 
لدبلوماسيين» ينطبق بالضرورة على رؤساء الدول. وتلاحظ المحكمة» 
في هذا الصدد» أنه لو أثبتت جيبوتٍ أن معلومات سرّية تتصل بالتكليف 
بالحضور كشاهد الذي وجه إلى رئيسها كانت قد ربت من مكاتب 
القضاء الفرنسي إلى وسائط الإعلام» لكان مثل هذا التصرف قد شكل» 
في السياق المعني» لا انتهاكاً للقانون الفرنسي فحسب بل وكذلك 
انتهاكاً من فرنسا لالتزاماتما الدولية. غير أن ا محكمة تدرك أنما لا تمتلك 


أيّ دليل سلوكى من شأنه أن يثبت أن السلطات القضائية الفرنسية هى 


المصدر وراء نشر المعلومات السرية المعنية. 

- التكليف بالحضور كشاهد الو حه إلى رئيس دولة حيبوي في 

9 شباط |فبراير ۷ ١٠‏ 

فيما يتعلق بالتكليف بالحضور الثاني» تحد المحكمة أنه صدر متبعا 
الإحراء المبين في المادة 55 من قانون الإجراءات الحنائية الفرنسي» 
وبالتالي وفقاً للقانون الفرنسي. وتلاحظ أن موافقة رئيس الدولة تلتمس 
ای تلج و عر ف طزرق بوسيط ات 
وف الشكل المنصوص عليه بالقانون. وبالتالي تعتبر المحكمة أن هذا 
الإحراء لا يمكن أن يكون قد تعدّى على الحصانات من الولاية القضائية 
التي يتمتع بها رئيس دولة حيبوت. 

وفيما يتعلق بحجة جيبوتي بأن الكشف لوسائط الإعلام عن 
معلومات سرية تتعلق بالتكليف الثاني بالحضور كشاهد» خرقاً لسرية 
التحقيق» يحب أن يعتبر تعدياً على شرف وكرامة رئيس الدولةت 
تبين المحكمة مرة أخحرى أتما لم تزود بدليل ثبو من شأنه أن ينبت 
أن السلطات القضائية الفرنسية كانت المصدر وراء نشر المعلومات 
المذكورة هنا. 

التعديات اللدعاة على حصانات يقال إن لدعي العام للجمهورية 

ورئيس الأمن الوطني في يبون يتمتعان ڪا 


(الفقرات ۱۸۱ - ۲۰۰) 
وتدرس امحكمة بعد ذلك التكليفات الأربعة بالحضور كشاهد 
مصحوب بمساعلة قانونية الموجهة في عامي ؛ ٠‏ ومن 


القضاة الفرنسيين إلى اثنين من كبار المسؤولين الجيبوتيين هما المدعي 
العام للجمهورية السيد جاما سليمان علي» ورئيس الأمن الوطني في 


حيبوني السيد حسن سعيد خيره. ووفقاً لما تقوله حيبوني » فإن هذه 
التكليفات بالحضور كشاهد تنتهك الالتزامات الدولية» التعاهدية منها 
والناشئة عن القانون الدولي العام بشأن الحصانات. 


وتذكر المحكمة أنه بالنسبة إلى التكليفات بالحضور كشاهد 
مصحوب بمساعلة قانونية» فإن الحالة الى يتوحاها القانون الفرنسى 
هى حالة وحود هات لالض الح لدون أن تشب هزه 
العكرك اسا افيه هين رو ى كدان ال 
الي بكرن ملزما الول مام افاي وإلا اجر على اقول بوا 
وكالات إنفاذ القانون (المادة ١٠١9‏ من قانون اللإإجراءات الجنائية 
الفرنسي). 

ودفعت جيب وتي في البداية بأن للمدعي العام للجمهورية ولرئيس 
الأمن الوطق للق فق الاننتفاذة فن انات التحخصية من اة 
القضائية اللحنائية والحرمة» قبل رفض هذه الحجة أثناء المرافعات الشفوية. 
وإدفادتك م ايعها علي “ Es‏ 
وبالنسبة الى جيبو هناك بين مبادئ القانون الدولي مبدأ يقول أنه 
لايمكن اعتبار شخص مسؤولاً جنائياً بصورة فردية عن أفعال أداها 
بوصفه من أجهزة الدولة» ورغم أنه قد تكون هناك استثناءات معينة 
لتلك القاعدة» فما من شك ف انطباقها في القضية الحالية. وتلاحظ 
المحكمة أن مثل هذا الادعاء هو من حيث الجوهر مطالبة بالحصانة للدولة 
الجيبوتية» التي يبمكن أن يقال إن المدعي العام للجمهورية ورئيس الأمن 
الوطني فيها سيستفيدان منها. 

أما فرنسا فقد أشارت» في ردها على هذه الصيغة الجديدة لحجة 
حيبوقء إلى أنه نظراً إلى أن الحصانات الوظيفية غير مطلقة» يُترك لنظام 
العدالة في كل بلد أن يقيّم» عند إقامة دعوى جنائية ضد فرد» ما إذا 
كان ينبغي لذلك الفرد» نظراً إلى ما أداه من أفعال السلطة العامة في 
نطاق واجباته» أن يتمتع بوصفه وكيلاً للدولة, بالحصانة من الولاية 
القضائية الحنائية التي تنح للدول الأحنبية. ووفقا لما قالته فرنساء فإن 
المسؤولين الكبيرين المعنيين م يطالبا أبدا أ أمام امحاكم الجنائية الفرنسية 
بالحصانات التي تطلبها جيبوتٍ نيابة عنهما. 

وتلاحظ الحكمة» في المقام الأول» أنه لم يتم ”التحقق بصورة 
0 أمامها من أن الأفعال التي هي موضوع التكليفات بالحضور 
تي أثارتما فرنسا هي فعلاً أفعال 

تقع داحل نطاق RSL E‏ وبعد ذلك تشير إلى أنه 
ليس واضحاً من الدفوع الختامية الحيبوقٍ ما إذا كانت مطالبتها بالحصانة 
الوظيفية للسيد حاما سليمان علي والسيد حسن سعيد خيره» بوصفهما 
عمارية YD‏ الوعديدة أء الرقيشية ملم ةن 

وتلاحظ ا محكمة أنه ليست هناك أيّة أسباب في القانون الدولي التي 
يمكن أن يقال على أساسها إن المسؤولين المعنيين للهما الحق في الحصانات 
الشخصية» وذلك لعدم كوكما دبلوماسيين مشمولين باتفاقية فيينا 
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للعلاقات الدبلوماسية لعام »١551١‏ ولعدم انطباق اتفاقية البعثات 
الخاصة لعام ١175‏ عليهما. 

ولا بد للمحكمة أن تلاحظ أيضاً أن حكومة جيبو لم تقم 
و أي مربحلحة باغلا احاكم الفرنسية زالي يتوقع e‏ 
الطعن في الاختصاص أمامها)» ولا هذه المحكمة في الواقع» بأن الأفعال 
التي تشتكي منها فرنسا هي أفعال خاصة بدولة جيبو وأن المدعي 
العام للجمهورية ورئيس الأمن الوطني هما من أحهزتا أو وكالاتما أو 
وساطاتما في القيام بتلك الأفعال. 

وتشدد الحكمة على أن الدولة التق تسعى إلى المطالبة بالحصانة 
لأحد أحهزتا الحكومية يتوقع منها أن تخطر سلطات الدولة الأحرى 
المعنية» وبالتالي تمككين محاكم دولة ا محكمة من كفالة ألا تتواى عن 
احترام أي استحقاق للحصانة» وبذلك قد تثير مسؤولية الدولة الأحرى. 
وعلاوة على ذلك» فإن الدولة التي تخطر محكمة أجنبية بعدم المضي في 
عملية قضائية» لأسباب الحصانة» ضد أحد أجهزتا الحكومية» تتحمل 
المسؤولية عن أي عمل غير مشروع دولياً يرتكبه ذلك الجهاز. 

ونظراً إلى كل هذه العناصرء لا تيد ا لمحكمة المطالبتين السادسة 
والسابعة من المطالبات النهائية لحيبوتي. 


سبل الانتصاف (الفقرات )5٠١54- 5٠١١‏ 

بعد أن وجدت امحكمة أن الأسباب التى تثيرها فرنساء بحسن نية» 
بموجب المادة ۲ (ج) تقع داحل أحكام الفاقية عام كار لزان تأمر 
امحكمة بأن يحال ملف بوريل مع إزالة بعض الصفحات منه» وفق ما 
التمسته جيبوتي في طلبها الاحتياطي. وبما أن المحكمة ذاتما لا علم ها 
بمحتويات الملف» فإنما ترى أنما ليست في موقف يمكنها من أن تصدر 
ذلك الأمر. 

وفيما يتعلق بسبل الانتصاف للانتهاك الذي ارتكبته فرنسا لالتزامها 
تجاه حيبوني بموجب المادة ١17‏ من اتفاقية عام 2١9/6‏ تُعلن المحكمة 
أا لن تأمر بنشر الأسباب» كما حددها الإخطار الذي أرسلته القاضية 
كليمان» التى دعت إلى رفض طلب المساعدة المتبادلة» لأتما أصبحت 
في غضون لكوي المشلكات العامة. وتقرر المحكمة أن استنتاحها بأن 
فرنسا قد انتهكت ذلك الالتزام يشكل ترضية ملائمة. 
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الرأي المستقل من القاضى رانجيفا 
في رأي القاضي ريون رانحيفاء أن الحكم لم يستوف متطلبات 
محكمة الاختصاص الاتفاقي» عندما وجد أن التكليف الثاني بالحضور 
كشاهد المؤرخ 5 ١‏ شباط/فبراير ۲٠٠١۷‏ يقع ضمن اختصاص المحكمة» 
فمد ذلك الاختصاص بس بب الموضوع. وبالرغم من أن الأحطاء التي 
اعتورت التكليف الأول بالحضور كشاهد تشرح سبب صدور التكليف 
الثاي» فإن الحقيقة تبقى أن هذا الأخير هوء قانوناًء فعل قضائي مستقل. 


والواقع أنه كان لزاماً على قاضية التحقيق» لكي يكون للتكايف 
لثاني بالحضور كشاهد وجود في شكل قانون» أن تستخدم سلطتها 
لتقديرية وتختار عمدا إصدار قرار قضائي حديد. ويرى القاضي رانحيفا 
أن الحكم توصل إلى النتيجة المذكورة أعلاه لتخليه عن تعريف موضوع 
لنزاع كما هو وارد في الطلب واعتماده بدلا من ذلك التعريف الوارد 
في المذكرة: ذلك أن ”حرق ل ... التزامات ...“ (انظر الطلب) بموجب 
تفاقية المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية لا يمكن أن يعني» بالفرنسية 
لتى هى اللغة الرسمية للطرفين» ””'وكذلك ... حرق ... الالتزامات 
5 (انظر المذكرة). وني هذه القضية استندت موافقة الطرف 
بحيب على الطلب إلى تعريف موضوع النزاع وفقاً للمصطلحات 
لمستخدمة قي الطلب. وفي حال وحود شكء كان ينبغي إحراء تحليل 
حاسم لمصطلحات الطلب» ولكن الحكم لم يقم بذلك التحليل. ونتيجة 
لذلك» وعلى النقيض من قواعد محكمة الاختصاص الاتفاقى» نظر 
الحكمء بتمديده اختصاص امكيةيسيت الموضوع. لا العزاج ذاته 
المشمول باحتصاصها ولكن في النزاع بأكمله. 


الرأي المستقل من القاضي كوروما 


يذكر القاضي كوروما في رأيه المستقل أنه صوّت مؤيداً فقرات 
المنطوق لأسباب مختلفة» تشمل قرار فرنسا إبداء موافقتها عوحب 
الفقرة ه من المادة ۳۸ من نظام المحكمة» الذي يتيح للمحكمة أن 
تمارس احتصاصها في هذه القضية. 

وني رأي القاضي كوروماء أن القضية المعروضة على المحكمة 
ليست تمل یما إذا كانت اتفاقية عام ۱۹۸١‏ بشأن المساعدة المتبادلة 
في الأمور الحنائية تتيح عدم أداء التزام تعاهدي في ظل ظروف معينة» 
بل هي ما إذا كان يتعين» عند تطبيق الاتفاقية في سياق تحقيق في حرعة 
قل مواطن اند الط رفني الفاق اياك الاعار الوابحب لعاعادة 
الصداقة والتعاون لعام ۱۹۷۷ المعقودة بين الطرفين» و حاصة عندما 
يتم التذرع بالمعاهدة لا بنية عرقلة أو تخريب التحقيق بل بنية دعمه. 
والسماح للطرفين بأن يستغلا المعاهدة بحذه الطريقة لا يخدم مصالحهما 
فحسب بل و كذلك يتفق مع أهداف المعاهدة وغرضها وروحهاء نظرا 
الى أن لكلا الطرفين مصلحة في الكشف عن الحقائق والظروف الحيطة 
بوفاة القاضي بوريل. 

ويشير القاضي كوروما أيضاً في رأيه المستقل إلى أنه إلى حانب 
الالتزا + الواقم علحى رن معاهدة عام ۷ بالتعاون» تسلم 
الاتفاقية أيضاً بالمساواة والاحترام المتبادل بوصفهما أساس العلاقات بين 
البلدين. وكان ينبغي» في تطبيق اتفاقية عام ٦۹۸١ء‏ إيلاء الاعتبار الواجب 
نه المان2) بحام وأن حيبوق» مدفوعة بروح من التعاون والمساواة 
والاحترام المتبادل» قد امتثلت لطلب فرنسا تنفيذ تفويض التماسي دولي 
يتصل بالتحقيق في وفاة السيد بوريل» ووفرت سبل الحصول على الوثائق 
اللازمة والوصول إلى الشهود والمواقع» بما في ذلك القصر الرئاسي في 
جيبوتي. ومن الناحية الأحرى» فإنه لو امتنعت جيبوت عن تقددم مثل 
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هذا التعاون بعدم تنفيذها الالتماسات التفويضية من فرنسا» “كانت 
اعتبرت فحسب خارقة لالتزامها بالتعاون في التحقيق في الوفاة» بل ولا 
كان استُخلص استنتاج سلبي بشأن مسؤوليتها في الوفاة. 

ا ا 
بقوانينه الداحلية كتبرير لعدم وفائه بالتزام واقع عليه وذلك ردا من 
لقاضى على ادعاء الطرف الحيب على الطلب بأنه كان مضطراً إلى 
لامتثال لقوانينه الداحلية عند أداء التزامه بموجب اتفاقية الممساعدة 
لمتبادلة في الأمور الحنائية لعام 1/5 ١‏ بين البلدين. 


وقي رأي القاضي كوروماء أنه كان ينبغي أن تضع ا محكمة في 
عتبارها مبدأ المعاملة بالمثل - وهو مبدأ متأصل ومفهوم داخل معاهدة 
ثنائية» مثل اتفاقية عام .١3/.‏ ويشدد على أن الدولة تدخل في معاهدة 
علاقة متوقعة أن يؤدي الطرف الآحر ما يقع عليه من التزامات تعاهدية 
أو اتفاقية. وبناءً عليه» كان من حق جيبو أن تتوقع من فرنسا أن تمتثل» 
على أساس المعاهدة بالمثل» لطلب جيبوقٍ تنفيذ تفويضها الالتماسي» 
نظراً إلى أنما كانت قد امتثلت في وقت سابق لطلبات فرنسا التي تتناول 
نفس الموضوعء أي التحقيق في وفاة السيد بوريل. 

ويتبنى القاضي كوروما الرأي القائل بأن الالتزام باحترام كرامة 
وشرف رئيس دولة جيبوقٍ قد انتهك لا عندما أرسلت قاضية التحقيق 
التكليف بالحضور كشاهد إليه عن طريق الفاكس وحددت له مهلة 
قصيرة جداً للمشول في مكتبهاء بل وكذلك عندما شرب ذلك إلى 
الصحافة. ويشير القاضي إلى أن القانون الدولي يفرض على الدول 
المستقبلة التزام احترام حرمة وشرف و كرامة رؤساء الدول» بمعنى الحصانة 
من كل اتدل مرا كان د القانول أو الحق أو أيّ حجة أخرى» 
ملي على الدولة المستقبلة واحباً خاصاً بالحماية من مثل هذا التدحل 
أو من محرد الإهانة. وف رأيه أن المسائل التي كانت مثار التذمر تنطوي 
لا على محرد مسائل مجاملة بل وعلى التزام باحترام حصانة رئيس الدولة 
من الإحراءات القانونية. وف رأي القاضى كوروما أنه عندما توصلت 
امحكمة إلى استنتاج أنه حدث انتهاك وأن الاعتذار واحب كشكل من 
أشكال الحبر» كان ينبغى أن ينعكس ذلك كأحد استنتاحات ا محكمة» 
لأن تلك الفقرة ها أهمية قانونية قائمة بذاتنا وبالنشسبة إلى الطرف الذي 
فصل للنزاع لصالحه والذي يحق له أن يطالب بإنفاذ الحكم. 


الرأي المستقل من القاضي بارا 


١‏ - إن تصويت القاضي بارا - أرانغورين تأييداً للبندين (أ) 
و(د) من الفقرة الفرعية ١‏ وللفقرة الفرعية ۲ من الفقرة ٠١‏ من الحكم 
لا يعني أنه يتفق مع كل جزء من الأسباب التي أوردتما الحكمة تبريراً 
لتوصلها إلى استنتاحاتما. كما أن الوقت المحدود المتاح لتقدم الرأي 
المستقل في غضون الفترة التي حددتما المحكمة لم يمح له بأن يورد 
شرحا كاملا لعدم موافقته على البندين (ب) و(ج) من الفقرة الفرعية 
١‏ من الفقرة ۲٠٠١‏ . إلا أنه يتقدم هنا ببعض الأسباب الرئيسية التي دفعته 
إلى التصويت معارضاً ها. 


- أرانغورين 


5 لقثي عزوو وها الا سس عقا 
امحكمة على الفقرة ه من المادة 7 من نظام ا محكمة. وأحبرت فرنسا 
امحكمة» بواسطة رسالة من وزير خارحيتها مؤرخة ٠١‏ تموز/يوليه 

۰ بموافقتها على ''اختصاص الحكمة في النظر في الطلب عملاً 
ا من المادة 8 من نظام المحكمة وعلى أساسها فقط » محددة 
أن موافقتها ستكون صالحة فقط ”فيما يتعلق بالنزاع الذي يشكل 
موضوع الطلب وداحل الحدود الدقيقة لادعاءات جمهورية حيبوني 

٣‏ - وقي رأي فرنساء أن اختصاص امحكمة مقتصر فقط على 
البت ”في النزاع الذي يشكل موضوع الطلب“ وفق المحدد في فقرته 
۲ أي “رفض السلطات الحكومية والقضائية الفرنسية تنفيذ تفويض 
التماسي دولي بخصوص إحالة السجل المتعلق بالتحقيق في القضية المقامة 
ضد (س) لارتكابه جرية قتل برنار بوريل» إلى السلطات القضائية 
ٿي جيبوتن» انتتهاكاً لاتفاقية المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية الموقعة 
بين حكومة جمهورية جيبو وحكومة الجمهورية الفرنسية» في ۲۷ 
أيلول/سبتمبر ٦۹۸١ء‏ وخرقاً للالتزامات الدولية الأخرى الواقعة على 
الجمهورية الفرنسية تحاه جمهورية حيبوتي“ 


> - وتدعي جيبوتٍ على نقيض ذلك أن ”النزاع الذي 
يشكل موضوع الطلب" والذي قدمت فرنسا موافقتها بشأنه ينطوي 
لا على رفض السالطات الفرنسية تنفيذ التفويض الالتماسي الصادر 
في ۳ تشرين الثاني/نوفمبر ٠٠٠٠١ ٤‏ بل وكذلك كل الانتهاكات التي 
ارتكبتها فرنسا لالتزامها بمنع التعديات على شخص وحرية و كرامة 
رئيس دولة جيبوتي» والمدعي العام الحيبوتٍ ورئيس الأمن الوطني في 


الحكم؛ تقبل ا محكمة ادعاء حيبوق. 


5 - وترىالمحكمة أن موضوع النزاع يمكن التعرف عليه من 
lS‏ أن افير aT‏ المعنونة 
“موضوع النزاع"” لا تذكر أي من الأمور الأحرى التي تسعى جيبوتي 
أيضاً إلى أن تعرضها على امحكمة وهي مختلف التكليفات بالحضور 
المرسلة إلى رئيس جمهورية جيبوتي واثنين من كبار المسؤولين الحيبوتيين؛ 
وأن هذه التكليفات بالحضور مذكورة في طلب جيبوني تحت عنوان 
”الأسباب القانونية“ و” 'طابع المطالبة“ '؛ وأن للطلب رم القع 
المقتضب لموضوع النزاع في فقرته الثانية» إذا أذ ككل» نطاقاً أوسع 
يشمل التكليفات بالحضور المرسلة إلى رئيس جمهورية جيبوتي في ١1‏ 
أيار/مايو ٠٠١5‏ وإلى المسؤولين الجيبوتيين الآحرين في " و٤‏ تشرين 
الثاني/نوفمبر “7٠١ ٤‏ “؛ وأن فرنسا كانت على علم تام بالادعاءات التي 
وضعتها جيبوتٍ في طلبها عندما بعثت برسالتها المؤورحة ٠٠‏ تموز/يوليه 
5 إلى المحكمة ولكنها لم تسع إلى استثناء جوانب معينة من النزاع 
الذي يشكل موضوع الطلب من اختصاص امحكمة. 
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۷ - ويرى القاضي بارا - أرانغورين أن فرنسا لم توافق على 
اختصاص امحكمة في القضية الراهنة فيما يتعلق بكل المطالبات المذكورة 
في طلب جيبوق» لأنه لو كان الحال كذلك» لكانت رسالتها المؤرخة 
5 تموز/يوليه ۲٠٠٠‏ قد ذكرت ببساطة أن فرنسا توافق على أن 
تفصل المحكمة في طلب جيبوتي» دون تقدم المزيد من التفاصيل. وفي 
رأيه أن الإشارة إلى طلب جيبو بتعابير عامة ترد في الفقرة الأولى 
من الرسالة الفرنسية ولكن ليس في الفقرة الثانية حيث تعرب فرنسا 
عن موافقتها امحدودة على اختصاص امحكمة. وبالتالي» فإن فرنسا لم 
توافق على أن تبت ا محكمة في كل المطالبات التي ذكرتما حيبوتٍ في 
طلبها ولكن في بعض منهاء أي ”تلك المتعلقة بالنزاع الذي يشكل 
موضوع الطلب“ و ”داحل الحدود الدقيقة للإدعاءات التي صاغتها“ 
جيبو . لذلك» ون ا حو اا الملة الأعرة 

N‏ فان الإعلان الفرنسى ”إذا فُرئ ککل“» 
وُفسَر ” بالتناسق مع طريقة طبيعية ومعقولة لقراءة النص“» يؤدي إلى 
الاستنتاج بأن نية فرنسا الحقيقية كانت الموافقة على اختصاص المحكمة 
فقط في ”النزاع الذي يشكل موضوع الطلب > وفق ما حددته جيبو 
من جانب واحد في الفقرة ١‏ من طلبها. 

۸ - كس لس اود 
انمق القدة الاي مو رسالة O O‏ 
توافق فرنسا على أن تبت المحكمة لم ل 
الطلب“'» لا على البت في الطلب ككل. لذلك فإن موافقة فرنسا دمت 
فيما يتعلق بالنزاع الذي تصفه جيبوق لا في الطلب كاملاً ولكن فقط 
في الفقرة ۲» تحت عنوان ””موضوع النزاع' التي لا تذكر أيّة اتتهاكات 
مدعاة من فرنسا لالتزامها بمنع التعديات على شخص أو حرية أو كرامة 
رئيس دولة جيبوت» والمدعي العام في حيبوتٍ أو رئيس الأمن الوطني 
فيها. ونتيجة لذلك» فإن هذه ليست» في رأيه» جزءًا من ن ”النزاع الذي 
يشكل موضو ع الطلب ٠‏ والذي هو المسألة الوحيدة التي وافقت فرنسا 
بشأتما على أن تبت الحكمة فيها ولهذا السبب فإن ا محكمة لم يكن لما 
الاختصاص في أن تفصل فيها. 

8 - وإضافة إلى ذلك» يلاحظ القاضي بارا - أرانغورين أنه 
في الفقرتين ١‏ و١7‏ من الطلب» تشرح جيبوتي ”موضوع النزاع' 
بتعابير ماثلة لتلك المستخدمة في الفقرة ۲. وكما يُلاحظ في الحكم, فإن 
حيبوتي تذكر التكليفات بالحضور التي أصدرتما فرنسا انتهاكاً لالتزاماتما 
الدولية تحت عناوين ”الأسباب القانونية و” 'طابع | المطالبة“. إلا أن 
القاضي بارا - أرانغورين يلاحظ أنما مذكورة أيضاً ني الطلب تحت 
عنواني ”بيان الوقائع'' و ”بيان الأسباب التي تستند إليها المطالبة » وأنه 
رغم هذه الإشارات إليهاء فإن الحزء الأحير من الطلب» تحت عنوان 
“اختصاص المحكمة ومقبولية هذا الطلب» يشرح ”موضوع النزاع” 
بنفس الطريقة الواردة في الفقرة ۲ 


٠‏ - وبالنظر إلى ما سلفء يرى القاضي بارا - أرانغورين» 
أن ”النزاع الذي يشكل موضوع الطلب“ الذي أشارت إليه فرنسا 


في الفقرة الثانية من رسالتها المؤرحة ٠١‏ تموز/يوليه ٠٠١‏ يحب أن 
يُفهم على أنه ذلك المشروح في الفقرة ۲ من طلب جيبوتي تحت عنوان 
“موضوع النزاع““» وكذلك في الفقرتين ١‏ و۲۲. 

١‏ وأخيراً يلاحظ القاضي بارا - أرانغورين أنه لا يوجد 
أي ذكر لانتهاكات مدعاة من حانب فرنسا لالتزامها بمنع التعديات 
على شخص أو حرية أو كرامة رئيس الدولة في جيبوت» أو المدعي 
لعام لجيبوتي» أو رئيس الأمن الوطني في حيبوت في الوثائق الأولى 
والثالثة والرابعة المرفقة بطلب جيبوق: أي الرسالة المؤرحة > كانون 
لثاني/يناير 5 الموجهة من السيد حاما سليمان عليء المدعي 
لعام الجمهورية جيبوتي» إلى رئيسة محكمة العدل الدولية؛ و" تفويض 
السلطات“ الموقع من رئيس جمهورية حيبوټ في ۲۸ كانون الأول/ 
ديسمبر ٠١‏ ٠۲؛‏ ورسالة غير مؤرحة من وزير الخارجية والتعاون الدولي 
لجمهورية حيبوقٍ موحهة إلى رئيسة محكمة العدل الدولية. لذلك فإنه 
يجوز أن يستخلص» في رأي القاضي بارا - أرانغورين» من صمت 
المدعي العام جيبوت» ورئيس جمهوريتها ووزيرها للشؤون الخارحية 
والتعاون الدولي أن أيّا منهم لم يعتبر ”النزاع الذي يشكل موضوع 
الطلب“ ' شاملا أي انتهاكات مدعاة من جانب فرنسا لالتزامها سخ 
التعدّيات على شخص أو حرية أو كرامة رئيس الدولة في جيبوق» أو 
المدعي العام لحيبوتي» أو رئيس الأمن الوطني تي حيبوتي. 

۲ - وقد حدت الأسباب المذكورة أعلاه بالقاضي بارا - 
أرانغورين» إلى أن يستنتج أنه ليس للمحكمة اختصاص بسبب الموضوع 
للبت في أيّة مطالبات تذكرها جيبوقٍ غير مشمولة في الفقرة ١‏ من 
طلبها. ولذلك فإنه بسبب افتقار ا محكمة إلى الاحتصاص بصورة رئيسية» 
وليس للأسباب البينة في الحكم» صوّت مؤيداً الفقرتين الفرعيتين ١‏ (د) 
و۲ (ب). 


إعلان القاضى أووادا 


يذيّل القاضي أووادا الحكم بإعلان قصير. وفي هذا الإعلان يشرح 
القاضي أووادا السبب الذي دفعه إلى أن يصوت ضد الفقرة الفرعية 
١‏ (د) من جزء المنطوق من الحكم المتصلة بالاحتصاص في الفصل ف 
النزاع المتعلق بأمري الاعتقال الصادرين بحق اثنين من كبار المسؤولين 
لحيبوتيين في ۲۷ أيلول/سبتمير .7٠١5‏ 

وف رأي القاضي أووادا أنه» رغم أنه صحيح أنه ”لكي تمارس 
حكمة اختصاصها على أساس محكمة الاختصاص الاتفاقي» يجب أن 
يكون عنصر الموافقة إما صريحاً أو مستخلصاً بوضوح من السلوك ذي 
لصلة للدولة“ (الحكمء الفقرة 57)» فإن مهمة ا محكمة في هذه القضية 
ينبغي ألا تكون مختلفة عن مهمتها في قضية تستند إلى إعلانين صادرين 
بموجب حكم اختياري» نظراً إلى أن الطرف الحيب على الطلب في هذه 
القضية قد منح موافقته الصريحة في شكل كتابي على اختصاص الحكمة 
على أساس مخصص بواسطة رسالته المؤرحة ٠١‏ تموز/يوليه ٠"‏ 


بالنسبة إلى الطلب المقدم من الطرف المدعي. وكل ماهو مطلوب هو 
تفسير وتطبيق الوثيقتين ذاتي الصلة بحيث بمكن تحديد النطاق الدقيق 
للموافقة المشتركة للطرفين عن طريق تعريف العناصر المتداحلة المشتركة 
في الوثيقتين ذاتي الصلة. 

غير أن ا محكمة» عند البت فيما إذا كان ها الاختصاص في الأحداث 
التي جرت بعد تقديم الطلب» أي التكليف بالحضور كشاهد الصادر 
في عام ۲١٠۷‏ والموجه إلى رئيس جمهورية جيبوتي وأمري الاعتقال 
الصادرين في ٠٠٠١5‏ ضد اثنين من كبار المسؤولين الجيبوتيين» تنحرف 
في الحكم الذي أصدرته عن المعايير الراسخة في أحكامها السابقة بشأن 
ما إذا كانت تلك الحقائق أو الوقائع أو الأحداث تقع صراحة داحل 
احتصاص الحكمة» بحيث يمكن أن يشملها نطاق موضوع النزاع 
(مثلاً الاحتصاص بشأن مصائد الأسماك (جمهورية ثلانيا الاتحادية ضد 
أبس لند١)؛‏ لاغراند (ألانيا ضد الو لايات التحدة الأمريكية)» و أمر 
الاعتقال الصادر ي ١١‏ يسان |أبريل ٠‏ لحار كدري الور 
الدعقراطبة ضد بلحيكا). وني هذه القضية يقيم الحكم تمييزاً بين 
ذكرأنه ات أ سن هله القضانا أن م الحكمة فد 
استند إلى محكمة الاختصاص الاتفاقي ويُعلن أنه ”على الرغم من أن 
أمري الاعتقال يمكن اعتبارهما طريقة لإنفاذ التكليفات بالحضورء فإنهما 


بمثلان فعلين قانونيين حديدين يتعذر في شأتمما اعتبار فرنسا قد قبلت 


ضمناً اختصاص الحكمة“. وعلى هذا الأساسء تستخلص المحكمة أنه 
”لذلك» فالمطالبات المتصلة بأمري الاعتقال تنشاأً فيما يتصل بقضايا 
تقع حارج نطاق اختصاص امحكمة بسبب الموضو ع" (الحكم» الفقرة 
»؛ بينما إصدار التكليف الجديد الموجه إلى رئيس الجمهورية كان 
”تكراراً للتكليف السابق“» وبالتالي فإنه ”في جوهره؛ نفس التكليف“ 
(الحكم الفقرة »)4١‏ وبمذه الطريقة أدحل هذا الفعل الأخير داحل 
نطاق اختصاص الحكمة. 

وف رأي القاضى أوواداء أن القضية في الحالتين واحدة» فالقضية 
هي ما إذا كانت الأفعال التي جرت بعد تقدتم الطلب تقع داحل نطاق 
قبول فرنسا لاختصاص المحكمة بسبب الموضوع كما يُستخلص من 
الصيغة المستخدمة في رسالة فرنسا المؤرحة ٠١‏ تموز/يوليه ٠٦‏ 
وبصورة خاصة التعبير "”بالنسبة للنزاع الذي يشكل موضوع الطلب 
وداحل الحدود الدقيقة للادعاءات المصاغة فيه من جانب جمهورية 
حيبوق” (الحكم» الفقرة ۷۷). وفي هذا الصدد فإن سوابق المحكمة 
كما رُسخت ف القضايا المذكورة أعلاه لما أهمية بالنسبة إلى هذه القضية 
في البت في نطاق الاحتصاص الذي قبلته فرنسا في رسالتها المؤورحة ١٠‏ 
تموز/يوليه 5. 

ولهذه الأسباب لا يستطيع القاضي أووادا أن يتفق مع لكيه 5 
الإنخراف عن السوابق الراسخة للمحكمة في مسألة نطاق ””موضوع 
النزاع' ' بإدحاله ارا جديداً لما إذا 2 الأحداث التي حرت بعد 
تقديم الطلب ”هي أفعال قانونية حديدة أم لا (الحكمى الفقرة ۸۸). 


الرأي المستقل من القاضي تومكا 

يتناول القاضي تومكا في رأيه المستقل مسألة محكمة الاختصاص 
لاتفاقي شارحاً أن ية ديد نطاق اختصاص ا محكمة في هذه القضية 
يحب تفسير موافقة الطرفين المستخلصة من أفعال انفرادية: الطلب ورد 
لطرف ابحيب على الطلب. ويذكر أن المدعي هو الذي أدخل في 
طلبه التناقض بين موضوع النزاع ا محدد بتعابير واضحة والادعاءات 
لتي لا تتطابق كليا مع موضوع النزاع كما وصفه المدعي. وهو يقدم 
لحجج التي تقول بأنه كان مكنا للمحكمة أن تستخلص أن اختصاصها 
مقتصر على رفض فرنسا تنفيذ التفويض الالتماسي الدولي المرسل من 
حيبوي . وفي ضوء الرد الإيجازي بعض الشيء من فرنسا على طلب 
حيبوق» كان ممكناً أيضاً للمحكمة أن تستخلص أن اختصاصها بسبب 
الموضوع أوسع ويشمل الدعوات التي وحهت إلى رئيس الدولة واثنين 
من كبار المسؤولين في جيبوت للمثول كشهود. وقد قررت الغالبية 
لصالح هذا الاختصاص الموسع ووافق القاضي تومكا مع الأغلبية. ولكنه 
لم يستطع أن يؤيد النتيجة بشأن حانب من جوانب الاختصاص بسبب 
لزمن. فبالنسبة إليه كان الاختصاص مقتصراً على الادعاءات المصاغة 
في الطلب المتصل بالوقائع التي حدثت قبل تقد الطلب في ٩‏ كانون 
لثاني/يناير ٠٠١5‏ ولكن ليس بالنسبة إلى المطالبات المتعلقة بالوقائع 
“فيما يتعلق بالنزاع الذي يشكل موضوع الطلبء وداخل الحدود 
لدقيقة للادعاءات المصاغة فيه“ . 

ويلاحظ القاضي تومكا أنه بغية بحنب المشاكل المتصلة بنطاق 
لاختصاص» يفضل دائماً أن تبرم الدول اتفاقاً خاصاً يحيل المسائل التي 
يتفق الطرفان على إحالتها إلى المحكمة للتسوية. 


إعلان القاضي كيث 


يشرح القاضي كيث في إعلانه استنتاحه بأن فرنساء في شخص 
قاضية التحقيق» كارن اطا بالرفض موجب الاد 7 رجا من 
اتفاقية عام 7 وفقاً لغرض الاتفاقية وللمبادئ ذات الصلة من 
القانون. وبصورة خحاصة» لم تنظر القاضية صراحة في مسألة ما إذا كان 
بوسعها أن تسلم جزءًا من الملف أو أن تقترح على حيبوتٍ أن تعيد 
صياغة طلبها. غير أن هذه النتيجة ما كانت ستؤدي بالقاضى كيث» 
لأسباب يشرحهاء إلى استنتاج أن الملف ينبغي أن يحال إلى 1ك 

إعلان القاضي سكوتنيكوف 

يختلف القاضي سكوتنيكوف مع فهم احكمة لموافقة فرنسا على 
اختصاصها بأنه يستئني التطورات الناشئة مباشرة عن موضوع طلب 
حيبوت ولكنها حدثت بعد تقد الطلب. وهو يرى ان المطالبات 
الواردة في طلب حيبوتٍ التي قبلت فرنساء كما استنتجت المحكمة» أن 
تفصل فيها ا محكمة تشير إلى النزاع الجاري. وفرنسا بتقديمها موافقتها 
لم ”تحمد“ هذا النزاع الحاري. ويرى القاضي سكوتنيكوف أنه كان 


۲٦ 


ينبغي أن تقرر المحكمة أن لحا اختصاصاً فيما يتعلق بأمري الاعتقال 
مك 0 المسؤولين الجيبوتيين في ۲۷ أيلول/ 
هبز .٠٠‏ ومن شأن هذا أن يكون متمشياً مع اجتهاد المحكمة 
في القضايا السابقة الأمر الذي أسقطته المحكمة من حسباتها على أساس 
أن احتصاصها في هذه القضية يرتكز إلى محكمة الاختصاص الاتفاقي. 
وني رأي القاضي سكوتنيكوف أن أحكام المحكمة السابقة لها صلة 
وثيقة بالقضية ا حالية وبقضايا حكمة الاختصاص الاتفاقي بصورة عامة. 
ولهذه الأسباب فقد صوّت ضد الفقرة الفرعية ١‏ (د) من المنطوق. 


ولنفس هذه الأسباب بالذات» صوّت مؤيداً استنتاج المحكمة في 
الفقرة ١‏ (ج) من المنطوق التي تقول إن للمحكمة احتصاصاً في الفصل 
في النزاع المتعلق بالتكليف بالحضور للادلاء بإفادة كشاهد الموجه إلى 
رئيس جمهورية حيبوت في 4 ١‏ شباط أفبراير ٠٠٠١1‏ (بعد تاريخ تقدم 
الطلب). غير أنه لا يتفق مع تبرير ا محكمة لذلك الموضوع. 


وينتقد القاضي سكوتنيكوف استنتاج المحكمة بأنه إذا ثبت أن 
المعلومات المتصلة بالدعوتين الموحهتين إلى رئيس جمهورية حيبوني 
للمثول كشاهد قد سُرّبت إلى وسائط الإعلام من مكاتب القضاء 
الفرنسيء فإتما يمكن أن تش كل انتهاكاً من حانب فرنسا لالتزاماتما 
الدولية (انظر الحكم. الفقرتين ١75‏ و١18١).‏ وف رأيه أن تزويد 
وسائط الإعلام بمعلومات عن هذين الفعلين الإجرائيين» وهو 
كما وجدت المحكمة, ما لا يشكل انتهاكاً لأحكام المادة ۲۹ من اتفاقية 
فيينا للعلاقات الدبلوماسية» لا بمكن أن يعتبر انتهاكاً لهذه الشروط ذاتما. 
وعلاوة على ذلك» يشير إلى أن أحكام المادة ۲۹ تتصل بحرمة شخص 
رئيس الدولة. وهي لا تنص على حماية من التقارير السلبية في الصحافة. 
وهو يتفق مع الحكمة في أن ”العامل المحدد في تقييم ما إذا كان قد 
حدث أو لم يحدث تعد على حصانة رئيس الدولة يكمن في تعرض هذا 
الأخير لفعل تقييدي من السلطة"“. أما الحملة الإعلامية الموجهة ضد 
رئيس دولة أحنبية» حتى ولو كانت تستند إلى معلومات مسرّبة من 
سلطات الدولة المستقبلة» فلا يمكن في حدّ ذاتما اعتبارها عملا تقييدياً 

من السلطة. ويخلص القاضي سكوتنيكوف إلى أنه حتى لو تم إثبات 
أن المعلومات ذات الصلة قد شربت إلى الصحافة من مكاتب القضاء 
الفرنسيء فإن هذا الأمر» في ظل ملابسات القضية الراهنة» يمكن أن 
يشكل إحجاماً من فرنسا عن العمل وفقاً للمجاملة الواجبة لرئيس دولة 
أحنبية بدلاً من أن يكون انتهاكاً لالتزاماتما بموحب القانون الدولي. 


إعلان القاضي الخاص غيوم 


في هذه القضية قبلت فرنسا اختصاص المحكمة وفقاً للإجراء 
المبيّن في الفقرة ه من المادة 7 من نظام ا محكمة» ولكنها أوضحت 
أن موافقتها سارية “فقط لأغراض هذه القضية» أي فيما يتعلق بالنزاع 
الذي يشكل موضوع الطلب وداحل الحدود الدقيقة للادعاءات 


وبناءً على ذلك» ليس للمحكمة اختصاص تناول تلك الادعاءات 
المقدمة من حيبوت والتي لم تكن مصاغة في الطلب وتتعلق بقرارات 
اتخذها قضاة التحقيق الفرنسيون بعد إيداع الطلب. وهذا ينطبق» كما 
رأت المحكمة, على المطلب المتعلق بأمري الاعتقال الصادرين في ۲۷ 
أيلول/سبتمبر ٠٠١“‏ ضد اثنين من كبار المسؤولين الجيبوتيين. غير 
أن هذا النهج ذاته كان ينبغى أن يعتمد فيما يتعلق بالادعاء المتعلق 
بالتكليف بالحضور كشاهد الموحه إلى رئيس دولة جيبوتٍ في ١٤‏ 
شباط/فبراير ۲۰۰۷ . 


وعلاوة على ذلك فإن فرنسا قد قصرت موافقتها على احتصاص 
ا محكمة على النزاع الذي يشكل موضوع طلب جيبوني. وهذا النزاع 
كان حددا بصورة مربكة للغاية في الطلب» ومن الممكن أن تكون فرنسا 
قد فهمته بصورة مشروعة على أنه يتصل فقط برفضها تقديم المساعدة 
المتبادلة إلى حيبوت. والواقع أن ا محكمة نفسها عنونت القضية ”بعض 
مسائل المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية . 


غير أن ا محكمة في النهاية اختارت أن تعطى الطلب تفسيراً واسعاًء 
معتمدة الرأي القائل بأن موضوعه يشمل التكليفات بالحضور كشهود 


قبل تقسم الطلب. وهذا القرار مفهوم ولكنه يبدو لي أنه يضع سابقة 
سيئة. وتي الواقع أنه من الحتمل أن يشجع تقدم طلبات تصاغ - عن 
عمد أحيانا - في افتقار تام إلى الدقة» وبغية عرقلة اللجوء إلى الفقرة ه 
من المادة 7 من نظام المحكمة. وقد أيدته حفاظاً على مصلحة العلاقات 
الفرنسية - الحيبوتية» وبغية كفالة تسوية أوسع للنزاع» ولكنني وودت 
أن أسجل هنا دواعي أسفي وشواغلي. 


الرأي المستقل من القاضي الخاص يوسف 


لقد قررت الحكمة أن ها احتصاصاً في الفصل لا في النزاع المتعلق 
بتنفيذ التفويض الالتماسي الموجه من جمهورية جيبوتي إلى فرنسا في ٣‏ 
تشرين الثاني /نوفمبر 4 ٠٠٠١‏ فحسب» بل و كذلك في المسائل المتصلة 
بالتكليفات بالحضور كش هود الموجهة إلى رئيس جمهورية حيبوتٍ (في 
۷ أيار/مايو ٠٠١٠5‏ و4١‏ شباط/فبراير )۲۰٠۰۷‏ واثنين من كبار 
المسؤولين الجيبوتيين (في ۳ و٤‏ تشرين الثافي/نوفمير 5 ٠٠١‏ و١١‏ 
حزيران/يونيه »)٠٠١‏ ويسري أا فعلت ذلك. ومن الناحية الأخرى» 
لا يسعني أن أؤيد قرار ا محكمة بأتما تفتقر إلى الاختصاص للنظر في 
النزاع المتعلق بأمري الاعتقال الصادرين في ۲۷ أيلول/ سبتمير ٠٠٠١5‏ 
في حق اثنين من كبار المسؤوليين الجيبوتيين. وقي رأيي أن ا محكمة كان 
ينبغي أن تطبق نفس المعايير على كلا الإحراءين الصادرين بعد إيداع 
الطلب (أقصد أمري الاعتقال الصادرين بحق اثنين من كبار المسؤولين 
الجيبوتيين والتكليف بالحضور كشاههد الصادر في ١4‏ شباط/فبراير 
۷ والموجه إلى رئيس دولة جيبوتي). 


۲۷ 


وأنا أتفق تماماً مع قرار المحكمة بأن فرنسا قد رقت التزامها الدولي 
بموجب المادة ١‏ من اتفاقية عام ١1/65‏ بعدم تقديم الأسباب الداعية 
إلى رفضها تنفيذ التفويض الالتماسي المقدم من جيبوتي في ۳ تشرين 
الثافي/نوفمبر > .٠٠٠‏ غير أنني أرى أن انتهاك فرنسا لالتزاماتما عوحب 
اتفاقية عام ١9/5‏ تتعدى ذلك كثيراً» وتمتد إلى الفقرات ١‏ و۲ (ج) 
و” من المادة ١‏ وإلى الفقرة ١‏ من المادة ۳. 

ون رأيي» أن فرنسا برفضها مرتين تلبية الطلبين بالمساعدة المتبادلة 
ادن عن جهورية حيري م تتح لتلك الدولة “أوسع قدر” من 
المساعدة المتبادلة وفقا للفقرة ١‏ من المادة ١‏ من الاتفاقية» وبذلك 
تتحمل مسؤولية دولية. وبدون المعاملة بالمثل والتعاون المتبادل» لا تعود 
الاتفاقية اتفاقية للمساعدة المتبادلة في الدعاوى؛ بل تصبح صكاً لمساعدة 
واحد أو آخر من الطرفين. ومن شأن ذلك أن يجردها من كل معناها 
Na‏ الل MEGA E‏ 
لطرفين فقط رفي هذه الحالة فرنسا). 

وفيما يتعلق بالفقرة ١‏ من المادة ٣‏ من الاتفاقية» فإنني أؤيد 
لرأي القائل بأن شرعية سلوك فرنسا كان ينبغي أن تقيم من ا محكمة 
على أساس ما إذا كانت قد امتثلت للإجراءات ذات الصلة المبينة في 
لقانون الداحلي الفرنسي. وف رأبي» أن فرنسا لم تتصرف وفقاً هذه 
لإجراءات» وخاصة فيما يتعلق بالسلطة الى لما القدرة» بموجب قانون 
لإحراءات الحنائية O‏ باهي المساس بالسيادة والأمن 
والنظام العام. ويؤدي عدم الامتثال للإجراءات القانونية الداحلية إلى 
نتهاك الاتفاقية» وعندما تكون المحكمة تنظر في أمر للطرفين في مثل 
هذه المعاهدة» بمكنهاء بل ويتعين عليهاء أن تمارس درجة معينة من 
لاستعراض للاتفاقية. غير أن ا محكمة لم تفعل ذلك في الحكم الراهن. 

وفيما يتعلق بالتعديات على حصانة وحرمة رئيس دولة حيبوق» 
ستنتجت الحكمة في حيثيات الحكم أن ”اعتذاراً سيكون واجباً من 
فرنسا” بالنظر إلى أن القاضية الفرنسية لم تتبع الإحراء الفرنسي في 
لتكليف بالحضور الموجّه إلى رئيس الدولة الجيبوت في ١‏ أيار/مايو 
٠‏ كما أا تسلم في الحكم, وفقاً لقانون القضايا الحديث» بأن 
قاعدة القانون الدولي العرفي المنعكسة في المادة ۲۹ من اتفاقية فيينا 
للعلاقات الدبلوماسية ”تترحم إلى التزامات إيجابية تقع على عاتق الدولة 
المستقبلة فيما يتعلق بإحراءات سلطاتهاء وإلى التزامات بالمنع فيما يتعلق 
بأفعال ممكنة من جانب أفراد“ (الحكم» الفقرة .)١74‏ وبالإضافة إلى 
ذلك فإنها تفرض على الدول المستقبلة ”“الالتزام بحماية شرف وكرامة 
رؤساء الدول» بصدد ما لحم من حرمة'“ (الحكمء الفقرة 4 .)١17‏ غير أن 
المحكمة» لا تتناول» في جزء المنطوق» تطلب الاعتذارات. 

وأنا أعتبر» من جانبي أن التكليفين بالحضور الموجهين إلى رئيس 
الدولة الجيبوتية في ۱۷ أيار/مايو ٠٠٠١5‏ و4١‏ شباط/فبراير »۲٠٠۷‏ 
ليس محرد حرق ”للمجاملة الواحبة لرئيس دولة أحني“؛ بل إنما 
وا ا ا قر تسا ا سراف و کا روا الول 


الأحنبية. ونظراً إلى أن الحاكم الفرنسية لا تستطيع أن تستدعي أو 
تحبر رئيس دولتها إلى المثول أمامها أثناء فترة رئاسته» فإنه من الصعب 
قبول أنه ينبغى أن يكون بمقدورها أن تطلب من رؤساء الدول الأحنبية 
الحضور إلى مكاتبها بغية الاستماع إلى شهاداتم. وكان أمام المحكمة 
فرصة» في القضية الراهنة» لتعلن بوضوح وبصورة لا غموض فيها 
بأن هذه الممارسة هي انتهاك للقانون الدولي» وأن القضاة الفرنسيين» 
بتصرفهم بحذه الطريقة يحملون فرنسا مسؤولية دولية» ومن سوء الطالع 
أن اللغة المستخدمة في حيثيات الحكم» إلى حانب عدم وجود قرار 
واضح في المنطوق يمكن أن يؤديا إلى تكرار هذه الممارسة التي تفتقر إلى 
الاحترام للقانون الدولي. ولحذه الأسباب أرى أنه كان على المحكمة أن 


تدعو فرنسا إلى تقدم اعتذارات رمية» لا في حيثيات الحكم فحسب» 
بل وكذلك في فقرات المنطوق. 


إن حقيقة أن جمهورية جيبوتٍ وفرنسا رغبتا في أن يعرضا نزاعهما 
على المحكمة بموافقة متبادلة وعن طريق محكمة الاختصاص الاتفاقى 

لهو دليل على استعدادهما لإيجاد حل تام ونمائي هذا النزاع بغية تقوية 
أواصر الصداقة التقليدية بين البلدين. واستنتاج امحكمة بكل الانتهاكات 
المشروحة أعلاه كان ممكناً أن يقدم إسهاماً آحر في عودة الدولتين إلى 
التعاون الأفضل في علاقاتهما بصورة عامة و كذلك إلى مساعدة متبادلة 
أكثر فعالية في الأمور الحنائية» وعلى أساس قانوني أوضح. 


٠‏ - طلب تفسير الحكم الصادر في ”١‏ آذار/مارس ۲٠١٤‏ في القضية المتعلقة بأبينا ومواطنين 
مكسيكيين آخرين (المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية) (المكسيك ضد الولايات 
المتحدة الأمريكية) (طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة) 


الأمر الصادر في ١"‏ تموز/يوليه ۲٠٠١۸‏ 


في ٠١‏ تموز/يوليه8..٠,‏ أصدرت محكمة العدل الدولية أمراً 
بشأن طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة المقدم من المكسيك في القضية 
المتعلقة بطلب تفسير الحكم الصادر في ”١‏ آذار/مارس ٠٠١4‏ في 
القضية المتعلقة بأبينا ومو اطنين مكسيكيين آخرين (للكسيك ضد 


الولايات للتحدة الأمريكية) (للكسيك ضد الو لايات اللتحدة 


الأمريكية). وأشارت المحكمة بأن تتخحذ الولايات المتحدة الأمريكية 
كافة التدابير اللازمة'' لكفالة عدم تنفيذ حكم الإعدام في خمسة 
مواطنين مكسيكيين ريثما يصدر حكمها النهائي» وأن تبلغ حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية ا محكمة بالتدابير المتخذة تنفيذا لذلك الأمر. 
وكانت هيئة ا محكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيسة هيغينز؛ 
ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة رانحيفاء وكوروماء وبويرغنتال» 
وأوواداء وتومكاء وأبراهام» وكيث» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» 
وسكوتنيكوف؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 
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وكان نص فقرة منطوق الأمر (الفقرة )۸٠‏ على النحو التالي: 
إن المحكمة» 
اول - بأغلبية سبعة أصوات مقابل خمسة أصوات» 


تخلص إلى أنه لا يمكن إقرار دفع الولايات المتحدة الأمريكية 
الذي تنشد فيه رذ الطلب المقدم من الولايات المكسيكية المتحدة؛ 


المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ 
والقضاة رابحيفاء وكوروماء وأبراهام» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة؛ 

المعارضون: القضاة بويرغنتال» وأوواداء وتومكاء وكيث» 
وسكوتنيكوف؛ 

ثانياً - تشير باتخاذ التدابير التحفظية التالية: 

) بأغلبية سبعة أصوات مقابل خمسة أصوات» 


تتخحذ الولايات المتحدة الأمريكية كافة التدابير اللازمة لكفالة 
عدم تنفيذ حكم الإعدام في السادة هوزي إرنستو ميدايين روحاس» 
وسيزار روبيرتو فيبرو ريناء وروبين راميريز كارديناس» وهمبرتو ليال 
غارسياء وروبيرتو مورينو راموس» ريثما يصدر الحكم بشأن طلب 
التفسير المقدم من الولايات المكسيكية المتحدة» ما لم وإلى أن يتلقى 
هؤلاء المواطنون المكسيكيون الخمسة استعراضاً وإعادة نظر تمشياً 
مع الفقرات من ٠١۸‏ إلى ١4١‏ من حكم المحكمة الصادر في ٠١‏ 
آذار/مارس ٠٠١5‏ في القضية المتعلقة بأينا ومواطنين مكسيكيين 
آخرين (للكسيك ضد الو لإبات اللتحدة الأمريكية)؛ 


المؤيدون: الرئيسة هيغينز» ونائب الرئيسة الخصاونة؛ 
والة لقضاة رانحيفاء وكوروماء وأبراهام» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة؛ 

المعارضون: القضاة بويرغنتال» وأوواداء وتومكاء وكيث 
وسكوتنيكوف؛ 


(ب) بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 


تبلغ حكومة الولايات المتحدة الأمريكية المحكمة بالتدابير 
المتخذة تنفيذا لهذا الأمر؛ 

المؤيدون: الرئيسة هيغينز» ونائب الرئيسة الخصاونة؛ 
والقضاة رانجيفاء وكوروماء وأوواداء وتومكاء وأبراهام» وكيث» 
وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسكوتنيكوف؛ 

المعارضون: القاضي بويرغنتال؛ 

ثالثاً - بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 

تقرر بأن تظل المسائل التي تشكل موضوع هذا الأمر قيد 
نظرها إلى أن تصدر المحكمة حكمها بشأن طلب التفسير؛ 

المؤويدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ 
والقضاة رانجيفاء وكوروماء وأوواداء وتومكاء وأبراهام» وكيث» 
وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسكوتنيكوف؛ 

المعارضون: القاضي بويرغنتال . 
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وذيل القاضى بويرغنتال أمر المحكمة برأي غالف؛ وذيل القضاة 
أووادا وتومكا وكيث أمر المحكمة برأي خالف مشترك؛ وذيل القاضي 
سكس كر EEE‏ 
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تبدأ المحكمة بالإشارة إلى أن الولايات المكسيكية المتحدة (وتسمى 
فيما يلي ””المكسيك )» أودعت في ه حزیران /یونیه ۰۲۰٠۰۸‏ طلباً ترفع 
فيه دعوى» وفيه التمست من امحكمة» بعد أن أشارت إلى المادة ٠‏ 
من النظام الأساسي والمادتين 94 و١٠٠٠‏ من لائحة ا محكمة» أن تفسر 
الفقرة )٩( ٠١١‏ من الحكم الصادر عن الحكمة في "١‏ آذار/مارس 
5 6 ف القضية المتعلقة بأبينا و مو اطنين مكسيكيين آخرين (اللكسيك 
ضد الو لابات اللتحدة الأمريكية) (وتس مى فيما يلي ب ”الحكم المتعلق 
بأبينا' ). 

تشير ا محكمة إلى أن المكسيك تذكر في طلبها أن المحكمة» في 
الفقرة ٠١١‏ (4) من الحكم المتعلق بأبيناء قد وصلت إلى ”أن الخبر 
الملائم في هذه القضية قوامه التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأن 
تتيح» بوسائل من اخحتيارهاء استعراضا وإعادة نظر للإدانات والأحكام 
الصادرة في حق المواطنين الملكسيكيين " المذكورين في الحكم» على 
أن يوضع في الاعتبار كل من انتهاك الحقوق المنصوص عليها في المادة 
5" من اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية (وتسمى فيما يلي 
'”اتفاقية فيينا) والفقرات من ۱۳۸ إلى ١4١‏ من الحكم. وتلاحظ 
أن المكسيك تدعى بأن ””الطلبات المقدمة من المواطنين المكسيكيين 
للاستعراض وإعادة النظر اللذين يقتضيهما في قضاياهم الحكم المتعلق 
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وتذكر ا محكمة أن المكسيك تشير في طاباتا إلى المادة ٠ ٠‏ من النظام 
الأساسى للمحكمة الذي ينص على أنه ”ف حالة الخلاف على معنى 
أو نطاق الحكم» تقوم المحكمة بتأويله بناءً على طلب أي من الطرفين“ 
وأا تحاج» مستشهدة بمجموعة السابقات القانونية للمحكمة» بأن 
احتصاص الحكمة للنظر في أي طلب لتفسير حكمها يستند بصورة 
مباشرة إلى هذا النص. 

وتلاحظ امحكمة أن المكسيك تفهم ما تعنيه الفقرة ١57‏ (9) من 
الحكم المتعلق بأبينا وهو أتما ر ”التزام النتيجة''» بينما» حسبما 
تقول المككسيك» يُستنتج من تصرفات الولايات المتحدة أنما تفهم أن 
”الفقرة ٠١١‏ (9) لا تفرض إلا الترام الوسيلة“. 

وتذكر ا محكمة أن المكسيك قدمت أيضاً في ه حزيران/يونيه 
٠۸‏ طلباً لالإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» وطلبت بأن تقوم الحكمة 
ريثما يصدر حكم بشأن طلب التفسير بالإشارة بما يلي: 

”() أن تتخذ حكومة الولايات المتحدة كافة التدابير اللازمة 
لكفالة عدم تنفيذ حكم الإعدام في هوزي إرنستو مدايين» وسيزار 
روبيرتو فييرو ريناء وروبين راميريز كارديناس» وهمبرتو ليال 
غارسياء وروبيرتو مورينو راموس» إلى أن تنتهي الدعوى المرفوعة 

[نی ه حزيران/يونيه ۲۰۰۸]؛ 

(ب) وأن تبلغ حكومة الولايات المتحدة المحكمة بكافة التدابير 
لمتحذة في تنفيذ الفقرة الفرعية (أ)؛ 

(ج) وأن تكفل حكومة الولايات المتحدة عدم اتخاذ أي 
إحراء قد يضر بحقوق المكسيك أو مواطنيها فيما يتعلق بأي تفسير 
يمكن أن تعطيه هذه ا محكمة بشأن الفقرة ٠١١‏ (9) من حكمها 

وتلاحظ المحكمة أن المكسيك تطلب أن يُعامل طلبها الإشارة باتخاذ 
تدابير مؤقتة على اعتبار أنه مسألة من أكثر المسائل إلحاحاً ”بالنظر إلى 
ما يشكله التهديد بأن تقوم سلطات الولايات المتحدة بتنفيذ حكم 
الإعدام في مواطن مكسيكي من خطورة بالغة ومباشرة [حددت 
محكمة في تكساس يوم ه آب/أغسطس ٠٠٠١‏ موعدا لإعدام السيد 
ميدايين» ويتعرض أربعة مكسيكيين “الخطر وشيك وهو أن تحدد ولاية 
تكساس تواريخ إعدامهم“] وذلك انتهاكاً لالتزام الولايات المتحدة 
تحاه المكسيك ‏ . 

ثم توجز ا محكمة الدفوع المقدمة من الطرفين أثناء الجلسات العامة 
المعقودة يومي ١9‏ و۲۰ حزيران/يونيه ۲۰۰۸. 

وتذكر أن المككسيك تعيد إيراد الموقف الذي بيّنته في طلبها وني 
طابها الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» مؤكدة أا قد وفت بالمتطلبات 
اللازمة لأن تشير المحكمة باتخاذ هذه التدابير» بينما ادعت الولايات 
المتحدة بأن ليس ثمة من نزاع بينها وبين المكسيك بشأن ”معن أو 
نطاق قرار ا محكمة المتعلق بأبينا“ لأن الولايات المتحدة ”تتفق كل“ 
مع المكسيك في موقفها بأن الحكم المتعلق بأبينا يفرض التزاماً قانونياً 


دولياً ”بالنتيجة“ لا بمجرد ”الوسيلة“. وترى الولايات المتحدة أن 
”المكسيك تطلب من المحكمة الانشغال في ما هو في حوهره تنفيذ 
لأحكامها السابقة والإشراف على امتثالها''» وبالنظر إلى حقيقة أن 
الولايات المتحدة كانت قد انسحبت من البروتو كول الاختياري 
لاتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية في ۷ آذار/مارس 25٠٠١٠‏ 
فإن الدعوى المتعلقة بالتفسير ”من المحتمل أن تكون الأساس الوحيد 
للاحتصاص في هذا الأمر“ المتاح للمكسيك لعرضه على ا محكمة بشأن 
مسائل تتعلق بخرق تلك الاتفاقية. 
وتلاحظ المحكمة أن المكسيك قد قدمت في تماية الجلسة الطلب 
التالي: 
(أ) أن تتخذ الولايات المتحدة» متصرفة بواسطة جميع 
هيئاتما ا وجيع ا E‏ 
الحكومة وأي مسؤولء سواء كان ولائياً أو اتحادياء يمارس سلطة 
حكومية» كافة التدابير اللازمة لكفالة عدم تنفيذ حكم الإعدام في 
هوزي إرنستو ميدايين» وسيزار روبيرتوفييرو ريناء وروبين راميريز 
0 وهمبرتو ليال غارساء وروبيرتو مورينو راموس» ريثما 
تنتهى الدعوى المرفوعة من المكسيك في ه حزيران/يونيه 25٠١‏ 
ما 7 ؛ وإلى أن يتلقى هؤلاء المواطنون المكسيكيون استعراضاً وإعادة 
نظر تمشياً مع الفقرات من ۱۳۸ إلى ٠١١‏ من الحكم المتعلق بأبينا 
الصادر عن هذه المحكمة؛ 
(ب) وأن تبلغ حكومة الولايات المتحدة المحكمة بكافة التدابير 
المتحذة تنفيذاً للفقرة الفرعية أي“ 
والتمست الولايات المتحدة» من ناحيتهاء من المحكمة رفض طلب 
المكسيك الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية» وعدم الإشارة باتخاذ 
أي من هذه التدابير» وأن ترد ا محكمة طلب المكسيك المتعلق بالتفسير 
استناداً إلى الافتقار الواضح للاحتصاص. 
وتستهل امحكمة تعليلها بملاحظة أن احتصاصها المستند إلى المادة 
0" من النظام الأساسي غير مشروط مسبقاً بو جود أي أساس آخر 
للاحتصاص بين الطرفين في القضية الأصلية. ومن ثم فإنه» حتى وإن 
سقط أساس الاختصاص في القضية الأصلية» يمكن للمحكمة» رغم 
ذلكء ومقتضى المادة ٠٠‏ من النظام الأساسيء أن تنظر في طلب 
التفسير. 
وتمضي الحكمة إلى القول إن عليهاء في حالة تقديم طلب الإشارة 
باتخاذ تدابير مؤقتة في سياق طلب التفسير بموجب المادة 5٠0‏ من النظام 
الأساسيء أن تنظر فيما إذا كان يبدو أنه تم استيفاء الشروط المرساة في 
تلك المادة كي تنظر ا محكمة في طلب للتفسير. 
وتذكر امحكمة, بناءً على ما تقوله المكسيكء بأن الفقرة ٠٠١١‏ 
(9) من الحكم المتعلق بأبينا "“يُنشئ التزام نتيجة يلزم الولايات المتحدة» 
بما فيها هيئاتما المكونة ها على كافة المستويات» بإتاحة الاستعراض 
وإعادة الاعتبار المطلوبين بصرف النظر عن أي عائق حلي“ وأن 


”الالتزام الذي يفرضه الحكم المتعلق بأبينا يتطلب أن تمنع الولايات 
المتحدة تنفيذ حكم الإعدام في أي مواطن مكسيكي ورد ذكره في 
الحكم ما م» وإلى أن» يستكمل الاستعراض وإعادة النظر ويتقرر ما إذا 
وصلت هذه امحكمة إلى أنه نتج أي ضرر عن انتهاكات اتفاقية فيينا . 
وتضيف» حسب وجهة نظر المكسيكء أن حقيقة ”أنه لا السلطة 
لتنفيذية في تكساس» ولا السلطة التشريعية في تكساس» ولا السلطة 
لتنفيذية الاتحادية [الولايات المتحدة]ء قد اتخذت أيّة حطوات قانونية 
في هذه المرحلة من شأتما أن توقف المضي في تنفيذ حكم الإعدام [في 
لسيد ميدايين]... تعكس وجود نزاع على معنى ونطاق حكم أفيينا'". 
وحسبما تقول المكسيك فإن ”الولايات المتحدة تفهم أن الحكم 
إنما يشكل جرد التزام وسيلة» لا التزام نتيجة . 
وتذكر ا محكمة أن الولايات المتحدة قد حاججت بأن فهم المكسيك 
للفقرة ة )٩( ٠١١‏ من الحكم المتعلق بأبينا بأنما ”التزام نتيجة .. 
هو تماماً التفسير الذي تقول به الولايات المتحدة بشأن الفقرة المعنية“ 
(التوكيد في الأصل) وأن الولايات المتحدة, إذ تقر بذلك» تواجه» 
بسبب هيكل حكومتها وقانوتما الداحلي» عقبات في تنفيذ التزامها 
بمقتضى الحكم المتعلق بأبيناء تؤكد ”أن من الواضح أنما توافق على أن 
التزام إتاحة الاستعراض وإعادة النظر هو التزام نتيجة وأا قد سعت إلى 
تحقيق تلك النتيجة . وتذكر ا محكمة أن ادعاء المككسيك» حسب وجهة 
نظر الولايات المتحدة» ومع عدم وجود E‏ الفقرة 
(A) ١+‏ بحن الم المتعلق a‏ ضمن أحكام المادة »٦ ٠‏ 
وأن امحكمة ليس لها '”اختصاص موضوعي“ للنظر في طلب المكسيك» 
ومن ثم فليس لما ”الاحتصاص ظاهر الوجاهة اللازم للإشارة باتخاذ 


¢ 


تدابير مؤقتة 


وتلاحظ ا محكمة» وقد درست النصين الإنكليزي والفرنسي للمادة 
٠‏ من النظام الأساسيء أنمما لا يتفقان اتفاقا تاما: فالنص الفرنسي 
يستخدم للنزاع مصطلح «contestation‏ وهو مصطلح ذو معنى 
أوسع من المصطلح المستخدم في النص الإنكليزي ”موزل“ رغم أن 
كلا المصطلحين في معناهما العادي يدلان بصورة عامة على وحهتىي نظر 
متعارضتين. وتلاحظ امحكمة أن المادة ٠‏ من نظامها الأساسي مطابقة 
للنص الوارد في نظام سلفها محكمة العدل الدولي الدائمة» وتذهب 
إلى توضيح أن واضعي ي النظام ا للمحكمة الدائمة قد 
احتاروا استخدام مصطلح ” ‘contestation’‏ (بدلا من" ‘difféerend’‏ ع( 
في المادة ٠‏ . ويلاحظ أن مصطلح " “contestation‏ « أوسع نطاقاً 
ولا يستدعى الدرحة نفسها من المعارضة وأن مفهومه الأساسى أكثر 
رو واا حو عل بخالة ب ثم تنظر ا محكمة في كيفية اعتبار ا محكمة 
الدائمة و كيفية اعتبارها هي لمصطلح dispute) “contestation‏ ( 
في سابقاتها القانونية. وهي 0 أن ”إظهار وجود حلاف على نحو 
معين ن بالذات» كإظهاره مثلاً عن طريق مفاوضات دبلوماسية» ليس 
مطلوبا“ لأغراض المادة ٠٠‏ وليس مطلوباً ”أن يُظهر الخلاف نفسه 
بصورة رسمية'“. وتضيف أنه كان بالإمكان الرحوع إلى ا محكمة الدائمة 


حكم صادر عن المحكمة» وأن هذا التفسير قد أكدته محكمة العدل 
الدولية في حكم أصدرته في عام ١1/5‏ في القضية المتعلقة بطلب 


مراحعة وتفسير الحكم الصادر ي > ١‏ شباط أفبراير ١585‏ ف القضية 


التعلقة بالكرف القاري (تو نس |الجماهيرية العربية الليبية) إتونس ضد 
الجماهيرية العربية الليبية). 


ثم توضح لمحكمة أنه يتعين عليها أن تقرر ما إذا كان يبدو أن ثمة 
نزاعاً بين الطرفين على معنى أو نطاق الحكم المتعلق بأبينا. وبعد الإشارة 
إلى دفوع الطرفين» تصل إلى أنه» بينما يبدو أن كلا الطرفين يرى أن 
الفقرة ٠١١‏ (4) من الحكم المتعلق بأبينا هي التزامٌ نتيجة دولي» من 
الواضح أن لكل من الطرفين» مع ذلك» وحهة نظر مختلفة بشأن معنى 
ونطاق التزام النتيجة, أي ما إذا كانت جميع سلطات الولايات المتحدة 
الاتحادية والولائية تشترك في ذلك الفهم» وما إذا كان ذلك الالتزام 
مُلقَى على عاتق تلك السلطات. 

وتشير إلى أنه» في ضوء الموقف الذي اتخذه كل من الطرفين» 
يبدو أن ثمة احتلافاً في وجهات النظر بينهما فيما يتعلق بمعنى ونطاق 
ما وصلت إليه المحكمة في الفقرة ٠١١‏ (9) من منطوق الحكم» ومن 
ثم يمكن الرحوع إلى ا محكمة بمقتضى المادة ٠٠‏ من النظام الأساسي. 
وتصل ال محكمة إلى أنه يجوز لماء بمقتضى المادة 5٠‏ من النظام الأساسي» 
أن تنظر في طلب التفسيرء وأن دفع الولايات المتحدة» بوجوب رد 
طلب المكسيك منذ البداية ”استناداً إلى الافتقار البيّن للاختصاص “ 
لا بمكن إقراره» وأنه يجوز لما النظر في الطلب المتعلق بالإشارة باتخاذ 
تدابير مؤقتة. 

وتذكر المحكمة» وقد انتقلت إلى طلب المكسيك الإشارة باتخاذ 
تدابير مؤقتة» أتماء عندما تنظر في مثل هذا الطلب» ”يجب أن تعنى 
بالحفاظ ... على الحقوق التي يمكن أن تقضي ا محكمة في وقت لاحق 
بأنما تعود إلى أي من مقدم الطلب أو ا بحيب على الادعاء“. وتضيف 
محكمة بأنه لا بد من الربط بين الحقوق المدّعاة الي تشكل حمايتها 
موضوع التدابير التحفظية المطلوبة» وبين موضوع الطلب الرئيسي 
لمقدم إلى المحكمة. 

وبعد أن تذكر المحكمة دفوع الطرفين بشأن ذلك تلاحظ أن 
لمكسيك تنشد توضيحاً لمعنى ونطاق الفقرة ١5+‏ (9) من منطوق 
حكم عام ٠٠١ ٤‏ في قضية أبينا» حيث وصلت الحكمة إلى أن التزاماً يقع 
على عاتق الولايات المتحدة بأن تتيح» بوسائل من اختيارهاء استعراضاً 
وإعادة نظر للإدانات والأحكام الصادرة في حق المواطنين المكسيكيين» 
على أن يوضع في الاعتبار كل من انتهاك الحقوق المنصوص عليها في 
المادة ۳١‏ من اتفاقية فيبنا والفقرات من ۱۳۸ إلى ١5١‏ من الحكم. 
وتلاحظ المحكمة أن تفسير معنى ونطاق ذلك الالتزام» ومن ثم الحقوق 
التي تتمتع يا الممكسيك ومواطنوها استناداً إلى الفقرة »)٩( ١58‏ هو 
الذي يتحكل توصو الرعوي العروضة على es o‏ 
التفسير» وأن المكسيك قد أودعت طلباً للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة من 


كيذ 


أحل حماية تلك الحقوق ريثما تتخذ المحكمة قرارها النهائي. وهكذا 
تصل امحكة أن ثمة صلة كافية بين الحقوق التي تنشد المكسيك حمايتها 
بطلبها وبين طلب التفسير. 

وتمضى امحكمة إلى القول إن سلطتها للإشارة باتخاذ تدابير مؤقنة 
بمو حب المادة ١‏ من نظامها الأساسي تفترض ميقا أنه لن يقع 
ضور ااا لقوق الى فى رعو اادد في الأخراواتت 
القضائية“ وأنما لن تمارس إلا إذا كانت هناك حالة من الإلحاح تدل 
على أن من المرجح أن يُتخذ إجراء يضر بحقوق أي من الطرفين قبل أن 
تصدر المحكمة قرارها النهائي. 

وتلاحظ امحكمة أن المكسيك تدعى وجود حالة ملخة لا جدال 
فيهاء في حين أن الولايات المتحدة تحاج بان بالنظر لعدم وجود نزاع 
على حقوق» ”ل يتم استيفاء أيٍّ من متطلبات الأحذ بتدابير مؤقتة“ 
(التوكيد في الأصل). 

وتشر امحكمة إلى أن تنفيذ حكم الإعدام في أي مواطن» يكون 
معنى ونطاق حقوقه موضوع بحث» وقبل أن تنطق المحكمة بحكمها 
بشأن طلب التفسير ”من شأنه أن يجعل من المستحيل أن تأمر ا محكمة 
بالتصفة التي تنشدها [دولته] و يتسببء من م» في وقوع أذى لا 
إصلاح له للحقوق التي تدعيها“ . وتصل إلى أنه يتضح من المعلومات 
المعروضة عليها أن السيد هوزي إرنستو ميدايين روخحاس» وهو مواطن 
مكسيكي» سيواجه حكم الإعدام في ه آب/أغسطس 2350١8‏ وأن 
أربعة مواطنين مكسيكيين آخرين هم السادة سيزار روبيرتو فييرو ريناء 
وروبين راميريز كارديناس» وهمبرتو ليال غارسياء وروبيرتو مورينو 
راموسء يواجهون حطر الإعدام في الأشهر القادمة؛ وأن إعدامهم 
سيسبب ضرراً لا إصلاح له لأيّة حقوق يكون تفسير معناها ونطاقها 
موضع بحثء وأن من الممكن أن ينفذ حكم الإعدام في المواطنين 
المكسيكيين المذكورين قبل أن تصدر المحكمة حكمها بشأن طلب 
التفسير» ولذا فإن ثمة حالة إلحاح دون شك. وبالتالي تخلص امحكمة إلى 


أن الظروف تتطلب أن تشير باتخاذ تدابير مؤقنة لحفظ حقوق المكسيك» 


على نحو ما تنص عليه المادة 4١‏ من النظام الأساسي. 

وتذكر المحكمة أنما على علم تام بأن الحكومة الاتحادية للولايات 
المتحدة تتخحذ كثيراً من التدابير المتباينة والملحة من أجل الوفاء بالتزامات 
الولايات المتحدة الدولية بموجب الحكم المتعلق بأبيناء وتلاحظ أن 
الولايات المتحدة قد سلّمت بأنه» إذا أعدم أي من المواطنين المكسيكيين 
الواردة أسماؤهم في طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» دون الاستعراض 
وإعادة النظر اللذين يقتضيهما الحكم المتعلق بأبيناء يشكل ذلك خرقاً 
لالتزامات الولايات المتحدة بموحب القانون الدولي. وتذكرء بصفة 
حاصة» أن و كيل الولايات المتحدة قد أعلن أمام ا محكمة ”أن من 
الواضح أن تنفيذ الحكم في ميدايين دون أن يتاح له الاستعراض وإعادة 
النظر يتناق مع الحكم المتعلق بأبينا . 

وتلاحظ المحكمة كذلك أن الولايات المتحدة قد سلمت ”بأغا 
مسؤولة بمقتضى القانون الدولي عن أفعال هيئاتها الفرعية السياسية' '» 


بما فيها '”المسؤولون الاتحاديون والولائيون والمحليون" » وأن المسؤولية 
الدولية للولايات المتحدة هي نفسها في انحك إذا لم تستطع, نتيجة 
لفعل أو لإغفال من حانب أي من الفروع السياسية» احترام التزاماتما 
الدولية بمقتضى الحكم المتعلق بأبينا. وتلاحظ» بصفة خاصة» أن وكيل 
الولايات المتحدة قد سلَم أمام امحكمة بأن ”من الواضح أن الولايات 
المتحدة تكون e‏ مبدأ مسؤولية الدول عن أفعال موظفى 
الوا غ ف د ۰ 

وت ؤ كد المحكمة في النهاية أكما تعتبر أن من مصلحة كلا الطرفين 
أن يُسوَى في أقرب وقت ممكن أي اختلاف في الرأي بشأن تفسير 
معنى ونطاق حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى الفقرة )٩( ١57‏ من الحكم 
المتعلق بأبيناء وأنه» لذلكء من الملائم كفالة أن يتم التوصل إلى حكم 
بشأن طلب التفسير بأسرع ما يمكن. 


وتخلص ا محكمة إلى القول بأن أي قرار يتخذ بشأن طلب الإشارة 
باتخاذ تدابير مؤقتة لا يشكل باي حال من الأحوال حكما مسبقاً بشأن 
أيّة مسألة قد يتعين أن تنظر فيها فيما يتصل بطلب التفسير. 
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الرأي المخالف من القاضي بويرغنتال 


١‏ - يشير القاضى بويرغنتال» في رأيه المعارض إلى أنه صوّت 
مؤيدا للحكم المتعلق بأبيناء حيث قررت المحكمة أن الولايات المتحدة قد 
اتتهكت اتفاقية فيينا الخاصة بالحقوق القنصلية فيما يتعلق بمجموعة من 
المواطنين المكسيكيين المسجونين في الولايات المتحدة» وأمرت الولايات 
المتحدة بإحراء استعراض وإعادة نظر للأحكام بإدانة أولئك الأفراد. 
ويقول القاضي بويرغنتال إن استمرار الإلزام الناشئ عن الحكم المتعلق 
بأبينا ليس وارداً في هذه القضية؛ وإنما الوارد هو احتصاص المحكمة في 
اعتماد هذا الأمر. وهو يرى أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص وكان 
عليها أن ترد طلب التفسير. 


۲ - وكان احختصاص الحكمة» في قضية أبيناء يستند إلى 
بروتوكول اتفاقية فيينا الذي انسحبت منه الولايات المتحدة مع الأسف 
ولذا لم يعد البروتوكول يعطي الاختصاص المطلوب لإصدار هذا الأمر. 
ولهذا تحتج المكسيك بالمادة ٠‏ من النظام الأساسي للمحكمة: التي 
تنتص» حزئياء على أنه E‏ » تقوم 
امحكمة بتأويله بناءً على طلب أي من الطرفين . ولكن إذا كانت المادة 
٠‏ لتنطبق في هذه القضية» ومن ثم ليكون للمحكمة اخحتصاص لإصدار 
الأمرء يتعين على المكسيك أن تبين» وإن كان ذلك على أساس أُوَلِي» 
أنه يوجد حلاف بين الطرفين على معنى ونطاق الحكم المتعلق بأبينا. 


وذلك» على حد قول القاضي بويرغنتال» ما لم تستطع المكسيك فعله. معن ونطاق الحكم المتعلق بأبينا لعام > 


رقنا 


٣‏ - وتحاجٌ المكسيك بأن ثمة خلافاً لأن الطرفين لا يتفقان 
على معنى ونطاق الفقرة )٩( ٠١١‏ من الحكم المتعلق بأبينا. وفيما يلي 
نص تلك الفقرة: 

”تصل [الحكمة] إلى أن الجبر الملائم في هذه القضية قوامه 
التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأن تتيح» بوسائل من احتيارهاء 
استعراض الإدانات والأحكام الصادرة في حق المواطنين المكسيكيين 
المشار إليهم في [الحكم]» وإعادة النظر فيهاء وذلك بأن يوضع في 
الاعتبار كل من انتهاك الحقوق المدرحة في المادة ٠١‏ من الاتفاقية 
والفقرات من ۱١۸‏ إلى ١٠٤١‏ . من هذا الحكم (أيينا ومواطنين 

مكسيكيين آخرين (الكسيك ضد الو لايات اللتحدة الأمريكية) 

تقارير محكمة العدل الدولية لعام ٠ ٠>‏ » الصفحة ۷۲ الفقرة 

.))4( ۳ 

> - وتقول المكسيك إن الفقرة ٠١١‏ (3) من الحكم تنشئ 
التزام بنتيحة» بينما تدعي بأن الولايات المتحدة تعتقد بأنما لا تتضمن 
إلا التزاماً من حيث الوسيلة. وترفض الولايات المتحدة ادعاء المكسيك 
وتواقق مع الا على أن" الفقرة ال تفرص التزام بنتيجة. ويرى 
القاضي بويرغنتال أن المكسيك لم تقدم قط أي دليل يدعم ادعاءها بأن 
الطرفين على حلاف بشأن معنى ونطاق تلك الفقرة من الحكم المتعلق 
بأبينا. وهنا ثمة ادعاء من قبل أحد الطرفين لا يتعلق إلا بوحود نزاع 
ولا يدعم ذلك الادعاء الدليل ذو الصلة المعروض على المحكمة. ولذاء 
يخلص القاضي بويرغنتال إلى أن تقرير ا نمحكمة ”يبدو“ أن هناك نزاع 
ضمن ما تعنيه المادة ٠٠‏ لا تسنده أيّة بيّنة. وبالتالي فإن ا محكمة تفتقر 
إلى الاختصاص لإصدار هذا الأمر. وعلاوة على ذلك فإن ذلك الأمر 
لا يضيف شيئاً إلى الالتزامات التي لا تزال الولايات المتحدة تتحملها 
بموحب الفقرة ٠١١‏ () من الحكم المتعلق بأبيناء أي ألا تنفذ حكم 
الإعدام في أي من المواطنين اللكسيكيين ما لم يتح لهم الاستعراض 
وإعادة النظر بمقتضى ذلك الحكم. 

5 وعلاوة على ذلك» يعتقد القاضي بويرغنتال بأن ا محكمة 
بإصدارها هذا الأمر بشأن وقائع هذه القضية» إنما تفتح ا محال في المستقبل 
لأن يُساءء لأغراض اختصاصية» استعمال نمج تفسير المادة 25٠‏ وهيء 
كما تحدر الإشارة» لا تفرض حدودا زمنية لتقدهم طلبات التفسير. 


الرأي المخالف المشترك من القضاة 
أووادا وتومكا وكيث 


يعرب القضاة أووادا وتومكا وكيث عن أسفهم العميق كوم 
لا يستطيعون تأييد أمر ا محكمة القاضي بالإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة. 
فالاعتبارات الإنسانية» التي قد تكون وراء اتخاذ القرار لا يمكن أن تعلو 
على المقتضيات القانونية للنظام الأساسي للمحكمة. 

ويخلص القضاة إلى أن المككسيك لم تثبت» على نحو ما تقتضيه المادة 
٠‏ من النظام الأساسي» أن ثمة خلافا بينها وبين الولايات المتحدة على 
٠٠‏ وبالتالي يتعين رد طلب 


التفسير وهو الدعوى الرئيسية المعروضة على المحكمة. ويتعين أيضاً رد 
طلب اتخاذ تدابير مؤقتة لأنه لن تكون هناك دعوى معلقة يتصل جا. 

ويلاحظ القضاة أيضاً بأن الأمر الصادر عن المحكمة اليوم لا يضيف 
أيّة حماية أخرى إلى الحماية التي سبق للمحكمة أن وفرتما في الحكم المتعلق 
بأبينا الصادر عنها عام 5 23٠٠١‏ للمواطنين المكسيكيين الذين انتهكت 
الولايات المتحدة حقوقهم التي تنص عليها اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات 
القنصلية والذين لهم الحق في استعراض الإدانات والأحكام 0 
حقهم وإعادة النظر فيهاء وفقاً للحكم الصادر عن احكمة عام ٤‏ 

وام مو ار 
في أي من المواطنين المكسيكيين البالغ عددهم ١ه‏ والوارد ذكرهم في 
ذلك الحكم» دون أن يتاح له استعراض إدانته والحكم عليه وإعادة النظر 
فيهماء حسبما يقتضيه الحكم الصادر في عام 4 2٠٠٠١‏ تكون الولايات 
المتحدة قد ألّت بالتزامها الدولي على نحو ما تقرر ا محكمة. 

ويختتم القضاة أووادا وتومكا وكيث رأيهم بالتعبير عن ثقتهم 
الخالصة في أن ياح على نحو فعّال استعراض الإدانات والأحكام 
الصادرة في حق المواطنين المكسيكيين وإعادة النظر فيها» حسبما يقتضى 
الحكم الصادر في عام ٤‏ . 

الرأي المخالف من القاضي سكوتنيكوف 

ويشاطر القاضي سكوتنيكوف كاياً المكسيك شواغلها إزاء تنفيذ 
حكم الإعدام المقرر في مواطن مكسيكي وشعور الإحباط الذي ينتابما 
جراء عدم تمحكن الولايات المتحدة حتى الآن من اتخاذ التدابير الكفيلة 
بامتنالحا الحكم المتعلق بأبينا. بيد أنه ينتقد أمر ا محكمة الذي يشير باتخاذ 
تدابير مؤقتة. وهو يعتقد بأنه كان يتعين على ا محكمة أن تنهج نهجاً 
مخالفاً من أحل دعم هدف المكسيك النهائي وهو تنفيذ الحكم المتعلق 
بأبينا. 

وهو ری آنه كان يعن عق اة أن خط علا فضانياً موق 
الولايات المتحدة وهو أتما توافق دون تحفظ على تفسير الحكم المتعلق 
بأبينا الذي طلبته الممكسيك. وليس ثمة أي لبس في معنى ونطاق الشروط 
الملزمة في الحكم المتعلق بأبينا. والمكسيك تصرء والولايات المتحدة 
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توافق» على أنه لا يحب تنفيذ أي عقوبة موت ما م» وإلى أن» يتلقى 
المواطنون المكسيكيون المعنيون الاستعراض وإعادة النظر وفقا للحكم 
المتعلق بأبينا. هذه هي النتيجة التي يحب أن تحققها الولايات المتحدة» 
”بالوسيلة التي تختارها هي“ (الفقرة )٩( ٠١١‏ من الحكم المتعلق بأبينا)» 
للوفاء بالتزاماتما بمقتضى الحكم المتعلق بأبينا. وليس ثمة من غموض. 
وليس ثمة من حلاف. وليس ثمة ما يتعين على ا محكمة تفسيره ومن ثم» 
كان يجب أن تخلص المحكمة إلى أن طلب المكسيك للتفسير لا يدحل في 
نطاق المادة ٦ ٠‏ من النظام الأساسي للمحكمة؛ التي لا تنطبق إلا إذا كان 
هناك حلاف على معنى ونطاق حكم من أحكام المحكمة. 


وعلاوة على ذلك» كان يجب على المحكمة أن تستخدم سلطاتما 
الذاتية لأن تطلب إلى الولايات المتحدة اتخاذ كافة التدابير اللازمة» 
متصرفة بواسطة الهيئات والسلطات المكونة لماء الولائية والاتحادية 
لكفالة امتثالها الحكم المتعلق بأبينا. 


والمحكمة» بدلاً من أن تذكر الولايات المتحدة بالتزاماتما على هذا 
النحوء احتارت أن تقرر أن الحكم المتعلق بأبينا قد يستدعي التوضيح 


ويلاحظ القاضي رت هذه التدابير لا تضيف شيئاً إلى 
التزامات الولايات المتحدة بمقتضى الحكم ولذا فهي لا تخدم أي غرض. 
وعلاوة على ذلك فإن مفعول هذه التدابير سيكون سارياً فقط إلى أن 
تصدر المحكمة قرارها بشأن تفسير الحكم المتعلق بأبينا. وبالتالي فإن أمر 
المحكمة ليس زائداً على اللزوم فحسب» وإنما هو أيضاً يتضمن حداً زمنياً 
لا يتضمنه الحكم نفسه. وهذه النتيجة هي دلالة بيّنة على أن المحكمة 
قد جت تمجا خاطنا. 


ويعتقد القاضي سكوتنيكوف أن المسألة الحقيقية هي امتثال الحكم 
لا تفسيره. وتقر الولايات المتحدة بأنماء بسبب المصاعب الداحلية» لم 
تتمكن حت الآن من وضع الإطار القانوني اللازم لكفالة امتثال الحكم 
المتعلق بأبينا. وهذا هو مدعاة للأسف العميق. ويتعين على الولايات 
المتحدة أن تعمل على امتثال الحكم المتعلق بأبينا. 


١‏ - تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
(جورجيا ضد الاتحاد الروسي) (طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة) 


الأمر الصادر في 1° تشرين الأول /أكتوبر ۲١ ٠۸‏ 


في ٠١‏ تشرين الأول/أكتوبر ۲٠٠۸‏ أصدرت محكمة العدل 
الدولية أمرها بشأن طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة المقدم من جورجيا 
في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري (حور حيا ضد الاتحاد الروسي). وأشارت امحكمة في 
جملة أمور بأن يمتنع كلا الطرفين عن أي فعل من أفعال التمييز العنصري 
وعن رعاية أي فعل من هذا القبيل أو الدفاع عنه أو تأييده؛ وأن ييسرا 
وصول المساعدة الإنسانية؛ وأن يمتنعا عن اتخاذ أي إحراء يمكن أن يضر 
بحقوق كل من الطرفين أو يمكن أن يفاقم الخلاف أو يوسعه. 

وكانت هيئة ا محكمة مشكلة على النحو التالي :الرئيسة هيغينز؛ 
ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضة رابحيفاء وشيء وكوروماء 
وبويرغتتال» وأووادا» وسيماء وتومكاء وأبراهام» وكيثء 
وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص غايا؛ 
ورئيس قلم ا محكمة كوفرور. 
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وكان نص فقرة منطوق الأمر (الفقرة )١ ٤۹‏ على النحو التالي: 
إن المحكمة» إذ تذكر الطرفين بواحبهما امتثال التزاماتما 
بمقتضى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» 
تشير باتخاذ التدابير التحفظية التالية: 
ألف - بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة أصوات» 
يتعين على كلا الطرفين» داحل أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا 
والمناطق المحاورة في جورجيا: 
)١(‏ أن بمتنعا عن أي فعل من أفعال التمييز العنصري ضد 
الأشخاص أو مجموعات الأشخاص أو المؤسسات؛ 
(۲) أن يمسكا عن رعاية التمييز العنصري الذي يقوم به 
الأشخاص أو المنظمات أو الدفاع عنه أو تأييده؛ 
(۳) أن يفعلا كل ما في وسعهماء كلما وأينما أمكن» دون 
ييز من حيث الأصل الوطني أو العرقي» لكفالة» 
١١‏ أمن الأشخاص؛ 
٣‏ حق الأشخاص في حرية الحركة والإقامة داحل 
حدود الدولة؛ 


٣‏ حماية ممتلكات الأشخاص المشردين واللاحئين؛ 
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)٤(‏ أن يفعلا كل ماني وسعهما لكفالة عدم اشتراك 
السلطات العامة والمؤوسسات العامة الواقعة تحت سيطرتمما أو 
الأشخاص أو ضد مؤسسات؛ 

المؤيدون: الرئيسة هيغينز ؟ والقضاة بويرغنتال» وأوواداء 
وسيماء وأبراهام» وكيث» وسيبولفيدا - آمور» والقاضى الخاص 
غايا؛ 

المعارضون: نائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة رانحيفاء 
وشي» وكوروماء وتومكاء وبنونة» وسكوتنيكوف؛ 

باء - بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة أصوات» 

يبسّر كلا الطرفين» المساعدة الإنسانية المقدمة دعماً للحقوق 
التي تعود إلى السكان امحليين بمقتضى الاتفاقية الدولية للقضاء على 
تلك المساعدة؛ 

المؤيدون: الرئيسة هيغينز ؟ والقضاة بويرغنتال» وأوواداء 
وسيماء وأبراهام» وكيث» وسيبولفيدا - آمور» والقاضى الخاص 
غايا؛ 

المعارضون: تاتب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة رانحيفاء 
وشي» وكوروماء وتومكاء وبنونة» وسكوتنيكوف؛ 


جيم - بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة أصوات» 

بمتنع كل من الطرفين عن أي فعل قد يضر بحقوق الطرف 
الآخر فيما يتعلق بأي حكم قد تنطق به ا محكمة في القضية» أو قد 
صعوبة؛ 

المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ والقضاة بويرغنتال» وأوواداء 
وسيماء وأبراهام» وكيث» وسيبولفيدا - آمور» والقاضي الخاص 
غايا. 

المعارضون: نائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة رانحيفاء 
وشي» وكوروماء وتومكاء وبنونة» وسكوتنيكوف؛ 

دال - بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة أصوات» 

يبلغ كل من الطرفين المحكمة بامتثاله التدابير التحفظية الواردة 
أعلاه؛ 


المؤيدون: الرئيسة هيغينز ؟ والقضاة بويرغنتال» وأوواداء 
وسيماء وأبراهام» وكيث» وسيبولفيدا a‏ آمور» والقاضى الخاص 
غا 

المعارضون: نائب الرتنشة الخصاونة؛ والقضاة رانحيفاء 
وشي» وكوروماء وتومكاء وبنونة» وسكوتنيكوف. 
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وقد ذيّل نائب الرئيسة الخصاونة» والقضاة رانحيفا» وشىء» 
وكوروماء وتومكاء وبنونة» وسكوتنيكوف أمر امحكمة برآي مخالف 
مشترك؛ وذيّل القاضى الخاص غايا أمر المحكمة بإعلان. 


3 


2 2 


تبدأ امحكمة بالإشارة إلى أن حورجيا أودعت في ١١‏ آب/أغسطس 
4 طلباً ترفع فيه دعوى ضد الاتحاد الروسي على ما ادعته من 
انتهاكات للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
(وتسمى فيما يلي الاتفاقية ). 
وتلاحظ أن حورجياء من أجل إقامة الأساس لاختصاص المحكمة» 
اعتمدت في طلبها على المادة ۲۲ من الاتفاقية التي تنص على ما يلي: 
"أي نزاع بين دولتين طرفين حول تفسير أو تطبيق هذه 
الاتفاقية» لا يسوّى بالتفاوض أو بالإحراءات المنصوص عليها 
صراحة في هذه الاتفاقية» يحال» بناءً على طلب أي من الطرفين» 
إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار حا يتفق الطرفان 
المتنازعان على طريقة أحرى للتسوية . 
وتلاحظ المحكمة أن حورحياء في طلبهاء تحاج» في جملة أمورء 
”بأن الاتحاد الروسي قد قام» بواسطة هيئاته ووكلائه 
والأشخاص والكيانات التي تمارس عناصر من السلطة الحكومية» 
وبواسطة القوات الانفصالية الأوسيتية ال حنوبية والأبخازية التي هي 
تحت إدارته وسيطرته» بممارسة ورعاية ودعم التمييز العنصري عن 
طريق تو جيه الاعتداءات والطرد الجماعي التي تعرّض ها مَن هم من 
عرق جورجيء وغيرهم من المجموعات العرقية الأحرى» في منطقتي 
أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا من جمهورية جورحيا . 
وتذكر ا محكمة أن حورجيا قدمت» في 4 ١‏ آب/أغسطس 2٠0١/1‏ 
طلباً للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» ريثما يصدر حكم ا محكمة في الدعوى» 
من أحل حفظ حقوقها بمو حب الاتفاقية ”في حماية مواطنيها ضد أعمال 
التمييز العنيفة التي تقوم با القوات المسلحة الروسية» التي تعمل بالاتفاق 
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مع الميليشيا الانفصالية والمرتزقة الأحانب . 
وتذكر أن رئيسة المحكمة» وجهت رسالة إلى الطرفين في ٠١‏ آب/ 
أغسطس ١٠۸‏ ۲» وفيهاء بعد أن أشارت إلى الفقرة > من المادة ۷٤‏ من 


لائحة المحكمة» دعتهما على سبيل الاستعجال ”إلى التصرف على نحو 
يجعل بالإمكان أن تكون لأي أمر تصدره المحكمة بشأن طلب الإشارة 
باتخاذ تدابير مؤقتة آثاره الملائمة 

وتلاحظ ا محكمة, أن جورجياء مشيرة إلى و بسرعة 
في أبخازياء قدمت» في Yo‏ لطي 00 ”طاباً معدلاً للإشارة 
باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية“ : 

ثم توجز ا محكمة الدفوع المقدمة من الطرفين أثناء الجلسات العامة 
المعقودة في ۸ و٩‏ و١٠‏ أيلول/سبتمبر .7٠٠١‏ 

وتلاحظ امحكمة أن جورجياء في تماية الجلسات» التمست منها: 

“أن تأمر» على سبيل الاستعجال؛ باتخاذ التدابير التحفظية 
التالية» ريثما تتخذ قراراً في هذه القضية من حيث الجوهر» من 
أحل الحيلولة دون وقوع ضرر لا إصلاح له لحقوق من هم من 
عرق حورحي بمو حب المادتين ١‏ وه من الاتفاقية المتعلقة بالتمييز 

العنصري: 

(أ) يتخذ الاتحاد الروسي كافة التدابير اللازمة لكفالة عدم 
تعرض من هم من عرق جورجي أو أي أشخاص آخرين للتمييز 
العنصري عنفاً أو قسراًء بما في ذلك» عموماً لا تحديداًء التهديد أو 
القيام بإيقاع الموت أو الأذى الجسدي» وأحذ الرهائن» والاحتجاز 
غير اللشروع» وتدمير أو سلب الممتلكات» وسائر الأفعال التي 
يُقصد بما طردهم من ديارهم أو قُراهم في أوسيتيا الحنوبية وأبخازيا 
و/أو المناطق ا محاورة داخل جورجيا؛ 

(ب) يتخذ الاتحاد الروسي كافة التدابير اللازمة لمنع الجماعات 
أو الأفراد من تعريض مّن هم من عرق جورجي لأعمال التمييز 
لعنصري القسرية» با فيهاء عموما لا تحديداء التهديد أو القيام 
بإيقاع الموت أو الأذى المسديء وأخذ الرهائن» والاحتجاز غير 
لمشروعء وتدمير أو سرقة الممتلكات» وسائر الأفعال التي يقصد 
بها طردهم من ديارهم أو قراهم في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا و/أو 
لمناطق المحاورة داحل جورجيا؛ 

(ج) بمتنع الاتحاد الروسي عن اعتماد أيّة تدابير من شأتما أن 
وعلى قدم المساواة في الشؤون العامة لأوسيتيا الجنوبية» وأبخازيا 

وكذلك التمست حورحيا من المحكمة ”أن تأمر على 
سبيل الاستعجال باتخاذ التدابير التحفظية التالية لمنع وقوع ضرر 
لا إصلاح له لحق عودة من هم من عرق جو رجي بموحب المادة ه 
من اتفاقية التمييز العنصري ريثما تتخذ ا محكمة قرارها بشأن هذه 
القضية من حيث الجوهر؛ 

© يعتنع الاتحاد الروسى عن اتخاذ أي إجراءات أو دعم أي 
تدابير من شأنما أن تؤدي إلى حرمان مّن هم من عرق جورجي 
وغيرهم من الأشخاص الذين طردوا من أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا 


والمناطق اجاورة من حقهم في العودة إلى ديارهم الأصلية» على 
أساس عرقهم أو جنسیتهم؟ 

(ه) بمتنع الاتحاد الروسي عن اتخاذ أيّة إحراءات أو دعم أو أيّة 
تدابير تتحذها أيّة بجموعة أو أي فرد تعوق أو تمنع حق العودة إلى 
أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا والمناطق احاورة لمن هم من عرق جورحي 
أو أي أشخاص آخرين طردوا من مناطقهم على أساس العرق أو 
لحنسية؛ 

(و) بمتنع الاتحاد الروسي عن اعتماد أَيّة تدابير من شأنما 
لإضرار بحق من هم من عرق جورجي في الإسهام إسهاما كاملا 
وعلى قدم المساواة في الشؤون العامة عند عودتمم إلى أوسيتيا 
لحنوبية وأبخازيا والمناطق المجاورة.“ 
والتمست جحورجيا من المحكمة أيضاً أن تأمر بأن: 


يمتنع الاتحاد الروسي عن إعاقة وصول المساعدة الإنسانية إلى 
جميع الأفراد في الإقليم الواقع تحت سيطرته» ويسمح به وييسره» 
بصرف النظر عن عرق أولئك الأفراد“. 
وتذكر ا محكمة أن الاتحاد الروسىء في خاية الجلسة» أوجز موقفه 
على النحو التالي: ٠‏ 
”أولاً - إن من الواضح أن النزاع الذي حاولت الدولة 
المدعية عرضه على المحكمة ليس نزاعاً بموجب اتفاقية عام .١9765‏ 
فإن كان هناك نزاع» فإنه يكون ذا صلة باستعمال القوة» أو 
القانون الإنساني» أو سلامة الأراضي» ولكن لا يكون في أي حال 
من الأحوال بشأن التمييز العنصري. 
ثانياً - وحتى لو كان هذا النزاع نزاعاً موجب اتفاقية عام 
»؛ فإن الانتهاكات المدعاة للاتفاقية لا تنطبق عليها أحكام 
هذه الاتفاقية» وعلى الأحص لأن المادتين ۲ وه من الاتفاقية 
لا تنطبقان في الخارج. 
ثالشاً - وحتى لو وقعت هذه الانتهاكات» فإنما لا بمكن حتى 
وإن كانت ظاهرة الوجاهة» أن تنسب إلى روسيا التي لم تمارس 
ولا تمارس الآن» في الأراضي المعنية» ذلك المدى من السيطرة اللازم 
للتغلب على الحد المعيّن. 
رابعاً - وحت لو أمكن انطباق اتفاقية عام 219765 وذلك 
غير ممكن» فإن المتطلبات الإحرائية التي تنص عليها المادة ۲۲ من 
تفاقية عام ١175‏ لم يتم استيفاؤها. ولم يقدم» ولا يمكن أن يقدم 
أي دليل على أن الدولة المدعية اقترحت التفاوض أو استخدام 
آليات اللجنة المعنية بالتمييز العنصري قبل الرحوع إلى هذه امحكمة. 
حامساً - ومن الواضح» مع وضع هذه الدفوع في الاعتبار» أن 
حكمة تفتقر إلى الاختصاص للنظر في القضية. 
سادساً - وإذا ما رأت ا محكمة؛ رغم صعوبة ذلكء أن لديها 
أهلية ظاهرة الوحاهة» للنظر في النزاع» فإننا نقول إن الدولة المدعية 
أحفقت في تبيان المعايير اللازمة للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة. 


۲٢۹ 


وم تقدم أيّة بنة يُعتد بحا لإثبات وجود حطر وشيك لوقوع أذى 
لا إصلاح له» ووحود حالة ملحة. ومن المؤكد أن ملابسات 
القضية لا تستدعي اتخاذ التدابير» وحاصة» في ضوء العملية الجارية 
وهي عملية التسوية بعد النزاع. والتدابير المطلوبة لا تراعي العامل 
الرئيسي وهو حقيقة أن أحداث آب/أغسطس 7٠٠١8‏ قد نشأت 
عن استعمال جورجيا للقوة. 

وأخيراً - فإن التدابير التحفظية على الوجه المبين من الدولة 
لمدعية في الطلبات لايمكن أن مُنح لأنما تفرض على روسيا 
لتزامات لا تستطيع الوفاء بما. والاتحاد الروسي لا يمارس السيطرة 
لفعالة على أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا أو على أي من الأجزاء ابحاورة 
لجورجيا. والأفعال التي تقوم بها هيئات أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا أو 
امجموعات الخاصة أو الأفراد لا تنسب إلى الاتحاد الروسي. وإذا 
أقرت التدابير فخا تستبق الحكم في القضية . 

وتلاحظ الحكمة أن الاتحاد الروسي بهذا التمس إخراج القضية من 
القائمة العامة. 


تبدأ المحكمة تعليلها بملاحظة أنماء بموجب نظامها الأساسى» 
لا تتمتع تلقائياً بالاحتصاص بشأن المنازعات القانونية بين الدول الأطراف 
في ذلك النظام أو بين الدول الأحرى التي يحق لها المثول أمامها. بل إن 
واحداً من المبادئ الأساسية لنظامها الأساسي هو أنه ليس بوسعهاء أن 
تبت في نزاع بين دول دون موافقة تلك الدول على اختصاصها. 

وتمضي المحكمة إلى ذكر أنماء فيما يتعلق بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة» 
ليست في حاجة في النهاية لأن تقتنع» قبل أن تقرر ما إذا كانت لتشير 
باتخاذ مثل هذه التدابير أو لا تشير بذلك» بأن لديها الاختصاص من 
حيث جوهر القضية» ومع ذلك فقد لا تشير باتخاذها ما لم تبدأ الأحكام 
التي تحتج بها الدولة المدعية» بوجاهة ظاهرة» أا تعطي أساساً بمكن أن 
يقوم عليها اختصاص المحكمة. 

ونظراً إلى أن حورحياء في تلك المرحلة» قد سعت إلى إقامة 
اختصاص امحكمة على أساس بند التحكيم في المادة 7١‏ من الاتفاقية 
دون سواه» توضح المحكمة بأتما لا بد من أن تمضي في دراسة ما إذا 
كان بند الاحتصاص الذي اعتمد عليه يوفر أساسا لاختصاص ظاهر 
الوحاهة للحكم على جوهر القضية نما يسمح للمحكمة» إن اعتقدت 
بأن الظروف تقتضي ذلك» بأن تشير باتخاذ إحراءات مؤقتة. 

تؤكد المحكمة أولاً أن كلا جورجيا والاتحاد الروسي طرف في 
الاتفاقية. وتلاحظ أن جورجيا أودعت صك الانضمام في ۲ حزيران/ 
يونيه ۱۹۹۹ دون تحفظ وأن اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية 
(الاتحاد السوفياقي) أودع صك تصديقه على الاتفاقية في > شباط/فبراير 
8 بتحفظ على المادة 7١‏ من الاتفاقية إلا أن الاتحاد السوفياق 
سحب هذا التحفظ في ۸ آذار/مارس .١3/894‏ وتضيف الحكمة أن 
الاتحاد الروسي» بوصفه الدولة امحتفظة بالشخصية القانونية للاتحاد 
السوفياق» طرف ف الاتفاقية دون تحفظ. 


ثم تلاحظ ا محكمة أن الطرفين يختلفان على النطاق الإقليمي لتطبيق 
التزامات الدولة الطرف وفقاً للاتفاقية: فجورجيا تدعى بأن الاتفاقية 
لا تتضمن أي تحديد لتطبيقها الإقليمي وبالتالي فإن الامات وسا 
وفقاً للاتفاقية تشمل الأفعال وحالات الإغفال المنسوبة إلى روسيا والتي 
E‏ إقليم جورجيا وعلى وجه الخصوص ف أبخازيا وأوسيتيا 
الجنوبية''» بينما يدعي الاتحاد الروسي أن أحكام الاتفاقية لا يمكن أن 
تنطبق في الخارج وأن المادتين ١‏ وه من الاتفاقية بصفة خاصة لا يمكن 
أن تحكما تصرف الدولة حارج حدودها. 

وتلاحظ المحكمة أن الاتفاقية لا تتضمن أي تقييد ذي طبيعة عامة 
يتصل بتطبيقها الإقليمي وتلاحظ كذلك» بصفة حاصة» أنه لا المادة 
۲ ولا المادة ه من الاتفاقية تتضمن تحديداً إقليمياً بالذات. ومن ثم 
تصل امحكمة إلى أنه يبدو أن أحكام الاتفاقية هذه تنطبق عموماً شأتما 
شأن أحكام الصكوك الأخرى ذات الطبيعة نفسهاء على أفعال الدولة 
لطرف عندما تتصرف خارج إقليمها. 

وإذ تشير ا محكمة إلى أن جورجيا تدعي بأن النزاع يتعلق بتفسير 
لاتفاقية وتطبيقهاء بينما يدعي الاتحاد الروسي بأن النزاع قي الواقع 
يتصل باستعمال القوة» وبمبادئ عدم التدحل» وتقرير المصير» وانتهاكات 
لقانون الإنساني» فإنما توضح أن لما أن تقرر» بافتراض الوجاهة الظاهرة» 
ما إذا كان هناك نزاع حسبما تعنيه المادة ۲۲ من الاتفاقية. 

وتصل المحكمة» بعد أن استعرضت دفوع الطرفينء إلى أتهما 
يختلفان على انطباق المادتين ۲ وه من الاتفاقية في إطار الأحداث في 
أوسيتيا الحنوبية وأبخازيا. وبالتالي» يبدو أن هناك نزاعاً بين الطرفين 
بشأن تفسير الاتفاقية وتطبيقها. وعلاوة على ذلك تلاحظ المحكمة 
أنه ييدو أن الأفعال التي تدعي جورجيا وقوعها يمكن أن تتعارض مع 
لحقوق التي تنص عليها الاتفاقية» حتى ولو كان من الممكن أن تكون 
بعض هذه الأفعال المدَّعى وقوعها مشمولة بقواعد أحرى من قواعد 
لقانون الدولي» بما فيها القانون الإنساني. وتعتقد المحكمة أن هذا يكفي 
لتقرير وحود نزاع بين الطرفين يمكن أن تشمله أحكام الاتفاقية» وذلك 
شرط لازم ليكون للمحكمة اختصاص ظاهر الوجاهة بموجب المادة 
۲ من الاتفاقية. 

ثم تنتقل ا محكمة إلى مسألة ما إذا تم استيفاء الشروط الواردة في 
المادة ۲۲ من الاتفاقية. وتذكر أن المادة ٠١‏ حص على * يجوز أن 
يحال أي تراج فصل فير اة أو تطبيقها إلى ا محكمة إذا 0 
يسو بالتفاوض أو بواسطة الإحراء الذي تق | لالفاترة ا 1 
ولا خط اة آن جورجيا تدع أن هذه الغبارة لا مدل شروطا ينغي 
استيفاؤها قبل أن يمكن للمحكمة أن تنظر في النزاع وأنه» حسبما تقول 
جورجياء قد جرت بين الطرفين مباحفات ومفاوضات ثنائية تتصل 
بللمكائل الى عن موصو ي وتلاحظ أيضاً أن الاتحاد الرو سي 
يحاج بأنه عملا بالمادة ١‏ من الاتفاقية» تشكل المفاوضات السابقة 
أو الرحوع إلى الإحراءات المنصوص عليها في الاتفاقيقه شرطا مسبقا 
لا بد منه لنظر ا محكمة في المسألة» وأنه ل تحر أيّة مفاوضات بين الطرفين 


۳۷ 


على مسائل تتصل بالاتفاقية وأن جورجيا لم تقم» وفقاً للإحراءات 
لمنصوص عليها في الاتفاقية» بلفت انتباه اللجنة المعنية بالقضاء على 
لتمييز العنصري» إلى أي من هذه المسائل. 

وتقول المحكمة إن العبارة "أي نزاع ... لا يسوى بالتفاوض 
أو بالإحراء الذي تنص عليه الاتفاقية صراحة" الواردة في المادة ۲۲ 
لا توحي» بمعناها البسيطء بأن المفاوضات الرمية في إطار الاتفاقية 
أو الرحوع إلى الإحراء المشار إليه في المادة ۲۲ منها تشكل شروطاً 
مسبقة يجب الوفاء بها قبل نظر المحكمة. ومع ذلك فهي تصل إلى أن 
لمادة ۲۲ توحي بوجوب أن تقوم الدولة المدعية بمحاولة ما للبدي مع 
لدولة المدعى عليهاء بمحادثات بشأن المسائل الق تشملها الاتفاقية. 
و ون ملك العضية أن هذه مسال قد ارين 
في الاتصالات الثنائية بين الطرفين وأن من الجلي أن هذه المسائل 
م تحمل بالتفاوض قبل إيداع الطلب. وتضيف أن حورجيا قد أثارت 
هذه المسائل نفسها في عدة بيانات قدمتها إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة 
في الأيام السابقة لإيداع الطلب» وأن الاتحاد الروسي قد علق عليهاء 
ولذا فإن لااد ارومس قد اط على :موق جحورجيا في هذا الصدد. 
وتمضي إلى القول إن حقيقة أن الاتفاقية ل يرد ذكرها على وجه 
التحديد في السياق الثنائى أو متعدد الأطراف لا تشكل عقبة في سبيل 
نظر الحكمة استناداً إل للادة ٠#‏ من الحتفاقية. 

وترى الحكمة» بالنظر إلى كل ما تقدم» أن لحاء على نحو ظاهر 
الوجاهة:؛ الاحتصاص بمقتضى المادة ۲۲ من الاتفاقية لتناول القضية 
بقدر ما يتصل موضوع النزاع ” بتفسير أو تطبيق"" الاتفاقية. 

وتذكر ا محكمة أن سلطتها للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة بمقتضى المادة 
١‏ من النظام الأساسي غرضها الحفاظ على حقوق كل من الطرفين 
إلى أن يصدر قرار المحكمة» وذلك لكفالة عدم وقوع ضرر لا إصلاح له 
للحقوق التي هي موضع النزاع في الدعوى القضائية. وتذكر كذلك أتماء 
عندما تنظر في مثل هذا الطلب» يجب أن تعنى بالحفاظ على الحقوق الق 
قد تقضي امحكمة في وقت لاحق بأنها تعود إما إلى الدولة المدعية أو الدولة 
المدعى عليها. وتضيف المحكمة أنه لا بد من الربط بين الحقوق المدعاة 
لي تشكل حمايتها موضو ع التدابير التحفظية المبتغاة؛ وبين موضوع 
لإحراءات المعروضة على المحكمة بشأن حوهر القضية. 

وبعد الإشارة إلى دفوع الطرفين» تلاحظ المحكمة أن المقصود من 
لمادتين ۲ وه من الاتفاقية هو حماية الأفراد من التمييز العنصري بإحبار 
لدول الأطراف على اتخاذ بعض التدابير المحددة فيهما؛ وأن للدول 
لأطراف في الاتفاقية الحق في أن تطالب دولة طرفاً ما بامتغال التزامات 
محددة تتحملها بمقتضى المادتين ۲ وه من الاتفاقية؛ وأن ثمة ترابطاً 
بين احترام حقوق الأفراد» والتزامات الدول الأطراف بمقتضى الاتفاقية 
وحق الدول الأطراف في طلب امتثالها. وتصل المحكمة إلى أن الحقوق 
التي تحتج بها جورجيا وتسعى إلى حمايتها بطلب الإشارة باتخاذ تدابير 
مؤقتة (أي الحقوق المنصوص عليها في المادتين ۲ وه من الاتفاقية) ها 
صلة كافية بجوهر القضية التي ترفعها. وتضيف امحكمة أن عليها أن 


ت ركز اهتمامها على هذه الحقوق المدعاة أثناء نظرها في طلب حورجيا 
الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة. 

وتمضي المحكمة إلى القول إن سلطتها للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة 
مقتضى المادة 4١‏ من نظامها الأساسي ”تفترض مسبقاً بأن ذلك لن 
em‏ وتوع شرولا صلا ا لقوق الى E ga‏ 
في الدعوى القضائية وأنما لن تمارس إلا إذا كانت هناك حاحة ملححة 
بمعنى أن ثمة حطراً حقيقياً وهو إمكانية اتخاذ إحراء يضر بحقوق أي من 
الطرفين قبل أن تصدر امحكمة قرارها النهائي. 

وتلاحظ امحكمة أن جورحيا تدعي بأنه ”بالنظر إلى تصرف 
الاتحاد الروسي في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا والمناطق المجاورة» هناك 
حاحة ملخة لاتخاذ تدابير مؤقتة“ لأن الذين هم من عرق حورحي في 
هذه المناطق ” يتعرضون لخطر وشيك وهو الطرد بعنف أو الموت أو 
الأذى الشخصيء وأحذ الرهائن» والاحتجاز غير المشروع» والإضرار 
بمساكنهم وممتلكاتمم الأخرى أو فقداتحا" و" بالإضافة إل ذلك فإن 
إمكانيات عودة أولئك الذين هم من عرق جورجي والذين أحبروا 
على الفرار آحذة في الاضمحلال بسرعة . وتحاجٌ جورجيا أيضا 
بأن ”الحقوق موضع النزاع يهددها أذى هو بذات طبيعته غير قابل 
للإصلاح“ لأنه ”لا يمكن أبداً لأيّ ترضية أو حكم بجبرء التعويض عن 
أشكال الضرر البالغة“ لتلك الحقوق. 

وتذكر ا محكمة أن الاتحاد الروسيء من ناحيته» يدفع بقوله ”! 
جورجيا لم تنبت أن أيّة حقوق يمكن أن تعترض عليها روسيا عوحب 
AL‏ من الاتفاقية -- مهما كان اتساع نطاقها -- معرّضة 
”لخطر شديد“ وهو وقوع ضرر لا إصلاح له“ . وفيما يتعلق بأحداث 
ب/أغسطس »۲١٠۸‏ يدفع الاتحاد الروسي بأن ”الوقائع التي يمكن 
لاعتماد عليها بقدر معقول من اليقين“ تناقض وود ختطر نديد على 
لقوق الى تذفيها رجا لااب هآر أن الأعمال السلحة 
E‏ ”وفيات في صفوف القوات المسلحة لجميع الأطراف 
لمعنية» ووفيات المدنيين من جميع الأعراق» والتشريد الجماعي لأشخاص 
من جميع الأعراق' » وثانياً أن ”الأعمال المسلحة قد توقفت الآن» وأن 
لمدنيين من جميع الأعراق يعودون إلى بعض» وإن لم يكن كل» مناطق 
لنزاع السابقة"“. والاتحاد الروسي يشير إلى وقف إطلاق النار الذي 
أعلن في ٠۲‏ آب/أغسطس ۸. ٠‏ وإلى المبادئ الستة لتسوية النزاع 
بالطرق السلمية التي اعتمدها رئيسا الاتحاد الروسي وفرنسا في اليوم 
نفسه وفيما بعد في ۱۳ - ١5‏ آب/أغسطس 25٠١8‏ وفع عليها 
رئيس جورجيا وقادة أوسيتيا الجنوبية وأبخازياء “عن طريق وسيط 
روسيا وبحضور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي. 
ويذكر أيضاً ”المساعي الإيجابية أمام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
... مع الاتحاد الأوروبي والرئيس سركوزي“» ويلاحظ أيضاً أنه» وفقا 
للمبادئ الأخرى المعلنة في ۸ أيلول/ سبتمبر 25٠١4‏ سيجري توزع 
٠‏ مراقب أوروبي في المنطقة الحاجزة في أوسيتيا الجنوبية وأبخازياء 
و ستنسحب قوات حفظ السلام الوس فا بعت ان ابا كاملا 


۲۸ 


وتصر المحكمة على أنه لدى البت في طلب الإشارة باتخاذ تدابير 
مؤقتة» ليست في حاجة إلى إثبات وحود انتهاكات للاتفاقية» وإنغا هى 
مدعوة إلى تقرير ما إذا كانت الملابسات تتطلب الإشارة باتخاذ تدابیر 
مؤقتة من أجل حماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتلاحظ 
محكمة» مع ذلك» أن الحقوق المعنية ولا سيما تلك المنصوص عليها في 
لفقرتين (ب) و(د) )١(‏ من المادة ه من الاتفاقية» هي ذات طبيعة تجعل 
لضرر الذي يلحق با غير قابل للإصلاح. 

وتذكر الحكمة أا على علم بالحالة الاستثنائية والمعقدة على 
لأرض في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا والمناطق المجاورة وتحيط علما 
باستمرار الشكوك في موقع حطوط السلطة. وترى ا محكمة: استناداً 
لى المعلومات المعروضة عليها في ملف القضية» أن السكان الذين هم 
من عرق جورجي ف المناطق المتأثرة بالصراع الأحير يظلون في موقتف 
ضعيف. وتلاحظ المحكمة أيضاً أن الحالة في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا 
والمناطق المجاورة في حورجيا غير مستقرة ويمكن أن تتغير بسرعة. 
وبالنظر إلى استمرار التوتر وعدم وجود تسوية شاملة للصراع في هذه 
المنطقة» فهي ترى أن السكان الذين هم من عرق أوسيتي وأبخازي 
يظلون هم أيضاً في موقف ضعيف . وتضيف المحكمة أنه وإن كان يجري 
حالياً التصدّي لمشاكل اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً في هذه 
المنطقة» فإها لم تحل كلياً بعد. 

و كووةا E‏ سيراه السكان العرية اللكورة 
أعلاه» تصل ال محكمة إلى أن ثمة خطراً وشيكاً بأن تتعرض الحقوق المعنية 
في القضية لضرر لا إصلاح له 

وتذكر امحكمة أن الدول الأطراف في الاتفاقية ”تدين التمييز 
العنصري وتتعهد بأن تتبع» بكل الوسائل الملائمة ل تأخير» سياسة 
للقضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله '. وترى ا محكمة, في 
الظروف التي لفت انتباهها إليها والتي تنطوي على حطر شديد لأن 
ترتكب أفعال ييز عنصري» أن جورجيا والاتحاد الروسي» سواء 
نُسبت إليهما مثل هذه الأفعال في الماضي أو لم ُنسبء يقع على 
عاتقهما التزام واضح بفعل كل ما في وسعهما لكفالة عدم ارتكاب مثل 
هذه الأفعال في المستقبل. 

وتوضح المحكمة أنما مقتنعة بأن الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة لازمة 
من أجل حماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والتي هي موضوع 
النزاع. وتقول إن لديها السلطة» بموجب النظام الأساسيء عندما يقدّم 
طلب اتخاذ التدابير التحفظية» لأن تشير باتخاذ تدابير تكون كلياً أو 
جزئياً حلاف تلك المطلوبة في الطلبء أو تدابير موجهة إلى الطرف 
الذي هو نفسه قدم الطلب. 

وتوضح الحكمة بأنماء وقد نظرت في شروط التدابير التحفظية التي 
طلبتها حورحياء لا ترى» في ملابسات هذه القضية» أن التدابير التي 
سيشار بما يجب أن تكون مطابقة بقة لتلك التي تطلبها حورجيا. وترى 
المحكمة؛ استناداً إلى المواد المعروضة عليهاء أن من الملائم الإشارة بتدابير 
موحهة إلى كلا الطرفين. 


وتذكر ا محكمة أن أوامرها المتعلقة بالتدابير التحفظية بمقتضى المادة 
١‏ من النظام الأساسي ذات مفعول ملم ومن ثم فهي توجد التزامات 
قانونية دولية تقتضي أن يمتثلها كلا الطرفين. 

وتخلص إلى ذكر أن القرار الصادر بشأن طلب الإشارة باتخاذ 
ا تبات تقال هن الالحوال كبا ممق اها و تيالة 
احتصاص المحكمة في تناول جوهر القضية أو أيّة مسائل تتصل عقبولية 
الطلب» أو تتصل بالجوهر ذاته. 


الرأي المخالف المشترك من نائب الرئيسة الخصاونةء والقضاة 
رانجيفاء وشي» وكوروماء وتومكاء وبنونة» وسکوتبیکوف 

١‏ - صوّت نائب الرئيسة الخصاونة والقضاة رانجيفاء وشي» 
وكوروماء وتومكاء وبنونة» وسكوتنيكوف ضد الأمر» ذلك أنحم يرون 
أن الشروط المطلوبة للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة لم يتم استيفاؤها في هذ 
القضية. 

۲ - في حين أن سلطة الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة هى 
سلطة ذاتية في الوظيفة القضائية» يلاحظ القضاة أن اک يجن أن 
تكون مقتنعة بأن الشروط اللازمة للإشارة بالتدابير قد تم استيفاؤها. 
ويلاحظون أن امحكمة يجب أن تتأكد من أن لها على الأقل اختصاصاً 
ظاهر الوجحاهة وأن المعايير المتعلقة بالأذى الذي لا إصلاح له وبالحالة 
الملحة قد تم استيفاؤها. ويشيرون إلى أن الطرفين يختلفان على مسألتين 
هما: ما إذا كان هناك نزاع بينهما "“فيما يتعلق بتفسير وتطبيق'" الاتفاقية 
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الاتفاقية)؛ وما إذا 
كان قد تم استيفاء الشرط المسبق وهو أن النزاع يجب ألا يكن قد سوي 
”بالتفاوض أو بالإجراءات التي تنص الاتفاقية عليها صراحة. 

۴ ويرى أصحاب الرأي المخالف المشترك أن النزاع المتعلق 
بتطبيق الاتفاقية يحب أن يكون قائماً قبل عرض القضية على الحكمة. 
ومع ذلك فهم يرون أن الأفعال التي تنسبها جورجيا للاتحاد الروسي 
ليس من المرحح بالضرورة أن تشملها أحكام الاتفاقية. ويعبرون عن 
اتلافهم على هذه النقطة مع الأغلبية التي كانت» في رأيهم» مقتنعة 
بمجرد ملاحظة أن هناك نزاعاً دون أن يكون قد دُلْل على أن الأفعال 
التي تدعي حورجيا وقوعها تشملها أحكام الاتفاقية. 
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> - وفيما يتعلق بموضوع شرط المفاوضات المسبق الذي تنص 
عليه المادة ۲۲ من الاتفاقية» يختلف أصحاب الرأي المخالف المشترك 
مع الغالبية في استنتاجها بأن الاتصالات الثنائية بين الطرفين والبيانات 
المقدمة من جورجيا إلى مجلس الأمن تفي بالشرط المسبق. ويوضحون 
بأن مثل هذه الاتصالات في حاجة إلى إيلاء الاعتبار لموضوع الاتفاقية 
بالذات» أي تفسيرها وتطبيقهاء وأنه كان ينبغي للمحكمة أن تتساءل 
عما إذا كانت قد افتتحت مفاوضات» وإن كان الأمر كذلك» فهل من 
المرحح أن تخرج بنتيجة. 
أما فيما يتعلق بالشرط المسبق المتعلق بالرجوع إلى 
الإحراءات المشار إليها في المادة ١5١‏ من الاتفاقية» فيذكر أصحاب 
الرأي المخالف المشترك أن المحكمة قد اقتصرت على ملاحظة أنه 
لا حورحيا ولا الاتحاد الروسي قد ادعى أن المسائل الداحلة في النزاع 
قد عرضت على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري. وهم 
يرون أن تفسير الغالبية المتعلقة بمذه المسألة لا يو كد المعنى العادي للمادة 
۲ ولا يؤكد غرضها ومقصدهاء وهو تشجيع أكبر عدد من الدول 
على قبول ا امحكمة؛ مع تأكيد أن الإجراءات التي تنص عليها 
لاتفاقية يحب أن تستنفد أولاً. 


° ب 


5 - وأخحيراء يدلي القضاة السبعة برأيهم وهو أن الأمر قد 


أحفق في إظهار وحود أي خطر بتعرض حقوق جورجيا بمقتضى 


لاتفاقية لضرر لا يمكن جبره أو وجود حالة ملححة. وهم يخلصون إلى 
أن هذا الضعف قد تحلي في بند المنطوق» حيث تطلب المحكمة في نحاية 
لمطاف من الطرفين احترام الاتفاقية» وذلك أمر ملزمان» بأيّ حال» 
بفعله عو حب التدابير التحفظية أو بدوتا. 


إعلان القاضي الخاص غايا 

يوضح القاضي الخاص غايا في تصريحمه أنه» وإن كان قد صوّت 
تأييدا لجميع التدابير التحفظية» بما فيها تلك الواردة تحت ألف» ليس 
في وسعه أن يشترك في الرأي بأنه تم استيفاء الشروط لتوجيه التدابير 
الأخيرة أيضاً إلى الدولة المدعية. والدولة الدعى عليها لم تدع بأن 
تصرفات السلطات الجورجية أو الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات الق 
هي تحت سيطرتها أو نفوذها في أبخازيا أو أوسيتيا الجنوبية أو المناطق 
امحاورة قد تسبب خحطر وقوع أذى لا إصلاح له للحقوق المنصوص 
عليها في الاتفاقية. وكذلك فإن احكمة لا تعطي توضيحاً كافياً عند 
تقديرها لذلك الخطر (انظر الفقرة .)١ ٤١۳‏ 


 ةوا/؟‎ 


تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (کرواتیا ضد صربيا) 


«الدفوع الابتدائية) 


الحكم الصادر في ١8‏ تشرين الثاني /نوفمبر ۲٠٠١۸‏ 


في ١8‏ تشرين الثاي/نوفمبر ,70٠0‏ أصدرت محكمة العدل 
الدولية حكمها في الدفوع الابتدائية التي تقدمت با صربيا بشأن ولاية 
ا محكمة وبشأن مقبولية طلب كرواتيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية 
الإبادة الجماعية واللعاقبة علبها ( كرو اتبا ضد صربيا). ووصلت المحكمة 
إلى قرار بأن لديها ولاية» على أساس المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة 
الجماعية» للنظر في القضية على أساس موضوع الدعوى. 

وكانت هيئة ا محكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيسة هيغينز؛ 
ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة رابحيفاء وشي» وكوروماء وبارا - 
أرانغورين» وبويرغنتال» وأوواداء وسيماء وتومكاء وسيبولفيدا - آمور, 
وبنونة» وسكوتنيكوف؛ والقاضيان الخاصان فوكاس وكريتشا؛ ورئيس 
قلم احكمة كوفرور. 
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وكان نص فقرة منطوق الحكم (الفقرة 45 )١‏ على النحو التالي: 

إن المحكمة, 

)١(‏ بأغلبية عشرة أصوات مقابل سبعة أصوات» 

ترفض الدفع الابتدائي الأول المقدم من جمهورية صربيا فيما 
يتعلق بأهليتها للاشتراك في الدعوى المرفوعة بناءً على طلب 
جمهورية كرواتيا؛ 

المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة 
بويرغنتال» وسيماء وتومكاء وأبراهام» وكيث» وسيبولفيدا - 
آمور» وبنونة» والقاضى الخاص فو كاس؛ 

المعارضون: القضاة رانحيفاء وشي» وكوروماء وبارا - 
أرانغورين» وأوواداء وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ 

( وبأغلبية الى عشر صوتاً مقابل خمسة أصوات» 

ترفض الدفع الابتدائي الأول المقدم من جمهورية صربيا 
فيما يتعلق بولاية ا محكمة بحكم طبيعة الموضوع» بموجب المادة 
التاسعة من اتفاقية منع جريعة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء للنظر 
في طلب جمهورية كرواتيا؛ 

المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ 
والقضاة بويرغنتال» وأوواداء وسيماء وتومكاء وأبراهام» وكيث» 
سيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص 
ف وکاس؛ 


المعارضون: القضاة رابحيفاء وشي» وكوروماء وبارا - 
أرانغورين؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ ١‏ 

(۳) وبأغلبية عشرة أصوات مقابل سبعة أصوات» 

تقرر» مع مراعاة الفقرة > من المنطوق الحالي» أن للمحكمة 
ولاية للنظر قي طلب جمهورية كرواتيا؛ 

المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخنصاونة؛ والقضاة 
بويرغنتال» وسيماء وتومكاء وأبراهام» وكيث» وسيبولفيدا - 
آمور» وبنونة» والقاضي الخاص فوكاس؛ 

المعارضون: القضاة رابحيفاء وشيء وكوروماء وبارا - 
أرانغورين» وأوواداء وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص كريتشاء؛ 

(5) وبأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل ستة أصوات» 

تقرر أنه ليس للدفع الابتدائي الثاني المقدم من جمهورية صربياء 
في ملابسات القضية» طابع تمهيدي قصري؛ 

المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ 
والقضاة رانحيفاء وبويرغنتال» وأوواداء وسيماء وأبراهام» وكيث» 
وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» والقاضي الخاص فوكاس؛ 

المعارضون: القضاة شيء وكوروماء وبارا - أرانغورين» 
وتومكاء وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ 

() و بأغلبية اني عشر وا مقابل خمسة أصوات» 

ترفض الدفع الابتدائي الثالث المقدم من جمهورية صربيا؛ 

المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ 
والقضاة رابحيفاء وبويرغنتال» وأوواداء وسيماء وتومكاء وأبراهام؛ 
وكيث» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» والقاضي الخاص فوكاس؛ 

المعارضون: القضاة شي» وكوروماء وبارا - أرانغورين» 
وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص كريتشا. “ 


* 
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وقد ذيّل نائب الرئيسة الخصاونة حكم المحكمة برأي مستقل؛ 
وذيّل القضاة رانجيفاء وشيء وكوروماء وبارا - أرانغورين حكم 
امحكمة بإعلان مشتركء وذيّل كل من القاضيين رانجيفا وأووادا حكم 
المحكمة برأي مخالف؛ وذيّل كل من القاضيين تومكا وأبراهام حكم 
امحكمة برأي مستقل؛ وذيّل القاضي بنونة حكم امحكمة بإعلان؛ وذيّل 
القاضي سكوتنيكوف حكم المحكمة برأي مخالف؛ وذيّل القاضي الخاص 


حكم المحكمة برأي مخالف. 


سرد تاريني للدعوى وعروض الطرفين (الفقرات ١‏ - ؟5) 

تشير المحكمة إلى أن كرواتيا قدمتء في تموز/يوليه 21155 طلباً 
ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية فيما يتعلق بنزاع بشأن انتهاكات 
مزعومة لاتفاقية منع جريعة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتا 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٩‏ كانون الأول/ديسمبر ٠۹٤۸‏ (المشار 
إليها فيما بعد باسم ”اتفاقية الإبادة الجماعية' ). واستند الطلب إلى 
المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية كأساس لولاية المحكمة. 

وبموحب أمر مؤرخ 4 ١‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۹ء حددت المحكمة 
يوم ٠١‏ آذار/مارس ٠٠٠١‏ كموعد نحائي لتقدم مذكرة كرواتيا 
ويوم ١4‏ أيلول/ سس بتمبر ٠٠٠١‏ كموعد نمائي لتقم إحابة جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية على تلك المذكرة. وعوحب أمر مؤرخ ٠١‏ آذار/ 
مارس 356٠١‏ مدد رئيس الحكمة بناءً على طلب كرواتيا الموعد 
النهائى لتقديمها مذكرتّا إلى : ١‏ أيلول/سبتمبر ٠٠٠٠٠‏ ومدد بناءً على 
ذلك الموعد النهائي لتقددم إحابة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على 
تلك المذكرة إلى 4 ١‏ أيلول/ سبتمبر .50٠0١‏ وبموجب أمر مؤرخ ۲۷ 
حزيران/يونيه 23٠٠١‏ مددت امحكمة الموعدين النهائيين لتقديم المذكرة 
من كرواتيا والإحابة عليها من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى ١ ٤‏ 
آذار/مارس ۲۰۰۱ و5١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١7‏ على التوالي. وقدمت 
كرواتيا مذكرتما على النحو الواحب في حدود الموعد النهائي الذي تم 
تمديده على هذا النحو. 

وبالنظر إلى أنه لم يكن ضمن هيئة ا محكمة أي قاض من جنسية 
كل من الطرفين» مارس كل منها الحق المخول له بموجب الفقرة " من 
المادة ٠١‏ من النظام الأساسي لاختيار قاض مخصص للاشتراك في النظر 
في القضية: واحتارت كرواتيا السيد بوديسلاف فوكاس» واحتارت 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية السيد ميلنكو كريتشا. 

وني ١١‏ أيلول/سبتمبر 5٠٠07‏ وقي حدود الموعد النهائي 
المنصوص عليه في الفقرة ١‏ من المادة ۷۹ من النظام الداحلي للمحكمة 
كماهو معتمد في ١4‏ نيسان/أبريل ٧۹۷۸‏ تقدمت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية بدفوع ابتدائية فيما يتعلق بولاية ا محكمة للنظر 
في القضية ومقبولية الطلب. وبناءً على ذلك» وبموجب أمر مؤرخ 5 ١‏ 
تشرين الثافي/نوفمبر 25٠٠١‏ أعلنت ا محكمة أنه تم بموجب الفقرة * 
من المادة ۷۹ من النظام الداحلي للمحكمة كما هو معتمد في 5 ١‏ 
نيسان/أبريل ۱۹۷۸ تعليق الدعوى القائمة على الموضوع» وحددت 
يوم ۲۹ نيسان/أبريل ٠٠١‏ كموعد خائي لقيام كرواتيا بتقدم 
بيان كتابي بملاحظاتما وعروضها بشأن الدفوع الابتدائية المقدمة من 


جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. وقدمت كرواتيا هذا البيان في حدود 
الموعد النهائى المحدد على هذا النحو. 

وقي رسالة مؤرحة ه شباط/فبراير »٠٠٠۳‏ أبلغت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية المحكمة أنه تم» عقب قيام الجمعية الوطنية 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية باعتماد وسن الميثاق التأسيسي 
لصربيا والحبل الأسود في 4 شباط أفبراير 23٠٠1‏ تغيير اسم الدولة 
من ”جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية“ إلى ”صربيا والحبل الأسود“. 
وعلى إثر إعلان نتيجة استيفاء أحري في الجبل الأسود في ۲١‏ 


أيار/مايو ٠٠١5‏ (على النحو المتوخبى في الميثاق التأسيسي لصربيا 


والحبل الأسود)» اعتمدت الجمعية الوطنية الجمهورية الحبل الأسود 
إعلاناً للاستقلال في ۳ حزيران/يونيه .50١5‏ 

وني رسالتين مؤرحتين 5 أيار/مايو ٠۲١٠٠۸‏ أبلغ رئيس قلم ا محكمة 
لطرفين أن ا محكمة تطلب منهما أن يتناولاء في الجلسات» مسألة أهلية 
لمدعى عليه للاشتراك في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة وقت تقديم 
لطلب» نظرا لأن المسألة لم تعالح بمذه الصفة في المرافعات الكتابية. 

وتم» في الفترة من ۲٢‏ إلى "١‏ أيار/مايو ,7٠٠/.‏ عقد جلسات 
علنية. وبعد اخحتتام المرافعات الشفوية» قدم الطرفان إلى ا محكمة العرضين 
النهائيين التاليين: 
جاسم حك مة صربيا 
وقي الجلسة المعقودة في ۲۹ أيار /مايو :۲٠٠١۸‏ 

”وللأسباب المبينة في العروض الكتابية والمرافعات الشفوية 
تطلب صربيا إلى امحكمة أن تقضي وتعلن: 

١‏ - أن المحكمة ليس هما ولاية» 

أو كبديل لذلك: 

۲ - (أ) أن الإدعاءات القائمة على إعمال أو إغفالات 
وقعت قبل ۲۷ نيسان/أبريل ۱۹۹۲ لا تدحل في ولاية هذه 
ا محكمة وأنما غير مقبولة؛ 

(ب) أن الطلبات المتعلقة ب: 


- تقدع أشخاص داخلين فى ولابة صرييا إل الحاكمة؟ 
- تقديم معلومات عن أماكن و جود للواطنين 
الكرو اتبين اللفقودين؟ 
- إعادة للمتلكات الثقافية؟ 
لا تدحل في ولاية المحكمة وغير مقبولة. “ 
باسم حكومة كرواتيا 
وف الجلسة المعقودة في ٠۰‏ أيار/مايو :7٠١/‏ 
”وعلى أساس الوقائع والحجج القانونية المقدمة في ملاحظاتنا 
الكتابية» وتلك المقدمة في المرافعات الشفوية هذه» تطلب جمهورية 
كرواتياء مع الاحترام» إلى محكمة العدل الدولية أن: 


)١(‏ ترفض دفوع صربيا الابتدائية الأول والثاني والثالث» 
باستثناء ذلك الجزء من الدفع الابتدائي الثاني المتعلق بالمطالبة بتقدم 
السيد سلوبودان ميلوسيفيتش إلى ا محاكمة» وبناءً على ذلك» أن 
(۲) تقضي وتعلن أن لديها ولاية للنظر في الطلب المقدم من 
جمهورية كرواتيا في ۲ تموز/يوليه 2.1955 
نديد هوية الطرف للدعى عليه (الفقرات ۲۳ - 14؟) 

ترى المحكمة أولاً أنه لا بد ها أن تحدد هوية الطرف المدعى 
عليه أمامها. وتشير إلى أن رئيس جمهورية صربيا (المسماة فيما يلي 
“نتيا * SS‏ 
0 أن الجمعية الوطنية لجمهورية الحبل الأسود اعتمدت» 
عقب استفتاء عقد في ١١‏ أيار/مايو 25٠١‏ إعلاناً بالاستقلال» وأن: 


“عضوية دولة اتحاد صربيا والحبل الأسود في الأمم المتحدة» 

ما في ذلك جميع أجهزة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة [مس] 

تواصلها جمهورية صربياء على أساس المادة ٠ ٠‏ من الميثاق التأسيسي 

لصربيا والجبل الأسود. 

نا كدلك اكات ی 
اللتحدة من الآن فصاعداً بدلاً من اسم ”صربيا والحبل الأسود“) 
وأضاف أن جمهورية صربيا [ما زالت] مسؤولة مسؤولية تامة عن جميع 
حقوق والتزامات دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود بموجب ميثاق الأمم 
المتحدة . 

وتشير المحكمة إلى أن رئيس قلم ا محكمة طلب في رسائل مؤرخة 
9 تموز/يوليه ٠٠١”‏ إلى وکیل كرواتياء و وکیل صربياء ووزير 
خارجية الحبل الأسود إبلاغ المحكمة بآراء حكوماتم بشأن العواقب 
التي ستترتب على التطورات المذكورة آنفاً بخصوص هوية المدعى عليه 
في القضية. وتلذكر أن و كل شيرها أوضح ا تموز/ 
يوايه5. ٠‏ أن حكومته ترى أنه ”يتعين على مقدم الطلب أن يتخذ 
أولاً موقفاً وأن يقرر ما إذا ركان) يرغب في التمسك بطلبه الأصلي 
الذي يشمل صربيا والجبل الأسود كليهما أو إذا كان قد [احتار] أن 
يفعل شيئاً آحر“. وف رسالة مؤرحة ۲۹ تشرين الثاني /نوفمير ٦‏ . 
ذكر المدعى العام الأول للدولة في الحبل الأسود أنه ”[قد] لا يكون 
للجبل الأسود أهلية المدعى عليه“ في النزاع المعروض على المحكمة. 
وتشر اک كذلك أن وكيل كزواتيا کدی رسال مو رة یار 
مايو ۲۰۰۸ أن الدعوى التي أقامتها كرواتيا في ۲ تموز/يوليه ٠۹۹٩‏ 
تم الإبقاء عليها ضد جمهورية صربيا بصفتها المدعى عليه» وأن هذا 
الاستنتاج ”لا يمس بالمسؤولية المحتملة الجمهورية الحبل الأسود وإمكانية 
إقامة دعوى مستقلة ضدها . 

وتلاحظ المحكمة أن الوقائع والأحداث التي تقوم عليها عروض 
كرواتيا بشأن موضوع الدعوى حدثت في فترة زمنية كان فيها كل 
من صربيا والحبل الأسود جزءًا من نفس الدولة. وتلاحظ كذلك أن 
صربيا قبلت “ الاستمرارية بين صربيا والحبل الأسود وجمهورية صربيا. 


<۲ 


أما الحبل الأسود» من ناحية أحرى» فهي دولة جديدة قبلت بمذه الصفة 
في عضوية الأمم المتحدة. وهي لا تشكل استمراراً للشخصية القانونية 
لدولية لدولة اتحاد صربيا والحبل الأسود. 

وتشير ا محكمة إلى المبدأ الأساس القائل بأنه لا يجوز لأيْ دولة 
أن تخضع لولايتها كمحكمة دون موافقتها. وتذكر أن الحبل الأسود 
أوضحت في رسالتها المؤورخة ۲۹ تشرين الثاني /نوفمبر ٠٠١5‏ أا 
لا توافق على ولاية المحكمة عليها لأغراض النزاع. وترى ا محكمة» 
علاوة على ذلك أن الأحداث المشار إليها آنفاً تبين يحلاء أن الحبل 
لأسود لا تشكل استمراراً للشخصية القانونية لصربيا والحبل الأسود؛ 
ولا بمكن بناءً على ذلك أن تكون قد اكتسبت على هذا الأساس م ركز 
لمدعى عليه في هذه القضية. وتذكر ا محكمة في نماية المطاف 
لطلب لم يصرح في رسالته المؤرحة ٠١‏ أيار/مايو ٠۸‏ ۲۰ 
لأسود ما زالت طرفاً في القضية. 

وكمذا تصل امحكمة إلى نتيجة مفادها أن صربيا هي المدعى عليه 
لوظيلاي القضية. 


استعراض عام الحجج الطرفين (الفقرات ٠١‏ - 47) 

تلاحظ امحكمة أن كرواتيا أشارت في طلبها إلى أعمال وقعت في 
أثناء النزاع الذي دار في الفترة ما بين عامي ۱۹۹۱ و995١‏ في إقليم 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة» وادعت أن جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية ارتكبت انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية. 
وطعنت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في مقبولية الطلب وفي ولاية 
امحكمة بموجب المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية لأسباب شتى. 


أن مقدم 


أن الجبل 


وتشير ا محكمة إلى أن المدعى عليه» زعم فيما يتعلق بمسألة أهلية 
من النظام الأساسي للاشتراك في الدعوى 
أنه ليس لديه هذه الأهلية لأنه لم يكن» كما أكدت الحكمة في عام 
4 في قضايا مشروعية استعمال القوة» عضواً في الأمم المتحدة 
حتى ١‏ تشرين الثاني/نوفمبر :٠٠٠١‏ ومن ثم لم يكن طرفاً في النظام 
الأساسي وقت تقديم الطلب في ۲ تموز/يوليه .١335‏ بيد أن كرواتيا 
ذكرت أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت عضواً في الأمم المتحدة 
وقت تقديم الطلب» وأنه حتى إن لم يكن هذا هو الحال فإن مر كز صربيا 
داحل الأمم المتحدة في عام ١91995‏ لا يؤثر على الدعوى لأن المدعى 
عليه أصبح عضواً في الأمم المتحدة في عام ٠‏ ۰ وبمذا اکتسب» على 
النحو السليم» أهلية الاشتراك في هذه الدعوى. 

ويد المحكمنة أن المدعى عليه قدم اعتراضاً مهيديا بشأن:ولاية 
المحكمة على أساس المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية. ودفعت 
كرواتيا في طلبها بأن الطرفين كليهما ملتزمان باتفاقية الإبادة الجماعية 
كدولتين حلف لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. وذكرت 
صربيا أن ولاية ا محكمة في القضية» التى قدمت في ۲ تموز/يوليه 2١9195‏ 
لا بمكن أن تقوم على أساس للمادة اة ماقا الإبادة الجماعية 
بالنظر إلى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لم تصبح ملتزمة بالاتفاقية 


المدعى عليه بموجب المادة ٠١‏ 


بأيّ حال من الأحوال قبل ٠١‏ حزيران /يونيه ١‏ التاريخ الذي 
بدأ فيه نفاذ إشعارها بالانضمام إلى اتفاقية الإبادة الجماعية» مع تحفظ 
بشأن المادة التاسعة. 

وتلاحظ المحكمة أن صربيا ادعت أيضاً أن طلب كرواتيا غير 
مقبول لأنه يتعلق بأفعال أو إغفالات سابقة لإعلان جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الاستقلال في ۲۷ نيسان/أبريل ۱۹۹۲. وذكرت صربيا أن 
الأفعال أو الإغفالات التي وقعت قبل أن تخرج جمهورية يوغوس لافيا 
الاتحادية إلى حيز الوحود لا يمكن أن تسند إليها. وأعلنت كرواتيا أنه 
على الرقم من أن الدقع اا دان شن ر كما هو وارد ا رها 
النهائي ۲ 0 مقدم بصفته اعتراضاً على مقبولية الإدعاء, فإنه يبدو في 
واقع الحال أن صربيا تقول أن المحكمة ليس ها ولاية تقوم على الوقت 
فيما يتصل بأعمال أو أحداث وقعت قبل ۲۷ نيسان/أبريل .٠۹۹۲‏ 
وأشارت في هذا الصدد إلى حكم ا محكمة الصادر في ١١‏ تموز/يوليه 
5 الذي أعلنت فيه المحكمة أنه لا توحد حدود زمنية لتطبيق اتفاقية 
الإبادة الجماعية ولممارستها الولاية بموجب تلك الاتفاقية» في غياب أي 
تحفظات في هذا الشأن. وق المرافعات الشفوية» أوردت صربيا الحجة 
البديلة بأن المحكمة ليس لما ولاية تقوم على الوقت فيما يتصل بأعمال 
أو أحداث وقعت قبل ۲۷ نيسان/أبريل 2١337‏ تاريخ خروجها إلى 
حيز الوحود» على أساس أن هذا التاريخ هو أبكر نقطة زمنية مكنة كان 
بالمستطاع أن تصبح فيها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ملتزمة باتفاقية 
الإبادة الجماعية. 

وأخخيرء تشير ا محكمة إلى أن صربيا ترى أن عروض كرواتيا ۲ (أ)؛ 
و۲ (ب)» و٠‏ (ج) الواردة في مذكرتما بشأن تقد الأشخاص المتهمين 
بارتكاب أعمال إبادة جماعية (من فيهم سلوبودان ميلو سيفيتش) إلى 
امحاكمة, والمفقودينء وإعادة الممتلكات الثقافية على التوالي ”غير 
مقبولة وحدلية . 

وتدرس امحكمة هذه الحجج تباعاً. 
تاريخ موجز حر كز جمهورية يوغو سلافيا الاحادية فيما يتصل 

بالأمم للتحدة (الفقرات ٤۳‏ - ١ه)‏ 

تقدم ا محكمة فيما يلي سرداً موجزاً لعملية النمحلال جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية في أوائل التسعينات من القرن 
لماضي وقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بال ركز القانون لجمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية. وتشير المحكمة إلى جملة أمور منها أن الجمعية 
لعامة اتخذت في ۲۲ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ بناءًٌ على توصية من مجلس 
لأمن» القرار ١/541‏ الذي تقرر بموجبه أن تتقدم جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية بطلب للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة» وألا تشارك في 
أعمال الجمعية العامة. وتذكر المحكمة أن ”الموقف الخاص الذي وحدت 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية نفسها فيه“ في الفترة ما بين عامي 
۲ و۲۰۰۰ (كما وصفته المحكمة في حكم صدر في عام )٠٠٠7‏ 


<۳ 


انتهى برسالة مؤرخة ۲۷ تشرين الأول/أكتوبر ٠٠٠١‏ وجهها السيد 
كوشتونيكا إل الأمين العام للأمم التحدة» وطلب قيا الرئيس للشحب 
ل ل 
وبدأ نفاذ هذه العضوية اعتباراً من ١‏ تشرين الثاي/نوفمبر ٠‏ 
مدى أهبية قرارات الحكمة السابقة ي ابت ي السائل قبد النظر 
(الفقرات اه - 5ه) 

تلاحظ الحكمة أن مسألة مركز الدولة المعروفة وقت تقديم الطلب 
باسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وموقفهاء فيما يتصل بالنظام 
الأساسي للمحكمة واتفاقية الإبادة الجماعية» كانت موضع حلاف في 
عدد من الأحكام السابقة. ففي القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جررعة 
الإبادة الجماعية و للعاقبة عليها (البو سنة والطرسك ضد صربيا و ابلبل 
الأسود)» كان هناك حكمان بشأن طلبات لتحديد التدابير المؤقنة 
(الأمران الصادران في ۸ نیسان/أبریل و7١‏ أيلول/سبتمبر »)١995‏ 
وحكم بشأن الدفوع الابتدائية (الحكم الصادر في ١١‏ تموز/يوليه 
)> وحكم بشأن موضوع الدعوى (الحكم الصادر في ۲٢‏ شباط/ 
فبراير .)۲١ ٠۷‏ وف القضية المتعلقة بطلب إعادة النظر ي الحكم الصادر 
ي ١١‏ قوز أيولبه ١55‏ في القضية المتصلة بتطبيق اتفاقية منع جريعة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة وال هرسك ضد يوغوسلافيا)» 
الدفوع الابتدائية (يو غو سلافيا ضد البوسنة والطرساك)» أصدرت 
المحكمة حكماً في ۳ شباط/فبراير .۲٠٠۴۳‏ وفي مجموعة القضايا المتعلقة 
عشروعية استعمال القوة التي رفعتها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ضد 
عشر دول أعضاء في منظمة معاهدة حلف مال الأطلسي» أصدرت 
المحكمة في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ٠٠١5‏ أحكاماً في ثمان من تلك 
القضايا أيدت فيها الدفوع الابتدائية على أساس أنه لا توجد لدى مقدم 
الطلب أهلية للمثول أمام ا محكمة. 

وبعد أن أشار الطرفان إلى مختلف هذه الأحكام الداعمة لإدعاءات 
كل منهماء ترى امحكمة أن من المفيد في البداية أن توضح إلى أي مدى 
ترى أن هذه الأحكام قد يكون ها أهميتها لغرض البت في المسائل 
المعروضة عليها. 

وتذكر المحكمة أنه في حين أن بعض الحقائق والمسائل القانونية التي 
حرى تناولها في القضايا الأحرى تبرز أيضاً في القضية الراهنة» فليس 
من بين هذه الأحكام ما صدر في دعاوى بين طرفي القضية (كرواتيا 
وصربيا)» ولهذا فلا تنشأ هناء كما يسلم الطرفان» مسألة الأمر المقضي 
به (المادة 9ه من النظام الأساسي للمحكمة). ولا كانت الأحكام 
تتضمن استنتاجحات قانونية» ا امحكمة هنا أا ستعاملها كما 
تعامل جميع الأحكام السابقة: أيّ أنه على الرغم من أن تلك الأحكام 
ليست باي حال من الأحوال ملزمة على لمحكمة, فإنما لن تخرج على 
فقهها القضائي المستقر إا إذا تبين لما أن هناك أسباباً وحيهة حداً 
لعمل ذلك. 


الدفع الابتدائي على ولاية الحكمة (الفقرات لاه = 114۹( 


- مسائل الأهلية اللازمة كي تصبح دولة ما طرفاَيْ دعوى 
(الفقرات لاه - )٩۲‏ 

تدرس المحكمة أولاً ما إذا كان الطرفان يستوفيان الشروط العامة 
المنصوص عليها في المادتين 4” وه" من النظام الأساسي لأهلية 
الاشتراك ف الدعوى المعروضة على الحكمة. 

وتشير امحكمة إلى أن ليس هناك طعن ولا حدال في أن الطرفين 
كليهما يستوفيان الشروط امحددة في المادة 4" من النظام الأساسي: 
فكرواتيا وصربيا دولتان لأغراض الفقرة ١‏ من المادة 84 . وتشير 
المحكمة كذلك إلى أنه لا طعن ولا شك في أن كرواتيا كانت» في تاريخ 
تقديمها لطلبها في ۲ تموز/يوليه 2١1545‏ تفي بشرط تقضي به المادة ٠٠‏ 
من النظام الأساسي يكفي لأن تقبل” امحكمة بطلبها التقاضي إليها: 
ففي ذلك الحين كانت كرواتيا عضوا في الأمم المتحدة ومن ثم فإنها 
كانت بهذه الصفة طرفا في النظام الأساسى للمحكمة. والسؤال هو هل 
تستوثي صربياء لأغراض القضية» الشروط الواردة في الفقرة ١‏ أو الفقرة 
۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسيء وما إذا كانت في ضوء ما سبق 
لديها الأهلية للاشتراك في الدعوى المرفوعة أمام ا محكمة. 

وتؤكد امحكمة مرة أحرى» بعد أن بينت موقفى الطرفين في هذا 
الصدد. أنه ليس ثمة حكم سابق له في حد ذاته سلطة الأمر المقضي به 
في القضية» وأنه لا بد من دراسة مسألة أهلية المدعى عليه من حديد في 
سياق النزاع المعروض على المحكمة. 

وترى المحكمة أن من المناسب دراسة مسألة أهلية تقاضى صربيا إلى 
امحكمة على أساس الفقرة ١‏ من المادة »٠١‏ قبل أي دراسة على أساس 
الفقرة ۲. وبعد ذلك تنظر فيما إذا كان يحب تقييم استيفاء الشروط 
امحددة في المادة ٠١‏ من النظام الأساسي اعتبارا من موعد تقد الطلب 
فحسبء أو أنه يمكن, على الأقل في ضوء الملابسات المحددة للقضية» 
تقييمه ني موعد لاحق» وعلى وجه أكثر دقة في موعد بعد ١‏ تشرين 
الثاني/نوفمير .5٠٠٠١‏ 

وتشير المحكمة إلى أا كررت في قضايا عديدة تأكيد القاعدة العامة 
التي تطبقها في هذا الصدد وهي أنه: ”يجب في الظروف العادية تقييم 
ولاية امحكمة في تاريخ تقديم الطلب الذي ترفع الدعوى مموجبه. 
غير أا تضيف أنما أبدت أيضاً مثلها مثل سلفهاء محكمة العدل الدولي 
الدائمة» الواقعية والمرونة في حالات معينة لا يكون قد تم فيها على نحو 
واف استيفاء الشروط الناظمة لولاية ا محكمة عند رفع الدعوى» ولكنه 
تم استيفاؤها فيما بعد قبل أن تصدر ا محكمة قراراً بشأن ولايتها. وتشير 
المحكمة إلى أن حكمة العدل الدولي الدائمة ذكرت في حكمها الصادر 
في ٠‏ آب/أغسطس ٠۹۲١‏ بشأن الاعتراض على الولاية المقدم من 
المدعى عليه في قضية امتيازات مافرو ماتس في فلسطين أنه: 

”يجب ... النظر فيما إذا كان بالمستطاع الطعن في صحة إقامة 
الدعوى على أساس تقديم الطلب قبل أن يصبح البروتوكول الثاني 


٤ 


عشر [المرفق بمعاهدة لوزان] نافذاً. وليس هذا هو الحال. فحتى مع 
افتراض أنه لم يكن لدى المحكمة ولاية قبل ذلك الوقت لأن الالتزام 
الدولي المشار إليه في المادة ١١‏ [من الانتداب على فلسطين] م 
يكن نافذاً بعد فلقد كان دائماً بالمستطاع أن يعيد مقدم الطلب 
تقدم طلب بنفس الصيغة بعد بدء نفاذ معاهدة لوزان» ولم يكن 
بالمستطاع في تلك الحالة تقديم الحجة ذات الصلة. وحتى أن كانت 
المبررات التق رفعت على أساسها الدعوى معيبة للسبب المذكور» 
قن کاک كان ر فصي يقد الطلي نو فكي 
التي تتسم ولايتها بأكما دولية غير ملزمة بأن تعطي لمسائل الشكل 
نفس الدرحة من الأهمية التى قد تكتسى ها هذه المسائل في القانون 
الحلي. ولهذا فإنه حتى إذا كان الطلب سابقاً لأوانه لأنه لم يكن 
قد تم بعد التصديق على معاهدة لوزان فإن من الممكن الآن تغطية 
هذا الظرف بالإيداع اللاحق للتصديقات اللازمة. راکم 
رقم 5 00554 كمة العدل الدول الدائمة» السلسلة ألف. 
رقم 5 الصفحة 54). 
وتمضي المحكمة لتشير إلى أن تطبيق نفس الفكرة» في الفقه الخاص 
كماء يمكن أن يكون ملموسا في قضية الكاميرون الشمالية (الكاميرون 
ضد الملكة للتحدة) (الدفوع الابتدائيت امک تقارير محكمة العدل 
الدولية لعام 0٩۹٦٣‏ الصفحة ۲۸)» وق القضية المتعلقة بالأنشطة 
العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها (نيكاراغوا ضد 
الولايات المتحدة الأمريكية)» في الفقرة التي يرد فيها ”أن من غير 
المحقول أن يطلب إلى نيكاراغوا الآن أن ترفع دعوى جديدة على 
أساس معاهدة [الصداقة] [لعام »]١355‏ وهذا من حقها كل الحق أن 
تفعله . (الو لابة واللقبوليق الحكم. تقارير محكمة العدل الدولية لعام 
٤‏ الصفحتان 57/8 و455. الفقرة ۸۳). 
وأخيراً تذكر المحكمة أنما واجهت مؤخراً حالة ماثلة عندما 
أصدرت حكماً بشأن الدفوع الابتدائية في القضية المتعلقة بتطبيق 
اتفاقية منع جرعة الإبادة الجماعية و للعاقبة عليها (البو سنة وار سك ضد 
يوغو سلافيا) (الدفوع الابتدائيق الحكي تقارير محكمة العدل الدولية 
لعام 00555 ()» الصفحة 515). وذكر المدعى عليه أن اتفاقية 
الإبادة الجماعية - أساس الولاية - لم يبدأ تطبيقها في العلاقات بين 
الطرفين إلا في ٤‏ كانون الأول/ديسمبر 2١335‏ التاريخ الذي اعترف 
فيه كل من الطرفين بالآخر عملاً باتفاق دايتون - باريس» في حين 
قدم الطلب في ٠١‏ آذار/مارس 2١337‏ أي قبل ما يزيد على سنتين 
ونصف السنة. 
وكان رد ا محكمة على تلك الحجة على النحو التالي: 
”في هذه القضية» حتى وإن ثبت أن الطرفين اللذين كان 
كل منهما ملتزماً بالاتفاقية وقت تقديم الطلب لم يلتزما با 
فيما بينهما إلا اعتباراً من 4 ١‏ كانون الأول/ديسمبر 2١9968‏ 
لم تستطع امحكمة أن تتخلى عن ولايتها على هذا الأساس» لأن 
بوسع البوسنة والهرسك أن تتقدم في أي وقت بطلب جديد مماثل 


للطلب الحالي لا يمكن الطعن فيه من هذه الناحية'' (المرحع نفسه» 

.)١5 الفقرة‎ ٠٦١ > الصفحة‎ 

وتلاحظ ا محكمة أن كرواتيا تعتمد على هذا الفقه القانوني الذي 
تدفع أنه يمكن العمل به مباشرة في هذه القضية» في حين تطعن صربيا 
في هذه الحجج زاعمة أن هذا الفقه لا ينطبق على القضية لسببين. ولا 
يذكر المدعى عليه أنه في كل السابقات المشار إليها لم يكن المدعى 
عليه وحده هو غير القادر على استيفاء واحد من الشروط اللازمة 
لكي يكون للمحكمة ولاية ثي تاريخ رفع الدعوى» ولكن هذه لم تكن 
نقطة احتارت صربيا أن تعتمد عليها. ثانياً والأهم» ترى صربيا 
لا يمكن تطبيق الفقه القانون إذا كان الشرط غير المستوف يتعلق بأهلية 
طرف من الأطراف للاشتراك في الدعوى التي تنظر فيها امحكمة وفقاً 
للمادتين 5" وه" من النظام الأساسي. وتضيف صربياء علاوة على 
ذلك أن ا محكمة لم تطبق ” نظرية ا في أحكامها الصادرة 
عام ٠٠١4‏ في قضايا مشروعية استعمال القوة» لأنما بعد أن قررت أن 
مقدم الطلب لم يكن طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة في تاريخ تقدم 
لطلبات» ومن ثم ل يكن له أهلية التقاضي إلى ا محكمة» رأت أا ليست 
لماولاية» حتى وإن كانت قد ذكرت أن مقدم الطلب كان عضوا في 
لأمم المتحدة منذ ١‏ تشرين الثاني /نوفمبر ٠‏ 

وترى امحكمة فيما يتعلق بأولى هاتين الحجتين» وفي ضوء المنطق 
لكامن وراء فقه ا محكمة القانوني المشار إليه والمستمد من الحكم الصادر 
في عام ١974‏ في قضية امتيازات مافروماتس ي فلسطين, أنه ليس 
من المهم ما إذا كان مقدم الطلب أو المدعى عليه هو الذي لا يستوفٍ 
الشروط اللازمة لولاية ا محكمة أو كلاهما - أسوة بالحالة التى لا يبدأ 
فيها نفاذ بند الحل التوفيقي الذي يحتكم إليه كأساس للولاية إلا بعد 
رفع الدعوى. ولا ترى المحكمة سبباً مقنعاً لإمكانية التغلب على عدم 
وفاء مقدم الطلب بالشروط ف أثناء نظر الدعوى وعدم إمكانية ذلك 
فيما يتعلق بالمدعى عليه. والمهم هو أنه يجب على الأقل بحلول الموعد 
الذي تبت فيه ا محكمة في ولايتها أن يكون من حق مقدم الطلب» إن 
شاء ذلك» أن يرفع دعوى جديدة يستوفي فيها الشرط الذي دل يتم 
استيفاؤه في بادئ الأمر. وليس من مصلحة الإقامة السليمة للعدل في 
هذه الحالة إرغام مقدم الطلب على بدء الدعوى من جديد - أو رفع 
دعوى جديدة - ومن المفضلء إلا في ظل ظروف خاصة؛ الوصول إلى 
قرار بأنه تم استيفاء ذلك الشرط منذ تلك اللحظة فصاعداً. 


وفيما يتصل بالحجة الثانية» ا كيه بان من الصحيح أن 
لسابقات المشار إليها جميعها تتعلق بقضايا يتصل فيها الشرط غير 
لمستوف في بادئ الأمر بولاية قائمة على الموضوع أو على الأشخاص 
لمعنيين بالمعنى الضيق للكلمة» وليس بمسألة أهلية التقاضي إلى ا محكمة 
لقي تتعلق بأهلية طرف من الأطراف للاشتراك في أيّ دعوى كانت أمام 
محكمة. ومع ذلك» تعلن ا لمحكمة أتما لا يمكنها أن تؤيد التفسير المتطرف 
لمقدم من صربياء وهو أتما عندما تنظر في أمر دولة لا تستوفي شروط 
أهلية التقاضي إليها بموجب المادة 275 أو عندما تنظر في قضية مرفوعة 


أنه 


ضد دولة لا تستوق تلك الشروطء فإتما لا تكون لديها حتى الصلاحية 
للحكم فيما إذا كانت لديها ولاية. وتعيد ا محكمة إلى الأذهان أن لديها 
دائما صلاحية البت في مسألة الولاية (انظر الفقرة ٦‏ من المادة ۳٠‏ من 
النظام الأساسي). 

وتضيف المحكمة أن مما له أهمية أكبر أتما لا يمكن أن تقبل بحجة 
صربيا التي تذهب إلى أنه عندما يكون عنصر عدم الكفاية هو أن أحد 
لأطراف لا تتوفر له أهلية التقاضي إلى المحكمة يكون هذا العنصر مانعاً 
إلى حذ أنه لا بمكن علاحه في أي قضية بحدث لاحق في أثناء نظر 
لدعوى» مثل اكتساب ذلك الطرف مركز الطرف في النظام الأساسي 
للمحكمة بعد أن كان يفتقر إليه في بداية الأمر. وتشير إلى أنه ليس من 
لواضح لماذا لا يكون للحجج القائمة على الإقامة السايمة للعدل التي 
هى عماد فقه قضية مافروماتس أثر أيضاً على هذه القضية. وليس من 
2 في شيء إرغام مقدم الطلب» إن شاء أن يتابع مطالباته» على إقامة 
دعوى جديدة. وترى في هذا الصدد أنه ليس ثمة أهمية للشرط الذي 
لم يتم استيفاؤه وقت رفع الدعوى وأدى إلى منع امحكمة حينئذ من 
ممارسة ولايتها إذا ما استوفي بعد ذلك. 

وتلاحظ المحكمة أن من الصحيح أن من الجلي أا لم تأحذ في 
لاعتبار في أحكامها الصادرة في عام ٠٠١ ٤‏ أن صربيا والجبل الأسود 
كانت قد أصبحت في ذلك التاريخ طرفاً في نظامها الأساسي: والواقع 
أن المحكمة قررت أنه لا ولاية لديها على أساس واحد وهو أن مقدم 
لطلب» لم تكن له أهلية التقاضي إلى ا محكمة في عام ۱۹۹٩‏ عند تقدم 
لطلب دون تمحيص الأسباب التى حدت ها إلى ذلك. ولكن لو كانت 
کت فد ريدت و لف القصايا فيد سارها بالقاعدة العامة بأنه 
يتعين تقييم ولايتها في تاريخ تقديم الصك الذي أقيمت الدعوى على 
أساسه» دون اتباع النهج الأكثر مرونة المستمد من الأحكام الأحرى 
لمشار إليها أعلاه» والذي تبرره اعتبارات خاصة تتعلق بتلك القضايا. 
وتشير في جملة أمور إلى أنه كان من الجلى أن صربيا والجبل الأسود 
لى تكن تعتزم متابعة إدعاء اها بتقدم طلات حديدة. وتفيد ا محكمة 
أن تلك الدولة ذاتما ذكرت أمام المحكمة أتما لم تكن تلتزم» و لم تلتزم 
قطء بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» حتى وإن كان ذلك هو 
أساس الولاية الذي احتكمت إليه في القضايا المذكورة. وترى الحكمة 
أن الحرص على الاقتصاد القضائي» وهو أحد متطلبات الإقامة السليمة 
للعدل» هو الذي يبرر تطبيق الفقه المستمد من حكم مافروماتس في 
لقضايا المناسبة. والغرض من هذا الفقه هو منع تكاثر الدعاوى الذي 
لا ضرورة له. وتمضي المحكمة تقول إنه في حين أن كرواتيا تطلب إلى 
محكمة أن تطبق فقه قضية مافروماتس على القضية الحالية فإن مقدم 
اظ م يتقدم بمذا الطلب» وما كان بالمستطاع منطقياً أن يتقدم به 
ف عام ٠ ٤‏ 

وبناءً على ذلكء تخلص الحكمة إلى قرار مؤداه أنه كان بوسع 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في ١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ٠٠٠١‏ أن 
تتقاضى إلى المحكمة. ولذا فإنه إذا تبين للمحكمة أن صربيا كانت 


تلتزم بالمادة التاسعة من الاتفاقية في ۲ تموز/يوليه ٩۹۹١ء‏ التاريخ الذي 
رفعت فيه الدعوى في القضية» وظلت ملتزمة بتلك المادة حتى ١‏ تشرين 
الثاني /نوفمبر ٠٠٠١‏ على الأقل» فإنه سيكون بوسع امحكمة أن تقرر 
أن لها ولاية في هذه المسألة. 

وقي ضوء هذه النتيجة تكون مسألة ما إذا كان قد تم استيفاء 
الشروط المنصوص عليها في الفقرة ۲ من المادة ٠٠١‏ لا صلة ها بالقضية. 


مسائل الو لاية القائمة على الو ضوع 
(الفقرات ٩۳‏ - ۱۱۷) 

تنظر ا لمحكمة بعد ذلك قي مسألة ولايتها القائمة على الموضوع 
لتي تشكل الحانب الثاني من الدفع الابتدائي الأول المقدم من صربيا 
والذي تطلب فيه إلى ا محكمة أن تعلن أا لا ولاية للما. وتضيف المحكمة 
أن صربيا تنظر إلى هذا على أنه عنصر من عناصر الولاية القائمة على 
لأشخاص المعنيين. 

وتشير المحكمة إلى أن أساس الولاية الذي أكدت عليه كرواتيا هو 
لمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» وإلى أن من المتفق عليه بين 
لطرفين أن كرواتيا طرف» وكانت في كل الأوقات ذات الصلة طرفاء 
في اتفاقية الإبادة الجماعية» وأا لم تتقدم بأيّ تحفظ يستبعد تطبيق المادة 


لتاسعة. 

وتلاحظ أن اعتراض صربيا مؤداه أتما لم تكن هي ذاتما طرفاً في 
تلك الاتفاقية في تاريخ تقدم الطلب الذي رفعت الدعوى بمقتضاه 
(۲ تموز/يوليه 555١)؛‏ وأنما تؤكد أنما لم تصبح طرف إلا بعد انضمامها 
في حزيران/يونيه .7٠٠0١‏ وعلاوة على ذلك» تضمن الإشعار المقدم من 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والمؤرخ 5 آذار/مارس ٠٠١١‏ والمودع 
في ١١‏ آذار/مارس ٠٠١١‏ تحفظا مفاده أن جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية ”لا تعتبر نفسها ملتزمة بالمادة التاسعة من الاتفاقية . 

وتبداً الحكمة بالإشارة إلى أن فقهها المتبع يقضي بأنه لوثبت أنه 
كان هناك حق قي الولاية في تاريخ رفع الدعوى فان أي زوال أو 
سحب لصك الولاية فيما بعد لا يكون له أثر على ولاية ا محكمة. 
طرفاً في اتفاقية الإبادة الجماعية» با في ذلك المادة التاسعة منهاء في ۲ 
تموز/يوليه ٩۹۹١ء‏ تاريخ رفع الدعوى» ولو أا واصلت الالتزام بالمادة 
التاسعة من الاتفاقية حتى ١‏ تشرين الثافي/نوفمبر ٠٠٠١‏ على الأقل» 
وهو التاريخ الذي أصبحت فيه جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية طرفاً في 
النظام الأساسى للمحكمة فإنه ستظل اة ولاية بناءً على ذلك 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» ثم من حانب المدعى عليه بعد ذلك. 
وتدرس بصفة خاصة إعلاناً رسمياً اعتمد باسم جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية في ۲۷ نيسان/أبريل ۱۹۹۲ء ومذكرة رسمية تحمل نفس 
التاريخ محالة مع ذلك الإعلان إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وتشير 
إلى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لم تعتبر نفسها واحدة من الدول 


٦ 


لخلف لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية التى انبثقت عن 
نحلال تلك الدولة» وَإِغا اعتبرت نفسها الدولة الوحيدة التي شكلت 
ستمرارا الجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة» واحتفظت 
بشخصيتهاء نما يعني أن الدول الأخرى التي تشكلت من يوغوسلافيا 
لسابقة كانت دولا جديدة» وإن كان جى ها أن سيك يحقوق الدؤل 
لخلف. وظلت هذه السياسة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية سارية حتى 
حدث تغيير للحكومة في عام ۲٠٠٠١‏ وتم تقديم طلب لاحق إلى الأمم 
لمتحدة لقبولها كعضو حديد في عضويتها. 

وتدرس امحكمة ما كانت عليه طبيعة إعلان ومذكرة عام 2١9957‏ 
وأثرهما على موقف جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية فيما يتصل باتفاقية 
الإبادة الجماعية. وتقرر أولاً أنه لا يمكن أن يكون هناك شك استناداً 
إلى التصرف اللاحق للمسؤولين عن شؤون جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية, في أن الدولة كانت تنظر إلى الإعلان على أنه صدر باسمهاء 
وقي أن الالتزامات الواردة فيه حظيت بتأييد جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية وقبولما. وتنظر المحكمة بعد ذلك فيما إذا كان إعلان ومذكرة 
عام ۱۹۹۲ ”قد صدرا بعبارات محددة مما فيه الكفاية فيما يتعلق على 
وجه التخصيص بمسألة' قبول التقيد بالالتزامات الناشئة عن المعاهدات 
الدولية. وتلاحظ أن إعلان ومذكرة عام ۱۹۹۲ لم يذكرا فحسب أن 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تتقيد بالتزامات معينة: وإنما ذكرا على 
وحه التخصيص أن هذه هى الالتزامات ”الق اضطلعت با جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية دولياً“ أو ”ف العلاقات الدولية“. 
وف حين أن المعاهدات المتوخاة لم تُذكر بالاسم» أشار الإعلان إلى 
ففة من الصكوك التي أمكن التحقق فيها على نحو تام وقت إصدار 
الإعلان: ”الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الملزمة لجمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وقت حلها. وترى المحكمة أنه لا شك 
في أن اتفاقية الإبادة الجماعية كانت واحدة من هذه ”الالتزامات . 
وتمحضى الحكمة تقول إنه نمة فرقاً بين الطبيعة القانونية للتصديق على 
تعاهك : أن لاما بها من ناجيه والعملية التي تصبح يها دولة ما 
ملتزمة بمعاهدة كدولة حلف أو تظل ملتزمة بها كدولة استمرارية. 
فالانضمام أو التصديق عمل إرادي بسيط من جانب الدولة التي تبدي 
نية على أن تضطلع بالتزامات جديدة وتكتسب حقوقاً حديدة فيما 
يتعلق بالمعاهدة» ويكون هذا كتابة وبالطريقة الرسمية الوارد ذكرها في 
المعاهدة (انظر المادتين ٠١‏ و5١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات). 
وقي حالة الخلافة أو الاستمرارية من ناحية أحرى» يتعلق العمل الإداري 
للدولة بمجموعة موجودة من قبل من الظروف» ويكون بمثابة اعتراف 
من قبل تلك الدولة بعواقب قانونية معينة تنبشق عن تلك الظروف» 
وهذا فإن أي وثيقة تصدر عن الدولة المعنية» وتكون هذه تصديقية على 
نحو أساسيء قد تخضع لشروط أقل صرامة فيما يتصل بالشكل. وتبين 
المادة ۲ (ز) من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام ٠۹۷۸‏ 
هذه الفكرة» وتعرّف ”الإشعار بالخلافة'' على أنه يعني 'فيما يتعلق 
بمعاهدة متعددة الأطراف» أي تصديق مهما كانت صياغته أو كان 


امه تقوم به دولة حلف وتعرب به عن موافقتها على اعتبارها ملتزمة 
بالمعاهدة“. ولا ينص القانون الدولي على أي شكل معين تعرب به أي 
دولة عن دعواها بالاستمرارية. وتلاحظ المحكمة أن الإعلان الصادر في 
عام ١197‏ ل يُعرب عنه بأيّ من الأعمال القانونية المعترف با والتي 
تصبح بمقتضاها دولة ما طرفاً في اتفاقية متعددة الأطراف. بيد أتما تذكر 
أنه لا يتعين أن يتقيد الإعلان تقيدا صارما بجميع الشروط الرسمية كي 
يشكل وسيلة سايمة وفعّالة يمكن أن تضطلع الدولة المقدمة للإعلان 
بمقتضاها بالتزامات بموجب الاتفاقية. 

وتنظر ا محكمة بعد ذلك فيما إذا كان الإعلان والمذكرة الصادران 
في عام ۱۹۹۲ء بالاقتران مع أي تصرف آخر لصربيا يتسق معهماء 
يدلان على هذا القبول الانفرادي للالتزامات الناشئة عن اتفاقية الإبادة 
الجماعية» بعملية مكافئة في الظروف الخاصة للقضية» لخلافة جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية في مركزها. وترى أنه يجب النظر إلى 
الإعلان الصادر عام ١537‏ على أنه بمثابة إشعار بالخلافة في المعاهدات» 
حتى وإن كان الافتراض السياسي القائم عليه مختلفاً. وترى كذلك أن 
تصرف صربيا بعد إحالة الإعلان يوضح أا اعتبرت نفسها ملتزمة 
باتفاقية الإبادة الجماعية. وتلاحظ في جملة أمور أنه في الفترة ما بين 
إصدار إعلان عام ١197‏ وتقدم طلب كرواتياء لم تشكك جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية ولا أي دولة أحرى قد تممها هذه المسألة في 
أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية» 
بدون تحفظات» ولم يكن لأيّ حدث آخر وقع في تلك الفترة أي أثر 
على الحالة القانونية الناشئة عن الإعلان الصادر عام ۱۹۹۲. وتم في 
١‏ تشرين الثاني /نوفمبر ٠٠٠١‏ قبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
كعضو جديد في الأمم المتحدة» دون أن تسحب جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية قي ذلك الحين» أو يبدر عنها ما ينم عن أتما سحبت» 
الإعلان والمذكرة الصادرين في عام ١197‏ واللذين وضعا في ضوء 
لزعم بأنما تشكل استمراراً للشخمصية القانونية بحمهورية يوغوسلافيا 
لاتحادية الاشتراكية. وتلاحظ ا محكمة أنه حتى آذار/مارس 7٠٠١١‏ لم 
تتخذ جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أي إحراء آخر لا يتسق وال ركز 
لذي زعمت منذ عام ١597‏ أتما تتمتع به» وهو أا دولة طرف قي 
تفاقية الإبادة الجماعية. وفي ٠۲‏ آذار/مارس ٠۲٠٠١‏ أودعت لدى 
لأمين العام إشعاراً بالخلافة في معاهدة الإبادة الجماعية يتضمن تحفظاً 
فيما يتعلق بالمادة التاسعة. 

وقصارى القول» ترى المحكمة» واضعة في اعتبارها نص الإعلان 
والمذكرة الصادرين في ۲۷ نيسان/أبريل ۱۹۹۲ وما يتسق معهما من 
تصرفات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وقت نشأتما وطوال الفترة 
من عام ۱۹۹۲ إلى عام ٠۲٠١١‏ أنه ينبغي لما أن تضفي على هاتين 
الوثيقتين الأثر الذي كانا في رأي ا محكمة يرميان في نصهما على وجه 
الدقة إلى إيجاده» وهو أنه اعتباراً من ذلك التاريخ فصاعداً ستتقيد 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بالتزاماتها كطرف فيما يتعلق بجميع 
الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 


۷ 


الاشتراكية طرفاً فيها وقت حلهاء على أن يراعى في هذا بطبيعة الحال أي 
تحفظات تقدمت بها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية بطريقة 
قانونية وحدّت من التزاماتما. وتلاحظ الحكمة أن من المتفق عليه أن 
اتفاقية الإبادة الجماعية كانت واحدة من هذه الاتفاقيات وأن جمهورية 
يوغو سلافيا الاتحادية الاشتراكية لم تتقدم بأي تحفظ بشأتهاء وبهذا قبلت 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في عام ١537‏ بالالتزامات الناشئة عن 
تلك الاتفاقية» بما في ذلك المادة التاسعة التي تنص على ولاية المحكمة» 
وأن الالتزام المتعلق بالولاية كان ملزماً على المدعى عليه في تاريخ رفع 
الدعوى. ويعني هذا في ضوء ما وقع من أحداث أن الإعلان والمذكرة 
الصادرين في عام ١1397‏ كانا بمثابة إشعار بخلافة جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية فيما يتعلق باتفاقية 
الإبادة الجماعية. وتخلص المحكمة إلى نتيجة مفادها أنماء مع مراعاة 
ضرورة إحراء المزيد من النظر في دفوع صربيا الأكثر تحديداء كان لا 
وقت رفع الدعوى ولاية للنظر في القضية على أساس المادة التاسعة من 
اتفاقية الإبادة الجماعية. واستمرت تلك الحالة على الأقل حتى ١‏ تشرين 
الثاي/نوفمبر ,7٠٠٠٠‏ التاريخ الذي أصبحت فيه صربيا والجبل الأسود 
عضواً في الأمم المتحدة» ومن ثم طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة. 

وتقرر ا محكمة:؛ بعد إثبات استيفاء الشروط المتعلقة بولايتهاء ومع 
عدم الملساس بالنتائج التي تخلص إليها فيما يتصل بالدفوع الابتدائية 
الأحرى المقدمة من صربياء أنه يحب رفض الدفع الابتدائي الأول القائل 
بأن المحكمة لا ولاية هها. 


الدفع الابتدائي على ولاية الحكمة وعلى اللقبولية القائمتين على 
الوقت (الفقرات )١١. - ۱۲١‏ 

تنتقل ا محكمة بعد ذلك إلى الدفع الابتدائي الثاني كما هو وارد في 
عرض صربيا النهائى ۲ (أ)» وهو الاعتراض القائل بأن ”الادعاءات 
لا عل ماين فال اواك حوتف قال ا ا و 
۲ أي قبل الإقامة الرمية ل ”جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
(صربيا والحبل الأسود)“ لا تدحل في ولاية هذه الحكمة وغير مقبولة. 

وتلاحظ المحكمة أن الدفع الابتدائي مقدم كاعتراض على الولاية 
وكاعتراض ق الوقت ذاته على مقبولية الإدعاءات. وتشير ا محكمة إلى 
أن سند الولاية الذي اعتمدت عليه كرواتيا هو المادة التاسعة من اتفاقية 
الإبادة الجماعية» وأنما أثبتت من قبل أن كرواتيا وصربيا كليهما كانا 
طرفين في الاتفاقية في تاريخ رفع الدعوى (۲ تموز/يوليه .)١9155‏ غير 
أن صربيا تدعى أن ا محكمة لا ولاية ها بموجب المادة التاسعة» أو أن هذه 
الولاية لا يمكن ممارستها لأن إدعاء كرواتيا يتعلق ”بأفعال وإغفالات 
وقعت قبل ۲۷ نيسان/أبريل ۱۹۹۲“ أي أن ولاية ا ممحكمة محدودة 
فيما يتعلق بالوقت. 

وترى ا محكمة أن مسألتي الولاية والمقبولية اللتين يطرحهما الدفع 
الابتدائي من صربيا القائم على الوقت تشكلان م سألتين لا يمكن 
الفصل بينهما في القضية. أما المسألة الأولى فهى ولاية المحكمة لأن 
تقرر ما إذا كان قد تم ارتكاب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية 


في ضوء الحقائق التي وقعت قبل تاريخ خروج جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية إلى حيز الوحود كدولة منفردة قادرة في حد ذاتما على أن 
تكون طرفاً في الاتفاقية؛ وهذه يمكن اعتبارها مسألة تطبيق للالتزامات 
بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
قبل ۲۷ نيسان/أبريل. وأما المسألة الثانية وهى مقبولية الإدعاء 
فيما يتعلق بتلك الحقائق, با فيها مسائل الإسناد» فتتعلق بالنتائج التي 
يمكن استخلاصها فيما يتصل بمسؤولية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
عن تلك الحقائق بموجب القواعد العامة لمسؤولية الدول. ويلزم» كي 
يتسنى للمحكمة اتخاذ أي قرار بشأن أي من هاتين المسألتين» أن يكون 
أمامها المزيد من العناصر. 
وفي ضوء ما سبق» تقرر ا محكمة أن الدفع الابتدائي من صربيا القائم 
على الوقت ليس له» في ملابسات القضية» طابع تمهيدي قصري. 
الدفع الابتدائي بشأن تقدع بعض الأشخاص إل الحا كمة؛ وتقدم 
معلو مات عن الكرواتبين اللفقو دين» وإعادة المتلكات 
الثقافية (الفقرات )١55 - ١+1‏ 
أخيراً تنظر ا محكمة في اعتراض صربيا الثالث» القائل بأن ”الإدعاءات 
المتعلقة بتقديم بعض الأش خاص الداحلين في ولاية صربيا إلى ا محاكمة» 
وتقدم معلومات عن أماكن وجود المواطنين الكرواتيين المفقودين» 
وإعادة الممتلكات الثقافية لا تدحل في ولاية المحكمة وغير مقبولة . 
- تقدع أشخاص إل الحاكمة 
تشير المحكمة إلى أن كرواتيا طلبت إليها في العرض ۲ (أ) من 
مذكرتما أن تقرر أن صربيا تضطلع بالتزام بأن: 
تتخحذ تدابير عاحلة وفعّالة كي تقدم للمحاكمة أمام الهيئة 
القضائية المناسبة المواطنين أو غيرهم من الأش خاص الداخلين في 
ولايتها المشتبه في احتمال ارتكاهم أعمال إبادة جماعية على النحو 
المشار إليه في الفقرة )١(‏ (أ) أو أي من الأعمال الأخرى المشار إليها 
في الفقرة )١(‏ (ب) [من عروض كرواتيا]» ولا سيما سلوبودان 
ميلو سيفيتش» الرئيس السابق لحمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» وأن 
تكفل في حالة إدانة أولئك الأشخاص معاقبتهم على النحو الواحب 
على ما اقترفوه من جرائم ". 
وتلاحظ ا محكمة أن كرواتيا عدلت عروضها كى تأخذ في 
الاعتبار أن الرئيس السابق سلوبودان ميلو سيفيتش فا تقديم 
المذكرة» إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وأنه قد توفي. 
وتقبل كرواتياء علاوة على ذلك» بأن هذا العرض أصبح الآن جداياً 
فيما يتعلق بعدد من الأشخاص الآخرين الذين أحالتهم صربيا إلى 
امحكمة الحنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة» ولكنها تصر على أنه 
لا يزال هناك نزاع بين كرواتيا وصربيا فيما يتعلق بأشخاص ل يقدموا 
للمحاكمة لا في كرواتيا ولا أمام ا محكمة الحنائية الدولية ليوغو سلافيا 
السابقة فيما يتصل بأفعال أو إغفالات تشملها الدعوى الحالية. وتذكر 


۸ 


صربياء من جانبهاء أن الأساس الأول لاعتراضها أنه لا يزال يوحد في 
واقع الحال شخص واحد طليق السراح اتمته المحكمة الجنائية الدولية 
ليوغوسلافيا السابقة بجرائم يزعم أتما ارتكبت في كرواتياء وأن هذه 
الجرائم لا تتصل بالإبادة الجماعية وإِنما تتعلق بجرائم الحرب أو الجرائم 

وتذكر الحكمة» بعد أن استعرضت حجج الطرفين» أنما تفهم 
الأساس الأول لعرض صربيا على أنه مسألة مقبولية بصفة أساسية: 
وهو بمثابة تصريح بأن هذا الإدعاء يعد على أساس وقائع القضية كما 
هي الآن» إدعاء جدلياء بمعنى أن كرواتيا لم تثبت أنه يوجد في الوقت 
الحاضر أي أش خخاص تتهمهم أما المحكمة الحنائية الدولية ليوغوسلافيا 
السابقة أو محاكم كرواتيا بالإبادة الجماعية يقيمون في إقليم صربيا أو 
تحت سيطرتما. وللمحكمة أن تقرر ما إذا كان ذلك صحيحا عند 
نظرها في إدعاءات كرواتيا القائمة على الموضوع. وبناءً على ذلك» 
ترفض امحكمة هذا الاعتراض ولا ترى أن هناك أي مسألة متبقية تتعلق 


الو 


- تقديم معلو مات عن اللواطنين الكرواتبين لفقو دين 

تشير ا محكمة إلى أن مقدم الطلب يطلب إلى ا محكمة بموجب العرض 
۲ (ب) أن تقرر أن صربيا يقع عليها التزام بأن: 

”تقدم فوراً لمقدم الطلب كل ما قي حوزتها أو تحت سيطرتما 

من معلومات عن أماكن وجود المواطنين الكرواتيين المفقودين 

نتيجة لأعمال الإبادة الجماعية التي تضطلع [صربيا] بالمسؤولية 

يناع و و بوتدعام نم ا جهو زنة رو ادق 

معأ من أماكن وجود الأشخاص المفقودين المذكورين أو رفاتهم"". 

وتلاحظ أن صربيا ترى أن الأعمال ذات الصلة المرتكبة في 
كرواتيا لا تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية, ولذا لا تنطبق عليها 
الالتزامات التى تنص عليها اتفاقية الإبادة الجماعية. ووحهت صربيا 
ا إلى التعاون بين الدولتين بشأن تحديد أماكن وحود 
الأشخاص المفقودين والتعرف عليهم» بطريقة مباشرة وقي إطار أعمال 
اللجنة الدولية للأشخاص المفقودين» وإلى وحود صكوك قائمة على 
معاهدات ثنائية مبرمة بين الدولتين تفرض التزامات بتبادل المعلومات 
بشأن الأشخاص المفقودين. 

وترى ا محكمة أن مسألة سبل الإنصاف التى قد تقررها على نحو 
مناسب في معرض ممارستها لولايتها بموجب المادة التاسعة من الاتفاقية 
تتوقف بالضرورة على القرارات التى قد تتخذها في الوقت المناسب 
شان اتاكات التي عليه زافافية. دهد كا تقوم باينا 
على الموضوع وتتوقف على المسألة الرئيسية المتعلقة بالمسؤولية التي 
تطرحها الدعوى» قد لا تكون موضوعاً سليماً لاعتراض تمهيدي» 
وتقرر المحكمة أنه يحب رفض الدفع الابتدائي المقدم من صربيا المتعلق 
بالعرض الكرواتي ۲ (ب). 


- إعادة للمتلكات الثقافية 

طلب مقدم الطلب إلى ا محكمة؛ في العرض ۲ (ج) المقدم من 
كرواتيا والذي تطعن فيه أيضاً صربياء أن تقرر أن صربيا تضطلع بالتزام 
بأن ”تعيد فوراً إلى مقدم الطلب أي ممتلكات ثقافية موجودة داحل 
ولايتها أو تحت سيطرتها تم الاستيلاء عليها في أثناء أعمال الإبادة 
الجماعية المسؤولة عنها . 

وهنا أيضاً ترى ا محكمة» بعد أن استعرضت حجج الطرفين» أن 
مسألة سبل الإنصاف التي قد تقررها على النحو المناسب تتوقف 
بالضرورة على الاستنتاحات التي قد تصل إليها في الوقت المناسب 
بشأن انتهاكات المدعى عليه لاتفاقية الإبادة الجماعية؛ وأتما ليست 
مسألة قد تكون موضوعاً سليماً لاعتراض تمهيدي. وبناءً على ذلك 
تقرر ا محكمة أنه يحب رفض الدفع الابتدائي المقدم من صربيا فيما يتعلق 
بالعرض ۲ (ج) المقدم من كرواتيا. 

- النتيجة 

تقرر ا محكمة أنه يحب رفض كامل الدفع الابتدائي الثالث المقدم 
من صربيا. 
الإجحراوات اللاحقة (الفقرة 55 )١‏ 

تذكر ا محكمة» بعد أن أثبتت ولايتهاء أنما ستنظر في الدفع الابتدائي 
الذي قررت أنه ليس ذا طابع تمهيدي قصري عندما تصل إلى الموضوع 
الأساسي للقضية. ووفقاً للفقرة ۷ من المادة ۷۹ من النظام الداحلي 
للمحكمة» كما هو معتمد في 4 ١‏ نيسان/أبريل ۱۹۷۸» ستعين ا محكمة 
في وقت لاحق الحدود الزمنية للإجراءات الأحرى. 
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رأي مستقل من نائب الرئيسة الخصاونة 

أرفق نائب الرئيسة رأياً مستقلاً اتفق فيه على أن للمحكمة ولاية 
للنظر في القضية تقوم على موضوع الدعوى» ولكنه لم يوافق على اثنين 
من الافتراضات الأساسية التي يستند إليها حكم المحكمة وهما: ٠‏ أن 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لم يكن لما أهلية التقاضي إلى ا محكمة في 
الفترة بين إنشائها وقبولها كعضو جديد في الأمم المتحدة و٠‏ أن هذا 
النقص يمكن علاجه بتفسير مبتكر لمبدأ مافروماتس. 

وأشار نائب الرئيسة إلى أن أول هذين الافتراضين يقوم على 
أساس الأحكام الصادرة في عام ٠٠٠١ ٤‏ قي قضايا مشروعية استعمال 
القوة (الحكم الصادر عام 5 )5٠١‏ التي استخلصت فيها المحكمة من 
قبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في عضوية الأمم المتحدة في عام 
٠‏ توضيحاً رجعي الأثرلمركز جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية يبين 
أا لم تكن عضواً في الأمم المتحدة في الفترة من عام ۱۹۹۲ إلى عام 
٠٠‏ وذكر نائب الرئيسة» في معرض إشارته إلى عدم موافقته على 


۹ 


المبررات الواردة في الحكم الصادر عام ۲٠٠١ ٤‏ أن الحكم الصادر عام 
7 فيما يتصل بالإبادة الجماعية لا يحل المتناقضات الواردة في 
الحكم الصادر عام 5 ٠٠١‏ ولكنه يطمسها بالاستناد إلى نظرية الأ 
المقضى به . وأعرب نائب الرئيسة عن أسفه لأن المحكمة اختارت 
اة طايه رفا الى الاد ام اا ااه 
وأشار إلى الآثار المعنوية والمنطقية للعمل المتمثل في احتفاء جمهورية 
يوغو سلافيا الاتحادية لمدة مجموعها ثمانية أعوام. 

والافتراض الثاني الذي احتلف عليه نائب الرئيسة هو تفسير الأغلبية 
لمبدأ مافروماتس» وهو القاعدة التي لن تصر المحكمة بموحبها على تقدم 
طلب جديد إن كان يوجد وقت رفع الدعوى عيب إجرائي يمكن 
علاجه بإجراء لاحق من مقدم الطلب. وأعاد نائب الرئيسة إلى الأذهان 
تسلسل التطورات ذات الصلة بمذه القضية» وإبرازها قبول جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية في عضوية الأمم المتحدة في تشرين الثاني /نوفمبر 
٠‏ وإيداع جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لصك انضمام إلى اتفاقية 
٠‏ يتضمن تحفظا على المادة 
التاسعة من تلك المعاهدة؛ واعتراض كرواتيا على ذلك التحفظ على 
أساس أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ”كانت ملتزمة بالفعل بالاتفاقية 
منذ ظهورها كواحدة من الدول المتساوية الخمس الخلف لجمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية' . ويرى نائب الرئيسة أن هذا التحفظ 
يشكل» إن لم يكن باطلاء عقبة للاستناد إلى مبدأ مافروماتس» وأن إلغاء 
هذا التحفظ سيكون شرطاً أساسياً لإثبات ولاية المحكمة القائمة على 
الموضوع على أساس مبدأ مافروماتس. وكان من رأيه أنه بالنظر إلى أن 
الحكم بحنب الوصول إلى نتيجة تقضي ببطلان التحفظء فإن المبررات 
القائمة على مبدأ مافروماتس لن تفضي إلى أي نتيجة. 

واحتتم نائب الرئيسة إعلانه بالإشارة إلى أنه يرى أن جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية كانت ري 0 لجمهورية يوغوسلافيا 
الإتحاذية الاشتراكية عق عام ٠٠٠‏ عندما أصيحة. دولة افا 
وأضحت ملتزمة باتفاقية الإبادة الجماعية بموحب تصديق جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية على تلك الاتفاقية. ولذه الأسباب 
يؤيد نائب الرئيسة ولاية المحكمة. 


الإبادة الجماعية مؤرخ 5 آذار/مارس ١١‏ 


الإعلان المشترك من القضاة رانجيفاء وشي» 
وكوروماء وبارا - أرانغورين 

يصل القضاة رانحيفاء وشي» وكوروماء وبارا - أرانغورين في 
إعلانهم المشترك إلى استنتاج مفاده أن هذا الحكم يفتقر إلى الشرعية 
والاتساق» بل ومناف للقانون. 

ويذكر مقدمو الإعلان المشترك أنه ثمة مسألة حاسمة الأهمية يتعين 
على المحكمة تقريرها في هذه المرحلة من الدعوى» وهي هل كانت 
لدى المدعى عليه» صربياء أهلية التقاضي إلى المحكمة وقت تقد الطلب 
ور لم0 الو بشكو وك إن دكار مدالة N‏ ة لكونما 
تمهيدية ية لمسألة الولاية وأساسية أيضاً في آن واحد. ويؤكدون أنه يحب 


وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة أن تكون للدولة أهلية التقاضي إلى 
محكمة بغية الاشتراك في قضية محل نزاع. 

ويشير القضاة إلى أن ا محكمة قررت في قضايا مشروعية استعمال 
لقوة أن صربيا والحبل السود عندما قدمت طلبها في ۲۹ نيسان/ 
أبريل ٩۱۹۹ء‏ لم تكن عضواً في الأمم المتحدة» ومن ثم كانت تفتقر 
إلى أهلية التقاضي إلى المحكمة بموجب الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من 
لنظام الأساسي. ويرون بناءً على ذلك أن صربيا والجبل الأسود كانت 
أيضاً تفتقر حتماً إلى أهلية التقاضي إلى ا محكمة عندما قدمت كرواتيا 
طلبها قي هذه القضية في ۲ تموز/يوليه .١555‏ ويشيرون إلى أن 
لأحكام الأخرى للمحكمة التي تتعلق بدعاوى مماثلة تعضد هذا الرأي 
ولا تتعارض معه. وعلى الرغم من هذه القرارات» يلاحظ مقدمو 
لإعلان المشترك أن المحكمة قررت في هذا الحكم أن من حقها أن 
تمارس ولايتها في هذه القضية استنادا إلى قضية امتيازات مافروماتس 
قي فلسطين التي كان من رأي ا محكمة الدائمة للعدل الدولي فيها أنه 
[إحق] وإن كانت المبررات التى رفعت الدعوى على أساسها معيبة 
ابيب ا کو ا ا كان ارق 
دعوى مقدم الطلب (الحكم رقم 5 > ٩‏ خكمة العدل الدول 
الدائمة السلسلة ألف. رقم 2,5 الصفحة »)"٤‏ لأن ”المحكمة» التي 
تتسم ولايتها بأنما دولية» ليست ملتزمة بأن تعطي مسائل الشكل نفس 
الدرحة من الأهمية التي تكتسي جا في القانون المحلي“ (المرحع نفسه). 

ويتوحه مقدمو الإعلان المشترك بالنقد لسوء تطبيق ا محكمة لفتاوى 
هافر ماع للؤسباب الال او لا يد كرون أن القضية الطبالية لا تال 
في إطار فتوى مافروماتس لأن قضية مافروماتس لم تكن تتعلق بأهلية 
التقاضى إلى ا محكمة. ثانياً» أن الممسألة في القضية الحالية ليست إجرائية 
كبحا كان عليه الخال ن قضية عار رمان رشان نا قدمه طرف أذ 
يكن أن يقدمه) وإنما هي قطعاً تمهيدية وأساسية (بشأن مركز ذلك 
الطرف بموجحب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة). 
ويرون أن بوسع أي طرف أن يصحح خطأ إحرائياً ولكنه لا يمكنه أن 
يغير مة أساسية في المركز القانوتي للطرف المعارض. الغا يوضحون أن 
قضية مافروماتس وكل ما نتج عنها من قضايا تتناول عيوباً ذات أحل 
قصير جداًء على عكس ما هو حاصل في القضية الحالية. رابعاًء يقولون 
أن نج مافروماتس طبق حيثما كان مقدم الطلب أو كلا الطرفين» 
وليس المدعى عليه وحده» لا يستوفيان شرطاً من الشروط الضرورية 
لكي تقرر ا محكمة أن لديها ولاية في تاريخ رفع الدعوى. 

ويرونء بناءً على ذلك» أن الاعتماد على قضية مافروماتس ليس 
مناسباً» وأنه يجب على امحكمة أن تقرر لنفسها ما إذا كان لدى الطرفين 
أهلية التقاضي إليها في الوقت ذي الصلة» انطلاقاً من الافتراض الأساسي 
بأن هذا القرار لا بد من اتخاذه وقت تقديم طالب كرواتيا . ويذكر 
مقدمو الإعلان المشترك أنه على الرغم من أن المحكمة تقبل أولاً بأنه 
يحب تقييم الولاية وقت تقد الصك الذي ترفع الدعوى بموجبه فما 
تناقض نفسها بعد ذلك وتقول أنه قد يتسن استيفاء شروط الولاية 


بحلول الوقت الذي تنظر فيه في ولايتها أو وقت قيام مقدم الطلب بتقدم 
مذكرته. ويؤكد مقدمو الإعلان المشترك أن فقه ا محكمة لا يدعم يا من 
هذين النهجين البديلين. 

ويعرب القضاة المشاركون في تقدم الإعلان عن القلق لأن نمج 
ا محكمة يتجاهل المساواة بين مقدم الطلب والمدعى عليه فيما يتعلق 
بأهليتهما للتقاضى إلى المحكمة؛ ويقولون أن هذا من المبادئ الأساسية 
للعدالة الدولية. ۰ 

ويشيرون أيضاً إلى أن موقف امحكمة يتناقض حتى مع واقع الحال 
كما عرضه مقدم الطلب ذاته الذي ذكر في رسالة مؤرحة ۲۷ آذار/ 
مارس ۱۹۹۹٩‏ أن صربيا والجبل الأسود لا تتوفر لديها أهلية التقاضي 
إلى المحكمة. ويصلون في ضوء ما سبق إلى نتيجة مؤداها أن قرار 
المحكمة الآن بأن لديها ولاية في هذه القضية لا يتناف مع القانون 

فحسب وإنما يتعارض أيضاً مع واقع الحال كما عرضه مقدم الطلب. 

وينتقد مقدمو الإعلان المشترك أيضاً المبررات التي أحذت بما 
امحكمة فيما يتصل باتساق أحكامها. ويشيرون إلى أن المحكمة تكرر في 
ثلاث مناسبات على الأقل فيما يتعلق بقرارات متخذة في دعاوى سابقة 
(لا يدحل فيها بالضبط نفس الأطراف) تأكيد أنه في حين أن هذه 
القرارات ليست أمراً مقضياً به بموجب المادة 9ه من النظام الأساسي 
للمحكمة: فنا ”لن تخرج على فقهها المستقر إلا إذا تبين لما أن هناك 
أسباباً قوية حدا لعمل ذلك“ (الفقرة 57؛ انظر أيضاً الفقرتين 4 ه 
و75). ثم تبرر ا محكمة موقفها ال حالي» الذي يتعارض مع الموقف المتخذ 
في الدعوى المرفوعة في عام 235٠٠ ٤‏ بحجة أن مقدم الطلب في عام 
٤‏ لم يطرح هذه المسألة في حين طرحها مقدم الطلب في هذه 
القضية. ويرى مقدمو الإعلان المشترك أن هذا غير مقنع» ويؤكدون 
أن أهلية الاقتضاء إلى ا محكمة ليست شرطاً يمكن استيفاؤه بمجحرد طلب 
مقدم الطلب ذلكء وإنما هو مة أساسية تنشأ عن مر كز الطرف» وأنه 
لو م تكن تتوفر لصربيا أهلية التقاضي إلى ا محكمة في عام ٠٠١ ٤‏ فإن 
كرواتيا لا يمكنها على الإطلاق أن تتيح لما هذه الأهلية في هذه القضية 
بمجرد تقديم طلب إلى المحكمة بذلك. 


ويقرر القضاة رانجيفا» وشيء وكوروماء وبارا - أرانغورين» بناءً 
على ذلك» أنه بالنظر إلى أن المدعى عليه في القضية الحالية لم يكن يفي 
بالشروط اللازمة للتمتع بأهلية التقاضي إلى ا محكمة في الوقت الذي رفع 
فيه مقدم الطلب الدعوى في عام ۱۹۹٩‏ فإن المحكمة لا يمكنها أن تمارس 
ولاية ليس من حقها أن تتمتع بما. 
الرأي المخالف من القاضي رانجيفا 
توضح الطبيعة القضائية لوظيفة محكمة العدل الدولية بموحب 


الولاية الصعوبة التق يواحهها القاضى رانحيفا في قبول استمرارية الحل 
في هذه القضية» في الوقت الذي اعتمدت فيه غالبية المحكمة على 


حل الاستمرارية الفقهية. ويشكك الحكم الحالي في القاعدة الصارمة 


المتعلقة بالولاية - أساس الولاية هو الموافقة - عندما تعتمد على ”فقه 
مافروماتس . 

ومن المنظور التاريخي» كان حكم مافروماتس يقوم على مبداً 
أساسي من مبادئ معاهدة فرساي للسلام: إذ كان من العسير فيما 
تبلق بالولاية القائمة على الأ شخان شح الدول اللتهرمة رالاتا وقوئ 
ل ركن) حقوقاً مكافئة لتلك المعطاة للدول المتتصرة: ومذا ريما كانت 
لدى محكمة العدل الدولي الدائمة حصائص الحكمة ذات الولاية شبه 
لقانونية. ولو كانت ا محكمة قد أرست حلها عن عمد على إمكانية 
وقوع أزمة وفقاً للفصل السابع» لما كان من غير المعقول تأييد ولاية 
محكمة القائمة على الأشخاص. 

وليس ثمة أساس مباشر للفرق في المعاملة بين مقدم طلب ومدعى 
عليه» لأن هذا يعرض للخطر في نحاية المطاف المساواة في أهلية التقاضي 
فيما بينهما. وقي النظام الذي تكون فيه الولاية مخولة بموجب القانون» 
وليس هذا هو حال محكمة العدل الدولية» يجب أن يكون المتقاضون 
محتملون على يقين من أن هناك محكمة يمكنهم اللجوء إليها لحل 
منازعاتهم. ويمكنهم أن يفعلوا ذلك دون الاعتماد على الموافقة. وعلى 
لنقيض من ذلك لا تقوم الحاحة في نظام قضائي يستند إلى الولاية 
ا على ا تين لا ا مادق الدع عليه 


وما أن تستوق الشروط المطبقة على مقدم الطلب» يكون على المشتركين 
أن يثبتوا بوسيلة قضائية موافقة المدعى عليه على الولاية. 
وقي هذه القضية» تمثلت الصعوبة الرئيسية في التحول من استمرارية 


لشخصية الدولية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وصربيا 
إلى حلافة الدولة كما قررتما المحكمة. وعلى النقيض من النهج النظري 
للخلافة المعتمد في الحكم؛ اقتصرت المشكلة على النظر في مسألة الخلافة 
في المادة التاسعة من اتفاقية منع جريعة الإبادة الجماعية والمحاكمة عليها في 
العلاقة بين كرواتيا وصربيا. وكانت الرسالة المؤرحة ١‏ شباط/فبراير 
٤‏ الموجهة من الممثل الدائم لكرواتيا إلى الأمم المتحدة» التي لم تحظ 
باهتمام في الحكم, اعتراضاً على إدعاء جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
الوارد في إعلاتما المؤرخ ۲۷ نيسان/أبريل ١۹۹۲‏ باستمرارية الشخصية» 
وكان ينبغي النظر على نحو دقيق في أهميتها فيما يتصل بالمادة التاسعة. 

ويمكن من إجراء تحليل لاعتراض كرواتيا الاستدلال على أن هناك 
حوانب عدة لحذه الوثيقة: رفض لاستمرار شخصية جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الاشتراكية» وقبول لاستمرار الالتزامات الناشئة عن معاهدات» 
وتوحيه إعلان إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية للرد على عروض 
كرواتيا. أي أن كرواتيا تعتبر رسالتها نافذة وفق ما حددته» في حين أن 
رفض استمرار الشخصية الدولية يشكك في كامل البعد العضوي المؤسسى 
فيا يفضل بالأمم للنبحدة, وهذا هو الإطار'الناظم :لضي المادة التاسعة» 
التي هي نص يمكن فصله عن نظام الالتزامات بموحب اتفاقية منع جريعة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. والتمييز الذي أحرته كرواتيا بين استمرار 
الالتزامات الناشئة عن معاهدات وعدم استمرار الشخصية الدولية بين 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وصربيا لا شك فيه فيما يتصل 


اه 


بالوقت. ولهذا كان هناك ما يدعو إلى التحقق مما إذا كانت هناك موافقة 
على الولاية» وهذا م يكن ثمة حاحة إلى مناقشته في تطبيق معاهدة منع 
حريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والحرسك ضد صربيا والجبل 
الأسود) وأمكن الاستدلال عليه من قرار قضائي منطقي بسيط. 

وأخيراًء لم يكن من المناسب تطبيق فقه مافروماتس. فالقضية الحالية 
م رفعها بطلب انفرادي وليس بموجب اتفاق حاص؛ وعلاوة على ذلك 
كان لمقدم الطلب وحده في الفقه المشار إليه السيطرة على الإجراءات 
اللازمة لعلاج العيب. ول يتم أيضاً استيفاء الشروط التي حددها حكم 
مافروماتس. غير أن هذه مسألة قانونية تمهيدية. 

وعلى أَيّة حال» لو كان هناك قرار ضد الولاية» وهذا شىء كان 
كد أن و اسان مين ا ا 
OEE‏ يعن بعت ماس لازام يان تكن 
مورك موكيا القادوة الول حكن اعات افا فير ر الؤبادة 
الجماعية والمعاقبة عليها. 


الرأي المخالف من القاضي أووادا 

يخلص القاضى أوواداء في رأيه المحالف» إلى نتيجة مفادها أن 
كيه برعت د ا و جيذ ی 
كرواتياهء لأن المدعى عليه» جمهورية صربياء لم تكن تتوفر لديه أهلية 
لاشتراك في الدعوى وقت أن قدم مقدم الطلب طلبه لرفع دعوى ضده. 

وبين القاضي أووادا أولاً ما للأحكام الصادرة في عام ٠٠١ ٤‏ في 
لقضايا المتعلقة بمشروعية استعمال القوة والحكم الصادر في عام ۲٠٠۷‏ 
في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جركة الإبادة الجماعية و للعاقة 
علبها (البوسنة والطرسك ضد صربيا و ابل الأسود)» من أهمية قانونية 
فيما يتعلق بالقضية الحالية. ويو كد» بصفة خاصة؛ أن قضية عام ٠٠١1‏ 
كانت مقيدة بحكم صريح سابق بشأن الولاية» أي الحكم الصادر عام 
5 قي تلك القضية» في حين أن الأحكام الصادرة عام 6 7٠٠١‏ لم 
تكن مقيدة بذلك الحكم. ويؤكد أن من الواضح أنه لا يوحد في هذه 
القضية» أسوة بقضايا عام ١ ٠ ٤‏ ۲» حكم صريح يشكل أمراً مقضياً به. 

ثم يدرس القاضي أووادا ما يسمى ”مبداً مافروماتس“ الذي يطبقه 
هذا الحكم» ويصفه مقدم الطلب على أنه يعني أنه عندما تكون هناك 
في أي وقت أربعة عناصر مضمونية مجتمعة (أولاً: الحيازة؛ ثانياً: أساس 
المطالبة؛ ثالثاً: الموافقة على الولاية؛ رابعاً: أهلية التقاضي إلى ا محكمة) 
فإن ترتيب حدوث ذلك يكون مسألة شكلية محضة ولا يؤثر على ولاية 
المحكمة. ثم عضي القاضي أووادا إلى دراسة القضايا الثماني التي أشير 
فيها إلى هذا المبدأء إما بذلك الاسم أو ضمنا. ويصل إلى نتيجة مؤداها: 

(أ) أنه على الرغم من الصيغة العامة التي تقتبس في أحيان كثيرة 
من الحكم ني قضية امتبازات مافروماتس في فلسطينء فإنه تم البت في 
قضية مافروماتس على أساس مختلف تمامأء ولا تشكل القضية الحالية أي 
حالة ممائلة قانوناً يوجد فيها حال لتطبيق ما يسمى بمبدأ مافروماتس؛ 


(ب) إن كلا من القضايا اللاحقة التى استند فيها إلى هذا المبدأ 
ترتبط بمسألة غياب الموافقة في بادئ الأمر على الولاية» الشيء الذي 
يزعم أنه أبطل أساس ولاية ا محكمة ولكنه عوج بعمل أو حدث لاحق. 
ولا توحد أي قضية يمكن أن تبرر المبدأ بصيغته العامة يزعم فيها بأن 
الحكم تد ليشمل كل العيوب في الإجراءات بدون استثناء؛ 

(ج) إن مبرر ال خروج على التطبيق الصارم للشروط الإحرائية 
يختلف في كل قضية عنه في الأخحرىء و كل قضية قبلت فيها امحكمة 
بهذا الخروج لما مبرراتما الخاصة بها وقيودها الكامنة فيهاء ولكن المشكلة 
الأساسية كانت تتعلق في جميع القضايا بغياب الموافقة في بادئ الأمر 
بصفته عاملا مبطلا للولاية؛ 

6 إنه لا توحد في فقه ا محكمة قضية فهم فيها ما يسمى بمبداً 
مافروماتس على أنه يغطي كل ”العيوب الإجرائية'' بدون استفناء في 
الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة. ويزعم أن "العيوب الإحرائية' موضع 
الخلاف في تلك القضايا كانت في معظمها عيوباً تقنية تتعلق بعنصر 
الموافقة بشكل أو آخر وقت رفع الدعوى» ولم تتعلق قط بمسائل مثل 
أهلية الأطراف للمثول أمام المحكمة؛ 

(ه) إن ما انطوت عليه جميع القضايا التي طبق فيها هذا المبدأ 
هو مسألة تقييم الظهور اللاحق للسلسلة المترابطة للموافقة على الولاية 
بصفتها كافية لغرض تشكيل الشرط الأساسي لممارسة المحكمة للولاية. 

ويستخلص القاضي أووادا من استعراضه لفقه مافروماتس أن 
المرونة فيما يتعلق بالموافقة على على الولاية ل تمدد قط لتشمل مسألة أهلية 
التقاضى إلى المحكمة» التق لا تدحل في نطاق موافقة الأطراف» ويجحب 
عدم تمديدها على هذا التحوق ایک الحالي. 

وأخيراًء يعالح القاضي أووادا مسألة ما إذا كانت حقيقة أن جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية/صربيا هى المدعى عليه في هذه القضية في حين أنما 
كانت هي مقدم الطلب في قضايا منظمة معاهدة حلف شال الأطلسي 
في عام ٠٠١4‏ تحدث فرقاً قانونياً في سياق هذه القضية. ويصل إلى 
نتيجة مؤداها أن هذه المسألة ينبغى ألا تحدث فرقاًء ويشير إلى أن أي 
قا معا کسان شأتها أن ادي إل اماه غير متكافة قد الطاب 
والمدعى عليه أمام ا محكمة. 


الرأي المستقل من القاضي تومكا 

١‏ - صوت القاضي تومكا لصاح جميع القرارات التي 
حلصت إليها المحكمة باستثناء قرار واحد. وشعر أنه مضطر إلى 
التصويت ضد الفقرة 55 )٤( ١‏ من الحكم» حيث قررت المحكمة أن 
الدفع الابتدائي الثاني المقدم من صربياء والذي يذهب إلى أن ادعاءات 
كرواتيا القائمة على أفعال وإغفالات حدثت قبل ۲۷ نيسان/أبريل 
۲ لا تدحل في ولاية المحكمة وغير مقبولة ”ليس له في ملابسات 
القضية طابع تمهيدي قصري . 

ا ويدرس القاضي تومكا أولاً حجج الطرفين بشأن هذه 
المسألة. فصربيا تدعي أنه بالنظر إلى أن الأعمال المعنية حدثت قبل 


o 


أن تخرج جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» الدولة التي تشكل صربيا 
الآن استمراراً لشخصيتها القانونية الدولية إلى حيز الوحود كدولة» 
ويكون من ثم بالمستطاع أن تصبح طرفاً متعاقداً في اتفاقية الإبادة 
الجماعية» فإنما لا تدحل في ولاية المحكمة وغير مقبولة. وتعتمد كرواتيا 
على حكم المحكمة الصادر في عام ١195‏ في قضية البو سنة و الطرسك 
ضد يوغو سلافياه التي قررت المحكمة فيها أن لديها ولاية على '”جميع 
الوقائع ذات الصلة التي حدثت منذ بداية النزاع الذي دار في البوسنة 
والهرسك“. وبدأ ذلك النزاع في ربيع عام ۱۹۹۲ء في حين كان 
النزاع الذي دار في كرواتيا قد بدأ في صيف عام .١9191١‏ 

٣‏ - ويمحضي القاضي تومكا إلى التعليق على مسائل معينة 
حرى تناوطا في الحكم الصادر عام ١595‏ وصلتها بالقضية الحالية. 
ويعرب عن موافقته على رأي المحكمة بشأن الملابسات التي تميز 
هذه القضية عن حكمها الصادر في عام ”159 .١‏ ويتفق مع المحكمة 
على أن النتائج تستخلص في القضية الحالية من حقيقة أن جمهورية 
وغو ا الاتحادية لم تصبح دولة وطرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية 
إلآفي ۲۷ نيسان,/أبريل ۹4۲ . ويضيف بعد ذلك أنه لم يطرح أي 
طرف في عام ١5395‏ مسألة كون جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية طرفاً 
في اتفاقية الإبادة الجماعية؛ ولم تتخذ المحكمة أي موقف فيما يتعلق 
بالتاريخ الذي أصبحت فيه بالضبط طرفاً في تلك القضية. ويشير 
القاضي تومكا إلى أن المحكمة اقتصرت في عام ١5195‏ على القرار 
القائل بأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت ملتزمة بالاتفاقية في ٠٠‏ 
آذار/مارس ١۹۹۳‏ . التاريخ الذي قدم فيه الطلب. ويذكر أن امحكمة 
أشارت إلى بيان جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الصادر في ۲۷ نيسان/ 
أبريل ١537‏ الذي زعمت فيه أنما تواصل الث لشخصية القانونية الدولية 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» وتعهدت ”بالتقيد الدقيق 
بحميع الالترامات“ التي اضطلعت با تلك الدولة» وإلى النتيجة التي 
حلصت إليها وهي أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تعتزم استمرار 
التقيد بالالترامات الدولية بمحمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. 
المحكمة بأن ””مسألة 
لإسناد هذه المقدمة من 


ا ومن رأي القاضي تومكا أن قرار 
النطاق الزمني لولايتها ترتبط ارتباطاً وثيقاً مسائل 
صربيا كمسألة مقبولية وليس كمسألة ولاية» ولحذا يحب دراستها في ضوء 
هذه المسائل“ (الحكم, الفقرة 4 ؟١)‏ يطرح عدداً من الأسئلة. ويرى أن 
امحكمة تعالج فقط بإيجاز في حكمها مسألة إسناد الأعمال التي وقعت 
قبل ۲۷ نيسان/أبريل ۹۹۲١ء‏ وأن المحكمة بذلك ترجئ قرارها بشأن 
الاعتراض على ولايتها الذي تراه على أنه ذو طابع يقوم على الوقت. 

مه - ويعضي القاضي تومكا فيشير إلى حجة كرواتيا القائلة بأن 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت دولة خلفاً لجمهورية يوغوسلافيا 
0 الاشتراكية وليست الدولة التي تشكل استمراراً لماء ولهذا فإن 
صربيا ”طرف بالخلافة في اتفاقية الإبادة الجماعية منذ بداية وحودها 
كدولة“. ويذكر أن المحكمة وافقت على عرض كرواتيا بشأن هذه 
النقطة (الحكم. الفقرة »)١١0‏ وقررت بناءً على ذلك أن جمهورية 


يوغوسلافيا الاتحادية أصبحت في ۲۷ نيسان/أبريل ۱۹۹۲ طرفاً في 
اتفاقية الإبادة الجماعية. 

> - ويؤكد القاضى تومكا أنه ليس ثمة شك ف أن اتفاقية 
الإبادة الجماعية كانت ملزمة مي يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية 
اعتباراً من ۱۲ كانون الثاني/يناير ١15١‏ وقت بدء نفاذهاء وكانت 
تنطبق باستمرار على كامل إقليمها. ويشدد على أنه لم يكن هناك يوم 
واحد في أثناء النزاع» الذي بدأ في عام ۱۹۹۱ وانتهى في عام 2١99565‏ 
لم تنطبق فيه الاتفاقية على ذلك الإقليم. ويوضح أن هذا هو الحال لأن 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية ظلت طوال استمرا ر بقائها 
طرفاً في الاتفاقية» ومع الانفصال التدريجي للجمهوريات التي كانت 
تتكون منها أصبحت تلك الجمهوريات أطرافاً على أساس الخلافة 
اعتباراً من تاريخ اضطلاعها بالمسؤولية عن علاقاتما الدولية. وبناءٌ على 
ذلك لم يكن هناك فجوة في الحماية التي توفرها الاتفاقية في النزاع 
المسلح» على الرغم من أنه كان يتعين أن تطبقها دول مختلفة في فترات 
مختلفة في أثناء عملية انحلال جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. 

۷ - ومن رأي القاضي تومكا أن القضية التي تنظر فيها ا محكمة 
ليست هي التطبيق الرحعي الأثر للاتفاقية» وإنما هي بالأحرى تفسير بند 
حل النزاعات الوارد في المادة التااسعة من الاتفاقية وقرار إعطاء الولاية 
للمحكمة بناءً على ذلك. ويبدأ» فيما يتعلق بمذه النقطة» بالإشارة إلى 
حجج كرواتيا التي تعتمد على المادة التاسعة من الاتفاقية. ويرى القاضي 
تومكا أنه بجحب كي يدخل النزاع في نطاق المادة التاسعة من الاتفاقية أن 
يكون حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية من جانب الأطراف المتعاقدة فيها 
وليس الدولة السلف لدولة متعاقدة فيهاء وليس حول تطبيقها من قبل 
جهة لم تكن هي الدولة الطرف في الاتفاقية وظهرت فيما بعد كدولة 
وأصبحت طرفاً فيها. 

۸ - ويشير القاضي تومكا إلى المادة > من مواد لحنة القانون 
الدولي عن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولیاًء التي تنص 
على أن تصرف جهاز تابع لوحدة إقليمية للدولة يعتبر عملا من أعمال 
تلك الدولة وبالتالي يستتبع المسؤولية الدولية عنه. ويوضح أنه عندما 
ينتهى وحود تلك الدولة قد تنشاأ مسألة الخلافة في المسؤولية؛ وبالمثل 
فإنه يلاسا ل وا إن اب انول ان و در ا 
قد تنشأ مسألة مسؤولية الدولة المنفصلة عن أعمال ارتكبتها الأحهزة 
لتابعة لتلك الجهة قبل أن تنشئ نفسها كدولة. غير أنه يرى أن أي من 
هاتين المسألتين لا تدحل في ولاية ا محكمة بموجب المادة التاسعة من 
تفاقية الإبادة الجماعية. 

٩‏ - ويصل القاضي تومكا إلى نتيجة مؤداها أن مسألة النتائج 
لتى يمكن استخلاصها من حقيقة أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
ا دولة طرفاً في اتفاقية الإبادة الجماعية في ۲۷ نيسان,/أبريل 
۲ مسألة قانونية ينبغي البت فيها في هذه المرحلة من الدعوى» 
ولا ضرورة لتوفر a‏ للرد عليها. ويؤكد أن طول 
الدعوى الكبير» وتناول ا محكمة المتكرر للمسائل المتعلقة بال ركز القانوني 


o 


الجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية واشتراكها في اتفاقية الإبادة الجماعية 
يعنيان أنه قد توفرت لما جميع المعلومات اللازمة. 

٠‏ - ويبرز القاضي تومكاء كنقطة ختامية أحرىء أن 
ملاحظاته تقوم على حقيقة أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا 
الآن) دولة خلف لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وليست 
الدولة التي تشكل استمراراً ها. ويرى أن هذه النتيجة بشأن نطاق 
ولي افكية Ne NSS‏ العديد 
من الفظائع البشعة في أثناء النزاع المسلح في إقليم كرواتياء ولا تنفي 
مسؤولية الدولة التي قد تنسب إليها أعمال مرتكبي هذه الفظائع. 
ويؤكدء نظراً لوحود فارق أساسي بين قبول الدول لولاية المحكمة 
واضسيكاف أغماها مع القاتون الول إن الول شقن موو اة عا پد 
إليها من أعمال تتناف والقانون الدولي» على الرغم من أن هذه الأعمال 
رما تكون قد ارتكبت في فترة لا تشملها ولاية المحكمة. ويضيف» 
كملاحظة أخيرة» أنه على الرغم من أن المدعى العام للمحكمة الجنائية 
الدولية ليوغو سلافيا السابقة قد وجه الاتمام إلى عدد من الأشخاص فيما 
يتعلق بفظائع ارتكبت نی كرواتيا فليس من بينهم من اتم بارتكاب 
جريمة الإبادة الجماعية» ويتساءل في ضوء ذلك كيف ستثبت كرواتيا 
أمام المحكمة» التي لا يتسم إحراؤها بأنه حنائي» أنه قد تم ارتكاب حريمة 
الإبادة الجماعية. بيد أنه يرى أن هذه المسألة تتعلق بموضوع الدعوى. 


الرأي المستقل من القاضي أبراهام 

يعرب القاضي أبراهام عن موافقته على منطوق الحكم وعلى 
لمبررات التي رفضت المحكمة على أساسها اعتراض صربيا القائل بعدم 
وحود ولاية» على أساس أن صربيا لم تكن طرفاً في اتفاقية الإبادة 
لجماعية» بما في ذلك المادة التاسعة منهاء في تاريخ تقديم الطلب. 

إلا أن القاضي أبراهام ا ل 

ES‏ كن تتوفر له ف تاريخ تقدم 
لطلب أهلية ””التقاضي إلى المحكمة“ عملاً بالمادة ٠١‏ من النظام الأساسي. 

ويرى أن الفقرات الطويلة المكرسة في الحكم هذه المسألة» لإثبات 
أن المدعى عليه يستوف شرط أهلية التقاضى إلى ا محكمة لأغراض هذه 
هة بب الضمامه إل عضوية اكب التحدة ف شويع افاي 
نوفمبر 2300٠0١‏ كانت في واقع الحال لا ضرورة لماء لأن الشروط 
لواردة في الفقرة ٠١‏ من النظام الأساسي لا تنطبق على المدعى عليه في 
قضية» وإنما تنطبق على الطرف راف 

ويستند هذا التفسير إلى نص المادة »٠١‏ وتحليل الأعمال التحضيرية» 
والممارسة السابقة للمحكمة» وق المقام الأول» المبررات المستخلصة من 
منطق وغرض النص. وبصفة خاصة» يؤدي تفسير المادة ٠١‏ على أنما 
تنطبق على حدّ سواء على مقدم الطلب والمدعى عليه» ويبدو أن الحكم 
يفعل ذلك» إلى إيجحاد عدم مساواة بين دولتين طرفين في اتفاقية تتضمن 
بنداً لحل المنازعات» عندما تكون إحداهما طرفاً في النظام الأساسي 
للمحكمة والأحرى ليست طرفاً فيه» ويكون ذلك لمصلحة الطرف 


فع الدعوى فحسب. 


الأحير: إذيمكن أن تستخدم الدولة الثانية في أي وقت بند حل النزاعات 
بقيامها برفع دعوى أمام المحكمة وإيداعهاء لهذا الغرضء الإعلان الذي 
ينص عليه القرار )١347( ٩‏ مجلس الأمن» في حين أن الدولة الأولى 
لا تستطيع تنفيذ نفس البند بمحض إرادتماء لأن الدولة المعارضة لما 
يمكنها أن ترفض ببساطة إيداع الإعلان كي تضع نفسها حارج ولاية 
الحكمة. 

وبالإضافة إلى ذلك» يعرب القاضي أبراهام عن عدم موافقته على 
الطريقة التق طبقت بما المحكمة هنا ”قانون قضية مافروماتس“. ويي 
عن 4 ااا بالمستطاع من حيث المبدأ الأحذ بالرأي القائل بأن 
عدم توفر أهلية التقاضي إلى ا محكمة في تاريخ رفع الدعوى - من حانب 
طرف ينطبق عليه هذا الشرط - يمكن علاحه في أثناء 
حيث يمكن استيفاء الشرط المطلوب قبل أن تصدر ا محكمة حكماً بشأن 
ولایتهاء فإن هذا يكون بشرط أنه ينبغي في ذلك التاريخ اللاحق إثبات 
أن مقدم الطلب يمكنه؛ إن شاء ذلكء أن يقدم طلباً حديداً ماثاٌ ي 
مضمونه للطلب السابق ولا يمكن الاعتراض عليه بشأن ولاية ا محكمة. 
وأن ما يكمن وراء قانون قضية مافروماتس هو الرغبة في الاقتصاد في 
الإحراءات. وكان ينبغي في هذه الحالة أن يدفع هذا المحكمة إلى الفصل 
في آثار التحفظ الذي قدمته صربيا في عام ٠٠١١‏ على المادة التاسعة 
من اتفاقية الإبادة الجماعية» وتقرير أنه لا صحة له» وهذا ما رفضت 
المحكمة أن تفعله. وأن المحكمة, ل وبالاكتفاء 
بأن شرط ””أهلية التقاضي إليها'' كان قد استوفي في ١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 25٠٠٠١‏ التاريخ الذي كانت فيه صربيا ما زالت ملتزمة بالتأكيد 
بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» تفعل ما هو أكثر من تقديم 


سير الإجراءات» 


استثناء معقول للمبدأ الذي يقضي بوحوب تقرير ولايتها في تاريخ 
تقد.م الطلب؛ إنما تلغي ذلك المبدأ صراحة في الوقت الذي تدعي فيه 
أا تتمسك به. 


إعلان القاضي بنونة 


صوت القاضي بنونة مؤيداً ولاية المحكمة للنظر في طلب كرواتيا 
على أساس موضوع الدعوى» لأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت 
ملترمة باتفاقية الإبادة الجماعية منذ عام ۱۹۹۲ء وأصبحت عضوا ف 
الأمم المتحدة وطرفاً في النظام الأساسي للمحكمة (بصفتها صربيا 
والحبل الأسود) في ١‏ تشرين الثاني /نوفمبر ٠٠٠٠١‏ حت وإن كان ذلك 
قد وقع بعد أن رفعت كرواتيا الدعوى في ۲ تموز/يوليه .۱۹۹٩‏ 

وكان ينبغي للمحكمة» التي اعتمدت على فقهها للوصول إلى هذا 
الاستنتاجء أن تتابع حجتها على نحو أكبر وأن تدرس انضمام صربيا 
إلى اتفاقية الإبادة الجماعية في ٦‏ آذار/مارس »٠٠٠١١‏ مع تقدم تحفظ 
على المادة التاسعة» التى تسند الولاية إلى المحكمة. ولو فعلت ا محكمة 
ذلك لین ا أن صربيا ما كانت تستطيع أن تنضع إل معاهدة كانت 
طرفاً فيها بالفعل منذ عام ١۹۹۲‏ وأنه ما كان ينبغي نتيجة لذلك إيلاء 
الاعتبار لذلك الانضمام ولا للتحفظ الذي اقترن به في المقام الأول. 


o 


ويرى القاضي بنونة أنه كان يمكن للمحكمة بذلك أن تعزز أسباب 
حكمها الذي لا يزال» كما هوء ناقصاً ومن ثم لا يبعث على الارتياح. 
الرأي المخالف من القاضي سكوتنيكوف 

من رأي القاضي سكوتنيكوف أنه كان ينبغي أن تؤيد ا محكمة الدفع 
الابتدائي الأول المقدم من صربيا فيما يتعلق بأهلية المدعى عليه للاشتراك 
في الدعوى التي رفعتها كرواتيا. كما أنه ينتقد قرار ا محكمة بالخروج على 
القاعدة العامة التي تقضي بوجوب تقييم ولاية المحكمة في تاريخ رفع 
الدعوى. ولا يتفق مع ا محكمة في الاستنتاج الذي خلصت إليه» وهو أن 
عدم توفر الأهلية القانونية لصربيا وقت أن رفعت كرواتيا دعواها قد عوج 
بقبولها فيما بعد في عضوية الأمم المتحدة. ويذكر القاضي سكوتنيكوف 
أن استنثناء مافروماتس للقاعدة العامة المذكورة آنفاً الذي تعتمد عليه 
امحكمة» يتناول على نحو قصري العيوب المتعلقة بموافقة الأطراف. وحق 
أي طرف ف الالتجاء إلى ا محكمة ليس مسألة موافقة» وعليه فإن غياب 
هذا الحق ليس عيباً مكن علاجه بتطبيق فقه مافروماتس. 

ويوافق القاضي سكوتنيكوف على الاستنتاج الذي وصلت إليه 
ا محكمة» وهو أن صربيا كانت طرفاً في اتفاقية الإبادة الجماعية وقت 
تقديم الطلب. غير أن هذه الاتفاقية» كما أثبتت المحكمة في أحكامها 
بشأن مشروعية استعمال القوة» ليست معاهدة سارية المفعول بالمعنى 
الوارد في الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة. 
ولهذا فإنما ليست بمقدورها أن تخول أهلية التقاضي إلى ا محكمة لطرف 
لا يكون عضواً في الأمم المتحدة وقت رفع الدعوى. 

ويرى أن الأغلبية قد أحطأت في أتما ت ركت مفتوحة حتى مرحلة 
النظر في الأسباب الجوهرية للدعوى المسألة التى طرحتها صربيا في دفعها 
الابتدائي الثاني بشأن ما إذا كانت لدى المحكمة ولاية للنظر في الوقائع أو 
الأحداث الحاصلة قبل ۲۷ نيسان/أبريل ١137‏ (التاريخ الذي حرحت 
فيه جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى حيز الوحود). ويذكر القاضي 
سكوتنيكوف أن صربيا ادعت كذلك أنه حتى إذا كانت هناك ولاية 
فلا بمكن تمارسة هذه الولاية فيما يتصل بأحداث وقعت قبل ذلك 
التاريخ. وهذا الإدعاء يمثل اعتراضا على قبول ادعاءات كرواتيا. ويشير 
القاضي سكوتنيكوف إلى أن مسألة المقبولية التي طرحتها صربيا لا يمكن 


أن تصبح ذات صلة إلا إذا كان لدى المحكمة ولاية للنظر في هذه الحقائق. 


ويحب أن تبت المحكمة أولاً في مسألة الولاية. ولا بمكن إلا إذا كان الرد 
بالإيجاب أن تقرر المحكمة, ممارسة لولايتهاء ما إذا كان بوسعها أن تنظر 
في الأحداث التي وقعت قبل خحروج جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى 
حيز الوحود» بما في ذلك المسائل المتعلقة بإسناد المسؤولية. 

وتوضح المحكمة أسباب ترددها في معالجة مسألة الولاية بصفتها 
مسألة تمهيدية بذكر ”أنه يلزم كي يتسنى اتخاذ أي قرار بشأن أي من 
هاتين المسألتين (الولاية و يكون أمام ا محكمة المزيد من 
العناصر' » دون أن تبين العناصر غير المتوفرة فيما يتصل بمسألة الولاية. 
ويوحي إصرار ا محكمة على أن مس ألتي الولاية والمقبولية (وتدحل في 


المسألة الثانية» كما ترى المحكمة» مسائل إسناد الوقائع التي حدثت 
في الفترة السابقة ليوم ۲۷ نيسان/أبريل ۱۹۹۲ إلى المدّعى عليه) 
”لا تنفصلان“ بأنه يمكن النظر في مسألة إسناد المسؤولية بالاقتران مع 
مسألة الولاية والتأثير على قرار ا محكمة بشأن المسألة الأخيرة. ولكن 
المسؤولية بموجب القواعد العامة لمسؤولية الدول» حتى إن أمكن إثباتاء 
لا يمكن أن تتحول إلى ولاية امحكمة التي تقوم» على عكس مسؤولية 
الدول» على أساس الموافقة. 

وخلصت المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها اكتسبت م ركز 
الطرف في اتفاقية الإبادة الجماعية عن طريق عملية ينبغي النظر إليها 
على أا حلافة في ۲۷ نيسان/أبريل ١۹۹۲‏ التاريخ الذي حرجت فيه 
إلى حيز الوحود. ويترتب على ذلك أن ا محكمة لا يمكن أن تكون لما 
ولاية للنظر في أي وقائع أو أحداث حصلت قبل ذلك التاريخ. 

الرأي المستقل من القاضي الخاص فوكاس 

أصبح مقدم الطلب» > جمهورية كرواتياء عضواً في الأمم المتحدة» 
ومن ثم طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية» في ۲۲ أيار/ 
مايو .١15997‏ وقرر المدعى عليه» جمهورية صربياء في ۲۷ نيسان/ 
أبريل ۱۹۹۲ء بالاقتران مع جمهورية الجبل الأسود إقامة ”جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية“. وسعت هذه الدولة الجديدة التي تتكون من 
جمهوريتين سابقتين في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» إلى 
مواصلة الشخصية الدولية ليوغوسلافيا وعضويتها في الأمم المتحدة. وم 
يبعث هذا القرار على ارتياح الأمم المتحدة. وهكذا لم يسمح لجمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية بالاشتراك في الجمعية العامة» ولكنها اعتبرت عضواً 
في الأمم المتحدة وبالتالي طرفاً في النظام الأساس للمحكمة. 

وكانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية طرفاً في اتفاقية 
منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اتفاقية الإبادة الجماعية) 
منذ باء نفاذها في ١١‏ كانون الثاني /يناير .١55١‏ وبعد انحلال 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» أعربت كرواتيا وجمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية في عام ۱۹۹۲ عن قرارهما بخلافة جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية كطرفين في اتفاقية الإبادة الجماعية 
(بدون أي تحفظ على أحكامها). 

ومن الحلي» مع مراعاة الوقائع الواردة آنفاًء أنه كان من حق 
كرواتيا أن ترفع الدعوى ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في ۲ تموز/ 
يوليه ۱۹۹۹. ولا يتعلق طلب كرواتيا بالأفعال والإغفالات التي وقعت 
بعد إقامة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في ۲۷ نيسان/أبريل ۱۹۹۲ 
فحسب» وثمة أسباب عديدة لذلك. أولاً وقبل كل شيء» كانت 
كرواتيا وصربيا كلتاهما تضطلعان بالتزام بمنع جريمة الإبادة الجماعية 
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والمعاقبة عليها كوحدتين اتحاديتين في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
الاشتراكية - التي كانت طرفاً في اتفاقية الإبادة الجماعية. وعلاوة على 
ذلك» كونت أحكام تلك الاتفاقية لفترة طويلة من الزمن حزءًا من 
قانون دولي عرفي عام ذي طبيعة مطلقة. وأخيراًء بدأ العديد من أعمال 
الإبادة الجماعية التي رفعت كرواتيا الدعوى بشأنها في عام ۹٩۱‏ 
ولكن معاناة الضحايا استمرت فيما تلي ذلك من سنوات. 
الرأي المخالف من القاضي الخاص كريتشا 

يرى القاضي كريتشا أنه لم يتم استيفاء الشروط ذات الصلة لولاية 
محكمة في هذه القضية. 

ففي تاريخ رفع الدعوى» لم يكن المدعى عليه عضواً في الأمم 
e‏ القانوني في الملابسات امحيطة بالقضية. 
وليس بوسع ما يسمى ”مبداً مافروماتس" الذي يقوم على اعتبارات 
لاقتصاد القضائي» أن يعالح مضو ا نقص الوضع القانوني للمدعى 
عليه كشرط إلزامي ذي طبيعة قانونية أساسية. 

وفيما يتعلق بأساس الولاية» يرى القاضي كريتشا أنه في المرحلة 
الزمنية ذات الصلة لم تكن اتفاقية الإبادة الت عي سن ون قار ف 
وأعرب المدعى عليه» عقب قبوله في عضوية الأمم المتحدة في ١‏ 
تشرين الثاني/نوفمبر 23٠٠١‏ وبناءً على تذكرة من الأمين العام كوديع 
للمعاهدات المتعددة الأطراف» عن موافقته على التقيد بالاتفاقية في 
آذار/مارس .۲۰۰٠‏ ويرى القاضى كريتشا أن الإعلان الصادر في عام 
۱۹۹۲ الذق رات الحكمة ق"قضاياذات ضلة.وتيقة أله انان لاعتبار 
المدعى عليه طرفاً متعاقداً في اتفاقية الإبادة الجماعية» غير قادر» لعدة 
أسباب» على أحداث هذه الآثار. 

ولا يستطيع القاضي كريتشا أن يوافق على قرار الأغلبية فيما 
يتعلق بنطاق ولاية ا محكمة القائمة على الوقت. ويرى أن الدولة القائمة 
بالفعل والتي تتقيد بالتزام دولي هي وحدها التي يمكن أن ترتكب عملا 
غير مشروع دولياً تترتب عليه مسؤولية دولية عنه أو أن يسند إليها 
ارتكابه. وبدأ الوجود القانوني للمدعى عليه كشخصية قانونية دولية 

يدة تختلف عن وضعه الخليط والخلافي خلال الفترة من عام ٠۹۹۲‏ 

٠ 0‏ في تشرين الثاني /نوفمبر ٠٠٠١‏ بقبوله في عضوية 
الأمم المتحدة. 

وفيما يتصل بالمسائل الثلاث جميعها الواردة في الاعتراض المتعلق 
بتقدم بعض الأشخاص إلى ا حاكمة» وتقديم معلومات عن المواطنين 
المفقودينء وإعادة الممتلكات الثقافية» يرى القاضى كريتشا أن هذا 
النزاع لا يدحل في نطاق المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية. 


۳ - طلب تفسير الحكم الصادر في "١‏ آذار/مارس 5 7٠١٠‏ في القضية المتعلقة بأبينا ومواطنين 
مكسيكيين آخرين (المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية) (المكسيك ضد الولايات 


المتحدة الأمريكية) 


الحكم الصادر في ۱۹ كانون الثاني/يناير ۲٠٠۰۹‏ 


في ١9‏ كانون الثاني /يناير ۲٠٠٠۹‏ أصدرت محكمة العدل الدولية 
حكمها في القضية المتعلقة بطلب تفسرر الحكم الصادر ي ٠١‏ آذارأ 
مارس ١٠ ٠>‏ ي القضية اللتعلقة بأبينا ومواطنين مكسيكبين آخرين 
(الكسيك ضد الو لايات اللتحدة الأمريكية) (للكسيك ضد الو لايات 
اللتحدة الأمريكية). 

وكانت هيئة ا محكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيسة هيغينز؛ 
ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة رانحيفاء وكوروماء وبويرغنتال» 
وأوواداء وتومكاء وأبراهام» وكيث» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» 
وسكوتنيكوف؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 
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وكان نص فقرة منطوق الحكم (الفقرة )5١‏ على النحو التالي: 
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إن المحكمة, 

)١(‏ بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 

تقرر أن المسائل التي تذّعي الولايات المكسيكية المتحدة أا 
موضع خلاف بين الطرفين» E ss‏ 
من النظام الأساسي» ليست مسائل بتت فيها ا محكمة في حكمها 
الصادر في 7١‏ آذار/مارس ٠٠١5‏ في القضية اللتعلقة بأبينا 
ومواطنين مكسيكيين آخرين (للكسيك ضد الو لابات للتحدة 
الأمريكية)» ما في ذلك الفقرة ٠١١‏ (8)» ومن ثم لا يمكن أن 
تؤدي إلى التفسير الذي تطلبه الولايات المكسيكية المتحدة» 

المؤويدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ 
والقضاة رابحيفاء وكوروماء وبويرغنتالء وأوواداء وتومكاء 
وأبراهام؛ وكيث» وبنونة» وسكوتنيكوف؛ 

المعارضون: القاضي سيبولفيدا - آمور؛ 

(۲) بالإجماع, 

تقرر أن الولايات المتحدة الأمريكية حرقت الالتزام الذي 
تضطلع به بموجب الأمر الذي يحدد الإحراءات المؤقتة الصادر في ١‏ 
تموز/يوليه 27٠١‏ في قضية السيد هوزيه أرنستو ميدايين روحاس» 

(؟) بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 

ت كد من حديد الطابع الملزم المستمر لالتزامات الولايات 
المتحدة الأمريكية بموجب الفقرة ٠١١‏ (9) من الحكم المتعلق 


°٦ 


بأبيناء وتحيط علماً بالتعهدات التى تقدمت جا الولايات المتحدة 
الأمريكية في هذه الدعوى» 1 

المؤويدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ 
والقضاة رابحيفاء وكوروماء وبويرغنتالء وأوواداء وتومكاء 
وکیث» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسكوتنيكوف؛ 

المعارضون: القاضي أبراهام؛ 

(5) بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 

ترفضء في هذه الملابسات» طلب الولايات المكسيكية المتحدة 
إلى المحكمة أن تأمر الولايات المتحدة الأمريكية بتوفير ضمانات 
بعدم تكرار ما حدث» 

المؤويدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ 
والقضاة رانجيفاء وكوروماء وبويرغنتالء وأوواداء وتومكاء 
وأبراهام» وكيث» وبنونة» وسكوتنيكوف؛ 

المعارضون: القاضي سيبولفيدا - آمور؛ 

() بأغلبية أحد عشر 0 مقابل صوت واحد» 

ترفض جميع العروض الأخرى المقدمة من الولايات المكسيكية 
المتحدة» 

المؤويدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ 
والقضاة رانجيفاء وكوروماء وبويرغنتالء وأوواداء وتومكاء 
وأبراهام» وكيث» وبنونة» وسكوتنيكوف؛ 

المعارضون: 


¢ 


القاضي سيبولفيدا - آمور 
* 
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وذيّل القاضيان كوروما وأبراهام حكم المحكمة بإعلانين؛ وذيّل 
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تاربخ الدعوى وعروض الطرفين (الفقرات )٠١ - ١‏ 

تشير المحكمة إلى أن الولايات المكسيكية المتحدة (المشار إليها 
فيما بعد باسم ”المكسيك ) قدمت في ه حزيران/يونيه 7٠٠١4‏ في 
سجل المحكمة طلباً رفعت به دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية 
(المشار إليها فيما بعد باسم ”الولايات المتحدة' )» وتطلب بمقتضاه إلى 


ا محكمة؛ بعد الإشارة إلى المادة ٠٠‏ من النظام الأساسي والمادتين ۹۸ 
و١٠٠‏ من النظام الداحلي للمحكمة» تفسير الفقرة )٩( ٠١۳‏ من 
الحكم الصادر عن المحكمة في ”١‏ آذار/مارس ٠٠١4‏ في القضية المتعلقة 


باسنا ومواطنين کن کان آخرین (الكسيك ضد الو لايات اللتحدة 


الأمريكبة) (تقارير محكمة العدل الدولية لعام > ٠ ٠‏ » الصفحة )١7‏ 
(المشار إليه فيما بعد باسم ”الحكم المتعلق بأبينا)» ونصها كما يلي: 
م١‏ - ولهذه الأسباب» 
فإن المحكمة .. 
(9) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 
تقرر أن التعويض المناسب في هذه القضية يتمثل في التزام 
الولايات المتحدة الأمريكية بأن توفر» بوسيلة تختارهاء استعراضاً 
وإعادة نظر في قرارات الإدانة والأحكام الصادرة ضد المواطنين 
المكندنسيكيين المشار إليهم في الفقرات الفرعية )٤(‏ و(٥)‏ و(5) 
و(۷) الواردة آنفاً» بمراعاة انتهاك الحقوق ا 5” من 
الاتفاقية والفقرات ۱١۸‏ إلى ١5١‏ من هذاالحكم“. 
وفي ه حزيران/يونيه ۲٠٠۸‏ قامت المكسيك بعد أن قدمت 
طلبهاء بتقدم طلب في سجل امحكمة لتحديد تدابير مؤقتة بغية .. 
”الحفاظ على حقوق المكسيك ومواطنيها إلى حين صدور حكم 
ل ى-> EE‏ الدعوى المتعلقة بتفسير الحكم المتعلق بأبينا: 
وبموجحب أمر صادر ف ١5‏ تموز/يوليه 23٠١‏ وبعد رفض عرض 
لولايات المتحدة الذي يطلب رد الطلب المقدم من المكسيك (الفقرة 
))١( ٠‏ وحذفه من الجدول العام للمحكمة» حددت المحكمة التدابير 
لمؤقتة التالية (الفقرة ۸٠۰‏ (؟)): 
”(أ) تتخحذ الولايات المتحدة الأمريكية جميع التدابير اللازمة 
لكفالة عدم تنفيذ عقوبة الإعدام على السادة هوزيه أرنستو ميدايين 


روحاس» وسيزار روبرتو فييرو ريناء وروبين راميريز كارديناس» 
وهمبرتو ليال غارسياء وروبيرتو مورينو راموس إلى حين صدور 
الحكم بشأن طلب التفسير المقدم من الولايات المكسيكية المتحدة» 
ما لم والى أن يحصل هؤلاء المواطنون المكسيكيون الخمسة على 
استعراض وإعادة نظر وفقا للفقرات ۱۳۸ إلى ١4١‏ من حكم 
الحكمة الصادر في ”١‏ آذار/مارس ۲٠٠٤‏ في القضية المتعلقة 
باينا ومواطنين مكسيكيين آخرين (الكسيك ضد الو لابات 
للتحدة الأمريكية؛ 
(ب) تعلم حكومة الولاياتت المتحدة الأمريكية ا محكمة بالتدابير 
المتحذة تنفيذاً لهذا الأمر 
رروره زج ES RES‏ 
التفسير هاتين المسألتين اللتين تشكلان موضوع هذا الأمر (الفقرة ۸٠‏ 
(05). 
وتي رسالتين مؤرختين ١5‏ تموز/يوايه ۰۸ ٠‏ أعلم رئيس قلم 
المحكمة الطرفين أن ا محكمة حددت» عملاً بالفقرة ۳ من المادة ۹٩۸‏ 


ov 


من النظام الداحلى للمحكمة» يوم ۲۹ آب/أغسطس ٠٠١8‏ كموعد 
غائي لتقديم الولاياك المتحدة لملاحظاتما الكتابية على طلب التفسير 
المقدم من المكسيك. وفي رسالة مؤرحة ١‏ آب/أغسطس 23٠١٠١‏ قام 
وكيل الولايات المتحدة» في معرض إشارته إلى الفقرة ۸۰ (۲) (ب) 
من الأمر الصادر في ٠١‏ تموز/يوليه »٠٠٠١‏ بإعلام المحكمة بالتدابير 
”التي اتخذتما الولايات المتحدة ولا تزال تتخحذها لتنفيذ ذلك الأمر. 
وني رسالة مؤرخة ۲۸ آب/أغسطس »۲٠٠۸‏ أعلم وكيل المكسيك 
محكمة بإعدام السيد هوزيه أرنستو ميدايين روحاس في ه آب/ 
أغسطس ٠٠١8‏ في ولاية تكساسء بالولايات المتحدة الأمريكية» 
وأشار إلى الفقرة > من المادة ٩۸‏ من النظام الداحلي للمحكمة» وطلب 
إلى المحكمة أن تتيح الفرصة للمكسيك لتقدم المزيد من الإيضاحات 
لكتابية لغرض إيراد المزيد من التفاصيل بشأن الأسباب الجوهرية لطلب 
لتفسير في ضوء الملاحظات الكتابية المقرر أن تقدمها الولايات المتحدة 
من ناحية» ””وتعديل لائحتها الادعائية لتضمينها إدعاء يقوم على انتهاك 
لأمر الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ٠۸‏ 

وف ۲۹ آب/أغسطس .5.0١08‏ قدمت الولايات المتحدة» في 
حدود الموعد النهائي المحدد. ملاحظاتما الكتابية على طلب التفسير 
لمقدم من المكسيك. 

وف رسالتين مؤرختین ۲ أيلول/سبتمبر 27٠١‏ أبلغ رئيس قلم 
محكمة الطرفين أن المحكمة قررت إتاحة الفرصة لكل منهما لتقديم 
لمزيد من الملاحظات الكتابية» عملاً بالفقرة ٤‏ من المادة ٩۸‏ من النظام 
لداحلي للمحكمة» وأتما حددت يومي ١7‏ أيلول/سبتمبر و" تشرين 
لأول/أكتوبر ٠٠١.‏ كموعدين غائيين كي تقدم المكسيك والولايات 
لمتحدة على التوالي هذه الإيضاحات الإضافية. وقدم كل من الطرفين 
هذه الإيضاحات في الموعدين النهائيين المحددين. 

وتقدمت المكسيك في طلبها بالطلبات التالية: 

”تطلب حكومة المكسيك إلى ا محكمة أن تقضى وتعلن أن 

الاقزام الذي تضطلع به الولايات المتحدة بموجب الفقرة 8ه ١‏ 

(9) من الحكم المتعلق بأبينا يشكل التزاماً بتحقيق نتيجة معينة كما 

هو مذ کور e‏ وذلك بالإشارة إلى أنه يحب على 

الولايات المتحدة أن توفر ”الاستعراض وإعادة النظر فيما يتعلق 

بقرارات الإدانة والأحكام“» مع إعطائها حرية احتيار وسيلة ذلك؛ 


ويجبء وفقاً لهذا الالتزام بتحقيق نتيجة معينة المذكور آنفاً أن: 

١‏ - تتخذ الولايات المتحدة جميع الخطوات اللازمة لتوفير 
التعويض المتمثل في الاستعراض وإعادة النظر اللذين قررهما الحكم 
المتعلق بأبينا؛ 

۲ - تتخحذ الولايات المتحدة جميع الخطوات اللازمة 
لكفالة عدم تنفيذ عقوبة الإعدام على أي مواطن مكسيكي يحق 
له الحصول على الاستعراض وإعادة النظر بموجب الحكم المتعلق 


بأبينا ما م وإلى أن يتم الانتهاء من الاستعراض وإعادة النظر هذين» 
ويتقرر أنه لم يحدث أي ضرر نتيجة للانتهاك . 

وقي أثناء نظر الدعوى» قدم الطرفان العرضين التاليين: 

باسم للكسيك» 

وف الإيضاحات الكتابية الإضافية المقدمة إلى المحكمة في ١١٠‏ 


أيلول/سبتمبر ۲۰۰۸: 


اول ابا ا ی ااب کرت اکت ان كيه 
أن تقضي ما يلي وتعلن عنه: 

() أن التفسير السليم للالتزام الواقع على الولايات المتحدة 
بموحب الفقرة )٩( ٠١١‏ من الحكم المتعلق بأبينا هو أنه التزام 
بتحقيق نتيجة معينة كما هو مذكور بوضوح في الحكم» بتحديد 
أنه يجب على الولايات المتحدة أن توفر الاستعراض وإعادة النظر 
فيما يتعلق بقرارات الإدانة والأحكام؛ وأنه يحب عملاً بتفسير 
لالتزام بتحقيق نتيجة معنية الوارد آنفا أن: 

)١(‏ تتحذ الولايات المتحدة» عاملة عن طريق جميع أجهزتما 
لمختصة وجميع التقسيمات الفرعية التي تتكون منهاء بما في ذلك 
كل أفرع الحكومة وأي مسؤول على صعيد الولايات أو الصعيد 
لاتحادي يمارس سلطة حكومية» جميع التدابير اللازمة لتوفير 
لتعويض المتمثل في الاستعراض وإعادة النظر اللذين قررهما الحكم 
تعلق بأبينا في الفقرة ٠١۴١‏ (9)؛ 

(۲) تتحذ الولايات المتحدة» عاملة عن طريق جميع أجهزتا 
لمختصة وجميع التقسيمات الفرعية التي تتكون منهاء بما في ذلك 
كل أفرع الحكومة وأي مسؤول على صعيد الولايات أو الصعيد 
لاتحادي يارس سلطة حكومية» جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم 
تنفيذ عقوبة الإعدام على أي مواطن مكسيكي يحق له الحصول 
على الاستعراض وإعادة النظر عوحب الحكم المتعلق بأبينا ما لم 
وإلى أن يتم الانتهاء من الاستعراض وإعادة النظر» ويتقرر أنه لم 
يحدث أي ضرر نتيجة للانتهاك؛ 

(ب) أن الولايات المتحدة انتهكت أمر المحكمة الصادر في 
5 تموز/يوليه ۲٠٠۸‏ والحكم المتعلق بأبينا بإعدام هوزيه أرنستو 
ميدايين روخاس» دون أن توفر له الاستعراض وإعادة النظر وفقا 
لأحكام الحكم المتعلق بأبينا؛ 

(ج) أنه يلزم على الولايات المتحدة أن تضمن عدم تنفيذ 
عقوبة الإعدام على أيّ مواطن مكسيكي آخر يحق له الحصول 
على استعراض وإعادة نظر بموجب الحكم المتعلق بأبينا ما لم وإلى 
أن يتم الانتهاء من الاستعراض وإعادة النظرء ويتقرر أنه لم يحدث 
أي ضرر نتيجة للانتهاك . 
باسم الو لايات التحدة 
في ملاحظاتما الكتابية المقدمة في ۲۹ آب/أغسطس :7٠١/‏ 


o۸ 


”وعلى أساس الوقائع والحجج الواردة آنفاًء تطلب حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية أن تقضى المحكمة برد طلب الولايات 
الكشيكة د ملعن غ لن وإذا رفضت النمحكمة رد 
الطلب» أن تقضي بتفسير للحكم المتعلق بأبينا وفقاً للفقرة ۲“ 
أعلاه وتعلن عن ذلك. (الفقرة .)٠۳‏ 
وتتضمن الفقرة ٠٠‏ من الملاحظات الكتابية للولايات المتحدة 


ما يلي: 


”وتوافق الولايات المتحدة على التفسير الذي طالبته المكسيك؛ 
وتوافق على أن الحكم المتعلق بأبينا يفرض ”التزاما بتحقيق نتيجة 
معينة '“. ومن ثم ليس هناك شيء تقضي به المحكمة» ويجب رد 
طلب المكسيك“. 
وتتضمن الفقرة 57 من الملاحظات الكتابية للولايات المتحدة 


ما يلي: 


”تطلب الولايات المتحدة أن تفسر المحكمة الحكم كما طلبت 
لمكسيك - أي على النحو التالي: 

يشكل الالترام الذي تضطلع به الولايات المتحدة بموجب 
لفقرة ٠١١‏ (4) من الحكم المتعلق بأبينا التزاما بتحقيق نتيجة معينة 
كماهو مذكور بوضوح في الحكم بالإشارة إلى أنه يحب على 
لولايات المتحدة أن توفر ”الاستعراض وإعادة النظر فيما يتعلق 
بقرارات الإدانة والأحكام» مع إعطائها حرية اختيار وسيلة ذلك؛ 


وف الإيضاحات الكتابية الإضافية المقدمة إلى المحكمة في 
تشرين الأول /أكتوبر ۲١٠١۸‏ 

”وعلى أساس الوقائع والحجج الواردة آنفاً وني الملاحظات 
الكتابية الأوّلية المقدمة من الولايات المتحدة بشأن طلب التفسير» 
تطلب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تقضي امحكمة 
برد طلب الولايات المكسيكية المتحدة تفسير الحكم المتعلق بأبينا 
والإعلان عن ذلك. وكبديل لذلك وكعروض إضافية في حالة 
رفض ال محكمة رد كامل الطلب» تطلب الولايات المتحدة أن تقضي 
المحكمة با يلي وتعلن عنه: 

(أ) رد الطلبات الإضافية التالية المقدمة من المكسيك: 

)١(‏ أن تعلن ا محكمة أن الولايات المتحدة انتهكت أمر 
محكمة الصادر في ١5‏ تموز/يوليه؛ 

(۲) أن تعلن المحكمة أن الولايات المتحدة انتهكت الحكم 
تعلق بأبينا؛ 
أن تأمر المحكمة الولايات المتحدة بإصدار ضمان بعدم 


(ب) إحراء تفسير للحكم المتعلق بأبينا وفقاً للفقرة ۸١‏ (أ) 
من رد المكسيك على الملاحظات الكتابية المقدمة من الولايات 
المتحدة “ 


طلب تفسير الحكم المتعلق بأبينا 

ولابة الحكمة فيما يتعلق بالتفسير (الفقرات ١١‏ - ١٠؟)‏ 

تشير ا محكمة إلى أن طلب المكسيك تفسير الفقرة ٠١١‏ (9) من 
حكم المحكمة الصادر في ۳١‏ آذار/مارس 7٠١4‏ قدم استناداً إلى المادة 
٠‏ من النظام الأساسي. وتنص تلك الفقرة على أن ”الحكم تمائي 
غير قابل للاستكئناف. وعند النزاع ["الاعتراض أو التزاع“ في النص 
الفرنسي] في معناه أو في مدى مدلوله تقوم ا محكمة بتفسيره» بناءً على 
E‏ ل ا 

تعزن مكمه إلى أن أمرها النادر ق 15 وز ابره ۴٠‏ بشآن 
التدابير المؤقتة ”لم يتم على أساس ولاية ظاهرة''» وتذكر أتما أعلنت من 
قبل في ذلك الأمر أن ”ولاية ا محكمة على أساس المادة ٠٠‏ من النظام 
الأساسي ليس مشروطة بوحود أي أساس آخر للولاية بين أطراف 
القضية الأصلية (الأمرء الفقرة .)٤ ٤‏ وتشير أيضاً إلى أنما أوضحت من 
قبل ”أن انسحاب الولايات المتحدة من البروتوكول الاحتياري المكمل 
لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والمتعلق بالتسوية الإلزامية للنزاعات منذ 
إصدار الحكم المتعلق بأبينا لا أثر له على ولاية المحكمة بموجب المادة ٦ ٠‏ 
من النظام الأساسي“ (المرحع نفسه» الفقرة .)٤ ٤‏ 

وتشير ا محكمة إلى أا ذكرت في أمرها الصادر في ٠١‏ تموز/يوليه 
٠۸‏ بصفة خاصةً أن المحكمة قد تنظر في أي طلب لتفسير أي حكم 
يصدر عنهاء شرط أن يكون هناك ”نزاع حول معنى أو مدى مدلول 
[ذلك] الحكم“ (المرحع نفسه» الفقرة 47). وتوضح المحكمة بعد ذلك 
“أن من المناسب في الدعوى الحالية أن تستعرض الحكمة مرة أحرى 
ما إذا كان هناك نزاع حول ما إذا كان الالتزام الوارد في الفقرة ٠١١‏ 
(9) من الحكم المتعلق بأبينا التزاماً بتحقيق نتيجة معينة“. وتذكر ”أنه 
قل يعن عليها أيضاً ن هده رة أناننظر نينا إذا كان يود بالفعل 
احتلاف في الرأي بين الطرفين حول ما إذا كان الالتزام الوارد في الفقرة 


1۳ )( من الحكم المتعلق بأبينا تلصح لخادم الاتحادية 
وسلطات الولايات ي الولايات المتحدة“ 


مسألة و حود نزاع بين الطرفين (الفقرات 7١‏ - 417) 

لا تزاج حول طبيعة الالتزام للنصوص عليه يي الفقرة ١55‏ (5) 

)۲۸ - 5١ (الفقرات‎ 

تقرر المحكمة» بعد أن درست المرافعات الكتابية للطرفين» أنه لا 
يوجد نزاع فيما بينهما حول ما إذا كانت الفقرة ١57‏ (9) تنص 
على التزام بتحقيق نتيجة معينة. وتذكر أن ”هذا الالترام بتحقيق نتيجة 
معينة التزام يحب الوفاء به في غضون فترة زمنية معقولة. وحتى الجهود 
الجادة من جانب الولايات المتحدة» إذا ما قصرت عن توفير الاستعراض 
وإعادة النظر وفقاً للفقرات ٠١۸‏ إلى ١4١‏ من الحكم المتعلق بأبيناء لن 
ينظر إليها على أنما تفي هذا الالترام بتحقيق نتيجة معينة.“ 


9ه 


مسألة و جود نزلع حول من يقع عليهم على و جه التخصيص 
هذا الالتزام بتحقيق نتيجة معينة (الفقرات ۲۹ - 17) 

بعد أن أكدت المحكمة ”أن للمحكمة ذاتما أن تقرر ما إذا كان 
يوجد بالفعل نزاع بالمعنى الذي تنص عليه الفقرة ٠‏ من النظام 
الأساسي (انظر تفسير الحكمين رقم ۷ ورقم ۸ (اللصنع ف كورزاو» 
والحكم رقم 000 ٠۹۲۷‏ محكمة العدل الدول الدائمة السلسلة ألف. 
رقم ٠‏ الصفحة 0١١‏ » تنظر الآن في إمكانية أن يكون للطرفين 
رأيان مختلفان ””فيما يتصل بمعنى أو مدى مدلول ذلك الالتزام بتحقيق 
“. وتذكر ا محكمة أنه يمكن النظر بطريقتين فيما إذا كان 
يوحد» في إطار المادة ٠‏ من النظام الأساسي» نزاع يتطلب حله تفسيرا 
لأحكام الفقرة ١57‏ (3) من الحكم المتعلق بأبينا. 

وتدرس المحكمة؛ من ناحية» بمجموعة متنوعة من الحجج المقدمة من 
المكسيك والتي ”تشر إلى وجود احتلاف في الفهم يمكن أن يشكل 
نزاعاً حول من يقع عليهم على وجه التخصيص الالتزام بتحقيق نتيجة 
معينة. وتشير المحكمة بصفة خاصة إلى أن المكسيك ترى أن التفسير 
المقدم من المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية ميدايين ضد تكساس 
(سجل تقارير الحكمة العلا المجلد ۲۸١۱ء 235٠٠١8‏ الصفحة »)١8545‏ 
وهو أن أحكام محكمة العدل الدولية لا تطبق في حدٌ ذاتها مباشرة في 
الام القائوي للولايات العدة “لا يتفق وتفسير الحكم المتعلق بأبينا 
بصفته يفرض التزاماً بتحقيق نتيجة معينة على جميع الأجهزة التأسيسية 
للولايات المتحدة» با فيها الحيئة القضائية . 


ومن ناحية أحرى» تورد ا محكمة ”عوامل تفيد» على العكس من 
تاكلم عرس لذ زا جين العرديي" ' حول من يقع عليهم على 
وجه التخصيص الحكم المتعلق بأبينا. وتلاحظ المحكمة أولاء دون أن 
توفق بالضرورة على نقاط معينة أوردتما المحكمة العليا في الأسباب الق 
تقدمت ها بشأن القانون الدوليء أن المحكمة العليا ذكرت أن 6 
لمتعلق بأبينا يوجد التزاماً مازماً على الولايات المتحدة . وهذه هي الحقيقة 
على الرغم من أتما ذكرت أن ذلك الالتزام لا يطبق تطبيقاً مباشراً في 
لقانون ا محلي» ولا يمكن تنفيذه عن طريق مذكرة رئاسية“. وتضيف 
محكمة أن الولايات المتحدة كررت في ملاحظاتما الكتابية في ۲۹ 
آب/أغسطس ۲٠٠۸‏ تأكيد أن ”الحكومة الاتحادية تتكلم باسم جميع 
لأجهزة والعناصر التأسيسية ذات السلطة الحكومية وتضطلع بالمسؤولية 
عنها“. وتلاحظ المحكمة كذلك أن ”المادة ٩۸‏ (؟) من النظام الداحلي 
للمحكمة تنص على أنه يجحب» عندما يتقدم طرف بطلب لتفسير حكم 
ماء توضيح النقطة أو النقاط بالضبط موضوع النزاع حول معنى أو 
مدى مدلول الحكم. وتذكر أنه قد أتيحت الفرصة للمكسيك في عدة 
مناسبات كي توضح على وجه الدقة النقاط موضوع النزاع» “ولكنها 
لا تزال مع ذلك غير حددة فيما يتصل بماهية النزاع المزعوم على وجه 
الدقة“. وأخيراً تلاحظ المحكمة أن المكسيك في نحاية المطاف لم تثبت» 
سواء من حيث تلبية الشروط الواردة في المادة ۹۸ (۲) من النظام 
الداحلي أو بوحه عام» وحود أي نزاع بينها والولايات المتحدة“ وأن 


”المكسيك لم تذكر على نحو دقيق أن التزام الولايات المتحدة» بموحب 
الحكم المتعلق بأبيناء يلزم بشكل مباشر أحهزقا أو أقسامها الفرعية. أو 
المسؤولين فيهاء وإن كان بالمستطاع الاستدلال على ذلك من الحجج 
التي تقدمت بها" . 

مسألة التنفيذ اللباشر للالتزام الحدد يْ الفقرة )٩( ٠١۳‏ من 

الحكم اللتعلق باسنا (الفقرات )٤۷ - ٤۳‏ 

ترى الحكمة أن المنظورين المذكورين المختلفين للطرفين يوضحان 
”إدعاءين مختلفين بشأن ما إذا كانت الفقرة ٠١١‏ () ... تتوحى 
التنفيذ المباشر للالتزام الوارد فيها'“. ومهما يكن ذلك» ترى المحكمة أنه 
”ستكون هناك عقبة أخرى للموافقة على طلب المكسيك» حت إذا تبين 
في نماية المطاف أنه يوحد في هذه القضية نزاع بالمعنى الوارد في المادة ٠٠‏ 
من النظام الداحلي''. وتشير إلى أن الحكم المتعلق بأبينا لا ينص صراحة 
أو ضمناً في أيّ موضع على أن المحاكم في الولايات المتحدة ملزمة 
بالتنفيذ المباشر للفقرة ٠١١‏ ()؛ وتذكر ا محكمة أن فقهها المستقر يفيد 
بأن المسألة التي لا يتم البت فيها في حكم بادئ الأمر ”لا يمكن تقديمها 
إليها لتفسيرها“ في هذا الحكم بموجب المادة ٠٠‏ من النظام الأساسي. 

وتضيف المحكمة أن ””حجة المكسيك كما هى واردة في الفقرة ٠١‏ 
[من هذا الحكم] تتعلق بمسألة عامة وهل كار کے ماكر ر 
في النظام القانون المحلي للدول الأطراف في القضية التي صدر فيها 
الحكم وليس ”معن أو مدى مدلول الحكم المتعلق بأبيناء كما تقتضي 
المادة ٠‏ من النظام الأساسي للمحكمة“. وترى ”أن المسألة الكامنة 
وراء طلب المكسيك للتفسير تقع حارج الولاية التي تنيطها المادة 5٠‏ 
با محكمة على وجه التخصيص. وسواء كان هناك نزاع أم لاء فلا أثر 
لذلك على تفسير الحكم المتعلق بأبيناء ولا سيما الفقرة ٠١١‏ (9) . 

و تخلص امحكمة مما ورد آنفاً إلى أتما ”لا بمكنها أن توافق على طلب 
المكسيك بإحراء التفسير. 

ومع ذلك ترى الحكمة أن اعتبارات القانون امحلي التي حالت 
حت الآن دون تنفيذ الالتزام الواقع على الولايات المتحدة» لا بمكن أن 
تعفيها من الترامها“. وتشير إلى أنه تم السماح للولايات المتحدة باختيار 
الوسيلة لتنفيذ التزامهاء وأنه يحب عليها في حالة عدم نحاحها في ذلك 
في فترة زمنية معقولة عن طريق الوسيلة التي تختارهاء أن تلجأ على سبيل 
ا إل :وسيل يديل و يلوح تلك ا 
إدعاوهات إضافية تقدمت كا الكسيك ي سياق الدعوى 

)5.0 - ٤۸ (الفقرات‎ 

تنتقل ا محكمة بعد ذلك إلى الإدعاءات الإضافية الثلاثة الى تقدمت 
كما المكسيك» التى ترى أن الولايات المتحدة بإعدامها الس هوزيه 
أرنستو ميدايين روخاس في ه آب/أغسطس ۲۰۰۸ دون إعطائه 
الاستعراض وإعادة النظر اللذين يقضي بمما الحكم المتعلق بأبينا تكون 
قد )١(‏ أحلت بالأمر الذي يحدد التدابير المؤقتة والصادر في ١5‏ تموز/ 


يوليه ٠٠٠7؛‏ (۲) وأحلت بالحكم المتعلق بأبينا ذاته؛ (۳) ويجب عليها 
أن تقدم ضمانات بعدم التكرار. 

وفيما يتعلق بالنقطة الأولى "“تقرر ا محكمة أن الولايات المتحدة لم 
تنفذ التزامها بموحب أمر ا محكمة الصادر في ١5‏ تموز/يوليه م١٠5‏ في 
قضية السيد هوزيه أرنستو ميدايين روخحاس". 

وترد امحكمة إدعاء المكسيك الثاني» مع الإشارة إلى أن ””الأساس 
الوحيد للولاية المستند إليه في هذا الإدعاء في الدعوى الحالية هو المادة 
٠‏ من النظام الأساسيء وأن ... تلك المادة لا تسمح لها بالنظر في 
الاتتهاكات الممكنة للحكم الذي يُطلب إليها أن تفسره . 

وأخيرا» تكرر ا محكمة تأكيد أن ”الحكم المتعلق بأبينا الصادر 
عنها لا يزال ملزماًء وأن الولايات المتحدة ما برحت تضطلع بالتزام 
بتنفيذه تنفيذاً تاماً“؛ ومع مراعاة التعهدات المقدمة من الولايات المتحدة 
الأمريكية في هذه الدعوى فإنها ترد ثالث هذه الإدعاءات الإضافية. 
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إعلان القاضي كوروما 


يعرب القاضي كوروماء في إعلان مرفق بالحكم يوضح فهمه لمدى 
نطباق المادة ٠٠0‏ من النظام الأساسي على هذه القضية» عن رأي 
مفاده أن هناك على الأقل احتلافين بين موقفي المككسيك والولايات 
لمتحدة يمكن اعتبارهما ”نزاعا“ بموجحب أحكام المادة :٠‏ فلكل من 
لطرفين فهم مختلف حول ما إذا كان الحكم المتعلق بأبينا يقتضي تنفيذ 
لاستعراض وإعادة النظر اللذين نص عليهماء وحول ما إذا كانت 
لالترامات التي أوجدها تخضع» في تنفيذهاء للولاية الحلية. 

وف معرض الإشارة إلى قرار المحكمة بأن ”احتلاف وجهتي نظر 
لطرفين المعلن عنهما بشأن وجود نزاع يكشف أيضاً عن ادعاءات 
مختلفة حول ما إذا كانت الفقرة ٠١١‏ (9) من الحكم المتعلق بأبينا 
تتوحى التنفيذ المباشر للالتزام الوارد فيها » يذكر أن هذه الصياغة 
ليست واضحة كل الوضوح ويفسرها على أنما تعني أن طلب التفسير 
غير مقبول لأن المسائل موضوع النزاع لا تدحل في نطاق الفقرة ١١١‏ 
(9) من ذلك الحكم. 

ثم يعرض القاضي كور وما نمجاً كان يمكن بمقتضاه أن تقرر ا محكمة 
أن طلب التفسير مقبول بطريقة تتفق وفقهها. ويذكر أنه لو فعلت 
الحكمة ذلك لأمكنها أن تقرر في تفسير حكمها أن للولايات المتحدة 
أن تختار طريقة تنفيذ التزامها بموجب الحكم» ولكن الجهود الرامية إلى 
إحراء الاستعراض وإعادة النظر يجب أن تكون فعّالة حتى تكون متسقة 
مع الحكم المتعلق بأبينا. 

ويخلص إلى نتيجة مفادها أن ا لمحكمة بإعادة تأكيدها التزام المدعى 
عليه فيما يتعلق بالأفراد الواردة أسماؤهم في الحكم المتعلق بأبينا تكون 
قد تقيدت بغرض المادة ٠ ٠‏ من النظام الأساسي وهدفها. ويو كد أنه في 


حين أنه قد لا يكون بوسع المحكمة أن تفسر الحكم المتعلق بأبينا الذي 
أصدرته» فإن القوة الإلزامية لذلك الحكم لا تزال باقية» وأنه ما زال 
يتعين الوفاء بالتزامات معينة واردة فيه. . ويقتضي القانون اللوي وفقاً 
للمادة ٩٤‏ من الميثاق - ومبادئ أساسية لحقوق الإنسان أيضاً في هذه 
القضية - الامتثال التام غير المنقوص وحسن التوقيت للحكم المتعلق 
بأبينا فيما يتعلق بجميع المواطنين المكسيكيين المذكورين فيه. 


إعلان القاضي أبراهام 


يوضح القاضي أبراهام, في إعلان مرفق بالحكم, إنه صوّت ضد 
الفقرة الفرعية (7) من المنطوق لأن البيانات الواردة فيها تتجاوز نطاق 
ولاية المحكمة بموجب المادة ٠‏ من النظام الأساسيء لأتما لا تتصل 
بتفسير الحكم المتعلق بأبينا وإنغا تتعلق بالامتثال له. ٠‏ 


الرأي المخالف من القاضي سيبولفيدا آمور 


يذكر القاضى سيبولفيدا - آمور» في رأيه المخالف» أنه على 
الرغم من أنه يوافق على معظم الأسباب التي استندت إليها المحكمة فإنه 
لا يمكن أن يؤيد بعض النتائج التي حلصت إليها. ويرى أن المحكمة 
ضيّعت فرصة لتسوية المسائل التي تطلب تفسير وتوضيح معنى أو مدى 
مدلول الحكم المتعلق بأبينا. ويورد النقاط التالية التي لم يوافق فيها على 
حكم المحكمة. 

١‏ - أن المحكمة بامتناعها عن إصدار حكم بشأن عدم 
تنفيذ الولايات المتحدة لالتزامها الدولي بالامتثال للحكم المتعلق بأبيناء 
تجاهلت ضرورة إصدار حكم في عواقب الأعمال غير المشروعة دولياً 
لدولة من الدول. 

۲ - أن من المؤسف أن المحكمة ل تحد أن من الضروري تقرير 
التتائج القانونية المترتبة على امتناع الولايات المتحدة عن الامتثال لأمر 
المحكمة الذي يحدد التدابير المؤقتةء والامتثال أيضاً للحكم المتعلق بأبينا. 
فالمسؤولية الدولية لدولة ما تنشأ عن أفعال أجهزة أو سلطات مختصة 
تعمل في تلك الدولة . ولقد أثبتت المكسيك أن الولايات المتحدة ة تضطلع 
بالتزام بتحقيق نتيجة معينة» ويجب عملاً بهذا الالتزام أن تتخذ الولايات 
المتحدة» عاملة عن طريق جميع أجهزة الدولة بدون استثناء» جميع التدابير 
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اللازمة لتوفير التعويض الذي ينص عليه الحكم المتعلق بأبينا. وقررت 
امحكمة ألا تفصل في آثار انتهاك الولايات المتحدة لالتزاماتما الدولية. 

٣‏ - كان ينبغي للمحكمة أن تؤكد من حديد القوة الإلزامية 
لحكمي لاغران وأبينا الصادرين عنهاء ووجحود حقوق فردية تقضي بما 
المادة ٠٠‏ من اتفاقية فيينا لتبديد جميع الشكوك التي أثارتما السلطات 
الاتحادية وسلطات الولايات في الفرعين التنفيذي والقضائى للحكومة 
في الولايات المتحدة. 1 

> - لايكفي الإدعاء بأن منطوق الحكم المتعلق بأبينا له 
قوة إلزامية إذا أصبحت أحكامه غير قابلة للتنفيذ قانونا في مواحهة 
إنفاذ قاعدة العجز الإحرائي عن الأداء في حاكم الولايات المتحدة. 
وكان ينبغى للمحكمة لدى تفسير معنى ومدى مدلول الفقرة ٠١۳١‏ من 
الحكم المتعلق بأبيناء أن تنظر في الأسباب الكامنة وراء الحكم والتي تفيد 
بأن قاعدة العجز الإحرائى عن الأداء تمثل عقبة قضائية تبطل و تجهض 
الحقوق المتضمنة في المادة 3 من اتفاقية فيينا. 

ه - لايزال يوحد نزاع بين المكسيك والولايات المتحدة, لا 
فيما يتعلق بالنزاع الذي تنص عليه المادة 7٠‏ حول تفسير الالتزام الذي 
يفرضه الحكم المتعلق بأبينا فحسبء وإنما أيضاً فيما يتصل بالنزاع الذي 
تشير إليه المادة 7 )١(‏ حول عدة نقاط قانونية وحول الوقائع. 

5 - تأحذ المكسيك والولايات المتحدة بآراء متعارضة بشأن 
الآثار الحلية للالترامات الدولية. وكان بوسع الحكمة أن تعزز تطوير 
القانون الدولي بتسوية المسائل التي تطرحها هذه التفسيرات المتضاربة. 

۷ - تعتمد المحكمة على فهم حاطئ لموقف المكسيك في 
حكمها بأنه لا يوحد نزاع بين الطرفين. فالمكسيك لا تطعن في أن عدم 
الامتثال للالتزام الذي يقضي به الحكم المتعلق بأبينا يرحع إلى الجهاز 
التنفيذي الاتحادي وحده في الولايات المتحدة» وذكرت المكسيك أن 
القرار المحدد بعدم توفير الاستعراض وإعادة النظر القضائيين اللذين 
يقضي بمما الحكم المتعلق بأبينا يرحع إلى ا محكمة العليا في الولايات 
المتحدة يويك بن الطرفيق لع حول N‏ كي ادر 
عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن الالترام الدولي لا يشكل 
قانوناً اتحادياً ملزماً بدون تشريع للتنفيذ. 


 ةوا/:‎ 


تعيين الحدود البحرية في البحر الأسود (رومانيا ضد أوكرانيا) 


الحكم الصادر في ۳ شباط/فبراير ۲۰٠۰۹‏ 


أصدرت محكمة العدل الدولية» في ۳ شباط/فبراير 25٠١9‏ 
حكمها المتعلق بقضية خخطبط الحدود البحرية ي البحر الأسود إرومانيا 
ضد أو كراني). 

وكانت هيئة المحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيسة هيغينز؛ 
ونائب الرئيس الخصاونة؛ والقضة راتحيفاء وشيء وكوروماء 
وبويرغتتالءوأؤٌواداء وتومكاء وأبراهام» وكيث» وسيبولفيدا - آمور» 
وبنُونة» وسكوتنيكوف؛ والقاضيان الخاصان كوت» وأوكسمان؛ 
ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 
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وكان نص فقرة منطوق الحكم (الفقرة 5 )١١‏ على النحو التالي: 
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إن المحكمة, 

تقرر أنه ابتداءً من النقطة »١‏ كما اتفق الطرفان في المادة ١‏ 
من معاهدة نظام حدود الدولتين لعام 25٠٠51‏ يتبع حط الحدود 
البحري الوحيد» الذي يرسم حدود الجرف القاري والمنطقة 
الاقتصادية الخالصة لكل من رومانيا وأوكرانيا في البحر الأسود» 
قوس البحر الإقليمي لأوكرانيا ا نمجيط بجزيرة الثعابين على بعد ١١‏ 
ميلا بحرياً من ساحل الحزيرة حتى النقطة ۲ (ذات الإحداثيات 
المؤلفة من تقاطع خط العرض 45 * “٠۳‏ 1۸“ شالا وخط 
الطول ۳۰ “۲٤,٦ ٠۹‏ شرقا)» حيث يتقاطع القوس مع 
ا لخط المتساوي البعدين عن ساحلى رومانيا وأو كرانيا المتلاصقين. 
ويتبع حط الحدود من النتقطة ۲ (ذات الإحداثيات المؤلفة من 
تقاطع حط العرض هع ” ۳ 0 تال وخط الطول 
“۲٤,٦ ٠٩ ۰‏ شرقا) مرورا بالنقطة ۳ (ذات الإحدائيات 
المؤلفة من تقاطع حط العسرض “٤٦ °٤٤‏ ۳۸,۷“ شمالاً وخط 
الطول ٥۸ ٠٠‏ ۳۷,۳“ شرقا) والنقطة > (ذات الإحداثيات 
المؤلفة من تقاطع خط العرض ٤٤ °٤٤‏ 17,5“ شالا وحط 
الطول ٠١ ۳١‏ ۲۷,۷“ شرقا) حتى يصل إلى النقطة ه (ذات 
الإحداثيات المؤلفة من تقاطع خط العرض ٠۲ °٤٤‏ ۳,۰“ 
مالا وحط الطول “٠٠,٠ 254 ۳١١‏ شرقا). ومن النقطة ه 
يواصل خط الحدود البحري على طول الخط المتساوي البعدين عن 
ساحلى رومانيا وأو كرانيا المتقابلين» متجها إلى المنوب من السمت 
الجيوديسي “٠٤,١ “۲١ ۱۸١‏ حتى يصل إلى المنطقة التي يمكن 
أن تتأثر فيها حقوق الدول الثالثة. “ 
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)١۳ - ١ (الفقرات‎ 

اودعت رومانيا في ١5‏ أيلول/سبتمبر ۲۰٠۰٤‏ طلباً أقامت به 
دعوى ضد أو كرانيا فيما يتعلق بإنشاء خط حدود بحري وحيد بين 
الدولتين في البحر الأسود» وبذلك تعيين حدود الجرف القاري والمنطقة 
الاقتصادية الخالصة لكل منهما . تقول رومانيا في طلبها إا وقعت هي 
وأوكرانيا في ۲ حزيران/يونيه ۰۷ 0 معاهدة علاقات تعاون وحسن 
حوار» وكذلك اتفاقاً إضافياً الترمت مو جبه الدولتان بإيجاد اتفاق بينهما 
على المسائل المذكورة أعلاه. ودحلت كلقا الوثيقتين حيز النفاذ في 
۲ تشرين الأول /أكتوبر .١551‏ وتدعي رومانيا أن المفاوضات التي 
قدت منذ سنة ۱۹۹۸ ل تود إلى نتيجة. 

كأساس لاختصاص امحكمة استندت رومانيا إلى المادة > (ح) من 
الاتفاق الإضائي التي تنصء فيما تنص عليه» على إحالة النزاع إلى محكمة 
العدل الدولية بناءَ على طلب أي من الطرفين إذا لم بحل في فترة معقولة 
من الزمن» قي موعد لا يتجاوز سنتين من بدء المفاوضات. 

الطرفان مختلفان على مسار خط الحدود البحري المراد إنشاۇه» 
لا سيما دور جزيرة الثعابين في هذا الصدد (وهي مُعلم حغرافي يقع في 
الشمال الغربي من البحر الأسود» على بعد نحو 7٠١‏ ميلا بحرياً شرقي 
دلتا تمر الدانوب). 

نظراً إلى أنه لا يوجد في هيئة المحكمة قاض يحمل جنسية أي من 
الطرفين» مضى كل طرف إلى ممارسة الحق الذي تمنحه إياه الفقرة ‏ من 
المادة ٠١‏ من النظام الأساسى للمحكمة باختيار قاض خاصٌ للجلوس 
في المحكمة أثناء نظرها في هذه القضية. فاحتارت رومانيا السيد حان- 
بییر كوت (فرنسا) واحتارت أوكرانيا السيد برنارد ه. أ وكسمان 
(الولايات المتحدة الأمريكية). 

قدمت رومانيا مذكرتما وقدمت أو كرانيا مذكرتما المضادة في 
الآحال التي حددتما امحكمة لحذه الغاية في أمر صادر في ١9‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 5 .۲٠٠١‏ وأذنت المحكمة» عوحب أمر صادر في ٠١‏ حزيران/ 
يونيه 25٠٠5‏ لرومانيا بإيداع مذكرة حوابية ولأوكرانيا بإيداع مذكرة 
تعقيبيية» وحددت أجلين لإيداع هاتين المذكرتين. أودعت رومانيا 
مذكرتما الحوابية في الأحل المحدد. ومددت المحكمة بموجب أمر صادر 
في ۸ حزيران/يونيه ۲٠٠۷‏ الأحل المحدد لإيداع أوكرانيا مذكرتما 
التعقيبية. وأودعت أو كرانيا مذكرتها التعقيبية في غضون الأحل الممدد. 

عقدت جلسات استماع علنية في الفترة من ۲ إلى 9 أيلول/ 
سبتمبر .۲١ ٠۸‏ وطرح أحد القضاة أثناء حلسات الاستماع أسئلة على 
الطرفين» ورد الطرفان شفوياً على هذه الأسئلة وفقاً للفقرة 4 من المادة 


ا من لاتئحة المكمة وقذيك فى الاحراءات الشفوية معروضات مق 
الطرفين (انظر أيضاً الخريطة المحملة رقم ١‏ المرفقة ذه الوثيقة): 

باسم حكومة رومانيا 

في حلسة الاستماع المعقودة في ١5‏ أيلول/سبتمير :7٠٠١/‏ 

”تطلب رومانيا باحترام من المحكمة أن ترسم خط حدود 
بحرياً وحيداً يسم المناطق البحرية لرومانيا وأوكرانيا في البحر 
الأسود» ذات الأوصاف التالية: 
4 اد مد أ )2 ا Ea‏ 

۲١‏ “ شمالاً وخط الطول TV YT.‏ ' شرقاًء على 
LS Sa‏ 
٤ ES‏ ۲۰“ شمالاً وحط 
الطول ۳۰ ۲۹ ۱۲“ شرقا؛ 

e‏ النقطة واي (۷)» الواقعة 
على تقاطع حط العرض ٤‏ ۱۱ وه“ شمالاً وخط الطول 
٩ ٩ ۳۰‏ شرقا؛ 

(ج) ثم على الخط المتساوي البعدين بين ساحلي أوكرانيا 
ورومانيا المتلاصقين ذُوّي الصلة» من النتقطة ¥> مروراً بالنقطة 
NE DE‏ ۲ ۰ شمالاً 
وخط الطول °۳۰ e >٦ ٥۹‏ 
على تقاطع خط العسرض 45" “٥ ٩‏ شالا وخط الطول 


f AT 


o 
6 ° 


' شرقا؛ 

6 ثم على خط الوسط بين ساحلي رومانيا وأو كرانيا 
المتقابلين ذوّي الصلة من النقطة 1 SE‏ 
علد ع ا و “ شمالاً وط 
الطول ۳۱ ۱۳ >١‏ د ا ا ر 
وغ" “٠.٠ ٠‏ شمالاً وحط الطول “>٠ “٠٤ °۳١‏ شرقاً إلى 
النقطة زاي (2) الواقعة على تقاطع خط العرض +ع * “e‏ 
E E‏ اماي ب 
باسم حكومة أو كراني 
في حلسة الاستماع المعقودة في ۱۹ أيلول/سبتمير :7٠٠١/‏ 
”نظراً إلى الأسباب الواردة في مرافعات أوكرانيا الشفوية والكتابية» 

تطلب أو كرانيا من المحكمة أن تقضي وتعلن أن الخط الذي يعين حدود 
الجرف القاري لكل من أوكرانيا ورومانياء ومنطقتيهما الاقتصاديتين 
الخالصتين هو على النحو التالي: 

(أ) من النقطة (النقطة )١‏ المحددة في المادة ١‏ من معاهدة 
٠‏ بين أوكرانيا ورومانيا بشأن الحدود بين الدولتين 
0 رداك حداد اها ار فاخن قاطلم N‏ 
“ شمالاً وحط الطول ۳۰ ۲ ۷ شرقاء 
ع النقطة ۲» ذات الإحداثيات 


شرق“ . 


نة ه٠‏ 


4 
° ° ¢0 


1۳ 


للؤلفة من تقاطع خط العسرض ٤‏ 4 * وه“ “٠.‏ شمالاً؛ وخط الطول 
6.56 ۰ شرقاً؛ 
(ب) من النقطة ”؟» يسير الخط بمحاذاة سمت مقداره ٠‏ ه ١‏ 


إلى النقطة » ذات الإحداثيات وى من 0 حط العرض 
e 3‏ ۳۷ “ شمالاً وحط الطول °۳۹ ھب“ ۳۹ “و 
يواصل السير بمحاذاة السمت نفسه حتى يصل إلى نقطة يحتمل عندها 


أن تبدأ مصالح أطراف ثالثة في التأثير في تعيين الحد. 


؟ -ال+غرافيا العامة (الفقرات 5 )١5 - ١‏ 

تلاحظ المحكمة أن المنطقة البحرية التي سينقدُ فيها تعيين الحدود في 
هذه القضية تقع في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود. وتشير إلى 
أنه يقع في المنطقة» على بعد نحو ٠١‏ ميلا بحريا من دلتا تحر الدانوب 
تضريس طبيعي يسمى جزيرة الثعابين. وترتفع جزيرة الثعابين هذه فوق 
مستوى سطح البحر عند حدوث المد فتكون مساحتها ٠,١۷‏ كيلومتر 
مربع ويبلغ محيطها نحو ٠٠6٠١‏ ۲ 
* -القضايا القانو زية الأولية (الفقرات ١۱۷‏ - 47) 


اك ١‏ موضو ع النزاع (الفقرات ۱۷ - 0۹( 

تشير ا محكمة إلى أن النزاع بين رومانيا وأوكرانيا يتعلق بإقامة حط 
حدود بحري وحيد يعين حدود الجرف القاري والمنطقتين الاقتصاديتين 
الخالصتين للدولتين في البحر الأسود. 

* - » اختصاص الحكمة ومدى هذا الاختصاص 

(الفقرات ۲۰ - .”) 

الطرفان متفقان في أن جميع شروط اختصاص المحكمة كانت 
مستوفاة في وقت إيداع الطلب وأن ا محكمة» بناءً على ذلك» لديها 
ختصاص لأن تبت في القضية. غير أنهما مختلفان في مدى الاختصاص 
لممنوح للمحكمة بالضبط. 

تلاحظ الحكمة أن أو كرانيا لا تدعى بأنه لا يمكن بموجب القانون 
حنو نمو حيف يذاه أن كدوة ا و تهنا يبي 
لبحر الإقليمي لدولة ما والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري 
لدولة أخرى. والواقع هو أن المحكمة قد قررت أنه يوحد خط من هذا 
لقبيل في آحر حكم لما في تعيين الحدود البحرية (انظر النزاء البري 
والبحري بين نبكاراغوا وهندوراس في البحر الكاريبي (نيكاراغوا ضد 
هندوراس)» الحكم الصادر في ۸ تشرين الأول/أكتوبر .)۲١٠١۷‏ وإنها 
تعتمد أو كرانيا على أحكام الفقرة 5 (ح) من الاتفاق الإضافيء التي في 
رأيهاء ”ترى أن الأطراف لم تكن تتوقع أنه سيُطلب من امحكمة تعيين 


حدود بحرية لجميع الأغراض بمحاذاة الح الخارحي للبحر الإقليمي 
لأ وكرانيا“ حول جزيرة الثعابين. 
صياغة الفقرة 4 (ح) من الاتفاق الإضائيٍ التي تقول إن " مشكلة 


تعيين حدود الجرف القاري والمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين .. 
ستحل من قبل محكمة العدل الدولية' » صياغة محايدة في مسألة ما إذا 


كان يجب أن تكون هذه المناطق على كلا جانبي الخط بكامل طوله. 
وترى ا محكمة أن عليها أن تفسر الفقرة ٤‏ (ح) من الاتفاق الإضافي 
التي تعطي ا محكمة احتصاصا في ضوء موضوع ذلك الاتفاق ومقصده 
وسياقه. 

عقد الاتفاق في نفس اليوم الذي عُقدت فيه معاهدة حسن الجوار 
والتعاون بين رومانيا وأوكرانياء التي تنص الفقرة ۲ من المادة ۲ منها 
على أن: 

”يعقد الطرفان معاهدة مستقلة بشأن نظام الحدود بين الدولتين 

وسوف تسؤّيان مشكلة تعيين حرفهما القاري والمنطقة الاقتصادية 

الخالصة لكل منهما في البحر الأسود على أساس المبادئ والإجراءات 

المتفق عليها بموجب تبادل للرسائل بين وزيري حارجيتهماء يتم في 

نفس الوقت الذي توقع فيه المعاهدة. ويبدأ نفاذ التفاهمات الواردة 

في تبادل الرسائل هذا في نفس الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ هذه 

المعاهدة.“ 

ينص الاتفاق الإضاي على طريقة تفعيل التزام الطرفين الوارد في 
الفقرة ۲ من المادة ۲ من معاهدة حسن الحوار والتعاون المذكورة أعلاه. 
ونص الطرفان على وجه التحديد في الفقرة ١‏ من الاتفاق الخاص على 
عقد معاهدة بشأن نظام الحدود بين الدولتين ”في موعد لا يتجاوز 
سنتين من تاريخ بدء نفاذ معاهدة حسن الحوار والتعاون" » التي بدأ 
نفاذها في ۲۲ تشرين الأول /أكتوبر .١351‏ ونص الطرفان في الفقرة 
>٤‏ من الاتفاق نفسه تحديداً على أن يتفاوض الطرفان على تعيين حدود 
احرف القاري والمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين في البحر الأسود. 
وتعتبر ا محكمة أن الطرفين ينويان حل جميع مسائل الحدود بينهماء سواء 
في البر أو في البحرء بطريقة شاملة. وبموجب تفسير أو كرانيا الضيق ”لن 
تحل ا محكمة مشكلة تعيين الحدود“ بين الدولتين إن لم تحكم بصورة 
رئيسية لصا أو كرانيا. 

تلاح ظ المحكمة أن معاهدة نظام حدود الدولتين عقدت في ١١‏ 
حزيران/يونيه 23٠٠7‏ أي في غضون ست سنوات من بدء نفاذ معاهدة 
حسن الحوار والتعاون» لا في غضون سنتين كما كان متوقعاً في الأصل. 
وتصف معاهدة نظام الحدود المعقودة سنة 23٠٠7‏ في المادة الأولى 
منهاء خط الحدود بين الطرفين لا في البر فحسبء وإنما الخط الذي 
يفصل بين بحريهما الإقليميين أيضاًء حت نقطة تقع على تقاطع خط 
العرض ه ” “۲١ “٠٠‏ شمالاً وحط الطول “٠۲ ۳٣٠‏ ۲۷“ شرق 
وهي نقطة التقاء [بحر أو كرانيا الإقليمي حول جزيرة الثعابين] مع حد 
دولة رومانيا الذي يمر بالحدٌ الخارحي لبحرها الإقليمي . 

ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين حدود الجرف القاري 
والمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين في البحر الأسود. وتصور الطرفان 
في الفقرة ٤‏ (ح) من الاتفاق الإضافي أنه بعكن لأي منهما في هذه 
الظروف أن يطلب من المحكمة أن تبث في مسألة تعيين الحدود. وبذلك 
يمحل حكم ا محكمة محل الاتفاق غير الموحود بين الطرفين بشأن تعيين 


1٤ 


حدود الجرف القاري والمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين» ويحل جميع 
هذه المسائل التي لم يحلها الطرفان. 

وإن ا محكمة ستأحذ في الحسبان, في أدائها لمهمتها هذه» حسب 
الأصول» الاتفاقات السارية بين الطرفين» المتصلة بتعيين البحر الإقليمي 
لكل منهما. ولا يوحد لدى ا محكمة اختصاص في تعيين حدود البحر 
الإقليمي لكل من الطرفين. وإنما يشمل اختصاصها تعيين جرفهما 
القاري ومنطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين. غير أنه لا يوجد شىء» 
حلافاً لما قالته أو كرانياء منع من ممارسة ذلك الاختصاص على نحو 
يجعل حزءًا من الخط يسفر عن تعيين الحدٌ بين المنطقة الاقتصادية الخالصة 
لدولة وجرفها القاريء من جهة:؛ والحدٌ الخارحي لبحرها الإقليمي 
للدولة الأحرى من جهة أخحرى. 


٣ - *‏ القانون اللنطبق (الفقرات ”١‏ - 47) 

ستأحذ المحكمة في الحسبان» لدى تقريرها ما الذي يمكن أن يكون 
خط تعيين حدود بحري وحيدء الاتفاقات السارية بين الطرفين. وإن 
مسألة ما إذا كانت المذكرات الشفوية المعقودة بين رومانيا واتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ق السنوات ۰۱۹٤٩‏ و1۳٦۹‏ 
و914١‏ تشكل اتفاقات متصلة بتعيين الحدود بالمعنى الوارد في الفقرة 
5 من المادة ٤‏ ۷ والفقرة > من المادة ۸١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
لبحار» تتوقف على الاستنتاج الذي ستتوصل إليه المحكمة بشأن ادعاء 
رومانيا أا تنشىئ جزءًا أَوَلِياً من الحدود البحرية التي يجب على المحكمة 
أن تحددها. تنظر المحكمة في هذه المسألة في الفرع الرابع. 

فيما يتعلق بالمبادئ الواردة في الفقرات الفرعية > (أ) إلى (ه) من 
لاتفاق الإضافي» ترى ا محكمة أن ديباحة تلك الفقرة التي تنص على أن 
حكومتي أوكرانيا ورومانيا ستتفاوضان على اتفاق يعين حدود الجرف 
لقاري والمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين في البحر الأسود على أساس 
لمبادئ والإحراءات التالية (التوكيد مضاف) تفيد بأن الطرفين قصدا 
أن تؤحذ هذه المبادئ في الحسبان في مفاوضاتما على تعيين الحدود 
لبحرية» لكنها لا تشكل القانون الذي يجب أن تطبقه المحكمة. ولا 
يعني هذا بالضرورة أن هذه المبادئ في حد ذاتما لا تنطبق على هذه 
لقضية؛ وإنا بمكن أن تنطبق بقدر ما تشكل جزءًا من قواعد القانون 
لدولي ذات الصلة. وتلاحظ المحكمة كذلك أن المبادئ الوارد ذكرها في 
لاتفاق الإضائي إنما وضعها الطرفان في سنة 5351 .١‏ وإن دحول اتفاقية 
لأمم المتحدة لقانون البحار حيز النفاذ بين الطرفين في سنة ۱۹۹۹ يعني 
أن مبادئ تعيين الحدود البحرية التي يجب أن تطبقها المحكمة في هذه 
لقضية تحددها الفقرة ١‏ من المادتين ۷٤‏ و٣۸‏ من تلك الاتفاقية. 

وأخبراء فيما تعلق ينص رسيم رومانياء تلاحظ المحكمة أن ا 
بموجب المادة 3١١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لا تمنع 
من الإدلاء بتصريحات وبيانات عندما توقع الاتفاقية أو تصدق عليها 
أو تنضم إليهاء شريطة ألا تحدف هذه التصريحات والبيانات إلى استثناء 
أو تعديل الأثر القانوني لأحكام الاتفاقية من تطبيقها على الدولة التي 
أدلت بالتصريح أو البيان المذكور. لذلك» ستطبق المحكمة الأحكام 


ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» كما فُسّرت في فقه 
المحكمة» وفقاً للمادة ١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات» المعقودة 
في 7١‏ أيار/مايو .١559‏ وإن تصريح رومانيا في حدٌ ذاته لا يؤثر في 
تفسير المحكمة. 
> -تعيين الحدود البحرية القائم بين الطرفين (أثر للذ كرات الشفوية 

للؤرخة 1۹4٩‏ و1۹1۳ و0۹۷ و كذلك معاهدن ١۱۹٤4٩‏ 

و١‏ بين رومانيا والانحاد السوفِاق؛ ومعاهدة ٠٣‏ 

رومانيا وأو كرانيا) (الفقرات ٤۳‏ - 075) 

تلاحظ المحكمة أن الطرفين مختلفان في مسألة ما إذا كان يوجد 
من قبل حد بحري متفق عليه لجميع الأغراض حول جزيرة الثعابين. 
وهما لذلك مختلفان أيضاً في نقطة البدء بتعيين ذلك الحدّ التي ستضعها 
محكمة. ولتوضيح المسائل التي هي قيد المناقشة» يحب أن تميز المحكمة 
بين هاتين المسألتين: أولآً تحديد نقطة البدء بتعيين الحدّ كدالّة للحدّ 
لبري والحدٌ البحري اللذين حددها الطرفان من قبل؛ انا ما ا 
إذا كان يوحد حد بحري متفق عليه حول جزيرة الثعابين» وما هي 
طبيية ذلك الكل وع و ی كان ينفيل إن 
لبحر الإقليمى لأ وكرانيا والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة 
ای ا يلقي الأخيرة وتنكره السابقة. 

تلاحظ الحكمة أولاً أن المذ كرات الشفوية لسنة ۱۹٤٩‏ كانت 
نتيجة لعمل لحنة الحدود السوفياتية - الرومانية المشتركة في تنفيذ 
بروتوكول تعيين حط الحدود بين الدولتين جمهورية رومانيا الشعبية 
واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية» الموقع في موسكو في > شباط/ 
فبراير ٤۸٩‏ ۱۹ (المشار إليه فيما يلي ادناه باسم ””بروتوكول ۱۹٤۸‏ ). 
وظهر من هذه المفاوضات أن هذا البروتوكول يهدف بالدرجة الأولى 
إلى تعديل ما افق عليه في معاهدة الصلح الموقعة في باريس في سنة 
۷ بين دول الحلفاء والدول المرتبطة بها وبين رومانياء التي أكدت 
أن الحدٌ بين الاتحاد السوفياتي ورومانيا قد عيّنَ ””بموجب الاتفاق بين 
الاتحاد السوفياق ورومانيا في ۲۸ حزيران/يونيه 2١915٠‏ والاتفاق بين 
لاتحاد السوفياق وتشيكوسلوفاكيا في ۲۹ حزيران]يونيه ه94١“‏ 

لا يرد في نص معاهدة الصلح أي حكم صريح يتصل بجزيرة 
لثعابين. غير أن بروت و كول ۱۹٤۸‏ ينص على المكان الذي يجب أن 
يقع فيه الحدٌ بين الدولتين على النحو التالي: 

١‏ - ير الحدٌ بين الدولتين رومانيا و[الاتحاد السوفياق]» 
المبين على الخرائط الملحقة بهذا البروت وكولء المرفق الأول والمرفق 
الثاني» على النحو التالي: 

(أ) وفقاً للمرفق الأول: 

[وصف الحدٌ البري بين رومانيا والاتحاد السوفياق]؛ 

(ب) وفقاً للمرفق الثاني: 

بمحاذاة مر الدانوب من باردينا إلى البحر الأسودء تاركاً 
حزر تتارو ميك» وداليرو ميك وماري» ومايكان وليمبا في جانب 


٠٠‏ بين 


الاتحاد السوفياتي» وجزر تتارو ماري وتشيرنوفكا وبابينا في الحانب 

الروماني؛ وإدراج حزيرة الثعابين» الواقعة في البحر الأسود» شرقي 

مصب تمر الدانوب» في الاتحاد السوفياني.“ 

تحتوي المذكرة الشفوية المعنية بوصف الح بين الدولتين» المؤرحة 
۷ أيلول/سبتمبر 5145١»؛‏ على وصف كامل لتعيين الحدود» وبذلك 
تؤثر في شكل مرور خط الحدود بين الدولتين من نقطة الحدود رقم 
۲ إلى علامة الحدود رقم 2١479‏ مغطياً الحدٌ البري في منطقة 
الحدود الوطنية والح البحري حتى النقطة 579 .١‏ إنه وصف الحد 
الوارد في المذكرة الشفوية» والمنقول إلى اتفاقات لاحقة» الذي له أهمية 
لأغراض الوقت الراهن. 

جاء في المذكرة الشفوية العامة التى تصف خط الحدود بين الدولتين 
واكملة ان E a E‏ قري دق E‏ وت 
الدولتين (النقطة رقم 47017 )١‏ لمسافة قصيرة بمحاذاة حط وسط مسار 
النهر ثم يتجه إلى جنوبي الجنوب الشرقي تقريباً في حط مستقيم إلى عوامة 
مرساة في الماء (النقطة رقم )١ ٤۳۸‏ ويتغير حط الحدٌ في البحر الأسود 
عند هذه النقطة ويستمر سيره شرقاً تقريباً في حط مستقيم لمسافة نحو 
۲ ميلاً إلى منارة (النقطة رقم 579 »)١‏ وهي النقطة الأخيرة المعينة 
بإحداثيات ذكرتما اللجنة. وهي النقطة التي يتقاطع فيها الخط المستقيم 
الآ من النقطة رقم 574 ١‏ مع ”المامش الخارحي لخط الحدود البحرية 
السوفياتية» المحيط بجزيرة القعابين البالغ عرضه ؟١‏ ميلا . وتواصل 
الوثيقة نصها بمذه الجملة: ”يسير خط الحدود بين الدولتين» من النقطة 
رقم انار مع اعابكن E‏ اكدوة اليرية لولج 
عرضها ١‏ ميلا تاركاً جزيرة الثعابين في جانب الاتحاد السوفياق“ : 

وتستخدم حطوط الحدود الواردة في الخريطة المحملة المشمولة 
بالمذكرة الشفوية المفردة المتعلقة بنقطة الحدود رقم 75 ١‏ (التي تشمل 
نفس التعبير المقتبس هنا أعلاه تقريباً) نفس الرموز المستخدمة من مصب 
النهر (النقطة رقم 47307 )١‏ بمحاذاة الخط العابر للمياه الساحلية إلى 
النقطة 178 ١‏ وبمضي إلى النقطة ١479‏ ثم ما وراءها على القوس 
امحيط بجزيرة الثعابين» كما هو مبين إلى مسافة نحو خمسة أميال» إلى 
النقطة التي ينتهي عندها القوس» على هامش الخريطة ابحملة المشمولة 
بتلك المذكرة الشفوية. تستخدم التعبيرات “C٤0٥۲”‏ و*02597“ 
على الجانب السوفياق» والتعبيرات ”۶۲8۲“ و “R۲۸”‏ على الجانب 
ال روان ما ي ذلك اجر الفضير من القوين: 

ادرت عبارات عائلة فر للعارات الد رة ن ال الشقوية عام 
8 تتصل بالخط فيما بعد النقطة 459 ١‏ في وثيقة عام ۱۹١ ٤‏ التي 
وقعها وأذن بها مسؤولون في البلدين» تتصل بعلامة الحدود رقم 5179 .١‏ 

في تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹٤٩۹‏ وشباط/فبراير 2١9170١‏ وقعت 
رومانيا والاتحاد السوفياتٍ معاهدتين بشأن نظام الحدود بينهماء حلت 
المعاهدة الأخيرة حل المعاهدة الأولى. عرفت المعاهدتان كلتاهما الحد 
بين البلدين بالإشارة إلى الاتفاقات السابقة» بما في ذلك وثائق تعيين 
الحدود الموضوعة في شهر أيلول/سبتمبر .١5159‏ وبموجب معاهدة 


غا جريا غناي اموي لين درون عام 33 
ومع أن هذه العملية لم تشمل أي تعديل لعلامة الحدود رقم ۳۹٤٠ء‏ 
ولا أي خريطة مجملة لهاء يشمل الوصف العام للحدود فقرة شبيهة 
بالفقرة الواردة في الوثائق السابقة مع تغيير عبارة ”منطقة الحدود 
البحرية السوفياتية والاستعاضة عنها بعبارة ”البحر الإقليمى للاتحاد 
السوفياق'': ”من نقطة الحدود رقم ١‏ (المنارة)؛ يمر حط الحدود 
بين الدولتين بالحامش الخارجي للبحر الإقليمي للاتحاد السوفياتي البالغ 
عرضه ١١‏ ميل تاركاً جزيرة الثعابين في الحانب السوفياتي.“ 
اريف ا 
في امحضر الحرني العام لسنة 2١9174‏ تكرت الصياغة الواردة في الحضر 
الحرفي لسنة 1۳ ۱۹» بينما في المحضر الحرف المفرد لسنة ١915‏ أعيدت 
الصياغة الواردة فيها إلى صياغة ا محضر الحرق العام لسنة .١9155‏ 
واشتمل اللمحضر الحرثي المفرد لسنة ١9174‏ على خريطة مجملة لنفس 
التضاريس المتعلقة بتعيين مختلف قطاعات الحدود واستخدام المصطلحات 
”060/055 '' و PHP/RPR”‏ كما استخدمت ف الخرائط المرفقة 
با محضر الحرقي المفرد لسنة ٤۹‏ ۱۹ وا محضر الحرق المفرد لسنة .١955‏ 
المعاهدة الأخيرة في هذه السلسلة هي معاهدة نظام حدود الدولتين 
لسنة .7٠٠٠١*‏ ويصرح الطرفان المتعاقدان في ديباحة هذه المعاهدة 
برغبتهما في تطوير علاقات التعاون بينهما على أساس المبادئ والأحكام 
لواردة في معاهدة حسن الحوار والتعاون بينهما وقي الاتفاق الإضافي 
لذي ينص على مبادئ وعمليات لتعيين حدود الجرف القاري والمنطقة 
لاقتصادية الخالصة. تصف معاهدة سنة 25٠٠‏ في المادة الأولى منهاء 
لحد بين البلدين بالإشارة إلى معاهدة ١971١‏ بين رومانيا والاتحاد 
لسوفياتي ”وكذلك ... جميع وثائق تعيين الحدود وحرائط الحدود بين 
لدولتين ذات الصلة ... وبروتوكولات علامات الحدود مع مسودات 
خرائطها ... وكذلك وثائق التحقق من خط الحدود بين الدولتين... 
لسارية في ١‏ تموز/يوليه 1915٠‏ » وهو تاريخ إعلان سيادة دولة 
أوكرانيا. ويقول الجزء الأخير من الوصف إن الحد 
”يواصل السير من علامة الحدود رقم 579 ١‏ (عوامة إرشاد 
السفن)» الواقعة على الطرف الخارحي لياه أو كرانيا الإقليمية حول 
حر ابن قاط عحد N‏ ادف 
شمالاً وخط الطول °۳۰ “٠۲‏ ۲۷ الو ل 
حدٌ دولة رومانيا ماراً بالحدٌ الخارجي لمياهها الإقليمية. وينبغي 
يكون عرض انحر ليمي لكل من اريه يسا من عل 
الأساس» دائما ۱۲ ميلا بحريا. 
وتنتهي المادة بمذه الجمل الثلاث: 
”إذا لوحظ وجود تغيرات طبيعية لا صلة ها بأنشطة الإنسان 
وأتما تجعل من الضروري تغيير هذه الإحداثياتء تعقد اللجنة 
المشتركة بروتوكولات جديدة. 
يظل الحدٌ بين الدولتين بكامل طوله دون أي تغيير إلا إذا وافق 
الطرفان على غير ذلك. 
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ضياقة وثافق دة يهان اد رر ن اجك فا 

للحد القائم بين رومانيا وأو كرانيا.“ 

م يعد تعريف الحدٌ يشتمل على عبارة عن ”عبور“ أو ”دحول 
الحامش الخارحي ”من“ النقطة رقم 479 .١‏ وإنما يواصل الحدٌ مساره 
من تلك النقطة ”إلى“ النقطة المعرّفة. 
أرق اعحبة اد الخد لق أناركا روماه E‏ كلمات 
ن و" يدخصل الحامش الخارحي لمنطقة الحدود البحرية ٠‏ لا تؤيد 
اعتبار النقطة إكس ( نقطة تماية الحدٌ المتفق عليه. ثانياًء الاتفاقات 
تتعلق ب ”الحدود بين الدولتين» hs‏ 
على مناطق تقع خارج الإقليم» بما في ذلك البحار الإقليمية. ثالث بينما 
لا يعين اتفاق سنة ١51545‏ والاتفاقات اللاحقة» النقطة النهائية على 
وجه التحديد» لدم ١9‏ ليست هي النقطة النهائية - وهذا 
ما تقبله أو كرانيا - تشير الخريطة الحملة التي تشكل جزءًا من ا محضر 
احرف المتعلق بالنقطة رقم 579 ١‏ إلى المكان الذي يمكن أن تقع فيه 
النقطة النهائية؛ ويبدو أن ثمة إشارة أوضح وأكثر موثوقية إلى تلك 
التقطة: وإن كان ذلك في مكان مختلف قليلاً» وردت في الخريطة رقم 
4 التي هي مرسومة بحسب مقياس رسمء خلافاً للخرائط الحملة؛ 
وتشكل هذه المخريطة جزءًا من المحضر الحرفي العام لسنة ١949‏ وهي 
تبن العلامقين ۱٤۳۸‏ و474١‏ وقطاعاً قصيراً من القوس فيما بعد 
لعلامة الأخيرة. وأخيراًء بينما توحد تضاريس أخرى على الخريطة 
تصل إلى هامش الخريطة تقع النقطة التي ينتهي فيها القوس قبل هامش 
لخريطة (وهي قريبة جداً من النقطة التي يتقاطع فيها حدّ البحر الإقليمي 
محتمل لرومانيا والبالغ عرضه ١١‏ ميلاً مع القوس الحيط بالجزيرة البالغ 
عرضه ١١‏ ميلاً). و الواقية' بين عا الفوس على للك 
لخريطة وإحداثيات سنة ۲۰۰۲۳ نحو ٠٠٠١‏ مترا. 

ثمة مشكلة كبيرة في نظرية رومانيا تتمثل في عدم وجود أي تأييد 
لعمليات ١153 - ۱۹٤۸‏ والاتفاق الناتج عنها بشأن نقطة تقع إلى 
الشرق من جزيرة الثعابين. والتأييد الوحيد لنقطة تقع إلى الشرق من 
الجزيرة» باستثناء الحجة المستندة إلى الكلمات نفسهاء ويجب التحقق 
منه في الوثيقة المعاصرة لسنة ١155‏ إنما يأتي في الخريطتين المجملتين وفي 
الخريطة رقم ١175‏ . غير أنما تقصر كثيراً عن نقطة إكس (») التي تدعي 
ما رومانيا؛ وهي تعطي» علاوةً على ذلك نتائج مختلفة جداً في كل 
واحدة منها عن الأحرى وعن نهحاية القوس التي تظهر فقط في الخريطة 
الوحيدة ذات الصلة المرفقة باتفاق ١9159‏ - الخريطة رقم .١75‏ 

استنتجت ا محكمة أنه افق في سنة ١449‏ على أن الحدّ بين رومانيا 
والاتحاد السوفياتي» فيما بعد العلامة رقم 2١4795‏ يسير مع القوس المحيط 
ر اران عل بعر 17 ميلا عم كبلاط ار ره دران ديك أنه 
نقطة كائية. وبموحب المادة ١‏ من معاهدة ۲١ ٠۳‏ لنظام حدود الدولتين 
عَيِّنَت النقطة النهائية للحد ب بين الطرفين في النقطة التي يتقاطع فيها حد 
البحر الإقليمي لرومانيا مع حد البحر الإقليمي لأوكرانيا. وسوف تشير 
المحكمة فيما يلي أدناه إلى هذه النقطة باسم ”النقطة رقم “١‏ 
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تنتقل ا محكمة الآن إلى مسألة ما إذا كان يوجد حط متفق عليه 
يفصل بين بحر أو كرانيا الإقليمى وبين الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية 
الا وای كا فلع رودا 

ثمة مسألة أوّلية تتعلق بعبء الإثبات. و كما قالت المحكمة في عدد 
من المناسبات» يجب على الطرف الذي يؤكد حقيقة كأساس لادعائه 
أن يثبتها (السيادة على بیدرا برانکا|بو لاو باتو بوته» وميدل رو کس 
000 ليدج (ماليزيا| سنغافورة؛ الحكم الصادر في ۲۳ أيار/مايو 

٠‏ الفقرة 445 تطبيق اتفاقية منع جرعة الإبادة الجماعية و العاقبة 
e‏ صربيا و ابل الأسوم, الحكم الصادر في ۲٠١‏ 
شباط/فبراير 25٠٠01‏ الفقرة 4 »۲١‏ مستشهدا بالأنشطة العسكرية 
وشبه العسكرية في نيكاراغوا و ضدها إنيكاراغوا ضد الو لابات للتحدة 
الأمريكية). الاختصاص والقبوليق الحكم. تقارير محكمة العدل الدولية 
لعام 28584 الصفحة ٤۳۷‏ الفقرة .)٠١١‏ وأكدت أو كرانيا توكيدا 
حاصاً على القول الفصل للمحكمة في القضية المتعلقة بالنزاع الإقليمي 
والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر الكاريي (نيكاراغوا 
ضد هندوراس) إن ””إنشاء حدّ بحري دائم مسألة ذات أهمية بالغة وإن 
الاتفاق عليه لا يمكن افتراضه بسهولة“ (الحكم الصادر في ۸ تشرين 
الأول/أكتوبر 25٠0٠017‏ الفقرة 51 ؟). غير أن هذا القول الفصل ليس 
ذا صلة مباشرة لأنه لا يوحد أي اتفاق مكتوب في هذه القضية ولذلك 
يجب استنتاج أي اتفاق ضمني كمسألة واقعة» ويقع عبء الإثبات 
عل واه الي للع عورد يال مد لقانم أما في هذه القضية» 
خلافاً لذلك» فيوجد أمام المحكمة اتفاق سنة ١155‏ والاتفاقات 
اللاحقة. وتتمثل مهمة ا محكمة هناء بدلاً من اتخاذ قرار في وقائع» ويقع 
على أحد الطرفين عبء إثبات الحقائق التى يدعى بماء في تفسير هذه 
الاتفاقات. ويجب على الحكمة» في أداء هذه اللهقمة أن تركز انتباهها 
على أحكام هذه الوثائق» بما في ذلك مسودات الخرائط المتصلة بما. 

تلاحظ المحكمة أن الفقرة > من المادة ۷٤‏ والفقرة ٤>‏ من المادة 
8 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هما صلة بادعاء رومانيا 
أن حذا يعين حدود المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين والجرف القاري 
فيما بعد النقطة رقم ١‏ ويمتد حول جزيرة الثعابين قد أنشئ بموجحب 
وثائق .١91545‏ 

تنص الفقرة 4 في المادتين ۷٤‏ و۸۳ على أنه حيث يوجد اتفاق 
بين الدول المعنية فإن المسائل المتصلة بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية 
الخالصة والجرف القاري ”تَقَرّر وفقاً لأحكام ذلك الاتفاق“. 

تشير الكلمة ”اتفاق في الفقرة > (كما تشير في أي مكان آخر 
من المادة) إلى اتفاق تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة (المادة 
٤‏ أو الجرف القاري (المادة ۸۳) المشار إليهما في الفقرة .١‏ وتشير 
تمارسة الدول إلى أن استخدام حد متفق عليه لتعيين حدود منطقة 
بحرية واحدة في تعيين حدود منطقة أخرى يتم بعقد اتفاق حديد. 
ويحدث هذا عادة عندما تتفق الدول على تطبيق حد حرفها القاري على 
المنطقة الاقتصادية الخالصة. ومن الأمثلة على ذلك الاتفاق المعقود بين 
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تر كيا والاتحاد السوفيات على تطبيق حدٌ جرفهما القاري على المنطقة 
الاقتصادية الخالصة. وبنفس المعيار» إذا كانت الدول تنوي أن يُستخدم 
حدٌ بحرها الإقليمى فيما بعد لتعيين حدود الجرف القاري و/أو المناطق 
الاقتصادية الخالصة» يتوقع منها أن تعقد اتفاقاً حديداً هذا الغرض. 

لا تشير وثائق سنة ١9159‏ أي إشارة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة 
أو الحرف القاري. ومع أن إعلان ترومان لعام ٩٤۹٠ء‏ والادعاءات 
التي بدأ يثيرهاء معروفة على نطاق واسع» لم يدع أي طرف يجرف 
قاري في سنة 2١5149‏ ولا توحد أيّة إشارة في ملف القضية إلى أن أي 
طرف مستعد لفعل ذلك. ولم تكن لحنة القانون الدولي بعد قد بدأت 
عملها في مسألة قانون البحار» الذي أدى قي نماية المطاف إلى اتفاقية 
لأمم المتحدة لسنة ٠۹١۸‏ المعنية بالجرف القاري والقبول هذا المفهوم 
على نطاق واسع. وكان مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة في القانون 
لدولي ما زال يبعد بضع سنوات طوال عن تحققه. 

وإن الاتفاق الوحيد بين الأطراف الذي يتناول تعيين حدود المنطقة 
لاقتصادية الخالصة والجرف القاري بصراحة هو الاتفاق الإضافي لعام 
0 ولم ينشئ حدًّا وإنما أنشأً عملية للتوصل إلى حدّ من هذا 
لقيلء وبلغ ذروته في هذه الإجراءات. ولم تشر الأحكام المفصلة 
المتعلقة بالعوامل التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان أثناء المفاوضات أيّة 
إشارة إلى اتفاق قائم. ولم يكن يوجد أي اتفاق في سنة ١5145‏ لتعيين 
حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري بمعنى المادتين ٠5‏ 
و8 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 

ثمة مسألة أخرى بمكن أن تثار بموجب القانون الدولي والفقرة ۲ 
من المادة 7١١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» وهي إن كان 
قد صدر عن الاتحاد السوفياتي أيّ رفض صريح في معاهدة سنة »٠۹ ٤٩‏ 
باستثناء موافقته على تعيين حدٌ بينه وبين دولة رومانيا. وإن ذكر الحدود 
بين الدول بصراحة يشير إلى السيادة» التي تضم البحر الإقليمي. وإنما 
المسألة هي إن كان ثمة تنازل ضمني محتمل من الاتحاد السوفياتي» بالمعنى 
الجغرائي» فيما يتعلق بالمنطقة الواقعة حارج منطقة الاثني عشر ميلا 
وبالمعنی القانوني فيما يتعلق بالمناطق لا بالسيادة؛» وإنما بالاختصاص 
الوظيفي خارج البحر الإقليمي. 

قدمت رومانيا خرائط منوعة من مصادر سوفياتية وأ وكرانية 
وفوزهنا كان ممظيها قدا ULE‏ من عند كر ل ررقم 
۹ . وتظهر هذه الخرائط حطفات أو دوائر حول جزيرة الثعابين 
بأطوال وعلامات مختلفة» وتمتد كلها إلى ما وراء النقطة التي تلتقي فيها 
لبحار الإقليمية للأطراف. ونظراً إلى أنه لا توجد في هذه الظروف 
مسألة استخدام هذه الخرائط دليلاً على اتفاق أو سقوط الحق» تكون 
لمسألة هي ما إذا كان يُشْتَمّ منها فهم صحيح لمعنى معاهدة .١9149‏ 

حصل الاتحاد السوفياتي على جزيرة الثعابين في سياق التسوية 
لإقليمية الشاملة التي برزت بعد الحرب العالمية الثانية. وكان ثمة هدف 
أساسي للاتحاد السوفياتٍ هو توطيد وتثبيت التسوية الإقليمية مع 
رومانياء بما في ذلك حصول الاتحاد السوفياتي على حزيرة الثعابين. 


بقدر ما يتعلق الأمر بالبحر الإقليمي» تلاحظ المحكمة أن المنطقة 
الحيطة بجزيرة الثعابين بعرض ١5‏ ميلاً تتسق مع منطقة الاثني عشر ميلاً 
التي يدعي الاتحاد السوفيات بوجه عام أتما بحره الإقايمي. 

هذا الفهم لأثر الإشارات النصية للقوس في صكوك ١545‏ مبيّن في 
المادة ١‏ من معاهدة نظام الحدود بين الدولتين لسنة .٠٠٠7‏ تنص تلك 
المعاهدة بصراحة على إمكانية إحراء تعديلات في المستقبل لإحداثيات 
حدود البحر الإقليمى نتيجة لظواهر طبيعية لا تتصل بأنشطة الإنسان 
وتنص على أن eT‏ البحار الإقليمية للأطراف المتعاقدة» 
ملي بواخط لسار رضورة واداي المطة لكاو ستويها انيم 
عن ١١‏ ميلاً بحري“ . لذلك» لا يمكن أن يخترق البحر الإقليمي لرومانيا 
القوس الحيطً بحزيرة الثعابين بعرض ١١‏ ميلاًه بغض النظر عن أي 
تغييرات تحدث في خطوط الساحل أو خطوط القاعدة. 

تلاحظ ا محكمة كذلك أن القوس الحيط بجزيرة الثعابين بعرض ١”‏ 
ميلاً مبين على خريطة متعلقة بالحدٌ بين الدولتين؛ ويوحي هذا بأن هذا 
القوس يشل ببساطة حدٌ البحر الإقليمي باتحاه البحر. ولا يعني اعتراف 
الاتحاد السوفياقي» في صكوك ١۹٤۹٩‏ بأن حد دولته يحاذي الخط 
الخارجى لبحره الإقليمى حول جزيرة الثعابين أنه تنازل عن أي حق له 
في المناطق البحرية الواقعة حارج تلك المنطقة. 

تستنتج ا محكمة أن صكوك ١145‏ تتناول تعيين الحدّ بين دولتي 
رومانيا والاتحاد السوفياق فقطء وأن هذا الحدٌ حول جزيرة الثعابين 
هو البحر الإقليمي البالغ عرضه ٠١‏ ميلاً. ول يتنازل الاتحاد السوفياتي 
عن حقه في أي منطقة بحرية أحرى تقع حارج بحره الإقليمي. نتيجةً 
لذلك» لا يوحد أي اتفاق سار بين رومانيا وأو كرانيا يعيّن الحدٌ بينهما 
في المنطقة الاقتصادية الخالصة والحرف القاري. 


ه -السواحل ذات الصلة (الفقرات ۷۷ - )٠٠١‏ 

تلاحظ المحكمة, بعد أن حددت بإيجاز موقف كل من الطرفين 
إزاء ساحله ذي الصلة (انظر الخريطتين المحملتين رقم ۲ ورقم ۳)» أن 
لطرفين متفقان في أن ساحل رومانيا بأكمله يمثل الساحل ذا الصلة 
لأغراض تعيين الحدود. القطاع الأول من ساحل رومانياء الممتد من 
آخر نقطة للحد النهري مع أو كرانيا إلى شبه جزيرة ساكالين» له طابع 
مزدوج فيما يتعلق بساحل أو كرانيا؛ فهو ساحل ملاصق لساحل 
أو كرانيا الواقع إلى الشمال منه» وهو ساحل مقابل لساحل شبه جزيرة 
لقرم. ويلاصق ساحل رومانيا كله المنطقة المراد تعيين حدودها. وإذا 
أحذنا الاتجحاه العام لساحل رومانيا ألفينا أن طول ساحلها ذا الصلة يبلغ 
۸ كيلومتراً (انظر الخريطة المحملة رقم .)٤‏ 

تلاحظ امحكمة أن كلا الطرفين يعتبر أن ساحل شبه جزيرة القرم 
الواقع بين رأس تارخانكوت ورأس ساريتش» وكذلك ساحل أو كرانيا 
الممغد من الل الشعرلة يمه مسافة قضيرة إلى الال تم إلى الشمال 
الشرقي حتى مصب فر نيسترو/دنيستر (رومانيا تسمي هذه النقطة أس 
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(5)) هو الساحل الأو كراني. ويتعلق خلافهما هذا بالساحل الممتد من 
هذه النقطة إلى رأس ترحانكوت. 

تشير المحكمة» لدى نظرها في المسألة التي هي محل النزاع» مبدأين 
اثنين يقوم عليهما فقهها في هذه المسألة: الأول أن ”البر يسيطر على 
البحر“ بطريقة تحعل المناطق البارزة من الساحل باتحاه البحر تولدٌ مناطق 
بحرية (قضيتا ابر ف القاري لبحر الشمال (جمهورية لايا الإتحادية| 
الداغرك؛ جمهورية ألايا الاتحادية |هو لندا). الحكى تقارير محكمة العدل 
الدولية لعام 2855 الصفحة »١١‏ الفقرة ٦‏ ٩)؛‏ والثاني أن الساحل» 
لكي يُعتبر ساحلاً ذا صلة لأغراض تعيين الحدود» يجب أن يولد مناطق 
بارزة تتراكب مع مناطق بارزة من ساحل الطرف الآخخر. ومن تم فإن 
الامتدادات المغمورة بمياه البحر من ساحل طرف ماء الق لا يمكن 
بب رها اللغراق أن مراك مع انتداداك ن سال ارف 
الآخر» يجب أن تستبعد من نظر المحكمة المتواصل“ (الكرف القاري 
(تو نس |ابلحماهيرية العربية اللبيية). امک قرارات محكمة العدل الدولية 
لعام 0٩۸‏ الصفحة ٠٦١‏ الفقرة .)۷١‏ 

لذلك» لا تستطيع ا محكمة أن تقبل ادعاء أ وكرانيا بأن سواحل 
خليج كا ركينتسكا تشكل جزءًا من الساحل ذي الصلة. فسواحل 
هذ الخليج يواحه بعضها عت وأن امتدادها المغمور بمياه البحر 
لا يتراكب مع امتدادات لساحل رومانيا. ولیس في سواحل كا ركينيتسكا 
أي مناطق بارزة في المنطقة المراد تعيين حدودها. لذلك استبعدت هذه 
السواحل من نظر ا محكمة المتواصل. وسوف يستبعد خحليج ياهورليتسكا 
ومصب كر الدنيبر لنفس السبب. 

ينبغي ملاحظة أن امحكمة رسمت خطاً في مدعل خليج 
كا ركينيتس كا من رأس بريبويني (الذي هو الرأس امار الغربي لشبه 
جزيرة ترحانكوتسكي» ويقع إلى الشمال قليلاً من رأس تراتكوت) 
إلى النقطة التي تشكل الطرف الشرقي من جزء الساحل الشمالي 
لأوكرانيا المواجه للمنطقة المراد تعيين حدودها. ل 
٤ ES,‏ ۸ شالا وحط 
الطول ۳۲ ۲۸“ ٤۸‏ “ شرقاً) في تقاطع دائرة حط الزوال العابرة 
لرأس بريبويني مع الساحل الشمالي لخليج كاركينيتسكاء إلى الشرق 
من ميناء زاليزنيي. ووحدت امحكمة من المفيد أن تفعل ذلك فيما يتعلق 
بتضريس هام كخليج كا ركينيتسكاء لتوضيح ما هي السواحل التي 
لن تكون قيد النظرء وما هى المياه الى لن تُعتبَرَ واقعة في المنطقة ذات 
العطلة. غير أن اش لا تسمل هنذا الط ی اب سمو ع طول 
السواحل الأوكرانية ذات الصلة» لأن هذا الخط ”يحل محل“ سواحل 
ليج كا ركينيتسكاء التي هي أيضاً لا تشمل مناطق بارزة باتحاه النطقة 
المراد تعيين حدودهاء وبذلك لا تولد أي حق في احرف القاري والمنطقة 
الاقتصادية الخالصة في تلك المنطقة. ومن تم لا يولد هذا الخط أي حق. 

فيما يتعلق بالقطاعات الباقية من الساحل الأ وكراني بين النقطة ا 
(5) ورأس ترخانكوت» تلاحظ المحكمة أن الجزء الشمالي الغربي من 
البحر الأسود (الذي سيجري فيه تعيين الحدود) يبلغ في أوسع جزء 


منه أكثر بقليل من ٠٠١‏ ميل بحري» ولا يزيد امتداده من الشمال 
إلى الجنوب عن ٠‏ اميل زي و ا اغراف يراد 
ساح[ أو كزانيا لاو اجه بجوي امتدادات تتراكب مع امتدادات بحرية 
لساحل رومانيا. لذلك تعتبر المحكمة هذه الأحزاء من ساحل أو كرانيا 
سواحل ذات صلة (انظر الخريطة المحملة رقم .)٤‏ 

ساحل جزيرة الثعابين قصير جداً بحيث لا يشكل فرقاً حقيقياً في 
الطول الإجمالي لسواحل الطرفين ذات الصلة. وستنظر المحكمة في وقت 
لاحق في مسألة ما إذا كانت جزيرة الثعابين ذات صلة لاختيار نقاط 
الأساس. 

يبلغ طول ساحل أوكرانيا ذي الصلة نحو ۷۰١‏ كيلومترات تقريباً. 

وتلاحظ ا محكمة» بناءً على أساس ما قررت أنه يشكل سواحل 
ذات صلة» أن نسبة طول سواحل رومانيا إلى طول سواحل أو كرانيا 
هي .,A:‏ 

ميعا ل الخائب الفا الذي ذ كرت الحكة من خي دور السواجن 
ذات الصلة في سياق المرحلة الثالشة من عملية تعيين الحدود في الفرع 
١‏ أدناه. 
5 -للنطقة البحرية ذات الصلة (الفقرات 

تلاحظ ا محكمة أن المفهوم القانون ”للمنطقة ذات الصلة“ يجب أن 
يؤحذ في الحسبان كجزء من منهجية تعيين الحدود البحرية. 

أولأ» وهذا يتوقف على شكل السواحل ذات الصلة في السياق 
الجغرافي العام وطرق بناء امتداداتما بابحاه البحر» ربما تشمل المنطقة ذات 
الصلة أماكن بحرية معينة وتستبعد أماكن أخحرى لا صلة لحا بالقضية التى 
هي قيد النظر. ۰ 

ا خن الا ت ا5ا ااا ا ی ا 
وحود عدم تناسب. وسيجرى ذلك ق المرحلة النهائية من المنهجية. 
الغرض من تعيين الحدود ليس تقسيم المنطقة إلى أسهم متساوية» 
ولا إلى أسهم متناسبة. وليس الفحص للتحرّي عن وجود عدم تناسب 
في حد ذاته طريقة لتعيين الحدود. وإنما هو وسيلة لمعرفة ما إذا كان حط 
تعيين الحدود الذي تم التوصل إليه بوسيلة أخرى يحتاج إلى تعديل بسبب 
احتلال كبير في تناسب النسب بين المناطق البحرية التي ستقع في جانب 
طرف أو الطرف الآخر بسبب خط تعيين الحدود بين المناطق البحرية» 
الذي تم التوصل إليه بوسيلة أخرى» وطول ساحل كل منهما. 

تلاحظ ا محكمة كذلك أن حساب المنطقة ذات الصلة» لأغراض 
هذه العملية النهائية في عملية تعيين الحدود, لا يدعي أنه دقيق» 


)١5- 35 


وإغهاهو تقريبي. ال هدف من تعيين الحدود هو تحقيق تعيين منصف» 
لا تقسيم المناطق البحرية بالتساوي (قضية امرف القاري لبحر الشمال 
رجهو رية ألانيا الاتحادية |الداغرك؛ جمهورية ألانيا الاتادية |هو لندا)» 
الحكي. تقارير محكمة العدل الدولية لعام 0٩٦٩‏ الصفحة 255 الفقرة 
۸ قضية تعبين الحدود البحرية ي للنطقة الواقعة بين غرينلاند ويان 
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مايين (الدافرك ضد النرويج) الحكي تقارير محكمة العدل الدولية لعام 
۳ الصفحة 1۷ الفقرة 515). 

تلاحظ المحكمة أن تعيين الحدود سيجري داعل البحر الأسود 
المغلق» حيث رومانيا ملاصقة لأوكرانيا ومقابلة ها أيضاًء وتقع بلغاريا 
وتركيا إلى الجنوب منهما. وسيبقى تعيين الحدود إلى الشمال من أيّة 
منطقة يمكن أن تصبح مصالح طرف ثالث مشمولة بما. 

حيث إن المنطقة المتناز ع عليها في الشمال بين الطرفين منطقة ذات 
صلة» كما أوضحنا أعلاه» كان من رأي المحكمة أن جزء الساحل 
الأ و كران الواقع إلى الشمال من الخط المار من النقطة 5 إلى رأس 
تارحانكوت ساحل ذو صلة لأغراض عملية تعيين الحدود. بناءٌ على 
ذلكء تكون المنطقة الواقعة إلى الجنوب من هذا الساحل مباشرة» 
باستثناء خليج كا ركينيتسكاء الذي رمت المحكمة خطاً على مدحله 
تقع ضمن منطقة تعيين الحدود. 

تحولت المحكمة الآن إلى الحدٌ الجنوبي للمنطقة ذات الصلة. آراء 
الطرفين مختلفة في مسألة ما إذا كان ينبغي أن يدرج المثلث الجنوبي 
الغربي والمثلث الجنوبي الشرقي في المنطقة ذات الصلة (انظر الخريطتين 
المحملتين رقم ۲ ورقم ۳). تلاحظ المحكمة أن الحقوق البحرية لرومانيا 
وأوكرانيا متراكبة. وتدرك ا محكمة أيضاً أن حقوق الأطراف الثالثة 


يمكن أن يكون لما أثر في المثلث الجنوبي الغربي وق المنطقة الصغيرة 


الواقعة قي ال ركن الغربي من المثلث الجنوبي الشرقي. غير أنه عندما درج 
المناطق بحرد التعريف التقريبي للحقوق المتراكبة للأطراف في القضية» 
وتُعتبر أنما تشكل المناطق ذات الصلة (والتي تؤدي عندما يحين الوقت 
امناسب دوراً في المرحلة النهائية من مراحل الفحص للتحرّي عن وجود 
عدم تناسب). لا يمكن أن تتأثر حقوق الأطراف الثالثة. ولا تكون 
حقوق الأطراف الثالشة ذات صلة إلا إذا أثر فيها تعيين الحدود بين 
رومانيا وأوكرانيا. 

في ضوء هذه الاعتبارات» ودون المساس بموقف أي دولة ثالثة فيما 
يتعلق بحقوقها في هذه المنطقة» قررت ا محكمة أن من المناسب في ظروف 
هذه القضية مول لمثلث الجنوبي الغربي والمثلث الجنوبي الشرقي في 
حسابها للمنطقة ذات الصلة (انظر الخريطة ا محملة رقم 5). ۰ 
۷ -منهجية تعيين الحدود (الفقرات )١77- ۱۱١‏ 

عندما يطلب من امحكمة أن تعين حدود الحرف القاري أو المناطق 
الاقتصادية الخالصة» أو رسم خط وحيد لتعيين حد» تتصرف الحكمة 
في مراحل محددة. 

هذه المراحل المستقلة» المشروحة بصورة عامة في القضية المتعلقة 
بالجرف القاري (الجماهيرية العربية الليبية/مالطة) (الحكي. تقارير محكمة 
العدل الدولية لعام ٩۸٥‏ الصفحة 45» الفقرة »)٦١‏ ادق بدقة في 
العقود الأخيرة. أولاً تدشى المحكمة خطاً مؤقتاً لتعيين الحدود» مستخدمة 
طرقاً موضوعية هندسياً ومناسبة بحغرافية المنطقة التي سيجري فيها تعيين 
الحدود. وبقدر ما يتعلق الأمر بتعيين حدٌ بين ساحلين متلاصقين» يُرسم 


خط متساوي البعدين ما لم تكن ثمة أسباب قاهرة تجعل ذلك غير ممكن 
عملياً في القضية المعنية (انظر النزاع البري والبحري بين نيكاراغوا 
وهندوراس ي البحر الكاريبي (نيكاراغوا ضد هندوراس)» الحكم 
الصادر في ۸ تشرين الأو ل/أكتوبر .56٠1/‏ الفقرة .)58١‏ وبقدر 
ما يتعلق الأمر بساحلين متقابلين سيتألف الخط المؤقت لتعيين الحدٌ من 
خط وسط بين الساحلين. ولا تنبع نتائج قانونية من استخدام مصطلح 
”حط الوسط“ ومصطلح ”الخط المتساوي البعدين“ لأن طريقة تعيين 
الحدٌ واحدة في الحالتين. 

فالخط المتساوي البعدين وحط الوسط ينشآن من أنسب النقاط 
على ساحلي الدولتين المعنيتين» مع الانتباه بوجه حاص للنتوءات 
البارزة على الساحلين والتي هي أقرب ما تكون إلى المنطقة المراد تعيين 
حدودها. وف أماكن أخرى,» تنظر المحكمة في مدى استطاعتهاء لدى 
رسمها خطاً وحيد الغرض لتعيين حد ماء أن تخرج عن نقاط الأساس التي 
ختارها الطرفان لبحريهما الإقليميين. وعندما يلزم رسم خط مؤقت 
متساوي البعدين بين دولتين متجاورتين تضع المحكمة نصب عينيها 
عتبارات تتصل بساحلى كلا الطرفين لدى احتيارها هى نفسها نقاط 
أساس هذا الغرض. ويشركت اليك الم قل هذا الجر إلى يف كيز 
على الجغرافيا الطبيعية وعلى النقاط التي هي أقرب ما تكون إلى عرض 
خر هل الساحلية. 

تمشياً مع فقه ا محكمة بشأن تعيين الحدود البحرية» تكون أول 
مرحلة في تج المحكمة هي إنشاء الخط المؤقت المتساوي البعدين. وفي 
هذه المرحلة الأوّلية - مرحلة إنشاء الخط المؤقت المتساوي البعدين - 
لا تكون ا محكمة حتى ذلك الحين معنية بأيّ ظروف ذات صلة يمكن أن 
تحصل» وتوضع نقاط الخط بناءً على معايير هندسية فقط لا غير» بناءً 
على أساس بيانات موضوعية. 

لذلك» تبدأ المحكمة في هذه القضية برسم حط مؤقت متساوي 
البعدين بين ساحلّي رومانيا وأوكرانيا المتلاصقين» ثم يستمر هذا الخط 
باعتباره خط الوسط بين ساحليهما المتقابلين. 

ينبغى أن يسفر الخط النهائى عن حل منصف (لمادتان ۷٤‏ و٣۸۳‏ 
من اة الأمم المتحدة لقانوة الان لذلك» ستنظر المحكمة في 
المرحلة التالية - المرحلة الثانية - في مسألة ما إذا كانت ثمة عوامل 
خاصة تدعو إلى تعديل الخط المؤقت المتساوي البعدين أو نقله بغية 
تحقيق نتيجة منصفة (الحد البري والبحري بين الكاميرون و نيجيريا 
(الكاميرون ضد نيجيريا: مع تدخل غينيا الإستوائية)» الحكي. تقارير 
محكمة العدل الدولية لعام ٠ ١‏ الصفحة »44١‏ الفقرة /58). 
وأوضحت المحكمة أيضاً أنه عندما يكون الخط المراد رسمه يغطى عدة 
مناطق ذات اختصاصات متطابقة» يمكن ”أن تكون ثمة فائدة في تطبيق 
ما يسمى بطريقة المبادئ المنصفة/الظروف ذات الصلة. وكما هو الحال 
في هذه المناطق البحرية من المناسب أيضاً تحقيق نتائج منصفة“ (التزاع 
على الحدود البرية والبحرية بين نيبكار اوا وهندوراس ف البحر الكاريبي 


لإنيكاراغوا ضد هندوراس)؛ الحكم الصادر في ۸ تشرين الأول/أكتوبر 
۷ الفقرة .)۲۷١‏ 

وو اكع ن بو عملية ن و ا 
المحكمة بعد أن أنشأت» أولاً الخط المؤقت المتساوي البُعدين. 

وأخيراً» في المرحلة الثالثة» سوف تتحقق الحكمة من أن الخط (خط 
مؤقت متساوي البعدين ربما يكون أو لا يكون قد عُدَّلَ بأحذ الظروف 
ذات الصلة في المسبان)» لا يؤدي في وضعه الحالي إلى نتيجة مجحفة 
بسبب أي خلل في التناسب بصورة ملحوظة بين نسبة طولي ساحلي 
الدولتين ونسبة المنطقة البحرية ذات الصلة لكل من البلدين بالإشارة إلى 
حط تعيين الحدٌ. ويستدعي إحراءُ فحص هائي للنتيجة المنصفة تأكيدٌ 
عدم وجود خلل كبير ملحوظ في التناسب بين المنطقتين البحريتين» 
مقارنةٌ بنسبة طول الساحلين. 

لا يعني هذا الكلامُ القول إن هاتين المنطقتين ينبغى أن تكونا 
متناسبتين ي طول الساحلين - كما قالت المحكمة ”إن اقتسام المنطقة 
هو لذلك نتيجة لتعيين الحدّ وليس العكس“ (تعيين الحدود البحرية يي 
اللنطقة الواقعة بين غرينلاند ويان مايين (الداغرك ضد النرويج الحكي 
تقارير محكمة العدل الدولية لعام 0۹٩۳‏ الصفحة 1۷ الفقرة .)١ ٤‏ 
۸ إنشاء الط اللؤقت للتساوي البعدين (الفقرات ۱۲۳ - )٠١٤‏ 

١ - ۸‏ اختيار نقاط الأساس (الفقرات ۱۲۳ )١59-‏ 

ستقوم الحكمة» في هذه المرحلة من مراحل عملية تعيين الحدود, 
ن القاط او عل اجن الطرفين ذوّي الصلة» وهذا يعني 
تغييراً كبيراً في اتجاه الساحل» بطريقة 2 تحعل الشكل الهندسي الذي يشكله 
الخط الواصل بين هذه النقاط يعكس الاتحاه العام لكلا الساحلين. 
لذلك» سيكون للنقاط المختارة على هذا النحو تأثير على الخط المؤقت 
المتساوي البعدين» الذي يأحذ الجغرافيا في الحسبان حسب الأصول. 

تلاحظ ا محكمة أن الجغرافيا في هذه الحالة تبين أن قدرة الساحلين 
على توليد سندات ملكية متراكبة تشير إلى وحود منطقتين: ففي حالة 
يكون الساحلان متلاصقين؛ وفي الحالة الأحرى يكونان متقابلين. 
الاستنتاج الأول الذي تصل إليه المحكمة من هذاء في الواقع» هو أن 
نقاط الأساس الحامة» على ساحل رومانياء التي يجب أن يُرسم منها 
الخط المتساوي البعدين وخط الوسط هي نفس النقاط لأن هذا الساحل 
ملاصق ومقابل لساحل أوكرانيا. والاستنتاج الثاني هو أنه نظراً إلى 
كون ساحل أو كرانيا مؤلفاً من حزأين اثنين - أحدها ملاصق لساحل 
رومانيا والآخر مقابل له - يجب تعيين النقاط التي ستؤحذ في الحسبان 
على كلا الحزأين كلا على حدة» وفقاً لكون الجزء المعني ملاصقاً أو 
مانا لا ا والاستنتاج الثالث هو تعيين نقطة تحول على 
الخط المتساوي البعدين حيث تذعن آثار الجوار لآثار الساحلين المقابلين» 
مما يسفر عن تغيّر في اتجاه الخط. وأحير ستحتاج المحكمة إلى النظر 
في أهمية جزيرة الثعابين أو عدم أهميتها من حيث اختيار نقاط الأساس. 


على ساحل رومانياء ابتداءً من الحدّ مع بلغارياء ستنظر المحكمة أولاً 
في شبه جحزيرة ساكالين. فهذه هى النقطة التى يتحول عندها الاتحاه الذي 
يتبعه ساحل رومانيا من الحدٌ بين رومانيا ارا بزاوية شبه قائمة إلى 
الشمال. وفي هذا المكان يقابل ساحلا رومانيا وأوكرانيا أحدّهما الآخر. 
تطعن أوكرانيا في أهمية شبه جزيرة ساكالين لاحتيار نقاط الأساس» 
وتصفها بانها لسان رملي. غير أن ا محكمة تلاحظ أن شبه الجزيرة حزء 
من الكتلة البرية وتشكل جزءًا من بر رومانيا: ولم يطعن أحد في أنما 
تظل مكشوفة دائما أثناء المد. وإن التضاريس الحيوموفولوجية لشبه 
الجزيرة واحتمال أن تكون ذات طبيعة رملية ليس لما أثر على عناصر 
حغرافيتها الطبيعية التى لما صلة بتعيين الحدود البحرية. هذه الأسباب 
تعر امكه ان من E‏ لأغراض تعيين الخط المؤقت المتساوي 
البعدين قدا مط بابزا E‏ ساكالين (إحداثياتا 
مؤلنة برف ج ار ٠‏ ۲۸“ شمالاً وخط الطول 
۹ ۳ “ ١ه“‏ شرقأء وهي مطابقة للنقطة التي أبلغت رومانيا الأمم 
المتحدة بها كنقطة أساسء وفقاً للمادة ١5‏ من اتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار. 

وستنظر ا محكمة بعد ذلك في مسألة ما إذا كانت أيّة نقطة على 
ساحل خليج موسورا التابع لرومانيا يمكن أن تكون نقطة أساس. رأس 
البر الجنوبي هذا الخايج هو أبرز نقطة على ساحل رومانيا باتحاه شبه 
جزيرة القرم» وهو يقع أيضاً في المنطقة التي يكون فيها ساحلا الدولتين 
متلاصمّين. هاتان الخاصيتان تحفزان على اختيارها لغرض إنشاء الخط 
المؤقت المتساوي البعدين. غير أنه بسبب تكوين رأس البر الجنوبي» 
الذي يضم سداً ممتداً داحل البحر بطول ه ,۷ كيلومترات» مما بمدد 
هذا التضريس» من الضروري اختيار إما طرف السد الأمامي الناتئ في 
البحر» أو طرف السد اجاور للبر. ١‏ 

تلاحظ المحكمة في هذا الصدد أن الطبيعة الهندسية للمرحلة الأولى 
من عملية تعيين الحدود تؤدي إلى استخدام النقاط التي تعرّفها جغرافية 
لساحل في وقت تعيين الحدود بأنها حقيقة طبيعية كنقاط أساس. 
وتغطى هذه الحقيقة الجغرافية لا العناصر الطبيعية التي أنتجتها الدينامية 
لحغرافية وحركات البحر فقطء وإنما أيّ عوامل أخرى موجودة. 

بالنظر إلى حقيقة أن عرض المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف 
لقاري يقاس من حطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي (اتفاقية 
لأمم المتحدة لقانون البخان لادان ۷ و75)» ينبغي للمحكمة أن 
تنظر أولاً ني مسألة ما إذا كان يمكن اعتبار سد سولينا ابو لساك 
لمرفئية الدائمة التي تشكل جزءًا أصيلاً من النظام المرفئي' » في حدود 
معنى المادة ١١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» وتشير المحكمة 
إلى أن هذه المادة تتعلق بتعيين حدود البحر الإقليمي. وفيما يلي نصها: 

لأغراض تعيين حدود البحر الإقليمي» تعتبر أبعدٌ اللنشآت 
المرفئية الدائمة التي تشكل جزءًا أصيلاً من النظام المرفئي جزءًا 
من الساحل. ولا تعتبر المنشآت المقامة في عُرض البحر والجزر 


¢ 


الاصطناعية من المنشآت المرفئية الدائمة . 


۷١ 


نظراً إلى عدم الطعن في طبيعة سد سولينا الدائمة» تنظر الحكمة 
في مسألة ما إذا كان يمكن وصفه " بالمنشآت المرففية“ التي تشكل 
”جزءًا أصيلاً من النظام المرفئي “. مصطلح ”المنشآت“ يشير إلى توليفة 
eS‏ وعبارة 'المنشآت 
ففية“ التي تشكل '”جزءًا أصيلاً من النظام المرفقي“ م تعّف في 
كسس تاهو سر ل ا 
لأمم ا اوو الا ا عام منشآت تسمح للسفن 
بالإيواء في المرفأ أو الصيانة أو التصليح» وتسمح أو تيسر ركوب 
لمسافرين ونزولهم من السفينة وتحميل البضائع وتفريغها. 
غير أن المحكمة تلاحظ أن وظائف السد مختلفة عن وظائف الميناء: 
ففي هذه الحالة» يمكن استخدام سد سولينا لحماية السفن المتوحهة إلى 
مصب تمر الدانوب وإلى المواز 
الفرق بين الميناء والسد الممتد في عرض البحر في الأعمال التحضيرية 
للمادة ۸ من اتفاقية جنيف المتعلقة بالبحر الإقليمي والمنطقة الملاصقة. 
وفي سنة ٤١۱۹ء‏ لاحظ المقرر الخاص للجنة القانون الدولي أن 
”السدود المستخدمة لحماية الساحل تشكل مشكلة منفصلة» ولا تقع 
تحت المادة 4 (الموانى) أو المادة ٠١‏ (المكلآت) |المراسي المستورة على 
E‏ قينا رمد 1 يعن مهرم N‏ متعدم وا RA‏ 
الإشارة إلى ””النجفات'' التي تستخدم لحماية 
وإن الجملة الأولى من المادة ١١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
تتفق» باستئناء تغيير طفيف في الصياغة» مع الحملة الأولى من المادة ۸ 
من اتفاقية البحر الإقليمى والمنطقة الملاصقة. أما الجملة الثانية التي تنص 
غلى أن ”المنشآت اة الدائمة لا ينبغي أن تشمل الاتقا 
في عرض البحر والحزر الاصطناعية» فهي حديدة. وقال الخبير في 
مؤتمر سنة ٠۹١۸‏ إن ”المنشآت المرفقية كالنجفات [تعتبر] جزءًا .. 
من اليابسة. غير أنه يحب ملاحظة أن لحنة القانون الدولي أدرجت 
التعليقات التالية في تقريرها إلى الجمعية العامة: 

۶ (۳) عندما تكون هذه المياكل مفرطة الطول (كامتداد نحفة 
بضعة كيلومترات في البح مثلام» بمكن أن يسأل المرء إن كانت 
هذه المادة [المادة ۸] ما زالت منطبقة ... ونظراً إلى أن هذه 
الحالات نادرة» لا ترى اللجنة أن من الضروري أن تبدي رأياً» 
وإن كانت تود لفت الانتباه إلى هذه المسألة.“ (حولية نة القانون 
الدويء ٠۹٥٦‏ المجحلد الثاني» الصفحة ١0؟).‏ 


نئ الموجودة هناك. وقد سبقت مناقشة 


في ضوء ما تقدم» لا تنوي لحنة القانون الدولي في هذا الوقت أن 
عدف بدقة الحدَّ الذي لا يعود بعده السد أو النجفة أو المنشأة تعتبر 
”جزءًا أصيلاً من النظام المرفقي؛ '. واستنتجت امحكمة من هذا أنه 
توجد أسباب تحعلها تمضي قدماً على أساس كل قضية على حدة» ون 
المادة ١١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والأعمال التحضيرية 
لا تستبعدان إمكانية تفسير المنشآت المرفقية تفسيراً مقيداً لتجنب تعريف 
لحنة القانون الدولي لمشكلة الطول المفرط أو تخفيف حذتما. وربما يكون 


هذا صحيحاً عندما تكون المسألة كما هي هنا تعيين حدود مناطق 
لبحر الإقليمي المتجهة إلى عرض البحر. 

فيما يتعلق باستخدام سد سولينا كنقطة أساس لتعيين حدود هذه 
لمنطقة» يحب أن تنظر المحكمة في أهمية إبلاغ رومانيا للأمم المتحدة 
بموجحب المادة ١5‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» الذي 
ستخدمت فيه رومانيا الطرف المواحه لعرض البحر من سد سولينا 
كنقطة أساس لرسم حط الأساس لبحرها الإقليمي. ول تنازع أوكرانيا 
في اختيار نقاط الأساس هذه. 

تنص المادة ١5‏ على أنه يجب أن ”تبين خطوط الأساس لقياس 
عرض البحر الإقليمي“ ... الفقرة )١‏ وأن '”تودع الدولة الساحلية 
نسخة من كل إعلان من هذا القبيل أو قوائم الإحداثيات الجغرافية لدى 
الأمين العام للأمم المتحدة.””ونظراً إلى أن المادة 1ه (المتعلقة بعرض 
المنطقة الاقتصادية الخالصة) والفقرة ١‏ من المادة "7 (المتعلقة بتعريف 
اجرف القاري) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تشترطان أنه 
مكب دف الان اة إلى اة ل ميل عي “من 
حطوط الأساس التى يقاس منها عرض البحر الإقليمى' » تثار مسألة ما 
E E‏ ا 
لأغراض تعيين هذه المنطقة البحرية. 

تلاحظ ا محكمة أن مسألة تعيين خط الأساس لأغراض قياس عرض 
الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة» ومسألة تعيين نقاط الأساس 
لرسم خط متساوي البعدين/ خط وسط لأغراض تعيين حدود الجرف 
القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين دولتين متجاورتين/متقابلتين 
مسألتان مختلفتان. 

في الحالة الأولى» يجوز للدولة الساحلية» على نحو يتفق مع أحكام 
المواد لاء و4 و 4٠١‏ 2159 و5١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار» أن تحدد نقاط الأساس ذات الصلة. لكنها مع ذلك عملية كانت 


دائماً لها حانب دولي (انظر الحكم ف قضية مصائد الأسماك (اللملكة 


اللتنحدة ضد النرويج)» تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١۹٩٥۱‏ 
الصفحة .)١77‏ وقي الحالة الثانية» تعيين حدود المناطق البحرية التي تم 
دولتين أو أكثر» لا ينبغي للمحكمة أن تقيم حكمها حصراً بناءٌ على 
نقاط أساس أقامها واحد من تلك الأطراف. وإغا يجب على المحكمة» 
لدى تعيينها حدود الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة» أن تختار 
نقاط الأساس بالرحوع إلى الجغرافيا الطبيعية للسواحل ذات الصلة. 

وفيما يتعلق بالصفات الخاصة لطرف سد سولينا المواجه لغعرض 
البحر باعتباره نقطة أساس ذات صلة لرسم خط متساوي البعدين» 
تشير ا محكمة إلى أنه» بغض النظر عن طول هذا السدء ل يقدَّم أي دليل 
مقنع على أنه يخدم أي غرض مباشر في أنشطة الميناء. هذه الأسباب» 
ليست الحكمة مقتنعة بأن الطرف المواحه لعُرض البحر من سد سولينا 
هو نقطة أساس صحيحة لأغراض تعيين حدود الجرف القاري والمناطق 
الاقتصادية الخالصة. 


V۲ 


من ناحية أحرى» وإن كان الطرف المواجه للبر من السد 
رما لا يشكل جزءًا أصيلاً من البر الروماي» فهو نقطة ثابتة على هذا 
البر. وإن البر في هذه النقطة محمىٌ من تغيرات خط الساحل الناتحة 
ع الات اخ مقط انحن :ذا تة لأفراض ا ا 
الأولى من تعيين حط الحدود له ميزة» بخلاف الطرف المواجه لعرض 
البحر من السدء وهى أنه لا يعطى أهمية لمنشأة أكبر نما يعطيه لجغرافية 
البر الطبيعية. ۰ 1 

هذه الأسباب» ترى المحكمة أنه ينبغي استخدام الطرف البري لسد 
سوليناء حيث يلتقّي بالبر الروماني» نقطة أساس لإنشاء الخط المؤقت 
المتساوي البعدين. 

E yS 
شمالاً وحط الطول‎ “۲۸ ٠ E 
e SS E 
t,o E °٠۹ شمالاً وحط الطول‎ “ 01,44 ° 
نقطتي الأساس لساحل رومانيا.‎ 

ستتجه ا محكمة الآن إلى تعيين نقاط الأساس ذات الصلة على 
ماحل أو كزانياء بدا بقطاع الساحلين المتلاصقين. 

تعتبر المحكمة من الملائم في هذا القطاع الأول أن تستخدم الطرف 
لجنوبي الشرقي لحزيرة تسيغانكا على الجانب الأوكراني» الذي هو 
لنفظة القايلة للطرف المواجنه لر من سد امو لينا على كتانب الروماق. 
وموقعه هذا ذو أهمية لأنه في منطقة التلاصق هذه هو أبرز نقطة على 
لساحل الأ وكراني. 

في هذا القطاع من الساحلين المتلاصقين» تحتاج المحكمة أيضاً إلى 
أن تنظر في أهمية نقطة الأساس الأو كرانية الواقعة في جزيرة كوبانسكي 
كنقطة أساس لاستخدامها في رسم الخط المؤقت المتساوي ا 
وتلاحظ امحكمة أن نقطة الأساس هذه لا تنتج أي أثر على الخط المؤقت 
المتساوي البعدين المرسومة مسودته بالإشارة إلى نقطة الأساس الواقعة 
في جزيرة تسيغانكا على الساحل الأوكراني ونقطة الأساس الواقعة على 
الطرف البري لسد سولينا على الساحل الروماني. لذلك» تعتبر نقطة 
الأساس هذه غير ذات صلة لأغراض تعيين هذه الحدود. 

ستنظر المحكمة الآن في نقاط الأساس الواقعة على القطاع المقابل 
لساحل رومانيا من الساحل الأوكراني. 
س تارحانكوت» وهو أبعد نقطة باتحاه عرض البحر 
ربعي ساح و و . فساحل شبه 
جزيرة القرم هنا يبرز بروزاً كبيراء وإن تشكيلة هذا الرأس تجعله خياراً 
مناسباً كنقطة أساس ذات صلة. 


رأس خرسونيسء نقطة أخرى بارزة على ساحل شبه جزيرة القرم» 
حيث البر يبرز إلى البحر بصورة ملحوظة» وإن كان أقل من بروز رأس 
تارحانكوت. يكفي هذا التشكيل لتبرير اختيار رأس خرسونيس نقطة 


أساس ذات صلة. 


E امي يدم خريرة تميتية الها‎ E 
FN ES ٠۲۹ ثمالاً وط الطول‎ “ ۲۳,١ ١۱۳ ٤٥ العرض‎ 
شالا‎ “٠۰ “۲۰ "٤٥ (خط العرض‎ E شرقا)» ورأس‎ 
شرقا) ورأس و خط رن‎ “٤۳ ٠۲۹ "۳۲ الطول‎ 2 
شرقا) نقاط‎ “٤۸ ۲ °٣٣ مالا وخط الطول‎ “ € To t6 
أساس على الساحل الأ وكراني.‎ 

جزيرة النعابين تستدعي انتباهاً محدداً في تحديد موقع الخط المؤقت 
المتساوي البعدين. ففيما يتعلق باختيار نقاط الأساس» تلاحظ المحكمة 
أنه توحد حالات اعتبرت فيها الجزر الساحلية حزءًا من ساحل الدولة» 
لا سيما عندما يتكون الساحل من مجموعة جزر حدودية. ففى حالة 
كيم ل ا درد وطيعية ی كيم وریا باط أساس تعد على خط 
الجزر لسواحل جزر حدودية معينة لتشكل جزءًا من خط الساحل لأحد 
الطرفين (حكم هيئة التحكيم ف اللرحلة الثانية من الإحراءات بين بإريتويا 
واليمن (تعبين الحدود البحرية)» ۱۷ كانون الأول/ديسمبر 219989 
مجموعة الأمم للتحدة لقرارات التحكيم الدوقء المجلد الثاني والعشرون 
(۲۰۰۱)» الصفحتان 8517 و۳۹۸ الفقرات ۱۳۹ - 55 .)١‏ غير أن 
جزيرة الثعابين» التي تقع منفردة وعلى بعد نحو ٠١‏ ميلاً بحرياً من البر 
ليست واحدة من مجموعة جزر حدودية تشكل ”ساحل" أوكرانيا. 

فإن اعتبار جزيرة الثعابين تشكل جزءًا ذا صلة من الساحل يكون 
بكثابة وضع عنصر خارجي بصورة غير مشروعة على ساحل أوكرانيا؛ 
وستكون نتيجة ذلك إعادة تشكيل الجغرافيا بفعل قضائي» لا يسمح بما 
القانون ولا الممارسة في تعيين الحدود البحرية. لذلك ترى ا محكمة أنه 
اسك اعنيان آذ سوير :"قدا وين ملك اع لالع كي تال 
أوتكرائسا راط اب رة قلغل الصغيرة ي القضية العا ادف 
القاري (اللماهيرية العريبة الليبية |مالطة). الحكى تقارير محكمة العدل 
الدولية لعام 0٩۸٥‏ الصفحة .)١7‏ 

لهذا السبب تعتبر ا محكمة أن من غير الملائم اختيار أي نقاط أساس 
على جزيرة الثعابين لرسم خط مؤقت متساوي البعدين بين ساحلي 


رومانيا وأوكرانيا. 
(الفقرات )١١4- ٠١١‏ 


تشر ا محكمة إلى أن نقاط الأساس التي يجب استخدامها في رسم 
الخط المؤقت المتساوي البعدين هى النقاط الواقعة في شبه حزيرة 
وجزيرة تسيغانكاء ورأس تارخانكوت» ورأس خرسونيس على الساحل 
الأوكراني. 

ويتحكم بالجزء الأوَّلي من الخط المؤقت المتساوي البعدين بين 
ساحلي رومانيا وأوكرانيا المتلاصقين نقاط أساس تقع على الطرف 
المواجه للبر من سد سولينا على الساحل الروماني والطرف الجنوبي 
الشرقي لحزيرة تسيغانكا الواقعة على الساحل الأوكراني. ويسير الخط 


VT 


إلى أي تعديل. 


في اتحاه جنوب - شرقي» من نقطة تقع في منتصف المسافة بين نقطتي 
الأساس هاتين حت النقطة ألف (ذات الإحداثيات المؤلفة من تقاطع حط 
العرض ٤‏ 44> ۷ مالا وخط الطول ۳۰ ۰۸ ۳۷,۳“ 
شرقا) وهناك يصبح متأثراً بنقطة أساس تقع على شبه جزيرة ساكالين 
على الساحل الروماني. وفي النقطة ألف يتغير تجاه الخط المتساوي 
البعدين قلیلاً ويواصل مسيره حي النقطة باء (ذات الإحداثيات 
ا ا يط العرض 541 ٤‏ ' 61,4 شالا وحط الطول 
VV 1. |‏ “ شرقاً وعندها يصبح متأثراً بنقطة الأساس الواقعة 
في رأس تارحانكوت على ساحل أو كرانيا المقابل. وفي النقطة باء يتحول 
اتحاه الخط المتساوي البعدين إلى اتحاه جنوبي - جنوبي شرقي ويواصل 
ا إلى ET‏ الإحداثيات ال ا 
or, T4‏ “ شمالاً وط الطول To, TET‏ ؛ شرق 
محسوباً ع إلى نقطتي الأساس الواقعتين في شبه جزيرة ساكالين 
على الساحل الروماني» ونقطتي الأساس الواقعتين في رأس تارخخانكوت 
ورأس خرسونيس على الساحل الأوكراني. ومن النقطة جيم يسير 
الخط المتساوي البعدین» ابتداءً من السمت ٥٤,١ ۲۳ ۱۸١‏ باتحاه 
حنوبي. ويظل هذا الخط محكوماً بنقطتي الأساس الواقعتين على شبه 
حزيرة ساكالين على الساحل الروماتي ورأس خرسونيس على الساحل 
الأوكراتي. (للاطلاع على رسم الخط المتساوي البعدين انظر الخريطتين 
المحملتين رقم ٦‏ ورقم 7). 
٩‏ -الظروف ذات الصلة (الفقرات ٠١١‏ - 4 ١٠؟)‏ 

حالما برسم الخط المتساوي البعدين» كما تلاحظ المحكمة» يجب 
عليها ”عندئذ [أن تنظر] إن كانت توحد عوامل تدعو إلى تعديل 
أو تحجويل ذلك الخط بغية الحصول على ”نتيحة منصفة “ (المدود 
البرية و البحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا؛ مع 
تدحل غينيا الإاستوائية)» الحكى تقارير محكمة العدل الدولية لعام 
20٠6‏ الصفحة »45١‏ الفقرة ۲۸۸). اشير إلى هذه العوامل عادة 
في فقه المحكمة» منذ قضيى الكرف القاري لبحر الشمال إجمهورية 
لايا الالتحادية | الداغرك؟ 5900 لايا الاتحادية |هو لندم» وبالنسبة إلى 
الظروف ذات الصلة (الحكم. تقارير محكمة العدل الدولية لعام ۸٩٩٩‏ 
الصفحة ”"ه, الفقرة 57). وظيفتها هى التحقق نما إذا كان الخط 
المنساوي البعدين قد رُسم بطريقة جيومترية من نقاط الأساس المحددة 
على ساحلي الطرفين أم لاء في ضوء الظروف الخاصة في القضية» التي 
يُفَهَم أنما غير منصفة. وإن كانت القضية كذلكء ينبغي للمحكمة أن 
تعدل الخط لتحقيق ”الحل المنصف كما هو مطلوب في الفقرة ١‏ من 
لمادة 5لاء والفقرة ١‏ من المادة ۸۳ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
لبحار. 

اقترح الطرفان وناقشا عدة عوامل يعتبراتما الظروف الممكنة ذات 
لصلة في القضية. وتوصلا إلى استنتاحين مختلفين. فرومانيا تقول إن 
حطها المؤقت المتساوي البعدين يحقق النتيجة العادلة» ولذلك لا يحتاج 
وأكرانياء من جهة أخحرى, تقول إن ثمة ظروفا ذات صلة 


تستدعي تعديل خخطها المتساوي البعدين ” بتحريك الخط المؤقت إلى 
نقطة هي أقرب إلى الساحل الروماني“. 

تود المحكمة» قبل أن تتناول الظروف ذات الصلة التى أشار إليها 
الطرفان» أن تذكر أن الخط المؤقت المتساوي ا الذي رمته 
في الفرع ۸ أعلاه» لا يتفق مع الخط المؤقت الذي رمته أوكرانيا أو 
رومانيا. لذلك هذا الخط الذي رممته ا محكمة, لا الذي رسمته رومانيا 
أو أوكرانياء هو الذي سيكون موضع تركيز انتباه المحكمة وهي تحلل 
ما يعتبره الطرفان ظروفا ذات صلة في القضية. 

١ - ٩‏ عدم التناسب بين طول الساحلين 

)١58- ۱١۸ (الفقرات‎ 

تلاحظ المحكمة أنه لا يمكن لطول أي من الساحلين أن يؤدي 
دوراً في تعيين الخط المتساوي البعدين الذي رُسم مؤقتاً. فتعيين الحدود 
مختلف عن تقاسم الموارد أو المناطق (انظر رف القاري لبحر الشمال 
(جمهورية لابا الاتحادية |الدافرك؟ جمهورية أثانيا الاتحادية |هو لندل 
الحكي. تقارير محكمة العدل الدولية لعام 0٩٦٩‏ الصفحة 255 الفقرة 
٨۸‏ لا يوحد مبدأ تناشب في حد ذاته يؤثر في الرسم الأوّلي للحط 
المؤقت المتساوي البعدين. 

حيثما تكون الفوارق في أطوال السواحل ملحوظة بشكل خاص 
يمكن أن تختار المحكمة معاملة تلك الحقيقة الجغرافية كظروف ذات صلة 
من شأنها أن تستدعى بعض التعديلات على الخط المؤقت المتساوي 
ا 

في القضية المتعلقة بالحدو د البرية والبحرية بين الكاميرو ن و نيجيرياء 
تعترف المحكمة ب ”أن اختلافاً كبيراً في الطول بين ساحلي البلدين 
بمكن أن يكون عاملاً ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار بغية تعديل أو تحويل 


الخط المؤقت المتساوي البعدين“ (الحكم. تقارير محكمة العدل الدولية 


لعام ٠ ٠١‏ » الصفحة 55 »٤‏ الفقرة ١50؛‏ الت وكيد مضاف)» مع أتما 
حكمت بأنه في تلك الظروف لا يوحد سبب لتحويل مسار الخط 
المتساوي البعدين. 
في القضية المتعلقة بتعيين حدو د للنطقة البحرية بين غرينلاند ويان 
نايع (اانائرة سداارويج )ثرت مكمه انه الفرن ف الطول ين 
ساحلي يان مايين وغرينلاند (4:1 تقريباً يشكل ” "ظرفاً حاص“ 
يتطلب تعديل خط الوسط المؤقت» بتحريكه إلى موقع أقرب إلى يان 
مايين» لتجتّب النتائج المجحفة بالجرف القاري ومنطقة صيد الأسماك. 
وقالت المحكمة: 
"غير أنه ينبغي توضيح أن أحذ الفرق في الطول بين الساحلين 
لا يعني تطبيقا مباشرا وحسابيا للعلاقة بين طول الساحل الشرقي 


لغرينلاند وساحل يان مایین“ (الحكيى تقارير محكمة العدل الدولية 


لعام ۹٩۳‏ الصفحة ٦۹٩‏ الفقرة 59). 


ثم أشارت إلى ملاحظتها من قضية امرف القاري (اللماهيرية 


العربية الليبية |مالطة): 


”إذا كان استخدام التناسب بهذا الشكل صحيحاً يصعب في 
الواقع أن نرى أيّ مجال ترك لأيّ اعتبار آحر؛ لأنه سيكون على 
الفور مبداً الأهلية للحصول على حقوق احرف القاري» وهو 
الطريقة لتطبيق ذلك المبدأ. غير أن نقطة ضعفه كأساس للحجج 
هو أن استخدام التناسب كطريقة في حد ذاته ينقصه التأييد في 
تمارسة الدول» لدى إعرابما علناً عن آرائها في مؤتمر الأمم المتحدة 
الثالث لقانون البحار (على وجه الخصوص» أو في الفقه.“ 
(الجرف القاري (الجماهيرية العربية الليبية |مالطة). الحكم. تقارير 
محكمة العدل الدولية لعام 289725 الصفحة 45» الفقرة /5). 
في القضية الأخيرة» كان من رأي المحكمة أن الفرق في الطول بين 
ساحلى مالطة وليبيا (بنسبة )8:١‏ ”فرق كبير جداً يبرر تعديل خط 
ا (المرحع نفسه» الصفحة .5» الفقرة 58؛ الت وكيد مضاف). 
وأضافت الحكمة أن ””درجة هذا التعديل لا تتوقف على تطبيق حسابي 
وإنما ينبغي النظر فيه“ (المرحع نفسه). 
تلاحظ المحكمة علاوةً على ذلك أن قضية تعيين المد البحري ف 
منطقة خليج مابين ( كندا|الو لإبات اللتحدة الأمريكية), رأت المحكمة أنه 
“في ظروف معينة» يمكن التوصل إلى النتائج الملائمة من أي تفاوتات 
في امتداد ساحلي دولتين في منطقة تعيين الحدود نفسها“ (الحكى 
تقارير محكمة العدل الدولية لعام ٩۸>‏ الصفحة 23١7‏ الفقرة /1ه 4١‏ 
الت وكيد مضاف). غير أنه لا ينبغي أن يغرب عن البال أن المحكمة 
فعلت ذلك في سياق بحثها لما عكن أن يكون ”المعايير المنصفة التي 


يمكن أن تؤحذ ف الاعتبار لتعيين الحدود البحرية الدولية“ (المرحع 


نفسه» الصفحة 23١7‏ الفقرة ١51‏ الت وكيد مضاف). ثم استفاضت 
في الحديث عن هذه النقطة فقالت 
”إن أذ امتداد ساحل كل من الطرفين المعنيين في الحسبان 
لا يشكل في حد ذاته معياراً يستعمل كاساس مباشر لتعيين الحدٌ 
أو طريقة يمكن استخدامها لتنفيذ هذا التعيين. وتعترف الحكمة بأن 
هذا المفهوم إما قم بصورة رئيسية كوسيلة لفحص ما إذا كان حد 
مؤقت عبن بادئ الأمر بناءٌ على أساس معايير أخرى» وباستخدام 
أسلوب لا علاقة له بهذا المفهوم؛ يمكن أو لا يمكن اعتباره مرضياً 
فيما يتعلق بتضاريس جغرافية معينة في القضية ذاتماء وما إذا كان 
من المعقول أو غير المعقول تصحيح الحدٌ بناءٌ على ذلك. ويمكن 
تلخيص آراء المحكمة في هذا الموضوع بملاحظة أن من المؤكد أنه 
لايمكن تقسيم المنطقة المتنازع عليها تقسيماً مباشراً متناسباً مع 
طول كل من ساحلي الطرفين في المنطقة ذات الصلة» لكن من 
الموكد بنفس القدر أن تفاوتاً كبيراً في طول الساحلين نتج عن 
تعيين للحدود أجرِيّ على أساس تلف يشكل ظرفاً يدعو إلى 
تصحيح ملائم. ‏ (المرحع نفسه» الصفحة 2771 الفقرة ١۱۸٠ء‏ 
التوكيد مضاف). 
غير أن المحكمة لا ترى» في هذه القضية» أي فوارق ملحوظة بشكل 
حاص بين ساحلّي أوكرانيا ورومانيا ذَوّي الصلة تقتضي منها أن تعدل 


الخط المؤقت المتساوي البعدين في هذه المرحلة. ومع أنه يوجد بلا شك 
فرق في الطول بين ساحلّي الطرفين» تذكر ا محكمة أنما استبعدت في 
السابق ساحل خليج كا ركينيتسكا (الذي يبلغ طوله ۲۷۸ كيلومتر 
من نظرها فيما تبقى من القضية. وتلاحظ ا محكمة, علاوة على ذلك» 
أنما لا تسستطيع أن تنغاضى عسن حقيقة أن جزءًا كبيراً من ساحل» 
تعتبره ذا صلة» يبرزُ إلى الأمام في نفس المنطقة التي تبرز فيها قطاعات 
أحرى من ساحل أو كرانياء نما يعزز أهلية أوكرانيا لكن ليس لتوسع 
في المساحة. 

معد قوب الا اي الأو سي كل ولاه لحر 

من قبل ي للنطقة (الفقرات ١59‏ - ۱۷۸) 1 

تشر الحكمة إلى أتما أمحت من قبل» حين وصفت بإيجاز أسلوب 
تعيين الحدود» إلى أا ستنشع حطأً مؤقتاً متساوي البعدين. وهذا حيار 
لم تمله حقيقة أن هذا الأسلوب قد استخدم في جميع الاتفاقات المتعلقة 
بتعيين الحدود في البحر الأسود. 

جلب انتباه ا محكمة إلى اتفاقين اثنين لتعيين الحدود في البحر 
الأسود. الاتفاق الأول هو الاتفاق المتعلق بتعيين حدود الجرف القاري 
في البحر السود الذي عقد بين تركيا والاتحاد السوفيات في ۲۳ 
حزيران/يونيه ۱۹۷۸ . وقد اتفق الطرفان بعد ذلك بثماتي سنوات» 
بواسطة تبادل مذكرات» بتاريخ ۲۳ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۸٩‏ 
وني ٦‏ شباط/فبراير 214/60 على أن حد اجرف القاري الذي افق 
عليه في الاتفاق الموقع بينهما في عام ١41/4‏ سيش كل أيضاً ا لحد بين 
منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين. وأقصى حزء من الخط في الجهة 
رة و بين نقطتين إحداثياث الأولى منهما تقاطع خط العرض 
“٠ r‏ شمالاً وحط الطول ووو e‏ رقا 
ل ا ٦‏ وه“ شمالاً وخط الطول 
لاك “ شرقاً بقي دون تعيين حدود» لكي تتم تسويته لاحقاً 
في وقت مناسب. وبعد حل الاتحاد السوفياتي في خاية عام ۹۹۹۱ 
ظل اتفاق عام ۱۹۷۸ والاتفاق الذي تم التوصل إليه بتبادل المذكرات 
نافذين لا للاتحاد الروسي فحسبء باعتباره الدولة التي ظلت تتمتع 
بالشخصية الدولية للاتحاد السوفياتي السابق» وإنما للدول التي حلفت 
الاقفاة الم اة ن ال الأمسود اا :واو راما وا عن ذه 
الدول. 

والاتفاق الثاني هو الاتفاق بين ت ركيا وبلغاريا على تعيين الحدٌ عند 
مصب تر ريزوفسكا/موتلوديري؛ وتعيين الحدود البحرية بين الدولتين 
في البحر الأسودء الذي وفع في 4 كانون الأول/ديسمبر 19517. وإِنَّ 
رسم خط تعيين حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة 
في موقع أبعد من ذلك باتحاه الشمال - الشرقي» بين النقطة الحغرافية 
ذات الإحدائيات المتمثلة في خط العرض شمالاً وخط الطول شرقاً 
والنقطة الجغرافية ذات الإحداثيات المؤلفة من تقاطع خط العرض 
۳ ۹ وه“ شمالاً وحط الطول “٠٦ ۳١‏ ۳۳“ شرقاً ترك 
مفتوحاً لإحراء مفاوضات لاحقة بشأنه في وقت مناسب. 


اا انير اليدرية السو هيه 
بين تركيا وبلغارياء وكذلك بين تركيا وأوكرانياء عندما تنظر في نقطة 
النهاية للحدٌ البحري الوحيد» التي طلب منها أن ترمعها في هذه القضية 
(انظر الفرع ١‏ أدناه). 

بسوادلف ري اخكم آنان عبرو اتداداك لعرين اللاو لذ حوره 
أعلاه والطبيعة المغلقة للبحر الأسود» لا يلزم إدحال أي تعديل على 
الخط المتساوي البعدين كما رُسم مؤقتاً. 


٩‏ - ۴ وحود حزيرة التعابين يْ منطقة تعيين الحدود البحرية 
(الفقرات ۱۷۹ - ۱۸۸) 

يجوز للمحكمة لدى تقرير حط تعيين الحدود» ما لم يكن ثمة اتفاق 
على تعيين الحدود بالمعنى الوارد في المادتين 5 و٣۸‏ من اتفاقية الأمم 
الملتحدة لقانون البحار» أن تعدل الخط المتساوي البعدين» إن أوحت 
الظروف بذلك» لضمان نتيجة منصفة. وقد يُطلب من المحكمة في هذه 
المرحلة أن تقرر إن كان ينبغى تعديل هذا الخط بسبب وحود حزر 
صغيرة يخوازه: ور ما تقرن امحكمة أخيانا» كما يني من فتههاء ألا تأحذ 
الجزر الصغيرة في الحسبان أو تقرر عدم إعطائها أهلية الحصول على الحق 
الكامل ف المناطق البحرية؛ إذا كان لهذا النهج أثر غير متناسب على 
خط تعيين الحدود الذي هو قيد النظر (انظر الحرف القاري (الجماهيرية 
العر بية الليبية |إمالطة). الحكي. تقارير محكمة العدل الدولية لعام 23578 
الصفحة 5/86» الفقرة 54؛ تعيين الحدود البحرية وللسائق الإقليمية بين 
قطر والبحرين (قطر ضد البحرين)» جوهر القضية الحكم تقارير 
محكمة العدل الدولية لعام ٠0١‏ » الصفحة 5 2٠١‏ الفقرة 45١5‏ النزاع 
البري والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس ف البحر الكاريمي (نيكارغوا 
ضد هندوراس»» الحكم الصادر في ۸ تشرين الأول/أكتوبر ٠۷‏ 
الفقرات ٠٠۲‏ وما يليها. 

تشير المحكمة إلى أتما قررت من قبل أن جزيرة الثعابين لا يمكن أن 
تكون نقطة أساس لإنشاء الخط المؤقت المتساوي البعدين بين ساحلى 
ا واف حصي ف اللريكلة الأول عن ع وين و هذه 
لعا لا سكل جرا من التشكيل العام للساحل. ويجب على المحكمة 
لآن» في المرحلة الثانية من عملية تعيين الحدود أن تتحقق إن كان وجود 
عزيرة القحابوع EE‏ قدو د الجحرية شك قارفا sl‏ 
إلى تعديل الخط المؤقت المتساوي البعدين. 

فيما يتعلق بجغرافية الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود» أحذت 
محكمة في الاعتبار الواحب حقيقة أن ساحل أو كرانيا يقع إلى الغرب 
والشمال والشرق من هذه المنطقة. ea,‏ 
لخاضعة لتعيين الحدود في هذه القضية تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة 
والجرف القاري المتولدين من سواحل بر الأطراف وأتماء علاوة على 
ذلك تقع ضمن ٠ ٠‏ ميل بحري من ساحل البر الأوكراني. وتلاحظ 
امحكمة أن جزيرة الثعابين تقع على بعد نحو ٠‏ ميلاً بحرياً إلى الشرق 
من ساحل البر الأ و كران في منطقة دلتا ر الدانوب. وبالنظر إلى 
هذا التشكيل الجغراني وفي سياق تعيين الحدود مع رومانياء فإن أيّة 


أهلية للحصول على جرف قاري ومنطقة اقتصادية خالصة تولدها 
جزيرة الثعابين لا يمكن أن تبرز أكثر ما يؤهل أوكرانيا للحصول عليه 
ساحل برها الرئيسي من الحرف القاري والمنطقة الاقتصادبة الخالصة» 
بسبب الحدٌ الجنوبي لمنطقة تعيين الحدود كما عرَّفته ا محكمة (انظر 
الخريطة المحملة رقم ه). علاوة على ذلك أي تأهيل بمكن تولده 
جزيرة الثعابين في ابحاه شرقي مباشر يدحل كله في المؤهلات المتولدة 

من الساحلين الغربي والشرقي لبر أوكرانيا نفسها . وتلاحظ المحكمة 
أيضاً أن أو كرانيا نفسهاء وإن كانت تعتبر حزيرة الثعابين واقعة في 
إطار الفقرة ۲ من المادة ١7١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» 
لم تمد المنطقة ذات الصلة إلى مدى يتجاوز الحدٌ الذي يولده ساحل البر 
الرئيسى» نتيجة لوجود جزيرة الثعابين داحل منطقة تعيين الحدود (انظر 
الخريطة المحملة رقم 7). 

في ضوء هذه العوامل تستنتج المحكمة أن وجود جزيرة الثعابين 
لا يستدعي تعديلاً للحط المؤقت المتساوي البعدين. 

في ضوء ما تقدم» ليست ال محكمة في حاجة إلى النظر فيما إذا كانت 
جزيرة الثعابين مشمولة بالفقرتين ۲ و” من المادة ١7١‏ من اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار أم لاء ولا في صلتها بمذه القضية. 

وتشير المحكمة كذلك إلى أن بحرا إقليمياً أعطِيَ إلى جزيرة الثعابين 
غرظتة ١‏ ميلا يزيا موبحت.اتفاقات بين /الأطراف .وتنم أي 
سياق هذه القضية لا ينبغى أن يكون لحزيرة الثعابين أي أثر على تعيين 
الحدود في هذه القضيةء باستثناء ما هو ناشئ عن دور القوس البالغ 
عرضه اثني عشر ميلاً بحرياً لبحرها الإقليمي. 

٩‏ - > تصرف الأطراف (امتيازات النفط والغاز و أنشطة صيد 

الأسماك. والدوريات البحرية (الفقرات ۱۸۹ - )١9/‏ 

تشير المحكمة إلى أنما استنتجت في وقت سابق أنه لا يوجد 
اتفاق ساري المفعول بين الطرفين يعين حدود الجرف القاري والمنطقة 
الاقتصادية الخالصة لكل منهما. 

وتلاحظ كذلك أن أوكرانيا لا تعتمد على أنشطة للدولة لإثبات 
وجود اتفاق ضمني أو طريقة معيشة بين الطرفين بشأن الخطء الذي 
سيفصل بين منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين. وإنما تشير إلى أنشطة 
الدولة بغية تقويض الخط الذي تدَّعيه رومانيا. 

لا ترى ا محكمة, في ظروف هذه القضية» أي دور حاص لأنشطة 
الدولة المتذرّ ع بها أعلاه في تعيين هذه الحدود البحرية. وكما لاحظت 
محكمة التحكيم في القضية المقامة بين بربادوس وترينيداد وتوباغو» 
”إن المعايير المتصلة بالموارد عوملت بمزيد من الحذر في قرارات الحاكم 
الدولية وهيئات التحكيم» التي لم تبق هذا العامل» بوجه العموم» 
كظرف ذي صلة“ (قرار محكمة التحكيم الصادر ي ١١‏ يسان| 
أبويل 005 5, بجموعة الأمم للتحدة لقرارات التحكيم الدولية المجلد 
السابع والعشرون» الصفحة 25١4‏ الفقرة ١١‏ ؟). وفيما يتعلق بمصائد 
الأسماك» تضيف الحكمة أن أوكرانيا ل تُقدّم إليها أيّ دليل على أن أي 


۷٦ 


حط لتعيين الحدود غير الخط الذي تدّعيه هي ”يرجح أن يعود بعواقب 
وخيمة على سبل عيش سكائها ورفاهيتهم الاقتصادية (تعبين الحدود 
البحرية في منطقة خليج مايين (إاكندا |للو لابات للتحدة الأمريكية). 
امک تقارير محكمة العدل الدولية لعام >۹۸ الصفحة 25457 
الفقرة ۲۳۷). 

نظراً إلى أن الححكمة لا تعتبر أن أنشطة الدولة المذكورة أعلاه تشكل 
ظرفاً ذا صلة بالقضية الراهنة» فإن مسألة التاريخ الحاسم التي يناقشها 
الطرفان لا تستدعي رداً من المحكمة. 

)٠١١- 199 -ه أي ار للموعد النهائي (الفقرات‎ ٩ 

تلاحظ الحكمة أن حطى تعيين الحدود اللذين اقترحهما الطرفان» 
لا سيما الأجزاء الأولى منهماء يقلل كل منهما إلى حدّ كبير ما يحق 
للطرف الآخر من احرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة. فحط 
رومانيا يعوق حقوق أوكرانيا المولدة من ساحلها الملاصق لساحل 
رومانياء ويعزز هذه الحقوق ساحل أوكرانيا الشمالي. وفي الوقت 
نفسه» يقيد خط أو كرانيا حق رومانيا المولد من ساحلهاء لا سيما 
قطاعه الأول الواقع بين سد سولينا وشبه جزيرة ساكالين. 

حلافاً لذلك» يتجنب الخط المؤقت المتساوي البعدين» الذي رممته 
امحكمة هذه النواقص» لأنه يمسمح للساحلين المتلاصقين للطرفين أن 
ينتجا آثارهماء من حيث حقوقهما البحرية» بطريقة معقولة ومتوازنة. 
وحيث إن الأمر كذلكء لا ترى ا محكمة سبباً لتعديل الخط المؤقت 
المتساوي البعدين» على هذا الأساس. 

)٠٠٤ - 7١7 -ل الاعتبارات الأمنية للطرفين (الفقرات‎ ٩ 

تقتصر الحكمة على إبداء ملاحظتين اثنتين. الأولى هى أن 
الاعتبارات الأمنية الشرعية للطرفين رما تؤدي دوراً في تقرير الخط 
النهائي لتعيين الحد (انظر امرف القاري «(اللماهيرية العربية الليبية| 
مالطة)» امک تقارير محكمة العدل الدولية لعام 0٩۸٠‏ الصفحة 
۲ الفقرة .)5١‏ والثانية أن الخط المؤقت المتساوي البعدين الذي رمته 
الحكمة» في هذه القضية على الأقل» يختلف كثيراً عن الخط الذي رسمته 
رومانيا أو الذي رسمته أوكرانيا. فالخط المؤقت المتساوي البعدين الذي 
رسمته امحكمة يحترم المصالح الأمنية المشروعة لكل من الطرفين. لذلك 
لا توحد حاحة إلى تعديل الخط على أساس هذا الاعتبار. 
٠‏ - خط تعيين الخدود (الفقرات ۲۰۰ - ۲۰۹) 

تحيط المحكمة علماً بحقيقة أن المادة ١‏ من معاهدة نظام حدود 
الدولتين لعام ٠٠٠٠‏ تضع التقاء البحرين الإقليميين للطرفين في نقطة 
إحدائياتًا هي تقاطع خط العرض ه4” ه.“ 25١‏ شالا وخط الطول 
۳۰ ۲ ۷ شرقا. وهذ يكفي لتعيين نقطة البداية. 

أشارت كل من رومانيا وأ وكرانياء بكثير من التفصيلء إلى المسار 
الذي سيسلكه خطها لتعيين الحدود بعد النقطة المحددة في المادة الأولى من 
معاهدة نظام حدود الدولتين لعام ٠٠١‏ (انظر الخريطة ابحملة رقم .)١‏ 


أما حط تعيين الحدود الذي قررته ا محكمة:؛ والذي لا يأحذ من 
الطرف المواجه لعرض البحر من سد سولينا ولا جزيرة الثعابين نقطة 
أساس» فيبداً من النقطة ١‏ ويتبع القوس امحيط بجزيرة الثعابين بعرض ١١‏ 
ميلاً بحرياً حتى يتقاطع مع الخط المتساوي البعدين عن ساحلي رومانيا 
وأوكرانيا المتلاصقين» كما هو معرّف أعلاه؛ ومن هناك يتبع ذلك 
الخط حتى يصبح متأثراً بنقاط الأساس على ساحلي رومانيا وأوكرانيا 
المتقابلين. ومن نقطة التحؤّل هذه يسير الخط بمحاذاة الخط المتساوي 
البعدين عن ساحلي رومانيا وأوكرانيا المتقابلين. 

تعتبر ا محكمة أن حط تعيين الحدود يتبع هذا الخط المتساوي البعدين 
في تجاه جنوبي حتى النقطة التي يمكن بعدها أن تتأثر به مصالح دول 
ثالثة. 
١‏ - اختبار عدم التناسب (الفقرات )5١5- 7١١‏ 

تتحول ا محكمة الآن إلى تحرّي ما إذا كانت النتيجة التي تم التوصل 
إليها حت الآن» بقدر ما يتعلق الأمر بخط تعيين الحدود, لا تؤدي إلى 
احتلال كبير في التناسبء بالرجوع إلى طول كل من ساحلي الطرفين 
وما ينشأ عن ذلك من تقسيم المناطق. وتتفق هذه المحكمة مع الملاحظة 


القائلة: 
”إن احتلال التناسبء لا أي مبدأ تناسب عام» هو المعيار أو 
العامل ذو الصلة ... لا يمكن أن تكون ثمة مسألة إعادة تشكيل 
كاملة للطبيعة ... وإنما هي مسألة إصلاح اختلال التناسب والآثار 


غير المنصفة التي تنتجها تشكيلات أو تضاريس جغرافية معينة“ 

(قضية امرف القاري الإنكليزي - الفرنسيء جموعة الأمم 

للتحدة لقرارات التحكيم الدول» المحلد الثامن عشرء الصفحة 

مه الفقرة ١‏ 

إن خصصات الحرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لا يمكن 
إعطاؤها بالتناسب مع طول الساحل. وإنما سوف تفحص المحكمة» 
بعد تمام الأمر» للتأكد من عدالة خط تعيين الحدود الذي رسمته (تعيين 
الحد البحري بين غينيا وغينيا - بيساوء بجموعة الأمم اللتحدة لقرارات 
التحكيم الدول» المجلد التاسع عشر» الفقرتان ۹٤‏ و45). 

هذا الفحص لا يمكن أن يكون 
الماضى أجهزة منوعة لتقدير أطوال 
واا القانوك الدولي» بشأن ما إذ 
الحقيقي» أو استخدام خط أساسء ولا إ 
السواحل المتصلة بالمياه الداحلية. 

لا تستطيع الحكمة إلا أن تلاحظ أن مختلف الحاكم» وهي نفسهاء 
قد حرجت باستنتاجات مختلفة على مر السنين بشأن ما إذا كان 
الفرق في أطوال السواحل يشكل في حدّ ذاته اختلالاً كيرا قي التوازن 
نما يوحي بأن حط تعيين الحدود كان بمجححفاًء وما زال في حاجة إلى 
تعديل. وإنما يظل هذاء في كل قضية» مسألة مترو كة لتقدير ا محكمة» 
تمارسه بالرحوع إلى جغرافية المنطقة بكاملها. 


إلا تقريبياً. وقد استُخدمت في 
لسواحل» دون وحجود مطالب 
كان ينبغي اتباع حط الساحل 


VV 


في هذه القضية» قاست الحكمة السواحل وفقاً لاتجاهها العام. 
ولم تستخدم حطوط أساس كما اقترح الطرفان هذا القياس. ول تُشمل 
خطوط السواحل على طول المياه الداخحلية الواقعة خلف الخلجان 
والمداحل العميقة لهذا الغرض. هذه المقاسات تقريبية بحكم الضرورة» 
نظراً إلى أن الغرض من هذه المرحلة الأحيرة هو التأكد من عدم وجود 
احتلال كبير في التناسب. 

يكفي لهذه المرحلة الثالثة أن تلاحظ المحكمة أن النسبة بين ساحلي 
رومانيا و مَقَيسَين كما صف أعلاه» هي »۲,۸:١‏ والنسبة 
بين المنطقتين ذواتي الصلة بين رومانيا وأوكرانيا هي ١:١,؟.‏ 

ولا ترى المحكمة أن هذا يوحي بأن الخط» كما رُسم وفحص 
بعناية بحثاً عن أي ظروف ذات صلة يمكن أن تستدعي تعديلاً يتطلب 
أي تغيير. 
الخد البحري الذي يعين حدود امرف القاري و للنطقتين 
الاقتصاديتين الخالص (الفقرتان ۲۱۷ و۲۱۸) 

تلاحظ المحكمة أن الح البحري الذي يعين حدود الجرف القاري 
والمناطق الاقتصادية الخالصة لا يمكن تشبيهه بالحدٌ الدولي الذي يفصل 
بين أقاليم الدول. فالحدٌ الأول يعين حدود مناطق بحرية حيث يكون 
للدول الساحلية فيها حقوق سيادية معينة بموجب القانون الدولي 
لأغراض مُعَكّفة. والأخير يعن الحدود الإقليمية لسيادة الدول. تبعاً 
لذلك» تعتبر ا محكمة أنه لا يوحد أي احتلاط أو تشوش بشأن طبيعة 
الح البحري الذي يعين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف 
القاري» وهي من ثم ستستخدم هذا المصطلح. 

يبدأ حط الحدٌ البحري الذي رسمته المحكمة في النقطة 2١‏ وهي 
نقطة تقاطع الح الخارحي لبحر رومانيا الإقليمي مع البحر الإقليمي 
لأوكرانيا حول جزيرة الثعابين» كما تنص عليه المادة ١‏ من معاهدة 
نظام حدود الدولتين لعام ٠٠٠05‏ . ومن النقطة ١‏ يتبع القوس امحيط 
يجزيسرة الثعابين بعرض ١۲‏ ميلا بحرياً حتى يتقاطع القوس في النقطة ” 
ذات الإحداثيات المؤلفة من تقاطع خط العرض 48 * “۱۸,١ ٠۳‏ 
شالا وخط الطول “۲٤,٦ ٠۹٩ "٠١‏ شرقاًء مع حط متساوي 
البعدين آت من ساحلي رومانيا وأو كرانيا المتلاصقين محدد بالرحوع 
إلى نقطتي أساس موجودتين على الطرف المواجه للبر من سد سولينا 
والطرف الحنوبي الشرقي لحزيرة تسيغانكا. ويتابع الحدّ البحري مساره 

من النقطة ۲ بمحاذاة حط متساوي البعدين يسير في اتجاه جنوبي - 
دحتي ا الع داكا جنات الولقة بي لكام يط العرميه 
45*45" ۷ مالا وخط الطول ۳۰ ٠۰۸‏ ۳۷,۳“ شرقاً 
(وهي النقطة ألف على الخط المتساوي البعدين)» حيث يصبح الخط 
المتساوي البعدين متأثراً بنقطة أساس موجودة في شبه جزيرة ساكالين. 
من النقطة ٣‏ يتبع الح البحري الخط المتساوي البعدين في اتجحاه 
جنوبي لطر امد الات رخات لواف بز او ل 
العرض ١١,5 55 ٤٤‏ “ شمالاً و خط الطول ١م‏ * ايش 


N 


شرقاً (وهي النقطة باء على الخط المؤقت المتساوي البعدين)» حيث 
يصبح الخط المتساوي البعدين متأثراً بنقطة الأساس الموجودة في رأس 
تارخانكوت في ساحل أوكرانيا المقابل ثم يتحول إلى اتحاه حنوب - 
حنوب - شرقي. ومن النقطة > يتبع الحدٌ الخط المتساوي البعدين من 
ساحلي رومانيا وأوكرانيا المتقابلين حت النقطة ه ذات الإحدائيات 
المؤلفة من تقاطع خط العرض 44 * ٠ “٠۲‏ ,۳ه“ شالاً وحط الطول 
“٠٠,١ “54 ١‏ شرقاً (وهي النقطة جيم على الخط المتساوي 
البعدين)» الذي تتحكم به نقاط الأساس الواقعة في شبه جزيرة ساكالين 


على ساحل رومانيا ورأس تارخانكوت ورأس خرسونيس على ساحل 
أ و كرانياء ومن هناك يواصل مساره بمحاذاة الخط المتساوي البعدين في 
اتحاه حنوبي بادئاً بسمت جيوديسى مقداره ٥٤,٥ ۲۳ ٥‏ حت 
يصل الح البحري إلى المنطقة التي يمكن أن تتأثر به فيها حقوق دول 
ثالثة (انظر الخريطتين ا محملتين رقم ۸ ورقم .)٩‏ 

الإحداثيات الحغرافية للنقاط ”, و٣‏ و4» وه» الواقعة على الحدٌ 
البحري الوحيد الب في هذه الفقرة وني عبارة المنطوق إغا أعطيت 
بالإشارة إلى بيان النظام الجيوديسي العالمي .۸٤‏ 


المرفق 


الخريطة المحملة رقم 1 خطا الحدود البحرية التق تطالب جا رومانيا وأ وكرانيا 


السواحل المتصلة بالملوضوع ومنطقة تعيين الحدود حسب مطلب رومانيا 
السواحل المتصلة بالموضوع ومنطقة تعيين الحدود حسب مطلب أو كرانيا 
السواحل المتصلة بالموضوع حسبما حددتها المحكمة 


مسار الحدود البحرية في المنطقة ا بمحاورة لجزيرة سربنتس 


الخريطة ا محملة رقم ۲: 

الخريطة ا محملة رقم ۳: 

الخريطة ا مجملة رقم ٤‏ : 

الخريطة المحملة رقم ه: منطقة تعيين الحدود حسبما حددتها المحكمة 
الخريطة المحملة رقم :٦‏ إنشاء خط تساوي الأبعاد المؤقت 

الخريطة المحملة رقم ۷: تكبير للخريطة المحملة رقم 

الخريطة ال محملة رقم /: 

الخريطة ا محملة رقم 9: مسار الحدود البحرية 
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خطا الحدود البحرية التي تطالب بها رومانيا وأوكرانيا 
مسقط ميركاتور 
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لأغراض شدي‎ EA AE لجيوديسي لمي‎ 


۷۹ 


يطة المجملة رقم 2:57 البحر الأسود 
السواحل المتصلة بالموضوع ومنطقة تعيين الحدود حسب مطلب رومانيا 


مسقط ميركاتور 


7 GT) 
أعدت هذه الخريطة المحملة» التي تُعرض فيها السواحل‎ 
بصورة مبسطة» لأغراض توضيحية فحسب.‎ ٠۹۸٤ الجيوديسي العالمي لعام‎ 


الخريطة المجملة رقم ۳: البحر الأسود 
السواحل المتصلة بالموضوع ومنطقة تعيين الحدود حسب مطلب 
أوكرانيا 


مسقط ميركاتور 


CES)‏ 2 أعدت هذه الخريطة المحملة» التى تُعرض فيها السواحل 
: بصورة مبسطة» لأغراض توضيحية فحسب. 
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الخريطة المجملة رقم 
السواحل المتصلة بالموضوع حسبما حددتها المحكمة 


مسقط ميركاتور 
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الخريطة المجملة رقم ۰ البحر الأسود 
منطقة تعيين الحدود حسبما حددتها المحكمة 


مسقط ميركاتور 


(5045 ش) أعدت هذه الخريطة المحملة» التي تُعرض فيها السواحل 
TT‏ بصورة مبسطة» لأغراض توضيحية فحسب. 
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مسقط ميركاتور 
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المسائل المتصلة بالالتزام بمحاكمة المتهمين أو تسليمهم (بلجيكا ضد السنغال) 


(طلب الإشارة باتخاذ تدابير مۇقتة) 


الأمر الصادر في ۲۸ أيار/مايو ۲۰۹ 


أصدرت محكمة العدل الدولية» في ۲۸ أيار/مايو 25٠6٠١9‏ أمرها 
المتعلق بطلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» قدمته بلجيكا في القضية 
المتعلقة عسائل متصلة بالالتزام عحاكمة التهمين أو تسليمهم (بلجيكا 
ضد السنغال). قررت المحكمة أن الظروف» كما قَدّمت إلى امحكمة 
الآن» لا تقتضي ممارسة المحكمة لصلاحيتها في الإشارة باتخاذ تدابير 
مؤقتة. 

وكانت هيئة ال محكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس أووادا؛ 
والقضاة شي» وكوروماء والخصاونة» وسيماء وأبراهام» وسيبولفيدا - 
آمور» وبتونة» وسکوتنیکوف» وكنسادو ترينداد» ویوسف» وغرينوود؛ 
والقاضيان الخاصان سور و كيرش؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 


3 
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وكان نص فقرة منطوق الأمر (الفقرة )۷٠‏ على النحو التالي: 
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إن المحكمة 

بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

تقرر أن الظروف» بصورتما المقدمة إلى ا محكمة؛ لا تقتضي 
ممارسة ا محكمة لصلاحياتما عوحب المادة 4١‏ من النظام الأساسي 
للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ والقضاة شىء وكوروماء 
والخصاونة» وسيماء وأبراهام» وسيبولفيدا - آمورء وبثونة» 
وسکوتنیکوف» ویوسف» وغرينوود؛ والقاضيان الخاضّان سورء 
وكيرش؛ 

المعارضون: القاضى كنسادو ترينداد . 

2 


2 2 


وذيّل القاضيان كوروما ويوسف أمر المحكمة بإعلان مشترك؛ وذيّل 
القاضيان الخصاونة وس كوتنيكوف أمر المحكمة برأي مستقل مشترك؛ 
وذيّل القاضى كنسادو ترينداد أمر ا محكمة برأي مخالف؛ وذيّل القاضى 
الخاص سور أمر المحكمة برأي مستقل. 


* 
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الاستدعاء و طلب الإشارة باتخاذ تدايير مؤقتة 

تشير ا محكمة إلى أن ملكة بلجيكا (المشار إليها فيما يلي أدناه 
باسم ”بلجيكا'') قدمت في ۱۹ شباط/فبراير 27٠٠4‏ استدعاءً أقامت 
به دعوى على جمهورية السنغال (المشار إليها فيما يلي أدناه باسم 
”السنتغال ) بشأن نزاع متعلق ”بامتغال السنغال التزامها بمحاكمة 
لسيد حسين حبري» الرئيس السابق لحمهورية تشاد» أو تسليمه إلى 
بلجيكا بقصد اتخاذ إحراءات جنائية ضده“ . تقيم بلجيكا ادعاءاتما على 
أساس اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة في ٠١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر ١984‏ (المشار إليها فيما يلي أدناه باسم ”اتفاقية مناهضة 
لتعذيب" )» وكذلك على أساس القانون الدولي العرئي. 

تلاحظ المحكمة أن بلجيكا تشير في استدعائها كأساس لولاية 
محكمة» إلى التصريح الذي أدلت به بلجيكا بموجب الفقرة ۲ من المادة 
5" من النظام الأساسي» في ١‏ حزيران/يونيه ١ ٩٥۸‏ والتصريح الذي 
أدلت به السنغال في ۲ كانون الأول/ديسمبر ١۱۹۸ء‏ وعلى الفقرة ١‏ 
من المادة ٠٠‏ من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على أن: أي نزاع 
نشا بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف ف الاتفاقية فيما يتعلق 
بتفسير أو تطبيق الاتفاقية ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض يُطرح 
للتحكيم» بناءَ على طلب إحدى هذه الدول» وإذا لم تتمكن الأطراف 
في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الموافقة على تنظيم 
التحكيم يجوز لأيّ من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل 
الدولية بتقديم طلب وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة“. 

تصرٌ بلجيكا على أن السنغالء التي يقيم فيها السيد حبري منذ 
سنة ۱۹۹4٠‏ لم تتخذ أي إحراء بشأن طلباتما المتكررة لحاكمة رئيس 
جمهورية تشاد السابق في السنغال» و م تسلمه إلى بلجيكا لأفعال تتصف 
بأنما تشمل جرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية» يُدّعى بأنما ارتُكبت 
أثناء رئاسته بين ۷ حزيران/يونيه ۱۹۸۲ و١‏ كانون الأول/ديسمبر 
یک إل کاو تمواق الال ی م .ب 
ضد السيد حبري سبعة أشخاص طبيعيين و شخصية اعتبارية» وإلى 
شكاوى قدمها إلى السلطات القضائية البلجيكية بين ٠١‏ تشرين الثاني / 
نوفمبر ۲۰۰۰ و١١‏ كانون الأول/ديسمبر ٠٠١١‏ مواطن بلجيكي من 
أصل تشادي ومواطنون تشاديون» وإلى مذكرة اعتقال دولية صدرت 
ضد السيد حبري عن قاضي التحقيق البلجيكي المسؤول عن القضية. 
وتلاحظ بلجيكا أن الشكاوى الى قدميكدن الستغال رفضتها دائرة 
الاتمام في محكمة الاستئناف في 1 بحجة أن ””الحرائم ضد الإنسانية“ 


ادوكس اهن لانن لاض و یھ ا 
بحجة أن القانون التتخال "لا يسمي حكمة استغالية جمارسة اختضاضن 
فيما يتعلق بأفعال ارتكبها شخص أجنبي خارج البلد. 

طلبت بلجيكا في تحاية استدعائها من المحكمة أن تقضي وتعلن: 

”- أن للمحكمة اختصاصاً في قبول دعوى النزاع بين مملكة 

بلجيكا وجمهورية السنغال فيما يتعلق بامتثال السنغال التزامها 

بمحاكمة السيد حسين حبري أو تسليمه إلى بلجيكا بقصد اتخاذ 

إحراءات جنائية ضده؛ 

2-7 وأن ادعاء بلجيكا مقبول؛ 

وأن جمهورية السنغال ملزمة باتخاذ إحراءات جنائية ضد 

السيد حسين حبري لأفعال تشمل جرائم تعذيب وجرائم ضد 

الإنسانية يُذّعى بأنه هو مرتكبها أو شريك في ارتكابما أو له ضلع 

في ارتكابما؛ 
وأنه إذا لم تقم جمهورية السنغال بمحاكمة السيد حبري 

فهى ملزمة بتسليمه إلى تملكة بلجي كا ليرد على الادعاءات هذه 

احرائم أمام الحاكم البلجيكية“؛ 
وتحتفظ بحقها في تنقيح أو تكملة بنود الاستدعاء. 

تشير ا محكمة إلى أن بلجيكاء وقد قدمت استدعاءها في ٠۹‏ شباط/ 
فبراير 275٠١5‏ قدمت أيضاً طلباً للإضارة باتخاذ تدابير مؤقتة»› متذرعة 
بالمادة 4١‏ من النظام الأساسي للمحكمة؛ والمواد من ۷۳ إلى ۷١‏ من 
لائحة ا محكمة. وتشير بلجيكا في الطلب إلى الأسس التي تقيم عليها 
ولاية المحكمة» وهي نفس الأسس التي اعتمدت عليها في استدعائهاء 
وتطلب من امحكمة أن تقرر» ريثما تصدر حكمها النهائي في جوهر 
القضية» الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة تطلب فيها من السنغال أن تتخذ 

جميع الخطوات التي هي ضمن صلاحياتها لإبقاء السيد حسين حبري 

تحت رقابة السلطات القضائية للسنغال وإث شسوانها لكي يسى تطببق 
قواعد القانون الدولي التي تطلب بلجيكا امتثالها تطبيقاً صحيحا . 

تقول بلجيكا إن ”اليد حسين حبري الآن رهن الإقامة الجبرية 
في منزله في داكار» لكن يتبين من مقابلة أحرتها إذاعة فرنسا الدولية 
مع الرئيس السنغالي السيد عبدالله واد أن السنغال يمكن أن ترفع الإقامة 
الجبرية في المنزل عن السيد حسين حبري إذا ل جحد الميزانية التي تعتبرها 
ضرورية لإحراء محاكمته'“. وتقول بلجيكا إنه إذا حدث ذلك سيكون 
من السهل على السيد حبري أن يغادر السنغال لتجشّب محاكمته؛ وهذا 
يلحق ضرراً يتعذر إصلاحه بالحق الذي أعطاه القانون الدولي لبلجيكا 
باتخاذ إحراءات جنائية ضده. وأصرت كذلك على أن هذا سينتهك 
ا ا 
بموحب القانون الدولي» ما لم يتم تسليمه 

أغسارت بلحيكا مضا ي امول الأول من ملاحظاتما الشفوية إلى 
عن الرئيس واد أشار فيهاء على حدّ قول 
بلجيكاء إلى أنه إذا لم تتح للسنغال الأموال اللازمة لتنظيم محاكمة السيد 
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حبري فإنما قد تتنازل في أي وقت عن حاكمته» وتتوقف عن مراقبته 
أو ترسله إلى دولة أخرى. 

تلاحظ ا محكمة أن السنغال أكدت, في الحولة الأولى من ملاحظاتما 
الشفوية» أتما كانت منذ عام ۲٠٠٠١‏ راغبة» كما أعلن الرئيس واد 
في محاكمة السيد حبري في ا محاكم السنغالية» وبذلك تمتثل التزاماتما 
بموجب القانون الدولي. وأصرت السنغال كذلك على أنه نظراً إلى أن 
الشروط اللازمة للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة لم تُستَوْفَ في هذه القضية» 
فإن طلب بلجيكا تقرير هذه التدابير لا أساس له من الصحة. وأضافت 
قائلة إن من شأن تقرير التدابير التي تطلبها بلجيكا أن يجحف بالحكم 
في حوهر القضية ويحرم السنغال من الحقوق التي تملكها بموحب قواعد 
القانون الدوليء لا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب. 

وقال المدعى عليه أيضاً إنه بعد طلب بلجيكا تسليم السيد حبري 
إليها اعتقل السيد حبري ووضع في الحبس في ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
إلى أن يتم تسليمه؛ لكن دائرة الادعاء في محكمة الاستئناف 
بداكار حكمت بأن ليس لما احتصاص في طلب تسليم السيد حبري» 
بحجة أنه يتمتع بالحصانة من الاختصاص بسبب كونه رئيسا للدولة 
في الوقت الذي حدثت فيه الأفعال المذكورة. وقالت الستغال إتما 
أبلغت بلجيكا في ۲۳ كانون الأول/ديسمبر ه١٠٠‏ بذلك القرار» 
الذي وضع حداً لإحراءات التسليم. وأوضحت السنغال أنما في هذه 
الظروف التمست التأييد من الاتحاد الأفريقي ووضعت المسألة في يده» 
وأن رؤساء الدول والحكومات ف الاتحاد الأفريقى أعطوا السنغال في ١‏ 
تموز/يوليه ٠٠.٠.5‏ ولايةالمقاطياة السيد خيري وعنا كد 

أصرت السنغال على أنه لا يوحد أي نزاع قانوني بين الطرفين 
بشأن تفسير أو تطبيق قواعد القانون الدولي» لا سيما القواعد المبينة في 
تفاقية مناهضة التعذيب. 

تلاحظ ا محكمة أن بلجيكا قالت» في الحولة الثانية من ملاحظاتما 
لشفوية؛ إن النزاع بينها وبين السنغال يتعلق أَوَلاً بمسألة ما إذا كان 
لالتزام بمحاكمة السيد حبري مستمداً من الولاية التي أعطاها الاتحاد 
لأفريقى للسنغال» وثانياً ما إذا كانت السنغال قد وفت من قبل 
بالتز انا بمو حب أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب بإحالة المسألة إلى 
لاتحاد الأفريقى. وتشر المحكمة إلى أن المستدعى أشار» في رد على 
سؤال Ee‏ أحد أعضاء المحكمة؛ إلى أن اد وكيل السنغال 
بتصريح رمي باسم حكومته أمام ا محكمة رما يكون كافياً لمعل بلجيكا 
تعتبر أن طلبها الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة لم يبق له سبب» شريطة أن 
يكون هذا التصريح واضحاً وغير مشروط وأن يضمن اتخاذ السنغال 
لجميع التدابير لضمان عدم مغادرة السيد حبري أرض السنغال قبل أن 
تصدر ا محكمة حكمها النهائي. وأعربت بلجيكا أيضاً عن رغبتها في أن 
تدرج امحكمة أي تصريح من هذا القبيل في منطوق أمرها. 

تلاحظ امحكمة أن السنغال أصرت» في الحولة الثانية من ملاحظاتما 
الشفوية» على أن التزامها بمحاكمة السيد حبري مستمد من اتفاقية 
مناهضة التعذيب» لا من الولاية التي أعطاها إِيّاها الاتحاد الأفريقي» 


واستنتجت من ذلك أن عدم وحود نزاع بين الطرفين أمر واضح. 
وأشارت السنغال كذلك إلى أن البيانات التي أدلى بها الرئيس واد 
لوسائط الإعلام لم تظهر وحود أي حطورة جدية من أن يفلت السيد 
حبري من القضاء السنغالي. بالإضافة إلى ذلك» صرح المدعى عليه 
رسمياًء في رد على سؤال من أحد أعضاء ا محكمة. » بأنه لن يسمح للسيد 
حبري بمغادرة أراضيه ما دامت هذه القضية أمام ا محكمة. 


بيان المحكمة لأساب الحكم 
الاختصاص الأول 


بدأت المحكمة بالإشارة إلى أكما عندما تتناول طلب الإشارة باتخاذ 
تدابير مؤقتة لا تحتاج» قبل أن تقرر إن كانت ستأمر بتلك التدابير 
أم لاء إلى أن تكون مقتنعة تمام الاقتناع بأن لما احتصاصا فيما يتعلق 
بجوهر القضية. وإنهايمكنها أن تأمر بتلك التدابير يجرد أن يبدو من 
ظاهر الأ حكام التي اعتمد عليها الممستدعي أنما تشكل أساساً يمكن أن 
يقوم عليه اختصاصها. ونظراً إلى أن بلجيكا تسعى إلى إقامة احتصاص 
محكمة على المادة ٠‏ من اتفاقية مناهضة التعذيب» وعلى تصريحي 
لدولتين عملاً بالفقرة ۲ من المادة ٣١‏ من النظام الأساسي» رأت 
محكمة أن من الضروري أن تنبت إن كان شرط الولاية الإحبارية 
لوارد في الاتفاقية أو التصريحان المعتمّد عليهماء ,يعطي ا حكمة بالفعل 
حتصاصاً أوَلياً للحكم في جوهر القضية:؛ ويمكنها من تقرير التدابير 
لمؤقتة إن رأت أن الظروف تقتضي ذلك. 


- لرل 

تلاحظ ا محكمة أن بلجيكا والسنغال كلتيهما طرفان في اتفاقية 
مناهضة التعذيب. ونظراً إلى أن الشرط الأول المطلوب الوفاء به لإثبات 
اختصاص المحكمة على هذا الأساس هو ” وجود نزاع بين دولتين أو 
أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها» 
يقع على عاتق المحكمة في هذه المرحلة من الإحراءات أن تثبت إن كان 
هذا النزاع في الظاهر موجودا في تاريخ تقدتم الاستدعاء. 

تشير المحكمة إلى أنه عقب حكم محكمة الاستئناف في داكار 
بوضع حدٌ للإجراءات المتعلقة بتسليم السيد حبري إلى بلجيكاء وضعت 
السنغال القضية في يد الاتحاد الأفريقى وأبلغت بلجيكا بذلك في مذكرة 
شفوية مؤرخة 71 كانون الأول/ديسمبر ٠۲١٠١‏ وردت عليها بلجيكا 
بمذكرة شفوية مؤرخحة ١١‏ كانون الثاني /يناير 27٠٠5‏ تطعن فيها في 
قدرة السنغال على امتثال التزاماتما بمو حب اتفاقية مناهضة التعذيب 
بمجرد إحالتها قضية مشمولة بالاتفاقية إلى منظمة دولية. وقالت بلجيكا 
إن السنغال ىنف بالتزاماتما عو حب اتفاقية مناهضة التعذيب» لا سيما 
المادة ۷ منهاء بعدم محاكمتها للسيد حبري بتقاعسها عن تسليمه إلى 
بلجيكاء الكي يرد على أفعال التعذيب التي اذّعِيَ أنه ارتكبها. واعتبرت 
اتفال أنما اتخذت تدابير للوفاء بالالترامات المذكورة كدولة طرف 
في اتفاقية مناهضة التعذيب. وقررت المحكمة» نظراً إلى ما تقد أنه 


يبدو أن نزاعاً على تفسير وتطبيق الاتفاقية كان موجوداً في الظاهر بين 
الطرفين ف تاريخ تقديم الاستدعاء. 

ثم تحولت ا محكمة إلى مسألة ما إذا كان الاستدعاء قد أصبح فيما 
بعد بلا أي موضوع, نتيجة لاختفاء النزاع الذي كان موجوداً في تاريخ 
تقديمه» لا سيما في ضوء كون السنغال اعترفت في سياق جلسات 
الاستماع بأن الدولة الطرف في اتفاقية مناهضة التعذيب لا تستطيع أن 
تفي بالتزاماتما بموجب الاتفاقية بمجرد إحالة المسألة إلى منظمة دولية. 
ولاحظت الحكمة أن الطرفين ظلاً مع ذلك مختلفين على مسائل أخرى 
تتصل بتفسير أو تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب» مثل مسألة الإطار 
الزمنى الذي يجب الوفاء فيه بالالتزامات الواردة في المادة /ا» أو مسألة 
الفلروقة وال أذ اقاب ية أذ صعوياة ار الى مك أن تكون 
ذات صلة بالنظر فيما إذا كان قد حدث أم لم يحدث تقاعس عن 
الوفاء بتلك الالتزامات. وتلاحظ المحكمة كذلك أن الطرفين ما زالاء 
فيما يبدو» مختلفين في وجهتي نظرهما حول الطريقة التي يمكن للسنغال 
بحا أن تفي بالتزاماتحا التعاهدية. وقررت تبعاً لذلك أنه يبدو أن ثمة نزاعاً 
ظاهراً من الوح التصون ي الد ٠‏ من اتفاقية مناهضة التعذيب ما 
زال قائماً بين الطرفين» حتى وإن كان نطاق هذا النزاع قد تغير منذ 
تقد الاستدعاء. 


- الشروط الإحرائية 

تشير ا محكمة أيضاً إلى أن المادة ٠١‏ من اتفاقية مناهضة التعذيب 
تقتضيء أولاً أن يكون أي نزاع يقدّم إلى المحكمة نزاعاً ”لا يمكن 
تسويته عن طريق التفاوض . وتعتبر ا محكمة أنه يكفي» في مرحلة النظر 
في الاحتصاص الأوّلي» أن تحد أن بلجيكا قامت بمحاولة للتفاوض 
وترى المحكمة أن المراسلة الدبلوماسية» لا سيما المذكرة الشفوية المؤرحة 
١‏ كانون الثافي/يناير 235٠٠١5‏ التي أعربت فيها بلجيكا عن رغبتها في 
تقديم إيضاحات معينة إلى حكومة ا ”في إطار إحراء المفاوضات 
المشمول بالمادة ٠١‏ من اتفاقية مناهضة التعذيب ...> تبيّن أن بلجيكا 
حاولت حل النزاع المذكور عن طريق التفاوض» وأنه لا يمكن استنتاج 
أن المقترحات التي اقترحت بهذا الشكل لها مفعول حل النزاع. لذلك 
تستنتج المحكمة أن مطلب *”كون النزاع غير قابل للإصلاح عن طريق 
التفاوض يجب أن يعتبر أنه قد اسثوفي في الظاهر 

ولاحظت المحكمة بعد ذلك أن الاتفاقية تنصء ثانياً» على أن التزاع 
بين دولتين طرفين» الذي م تتم تسويته عن طريق التفاوض» ينبغي أن 
يقدّمٌ بناء على طلب أحد الطرفين» إلى التحكيم» وأنه يمكن إحالته إلى 
المحكمة إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على تنظيم هذا التحكيم في 
غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم. وتعتبر امحكمة أن المذكرة 
الشفوية المؤرحة ٠١‏ حزيران/يونيه ٠٦‏ ۰ تتضمن عرضاً 30 
بلجيكا على السنغال للجوء إلى التحكيم عملاً بالفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ 
من اتفاقية مناهضة التعذيب» بغية تسوية النزاع المتعلق بتطبيق الاتفاقية 
في قضية السيد حبري. وتشير امحكمة إلى أنه يكفي» في هذه المرحلة من 
الإحراءات» أن تلاحظ أنه على افتراض أن المذكرة الشفوية المذكورة 


م تصل إلى الجهة التي هي موجهة إليهاء فإن مذكرة بلجيكا الشفوية 
المؤرحة ۸ أيار/مايو ۲٠٠۷‏ تشير إليها بصراحة» وقد تأكد أن هذه 
الدكزة لكان رجات :إل البتفال وآن النتسان ی فقت بريد 
عن ستة أشهر قبل تاريخ إحالة المسألة إلى المحكمة» أي ٠۹‏ شباط/ 
رار 

تستنتج المحكمة ما تقدَّمّ أن ها احتصاص أ أَوّلياً موجب المادة ١٠‏ 
من اتفاقية مناهضة التعذيب لقبول القضية» وتعتبر ذلك كافياً لأن تقرر 
التدابير المؤقتة التي طلبتها بلجيكاء إذا كانت الظروف تقتضي ذلك. 
وقررت امحكمة, تع للك أنه لا حاحة إل المحقق» م 
مما إذا كان الأساس الثاني للاحتصاص الذي أكدته بلجيكاء و 
التصريحان الصادران عن الطرفين بموجب الفقرة aT‏ 
النظام الأساسيء يمكن أيضاً أن يوفر أساساً يقوم عليه اختصاص الحكمة. 


الصلة بين الحق الحمى والتدابير للطلوبة 

تشير ا محكمة إلى أن صلاحيتها للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة بموجحب 
المادة ١‏ من نظامها الأساسي تمدف إلى حماية حقوق كل اد 
ريشما تتخحذ قرارهاء ويتبع ذلك أن المحكمة يجب أن تحرص على أن 
تحمي بمحذه التدابير الحقوق التي يمكن أن تحكم الحكمة فيما بعد بأنتما 
تعود إلى المستدعى أو المدعى عليه. وتشير أيضاً إلى أنه يحب لذلك إقامة 
صلة بين التدابير المؤقتة المطلوبة والحقوق التي هي موضوع الدعوى 
لمقامة أمام ا محكمة بشأن جوهر القضية. وتقول المحكمة كذلك إن 
صلاحيتها للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة يجب ألا ا إل إذا بدا على 
لأقل أن الحقوق التي يدعي بها طرف ما معقولة. 

تلاحظ المحكمة أن التدابير المؤقتة المطلوبة في القضية الجارية تمدف 
إلى ضمان اتخاذ السنغال جميع الإجراءات اللازمة والتي هي من صلاحيتها 
لإبقاء السيد حسين حبري تحت إشراف السلطات السنغالية ومراقبتها 
حتى تصدر امحكمة قرارها النهائي. وتلاحظ أن إمكانية حرو ج السيد 
حبري من أراضي السنغال يرحح أن تؤثر في الحقوق التي يمكن أن تحكم 


علاوة على ذلك» حتى مع أن المحكمة لا تحتاج في هذه المرحلة 
إلى إثبات الحقوق التي تدّعيها بلجيكا بصورة قاطعة أو النظر في قدرة 
لكا عاق زات هذه لقوق اط اة أن اللقوق تسعة إل 
تفسير ممكن لاتفاقية مناهضة التعذيب ولذلك تبدو معقولة. وتسنتج 
المحكمة مما تقدم أنه يمكن لحاء من هذا المنظور أيضاًء أن تقرر التدابير 


المؤقتة المطلوبة إن كانت الظروف تقتضى ذلك. 


خطر وقوع ضرر يتعذر إصلاحه أو وحود احاح 

تشير المحكمة إلى أنه لا يمكن ممارسة صلاحياتما بالإشارة باتخاذ 
تدابير مؤقتة إلا إذا كان ثمة أمر ملحٌ» بمعنى أن يكون ثمة حطر حقيقي 
أو وشيك من إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه بالحقوق المتنازع عليها قبل أن 
تصدر امحكمة قرارها النهائي. 


1١ 


تلاحظ الحكمة أن بلجيكا تشير إلى مقابلات أحرتها مؤخراً إذاعة 
فرنسا الدولية» وصحيفة بوبليكو الإسبانية» وصحيفة لا كروا الفرنسية» 
ووكالة الأنباء الفرنسية» مع رئيس جمهورية السنغال» السيد عبدالله وادء 
أشار فيها الرئيس إلى أنه لا ينوي أن يبقي السيد حبري في السنغال إلى 
مالا مهاية» إذا لم يقدم المجتمع الدولي الأموال اللازمة لتنظيم محاكمته. 
لذلك» تقول بلجيكا إن السنغال يمكن أن ترفع الإقامة الحبرية عن السيد 
حبري في منزله. 

تلاحظ المحكمة أن البيانات المتعلقة بإمكانية مغادرة السيد حبري 
للسنغال إِنما أدلى بما رئيس الدولة السنغالي» ويمكن أن تكون قد أثارت 
قلقاً لدى بلجيكا. وتلاحظ ا محكمة كذلك أن الوكيل المشارك لبلجيكا 
أكذ ف جلسات الاستماغ» زداً على نفس السؤال الذي سأله عضو من 
أعضاء ا محكمة» » أن إدلاء وكيل السنغال بتصريح رسمي " واضح وغير 
مشروط “ باسم حكومته يمكن أن يكون كافياً لأن تعتبر بلجيكا أن 
طلبها الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة لم يعد له أي موضوع. 

وتلاحظ المحكمة أن السنغال تقول إن البيان الذي أدلى به الرئيس 
واد لإذاعة فرنسا الدولية» والذي طلبت بلجيكا بناءً عليه الإشارة باتخاذ 
کا حارج سیاقه» "و عا معو دن الراضت آنه 1 

وتشير ا محكمة إلى أن السنغال أكدت مراراً وتكراراً أنه لا توجد 
لديها نية في رفع تدابير المراقبة والإشراف الفعالة المفروضة على السيد 
حبري» وقالت على وجه الخصوص إن السيد حبري لا توجد لديه وثيقة 
سفر صالحة وإن مراقبته تتم على يد وحدة هي نخبة من القوات المسلحة 
السنغالية وإن التدابير التي نفذتما السنغال بالفعل متسقة مع أحكام 
الاتفاقية وممائلة للتدابير المؤقتة التي طلبتها بلجيكا. 

وتشير ا محكمة إلى أن السنغال قالت إن المفاوضات مع الاتحاد 
الأوروبي والاتحاد الأفريقي» التي تحدف إلى الحصول على الأموال اللازمة 
ا کا اله ر جار ية عا ما ترام ا أذ الال كدف 
في عدة مناسبات أثناء جلسات لضن الا ار اوسرام 
والمراقبة اللذين فرضا على * شخص السيد حبري لا قبل ولا بعد إتاحة 
الأموال من المحتمع الدولي لتنظيم الإحراءات القضائية. واقتبست الحكمة 
قول الوكيل المشارك للسسنغال» الذي صرح رسميا في نماية جلسات 
الاستماع» ردأ على سؤال من أحد أعضاء الحكمة» بقوله: 

”لن تسمح السنغال للسيد حبري بمغادرة السنغال ما دامت القضية 

الراهنة أمام ا محكمة. ولا توحد لدى السنغال نية في السماح للسيد 

حبري بمغادرة البلد ما دامت القضية الراهنة أمام المحكمة. “ 

استنتاج 

إن ا محكمة, إذ تحيط علماً بالتأكيدات التي أعطتها السنغال» تحد أن 
حطر إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه بالحقوق التي تدعيها بلجيكا ليس واضحاً 


في تاريخ هذا الأمر» وتستنتج مما تقدم أنه لا يوجد في ظروف القضية 
الراهنة أي أمر ملح يبرر أن تقرر المحكمة الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة. 


و إذ رفضت طلب بلجيكا الإشارة باتخاذ تدابير 
مؤقتة» توضح أن القرار الذي اتخلّ في الإحراءات الراهنة لا يعني حكماً 
مسبقاً بأيّ شكل كان على مسألة اختصاص الحكمة في تناول جوهر 
القضية أو أيّ مسائل تتصل بقبول الاستدعاء» أو تتصل بجوهر القضية 
نفسه» وتبقي حق حكومتي بلجيكا والسنغال كلتيهما في تقلع حجج 
فيما يتعلق بمذه المسائل على حاله» دون أن يتأثر بأيّ شىء. وتضيف أن 
هذا الع ريق اتش ب ارا ى اون ن لسسع طلا ج 
للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» بموجب الفقرة ٣‏ من المادة ۷١‏ من لائحة 
امحكمة على حاله» دون أن يتأثر بشيء. 


3د 


الإعلان المشترك من القاضيين كوروما ويوسف 


أوضح القاضيان كوروما ويوسف في إعلاتحما المشترك أتمماء وإن 
صتا بتأييد أمر المحكمة: قرّرا مع ذلك أن يلحقا بالأمر تصريحاً يو كدان 
E‏ بأن الحصانة لم تعد صا حة بموجب القانون الدوليء 
بغض النظر عن مر كز الشخص العني» وأن السنغال تبذل جهودا 
اسان أل تسود الحصانة في هذه القضية بالذات. ويود القاضيان أيضاً 
أن يلفتا الانتباه إلى الجهود القى بذها الاتحاد الأفريقى ضد الحصانة» وهو 
الذي :اغترف بان القضيية القام ةعلق :اليد حسين خيري تفع من 
احتصاصه. 
ويلاحظ مقدما الإعلان المشترك أن القضية الراهنة بين بلجيكا 
والستغال تعلق بالترام السنتغال» وجب القانون الدولي القاقم على 
الاتفاقيات والقائم على العرف» بتسليم أو محاكمة aut dedere aut)‏ 
© السيد حسين حبري» رئيس جمهورية تشاد السابق لجرائم 
يدع أنحه ارتكبها أو أن بارتكابها حيين كان رتسا للجمهورية, 
ويشيران إلى أن السلطة الأولى النابعة من الاتفاقية» التي ذكرتما بلجيكا 
لهذا الالتزام هي الفقرة ١‏ من المادة ۷ من اتفاقية مناهضة التعذيب 
وأنواع المعاملة الأحرى أو العقوبة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة 
المعقودة في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ٤‏ ۱۹۸. ويشيران إلى الانتصاف 
الذي التمسته بلجيكا في طلبها الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة: أن تطلب 
ا محكمة من السنغال» ريثما تصدر قرارها النهائي في حوهر القضية» 
”أن تتخذ جميع الخطوات التي تقع ضمن صلاحيتها لإبقاء السيد حسين 
حبري تحت مراقبة وإشراف السلطات القضائية للسنغال لكى تطبّق 
قواعد القانون الدولي التي تطلب بلجيكا الالتزام با تطبيقاً صحيحا“. 
يلاحظ القاضيان كوروما ويوسف أن القصد من التدابير المؤقتة 
هو المحافظة على حقوق كل من الطرفين ريثما تصدر المحكمة قرارها 
في جوهر القضية» لضمان عدم إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه بالحقوق 
التي هي موضع نزاع في الإحراءات القانونية الراهنة. ويشيران إلى 
أن السنغال صرحت أمام المحكمة في عدة مناسبات أثناء الإجراءات 


۹۲ 


أن تكونء بفعلها 


الفنسفوية بالقول إقاالن لى سيل السيد خيري رما تل القضية. 
ويرى القاضيان كوروما ويوسف أن هذه التصريحات تحفظ حقوق 
الطرفين وتضمن عدم إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه يذه الحقوق تماما 
كما تفعل الأمر بالتدابير المؤقتة التي تطلبها بلجيكاء وبذلك حدم مقصد 
طلب بلجيكا. واستنتجا أنه كان ينبغي للمحكمة أن تكتفي بمجرد 
الاعتراف بتصريحات السنغال وتعلن أنهى نتيجة لذلك» ۾ يعد لطلب 
الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة أي معنى. 


الرأي المستقل المشترك من القاضيين الخصاونة وسكوتنيكوف 

صَدَّتَ القاضى الخصاو نة والقاضى سكوتنيكوف بتأييد قرار امحكمة 
ألا تأمر بالتدابير المؤقتة التي طلبتها بلجيكا. غير أنمما لا يتفقان مع قرار 
المحكمة أن الأحوال اللازمة لأغراض 
حيث إثبات اختصاص ظاهري للمحكمة أو تقدير إن كان الاستدعاء 
قد أصبح غير ذي موضوع» قد استُؤْفِيَت. ويشيران إلى أن المحكمة قد 
قبلت حقيقة أن النزاع» كما صاغته بلجيكاء في ضوء التوضيحات التي 
قدمها الطرفان كل لموقفه» لم تعد موجحودة» حت على أساس ظاهري 
(الأمرء الفقرة .)٤۸‏ وكان ينبغي أن تؤدي هذه التوضيحات» على 
أقل تقدير» إلى جعل ا محكمة تقضي بأن احتصاصها الأوّلي للحكم في 
جوهر القضية لا يمكن إثباته» لأنه توحد شكوك خطيرة جداً في وحود 
نزاع في الوقت الذي قُدم فيه الاستدعاء. فمثل هذا القرار كان سيسمح 
باستمرار القضية التي قدمتها بلجيكا. وكبديل عن ذلك» كان يمكن أن 
تستنتج الحكمة» استنتاجاً أكثر إقناعاًء أنه نظراً إلى التوضيح الذي قدمه 
الطرفان» لا يوحد نزاع» ولذلك أصبح الاستدعاء عدم الجدوى. لكن 
المحكمف بدلا من ذلك» وعم اانا موق نظر القاضيين استنتاج 
غير قابل للتصديق» مفاده أنه * يبدو أن الطرفين ما زالاء» مع ذلك» 
الوك مدال حرق صر ms‏ 
أو تطبيقها'” (الأمر الفقرة 4)» ومضت لتعرض ”مسائل أخرى” 
لم تعينها بلجيكا أبداً بأنها تشكل جزءًا من النزاع» ومن ثم لم تتناولها 
السنغال بوصفها كذلك. 

يشير القاضى الخصاونة والقاضى بكر كانت الت 
الک دور فة ن اما ا إذا كان ب تراج دول املا 
مسألة تحتاج إلى تقرير موضوعي (تفسير معاهدات الصلح مع بلغاريا 
وهنغاريا ورومانياء الر حلة الأوى» فتوى» تقارير محكمة العدل الدولية 
لعام ٠٩٠١‏ الصفحة 75 من النص الإنكليزي). وإن من واحب 
محكمة» في الواقع» أن تتخذ مثل هذا القرار. ويتوقع من ا محكمة 
ذلك» حتى ولو على أساس أوَِي» ختهد 
ولا يظن القاضيان أن قرار المحكمة في هذه القضية يَفى بمذه المتطلبات 
لبديهية. 1 

وقي الختام أعرب القاضي الخصاونة والقاضي سكوتنيكوف عن 
أملهما في ألا يردع بقاء القضية قيد نظر الحكمة المتبرعين الحتملين عن 
تقلع المساعدة إلى الستغال في تنظيم محاكمة السيد حبري. 


الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» من 


8 ودقيقة. 


الرأي المخالف من القاضي كنسادو ترينداد 


بختلف القاضي كنسادو ترينداد مع قرار أغلبية أعضاء ا محكمة» 
ويؤكد أن ظروف القضية الراهنة تفي وفاءً تاما بالشروط المسبقة 
للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» كان يجب أن تأمر بما المحكمة. ويشير» 
واد قي وين ل ماكر لمشو ا مسي كان ا 
الدولي لحماية فعالية وظيفة الاختصاص نفسهاء لا سيما في وجه ضرر 
وشيك يتعذر إصلاحه» وبغية ضمان تحقيق العدالة. وإن التدابير المؤقتة» 
وإن أمرّ بجا على أساس دليل أوّلي» لا موضوعي» ملزمة بالضرورة. 
وهذه أول قضية تقدم إلى محكمة العدل الدولية على أساس اتفاقية الأمم 
لمتحدة لمناهضة التعذيب (المادة »)٠١‏ وقررت المحكمة أن لها احتصاصاً 
ويا بمو حب هذه الاتفاقية. غير أن الأمر الذي أصدرته لا يعکس» في ي 
رأيه» جميع النقاط ذات الصلة بالنظر على الوجه الصحيح في المسائل 
لتي أثارها الطلب. 

وهو يلاحظ أن المحكمة ووجهّت مؤخراً بأوضاع» كوضع هذه 
لقضية» توضح سيطرة البعد المشترك بين الدول بدقة في الاعتراف 
با حقوق التي يراد ا محافظة عليها بتدابير رك (أي الأوامر التي تصدر 
لتجنب تفاقم الأوضاع مما يسبب ضرراً بحقوق شخص الإنسان). 
وإن الحق المستشهد به هنا يتفق مع الواحبات المبينة في اتفاقية مناهضة 
التعذيب» التي يعبر عنها في مبدأ الاختصاص العالمي (التسليم أو 
المحاكمة): الحق المرتبط هنا المراد حفظه هو الحق في تحقيق العدالة. 
يشير القاضي كنسادو ترينداد إلى أن الطرفين» بلجيكا والسنغال» 
رَأيا في جلسات الاستماع أن من المناسب الإشارة إلى جرائم نظام 
حسين حبري (۱۹۸۲ - ۱۹۹۰( في تشاد» حيث وقع آلاف الضحايا 
لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي» كما جاء 
في تقرير لحنة الحقيقة التشادية في سنة ۱۹۹۲ء بما في ذلك الممارسة 
المنهجية للتعذيب» انتهاكاً لحظر مطلق بموجب قواعد آمرة. ومع أن 
القضية بين الدولتين نشأت في وقت لاحق بإجراءات قانونية تابعتها 
الضحايا في السنغال وبلجيكاء منذ عام 25٠٠١‏ لا يمكن فصلها عن 
أصوها التى كشفت عن المأساة الإنسانية التق وقعت في تشاد أثناء 
کم نظام حبري. وقد أصدرت لحنة الأمم التحدة للنامضة التعذيب 
في عام 7٠٠٠١“‏ تدابير مؤقنة في قضية أقامتها مجموعة من هذه الضحاياء 
وكلف الاتحاد الأفريقى السنغال بمقاضاة السيد حسين حبري ومحاكمته 
"باس ا ی تمن ولتحقيق هذه الغاية» عدلت 
لسنغال قانوتما الجنائي وقانون أصول ا محاكمات الحنائية في أوائل عام 
۰۷ . وكانت القضية أيضاً موضع اهتمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق 
لإنسان» ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. 


يضيف القاضي كنسادو ترينداد قائلاً: على الرغم من ذلك سادت 
لحصانة حت اليوم» بعد مرور نحو عقدين من الزمن على حدوث الوقائع 
لب عنها. وما زالت الضحايا الباقية على قيد الحياة تبحث عن العدالة» 


۹۳ 


وكثير منها توفيت وهي تبحث عن العدالة. ومن الواضح أن الشروط 
المسبقة لتقرير التدابير المؤقتة قد أثبتت بوضوح في هذه القضية. ويوجحد 
إلحاح يتصل بالتدابير التي يحب اتخاذها على وجه الاستعجال للمحافظة 
على الحق في تحقيق العدالة وامتثال هذا الحق. وثمة ضرر وشيك آخر 
يتعذر إصلاحه؛ وهو أن الحصانة المستمرة والمتطاولة إنما هي بمثابة وضع 
مستمر لضرر يتعذر إصلاحه لمن م يجدوا العدالة في حياتهم. وإن 
امحاكمة تمنع التأحيرات غير المبررة؛ فتأخير العدالة يعني الحرمان منها. 

يرى القاضي كنسادو ترينداد أن قرار ا محكمة بعدم الأمر بتدابير 
مؤقتة يمكن بذلك أن يكون موضع طعن شديد. يضاف إلى ذلك أنه 
حت إذا لم تكن محكمة العدل الدولية مقتنعة بالحججحج التي تقدم بها 
الطرفان» فهي غير ملزمة بمذه الحجج؛ فهي ولية أمر اختصاصها ومخولة 
بموجب لائحتها (الفقرتين )١(‏ و(۲) من المادة )۷١‏ بالأمر بتدابير مؤقتة 
من تلقاء نفسهاء حتى وإن كانت مختلفة عن التدابير المطلوبة. وقال إن 
وضع السيد حسين حبري رهن الإقامة الحبرية في منزله في السنغال بجرد 
حانب واحد من حوانب هذه القضية؛ وثمة حوانب أحرى مستمرة» 
تستحق اهتماماً أوثق من المحكمة» كتكاليف محاكمة السيد حبري» الق 
يُدّعى بأنما مرتفعة» بالإضافة إلى التدابير السابقة للمحاكمة الى ما زال 
ينبغي اتخاذهاء وعدم تحديد الوقت الذي سينقضي قبل إجراء ا 

حلص القاضي كنسادو ترينداد إلى القول إنه كان على المحكمة 
أن تأمر بتدابير مؤقتة» تطلب فيها من الطرفين أن يقدما إليها تقارير 
دورية عن التدابير التي اتخذاها لتقد.م السيد حسين حبري إلى ا محاكمة 
في السنغال. ومن شأن هذا أن يتفق مع صلة الحق المراد حفظه - الحق 
في تحقيق العدالة -- وطبيعة هذا الحق» والالتزامات المرتبطة به تجاه كافة 
الأطراف بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب» وهي التزامات بالنتائج لا 
بمجرد التصرف أو السلوك. ولو فعلت المحكمة ذلك لكانت قد وضعت 
سابقة هامة» إن لم تكن تاريخية» في تأبيد مبدأً الاختصاص العالمي» 
واتخذت لنفسها دور مانح الضمان الجماعي لاتفاقية الأمم المتحدة 
لمناهضة التعذيب. 


الرأي المستقل من القاضي الخاص سور 

يشير القاضي سورء في رأيه المستقل الذي ألحقه بأمر ا محكمة:؛ إلى 

بعض المبادئ الأساسية المتعلقة ب ركز القاضي الخاص. وقال إن واجبه 
هو تحقيق الاستقلالية والموضوعية التي يحققها القضاة الآخرون في هيئة 
نحكمة. ويجب عليه أيضاً أن يضمن أن تأحذ الحكمة في الاعتبار التام 
لحجج التي يقدمها الطرف الذي احتاره» حتى ولو لم تأخذ بما. 

يأسف القاضي سورء وإن كان قد أعرب عن اتفاقه مع فقرة منطوق 
أمر المحكمة؛ لكون ا محكمة ل تحلل التحؤّل الذي حصل في مضمون 
طلب بلجيكا الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» والذي استعيض بموجبه عن 
لمراقبة المراد أن تفرضها ””السلطات القضائية السنغالية بمراقبة تفرضها 
”السلطات السنغالية. فلا يمكن تحقيق المراقبة القضائية بموجب قانون 


السنغال إلا على أساس لائحة اتام بينما مراقبة ””السلطات السنغالية“ 
تعني تدبيراً إدارياً للمراقبة والإشراف. وبالتالي أصبح طلب بلجيكا 
النهائي بمثابة طلب استمرار المراقبة الإدارية المفروضة على السيد حبري» 
ينما ينطوي الطلب الأول على ضرورة اتخاذ السنغال تدييراً قضائياً 
جديداً . ويرى القاضي سور أنه كان يحب إعطاء حجج الطرفين» بشأن 


عذة النقطة ثريا كاماد عن الج الى ادما 

ثم نظر القاضي سور في الطريقة التي استخدمتها ا محكمة لدراسة 
الأحوال اللازمة لممارستها صلاحيتها بتقرير التدابير المؤقتة. ولاحظ أن 
ا محكمة نظرت بعناية وبحذر في اختصاصها ومقبولية الطلب ظاهرياًء 
لكي تأحذ في الاعتبار التام موافقة الدولتين على اختصاصها. لكنه 
يتساءل قائلاً: ألم يكن أكثر إقناعاً للمحكمة وللطرفين على حدّ 
سواء أن تستبدل المحكمة بالممارسة الراهنة القائمة على أساس إظهار 
إيجابي لاحتصاصها الأوّلي والمقبولية الأوّلية إظهاراً سابياً يكون من 
الواضح بموجبه أن المحكمة لا تفتقر الاختصاصء ومن الواضح أن 
الطلب ليس غير مقبول. ويمكن بذلك أن ت ركز المحكمة على تقييم 
الظروف التي تستدعي» سيا الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» 
بمعنى الإلحاح» وصلة الحقوق المراد حفظهاء وحطر حدوث ضرر يتعذر 


كلاو 


إصلاحه. فمثل هذا التغيير في فقه ا محكمة يكون أكثر اتفاقاً مع المادة 
4١‏ من النظام الأساسي للمحكمة التي تمنحها صلاحية الإشارة باتخاذ 
تدابير مؤقتة» تقريراً مستقادٌ لحفظ حقوق أي من الطرفين إذا كانت 
الظروف تقتضي ذلك. 


وأخيراً نظر القاضي سورء دون أن يمس جوهر القضية» في مسألة 
وحود نزاع بين الطرفين في وقت اتخاذ القرار بشأن الأمر. فهو 
يرى أن بلجيكا والسنغال متفقتان في أن اتفاقية مناهضة التعذيب 
تلزم الدول التى هى أطراف ف الاتفاقية بإنشاء اختصاصها الجنائى 
ومحاكمة الأشخاص لمتهمين بجرائم تنص عليها الاتفاقية» أو - إذا 
لم تفعل ذلك - بتسليمهم. وقال» علاوة على ذلك» إن بلجيكا 
حصلت على ما يرضيها بشأن طلباتماء بإعلانات السنغال المتكررة 
أنما ستمضي في أسرع وقت ممكن إلى حاكمة السيد حبري على جميع 
الجرائم التي هو متهم بارتكابماء وبالتدابير القضائية التي اتخذتما لتحقيق 
هذه الغاية. وبذلك» م يكن في تاريخ إصدار هذا الأمر أي نزاع 
بين الطرفين» وكان ينبغي أن ترفض المحكمة طلب بلجيكا باعتبار 


النزاع المتعلق بحقوق الملاحة وما يتصل بها من حقوق (كوستكاريكا ضد نيكاراغوا) 


الحكم الصادر في ١‏ تموز/يوليه ۲۰۰۹ 


أصدرت محكمة العدل الدولية» في ٠۳‏ تموز/يوليه ؟. 
حكمها في القضية المتعلقة بالنزاع اللتعلق قوق الللاحة وما يتصل جا 
من حقوق ١كو‏ ستاريكا ضد نيكاراغو). 

وكانت هيئة ا محكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس أووادا؛ 
والقضاة شي» وكوروماء والخصاونة» وبويرغنتال» وأبراهام» وكيث» 
وسببولفیدا - آمور» وبنونة» وسكوتنيكوفء وكنسادو ترينداد» 
ويوسف» وغرينوود؛ والقاضي الخاص غيوم؛ ورئيس قلم امحكمة 
كوفرور. 
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وكان نص فقرة منطوق الحكم (الفقرة 5 )١5‏ على النحو التالي: 
إن المحكمة, 


١١‏ فيما يتعلق بحقوق كوستاريكا الملاحية بمقتضى معاهدة 


للجميع» 


0 بالإجماع» 

تقضي بأن لكوستاريكا الحق في حرية الملاحة في تر سان 
حوان لأغراض التجارة؛ 

(ب) بالإجماعء 

تقضي بأن حق كوستاريكا في الملاحة لأغراض التجارة يشمل 
نقل الركاب؛ 

(ج) بالإجماعء 

تقضي بأن حق كوستاريكا في الملاحة لأغراض 
نقل السياح؛ 

(د) بأغلبية تسعة أصوات مقابل خمسة أصوات» 

تقضي بأن الأشخاص المسافرين على تحر سان خحوان على ظهر 
سفن تابعة لكوستاريكا ممارسين حق كوستاريكا في حرية الملاحة 
يتعين عليهم الحصول على تأشيرات دخول من نيكاراغوا؛ 


المؤيدون: الرئيس أوواداء والقضاة شى» وبويرغنتال» 
وأبراهام» وكيث» وبنونة» وكنسادو ترينداد» ويوسف»ء وغرينوود؛ 


التجارة يشمل 


المعارضون: القضاة كوروماء والخصاونة» وسيبولفيدا - 

آمور» وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص غيوم؛ 

(ه) بالإجماعء 

تقضي بأن الأشخاص المسافرين على تحر سان خوان على ظهر 
سفن تابعة لكوستاريكا ممارسين حق كوستاريكا في حرية الملاحة 
يتعين عليهم شراء بطاقات سياحية من نيكاراغوا؛ 

6 بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 

تقضي بأن سكان ضفة كوستاريكا من تر سان خوان هم 
حق الملاحة على النهر بين الحتمعات امحلية المطلة على شاطئ النهر 
بغرض قضاء الحاحات الأساسية للحياة اليومية الق تتطلب النقل 
السريع؛ 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ والقضاة شيء وكوروماء 
والخصاونة» وبويرغنتال» وأبراهام» وكيث» وسیبولفیدا - آمور» 
وبنونة» وسكوتنيكوف» وكنسادو ترينداد» ويوسف» وغرينوود؛ 

المعارضون: القاضي الخاص غيوم؛ 

(ز) بأغلبية اثني عشر صوتا مقابل صوتين» 

تقضي بأن لكوستاريكا حق الملاحة بنهر سان خوان 
مستخدمة السفن الرسممية التي لا تستخدم؛ في حالات معينة) 
إلا لتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لسكان المناطق المشاطئة 
حيث يكون النقل السريع شرطاً لتلبية احتياحات السكان؛ 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ والقضاة شيء وكوروماء 
والخصاونة» وبويرغنتال» وأبراهام» وكيث» وسیبولفیدا - آمور» 
وبنونة» وكنسادو ترينداد» ويوسفء وغرينوود؛ 

المعارضون: القاضي سكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص غيوم؛ 

(ح) بالإجماعء 

تقضي بأن كوستاريكا لا حق لما في الملاحة بنهر سان حوان 

(ط) بالإجماع, 

تقضي بأن كوستاريكا لا حق لحا في الملاحة بنهر سان خوان 
لأغراض تبديل أفراد مراكز الشرطة الحدودية الواقعة على طول 
الضفة اليمنى للنهر وإعادة تزويد هذه المراكز بالمعدات الرمية 
بما فيها أسلحة وذخائر الخدمة؛ 

27 فيما يتعلق بحق نيكاراغوا في تنظيم الملاحة في جزر نر 
سان خوان الذي يسمح فيه بالمللاحة للجميع» 

(أ) بالإجماعء 

تقضي بأن لنيكاراغوا الحق في أن تشترط توقف سفن 
كوستاريكا و ر كايا عند أول وآخر المراكز التابعة لنيكاراغوا وهي 
ف طريقها على ڪر سان حوان؛ 


(ب) بالإجماعء 

تقضي بأن لنيكاراغوا الحق في أن تشترط حمل الأشخاص 
المسافرين بنهر سان حوان لحوازات سفر أو وثائق هوية؛ 

(ج) بالإجماعء 

تقضي بأن لنيكاراغوا الحق في إصدار شهادات السماح 
بالمغادرة للسفن التابعة لكو ستاريكا والتي تمارس حق كوستاريكا 
في حرية الملاحة ولكنها لا تملك الحق في أن تطلب دفع رسوم 
مقابل إصدار هذه الشهادات؛ 

(د) بالإجماعء 

تقضي بأن لنيكاراغوا الحق في أن تفرض حداول زمنية 
للملاحة على السفن المبحرة على تمر سانت خوان؛ 

(ه) بالإجماعء 

تقضو بأن لنيكاراغوا الحق في أن تشترط على سف 
كوستاريكا المزودة بقلاع أو أبراج رفع علم نيكاراغواء 

٠‏ فيما يتعلق بالصيد الكفاني 

بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 

تقضي بأن على نيكاراغوا أن تحترم كحق عرق قيام القاطنين 
على ضفة كوستاريكا من تمر سان خوان بالصيد الكفافي من 
تلك الضفة؛ 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ والقضاة شيء وكوروماء 
والخصاونة» وبويرغنتال» وأبراهام» و كيث» وبنونة» وسكوتنيكوف» 
وكنسادو ترينداد» ويوسف»ء وغرينوود؛ والقاضي الخاص غيوم؛ 

57 فيما يتعلق بامتثال نيكاراغوا لالتزاماتما الدولية بمقتضى 
معاهدة عام عات 

(أ) بأغلبية تسعة أصوات مقابل خمسة أصوات؛ 

تقضي بأن نيكاراغوا لا تتصرف وفقاً لالتزاماتها بمقتضى 
معاهدة عام ۱۸١۸‏ عندما تشترط حصول الأشخاص المسافرين 
بنهر سان خوان على ظهر سفن تابعة لكوستاريكا ممارسة لحق 
كوستاريكا في حرية الملاحة على تأشيرات دحول من نيكاراغوا؛ 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ والقضاة شي» وبويرغنتال» 
وأبراهام» وكيث» وبنونة» وكنسادو ترينداد» ويوسفء وغرينوود؛ 

المعارضون: القضاة كوروماء والخصاونة» وسيبولفيدا - 
آمور» وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص غيوم؛ 

(ب) بالا جماع» 

تقضي بأن نيكاراغوا لا تتصرف وفقاً لالتزاماتما بمقتضى 
معاهدة عام ۱۸١۸‏ عندما تشترط شراء الأشخاص المسافرين 


بنهر سان خوان على ظهر سفن تابعة لكوستاريكا ممارسة لحق 
كوستاريكا قي حرية الملاحة لبطاقات سياحية من نيكاراغوا؛ 
(ج) بالإجماع» 
تقضى بأن نيكاراغوا لا تتصرف وفقاً لالتزاماتما بمقتضى 
عاد ة عام ۸ عندما تشترط أن يدفع مشغلو السفن التي 
تمارس حق كوستاريكا في حرية الملاحة رسوماً للحصول على 
شهادات السماح بالمغادرة؛ 


° بالإجماع 
ترفض جميع الطلبات الأحرى المقدمة من كوستاريكا 
ونيكاراغوا. 
0 
0 0 


وقد ذيّل القاضيان سيبولفيدا - آمور وسكوتنيكوف حكم المحكمة 
برأيين مستقلين؛ وذيّل القاضي الخاص غيوم حكم المحكمة بإعلان. 
* 
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تبدأ المحكمة بالإشارة إلى أنه في يوم ۲۹ أيلول/)سبتمير ۲٠٠٠١‏ 
أودعت جمهورية كوستاريكا (يشار إليها فيما بعد باسم ‏ كوستا ریکا) 
لدی قلم امحكمة طلباً تقيم به دعوى ضد جمهورية نيكا راغوا (يشار إليها 
فيما يلي باسم ”نیکاراغوا) بشأن “نزاع يتعلق بحقوق كوستاريكا 
لملاحية وما يتصل بحا من حقوق في تر سان حوان . 

وتلاحظ المحكمة أن كوستاريكا تسعى إلى تأسيس اختصاص 
محكمة على الإعلان الذي أصدرته في ٠١‏ شباط/فبراير ١91377‏ 
بموجب الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة» وعلى 
لإعلان الذي أصدرته نيكاراغوا في 4 ؟ أيلول/سبتمبر ۱۹۲۹ بموجب 
لمادة ” من النظام الأساسي محكمة العدل الدولي الدائمة والذي يعتبر» 
وفقاً للفقرة ه من المادة 75 من النظام الأساسي للمحكمة الحالية» 
وللمتكة المبقية له فول عاص الالزاى دة كيه كلك 
تسعى كوستاريكا إلى تأسيس اختصاص الحكمة على اتفاق توفار - 
كالديرا الموقع بين الطرفين في ٠‏ أيلول/ سبتمبر .۲٠٠۲‏ وبالإضافة 
إلى ذلك تحتج كوستاريكاء كأساس لاختصاص امحكمة» بأحكام المادة 
الحادية والثلاثين من المعاهدة الأمريكية المتعلقة بالتسوية ي التي 
يطلق عليها رسمياًء وفقاً للمادة الستين منهاء اسم ”ميثاق بوغوتا“. 

وتلاحظ المحكمة أن كوستاريكا تطلب إليهاء في مرافعاتما 
الختامية» أن تقرر وتعلن أن نيكاراغوا أخلت بالتزاماتما الدولية بحرماتما 
كوستاريكا من أن تمارس بحرية حقوقها الملاحية وما يتصل بما من 
حقوق في تر سان حوان. وتطلب كوستاريكا إلى احكمة» على وجه 
الخصوصء أن تقرر وتعلن أن» 

'“جمهورية نيكاراغواء بتصرفهاء قد أحلت بما يلي: 
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الالتزام بالسماح لجميع السفن التابعة لكوستاريكا 


0 
وركابما بحرية الملاحة في تمر سان خوان لأغراض 
ذلك الاتصال ونقل الركاب والسياحة؛ 

(ب) الالتزام بألا تفرض أيّة أعباء أو رسوم على سفن 
كوستاريكا وركابما لقاء الملاحة في النهر؛ 
لالتزام بألا تشترط على الأشخاص الذين يمارسون 


سفر أو الحصول 


(ج) 
جه جر لللاحة ي التهر رتل جوارات 
على تأشيرات دخول من نيكاراغوا؛ 

زی الالترام بالا تشترط أن توقق سفن كوستاريكا و ركابها 
عند أي مركز تابع لنيكاراغوا على طول النهر؛ 

(ه) الالتزام بألا تفرض ية قيود أخرى على تمارسة الحق 
في حرية الملاحة» بما في ذلك الجداول الزمنية للملاحة والشروط 
لمتعلقة بالأعلام؛ 

5 ا د ع ا 
E‏ 

8 الالترام بالسماح للسفن الرسمية التابعة لكوستاريكا بحق 
لملاحة في تمر سان خوان, بما في ذلك الملاحة لأغراض تبديل أفراد 
لمراكز الحدودية على طول الضفة اليمن للنهر وإعادة تزويدها 
بالمعدات الرمية» بما فيها أسلحة وذحائر الخدمة» ولأغراض الحماية 
كما هو مقرر في الصكوك ذات الصلة» وحاصة ق المادة الثانية من 
قرار تحكيم كليفلاند؛ 

(ح) الالتزام بتيسير الملاحة والإسراع بما في تحر سان خحوان» 
بالشروط التي تنص عليها معاهدة ٠١‏ نيسان/أبريل ۱۸٩۸‏ 
وتفسيرها في قرار تحكيم كليفلاند لعام 2١18.4‏ وفقاً للمادة ١‏ من 
الاتفاق الثنائي المؤرخ ٩‏ كانون الثاني /يناير ES‏ 

(ط) الالتزام بالسماح للمشاطئين على ضفة كوستاريكا من 
النهر بالصيد الكفاق في النهر“. 
وعلاوة على ذلك» تطلب كوستاريكا إلى المحكمة أن تقرر وتعلن 


أنه بسبب الإحلالات المذكورة أعلا 


”تكون نيكاراغوا ملزمة بما يلي: 
(أ) الامتناع فوراً عن أي إحلال بالالتزامات ذات الطابع 
(ب) تعويض كوستاريكا عن جميع الأضرار التي لحقت بها 
نتيجة لإحلالات نيكاراغوا بالتزاماتما المشار إليها أعلاه» وذلك 
بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل إحلالات نيكاراغوا ودفع 
تعويض يبلغ يتم تحديده في مرحلة مستقلة من مراحل هذه 
الدعوى؛ 


(ج) تقدم التأكيدات والضمانات المناسبة بأتما لن تكرر 

سلوكها غير القانوني» وذلك بالشكل الذي تأمر به ا محكمة ". 

كذلك تطلب كوستاريكا إلى المحكمة رفض طلب نيكاراغوا 

بتقديم إعلان. 

وتطلب نيكاراغواء في مرافعاتا الختامية» إلى ا محكمة أن تقرر 
وتعلن أن الطلبات المقدمة من كوستاريكا 
'“مرفوضة في جملتهاء ومرفوضة على وجه الخصوص استناداً 

إلى الأسس التالية: 

(أ) إما لأنه لا يوجد إخلال بأحكام معاهدة الحدود المؤرحة 

5 نيسان/أبريل ۱۸٥۸‏ أو باي التزام آخر تتحمله نيكاراغوا؛ 

(ب) أو» حسبما ايكون مناسباً لأن الالتزام الذي يدعى 

الإاحلال به ليس التزاماً بمقتضى أحكام معاهدة الحدود ا 

5 نيسان/أبريل ٠۸١۸‏ أو بمقتضى القانون الدولي العام . 

وعلاوة على ذلك تطلب نيكاراغوا إلى ا محكمة أن تصدر إعلاناً 
رسمياً بشأن المسائل التى أثارتما في مذكرتما المضادة ومذكرتما التعقيبية 

وران جات الماع ر 
”> أن كوستاريكا ملزمة بالامتثال لنظم الملاحة (والرسو) في 
حر سان خوان التي تفرضها سلطات نيكاراغوا وخاصة ما يتصل 
منها بمسائل الصحة والأمن؛ 

۴ أن كوستاريكا يتعين عليها أن تدفع مقابلاً لأَيّة حدمات 
خاصة تقدمها نيكاراغوا لدى استخدام تمر سان خوان إما للملاحة 
أو للرسو على ضفاف نيكاراغوا؛ 
٣‏ أن كوستاريكا ملزمة بدفع جميع الرسوم المعقولة التي تحصل 
عن التحسسينات الحديثة في الملاحة بالنهر بالنسبة لما كانت عليه 
حالتها ف عام /65/١؛‏ 

e‏ أنه لا يجوز استخدام سفن مصلحة الضرائب إلا أثناء 
ما يحدث فعلاً من نقل البضائع الذي تسمح به المعاهدة وإلاً فيما 
يتعلق بهذا النقل؛ 
ُه“ أن نيكاراغوا لما الحق في حرف طمى نهر سان خوان 
لإعادة حالة تدفق المياه إلى ما كانت عليه في عام ٠۸١۸‏ حتى 
لو أثر ذلك على تدفق المياه إلى اجاري التي تتلقى مياهه حالياً مثل 
نر كولورادو. ” 

الأسباب التي استندت إلبها الحكمة 


أولا- الظروف والأصول الغراية والتارجنية للتزاع 
تلاحظ المحكمة» فيما يتعلق بالظروف الحغرافية والتارخية للقضية» 
أن حكومتي كوستاريكا ونيكاراغوا توصلتا إلى اتفاق في ٠١‏ نيسان/ 
أبريل ۱۸١۸‏ بشأن معاهدة للحدود صدقت عليها كوستاريكا في 
ني | 7 ني راغ د 8 
5 نيسان/أبريل ۱۸١۸‏ وصدقت عليها نيكاراغوا في ۲۹ نيسان/ 
أبريل .١1/5/‏ وقد حدّدت معاهدة الحدود لعام ۱۸١۸‏ مسار الحدود 


۹۷ 


بين كوستاريكا ونيكاراغوا من الحيط اللهمادئ إلى البحر الكاريبي. 
وبين نقطة تقع على بُعد ثلاثة أميال إنكليزية من كاستيليو فييخو» 
وهي مدينة تقع بأراضي نيكاراغواء والبحر الكارييي» حدّدت 
المعاهدة الحدود على طول الضفة اليمنى لنهر سان خوان. وقد قررت 
المعاهدة سيطرة نيكاراغوا وولايتها السيادية على مياه تمر سان 
خوان» ولكنها أكدت في الوقت نفسه الحقوق الملاحية لكوستاريكا 
“con objetos de comercio”‏ في الجرء الأدن من مجرى النهر. 


وبعد اعتراضات أثارتما بم 
لصحة معاهدة عام ۸١۸٠ء‏ عرض الطرفان المسألة للتحكيم على 
الولايات المتحدة. واتفق الطرفان بالإضافة إلى ذلك على أنه إذا شينت 
صحة معاهدة عام ۱۸١۸‏ فينبغي أيضاً للرئيس كليفلاند أن يقرر ما إذا 
كانت كوستاريكا تستطيع الملاحة في تحر سان خوان مستخدمة سفتاً 
تخر ية أل كفنا تابعة الصلحة:الغيرانين: وقد قرر الرئيس كليفلاند في 
قرار التحكيم الذي أصدره في ۲۲ آذار/مارس ۱۸۸۸ أن معاهدة عام 
۸ صحيحة. وأضاف» فيما يتعلق بالمادة السادسة من معاهدة عام 
۸ أنه لا حق لكوستاريكا في الملاحة بنهر سان خوان باستخدام 
سفن حربية ولكن باستطاعتها الملاحة به باستخدام سفن مصلحة 
الضرائب حسبما يتصل بالملاحة ””لأغراض التحارة . 


وق ه آب/أغسطس ٤۱۹۱ء‏ وقعت نيكاراغوا على معاهدة مع 
الولايات المتحدة (معاهدة شامورو - بريان) منحت الولايات المتحدة 
حقوق ملكية حصرية ودائمة في شق وصيانة قناة بين المحيطين عبر 
غر سان حوان. وفي 5؟ آذار/مارس ۱۹۱٦‏ ۰ أقامت كوستاريكا 
دعوى ضد نيكاراغوا أمام محكمة العدل لأمريكا الوسطى ادعت فيها 
أن نيكاراغوا أحلت بالتزامها بالتشاور مع كوستاريكا قبل الدحول في 
أي مشروع يتعلق بشق قناة وفقاً للمادة الثامنة من معاهدة عام /1/5. 
وقي ٠٠‏ أيلول/سبتمبر ١١۱۹ء‏ قضت محكمة العدل لأمريكا الوسطى 
بأن نيكاراغواء بعدم تشاورها مع كوستاريكاء تكون قد اتتهكت 
الحقوق التي تكفلها لها معاهدة الحدود لعام ۱۸١۸‏ ويكفلها قرار تحكيم 
كليفلاند لعام ۱۸۸۸ . 


وف ٩‏ كانون الثاني/يناير 2١515‏ أبرمت كوستاريكا ونيكاراغوا 
اتفاقاً (اتفاق فورنيير - سيفليا) اتفق الطرفان عوحب شروطه على 
تسهيل حركة الملاحة والإسراع بجا وخاصة في تحر سان حوان واتفقا 
على أن يتعاونا في الحافظة على الحدود المشتركة. 


وقي ثمانينات القرن العشرين» بدأت تقع حوادث مختلفة تتصل 
بنظام الملاحة في تمر سان خوان. فخلال تلك الفترة فرضت نيكاراغوا 
قيوداً معينة على ملاحة كوستاريكا في نمر سان حوان برر تما بأنما 
تدابير مؤقتة واستثنائية لحماية الأمن القومي لنيكاراغوا في ظروف نزاع 
مسلح. وقد تم تعليق بعض هذه القيود عندما احتجت كوستاريكا. 
وفي منتصف التسعينات قامت نيكاراغوا باتخاذ تدابير أحرىء بينها 
تقاضي رسوم من الركاب المسافرين على سفن تابعة لكوستاريكا في 


نر سان خحوان واشتراط أن تتوقف سفن كوستاريكا عند مراكز حیش 
نيكاراغوا الموجودة على طول النهر. 

وفي تموز/يوليه ۱۹۹۸ أدت خلافات جديدة بين الطرفين فيما 
يتعلق بمدى الحقوق الملاحية لكوستاريكا في نمر سان خحوان إلى اتخاذ 
نيكاراغوا لتدابير معينة. وعلى وجه المخصوصء فقد قامت نيكاراغوا في 
٤‏ تموز/يوليه ۱۹۹۸ بحظر ملاحة سفن كوستاريكا التي تنقل أعضاء 
من قوة الشرطة التابعة لكوستاريكا. وني "٠‏ تموز/يوليه ۱۹۹۸ء وقع 
وزير الدفاع في نيكاراغوا ووزير الأمن العام في كوستاريكا وثيقة تعرف 
باسم بلاغ كوادرا - ليزانو المشترك. وتي هذا النص ”مح لسفن الشرطة 
المسلحة التابعة لكوستاريكا بالملاحة في النهر من أجل إعادة تزويد 
مراكزها الحدودية على ضفة كوستاريكا من النهر» بشرط ألا يحمل 
ممثلو كوستاريكا الذين تنقلهم هذه السفن إلا أسلحة الخدمة الخاصة 
بهم وبشرط تقديم بإحطار مسبق إلى سلطات نيكاراغوا التي تستطيع أن 
تقرر ما إذا كان ينبغي أن ترافق سفن كوستاريكا سفينة من نيكاراغوا. 
وفي ١١‏ آب/أغسطس ۱۹۹۸ أعلنت نيكاراغوا أا تعتبر أن بلاغ 
كوادرا - ليزانو المشترك لاغ وباطل قانوناً. ول تقبل كوستاريكا هذا 
الإعلان الذي صدر من طرف واحد. واستمرت الخلافات بين الطرفين 
فيما يتعلق بنظام الملاحة في تحر سان خوان. 

وقي ۲٤‏ تشرين الأول /أكتوبر ٠۲٠۰‏ أبدت نيكاراغوا تحفظاً 
على إعلاتما الذي قبلت به ولاية ا محكمة؛ وذكرت فيه أتما لم تعد تقبل 
ولاية ا محكمة فيما يتعلق ب '“أيّة مسألة أو مطالبة تستند إلى تفسيرات 
معاهدات وقعت وصدق عليها أو قرارات تحكيم صدرت قبل "١‏ 
كانون الأول/ديسمبر ۱۹۰۱ . وبمقتضى اتفاق توفار - كالديراء 
الذي وقعه الطرفان في ١5‏ أيلول/سبتمبر 25٠٠١5‏ وافقت نيكاراغوا 
على وقف اختياري مدته ثلاث سنوات للتحفظ الذي أبدته في عام 
١‏ على إعلاتما الذي قبلت به ولاية ا محكمة. ووافقت كوستاريكا 
من جانبها على ألا تلجأ خلال فترة السنوات الثلاث نفسها إلى إقامة 
أيّة دعوى أمام محكمة العدل الدولية أو أمام أيّة سلطة أحرى بشأن 
ية مسألة ورد ذكرها أو أي احتجاج ورد ذكره في المعاهدات أو 
الاتفاقات السارية حالياً بين البلدين. 

ولا انقضت فترة السنوات الثلاث المتفق عليها بدون أن يستطيع 
الطرفان تسوية خلافاتحماء أقامت كوستاريكاء في ۲۹ أيلول/سبتمبر 
.٠ه‏ دعوى أمام ا محكمة ضد نيكاراغوا تتعلق بحقوقها الملاحية وما 
يتصل بها من حقوق أخرى متنازع عليها في ر سان خوان. ولم تثر 
نيكاراغوا أيّة اعتراضات على اختصاص الحكمة بالنظر في القضية. 

ثانياً- حق كوستاريكا ي حرية لللاحة ي هر سان خوان 

تشير المحكمة إلى أن الطرفين متفقان في أن لكوستاريكا الحق في 
حرية الملاحة في جزء حر سان خوان الذي تمثل فيه الضفة اليمى» أي 
حانب كوستاريكاء الحدود بين الدولتين بمقتضى معاهدة الحدود المبرمة 
بينهما في ٠١‏ نيسان/أبريل .۱۸١۸‏ وقي الوقت الذي لا اعتراض فيه 
على أن جزء النهر المحدّد على هذا النحو ينتمي إلى نيكاراغواء حيث 


۹۸ 


تقع الحدود على ضفة كوستاريكا وتملك كوستاريكا حق الملاحة» 
يختلف الطرفان فيما يتعلق بالأساس القانون لهذا الحق» ويختلفان» فوق 
كل شيء» قي المدى الدقيق لما الحق» أي في أنواع الملاحة التي يشملها. 

١‏ - الأساس القانوئ للحق فى حرية لللاحة 

تلاحظ المحكمة أنما لا تعتبر أن عليها أن تتخذ موقفاً في هذه 
القضية بشأن وجود» ومدى وجود» نظام في القانون الدولي العرفي 
يطبق بالنسبة للملاحة في ”الأخار الدولية' » سواء كان ذا طبيعة عالمية 
أو طبيعة إقليمية تشمل المنطقة الجغرافية التى يوحد بها تمر سان خحوان. 
كذلك لا تعتير الحكمة» نتيجة لذلك» أن عليها أن تفصل في مسألة 
ما إذا كان تمر سان حوان يدحل في فقة " الأنمار الدولية' '» حسبما 
تذهب إليه كوستاريكاء أو كان را وطنياً يشمل عنصراً دولياً» وهو 
ما تحتج به نيكاراغوا. وترى ا محكمة أن معاهدة الحدود لعام ٠۸١۸‏ 
تحدد بشكل تام القواعد التي تنطبق على جزء تمر سان حوان المتنازع 
عليه فيما يتعلق بالملاحة. فهذه المعاهدة» إذا ما فسرت في ضوء الأحكام 
التعاهدية الأحرى السارية بين الطرفين ووفقاً لقرارات التحكيم أو 
الأحكام القضائية الصادرة بشأنماء كافية للفصل قي مسألة مدى حق 
كوستاريكا في حرية الملاحة. 

وتشير المحكمة إلى أن النص الرئيسي الذي يستند إليه حق 
كسار يك 3 جر ينه للاسة ور السادسية فز القافية عام 
. وقد كان هذا النص هو محور الحجج المتبادلة بين الطرفين 
فيما يتعلق بمدى حق الملاحة في تحر سان خوان. فالمادة السادسة» 
بعد أن تمنح نيكا راغوا السيادة الكاملة والحصرية exclusivamente””)‏ 
“e1 dominio y sumo imperio‏ ) على هر سان خوان كله 2 
كوك ريكاب كيه النهر الذي يتبع الحدود بين الدولتين» حقاً دائما 
“los derechos perpetuos) 0‏ )ف حر يةلملاحة ”مل con objetos‏ 
comercio‏ أ حسب تعبير النسخة الإسبانية من المعاهدة» التى هى 
المسجعة ا دة الو دة وبا ها إل لكان الاد العا 
تعطي سفن البلدين المشاطئين حق الرسو بحرية على أي من الضفتين 
بدون الخضوع لأيّة ضرائب «ninguna clase de impuestos””)‏ ما 
م تتفق الحكومتان على ذلك 

وتلاحظ الحكمة أن بعض الأحكام الأخرى في معاهدة عام 
۸ وإن كانت أقل أهمية بالنسبة لأغراض القضية المعروضة؛ ليست 
عديمة الأهمية بالنسبة لحق الملاحة في النهر. وينطبق هذا على وجه 
الخصوص بالنسبة للمادة الرابعة» التي تلزم كوستاريكا بالمساهمة في أمن 
النهر ''بالنسبة لحزء الضفتين الذي ينتمى إليها''» وللمادة الثامنة» الق 
تلزم نيكاراغوا بالتشاور مع كوستاريكا قبل الدحول في أيّة اتفاقات مع 
دولة ثالثة تتعلق باستخدام النهر كقناة أو معبر» كما ينطبق بطبيعة على 
الحال على المادة الثانية» الق تجعل الحدود هى ضفة كوستاريكا على 
جزء النهر المحتلف عليه في هذا النراع. ۰ 

وترى امحكمة أنه ينبغي أن يذكر» إلى جانب معاهدة عام »١/85/‏ 


ضمن الصكوك التعاهدية التي يمكن أن يكون ها أثر على تقرير حق 


الملاحة في النهر وشروط ممارسة هذا الحق» الاتفاق المبرم بين الدولتين 
في ٩‏ كانون الثاي/يناير ١157‏ (المعروف باتفاق فورنيير - سيفليا)» 
الذي اتفق فيه الطرفان على أن يتعاونا قدر استطاعتهماء خاصة من 
أحل تيسير الحركة على نمر سان خوان والإسراع بحا وفقاً لمعاهدة عام 
AoA‏ وقرار التحكيم الذي أصدره الرئيس كليفلاند في عام JAAR‏ 

ويجب أن تفهم الصكوك التعاهدية المذكورة أعلاه في ضوء قرارين 
هامين تم بهما الفصل في الخلافات التي ظهرت بين الطرفين بالنسبة 
لتحديد حقوق والتزامات كل منهما: قرار التحكيم الذي أصدره رئيس 
الولايات المتحدة في ۲۲ آذار/مارس ۱۸۸۸ (المعروف باسم قرار تحكيم 
كليفلاند)؛ والحكم الذي أصدرته محكمة العدل لأمريكا الوسطى في 
۰ أيلول/سبتمبر ١317‏ بشأن الطلب المقدم من كوستاريكا 

فقد فصل القرار الأول من هذين القرارين في عدة مسائل تتعلق 
بتفسير معاهدة عام ١85/‏ التي اختلف الطرفان بشأنها في تلك القضية؛ 
وانتهى القرار الثاني إلى أن نيكاراغوا بإبرامها اتفاقاً مع الولايات المتحدة 
يسمح بشق وصيانة قناة بين ا محيطين تمر بنهر سان خوان» قد تجاهلت 
حق كوستاريكا بمقتضى المادة الثامنة من تلك المعاهدة في أن يتم التشاور 
معها قبل إبرام أي اتفاق من هذا القبيل. 

وإذا كان أي من هذين القرارين لا يفصل بشكل مباشر في المسائل 
المعروضة الآن على ا محكمة» فإنهما يتضمنان مؤشرات يلزم أن تؤحذ في 
الاعتبار لأغراض القضية المعروضة. 

؟ - مدى حق كو ستاريكا يث حرية لللاحة 

تلاحظ المحكمة أن الطرفين يختلفان اختلافاً كبيراً حول تحديد بجال 
انطباق حق كوستاريكا في حرية الملاحة» أيّ حول أنواع الملاحة التي 
يشملها '“الحق الدائم““ الذي تمنحه لكوستاريكا معاهدة عام .٠۸١۸‏ 
ويتعلق الاحتلاف بينهما في جوهره بتفسير عبارة ”41ع 1ibr¢ 14۷e‏ 
“...con objets de comercio‏ الواردة بالمادة السادسة من معاهدة 
الحدود؛ وهذا يأ معه باحتلاف كبير حول تحديد الأنشطة التي يشملها 
الحق المذكور والأنشطة التي لا يشملها والتي تخضع للسلطة السيادية 
لنيكاراغوا في الإذن والتنظيم» حسبما تراه مناسباًء بالنسبة لاي نشاط 
يجري على أراضيها التي يشكل النهر جزءًا منها. 


أ معن ونطاق عبارة libre navegacién ...con”‏ 


objetos de comercio 
تعطي ا محكمة أولاً النص الإسباني للمادة السادسة من معاهدة‎ 
الحدود» مع ترجمتها هي لهذا النص إلى اللغة الإنكليزية» مع ترك العبارة‎ 
الى يختلف حوها الطرفان جانباً.‎ 
والترجمة الإنكليزية للمادة السادسة هى كما يلى:‎ 
”تكون لجمهورية نيكاراغوا وحدها السيطرة والسيادة على‎ 
مياه تحر سان خوان من منبعه في البحيرة إلى مصبه على الحيط‎ 
الأطلسي؛ على أن يكون لجمهورية كوستاريكا حق دائم في‎ 
حرية الملاحة بالمياه المذكورة بين مصب النهر ونقطة تقع على‎ 


بعد ثلاثة أميال إنكليزية أسفل كاستيليو فييخو [عل 5ماء زه co«‏ 

«[comercio‏ سواء مع نيكاراغوا أو مع داحل كوستاريكا عن 

طريق نمر سان كارلوس أو ر سارابيكوي أو أي ججرى مائي آخر 

يبدأ من جزء ضفة سان خحوان المقرر أنه ملك لتلك الجمهورية. 

ويجوز لسفن البلدين الرسو بلا تمييز على أي من ضفتي جزء النهر 

اللسموح بالملاحة فيه للجميع» بدون دفع أيّة ضرائبء ما لم تتفق 

الحكومتان على ذلك.“ 

وتلاحظ المحكمة أن أكثر ما يختلف عليه الطرفان هو معنى 
عبارة “con objetos de comercio”‏ . فنيكاراغوا ترى ضرورة 
ترجمة النص الإسباني لمذه العبارة» وهو النص المعتمد الوحيد, إلى 
الفرنسية بعبارة commerce”‏ عل avec des marchandises‏ وإلى 
الإنكليزية بعبارة “with articles of trade”‏ وبعبارة أحرى فإن 
كلمة ”هاءزطه“ المحتلف عليها هنا هى الأشياء بالمعنى الملموس 
وال مادي لهذه الكلمة. وعلى ذلك فإن ع الملاحة التي تمنحها المادة 
السادسة لكو ستاريكا لا تتعلق إلا بنقل السلع التي يعتزم بيعها في تبادل 
تحاري. وترى كوستاريكاء على عكس ذلك» أن العبارة تعني بالفرنسية 
“des fins de commerce ã‏ وبالإنكليزية for the purposes of‏ 
0 وعلى ذلك تذهب إلى أن كلمة ”ءماعزطه“ الموحودة 
بالنص الأصلي : تعنى الأشياء بالمعنى المحرد وهو الغايات والأغراض 
وبالتالي E‏ یکا أن عرية اا ا اا يي 
أن تعطى أوسع نطاق بمكن وأن تشمل على أي حال لا نقل السلع 
فحسب بل أيضا نقل ال ركاب من فيهم السياح. 

0 ملاحظات أوالية 

شير المحكمة أولاء إل أن تفسير أحكام أيه متعاهدة في القضية 
المعروضة أمر متروك لها. وسوف تقوم المحكمة بذلك على أساس 
القانون الدولي العرثي المتعلق بهذا الموضوع» كما ينعكس في المادتين 
١‏ و۳۲ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١375‏ وهو ما ذكرته 
المحكمة قي عدة مناسبات (انظر تطبيق اتفاقية منع جرعة الإبادة الجماعية 
و للعاقبة عليها (البوسنة و ار سك ضد صرييا واللبل الأسوج, الحكي 
تقارير محكمة العدل الدولية لعام ٠ ۰١‏ )» الصفحتان ٠١9‏ و١٠١١‏ من 
النص الإنكليزي» الفقرة E‏ النزاع الإقليمي (الجماهيرية 
العربية الليبية |تشاد)» امک تقارير محكمة العدل الدولية لعام ۸٩٩٩‏ 
الصفحتان ۲١‏ و۲۲ من النص الإنكليزي» الفقرة .)٤١‏ 

وعلى ذلك فإنه لا كون نيكاراغوا ليست طرفاً في اتفاقية فيينا 
لقانون المعاهدات ولا كون المعاهدة التي يلزم تفسيرها هنا سابقة بوقت 
طويل على وضع الاتفاقية المذكورة يمنع ا محكمة من الرحوع إلى مبادئ 
التفسير الواردة بالمادتين "١‏ و۲٠‏ من اتفاقية فيينا. 

وثانياً فإن امحكمة ليست مقتنعة بما تحنج به نيكا راغوا من أن حق 
SS‏ 
على السيادة التي تمنحها المعاهدة لنيكا راغوا على النهر» على اعتبار أن 
ذلك هو أهم مبدأ تقرره المادة E‏ 


وترى امحكمة أنه وإن كان من الصحيح يقيناً أن القيود على سيادة 
دولة على أراضيها أمر لا يجوز افتراضه سلفاء فإن هذا لا يعنى أن 
حكام المعاهدة المنشغة هذه القيود» مثل القيود التي يتعلق بها الأمر في 
القضية المعروضة: ينبغى لهذا السبب تفسيرها سلفاً على نحو ضيق. 
فأ تروف مجاعقاة يكوة الغرض منه تقييد السلطات السيادية للدولة 
يحب تفسيره كأي نص آخر في أيّة معاهدة: أي وفقاً لنوايا واضعيه 
كما تنعكس في نص المعاهدة وللعوامل الأخرى التي تكون لها أهمية من 
وقي هذا الصدد تلاحظ امحكمة أن القراءة البسيطة للمادة السادسة 
تظهر أن الطرفين لم يكن في نيتهما تقرير أي ترتيب بين سيادة 
نيكاراغوا على النهر وحق كوستاريكا في حرية الملاحة» الذي وصف 
بأنه ”دائم“» حيث يوازن كل من هذين التأكيدين الآخر. فسيادة 
نيكاراغوا ثابتة فقط إلى المدى الذي لا تمس فيه بجوهر حق كوستاريكا 
في حرية الملاحة في النطاق المقرر لحاء وهو النطاق الذي بمثل تحديدا 
النقطة المختلف عليها؛ إذ أن الحق في حرية الملاحة» وإن يكن ””دائماً“» 
لم يمنح إلا بشرط ألا يمس بالحقوق الأساسية في السيادة الإقليمية. 
وتخلص ا محكمة إلى أنه لا يوحد على هذا النحو أساس لأن يفترض» 


2 0 5 EL 5300 
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أ 
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ينبغي تفسيرها تفسيراً تقييدياً خاصاً أو تفسيرها تفسيراً واسعاً. 

وأخير» تلاحظ المحكمة أنه لا قرار تحكيم كيلفلاند الصادر في عام 
۸ ولا قرار محكمة العدل لأمريكا الوسطى الصادر ف عام ١59315‏ 
قد حسم ايا من النقاط موضع النظر في هذه القضية. فقد حاول كل من 
الطرفين استخدام هذين القرارين السابقين كحجة لتأييد قضيته. على أن 
هذه الحاولات لا تقنع ا محكمة على نحو أو آخر. 

فقد اقتصر قرار تحكيم كليفلاند على البت في مسائل التفسير 
التي عرضها الطرفان صراحة على المحكم. ولم تكن تلك المسائل تتعلق 
بمعنى عبارة “con objetos de comercio”‏ ¢ وعلى ذلك فليس من 
ا ىدي البحث في قرار التحكيم عن إحابة لسؤال لم يعرض على 
المحكم. ويترتب على ذلك أنه إذا كان قرار التحكيم يعلن أنه لا حق 
لكوستاريكاء بمقتضى المعاهدة» في الملاحة في نمر سان حوان باستخدام 
سفن حربية» بينما هي تملك بالفعل الحق في الملاحة بالنهر باستخدام 
سفن تابعة لمصلحة الضرائب بماء فليس هناك ما يمكن استخلاصه من 
هذا فيما يتعلق بالسفن المملوكة للدولة والتى لا تدحل في أي من هاتين 
الفتتين. وعلى النحو نفسه فإن المحكم وإن كان قد استخدم عبارة 
“for the purposes of commerce”‏ ووضعها بين علامتي اقتباس» 
فمن الممكن افتراض أن هذا لم يكن إلا لأن هذه كانت هي الترجمة 
الإنكليزية لعبارة ”0ز›إمmهء‏ عل sەetزاه‏ دوع '' التى قدمها الطرفان 
كلاهما إلى المحكم الذي لم يشأء في تفسيره ا يتجاوز المسائل 
التي عرضت عليه. 

أما فيما يتعلق بقرار محكمة العدل لأمريكا الو سطى الصادر في عام 
5 فهوء على ما قد يكون له من أهمية» لم يستند في جزء المنطوق 


١ 


منه إلا على تطبيق النصوص الصريحة للمادة الثامنة من المعاهدة» وهي 
نصوص لا حلاف عليها ني القضية المعروضة. 
ا معن عبارة وماء زه con‏ “ 

تلاحظ المحكمة أن كلمة " و0]وزطه'' الإسبانية يمكن» حسب 
سياقهاء أن يكون لا أي من لمعنيين المعروضين. وترى المحكمة, 
بعد النظر في السياق الراهن» أنه لا يمكن تأييد التفسير الذي تدعو 
إليه نيكاراغوا. والسبب الرئيسي هذا هو أن اعتبار أن معنى عبارة 
objets”‏ دوه" هو بسلع” أو ”مواد“ يؤدي إلى جعل كل الحملة 
التي تظهر فيها هذه العبارة خالية من المعنى. وعلى عكس ذلك فإن 
تفسير كوستاريكا لعبارة "ومو زمه مع“ يسمح بإعطاء الجملة كلها 
تعن مفهوما. 

وتضيف المحكمة أن هذا الاستنتاج تؤيده ثلاث حجج إضافية تشير 
كلها إلى النتيجة نفسها. 

أولأء استخدمت كلمة ””ومنوزطه'“ في مادة أخرى من مواد 
معاهدة عام ۸١۱۸ء‏ هي المادة الثامنة» التي لا يمكن في سياقها 
فهم معناها إلا با معن اجرد وهو ”الأغراض“ أو ”الموضوعات“ 
Nicaragua se compromete û no concluir otro (contrato)” ]‏ 
sobre 9 expresados objetos . ..‏ تتعهد نيكاراغوا بألا تبرم 
أي عقد آخر لهذه الأغراض ...“]. ومن المعقول أن يستنبط من ذلك 
أن الطرفين أرادا فهم كلمة " ومئوزاه” بمعناها اجرد أو على الأقلء 
كان هذا المعنى مألوفا هما في ممارستهما التعاهدية. 

وثانياء فإنه يمكن استخلاص إشارة أخرى من معاهدة السلام 
المعروفة باسم معاهدة " كانياس - مارتينيز'“ التي وقعها الطرفان في ۸ 
كانون الأول/ديس مبر ۱۸١۷‏ والتي لم يتم أبداً التصديق عليها ومن ثم 
لم تدحل حيز التنفيذ. فبالنسبة لمسألة الملاحة في تمر سان خوان» تضمن 
هذا الصكء الذي حلت مله معاهدة الحدود لعام ۸١۱۸ء‏ التي تتكرر 
فيها بعض النصوص السابقة« عبارة comercio””‏ عل c“articulos‏ التي 
لا شك في أن ترجمتها هي ”مواد أو ”سلع“ تحارية. وهذا يظهر 
على الأرحح أنه عندما أراد الطرفان في ذلك الوقت أن يشيرا إلى 
الممتلكات المادية التي يمكن أن تكون موضوعا للمعاملات التجارية 
استخدما عبارة غير عبارة c“objetos de comercio”‏ وهي عبارة 
تمتاز بعدم غموضها. 

وأحيرأ» فإن المحكمة تعتبر أن نما له دلالته أيضاً عندما قام الطرفان 
في عام ۱۸۸۷ بتقديم ترجمة إنكليزية لمعاهدة عام ۱۸١۸‏ إلى الرئيس 
كليفلاند لاستخدامها في إحراءات التحكيم التي طلب إليه أن 
يقوم بجماء وإن لم تكن ترجمتاهما متطابقتين في جميع النقاط» فإنهما 
استخدما بالفعل ذات العبارة لترجمة العبارة الأصلية ””كهاعزاه ممه 
“de omer‏ بعبارة ””لأغراض التجارة . 

ولهذافإن معنى ”لأغراض التحارة هو المعن المقبول لدى 
المحكمة. 


“5 معن كلمة ”ار“ 

بعد ذلك نظرت امحكمة في معنى كلمة ”تحارة“ في سياق المادة 
السادسة. وترى نيكاراغواء لأغراض المعاهدة» أن كلمة ”تجارة“ 
لا تشمل إلا شراء وبيع البضائع» أي السلع المادية» ولا تدحل فيها 
أيّة حدمات» مثل نقل الركاب. وهى تذهب إلى أنه حتى لو ترجمت 
العبارة إلى ”لأغراض الا انان اة هي نفسهاء لأن كلمة 
تحارة“ كانت في عام ۱۸١۸‏ تعني بالضرورة تجحارة السلع وم تكن 
تشمل الخدمات» حيث إن إدحال الخدمات ضمنها هو تطور حديث 
حداً. وتدعي نيكاراغوا أن من المهم إعطاء الكلمات المستخدمة في 
المعاهدة المعاني التي كانت لما وقت إبرام المعاهدة وليس معانيها الراهنة» 
التى قد تكون مختلفاً تماما لأن هذه هى الوسيلة الوحيدة للبقاء على 
ساق نع با واي المعاهدة 4 ودين هده اليا هو ال الرئئسية 
في عملية التفسير. 

وتذهب كوستاريكا إلى أن كلمة ”تحارة“ كما هى مستخدمة في 
المعاهدة تشمل أي قاطوا کن أغراض ار و 
يشمله» نقل ال ركاب» ومنهم السياح» كما يشمل نقل السلع. وبالنسبة 
للدولة المقدمة الطلب» تشمل ”التجارة“ الحركة والاتصال بين سكان 
القرى الواقعة على ضفة كوستاريكا من تر سان خوان» واستخدام 
النهر لأغراض الملاحة بواسطة موظفي كوستاريكا العموميين الذين 
يزودون السكان الحليين بالخدمات الأساسية» في بجالات مثل الصحة 
والتعليم والأمن. 

وقد حلصت المحكمة إلى أنما لا تستطيع أن تأحذ بأيّ من التفسير 
الواسع جداً الذي تدعو إليه كوستاريكا أو التفسير المسرف في الضيق 
الذي تعرضه نيكاراغوا. 

ففيما يتعلق بالتفسير الأول» تلاحظ المحكمة أنه لو قبل هذا التفسير 
لكانت النتيجة هي أن يشمل نطاق '“الملاحة لأغراض التجارة ' جميع 
أشكال الملاحة بالنهر» أو جميعها تقريباًء ولو كانت هذه هى نية طرفي 
العاهدة لكان من الصعب تبين سبب تحملهم عناء النص على أن حق 
حرية الملاحة مكفول " لأغراض التجارة' » حيث تكون هذه العبارة 
عندئذ بلا أثر ا 

لت SS‏ راغواء تلاحظ المحكمة 
أنه يستند أساساً إلى حجتين: الأولى تستند إلى تفسير الدولة المدعى 
عليها لعبارة '05فوزناه ووه“ “؛ وهو التفسير الذي رفض تواً؛ والثانية 
تستند إلى القول بأن كلمة ”تحارة“ ينبغى أن تعطى المعنى الضيق الذي 
كان لها عند إبرام المعاهدة. ولا توافق ا محكمة على هذه الحجة الثانية. 

صحيح أن العبارات المستخدمة في أيّة معاهدة يحب تفسيرها 
في ضوء ما يتقرر أنه كان النية المشتركة للطرفينء الق هى» بداهة» 
معاصرة لإبرام المعاهدة. وهذا قد يؤدي بمحكمة تنظر في نزاع» أو 
يؤدي بالأطراف نفسهاء عند محاولة تحديد معن معاهدة لأغراض 
الامتثال لما بحسن نية» إلى التأكد من المعنى الذي كان لكلمة ما عندما 
وضعت المعاهدة, لأن هذا يمكن أن يلقي ضوءاً على النية المشتركة 


للأطراف. وهذا هو المسلك الذي سلكته المحكمة في قضايا معينة طلب 
إليها فيها أن تفسر لفظاً تطور معناه منذ إبرام المعاهدة التي يتعلق بها 
الأمرء وف تلك القضايا الترمت الحكمة بالمعنى الأصلي هذا الغرض» 
انظر» على سبيل المثال» الحكم الصادر في ۲۷ آب/أغسطس ١157‏ في 
قضية حقوق رعايا الو لايات اللتحدة الأمريكية ي اللغرب (فرنسا ضد 
الولايات اللتحدة الأمريكية) (تقارير محكمة العدل الدولية لعام ۸٩٥٩‏ 
الصفحة ١7‏ من النص الإنكليزي)» في مسألة معنى كلمة ””نزاع” 
في سياق معاهدة أبرمت في عام 2١85‏ بعد أن حدّدت المحكمة 
معنى هذا اللفظ في المغرب عندما أبرمت المعاهدة؛ والحكم الصادر في 
١‏ كانون الأول/ديسمبر ١135‏ ني قضية جزيرة كاسيكيلي |سيدودو 
(بو تسو انا |ناميبيا) إتقارير محكمة العدل الدولية لعام ١5595‏ (اللرء 
الفاي» الصفحة ٠١75‏ من النص الإنكليزيء الفقرة )٠١‏ فيما يتعلق 
بمعنى عبارة '”وسط البحرى الرئيسي“ وعبارة ”“الحدٌ المائي“ عند إبرام 
الاتفاق الأنغلو - ألماني في عام .)١85٠‏ 

على أن من رأي ا محكمة أن هذا لا يعني أنه حيثما لم يعد معنى 
لفظ ما كان عليه في تاريخ الإبرام» لا ينبغي أبداً أن يؤحذ في الاعتبار 
معناه في الوقت الذي تفسر فيه المعاهدة لأغراض تطبيقها. 

فمن ناحية» يمكن أن تؤدي ممارسة الطرفين لاحقاًء بالمعنى الوارد 
في المادة "١‏ (۳) (ب) من اتفاقية فيينا إلى الابتعاد عن النية الأصلية 
على أساس اتفاق ضمن بين الطرفين. ومن ناحية أخرىء فإن ثمة 
جالاتك كان ا الطرفين هين و ا أو هك اقتر اط 
أا كانتء أن تعطي للألفاظ المستخدمة - أو لبعضها - معنى أو 
مضموناً يمكن أن يتطورء لا معنى» حدّد بشكل نهائي» تحسباً لأمور 
ن ينها ما شد مى لطر رات ى اهارن القر ون :هذه الات 
فإن المقصود في الواقع بأحذ المعنى الذي اكتسبته الألفاظ التي يتعلق بما 
الأمر في كل مناسبة يراد فيها تطبيق المعاهدة هو احترام النية المشتركة 
للأطراف وقت إبرام المعاهدة. 

وهكذا فإنه حيغما تستخدم الأطراف ألفاظاً عامة في معاهدة؛ 
حيث تكون الأطراف بالضرورة على وعي بأن الأرحح أن يتطور معنى 
الألفاظ مع مرور ا وحيث 0 المعاهدة قد تم إبرامها لفترة 
طويلة جداً أو كانت ”مستمرة المدة“ » فإنه يتعين» بو جه عام» افتراض 
أن الطرفين قصدا أن يكون هذه الألفاظ معنى متطور. وترى ا محكمة أن 
هذه هي الحال في القضية المعروضة بالنسبة لمعنى لفظ ”زمره“ 
i iS‏ السادسة في معاهدة عام .١/866/‏ فهذاء 
أولاً» لفظ عام يشير إلى فئة من الأنشطة. وثانياً فإن معاهدة عام ٠۸١۸‏ 
هي» معاهدة أبرمت لفترة غير حدودة؛ وكان المقصود جا منذ البداية أن 
تنشئ نظاماً قانونياً يتسم بالاستمرار. 

و تخلص المحكمة من هذا إلى أن الألفاظ التي تم بما تحديد مدى 
حق كوستاريكا في حرية الملاحة» ومنها على وجه الخصوص لفظ 
“مه:عصرو "2 يجب فهمها على أتما تعني ما تعنيه في كل مناسبة يراد 
فيها تطبيق المعاهدة» وليس بالضرورة حسب معناها الأصلي. وعلى هذا 


فإنه حتى على افتراض أن لفظ ””تحارة'' لا يحمل اليوم نفس المعنى الذي 
كان له في منتصف القرن التاسع عشرء فإن المعنى الحالي هو ما يحب 
قبوله لأغراض تطبيق المعاهدة. 

وعلى ذلك تقضي ا محكمة بأن الحق في حرية الملاحة الذي يتعلق به 
الأمر ينطبق على نقل الأشخاص كما ينطبق على نقل السلع» حيث إن 
نشاط نقل الأشخاص يمكن أن يكون اليوم ذا طبيعة تحارية. وهذه هى 
الحال إذا كانت الشركة القائمة بهذا النشاط تقوم به سعياً إلى الربح. ولا 
تحد المحكمة سبباً مقنعاً لاستبعاد نقل السياح من هذه الفئة. 

(ب) الأنشطة التي يشملها حق كو ستاريكا ي حرية اللاحة 
* الللاحة الخاصة 

تعتبر ا محكمة أن ثمة نوعين من الملاحة الخاصة يشملهما يقيناً حق 
حرية الفلا تة عملا بالادة الماد سن ماه عام 5 ملاحة 
السفن التي تحمل سلعا بغرض إجراء معاملات تحارية؛ وملاحة السفن 
التي تحمل مسافرين يدفعون ثمناً ليس من قبيل الثمن الرمزي مقابل 
الخدمة المقدمة على هذا النحو. 

وترى المحكمة كذلك أنه لا يمكن أن تكون نية واضعي معاهدة 
عام ۱۸۰۸ هي حرمان سكان ضفة كوستاريكا من النهر» حيث 
تشكل تلك الضفة الحدود بين الدولتين» من الحق في استخدام النهر إلى 
المدى اللازم لتلبية احتياجاتحم الأساسية» حتى بالنسبة للأنشطة غير ذات 
الطبيعة التجارية» نظرا لجغرافية المنطقة. وإذا كان الطرفان قد اختاراء في 
المادة الثانية من المعاهدة» أن يجعلا الحدود بينهما على ضفة النهر» فلا بد 
من افتراض أن نيتهماء نظراً للخلفية التاريخية لإبرام هذه المعاهدة ولحمدف 
هذه المعاهدة ومقصدها كما حددا ف ديباحة المادة الأولى» كانت هي 
الاحتفاظ لأهل كوستاريكا الذين يعيشون على تلك الضفة بحق أدنى 
في الملاحة لأغراض مواصلة العيش بشكل طبيعي في القرى الواقعة على 
طول النهر. وتعتبر ا محكمة أن هذا الحق وإن كان لا بمكن استنباطه من 
الصيغة الصريحة للمادة السادسة» فإنه يمكن استنباطه من أحكام المعاهدة 
ككل» وخاصة من الكيفية التي حدّدت بما الحدود. 


١و‏ السفن ال ية“ 

من الواضح للمحكمة أن معاهدة عام ۱۸١۸‏ لا تنشئ» في مادتما 
السادسة» أي نظام حاص للسفن ”الرسمية (أو ”العامة ). والمعيار 
الوحيد الذي تقدمه المادة السادسة لا يستند إلى الملكية العامة أو الملكية 
الخاصة للسفينة بل إلى الغرض من الملاحة: ما إذا كانت تتم ””لأغراض 
التجارة“ وتستفيد من الحرية المقررة؛ أو تتم لأغراض غير ”التجارة“ 
ولا تستفيد من هذه ا حرية. 

ومن رأي ا محكمة» كقاعدة عامة» أن ملاحة سفن كوستاريكا 
لأغراض أنشطة تتعلق بالنظام العام وخدمات عامة لا يبتغى منها كسب 
مالي وخاصة سفن الشرطة» سخرج عن نطاق المادة السادسة من معاهدة 


عام »١/65/.‏ باستثناء سفن مصلحة الضرائب التي سويت المسألة المتعلقة 
بها عن طريق التحكيم في عام .١88/‏ 

وعلاوة على ذلك فإن ا محكمة تعتبر» على أيّة حال» أن كوستاريكا 
لم تقم الدليل على ما تهب إليه من أن النقل النهري هو الوسيلة 
الوحيدة لإمداد مراكز الشرطة التابعة ها والواقعة على طول ضفة النهر 
أو لتبديل الأفراد الذين يعملون ها 

ومع ذلك فإن من رأي المحكمة أن الأسباب المقدمة أعلاه فيما يتعلق 
بالسفن الخاصة التي تبحر في النهر من أجل تلبية الاحتياحات الأساسية 
للسكان الذين يعيشون على ضفة النهر» حيث يكون النقل السريع 
شرطاً لتلبية تلك الاحتياحات» هي أيضاً أسباب صحيحة بالنسبة لسفن 
رمية معينة تابعة لكوستاريكا تستخدم في حالات معينة لغرض و حيد 
هو تزويد هؤلاء السكان بما يلزم لتلبية ضرورات الحياة اليومية 
ثالقاً - سلطة نيكاراغوا ف تنظيم الللاحة 

١‏ - ملاحظات عامة 

تلاحظ ا محكمة أن الطرفين يختلفان» في مرافعاتحما التحريرية» حول 
مدى أو حتى بجحرد وحود ساطة لنيكاراغوا في تنظيم استخدام النهر 
بقدر ما يتعلق الأمر بكوستاريكا. وخلال المرافعات الشفوية احتفى هذا 
الاحتلاف إلى حد كبير. على أن الطرفين ما زالا مختلفين حول مدى 
السلطة التنظيمية لنيكاراغوا وحول تدابير معينة اتخذتما نيكاراغوا وما 
e‏ . وعلى وجه الخصوص فإنهما يختلفان حول ما إذا كانت 

نيكاراغوا ملزمة بإخطار كوستاريكا بشأن التنظيمات التي وضعتها أو 
اور مع ااا بشأن التنظيمات المقترحة. 


الخصائص 

ترى ا محكمة أن لنيكاراغوا سلطة تنظيم ممارسة كوستاريكا لحقها 
في حرية الملاحة بمقتضى معاهدة عام .۱۸١۸‏ وترى ا محكمة أن هذه 
السلطة ليست غير محدودة حيث توازتحا حقوق الطرفين والتزاماتهما. 
ولا بد للتنظيم في القضية المعروضة أن تكون له الخصائص التالية: 

01 يجب ألا يخضع النشاط إلا لقواعد معينة بدون جعل مارسة 
الحق في حرية الملاحة مستحيلاً أو تعويقه تعويقاً شديداً؛ 

(؟) يجب أن يكون متسقاً وشروط المعاهدة» مغل الحظر الذي 
تفرضه المادة السادسة على فرض ضرائب معينة من طرف واحد؛ 

(؟) يجب أن يكون له غرض مشرو ع» مثل سلامة الملاحة» ومنع 
الجريمة» والأمن العام» ومراقبة الحدود؛ 

(5) يجب ألا ينطوي على تمييز وأن يطبق في مسائل مثل تحديد 
الجداول الزمنية على سفن نيكاراغوا إذا ما طبق على سفن كوستاريكا؛ 

() يجب ألا يكون في غير حدود المعقول؛ بمعنى أن أثره السابي 
عا ماري الى اكور E E‏ 


(ب) الإإحطار 

تنتقل ا محكمة الآن إلى مسألة ما إذا كانت نيكاراغوا ملزمة قانوناً 
بإخطار کوستاریکا بالتدابير e‏ أو 
إحطار كو ستاريكا والتشاور معها قبل اتخاذ نيكاراغوا لمثل هذه التدابير. 
وإذا كانت معاهدة عام ۱۸١۸‏ لا تفرض التزاماً عاماً صريحاً على 
أي من الطرفين بإخطار الطرف الآخر بالتدابير التي يتخذها فيما يتعلق 
بلللاحة و الكير إن عن راي ا قادنا عو اهل ا 
لتزاماً بالإحطار بالتنظيمات في ظروف هذه القضية. 


العامل الأول موجود باتفاق عام ١155‏ الذي اتفقت الأطراف 
بمقتضاه على التعاون من أجل تيسير حركة الملاحة في تمر سان حوان 
وخدمات النقل التي قد تقدم إلى إقليم أحد الطرفين بواسطة مؤسسات 
تحمل جنسية الطرف الآحر. والعامل الثاني يكمن في موضوع التنظيمات 
نفسه: وهو الملاحة في نمر لدولتين فيه حقوق إحداهما لحا حق السيادة 
والأحرى لها حق حرية الملاحة. وهذا الشرط نابع من الضرورات 
العملية للملاحة في مثل هذا المحرى المائى. والعامل الثالث يكمن في 
طبيعة التنظيم نفسها. فإذا كان التنظيم يخضع النشاط الذي يتعلق به 
الأمر لقواعد» فإنه يتعين إحطار من يقومون بهذا النشاط بهذه القواعد. 
وتخلص المحكمة إلى أن نيكاراغوا ملزمة بإحطار كوستاريكا 
بالتنظيمات التي تضعها فيما يتعلق بنظام الملاحة في كر سان خوان. على 
أن هذا الالتزام لا يمتد إلى الإخطار أو التشاور قبل اعتماد نيكاراغوا 
هذه التنظيمات. 


> - مشروعية التدابير الحددة الى اللذذقها نيكاراغوا وتعتوض 
علبها کو ستاريكا 
9 شرط التوقف والتحقق من الطوية 
فيما يتعلق بمشروعية الإلزام الذي يتطلب توقف سفن كوستاريكا 
عند أي م ركز تابع لنيكاراغوا على طول النهرء ويتطلب أن يحمل 
ركاب هذه السفن حوازات سفر» ترى المحكمة أن نيكاراغوا» بوصفها 
الدولة ذات السيادة» لما الحق في أن تعرف هوية من يدحلون إقليمها 
وقي أن تعرف أيضاً أتمم غادروا هذا الإقايم. ومن رأي ا محكمة أن 
سلطة طلب تقديم جواز سفر أو وثيقة تحقيق هوية من نوع ما هو 
جزء مشروع من ممارسة هذه السلطة. وتلاحظ المحكمة أن نيكاراغوا 
عليها أيضاً مسؤوليات فيما يتعلق بإعمال القانون وحماية البيئة. وبمذا 
القدر فإن ما تشترطه نيكاراغوا من توقف السفن عند دخوها النهر 
وعند مغادرته ومن حضوعها للتفتيش أمر مشروع. على أن ا محكمة 
لا تستطيع أن ترى أي مبرر قانوني لوحود اشتراط عام بأن تتوقف 
السفن التي تواصل رحلتها على طول تمر سان خحوان» من تمر سان 
كارلوس إلى مر كولورادو مثلاًء في أيّة نقطة وسطية. 
وعلى ذلك تخلص المحكمة إلى أنه لا أساس لاعتراض كوستاريكا 
على مطلب توقف السفن وتسجيل أسماء أفراد أطقمها و ركابما واشتراط 
حملهم لوثائق التحقق من الهوية. 


(ب) شهادات التصر یح بللغادرة 
التى أثارتما نيكاراغوا» وهى سلامة 
الملاحة وحماية البيئة وإعمال القانون لمان اهن ا ر 
وعلاوة على ذلك فإن شرط الحصول على شهادات التصريح بالمغادرة 
لا يبدو أنه فرض أي معوق يذكر على ممارسة كوستاريكا لحرية الملاحة. 

وترى ا حكمة أنه يجوز أيضاً السؤال عما إذا كان ينبغى في ضوء 
الممارسات السابقة أن تقوم بالتفتيش وإصدار الشهادات الدولة التي 
يحمل مشغلو السفن جنسيتهاء قياساً على الملاحة البحرية. على أنه 
لا يبدو من حانب كوستاريكا أنما ستكون في وضع تستطيع فيه تحمل 
هذه المسؤولية. كما أتما لا تشير إلى حالة واحدة عوقت فيه الملاحة 
بسبب رفض تعسفي لإعطاء شهادة. 

وعلى ذلك فإنه لا يمكن تأييد دعوى كوستاريكا بأن سفنها 
لا يلزم حصو هما على شهادات تصريح بالمغادرة. 

(ج) تأشيرات الدخول والبطاقات السياحية 

تلاحظ الحكمة بداية أنه يجب التمييز بين اشتراط الحصول على 
تأشيرات الدحول واشتراط الحصول على البطاقات السياحية. فسلطة 
الدولة في إصدار أو رفض إصدار تأشيرات الدخول هي تعبير عملي عن 
حق كل دولة في مراقبة دحول غير رعاياها إلى إقليمها. 

وترى ا محكمة أن اشتراط أن تكون لدى المسافرين على سفن تابعة 
لكوستاريكا تمارس حرية الملاحة» ما عدا المشاطئين و تحار معينين من 
كوستاريكاء تأشيرات دحول صادرة لهم يثير مسألة من له الحق في 
حرية الملاحة للأغراض التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة من 
معاهدة عام ۱۸١۸‏ ومن يمكن أن يستفيد من هذا الحق. فصاحب الحق 
في حرية الملاحة بمقتضى المادة السادسة من المعاهدة هو كوستاريكا. 
وملاك سفن كوستاريكا ومشغلوها يستفيدون من هذا الحق عندما 


تعتبر ا محكمة أن الأغراض 


يمارسون الملاحة في تمر سان حوان لأغراض تحارية. كذلك يستفيد 


ركاب السفن التي تمارس حق كوستاريكا في حرية الملاحة من هذا الحق 
حتى لو لم يكن هؤلاء المسافرون من رعايا كوستاريكا 

وتشير ا محكمة إلى أن سلطة الدولة في إصدار أو رفض إصدار 
تأشيرات الدحول يقتضي ممارسة السلطة التقديرية. على أنه بالنسبة 
للقضية المعروضة لا يجوز لنيكاراغوا أن تفرض شرط الحصول على 
تأشيرة دخول على الأشخاص الذين يجوز لحم أن يستفيدوا من حق 
كوستاريكا في حرية الملاحة. فإنكار هذه الفائدة عليهم يعوق حرية 
الملاحة . وفي هذه الظروف ترى المحكمة أن فرض شرط الحصول على 
تأشيرة دحول هو إخلال بالحق المقرر في المادة السادسة من المعاهدة. 

وتلاحظ المحكمة أن عدد السياح المسافرين بالنهر على سفن تابعة 
لكوستا ريكا قد زاد في الواقع خلال الفترة التي كانت تنفذ فيها هذه 
الشروط. وعلاوة على ذلك» فإن كوستا ريكا لم تقدم دليلاً على 
وجود حالات رفض تعس في لإصدار تأشيرات دخول للسياح كما 
تشير نيكاراغوا إلى أنما لا تشترط على رعايا البلدان التي يأت منها 


معظم السياح الذين يزرون سان خوان الحصول على تأشيرات دحول. 
وعلاوة على ذلكء فإنما تمنح استثناءات للمقيمين با مجتمعات الحلية 
المشاطفتة التابعة لكوستاريكا ولتجار كوستاريكا الذين يستخدمون 
النهر بانتظام. على أن هذا لا يؤثر على الوضع القانون الذي تم بيانه. 


وتخلص المحكمة إلى أنه لا يجوز لنيكاراغوا أن تشترط حصول 
الأشخاص المسافرين على سفن تابعة لكوستاريكا تمارس حريتها في 
الملاحة بالنهر على تأشيرات دخول. والأمر يختلف بطبيعة الحال إذا 
كانوا يرغبون في دخول أراضى نيكاراغوا من النهر أو السفر في اتجاه 
مع لمر رن ما وراد جزل ترك فر سے وراد 


ولما كان من حق نيكاراغوا أن تعرف هوية الراغبين في دحول 
النهر» لأسباب بينها إعمال القانون وحماية البيئة» فإن المحكمة ترى أن 
أحد الإحراءات التي من حقها اتخاذهما لحماية هذه المصالح هو رفض 
دخول أي شخص معين لأسباب وجيهة تتصل بهذا الغرض. وإذا 
ها كان هذا الإجبراء مبرراً مع اة الغرض الذي يتعلق به الأمر فإنه 
لا يكون هناك انتهاك للحرية. 


وفيما يتعلق بما تشترطه نيكاراغوا من الحصول على البطاقات 
السياحية فلا يبدو أن الغرض من هذا هو تسهيل سيطرتما على دخول 
تحر سان خوان. فخلال المرافعات لم تفعل نيكاراغوا أكثر من أتما 
قدمت بعض المعلومات الوقائعية عن إجراءات الحصول على البطاقات 
السياحية والاستثناءات التي سبق ذكرها. فهي لم تشر إلى أيّ غرض 
مشروع كمبرر لفرض هذا الشرط. واشتراط حصول الركاب الراغبين 
في السفر على سفن تابعة لكوستاريكا تمارس حق كوستاريكا في حرية 
الملاحة بالنهر أن يشتروا أولا بطاقات سياحية لا يتفق مع الحق في حرية 
الملاحة. وعلى ذلك تخلص المحكمة إلى أنه لا جوز لنيكاراغوا أن تشترط 
على الأشخاص المسافرين على سفن تابعة لكوستاريكا تمارس حق 
كوستاريكا في حرية الملاحة بالنهر شراء بطاقة سياحية. 


(3) الرسوم 


ترى ا محكمة أن معاهدة عام ۱۸١۸‏ تعطي سفن كل من الطرفين 
حق الرسو على ضفة الطرف الآخر وتنص على أن تمارسة هذا الحق 
بالذات لا يجوز أن تخضع لرسم أو ضريبة. فالتوقف عند الضفة الأحرى 
يحب» شأنه شأن ممارسة حق الملاحة ني النهر تماماً» يجب أن يكون 
بلا مقابل وألاً يفرض عنه دفع أَيّة مبالغ. 


والوضع كما تفهمه ا محكمة هو أن كوستاريكا لا تعترض على حق 
نيكاراغوا في التفتيش على السفن بالنهر لأغراض السلامة وللأغراض 
البيئتية وأغراض إعمال القانون. وترى المحكمة أن هذا الحق هو على 
أي حال جانب من جوانب سيادة نيكاراغوا على النهر. على أن 
أعمال الشرطة التي تمارسها الدولة ذات السيادة لا تشمل تقدم أي 
خدمة لمشغلي السفن» ويتعين» في هذه الظروف» اعتبار الدفع أمرا غير 
مشرو ع. وعلى ذلك يتعين تأييد مطلب كو ستاريكا فيما يتعلق بالرسوم 


التي تحصل عن شهادات التصريح بالمغادرة بالنسبة لسفن كوستاريكا 
التي تمارس الحق في حرية الملاحة بالنهر. 
(ه) وضع الحداول الزمنية 
تشير ا محكمة إلى أن ممارسة سلطة التنظيم يمكن قانوناً أن تشمل 
وضع قيود على النشاط الذي يتعلق به الأمر. وما أمام المحكمة من ٠‏ أدلة 
محدودة لا يثبت وجود أي استخدام واسع للنهر في الملاحة الليلية. 
وعلى هذا تستخلص الحكمة أن التدحل في حرية كوستاريكا في الملاحة 
بسبب الحظر الذي تفرضه نيكاراغوا على الملاحة الليلية هو تدحل 
محدود ولا يبلغ حدٌّ الإعاقة غير المشروعة لتلك الحرية» وخاصة عندما 
تؤخذ في الاعتبار أغراض التنظيم. 
(ى الأعلام 
تعتبر ا محكمة أن نيكاراغواء التى لها السيادة على تر سان حوان» 
غو ف مار اا قا الاه أن رط على مقن کک ارک 
المزودة بقلاع أو أبراج والتي تبحر في النهر أن ترفع علمها. وهذا الشرط 
لا بمكن اعتباره باي حال قيداً على ممارسة حرية الملاحة بالنسبة لسفن 
كوستاريكا بمقتضى معاهدة عام .١/5/‏ وعلاوة على ذلك» تلاحظ 
ا محكمة أنه لم يعرض عليها أيّ دليل على أن سفن كوستاريكا قد منعت 
من الملاحة في تمر سان خوان نتيجة لشرط نيكاراغوا المتعلق بالعلم. 
وعلى ذلك ترى المحكمة أنه لا يمكن تأييد ما تدعيه كوستاريكا من 
أن نيكاراغوا أحلت بالتزامها بعدم فرض معوقات على مارسة الحق في 
حرية الملاحة بوضعها شروطاً تعلق بالأعلام. 
9 اللاصة 
يترتب على ما سبق أن نيكاراغوا قد مارست سلطاتها التنظيمية 
فيما يتعلق بالمسائل التي تمت مناقشتها في البنود الفرعية (أ) و(ب) و(ه) 
و(و) أعلاه وفقاً لمعاهدة عام ۸١۱۸؛‏ ولكنها لا تتصرف وفقاً لالتزاماتما 
بمقتضى معاهدة عام ١/5/‏ عندما تنفذ تدابير تقتضي الحصول على 
تأشيرات دحول أو بطاقات سياحية ودفع رسوم عن السفن ومشغليها 
وركابما الذين بمارسون حرية الملاحة. 
الصيد الكفان 
وفيما يتعلق بما تحتج به نيكاراغوا من أن ما تدعيه كوستاريكا فيما 
يتعلق بالصيد الكفافي أمر لا يجوز قبوله على اعتبار أن كوستاريكا م 
تورد هذا الادعاء» ولو ضمناًء في طلبهاء تلاحظ المحكمة أن ما يدعى 
من تدحلات نيكاراغوا فيما يدعى من الحق في الصيد الكفافي لاحق 
لتقدم الطلب. أما فيما يتعلق بالحجة الثانية التي تقدمها نيكاراغوا وهي 
أن الادعاء لا ينشا مباشرة عن موضوع الطلبء فإن المحكمة تعتبر أنه 
في ظروف هذه القضية» ونظرا للعلاقة بين المشاطتين والنهر وشروط 
الطلبء توحد صلة وثيقة بما فيه الكفاية بين الدعوى المتعلقة بالصيد 
الكفائي والطلب الذي احتجت فيه كوستاريكاء بالإضافة إلى معاهدة عام 
۸ ب ””قواعد ومبادئ القانون الدولي المنطبقة الأحرى. وبالإضافة 


اا 


إلى ذلك تلاحظ المحكمة أن نيكاراغواء حسبما يبدو من الحجج المتعلقة 
بوقائع القضية والتي قدمتها الدولة المدعى عليها في جولتي المرافعات 
لتحريرية وتي جولتي المرافعات الشفوية» لم تضار بعدم تقددم كوستاريكا 
إخطاراً في الطلب. كذلك فإن ا محكمة لا تعتبر» من حيث مسؤوليتها عن 
إقامة العدل على النحو الواجبء أن فهمها للمسائل قد تأثر بعدم الإشارة 
إشارة صريحة في الطلب إلى الادعاء المتعلق بمصائد الأسماك. وعلى ذلك 
تخلص امحكمة إلى أنه لا يمكن تأييد اعتراض نيكاراغوا على المقبولية. 
وتشير ا محكمة,» لدى نظرها في وقائع القضية المتعلقة بادعاء 
كوستاريكا بالنسبة لحقوق الصيد الكفافي» إلى أن الطرفين متفقان على 
أن كل ما هو متنازع عليه هو نمارسة المشاطئين من سكان كوستاريكا 
للصيد الكفاتي. فليست ثمة مسألة تتعلق بالصيد التجاري أو الصيد من 
أجل الرياضة. كذلك تلاحظ امحكمة أن الطرفين لم يحاولا تعريف 
الصيد الكفافي را بمذين الاستبعادين) كما أنمما لم يطلبا إلى ا محكمة 
أن تقدم تعريفاً. وإذا ما ت ركنا جانباً إلى حين مسألة الصيد في النهر من 
لسفن» وهى نقطة ستعود إليها ا محكمة, فإن الطرفين متفقان على أن 
E aE‏ سيدق ابه مح و بل شان لي 
يختلفان وها إذا كانت هده المارسة قد EEA E ES‏ 
وبذلك تعطي للمشاطئين كحق عرقي حق ممارسة الصيد الكفافي من 
ضفة النهر. وتلاحظ المحكمة أن هذه الممارسة هي» بحكم طبيعتها ذاتماء 
وخاصة بالنظر إلى بعد المنطقة وقلة عدد السكان وانخفاض كثافتهم» 
لا يحتمل أن تكون موثقة باي شكل رسمي في اي سجل رسمي. 
وترى المحكمة أن عدم إنكار نيكاراغوا لوجود حق ناشئ عن 
الممارسة؛ التي استمرت دون أن تكون محل نزاع أو شك على مدى 
فترة طويلة جداًء أمر له أهمية خاصة. وعلى ذلك تخلص امحكمة إلى أن 
لكوستاريكا حقاً عرفياً. وهذا الحق يخضع لأيّة تدابير تنظيمية فيما يتعلق 
بالصيد تتخذها نيكاراغوا لأغراض سليمة» وخاصة لحماية الموارد والبيئة. 


على أن المحكمة لا تعتبر أن الحق العرق يشمل الصيد من السفن في 
النهر. فما يوجد من أدلة على هذه الممارسة ليس سوى أدلة محدودة 
وحديثة. وعلاوة على ذلك فإن هذه الأدلة تتعلق قي المقام الأول برفض 
سلطات نيكاراغوا لهذا الصيد. وعلى ذلك تخلص امحكمة إلى أن قيام 
سكان ضفة كوستا ريكا من ر سان حوان بالصيد الكفاقي من الضفة 
يحب أن تحترمه نيكاراغوا باعتباره حقاً عرفياً. 


خامساً - طلبات الطرفين اللقدمة ‏ مرافعاقما الكتامية 

١‏ - طلبات كو ستاريكا 

تعلن ا محكمة أا ستؤيد» في فقرة المنطوق من هذا الحكم» عناصر 
من طلب كوستاريكا لتقضى بأن نيكاراغوا قد أحلت بعدد من 
الالتزامات الواحبة عليها نحو كوستاريكا بقدر ما تتفق هذه العناصر 
مع ما سبق بيانه من أسباب وترفض العناصر الأحرى. ففيما يتعلق بما 
طلبته كوستاريكا من أن تأمر ا محكمة نيكاراغوا بالكف عن كل إخلال 
بالتزاماتها ذات الطابع المستمرء ترى المحكمة أن التزام الدولة المعنية 


بالكف عن هذه الإخلالات مستمد مباشرة من النتيجة التى تقرر فيها 
وجوه هذه الأخلالات:» أن فیا تتعلق ما ظلعه كوستتاريكا ی أن 
تقضي المحكمة بأن تدفع نيكاراغوا إلى كوستاريكا تعويضاً عما لحقها 
من ضرر نتيجة للإخلالات المحدّدة» ني شكل إعادة الوضع إلى ما كان 
عليه ودفع تعويض يبلغ يتم تحديده في مرحلة لاحقة» تشير ا محكمة إلى 
أن الكف المستمر عن الإخلال وما يعقبه من إعادة الوضع القانوني إلى 
ما كان عليه هما شكل من أشكال تعويض الدولة التى لحق بما الضرر. 
وترفض امحكمة تأييد الطلب المتعلق بالتعويض. وفيما يتعلق ما تطلبه 
كوستاريكا من أن تلزم ا محكمة نيكاراغوا بإعطاء تأكيدات وضمانات 
بأكما لن تكرر مسلكها غير المشرو ع» تلاحظ المحكمة» كقاعدة عامة» 
أنه لا يوجد سبب يدعو إلى افتراض أن دولة أعلنت امحكمة عدم شرعية 
فعلها أو سلوكها ستكرر هذا الفعل أو هذا السلوك في المستقبل» لأنه 
لا بد من افتراض مسن النية لديها. وعلى ذلك ترفض امحكمة تأييد 
هذا الطلب. 

؟ - طلبات نيكاراغوا 

ستؤيد المحكمة» في جزء المنطوق من هذا الحكم» ما طلبته نيكاراغوا 
من أن ترفض امحكمة جميع طلبات كوستاريكا بقدر ما يتفق ذلك 
والأسباب المبينة في هذا الحكم فيما يتعلق بطلبات كوستاريكا. أما فيما 
يتعلق بما طلبته نيكاراغوا من أن تصدر المحكمة إعلاناً رسمياً» فإن ا محكمة 
ترى» فيما تراه» أن تسبيب الحكم الحالي يكفي لتحقيق ما ترغب فيه 
نيكاراغوا من أن تعلن ا محكمة التزامات كوستاريكا نحوها. 


* 


الرأي المستقل من القاضي سيبولفيدا - آمور 


يعلن القاضي سيبولفيدا - آمور في رأيه المستقل أنه يوافق على 
معظم النتائج التي حلصت إليها المحكمة في منطوق الحكم ولكنه 
لا يوافق على الرأي القائل بأن اشتراط نيكاراغوا الحصول على تأشيرات 
دخول بالنسبة للأشخخاص المسافرين بنهر سان خوان على ظهر سفن 
تابعة لكوستاريكا ممارسين حق كوستاريكا في حرية الملاحة يتعارض 
مع التزامات نيكاراغوا بمقتضى معاهدة عام .١85/‏ وأضاف أنه يعتبر 
أن الأسباب التي أوردتما المحكمة فيما يتعلق بطلب كوستاريكا الخاص 
بالصيد الكفافي كان ينبغي الاستناد فيها إلى أساس قانون مختلف. 

ففيما يتعلق بمسألة مشروعية شروط تأشيرات الدخول التي قررتما 
نيكاراغواء يرى القاضي سيبولفيدا - آمور أن المحكمة ل تأعلاق 
الاعتبار مصلحة نيكاراغوا الملشروعة في السيطرة على الحدود وعلى 
المجرة ولم توضح بناءً على ذلك مدى سلطات نيكاراغوا التنظيمية في 
هذا الصدد. 

ويلاحظ القاضى سببولفيدا - آمور أن النتيجة التى حلصت إليها 
المحكمة لا تسق مع ما أبدته المحكمة من ملاحظات في فقرات سابقة 


من الحكم» وهي أن نيكاراغوا باعتبارها دولة ذات سيادة تتحمل 
”المسؤولية الأولى عن تقدير الحاجة إلى التنظيم“» وأن على كوستاريكا 
عبء الإثبات فيما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بكون التنظيمات الق 
وضعتها نيكاراغوا تنظيمات غير معقولة» وأن هذه الدعاوى يجب أن 
تستند إلى ””حقائق ملموسة ومحدّدة'' (الفقرة .)١ ٠١‏ ويلاحظ القاضى 
سيبولفيدا - آمور أن احكمة قد انتهحت هذا النهج في التعليل عند 
النظر في الشروط المتعلقة بالتوقف وإبراز بطاقات الموية» والحصول على 
شهادات الترخيص بالمغادرة» ورفع علم نيكا زاغو وا أخلات يتيج 
مختلف عند النظر في شرط الحصول على تأشيرات الدحول. ومن رأي 
القاضي سيبولفيدا - آمور أن كوستاريكا لم تقدم دليلاً يؤيد ما ادعته 
من أن شروط الحصول على تأشيرات الدحول التي فرضتها نيكاراغوا 
لا تحقق هدفاً مشروعاً وأنما شروط غير معقولة أو تمييزية وتعوق إلى 
حدّ كبير ممارسة حقها في حرية الملاحة» انتهاكاً للش روط المقررة في 
الفقرة ۸۷ من الحكم. وهو يلاحظ» على العكس من ذلكء أن الأدلة 
التق قدمتها نيكاراغوا تظهر أن السياحة على تر سان خحوان قد زادت 
زيادة ا ا فود ی هذه العزوط. 

كذلك يعتقد القاضي سيبولفيدا - آمور أن حظر فرض أيّة شروط 
تتعلق بتأشيرات الدخول يمكن أن يشكل خخطراً على السلامة العامة 
لنيكاراغوا كما أنه يتعارض والمبدأ المقرر في الحكم وهو أن ”سلطة 
الدولة في إصدار أو رفض إصدار تأشيرات الدحول هى تعبير عملى عن 
الحق الذي تملكه كل دولة في مراقبة دحول غير الرعايا إلى إقليمها“ 
(الفقرة .)١١١‏ وعلاوة على ذلك» فهو يشير إلى أن نيكاراغوا ستكون 
عندئذ في وضع يسمح لها بالاعتراض على حكم الحكمة محتجة بأحكام 
معينة في اتفاقيات متعددة الأطراف» مثل الاتفاقية الأمريكية لحقوق 
الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» كأساس 
قانوني لفرض شرط الحصول على تأشيرات الدخول بالنسبة للأشخاص 
المسافرين في تر سان حوان. 

وفيما يتعلق بالأساس القانوني لحق كوستاريكا في الصيد الكفافي» 
يلاحظ القاضى سيبولفيدا - آمور أن الأسباب التى استندت إليها 
كتيده ناص ااا ال که قبت علق ما اف بقواعد 
لقانون الدولي العرثي» لأن من رأيه أن الشروط المقررة بوضوح في 
لممارسة ورأي الفقهاء لا تتوافر في القضية المعروضة. ويرى القاضي 
سيبولفيدا - آمور أن عدم اعتراض نيكا رغال ارش غير 
لموثقة للصيد الكفافي في نر سان حون لا يمكن تفسيرها بأنما 
عتقاد من جانب نيكاراغوا بأن عليها التزاماً قانونياً باحترام الممارسة 
لمذكورة» وخاصة بالنظر إلى أن كوستاريكا لم تدع أبداً بوحود حق 
عرف في الصيد الكفاقي حت تقديم مذكرتما. كذلك يلاحظ القاضي 
سيبولفيدا - آمور أن ممارسة جماعة محلية من المشاطئين لا يمكن على أي 
حال اعتبارها معادلة لممارسة الدول. 


ويرى القاضي سيبولفيدا - آمور أنه كان بوسع المحكمة أن تستند 
في التسليم بطلب كوستاريكا فيما يتعلق بالصيد الكفافي إلى أساس 


قانوني أرسخ بالرحوع إلى مبدأ الحقوق المكتسبة أو الثابتة» كما طبق في 
عدد من القرارات السابقة» أو الاعتراف بالطابع الملزم للالتزام القانوني 
الذي تعهدت به نيكاراغوا خلال المرافعات الشفوية أمام المحكمة 
وذكرت فيه أنه ليست لديها على الإطلاق أيّة نية لمنع المقيمين في 
كوستاريكا من تمارسة الصيد الكفافي'' (تقرير المحكمة ۹٠١۲/ه»‏ 
الصفحة ۲۷ من النص الإنكليزي» الفقرة /4)» وفقاً لسوابق المحكمة 
فيما يتعلق بالأفعال الانفرادية. 
الرأي المستقل من القاضي سكوتنيكوف 

صوت القاضي سكوتنيكوف مؤيداً معظم فقرات منطوق الحكم. 
على أنه لا يوافق على الأسباب التي استندت إليها ا محكمة بالنسبة لعدد 
من النقاط الرئيسية ولا يوافق على بعض ما انتهت إليه من نتائج. 

فهو يوافق على أن حق كوستاريكا في حرية الملاحة بمقتضى 
معاهدة الحدود لعام ۱۸١۸‏ لا ينبغي تفسيره تلقائياً على أساس أنه يمثل 
قيداً على ما تمنحه المعاهدة لنيكاراغوا من السيادة على تر سان خوان. 
على أن التفسرر التقييدي واحب في حالة الشك وهو ما قررته الحكمة 
في أحكامها. وفي هذه الظروف كان ينبغي للمحكمة أن تنظر في نية 
الأطراف عند إبرام المعاهدة» مع المراعاة التامة للمبداً المستقر وهو أن 
القيود التي ترد على سيادة الدولة أمر لا ينبغي فتراضه سلفاً. 

وليس فيما قدمه الطرفان من أدلة ما يبين منه أن نية نيكاراغوا 
وكوستاريكا وقت إبرام المعاهدة انعقدت على إعطاء معنى متطور 
لكلمة ”“ تحارة'“. وعلى ذلك فإن ما كان ينبغى أن تفترضه المحكمة 
هن أذ زر كين امهل أن کا کت أذ ر د 
مصلحتها بمنح كوستاريكا حقوقاً ملاحية لا تتفق والمعنى المعاصر لكلمة 
“omeri‏ وهو معنى كان لا بد مع مرور الزمن أن يتطور ويتسع 
مع تطور معنى هذا اللفظ واتساعه. 

ويرى القاضى سكو تنيكوف أن الممارسة اللاحقة في تطبيق المعاهدة 
توح بان اط فن فك و لاال اغاق بشأن تفسيرها. فالسياحة التي 
تھا گتار اق قر مبان حوان موحودة» وعلى نطاق واسع» 
منذ عقد من الزمان على الأقل. و لم تقتصر نيكاراغوا على اتباع ممارسة 
متسقة هي السماح بالملاحة السياحية للمشغلين التابعين لكوستاريكاء 
ولكنها أحضعتها أيضاً لتنظيماتها. ويمكن اعتبار هذا اعترافاً من حانب 
نيكاراغوا بأن كوستاريكا تصرفت كصاحبة حق. واتفاق رأي الطرفين 
على ذلك يمكن استنباطه من اتفاق التفاهم بشأن النشاط السياحي 
الموقع في ه حزيران/يونيه .١1515‏ وعلى ذلك يكون لكوستاريكا 
بمقتضى معاهدة عام ۱۸١۸‏ الحق في نقل السياح - أي الركاب الذين 
يدفعون ثمناً للخدمة المقدمة. وحق كوستاريكا هذا يمتد بالضرورة إلى 
نقل جميع ال ركاب الآخرين الذين يدفعون ثمناً لش ركات النقل. 

ويلاحظ القاضي سكوتنيكوف أنه وفقاً للحكم» يتعين افتراض أن 
نية الطرفين كانت هى الاحتفاظ للمشاطئين الذين يعيشون على ضفة 
کو كاين ريا حوان بحق أدن في الملاحة لتلبية احتياجاتهحم 


الأساسية؛ وعلى ذلك يمكن استنباط هذا الحق من أحكام المعاهدة 
ككل. وعلاوة على ذلك» وللأسباب نفسهاء يمكن أن يستنبط من 
المعاهدة أن لكوستاريكا حق الملاحة في تمر سان خوان باستخدام 
السفن الرمية (ما فيها سفن الشرطة) التي توفر للسكان المشاطئين 
ما يحتاجون إليه لتلبية ضرورات الحياة اليومية. 

والقاضي سكوتنيكوف غير مقتنع بأن معاهدة عام ۱۸١۸‏ لم تقرر 
َي حقوق ملاحية حلاف ما ورد في مادقا السادسة - وهى المادة 
الوحيدة التي تتناول مسألة الملاحة. ۰ 

ور ای م ا ی المؤييافاين علق طن و 
حقا بمقتضى المعاهدة في الملاحة بنهر سان خحوان» ولكنه يرى أن 
المعاهدة م تؤثر على ممارسة المشاطئين السفر بالنهر لتلبية احتياحات 
حياتم اليومية. وهذه ممارسة يجب أن تستمر وأن تحترمها نيكاراغوا. 

وهو لا یری مبرراً لما انتهت إليه المحكمة من أن لكوستار یکا حقاًء 
وإن يكن محدوداًء في الملاحة باستخدام السفن الرسمية لتقديم الخدمات 
للمجتمعات الحلية المشاطئة. ومن الواضح أن لكوستاريكا احتياحات 
معينة تقتضي استخدام نمر سان حوان 0 باستخدام 
السفن العامة. على أن هذه الاحتياحات لا يمكن ترجمتها إلى حقوق. 
وينبغي للطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع حسبما يقررانه 
هما. وليست مهمة المحكمة أن تقوم بذلك نيابة عنهما. 

ويؤكد القاضي سكوتنيكوف أن معاهدة عام ۱۸١۸‏ لا يمكن 
تفسيرها على أتما تعطى غير أبناء نيكاراغوا استثناء من نظام تأشيرات 
الدحول الوا ی ر ميت حو کا ری وخر 
الملاحة في تمر سان خوان. ففرض شرط حصول السياح أو المسافرين 
على سفن تابعة لكوستاريكا هو في نطاق حقوق التنظيم المككفولة 
لنيكاراغوا بمقتضى معاهدة عام .١/5/.‏ وهو مستمد مما لنيكاراغوا من 
سيطرة وولاية خالصتين على مياه خر سان حوان. وكما تذكر ا محكمة 
نفسها فإن سلطة الدولة في إصدار أو رفض إصدار تأشيرات الدحول 
هي تعبير عملي عن الحق الواسع جداً الذي تملكه كل دولة في مراقبة 
دحول غير الرعايا إلى إقليمها. ويظل هذا صحيحاً» حسب أحكام 
امحكمة» حتى في الحالات التي توحد فيها حرية النقل. واشتراط الحصول 
على تأشيرات الدحول لا يتعارض مع حق كوستاريكا في حرية الملاحة 
للأغراض التجارية. ولو صح أن حرية كوستاريكا في الملاحة يعوقها 
شرط الحصول على تأشيرات الدحول» لترتب على ذلك أن نيكاراغوا 
تخل بحقها هى في الملاحة باشتراط هذا الشرط بالنسبة للمسافرين على 
سفن تابه لجا راغوا سرك راغوا لمسألة تأشيرات الدحول ينطبق 
على غير أبناء نيكا راغوا ب بغض النظر عن جنسية السفينة. ومن رأيه 
أن هذا وحده كان ينبغى أن يكون سبباً كافياً لتأبيد امحكمة لموقف 
نيكاراغوا بشأن هذا الموضوع: 

ويلاحظ القاضي سكوتنيكوف أن الطبيعة القانونية للتنظيم 
الذي يقضي بأن ترفع سفن كوستاريكا علم نيكاراغوا ما زالت غير 


واضحة. فلا توحد بالحكم إشارة إلى أي دليل من ممارسة الدول يؤيد 
دعاوى نيكاراغوا. على أن القاضى سكوتنيكوف يعتقد أنه كان يمكن 
لكو سكاريكا أن شيل e‏ 

ومن رأيه» أخيرأ أن معاهدة عام ۱۸١۸‏ لم تؤثر» كما هي الحال 
بالنسبة لممارسة المشاطتين الذين يسافرون بالنهر لتلبية احتياحات 
شام الثومية» على مار تة للشاطين على ضفة كوسسهاريكا شن مر 
سان حوان للصيد الكفاقي. 


إعلان القاضي الخاص غيوم 


يؤيد القاضي الخاص غيوم في إعلانه كثيراً من النتائج التي توصلت 
إليها المحكمة. 
وهو يثير عدداً من النقاط الأخرى فيما يتعلق بالقانون المنطبق في 


هذه القضية وأثر انقضاء الوقت على تفسير المعاهدات. 

وهو يتفق مع الأغلبية في اعتبار أن المادة السادسة من المعاهدة 
المؤرحة 75 نيسان/أبريل ١54‏ تعطي كوستاريكا حقاً في حرية 
الملاحة على تمر سان خوان لأغراض التجارة. على أن من رأيه أن 
الملاحين هم وحدهم الذين يحق لمم الانتفاع بمذا الحق» وأن الأنشطة 
التجارية أو غيرها من الأنشطة التي يقوم با الأشخاص الذين يتم نقلهم 
لا تأثير لما على وجود الحقوق المنسوبة لكوستاريكا. وهو يستخلص 
من هذا أن كل ملاحة للسفن لأغراض غير تحقيق الربح مستبعدة من 
الحالات التي تنص عليها المادة السادسة. 

كذلك يختلف القاضي الخاص غيوم مع ا محكمة عندما تمنح سكان 
ضفة كوستاريكا من النهر حق الملاحة بين الحتمعات الحلية المشاطئة 
في حالات معينة» وعندما تعطى حقا نماثلا لبعض السفن الرمية التابعة 
لكل عار كا موه راو أن اشكية فق تدك هلان اقرف E‏ 
شديداً» ولكنه يعتبر أنما بذلك تجاهلت أحكام معاهدة عام .٠۸١۸‏ 
ومن رأيه أنه كان من الأفضل تشجيع الطرفين على التفاوض على 
اتفاق بشأن هذا الموضوع. 

وأخصيراً فإن القاضي الخاص غيوم يوافق على حكم امحكمة عندما 
تعتبر أن نيكاراغوا تملك ساطة تنظيم ممارسة كوستاريكا لحقها في 
حرية الملاحة» وخاصة ما تشترطه من أن تتوقف سفن كوستاريكا 
ويتوقف ركابحا عند مراكز الحدود التابعة لنيكاراغوا. على أنه يختلف 
مع المحكمة فيما يتعلق بإصدار تأضيرات الدحول؛ فمن رأيه» على 
عكس ما ترى ا محكمة, أن نيكاراغوا ما زالت حرة في أن تجعل دحول 
إقليمها مشروطاً بالحصول على تأشبرات الدخول. وهو يلاحظ أن 
المحكمة سلمت بأن لنيكاراغوا الحق في رفض الدحول لأسباب تتعلق 
بالمحافظة على النظام العام أو بحماية البيفة. ولكنه يعتبر أنه كان من 
الضروري الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك بالاعتراف بشرعية نظام 
تأشيرات الدخول الذي يُنَظم في الممارسة بحيث لا يضر بحرية الملاحة 
في النهر. 


- %۷ 


القضية المتعلقة بطاحونتي اللباب الواقعتين على نهر أوروغواي (الأرجنتين ضد أوروغواي) 


الحكم الصادر في ٠١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ 


في ٠٠١‏ نيسان,/أبريل 2750٠١‏ أصدرت محكمة العدل الدولية 
حكمها في القضية المتعلقة بطاحو نت اللباب الواقعتين على غر أوروغواي 
(الأرجنتين ضد أوروغواي). 

كانت" اة مؤلفة :مسن ناتب الرئيتش وكا ريسا 
بالنيابة؛ والقضاة كوروماء والخصاونة» وسيماء وأبراهام» وكيث» 
وسيبولفيدا - آمور» وبثونة» وسکوتنیکوف» وكنسادو ترينداد» 
ويوسفء وغرينوود؛ والقاضيان الخاصان توريس برنارديس» وفينويسا؛ 
ورئيس قلم ا محكمة كوفرور. 
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يلي نص فقرة منطوق الحكم (الفقرة ۲۸۲): 
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فيما 


إن المحكمة» 

() بثلاثة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

تقرثر أن جمهورية أوروغواي الشرقية قد انتهكت التزاماتما 
الإحرائية بموجب المواد ۷ إلى ١١‏ من النظام الأساسي لنهر 
أوروغواي لعام ٠‏ وإن إعلان ا محكمة هذا الانتهاك يشكل 
وفاءً مناسباً؛ 

المؤويدون: نائب الرئيس تومكاء الرئيس بالوكالة؛ والقضاة 
كوروماء والخصاونة» وسيماء وأبراهام» وكيث» وسيبولفيدا - 
آمور» وبثونة» وسكوتنيكوف» وكنسادو ترينداد» ويوسف» 
وغرينوود؛ والقاضي الخاص فينويسا؛ 

المعارضون: القاضى الخاص توريس برناردیس؛ 

تقرر أن جمهورية أوروغواي الشرقية لم تتتهك التزاماتما 
الموضوعية بموجب الفقرات ٠١‏ و75 و١4‏ من النظام الأساسي 
لنهر أوروغواي لعام 41918 

المؤيدون: نائب الرئيس تومكاء الرئيس بالوكالة؛ والقضاة 
كوروماء وأبراهام» وكيث» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» 
وسكوتنيكوف» وکنسادو ترينداد» ويوسفء» وغرينوود؛ 
والقاضي الخاص توريس برنارديس؛ 
يسا؟ 


(۳) بالإجماع» 


ترفض جميع المعروضات الأخرى المقدمة من قبل الطرفين.“ 
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أرفق القاضيان الخصاونة وسيما رأياً مخالفاً مشتركاً بحكم ا محكمة؛ 
وأرفق القاضي كيث رأياً مستقلاً بحكم الحكمة؛ وأرفق القاضي 
سكوتنيكوف إعلاناً بحكم المحكمة؛ وأرفق القاضي كنسادو ترينداد 
رأياً مستقلاً بحكم المحكمة؛ وأرفق القاضي يوسف إعلانا بحكم امحكمة؛ 
وأرفق القاضي غرينوود رأياً مستقلا بحكم امحكمة؛ وأرفق القاضي 
الخاص توريس برنارديس رأياً مستقلاً بحكم المحكمة؛ وأرفق القاضي 
الخاص فينويسا رأياً معارضاً بحكم المحكمة. 


3د 
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١‏ - تاريخ الإحراءات ومعروضات الطرفين (الفقرات ١‏ - 4؟) 

بتاريخ > أيار/مايو 25٠٠0‏ قدمت جمهورية الأرحنتين (المشار 
إليها فيما يلي أدناه باسم ””الأرجنتين'') إلى قلم امحكمة طلباً أقامت 
به دعوى ضد جمهورية أوروغواي الشرقية (المشار إليها فيما يلي أدناه 
باسم ”أوروغواي) فيما يتعلق بنزاع بشأن الانتهاك» الذي ا أن 
أوروغواي ارتكبته لالتزاماتما بموجب النظام الأساسي لنهر أوروغواي 
(الأمم المتحدة» مجموعة اللعاهدات» المجلد ۲۹۰ ا العدد 1-21425» 
الصفحة ٤١‏ )» وهذا النظام هو معاهدة وقعتها الأرحنتين وأوروغواي 
في مدينة سالتو (أوروغواي) بتاريخ ١5‏ شباط/فبراير ۱۹۷١‏ ودخحل 
حيز النفاذ في ١‏ أيلول/سبتمبر ١31775‏ (المشار إليه فيما يلي أدناه باسم 
”النظام الأساسي لعام ۱۹۷١‏ )؛ وقالت الأرجنتين في الطلب إن هذا 
الانتهاك نشأ من ”الإذن ببناء طاحونتي لباب على تمر أوروغواي وبدء 
تشغيلهما' » بالإشارة على وجه الخصوص إلى ”آثار هذه العام 
نوعية مياه حر أوروغواي وعلى المناطق المتأثرة من النهر“. 

تلتمس الأرحنتين في طلبهاء بالإشارة إلى الفقرة ١‏ من المادة ٠٠‏ 
من النظام الأساسي للمحكمة» أن تؤسس اختصاص الحكمة على 
الفقرة ١‏ من المادة 5٠‏ من النظام الأساسي لعام .١918‏ 

بتاريخ ٤‏ أيار/مايو 25005 قدمت الأرجنتين أيضاً بعد تقديمها 
الطلب المذكورء طلباً إلى المحكمة بأن تقرر تدابير مؤقتة على أساس 
المادة 4١‏ من النظام الأساسي للمحكمة والمادة ۷١‏ من لائحة المحكمة. 


حيث إن ا محكمة لا تشمل بين أعضائها قاضياً من حنسية أي من 
لطرفين» مارس كل منهما حقه بموجب الفقرة ۳ من المادة ۳١‏ من 
لنظام الأساسي في تعيين قاض خاص ليشارك في النظر في القضية. 
واختارت الأرجنتين السيد رؤول إميليو فينويسا واختارت أوروغواي 
لسيد سانتياغو توريس برنارديس. 

قرّرت المحكمة بالأمر المؤرخ ٠١‏ تموز/يوليه »۲٠٠٠‏ بعد أن 
ستمعت إلى الطرفين» ”أن الظروف كما عرضت نفسها [للمحكمة]ء 
لا تستدعي أن تمارس المحكمة صلاحيتها بموجب المادة 4١‏ من النظام 
لأساسي بتقرير تدابير مؤقتة“. 


بأمر آخر صادر قي نفس التاريخ» حددت المحكمة» آخذة في 
الحسبان وحهات نظر الطرفين» تاريخ ٠١‏ كانون الثافي/يناير ۲٠٠١۷‏ 
وتاريخ ٠١‏ تموز/يوليه ۲٠٠۷‏ على التوالي باعتبارهما المهلة الزمنية 
لتقدم مذكرة الأرجنتين وتقديم مذكرة أوروغواي المضادة؛ وقدمت 
هاتان المذكرتان حسب الأصول ف المهاتين الزمنيتين ا محددتين على 
هذا النحو. 

بتاريخ ۲۹ تشرين الثاني/نوفمبر 27٠٠١5‏ قدمت أوروغواي» 
مستشهدة بالمادة 4١‏ من النظام الأساسي للمحكمة والمادة ۷۳ من 
لائحة ا محكمة» بدورها طلباً لتقرير تدابير مؤقتة. 

بأمر صادر في 7 كانون الثاني/يناير ٠١٠۷‏ ۲» قرّرت الحكمة» بعد 
استماعها إلى الطرفين» ”أن الظروف كما تعرض نفسها [للمحكمة|]» 
لا تستدعي أن تمارس المحكمة صلاحيتها بموجب المادة 4١‏ من النظام 
الأساسي لتقرير تدابير مؤقتة'“. 

بأمر صادر في ؛ ١‏ أيلول/سبتمبر 2756٠١17‏ أذنت المحكمة, آحذة في 
الحسبان الاتفاق بين الطرفين وظروف القضية» بتقديم الأرحنتين مذكرة 
حوابية وتقديم أوروغواي مذكرة تعقيبية» وحددت تاريخي ۲۹ كانون 
الثاني/يناير ۲۰۰۸ و55 تموز/يوليه ٠٠١‏ لمهلة الزمنية لكل منهما 
لتقم مذكرتما. وقدمت المذكرة الحوابية للأرجنتين والمذكرة التعقيبية 
لأوروغواي حسب الأصول في حدود المهلة الزمنية المقررة على هذا 
النحو. 

أبلغت حكومتا أوروغواي والأرجنتين في ٠١‏ حزيران/يونيه 
8 و۱۷ حزيران/يونيه ۲٠۰۹‏ على التوالي» ا محكمة بأتمما قد 
توصلتا إلى اتفاق لأغراض تقديم وثائق حديدة عملاً بالمادة ٠٠‏ من 
لائحة المحكمة. وأبلغ رئيس قلم المحكمة» برسالتين مؤرحتين في ۲۳ 
حزيران/يونيه ٠٠١5‏ الطرفين بأن المحكمة قررت الإذن هما بالمضي 
قدما یتما القشااعلية . وقدمت الوثائق الجديدة حسب الأصول في 
حدود الفترة الزمنية المتفق عليها 

في ٠١‏ تموز/يوليه ٠٠١5‏ قذم كل من الطرفين» حسبما نص 
عليه الاتفاق الموقع بينهما وبإذن من المحكمة» تعليقات على الوثائق 
الجديدة التي قدمها الطرف الآخر. وقدم كل طرف أيضا وثائق تؤيد 
تعليقاته هذه. 


o‏ ا 
الاستماع اا ك الطرفين» وقدمت إجابات على هذه الأسكلة شفوية 
ومكتوبة» وفقاً للفقرة ٤‏ من المادة 5١‏ من لائحة ة الحكمة . وعملاً بالمادة 
۲ من لائحة ئحة ا محكمة قدم أحد الطرفين تعليقات خطية على رد حطى 
قدمه الطرف الآخر واستلم بعد إغلاق الإحراءات الشفوية. 

قدم الطرفان في الإحراءات الشفوية المعروضات النهائية التالية: 

باسم حكو مة الأ جنتين» 

في الجلسة المعقودة في ۲۹ أيلول/سبتمبر 9١٠٠؟:‏ 

الجميع الأسباب الوارد وصفها في مذكرتماء وفي ردها وفي 

الإحراءات الشفوية» طلبت جمهورية الأرجنتين» من محكمة العدل 

الدولية: 

١‏ - أن تقرر أنه بالإذن 


ببناء طاحونة إنسي (5821015)؛ 
ببناء وبدء تشغيل طاحونة بوتنيا والمرافق المرتبطة 
كما على الضفة اليسرى لنهر أوروغواي» 
اتتهكت جمهورية أوروغواي الشرقية التزاماتما المترتبة عليها عو حب 
النظام الأساسي لنهر أوروغواي المؤرخ ١‏ شباط/فبراير ٠۹۷١‏ 
فعضت نفسها للمسؤولية الدولية؛ 
۲ - أن تقضي وتعلن أنه نتيجة لذلك» يحب على جمهورية 
أوروغواي الشرقية: 
٠‏ أن تستأنف امتثالحا الصارم لالتزاماتما بموجب النظام 
لأساسي لنهر أوروغواي لعام 4١91/8‏ 
أن تتوقف على الفور عن أعمالها غير المشروعة 
دولياً التي عرضت نفسها بها للمسؤولية؛ 
أن تعيد إثبات الوضع الذي كان موجوداً على 
أرض الواقع وبالمصطلحات القانونية قبل أن 
ترتكب هذه الأفعال خ غير المشروعة دولياً؛ 
أن تنكم وا یور ا رن عن ا هرر 
لقي سببتها الأفعال غ غير المشروعة دولياً التي لا يمكن 
إصلاحها بإعادة الوضع إلى ما كان عليه بمبلغ 
ا 
لذي أثبته الفصل ا 


باسم حكومة أوروغواي 
في حلسة الاستماع المعقودة في ۲ تشرين الأول /أكتوبر :٠٠٠۹‏ 


بناءًٌ على أساس الوقائع والحجج المبينة في مذكرة أوروغواي 
المضادة ومذ كرقا التعقيبية وقي أثناء المرافعات الشفوية» تطلب 
أوروغواي أن تقضي المحكمة وتعلن أن ادعاءات الأرحنتين 
مرفوضة» وأن من حق أوروغواي أن تواصل تشغيل مصنع بوتنيا 
وفقا لأحكام النظام الأساسي لعام ١91/5‏ المذكور أعلاه. “ 


)٤١ - ۲١ الإطار القانوئ للقضية ووقائعها (الفقرات‎ - ١ 


تذكر المحكمة أن النزاع المعروض عليها قد نشأ فيما يتعلق بالإنشاء 
المحطط الذي أذنت به أوروغواي لمصنع لباب واحد وبناء وبدء تشغيل 
مصنع آخرء أذنت به هو الآخر أوروغواي» على كر أوروغواي. 

الح بين الأرحنتين وأوروغواي في كر أوروغواي معرّف بالمعاهدة 
الثنائية التي عُقدت لذلك الغرض في مونتفيديو بتاريخ ۷ نيبسان/ 
أبريل ١35١‏ (الأمم المتحدة» بجموعة للعاهدات, المجلد 585, العدد 
5 الصفحة 38). تعين المواد ١‏ إلى 3 م الحدود بين 
الدولتين المتعاقدتين في النهر وتعزو حزراً معينة وجزراً صغيرة فيه إلى 
الدولتين. وتتناول المادتان ه و5 نظام الملاحة في النهر. وتنص المادة ۷ 
على إنشاء الطرفين *“لنظام لاستخدام النهر '' يغطي مختلف المواضيع» 
بما في ذلك حفظ لموارد الحية ومنع تلوث مياه النهر. وتضع المواد ۸ إلى 
٠‏ التزامات معينة بشأن الجزر والجزر الصغيرة وسكاتما. 

أنشئ ”نظام استخدام النهر“ المزمع في المادة ۷ من معاهدة عام 
0١‏ بواسطة النظام الأساسي لعام .٠۹۷١‏ وتنص المادة ١‏ من 
النظام الأساسي لعام ۱۹۷١‏ على أن الطرفين اعتمدا ”بغية إقامة الآلية 
الضرورية للاستخدام الأمثل والرشيد لنهر أوروغواي» مع الامتثال 
الصارم للحقوق والالتزامات الناشئة من المعاهدات والاتفاقات الدولية 
الأحرى السارية لكل من الطرفين“. 

خخططت لطاحونة اللباب الأولى التي هي أساس النزاع ”شر كة 
سليولوساس دي امبوبيكوا» شركة مساهمة” (المشار إليها فيما يلي 
بالأحرف اللاتينية سي أم بي “0211 )»: وهي شركة شكلتها الشركة 
الاسبانية المسماة إنسى (182101) (وهى اختصار باللغة الاسبانية لشركة 
عا "الشركة الوظطية اة لماو رها للخان الا معا 
أدناه بلفظ ”إنسيٴ). تانح الفررسن أن تبن اا ار 
إليها فيما يلي أدناه» باسم ”طاحونة سي أم بي (إنسي)“» على الضفة 
اليسرى لنهر أوروغواي في محافظة ريو نيغرو الأوروغوانية» وهي مقابلة 
لإقليم غواليغوايتشو الأرحنتيني» وعلى وحه أكثر تحديدا إلى الشرق 
من مدينة فراي بينتوس» بالقرب من الجسر الدولي المسمى ”حسر 
الجنرال سان مارتن"". وفي ٩‏ تشرين الأول /أكتوبر 7٠٠١7‏ أصدرت 
وزارة أوروغواي للإسكان وتخطيط استخدام الأراضي والشؤون 
البيئية والمسماة اختصاراً باللاتينية (/819071) إذناً بيفياً أوَّلياً إلى 
شركة سي أم بي لبناء طاحونة سي أم بي (إنسي). 

في ۲۸ تشرين الثاني/نوفمبر ٠٠٠٠١‏ أذنت أوروغواي ببدء الأعمال 
التحضيرية لبناء طاحونة سي أم بي (إنسي) (تجهيز الأرض). وقي ۲۸ 


آذار/مارس 23٠٠٠١5‏ قرر العاملون على تنفيذ المشروع أن يوقفوا العمل 
البق يوا وفي 7١‏ أيلول/سبتمبر 25٠٠‏ أعلنوا عزمهم على بناء 
لطاحونة في الموقع المحطط على ضفة غر أوروغواي. 

أما المشروع الصناعي الثاني من أساس النزاع المعروض على 
محكمة فقد تولته شركة ”بوتنياء شركة مساههة وشركة بوتنيا 
فراي بينتوس» شركة مساهمة ” (المشار إليها فيما يلي أدناه باسم 
بوتنيا)» وهما شركتان أنشأتمما بموجب قانون أوروغواي في عام 
٠ ۳‏ خصيصاً لهذا الغرض شر كة فنلندية اسمها أوي ميتسا بوتنياء 
شركة مساهة. أما طاحونة اللباب الثانية هذه المسماة ”أوريون“ 
(المشار إليها فيما يلي أدناه باسم ”طاحونة أوريون (بوتنيا) فقد 
بنيت على الضفة اليسرى لنهر أوروغواي على بعد بضعة كيلومترات 
باتحاه مصب النهر من الموقع المحطط لطاحونة سي أم بي (إنسي)» 
وهي أيضاً بحانب مدينة فراي بينتوس. E ET‏ 
كاملة منذ ٩‏ تشرين الثافي/نوفمير .7٠١1/‏ 
* - نطاق اختصاص الحكمة (الفقرات ٤۸‏ - 55) 

تلاحظ المحكمة أن الطرفين متفقان على أن احتصاص ا محكمة مبنى 
على الفقرة ١‏ من المادة ۳١‏ من النظام الأمبانيتى للمحكمة والفقرة 
لأولى من المادة ٠٠‏ من النظام الأسامي لر ارروعواي لعام ۱۹۷۰ . 
وفيما يلي نص هذه الفقرة الأحيرة: (أيّ نزاع بشأن تفسير أو تطبيق 
لمعاهدة ' والنظام الأساسي لا يمكن تسويته بالمفاوضات المباشرة يمكن 
إحالته من قبل أيّ من الطرفين إلى محكمة العدل الدولية“ ويختلف 
لطرفان في ما إذا كانت جميع الإدعاءات التي قدمتها الأرحنتين تقع في 
إطار شرط التحكيم هذا. 
تلاحظ المحكمة أن الإدعاءات التي قدمتها الأرجنتين التي تستند إلى 
أحكام النظام الأساسي لعام ۱۹۷١‏ هي فقط التي تقع ضمن الاختصاص 
لموضوعي للمحكمة بموجب شرط التحكيم الوارد في المادة .5٠‏ ومع 
أن الأرحنتين» عندما قدمت ادعاءاتما بشأن الضجة والتلوث ”البصري“ 
للذين بذع أن طاحونة اللباب هي سببهماء تتذرع بحكم المادة >" 
من النظام الأساسي لعام ١۱۹۷ء‏ لا ترى المحكمة أي أساس في هذه 
لمادة هذه الإدعاءات. وإن اللغة الصريمة للمادة 255 التى تنص على 
أن ””ينسق الطرفان بواسطة اللجنة ا و 
في التسوازن الإيكولوحي ومكافحة الآفات والعوامل الضارة الأحرى في 
لنهر وف المناطق المتأثرة به“ “» لا تدع مجحالاً للشك في أنما لا تتناول ما 
يزعم من ضجة وتلوث بصري كما تدعي الأرجنتين. ولا ترى ا محكمة 
أي أساس آحر في النظام الأساسي لعام ۱۹۷١‏ لهذه الإدعاءات؛ لذلك 
فإن الإدعاءات المتصلة بالضجة والتلوث البصري تقع بوضوح حارج 
نطاق اختصاص الحكمة الذي تعطيه المادة ٠٠‏ للمحكمة. 


١‏ معاهدة منتفيديو المعقودة في ۷ نيسان/أبريل 2١3171١‏ بشأن الح الذي يشكله نهر 
أوروغواي (الأمم المتحدة» بجموعة للعاهدات, المحلد ٦٠١‏ العدد ٠۷٤‏ 4» الصفحة ۹۸ 
الحاشية مضافة). 


وكذلك لا يوحد أي حكم في النظام الأساسي لعام ۱۹۷۰ يعالح 
مسألة ”الروائح الكريهة“ التي شكت منها الأرجنتين. وبناءً على ذلك 
لهذا السببء يقع الإدعاء المتعلق بأثر الروائح الكريهة على السياحة في 
الأرجنتين هو أيضاً حارج نطاق اختصاص الحكمة. 


ثم انتقلت ا محكمة إلى مسألة ما إذا كانت ولايتها بموجب المادة 
۰ من النظام الأساسي لعام ١917©‏ تشمل هي أيضاً التزامات الطرفين 
موب الاتفاقات الدولية والقانون الدولي العام الى تذرعت جا 
الأرجنتين» ومسألة دور هذه الاتفاقات والقانون الدولي العام في سياق 
هذه القضية: 


وإذ نظرت المحكمة في المادة ١‏ من النظام الأساسي لعام 2191/8 
رأت أا تبين فقط الغرض من النظام الأساسيء وأن الإشارة إلى 
”الحقوق والواحبات الناشئة من المعاهدات والاتفاقات الدولية الأحرى 
السارية لكل من الطرفين“ لا توحي بأن الطرفين سعياً إلى جعل امتغال 
فا مرجب امات ار ی اخ عو واھ قا چب 
النظام الأساسي لعام ١۹۷٠؛‏ بل إن الإشارة إلى المعاهدات الأحرى 
تؤكد أن اتفاق الطرفين على النظام الأساسي إنما تم التوصل إليه تنفيذا 
لأحكام المادة ۷ من معاهدة عام ١371١‏ وفي مراعاة صارمة للحقوق 
والواحبات الناشئة من المعاهدات والاتفاقات الدولية الأحرى السارية 
لكل من الطرفين (التوكيد مضاف). 


تلاحظ ا محكمة أن الغرض من الحكم الوارد في المادة >١‏ (أ) من 
النظام الأساسي لعام ۱۹۷١‏ إنما هو لحماية وحفظ البيئة المائية بالاقتضاء 
من كل من الطرفين أن يسن قواعد لاعتماد التدابير المناسبة. وتميز المادة 
١‏ () بين الاتفاقات الدولية السارية والمبادئ التوحيهية والتوصيات 
الصادرة عن هيئات دولية تقنية. فبينما الاتفاقات الدولية ملزمة قانوناً 
وهي لذلك قواعد ولوائح محلية تسن» والتدابير التي تعتمدها الدولة يحب 
عليها أن تلتزم بها فإن المبادئ التوجيهية والتوصيات ليست ملزمة رسميا 
وإنما تأحذها الدولة في الحسبان» بقدر ما تكون مناسبة» لكى تكون 
القواعد واللوائح والتدابير التي تعتمدها متمشية مع هذه المبادئ التوجيهية 
والتوصيات. غير أن المادة 4١‏ لا تشمل الاتفاقات الدولية بحد ذاتما في 
النظام الأساسي لعام ٠۹۷١‏ وإِنما هي تضع التزامات على الطرفين بأن 
تمارسا سلطاتهما التنظيمية على نحو يتفق مع الاتفاقات الدولية السارية» 
لحماية وحفظ البيئة المائية لنهر أوروغواي. ولا ينبغي» يموجب المادة 
٤١‏ (ب) تخفيض متطلبات منع تلوث المياه وشلة العقوبات. وأحيراء 
تتناول الفقرة (ج) التزام الطرف بإبلاغ الطرف الآخر عن حططه 
ووضع قواعد بشأن تلوث المياه. 

وخلصت المحكمة إلى استنتاج أنه لا يوحد أساس في نص المادة 
١‏ من النظام الأساسي لعام ١9175‏ للقول إا تشكل ”نصا 
مرجعياً“. بناءً على ذلك ليست الاتفاقيات المتعددة الأطراف المختلفة 
التي اعتمدت عليها الأرجنتين» بحدٌ ذاتماء مشمولة بالنظام الأساسي 
لعام 515 .١‏ لهذا السبب لا تقع في نطاق شرط التحكيم» ولذلك ليس 


١١١ 


للمحكمة اختصاص في الحكم فيما إذا كانت أوروغواي قد امتثلت 
التزاماتها بموجبه. 

وأخيراًء تلاحظ ا محكمة أن لها الرحوع» في تفسير النظام الأساسي 
لعام ١۱۹۷ء‏ إلى القواعد العرفية لتفسير المعاهدات كما هي منعكسة 
في المادة "١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. بناءً على ذلك ينبغي 
”تفسير النظام الأساسي لعام ۱۹۷١‏ بحسن نية وفقاً للمعنى العادي 
لذي ينبغي إعطاؤه لمصطلحات [النظام الأساسي] في سياقها وفي 
ضوء هدفها ومقصدها“. ويأحذ هذا التفسير في الحسبان أيضأء مع 
لسياق» ”أي قواعد ذات صلة من قواعد القانون الدولي السارية على 
لعلاقات بين الطرفين . وتشير ا محكمة إلى أن أغلب القواعد ذات 
لصلة من قواعد القانون الدولي السارية على العلاقات بين الطرفين» 
في تفسير النظام الأساسى لعام ١۹۷١ء‏ لا علاقة لما بنطاق اختصاص 
حكنت الذي يظل غصوراً ف اللتارغات اللتعلقة فير أو تطبيق 
لنظام الأساسي. 


> - الانتهاك الزعوم للالتزامات الإحرائية (الفقرات )٠١۸ - ٦۷‏ 

تلاحظ المحكمة أن الطلب الذي قدمته الأرحنتين في > أيار/ 
مايو ٠٠١5‏ يتعلق بانتهاك أوروغواي المزعوم للالتزامات الإجرائية 
والموضوعية التي ينص عليها النظام الأساسي لعام ٠۹۷١‏ . 
الصلات بين الالتزامات الإحرائية و الالتزامات الو ضوعية 
(الفقرات ۷۱ - ۷۹) 

تلاحظ ا محكمة أن هدف ومقصد النظام الأساسي لعام 2191/8 
كما هو مبين في المادة ١‏ من النظام المذكور» هو أن يحقق الطرفان 
”الاستغلال الأمثل والرشيد لنهر أوروغواي“ بواسطة ”الآلية 
المشتركة“ للتعاون» التي تنشاً من الالتزامات الإحرائية والالتزامات 
الموضوعية بموجب النظام الأساسي. 

ولاحظت المحكمة في هذه المسألة» في أمرها الصادر في ١‏ تموز/ 
يوليه ٠۲٠٠٦‏ أن هذا الاستخدام من شأنه أن يسمح بالتنمية المستدامة 
التق تأحذ في الحسبان ”الحاحة إلى حماية الحفظ المستمر للبيئة النهرية 
وحقوق التدمية الاقنصادية للدولتين المشاطتين للنهر“ (طاحو تنا اللباب 
الواقعتان على غر أوروغواي (الأرجنتين ضد أوروغواي)» تدابير مؤقتق 
الأمر الصادر ي ١١‏ قوز |يوليه ٠0‏ 25 تقارير محكمة العدل الدولية 
لعام ٠ ٠٦‏ » الصفحة *17» الفقرة .)۸٠‏ 

تلاحظ المحكمة أنه بالتعاون بمكن للدولتين المعنيتين أن تديرا 
مشتركتين مخاطر الأضرار اللاحقة بالبيئة التق يمكن أن تحدث بسبب 
الخطط التي تبدأها واحدة منهما أو الأخرىء لمنع حدوث الأضرار 
المذكورة» بواسطة أداء الالتزامات الإحرائية والموضوعية معا المنصوص 
عليها قي النظام الأساسي لعام .٠۹۷۰١‏ غير أنه وإن كانت الالتزامات 
الموضوعية مصوغة في كثير من الأحيان بنصوص عامة, فإن الالتزامات 
الإحرائية أضيق وأكثر تحديداً لكي تيسر تنفيذ النظام الأساسي لعام 
٥‏ بواسطة عملية مشاورات مستمرة بين الطرفين المعنيين. وقد 


0 


وصفت الحكمة النظام الذي وضعه النظام الأساسي لعام ۱۹۷۰ بأنه 
”نظام شامل وتدريجي“ (طاحو تتا اللباب الواقعتان على هر أوروغواي 
(الأرجنتين ضد أوروغواي)» تدابير مؤقتق الأمر الصادر في ٠‏ قوز| 
يولبه ٠٠١‏ تقارير محكمة العدل الدولية لعام ٠05‏ 5, الصفحة 
۳ الفقرة »)۸١‏ لأن الفئتين من الالتزامات المذكورة أعلاه تكمل 
إحداهما الأخرى بصورة تامة تمكن الطرفين من تحقيق هدف النظام 
الأساسي الذي وضعتاه هما أنفسهما في المادة .١‏ 


تلاحظ المحكمة أن النظام الأساسي لعام ١915‏ أنشأً اللجنة 
لإدارية لنهر أوروغواي (المشار إليها باختصار باللغة الإنكليزية 
”تتطهح' » وتُلفظ كارو) وأنشأ إحراءات فيما يتعلق بهذه المؤسسة» 
لتمكين الطرفين من الوفاء بالتزاماهما الموضوعية. غير أنه لا يو حد 
في أيّ مكان من النظام الأساسي لعام ۱۹۷١‏ أَيّة إشارة إلى أن 
لطرف بمكن أن يفى بالتزاماته الموضوعية بمجرد الوفاء بالتزاماته 
لإحرائيةء ولا أن انتهاك الالتزامات الإحرائية ينطوي تلقائياً على 
نتهاك الالتزامات الموضوعية. وكذلك لا تعنى حقيقة أن الطرفين وفيا 
بالتزاماتهما الموضوعية أنهما يعتبران قد وفيا بحكم الواقع بالتزاماتهما 
لإحرائية» أو أتمحما معفيان من ذلك الالتزام. علاوة على ذلك يمكن 
أيضاً أن تنقطع الصلة بين هاتين الفتتين من الالتزامات» في الواقع» 
حينما يتخلى الطرف الذي لم يف بالتزاماته الإجرائية فيما بعد عن 
تنفيذ نشاطه المحطط. 


بناءًٌ على ذلك» تعتبر المحكمة أنه لا توحد صلة وظيفية» فيما يتعلق 
با منع» بين هاتين الفئتين من الالتزامات التي وضعها النظام الأساسي 
لعام ٧.٥‏ لکن هذه الصلة لا تمنع أن يكون مطلوباً من الدولتين 
الطرفين الإحابة بشأن هذه الالترامات كلا على حدة» وفقاً لمضموفما 
احدد» وأن تتحملاء عند الضرورة» المسؤولية الناجمة عن انتهاك هذه 
الالتزامات بحسب الظروف. 


الا 


تلاح ظ المحكمة أن الالترامات بإبلاغ اللجنة الإدارية لنهر 
أوروغواي بأيّ خطة تقع في حدود صلاحياتا موحب النظام 
الأساسي» لإبلاغ الطرف الآخر بالخطة» والتفاوض مع الطرف الآخر 
تشكل وسائل مناسبة» مقبولة لدى الطرفين» لتحقيق الهدف الذي 
وضعاه في المادة ١‏ من النظام الأساسي لعام .١9175‏ هذه الالتزامات 
اكقدر وة عفنا يتطلق الأ عورد مرك ماهو الخال ور 
أوروغواي الذي لا يمكن حمايته إلا بتعاون وثيق ومستمر بين الدولتين 

درست الحكمة طبيعة اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي ودورها ثم 
نظرت فيما إذا كانت أوروغواي قد وفت بالتزاماتما بإبلاغ اللجنة 
الإدارية وإبلاغ الأرجنتين بخططها. 


ادا 


طبيعة اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي ودورها 
(الفقرات )٩۳ - ۸٤‏ 

تلاحظ المحكمة» أولاً أن اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي» وفقاً 
للمادة ٠ه‏ من النظام الأساسي لعام ١915‏ قد ممنحت شخصية اعتبارية 
ENO EE‏ في النظام الأساسي لعام ٠۹۷۰‏ 
تعهدا بتزويدها ”با موارد الضرورية وبجميع المعلومات والتسهيلات 
الأساسية لعملياتما'“. ونتيجة لذلك فإن اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي 
ليست أبداً جرد آلية تراشل بين الطرفين» وكا ها ولحود دام وي 
قائمة بذاتما؛ إفما تمارس حقوقاً وتتحمل أيضاً واحبات في تنفيذ المهام 
التي ناطها بها النظام الأساسي لعام ۱۹۷۰. 

تلاحظ المحكمة أن اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي» شأنا في 
ذلك شأن أيّة منظمة دولية ذات شخصية اعتبارية» مخوّلة بممارسة 
الصلاحيات التي ناطها بما النظام الأساسي لعام ١۹۷٠ء‏ والضرورية 
لتحقيق هدف ومقصد النظام الأساسيء أي ”الاستخدام الأمثل 
والرشيد لنهر أوروغواي“ (المادة .)١‏ 

نظراً إلى أن اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي تعمل بمثابة إطار 
للمشاورات بين الطرفين» لا سيما في حالة الأعمال المخطط لا المزمعة 

في الفقرة ١‏ من المادة ۷ من النظام الأساسي لعام ۱۹۷۰ء لن يتحول أي 

منهما عن ذلك الإطار من تلقاء نفسه» كما يريانه مناسباًء ويضع قنوات 
أحرى للاتصال في مكانه. وإن الطرفين بإنشائهما اللجنة الإدارية لنهر 
أوروغواي والاستثمار فيها بكل الموارد الضرورية لتشغيلهاء قد التمس 
تقديم أفضل الضمانات الممكنة للاستقرار والاستمرار والفعالية لرغبتهما 
في التعاون في ضمان ”الاستخدام الأمثل والرشيد لنهر أوروغواي . 

لهذا السبب تؤدي اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي دوراً مركزياً 
في النظام الأساسي لعام ۱۹۷١‏ ولا يمكن إنقاصها لتصبح محرد آلية 
اختيارية متاحة للطرفين بمكن أن يستخدماها أو لا يستخدماهاء 
كما يشاءان. تعمل اللجنة الإدارية على جميع المستويات لاستخدام 
النهر وقد أعطيت» علاوة على ذلك» وظيفة رسم قواعد في كثير من 
احالات المرتبطة بالإدارة المشتركة للنهر والمدرجة بقائمة في المادة 5ه 

من النظام الأساسي لعام .٠۹۷١‏ 

انتيجة لذلك» تعتبر المحكمة أنه بسبب حجم وتنوع الوظائف 
التي 5 باللجنة الإدارية لنهر أوروغواي؛ عزم الطرفان على جعل 
تلك المنظمة الدولية عنصراً مركزياً في الوفاء بالتزاماتهما بالتعاون كما 
وضعت في النظام الأساسي لعام ۱۹۷۰ . 


التزام أوروغواي يإبلاغ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي 
(الفقرات )١١١ - ٩٤‏ 
تلاحظ امحكمة أن التزام الدولة المنشكة للأنشطة المحططة بإبلاغ 
اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي يشكل المرحلة الأولى من الآلية الإحرائية 
ککل» التي تمكن الطرفين من تحقيق هدف النظام الأساسي لعام 
١ء‏ وهو ”الاستخدام الأمثل والرشيد لنهر أوروغواي . هذه 


المرحلة» المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ۷» تملي على الدولة 
المنشئة للنشاط المخطط إبلاغ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي به لكي 
تقر اللجنة ”على ساس مؤقت“ وفي فترة لا تتجاوز ثلاثين يومأء 
ما إذا كانت الخطة ريما تسبب ضرراً كبيراً للطرف الآخر. 

لتمكين ما تبقى من الإجراء أن يأخخذ بحراه» أدرج الطرفان شروطا 
بديلة في النظام الأساسي لعام ١91‏ : إما أن يكون النشاط المخطط 
له من قبل أحد الطرفين قابلاً» في رأي اللجنة الإداريةء على التسبب في 
ضرر كبير للطرف الآخرء مما يملي التزاماً بالمنع على الطرف الأول ليزيل 
الخطورة أو يخفضها إلى الحدّ الأدى بالتشاور مع الطرف الآخر؛ أو أن 
اللجنة الإدارية» التي أبلغت حسب الأصول بهذا النشاطهء لم تستطع 
التوصل إلى قرار في هذا الصدد في غضون الفترة المقررة. 

تلاحظ المحكمة أن الطرفين متفقان في اعتبار الطاحونتين المحطط 
هما أعمالاً ذات أهمية كافية لأن تقع في نطاق المادة ۷ من النظام 
الأساسي لعام ۱۹۷١‏ وبناءً على ذلك ينبغي إبلاغ اللجنة الإدارية 
بما. وينطبق الشيء ذاته على خطة بناء محطة ميناء في مدينة فراي 
بينتوس لكي تستخدم حصراً لطاحونة أوريون (بوتنيا)» التي تشمل 
أعمال تحريف واستخدام قاع النهر. 

غير أن المحكمة تلاحظ أن الطرفين مختلفان حول ما إذا كان ثمة 
التزام بإبلاغ اللجنة الإدارية فيما يتعلق باس تخراج واستخدام المياه من 
النهر لأغراض صناعية من قبّل طاحونة أوريون (بوتنيا). 

تشير ا محكمة أيضاً إلى أنه بينما الطرفان متفقان على الاعتراف بأنه 
ينبغي إبلاغ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي عن الطاحونتين المحطط 
إنشاؤهما وخطة بناء محطة الميناء في مدينة فراي بينتوس» فهما مع ذلك 
مختلفان فيما يتعلق بمضمون المعلومات الت ينبغى إبلاغها إلى اللجنة 
لإدارية وعن الوقت الذي ينبغي إبلاغها فيه. ٠.‏ 

تشير ا محكمة إلى أن مبدا المنع» مر عرو ا رضن 
لواحب المطلوب من الدولة في إقليمها. بل إن ”على كل دولة واحب 
بألا تسسمح عن معرفة باستخدام إقليمها لأعمال مخالفة لحقوق الدول 
لأخرى” (الحكم في موضوء قضية قناة كورفو (اللملكة اللتحدة ضد 
الباني0)» تقارير محكمة العدل الدولية لام 0۹4٩‏ الصفحة ۲۲). 
فالدولة إذن ملزمة باستخدام كل الوسائل المتاحة لها لتجنب الأنشطة 
الى تحدث في إقليمهاء أو في أي منطقة تحت سيادتها» تسبب ضرراً 
كبيراً للبيئة في دولة أخرى. وقد أثبعت هذه ا محكمة أن هذا الالتزام 
”يشكل الآن جزءًا من مجموعة القوانين الدولية المتصلة بالبيعة“ 


(قانوزية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها فتو ى تقارير محكمة 


العدل الدولية لعام » 0۹۹٦‏ لأولاً)» الصفحة ۲٤۲‏ الفقرة ۲۹). 

من رأي المحكمة أن الالتزام بإبلاغ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي 
يسمح بإقامة التعاون بين الطرفين» الذي هو ضروري للوفاء بالتزام المنع. 
وتسفر هذه المرحلة الإحرائية الأولى عن عدم تطبيق النظام الأساسي 
لعام ٠۹۷١‏ على الأنشطة التي يبدو أتما تسبب ضررا للدولة التي هي 
مقامة في إقليمها فقط. 


بلاحط فكي اننيعا تعلق ر او ووغواي» اللاي يشكل مووداً 
مشتركاًء ربما يحدث ””ضرر كبير للطرف الآحر“ (الفقرة الأولى من 
المادة ۷ من النظام الأساسي لعام )١9175‏ من الإضرار بالملاحة» أو 
بنظام النهر أو نوعية مياهه. علاوة على ذلك» تشترط المادة ۲۷ من 
النظام الأساسي لعام ٠۹۷۰‏ أن: 

”حق كل طرف في استخدام مياه النهر الواقعة تحت سيادته 

لأغراض منزلية وصحية وصناعية وزراعية ينبغي ممارسته دون 

مساس بتطبيق الإحراء الذي وضعته المواد ۷ إلى ١‏ حينما يمكن 

أن يؤدي استخدامها إلى التأثير في نظام النهر أو نوعية مياهه“. 

تلاحظ المحكمة أنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة ۷» أن المعلومات 
لقي يحب تقديمها إلى اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي» في هذه المرحلة 
لاعراية أنه عبن انفكن اللسدس أذ تقرر بسرعة» على 
أساس مؤقت» إن كانت الخطة يحتمل أن تسبب ضرراً كبيراً للطرف 
لآخر. وإن المسألة للجنة الإدارية في هذه المرحلة هي مسألة تقرير ما 
إذا كانت الخطة تقع أو لا تقع ضمن إجراء التعاون الذي وضعه النظام 
لأساسي لعام ١۹۷١‏ لا أن تصدر حكماً على أثره الفعلي على النهر 
ونوعية مياهه. 


تعتبر ا محكمة أنه مطلوب من الدولة التى تخطط الأنشطة المشار إليها 
في المادة ۷ من النظام الأساسى أن تخبر اللجئة الإدارية لنهر أوروغواي 
في أسرع وقت ممكن بأن لديها حطة وضعت إلى حد كاف لتمكن 
للجنة الإدارية من إحراء التقييم الأوّلي (المطلوب في الفقرة الأولى من 
ذلك النص) عما إذا كانت الأعمال المقترحة تسبب ضررا كبيرا للطرف 
لآخر. وني تلك المرحلة لن تتألف المعلومات المقدمة بالضرورة من تقييم 
كامل للأثر البيئي للمشروع» الذي غالباً ما يتطلب وقناً أكثر وموارد 
أخعرىء وإن كان ينبغي طبعاً أن تقدم معلومات أكثر اكتمالاً حال 
توفرها إلى اللجنة الإدارية للنهر لإعطائها أفضل أساس ممكن تستند 
إليه في إحراء تقييمها الأوَّلي. وقي أي حال يصبح واجب إبلاغ اللجنة 
لإدارية ساريا قي المرحلة التي يحال فيها المشروع المشار إليه إليها بقصد 
لحصول على إذن بيئي أوّلي وقبل منح ذلك الإذن. 

تلاحظ المحكمة؛ في هذه القضية» أن أوروغواي لم تقدم إلى اللجنة 
لمعلومات المطلوبة في الفقرة الأولى من المادة ۷ فيما يتعلق بطاحونتي 
سي أم بي (إنسي) وأوريون (بوتنيا)» على الرغم من الطلبات التي 
قدمتها اللجنة في مناسبات عدة تطلب هذه المعلومات» لا سيما في ١١‏ 
تشرين الأول/أكتوبر ۲۰۰۲ وقي ۲۱ نيسان/أبريل ٠٠١7‏ فيما يتعلق 
بطاحونة سي أم بي (إنسي)» وقي ١5‏ تشرين الثابي/نوفمبر > ٠‏ 
فيما يتعلق بطاحونة أوريون (بوتنيا). وإنما أرسلت أوروغواي إلى 
اللجنة الإدارية في 5 ١‏ أيار/مايو ٠٠٠١7‏ محرد موجز لنشرة صحفية 
علنية لتقييم الأثر البيئي لطاحونة سي أم بي (إنسي). واعتبرت اللجنة 
الإدارية هذه الوثيقة غير كافية» ولعي ق من المعلومات 
من أوروغواي في ١5‏ آب/أغسطس ۲۰۰۳ وفي ١١‏ أيلول/سبتمبر 
٠0‏ علاوة على ذلك» لم ترسل أوروغواي أيّة وثيقة إلى اللجنة 


الإدارية فيما يتعلق بطاحونة أوريون (بوتنيا). نتيجة لذلك» أصدرت 
أوروغواي الأذون البيئية الأوّلية لطاحونة سي أم بي في ٩‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر ٠٠٠١1‏ ولطاحونة بوتنيا في 5 ١‏ شباط/فبراير ٠٠٠١5‏ دون امتثال 
الإحراء المفروض في الفقرة الأولى من المادة ۷. 

لذلك توصلت أوروغواي إلى قرار بشأن الأثر البيئي للمشروعين 
دون إشراك اللجنة الإدارية للنهر» وبذلك أعطت معو لتشريعها 
الوطني. 

تلاحظ المحكمة كذلك أن أوروغواي أعطت في ١١‏ نيسان/ 
أبريل ٠٠١5‏ إذناً لش ر كة بوتنيا بشأن المرحلة الأولى من بناء طاحونة 
أوزيوة ف :ىه ووز يولي ة2 وإذنا ونا هة ماق الا 
لاستخدامها الخاص واستغلاها لقاع النهر لأغراض صناعية دون إبلاغ 
اللجنة الإدارية للنهر بمذين المشروعين مدا 

فيما يتعلق باستخراج الماء من النهر واستخدامه» ترى المحكمة أن 
هذا نشاط يشكل جزءًا لا يتجزأ من تشغيل طاحونة أوريون (بوتنيا) 
ولذلك لا يستدعي إحالة منفصلة إلى اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي. 

علاوة على ذلك» تعتبر ا محكمة أن المعلومات عن خطط الطاحونتين 
التي وصلت إلى اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي من قبل الشركات المعنية 
أو من مصادر غير حكومية لا يمكن أن تحل محل الالتزام بالإبلاغ 
المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ۷ من النظام الأساسي لعام 
, الذي يتحمله الطرف المخطط لبناء الأشغال المشار إليها في 
هذا النص. وكذلك في حالة أسثلة معينة بشأن اللساعدة للتبادلة يي 
اللسائل الكنائية (حيبوي ضد فر نسا)» لاحظت المحكمة أنه: 

”إذا وصلت لمعلومات ني نحاية المطاف إلى جيبوني بواسطة 

الصحافة فإن المعلومات التى شرت هذه الطريقة لا يمكن أن تؤحذ 

في الحسبان لأغراض تررق اماد ۷ [من اتفاقية المساعدة المتبادلة 

في المسائل الحنائية بين البلدين» التي تنص على أن يجب أن تعطى 

"أسباب لاي رفض للمساعدة الاوك“ (الحكم الصادر في > 

.)١5١ الفقرة‎ 3٠٠١ حزيران/يونيه‎ 

تستنتج ا محكمة أن أوروغواي» بعدم إبلاغها اللجنة الإدارية لنهر 
أوروغواي عن الأعمال المخططة قبل إصدارها للأذونات البيئية الأوّلية 
لكل من الطاحونتين ونحطة الميناء امحاورة لطاحونة أوريون (بوتنيا) 
م تف بالتزامها المفروض عليها بموجب الفقرة الأولى من المادة ۷ من 
النظام الأساسي لعام .٠۹۷١‏ 

التزام أوروغواي ابلاغ الخطط إلى الطرف الآخر 
(الفقرات ۱۱۲ - )١۲۲‏ 

تلاحظ امحكمة أنه بموجب أحكام الفقرة الثانية من المادة ۷ من 
النظام الأساسي لعام ٥‏ إذا قررت اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي 
أن الخطة يمكن أن تسبب ضررا كبيراً للطرف الآحر أو إذا م تتمكن 

من التوصل إلى قرار في هذا الصدد, ”ينبغي على الطرف المعني أن يبلغ 
الطرف الآخر بمذه الخطة بواسطة اللجنة الإدارية المذكورة . 


وة 


NAS 


المحكمة أنه بموجب الفقرة م نا من النظام الأساسي لعام 
٥‏ يجب أن يصف الإبلاغ ”الجوانب الرئيسية للأشغال و ”أي 
يانات فنية أخرى تمكن الطرف البلّْ من تقدير الأثر الحتمل هذه 
الأشغال على الملاحة أو نظام النهر أو نوعية مياهه . 
/ في رأي امحكمة أن الالتزام بالإبلاغ يُقصد به إيحاد الأحوال التي 
تمكن الطرفين من التعاون بنحاح فيما بينهما ويمكنهما من تقدير أثر 
الخطة على النهر على أساس أو معلومات ممكنة» ومن التفاوض» عند 
الاقتضاءء لإجراء التعديلات اللازمة لتجنب الضرر الذي يحتمل أن 
تسببه الأشغال. 

تشترط المادة ۸ فترة ٠‏ يوماء قابلة للتمديد من قبل اللجنة 


للطرف المبلّْ لكي يرد على على المعلومات المتعلقة بالخطة» رهناً بطلبه من 
لطرف الآخر بواسطة اللجنة أن يقدم وثائق تكميلية حسب الاقتضاء. 


إذا م يشر الطرف امبلّغْ أي اعتراضات يمكن للطرف الآخر أن ينفذ 
لأشغال أو يأذن بما (المادة 9). وإلا يحب على الطرف الأول أن يبلغ 
لطرف الأخير بجوانب الأعمال التي يمكن أن تسبب ضرا والتغييرات 
لمقترحة (المادة »)١١‏ وبذلك تفتح مهلة جديدة مقدارها ۱۸۰ يوماً 
للتفاوض والتوصل خلا ها إلى اتفاق (المادة .)١١‏ 

لذلك فإن الالتزام بالتبليغ جزء أساسي من العملية التي تؤدي إلى 
لتشاور بين الطرفين بغية تقييم مخاطر الخطة والتفاوض على التغييرات 
الممكنة التي من شأغا أن تزيل تلك المحاطر أو تقلل آثارها إلى الح 
لأدن. 

تلاحظ المحكمة أن تقييمات الأ ثر البيئي التي هي ضرورية للتوصل 
إلى قرار بشأن أيّة حطة يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً عبر الحدود إلى 
دولة أخرى يجب أن يبلغ بها الطرف الأول الطرف الثاني بواسطة 
للجنة الإدارية لنهر أوروغواي» عملا بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 
۷ من النظام الأساسي لعام . ويقصد بهذا الإبلاغ تمكين الطرف 
مع ان الا ك و عا مان امال اقب لكن ىله 
عندئذ النظر في الخطة وآثارها بكامل معرفة الحقائق (المادة ۸ من النظام 
لأساسي لعام .)١91/8‏ 


تلاحظ المحكمة أن هذا الإبلاغ يجب أن يحدث قبل أن تتخذ الدولة 
المعنية قرارها في الجدوى البيئية للحطة» آحذة في الحسبان تقييم الأثر 
البيئي الذي قدم إليها. 

في هذه القضية» تلاحظ المحكمة أن إبلاغ الأرجنتين بتقييمات الأثر 
البيئي لطاحونة سي أم بي (إنسي) وطاحونة أوريون (بوتنيا) لم يحدث 
عن طريق اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي» وأن أوروغواي لم ترسل 
تلك التقديرات إلى الأرحنتين إلا بعد أن أصدرت الإذن البيئي الأول 

حلصت المحكمة إلى أن أوروغواي ل تف بالتزامها بإبلاغ الأرجنتين 
بالخطط بواسطة اللجنة الإدارية بمقتضى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 
۷ من النظام الأساسي لعام .١918‏ 


(ج) مسالة ما إذا كان الطرفان قد اتفقا على الانتقاص من 
الالتز امات الإجرائية اللبينة ق النظام الأساسي لعام ١50/8‏ 
(الفقرات ١717‏ - 


"التفاهم “ اللتوصل إلبه بين الأر حنتين وأوروغواي في * 
آذار أمارس >۰ ۰ ۲ (الفقرات )١۳١ - ٠۲١‏ 
تلاحظ المحكمة أنه وإن لم يعترض الطرفان على وجود ”التفاهم 
الذي توصل إليه وزيرا حارجحية الدولتين في ۲ آذار/مارس 25٠١5‏ 
فهما مختلفان بشأن مضمونه ونطاقه. وإن هذا التفاهم» ايا كانت 
تسميته على وحه التحديد وأا كان الصك الذي هو مسجل فيه 
(محخاضر اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي)» فإنه ملزم للطرفين بقدر ما 
اتفق الطرفان عليه بشأنه ويجب أن يراعياه بحسن نية. وإنمما مخولان 
بالخروج عن الإجراءات التي وضعها النظام الأساسي لعام ١۹۷٠ء‏ 
فيما يتعلق باي مشرو ع بعينه عملاً باتفاق ثنائي ملائم. وتشير ا محكمة 
إلى أن الطرفين مختلفان بشأن مسألة ما إذا کان إحراء إبلاغ المعلومات 
المنصوص عليه في ”التفاهم“ سيحل» إن طَبّق» محل الإجراء المنصوص 
عليه في النظام الأساسي لعام .١91‏ لكن هذا الإحلالء أيّا كان 
شكله» يتوقف على التزام أوروغواي بالإحراء المنصوص عليه في ذلك 
ا 
حرودة نج امالعاوراظا الت وفك ag‏ 
إلى اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي في في “التفاهم' ' المؤرخ في ۲ آذار/ 
مارس 250١5‏ م رل أبداً. ومن ثم لا تستطيع الحكمة أن تقبل 
إدعاء أوروغواي بأن ”التفاهم“ ' وضع حداً لنراعها مع الأرجنتين فيما 
يتعلق بطاحونة سي أم بي (إنسي)» بشأن تنفيذ الإحراء المنصوص عليه 
في المادة ۷ من النظام الأساسي لعام .٠۹۷۰‏ 


(0٠° 


¢ 


علاوة على ذلك تلاحظ المحكمة أنه عندما تم التوصل إلى هذا 
التفاهم“ كان مشروع سي أم بي (إنسي) هو المشروع الوحيد قيد 
النظر» ولل لا مكن فو فيي لطاقه ليشجمل مشرو أوريون 
(بوتنيا)» كما تدعي أوروغواي. وإن الإشارة إلى الطاحونتين كلتيهما 
بد إلا إعذاء مق و 4 يي سياق خطة بروسل. غير 
أن هذه الخطة تعنى فقط بتدابير الرصد ومراقبة النوعية البيئية لياه النهر 
في منطقتي طاحونتي اللباب» لا الإحراءات المنصوص عليها في المادة ۷ 

من النظام الأشناسي لعام .١901/8‏ 


استنتجت المحكمة أن ”التفاهم“ المؤرخ في ۲ آذار/مارس ٠٠٠١5‏ 
كان سيكون بمثابة إعفاء أوروغواي من التزاماتما بموجب المادة ۷ من 
النظام الأساسي لعام ٠۹۷١‏ إن كان ذلك هو الغرض من ”التفاهم» 
لو أن أوروغواي امتثلت لأحكام ”التفاهم. وترىالمحكمة أن 
أوروغواي لم تفعل ذلك. لذلك لا يمكن اعتبار التفاهم بأنه أعفى 
أوروغواي من الوفاء بالتزاماتما الإحرائية التي وضعها النظام الأساسي 
لعام ۱۹۷۰. 


الاتفاق الذي أنشأ الفريق 

- ١77 (الفقرات‎ 

تلاحظ المحكمة أنه تنفيذاً للاتفاق الذي توصل إليه رئيسا جمهوريتي 

الأرحنتين وأوروغواي في ه أيار/مايو ٠5‏ 

الدولتين بياناً صحفياً في 7١‏ أيار/مايو ۲٠٠٠١‏ أعلنا فيه إنشاء الفريق 

الفني الرفيع المستوى» الذي يشير إليه الطرفان بالمختصر الإنكليزي 
6AN‏ (غتان). 


الفني الرفيع اللستوى 


(0۰ 


٠١‏ أصدر وزيرا حارجية 


تشير المحكمة إلى أنه لا يوجد سبب للتمييز» كما فعلت أوروغواي 
والأرحنتين كلتاهما لأغراض قضية كل منهماء بين الإحالة على أساس 
لمادة ٠١‏ والمادة 5٠‏ من النظام الأساسي لعام 975 .١‏ فبينما من 
لصحيح أن المادة ٠۲‏ تنص على الرحوع إلى الإحراء المشار إليه في 
افضل الكلستن عشن إذا م تود الفاوضات إلى اتفاق "قي خضود ۸۰ 
يوماً» فإن مقصدها ينتهي هناك. ثم يسري مفعول المادة ۰ لا سيما 
لفقرة الأولى منهاء التي تمكن أيّا من الطرفين من تقديم دعوى إلى 
محكمة في أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق النظام الأساسي لا يمكن 
تسويته بمفاوضات مباشرة بينهما. وتشمل هذه الصياغة أيضاً النزاع 


لمتصل بتفسير أو تطبيق المادة ٠١‏ كأي نص آخر من نصوص النظام 
لأساسي لعام ٠۹۷۰‏ . 


تلاحظ المحكمة أن البيان الصحفي الصادر في "١‏ أيار/مايو ه ٠‏ 
يبين وقوع اتفاق بين دولتين على إنشاء إطار عمل» وهو الفريق الفني 
الرفيع المستوى» بغية دراسة وتحليل وتبادل المعلومات عن آثار عملية 

مصتَعَي السليولوزء اللذين تقوم جمهورية أوروغواي الشرقية 00 
كر الإبكولوجي لنهر أوروغواي المشترك بينهماء مطل 

ينتج الفريق المذكور تقريراً أوّلياً في غضون فترة ١١‏ يوما“. 

تعترف امحكمة بأن الفريق الفني الرفيع المستوى أنشئ بغية التمكين 
من إجراء المفاوضات المنصوص عليها ي المادة ١‏ من النظام الأساسي 
لعام 2١11©‏ وفترة 1 يوما ار یدو وكان من رر موب 
المادة ١١‏ أن تحرى هذه المفاوضات بين الطرفين بغية التوصل إلى اتفاق 
حالما أرسل الطرف المبلّعْ رسالة إلى الطرف الآخر بواسطة اللجنة» 
يحدد فيها: 

”ماهي حوانب العمل أو برنامج العمليات التي يمكن أن تضر 

كثيراً بالملاحة أو بنظام النهر أو بنوعية مياهه» والأسباب الفنية التي 

يستند إليها هذا الاستنتاج والتغييرات المقترحة في الخطة أو و 

العمليات . 


المحكمة تعرف أن المفاوضات المنصوص عليها في المادة ١١‏ من 
النظام الأساسي لعام ٠۹۷١‏ تشكل جزءًا من الإحراء الكلي الذي 
وضعته المواد ‏ إلى ١۲‏ وهو مرتب بطريقة تمكن الطرفين» بالاشتراك 
مع اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي» في تحاية العملية» من الوفاء بالتزامهما 


بنع وقوع أي ضرر كبير عبر الحدود يمكن أن يسبب أنشطة ضارة 

لذلك تعتبر المحكمة أن الاتفاق الذي اه الفريق الفني الرفيع 
الممستوىء وإن كان يُنشئ هيئة تفاوض قادرة على تمكين الطرفين من 
السعي إلى تحقيق الهدف نفسه كما هو مبين في المادة ١”‏ من النظام 
الأشاستى لعا و لاله أ لا كن سيره يانه يقرت ع قاف الطرفيق 
على الانتقاض من التزامات إحرائية أحرى وضعها النظام الأساسي. 

نتيجة لذلك» وجدت امحكمة أن الأرحنتين» بقبولها إنشاء الفريق 
الفني الرفيع المستوى لم تتنازل» كما تدعي أوروغواي» عن حقوقها 
الإحرائية الأخرى التي آلت إليها بفضل النظام الأساسي لعام 2191/8 
ولا إمكانية التذرع بمسؤولية أوروغواي عن أي انتهاك لهذه الحقوق. 
ولم توافق على تعليق تشغيل الأحكام الإحرائية للنظام الأساسي لعام 
. بل إن المادة /ه من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعقودة في 
۳ أيار/مايو »١975‏ بشأن ”تعليق تنفيذ المعاهدة“ ما في ذلك كما 
جاء في تعليق بحنة القانون الدولي» تعليق ”تشغيل ... بعض أحكامها“ 
(حولية لخنة القانون الدويي» ٨۹٦٦‏ المجلد الثاني» الصفحة »)55١‏ 
تنص على أنه لا يمكن التعليق ”إلا وفقاً لنصوص المعاهدة أو ”بموافقة 
جنيع الأطراف . 

تلاحظ ا محكمة علاوة على ذلكء أن الاتفاق على إنشاء الفريق 
الي الرقيعالستسيوق:«بإمحارعة إل ”نفس التتليولوناللذين ري 
بناؤهما في جمهورية أوروغواي الشرقية“ إنما يذكر حقيقة بسيطة لايمكن 
تفسيرهاء كما تدعي أوروغوايء بأنما قبول من الأرحنتين لبنائهما. 

قررت الحكمة أن أوروغواي ليست مخوّلة» طيلة فترة المشاورات 
والمفاوضات المنصوص عليهما في المواد ۷ إلى ؟ ١‏ من النظام الأساسي 
لعام ۱۹۷١‏ لا لبناء ولا للإذن ببناء الطاحونتين المخطط هما ومحطة 
الميناء. وإن من المنائي لحدف النظام الأساسي لعام ١915‏ ومقصده 
البدء بتنفيذ نشاط متنازع فيه قبل تطبيق الإجراءات المنصوص عليها 
في '“الآلية المشتركة الضرورية ا الأمثل والرشيد للنهر ' (المادة 
20 غير أن المادة ٩‏ تنص على أنه:” 'إذا م يشر الطرف المبلّغ أي اعتراض 
أو لم يرد في أثناء الفترة امحددة في المادة ۸ [ ١١‏ يوماً]ء يجوز للطرف 
الآحر أن ينفذ أو يأذن بتنفيذ العمل المحطط له“ . 

بناءً على ذلك» من رأي المحكمة أنه ما دامت الآلية الإحرائية 
للتعاوانة بحن الطرقين المت وقوع ضور كبر فلتي واجد سهها تود 
عملها فإن الدولة التي تبدأ نشاطاً مخططاً ملزمة بعدم الإذن بهذا العمل 
ومن باب أولى أن تلتزم بعدم تنفيذه. 

تلاحظ ا محكمة» علاوة على ذلكء أن النظام الأساسي لعام ١51/5‏ 
يتفق تماماً مع متطلبات القانون الدولي بشأن هذا الوصو لأن آلية 
التعاون بين الدولتين محكومة بمبدأ حسن النية. والواقع أنه وفقاً للقانون 
الدولي ري د 5 من اتفاقية فيينا لقانون 
المعاهدات المعقودة في عام ۹٦۱۹ء‏ ”كل معاهدة سارية ملزمة للأطراف 
فيها ويجب أداؤها من قبل هذه الأطراف بحسن نية “. وينطبق هذا على 


جميع الالتزامات المنشأة بمعاهدة, بما في ذلك الالتزامات الإحرائية التي 
هي أساسية للتعاون بين الدول. 

في رأي ا محكمة, أنه لا داعى لآلية التعاون المنصوص عليها في المواد 
۷ إلى ٠١‏ من النظام الأساسي ا ٠‏ إذا كان الطرف الذي أنشاً 
النشاط المخطط له سيأذن بتنفيذه أو ينفذه دون الانتظار حتى تنتهى 
تلك الآلية من عملها. والواقع أنه إذا كان الأمر كذلكء فإن اناد نات 
بين الطرفين لم يعد لها أي غرض. 

في هذا الصدد» خلافاً لما تدعيه أوروغواي» لا يشكل العمل الأول 
الذي أقرته أوروغواي بشأن طاحونت اللباب في الموقعين اللذين أقرتهما 
أوروغواي وحده اما ارخ ا اعا وهذا العمل لا يشكل في 
الواقع جزءًا أساسياً من بناء الطاحونتين المخطط لمما. 

تستنتج المحكمة أن الاتفاق على إنشاء الفريق الفني الرفيع المستوى 
لا تسمح لأوروغواي بالانتقاص من التزاماتما بالإبلاغ ونقل المعلومات 
بموجب المادة ۷ من النظام الأساسي لعام 2١9175‏ وأتما بإذتما ببناء 
الطاحونتين ومحطة الميناء في فراي بينتوس قبل انتهاء فترة المفاوضات» 
لم تف بالتزامها بالتفاوض الذي نصت عليه المادة ١١‏ من النظام 
الأساسي. ونتيجة لذلك أهملت أوروغواي آلية التعاون المنصوص عليها 
في المواد ۷ إلى ۱۲ من النظام الأساسي لعام ١915‏ كلها. 

(د) التزامات أوروغواي عقب انتهاء فترة اللفالوضات 

)١١8- ۱١۱ (الفقرات‎ 

تحيل المادة ١١‏ الطرفين» إذا لم يتوصلا إلى اتفاق في غضون ٠۸١‏ 
يوماء إلى الإحراء المشار إليه في الفصل الخامس عشر. 

يحتوي الفصل الخامس عشر على مادة واحدة» هي المادة .ىع 
وفيما يلي نصها: 

”أي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق المعاهدة والنظام الأساسي 
يتعذر تسويته في مفاوضات مباشرة يمكن أن يحيله أي من الطرفين 
إلى محكمة العدل الدولية. 
في الحالات المشار إليها في المادتين ۰۸ و5ه, يمكن لأيّ من 

الطرفين أن يقدم أي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق المعاهدة والنظام 

الأساسي إلى محكمة العدل الدولية» إذا تعذرت تسوية النزاع في 

غضون ١8٠١‏ يوماً بعد الإبلاغ المشار إليه في المادة 9ه“ 

تلاحظ ا محكمة أن ”الالتزام بعدم البناء“ الذي يقال إن أوروغواي 
تتحمله» بين غاية فترة المفاوضات وقرار ا محكمة»؛ لم يوضع بصورة 
صريحة في النظام الأساسي لعام ۱۹۷١‏ ولا هو مستمد من أحكام ذلك 
لنظام. فالمادة ٩‏ فقط تنص على مثل هذا الالتزام أثناء أداء الإجراء 
لمنصوص عليه في المواد ۷ إلى ١١‏ من النظام الأساسي. 

علاوة على ذلكء إذا استمر الخلاف بين الطرفين على النشاط 
لمخطط له في نحاية فترة المفاوضات» لا ينص النظام الأساسي على 
إعطاء الحكمة التي سيقدم إليها الأمر من قبل الدولة المعنية» كما تقول 
لأرجنتين» أن 9 ما إذا كانت ستأذن بالنشاط المذكور أم لا. وتشير 


المحكمة إلى أنه بينما يعطيها النظام الأساسى لعام ١910‏ اختصاصاً 
بتسوية أي نزاع يتعلق بتفسيره أو تطبيقه» لا يعطيها الدور المتمثل بأن 
تقرر كمرحع أخير ما إذا كانت ستأذن بالأنشطة المخططة أم لا. بناءً 
على ذلك» فإن الدولة المنشئة للخطة يمكن؛ في كاية فترة المفاوضات» أن 
تمضي قدماً في البناء» متحملةً المحاطر المترتبة على ذلك. 

رأت ا محكمة. بقرارها الصادر في ٠۳‏ تموز/يوليه ٠۲٠٠٦٠‏ أن 
أبناء [الطاحونتين] في الموقع الراهن لا يمكن اعتباره أنه ينشئ أمراً 
وق“ م O‏ 
أوروغواي». تدابير مؤقنة الأمر الصادر في ٠١‏ قوز أيوليه ٠٠١‏ 
تقارير محكمة العدل الدولية لعام ٠05‏ )» الصفحة o‏ 
وبذلك فإن امحكمة» بإصدارها قرارها في موضوع النزاع بين الطرفين» 
هي الضامن النهائي لامتثالهما للنظام الأساسي لعام 1915. 

واستنتجت المحكمة أن أوروغواي لم تتحمل أي ”التزام بعدم 
البناء“' بعد انتهاء فترة المفاوضات المنصوص عليها في المادة ١١‏ في + 
شباط/فبراير 2٠٠٠١5‏ وأن الطرفين قد قررا بذلك التاريخ أن المفاوضات 
التي أحريت في إطار الفريق الفني الرفيع المستوى قد فشلت. ونتيجة 
لذلك فإن التصرف غير المشروع الذي تصرفته أوروغواي لا يمكن أن 
بمتد بعد تلك الفترة. 


o 


الالتزامات الو ضوعية (الفقرات ٠١۹‏ -550؟) 
تحوّلت الحكمة» بعد أن أثبتت أن أوروغواي انتهكت الالتزامات 
الإحرائية المتمثلة بالإبلاغ ونقل المعلومات والتفاوض بالقدر والأسباب 
المذكورة أعلاه» إلى مسألة وفاء تلك الدولة بالالتزامات الموضوعية التي 
وضعها النظام الأساسي لعام .١91/8‏ 

عبء الات والبينة القائمة على البرة 

)١58- ۱٦۰ (الفقرات‎ 

قبل أن تتناول ا محكمة دراسة الانتهاكات المزعومة للالتزامات 
الموضوعية بموجب النظام الأساسي لعام 5 ؛» تناولت مسألتين 
أوّليتين» وهما عبء الإثبات والبينة القائمة على الخبرة. 

تعتبر المحكمة» بداية» أنه وفقاً للمبداً الثابت جيداً - مبداً أن البينة 
على من ادعى» من واحب الطرف الذي يدعي بوقائع معينة أن يثبت 
وحود هذه الوقائع. وقد تمسكت الحكمة هذا المبدأ باستمرار وتطبقه 
على الوقائع التي يدعي بما المدعي والمدعى عليه على حدٌ سواء. 

تلاحظ المحكمة أن من المتوقع من المدعي طبعاًء بالدرجة الأولى» أن 
يقدم البينة ذات الصلة لإثبات ادعاءاته. غير أن هذا لا يعني أن المدعى 
عليه لا ينبغي أن يتعاون في تقدم البينة التي في حوزته والتي يمكن أن 
تساعد المحكمة على حل النزاع المقدم إليها. 

فيما يتعلق بالحجج التي قدمتها الأرحنتين بشأن عكس عبء 
الإبات وبأنه يوحد» تجاه كل من الطرفين تساو في تحمل عبء 


الإثبات بموجب النظام الأساسي لعام ١۱۹۷ء‏ ترى امحكمة أنه 
رما يكون النهج التحؤّطي ذا صلة في تفسير وتطبيق أحكام النظام لكن 
هذا لا يستتبع أنه ينطبق على عكس عبء الاثبات. وترى ا محكمة أيضا 
أنه لا يوحد أي شيء في نظام عام ١91‏ نفسه يشير إلى أنه يضع 
عبء الإثبات بالتساوي على الطرفين. 

ثم تحوّلت المحكمة إلى مسألة البيّنة على أساس الخبرة. فة فقد 
الأرحنتين وأوروغواي كلتاهما أمام ا محكمة قدراً كبيراً من المواد 
الوقائعية والعلمية تأييداً لادعاءات كل منهما. وقدمتا كذلك تقارير 
ودراسات أعدها خبراء واستشاريون معينون من قبل كل واحدة 
منهما وكذلك خبراء واستشاريون آخرون عينتهما المؤسسة المالية 
الدولية بوصفها الجهة المقرضة للمشروع. وقد مَل بعض هؤلاء الخبراء 
أمام المحكمة كمستشارين قانونيين لهذا الطرف أو ذاك لتقد البينة. 


فقد وضعت 


غير أن الطرفين مختلفان بشأن دقة وموثوقية الدراسات والتقارير 
المقدمة كجزء من السجل والتي أعدهاء من حهة» حبراو هما 
واستشاريوهماء ومن جهة أحرى خبراء الشركة المالية الدولية» والتي 
تحتوي في كثير من الحالات على ادعاءات واستنتاجات متناقضة. 


تقول المحكمة إنما أولت عناية بالغة للمواد المقدمة من الطرفين» 
كما يتبين في نظرها في البينات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للالتزامات 
الموضوعية. ولاحظت المحكمة: فيما يتعلق بالخبراء الذين مَثلوا أمامها 
كمستشارين قانونيين في جلسات الاستماع» أا وحدت أن من 
الأفضل لو أن الطرفين قدماهما كشهود حبراء بموجب المادتين 1ه 
ون لأف ة كمه بولا دي امعاطهنا ى وا کم تاریق 
قانونيين. وتعتبر ا محكمة بالفعل أن الأشخاص الذين قدموا بينات أمام 
المحكمة استناداً إلى معرفتهم العلمية أو التقنية وعلى أساس خبرتهم 
الشخصية ينبغي أن يدلوا بشهادات أمام امحكمة كخبراء؛ وشهود, أو 
في بعض الحالات كخبراء وشهود مع بدلاً من أن مثلوا كمستشارين 
قانونيين» لكي يتعرضوا لطرح أسئلة عليهم من الطرف الآخر وكذلك 
من المحكمة نفسها. 

أما فيما يتعلق باستقلال هؤلاء الخبراء» فإن المحكمة لا تحجد من 
الضروري» لكي تحكم في القضية الراهنة» الدحول في مناقشة عامة 
للمزايا النسبية للوثائق والدراسات التي أعدها الخبراء والاستشاريون 
للطرفين وموثوقيتها وصلاحيتها. وإنما تحتاج فقط إلى مراعاة حقيقة أنه 
على الرغم من كبر حجم وتعقد المعلومات الوقائعية التي قدمت إليهاء 
تظل هي المسؤولة» بعد النظر الملي في جميع الأدلة المقدمة من الطرفين» 
عن تقرير أي الوقائع يحب أن تعتبر ذات صلة وتقدير قيمتها الإثباتية» 
ويجب أن تتوصل إلى استنتاحات منها حسبما يكون ذلك مناسباً. 
وهكذا فإن المحكمة» إذ تحافظ على تمارستهاء ستقرر هي نفسها أهمية 
هذه الوقائع» على أساس الأدلة المقدمة إليهاء ثم تطبق القواعد ذات 
الصلة من القانون الدولي على هذه الوقائع التي تحققت من وجودها. 


الانتهاكات الزعو مة للالتزامات اللو ضوعية 
(الفقرات )١55- 1١59‏ 
9) الالتزام بللساهمة ف الاستخدام الأمثل والرشيد 
للنهر (للادة ١‏ من النظام الأساسي لعام ۹۷۰ 
(الفقرات ۱۷۰ - ۱۷۷) 

تلاحظ الحكمة أن المادة »١‏ كما هى مذكورة في عنوان الفصل 
لأول عن النظاء اما ل د فين القرضى من النظاء اا 
وبذلك سجر ةعاق مي الالئزانات ال كر عة الكنها فق نخد ذا 
لا تضع حقوقاً محددة والتزامات محددة للطرفين. وإن الاستخدام الأمثل 
والرشيد سوف يتحقق بواسطة الوفاء بالالتزامات المقررة في النظام 
لأساسي لعام ١415‏ لحماية البيئة والإدارة المشتركة لهذا المورد المشترك. 
ويجب أيضاً ضمان هذا الهمدف بواسطة اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي» 
لقي تشكل ”الآلية المشتركة“ لتحقيق ذلك» وبواسطة اللوائح التي 
عتمدتما وكذلك اللوائح والتدابير التي اعتمدها الطرفان. 

تشير امحكمة إلى أن الطرفين عقدا معاهدة تضم النظام الأساسي 
لعام ۱۹۷١‏ تنفيذا للمادة ۷ من معاهدة عام ۱›+ تستدعى من 
الطرفن آنا يتشا مشر كن تظاما لاستحداء النهر دشل فيا يشل 
أحكاماً لمنع التلوث وحماية البيئة المائية وحفظها. ولذلك يمكن أن يُنظر 
إلى الاستخدام الأمثل والرشيد باعتباره ركنا أساسياً لنظام التعاون الذي 
أقامه النظام الأساسي لعام ٠۹۷١‏ والآلية المشتركة التي أنشقت لتنفيذ 
هذا التعاون. 


تعتبر ا محكمة أن تحقيق الاستخدام الأمثل والرشيد يستدعي إقامة 
توازن بين حقوق الطرفين واحتياجاتهما لاستخدام النهر لأنشطة 
اقتصادية وتحارية من حهة» والالتزام بحمايته من أي ضرر للبيئة يكن 
ى. وتنعكس الحاحة إلى إقامة 
هذا التوازن في أحكام مختلفة من أحكام النظام الأساسي لعام 2191/8 
تنشئ حقوقاً والتزامات للطرفين وعليهماء مثل المواد ۲۷» و5؛ و١4.‏ 
وتستنتج امحكمة أتما لذلك ستقوم بتقدير سلوك أوروغواي» في إذتما 
ببناء وتشغيل طاحونة أوريون (بوتنيا)» في ضوء هذه الأحكام الواردة في 
النظام الأساسي لعام ١۹۷٠ء‏ والحقوق والواحبات التي يقررها النظام. 

فيما يتعلق بالمادة ۲۷» ترى امحكمة أتما تضم علاقات الاتصال بين 
الاستخدام المنصف والمعقول لمورد مشترك وإقامة التوازن بين التنمية 
الاقتصادية وحماية البيئة التي هي جوهر التنمية المستدامة. 


أن تسببه هذه الأنشطة من حهة أخر 


(ب) الالتوام بضمان أن إدارة الأرض والخراج لا تضر 
بنظام النهر ولا بنوعية مياهه (للادة ٠١‏ من النظام 
الأساسي لعام ٩۷۰‏ (الفقرات ۱۷۸ - ۱۸۰) 
ترى المحكمة أن الأرحنتين لم تبت ادعاءها بأن قرار أوروغواي 
تنفيذ عمليات كبيرة لزراعة أشجار الأو كالبتوس لتوفير المواد الخام 
لطاحونة أوريون (بوتنيا)» لها أثر ليس على إدارة التربة والحراج في 
أوروغواي فقط وإنما على نوعية مياه النهر أيضاً. 


(ج) الالتزام بتنسيق التدايير لتجنب حدوث تغييرات ي 
التوازن الابكولو حي (للادة ٠٠‏ من النظام الأساسي 
لعام )١9076‏ (الفقرات ۱۸۱ - ۱۸۹) 

تشير ا محكمة إلى أن المادة ٠١‏ تنص على أن ””يقوم الطرفان 
بالتنسيق» بواسطة اللجنة الإدارية» للتدابير اللازمة لتجنب حدوث 
أي تغيير في التوازن الإيكولوحي ومكافحة الآفات والعوامل الضارة 
الأحرى في النهر والمناطق المتأثرة بالنهر“. 

ترى المحكمة أن الوفاء بهذا الالترام لا يتوقع منه أن يأق بواسطة 
عمل فردي يقوم به أيٍّ من الطرفين متصرفا لوحده. وإغا يستدعي 
تنفيذه تنسيقاً بواسطة اللجنة الإدارية. وهو يعكس بُعد الاهتمام المشترك 
في النظام الأساسي لعام :؛ ويعبر عن مقاصد إنشاء الآلية المشتركة 
لتى ستتولى تنسيق الأعمال والتدابير التى يتخذها الطرفان للإدارة 
ا والحماية البيئية للنهر. وقد اعتمد الطرفان بالفعل هذه التدابير 
بواسطة سن معايير من قبل اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي. وتوجد هذه 
لمعايير في الفرعين هاء ٣‏ وهاء > من ملخص أعمال اللجنة الإدارية لنهر 
أوروغواي. ول ا ا جاخ عاق" او 
لمياه وتوازتما الإيكولوحي ". وكذلك حاء في الفرع هاء ٤‏ أن هذا 
لفرع وضع وفقاً للمواد كم ولا" Ag‏ و 

ترى المحكمة أن مقصد المادة 5 من النظام الأساسي لعام ١91/8‏ 
هو منع التلوث عابر الحدود الذي من شأنه أن يغير التوازن الإيكولوحي 
للنهر بالتنسيق» بواسطة اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي؛ واعتماد التدابير 
الضرورية. وهي بذلك تفرض التزاماً على كلتا الدولتين باتخاذ حطوات 
إيجابية لتجنب حدوث تغييرات في التوازن الإيكولوحي. وتتفق هذه 
لارام وم اماد إطار تنظيمي» كما فعل الطرفان بواسطة اللجنة 
الإدارية لنهر أوروغواي» فقطء وإنما أيضاً بمراعاة إنفاذ الطرفين للتدابير 
المعتمدة. وكما أكدت المحكمة في قضية غابسيكوفو - ناغيماروس: 


“في ميدان حماية البيئة» يلزم الحرص والمنع بسبب طبيعة الضرر 
الذي يلحق بالبيئة» الذي يكون في الغالب غير قابل للإصلاح» 
وبسبب الحدود المتأصلة في آلية إصلاح هذا النوع من الضرر 
ذاته“ (مشروع غابسيكوفو - ناغيماروس (هنغاريا| سلوفاكي), 
امک تقارير محكمة العدل الدولية لعام ۹٩۷‏ الصفحة ۷۸» 
الفقرة .)١ ٤١‏ 
تعتبر المحكمة أن الالتزام ا محدد في المادة ٠١‏ موجه إلى الطرفين 
كليهما ويقرر السلوك امحدد للتدنسيق بين التدابير الضرورية بواسطة 
للجنة الإدارية لتجنب حدوث تغييرات في التوازن الإيكولوجى. وإن 
لالتزام باعتماد تدابير تنظيمية أو إدارية» إما بصورة فردية أو فق كه 
بين الطرفين» وإنفاذ هذه التدابير التزام بالسلوك. ولذلك مطلوب من 
لطرفين كليهماء بموجب المادة 8» أن بمارسا الحرص الواحب في 
لعمل بواسطة اللجنة الإدارية بشأن التدابير الضرورية لحفظ التوازن 
لإيكولوجي للنهر. 


هذا الحرص والمنع أكثر أهمية في حفظ التوازن الإيكولوجي؛ لأن 
الأثر السابي لأنشطة البشر على مياه النهر رما يؤثر في عناصر أحرى 
من عناصر النظام الإيكولو حي للمجرى المائي» مثل النباتات والحيوانات 
التي تعيش فيه والتربة التي في قاعه. وإن الالتزام بالتنسيق» بواسطة 
اللجنة الإدارية» واعتماد التدابير الضرورية» وكذلك إنفاذ هذه التدابير 
ومراعاتما يكون لما في هذا السياق دور مركزي للنظام الإجمالي لحماية 
مر أوروغواي الذي وضعه النظام الأساسي لعام .٠۹۷١‏ لذلك» من 
الأهمية بمكان أن يحترم الطرفان هذا الالتزام. 

تستنتج ا محكمة أن الأرحنتين لم تظهر بشكل مقنع أن أوروغواي 
رفضت المشاركة في هذا التنسيق كما تنص عليه المادة ٦‏ انتهاكاً 
منها لهذا الحكم. 

© الالتز ام عنع التلو ث و حفظ البيئة اللائية 
(اللادة >١‏ من النظام الأساسي لعام 38590/8) 
(الفقرات ۱۹۰ - ۲۱۹) 

تنص المادة ١‏ على ما ل 

دون الإححاف بالوظائف المنوطة باللجنة الإدارية في هذا الصدد 
يتعهد الطرفان بما يلي: 

(أ) حماية وحفظ البيئة المائية وعلى وجه الخصوص منع تلوثهاء 
بتقرير قواعد ملائمة و[اعتماد] تدابير [ملائمة] وفقاً للاتفاقيات الدولية 
السارية وعلى نحو يتفق حيئما كان ذلك مناسباً مع المبادئ التوجيهية 
والتوصيات الصادرة عن الهيئات التقنية الدولية؛ 

(ب) عدم تخفيض ما يلي من النظم القانونية لكل منهما: 

١‏ - المتطلبات التقنية السارية لمنع تلوث المياه؛ 

۲ - شلة العقوبات المنشأة للاتتهاكات؛ 

(ج) أن يبلغ بعضهما بعضاً بأيّ قواعد ينوي أن يقررها فيما يتعلق 
بتلوث المياه بغية إنشاء قواعد مكافئة» كل في نظامه القانوي. “ 

قبل التحوّل إلى تحليل المادة 4١‏ تشير ا محكمة إلى ما يلى: 

”وجود الالتزام العام على الدول بضمان كون أنشطتها المنفذة في 

الأراضي الواقعة تحت ولايتها وإرادتما تحترم بيئة الدول الأحرى 
أو المناطق الواقعة حارج سيطرتها الوطنية يشكل الآن جزءًا من 


مجموعة القوانين الدولية المتصلة بالبيئة'' (قانو نية التهديد بالأسلحة 


النووية أو استخدامها؛ فتوى. تقارير محكمة العدل الدولية لعام 

.)59 لأولاً)» الصفحة 547 الفقرة‎ ١55 

أولأ» ترى المحكمة أن المادة 4١‏ تميِّز تمييزاً واضحاً بين الوظائف 
التنظيمية المنوطة باللجنة الإدارية لنهر أوروغواي بموجب النظام الأساسى 
لعام 4١51‏ والتي عولجت في المادة 55 من النظام الأساسي» والالتزام 
الذي تفرضه على الأطراف باعتماد قواعد وتدابير» كل على حدة» 
ل ””حماية وحفظ البيئة المائية وعلى وجه الخصوص منع تلوثها“. وبذلك 
فإن الالتزام الذي تحمّله الطرفان عوحب المادة »5١‏ الذي يختلف عن 


الالتزامات التي تحمّلاها بموجب المادتين ٠٠‏ و5ه من النظام الأساسي 
لعام 2.١917‏ يتمثل في اعتماد قواعد وتدابير ملائمة في إطار النظم 
القانونية الداحلية لكل منهماء لحماية وحفظ البيئة المائية ومنع تلوثها. 
ويؤيد هذا الاستنتاج نص الفقرتين (باء) و(ج) من المادة »5١‏ اللتين 
تشرران إلى الحاحة إلى عدم إنقاص المتطلبات التقنية وشدة العقوبات 
السارية بالفعل فيما يتعلق بتشريع كل من الطرفين» و كذلك الحاحة إلى 
إبلاغ كل من الطرفين للطرف الآخر بالقواعد التي يريد سنها بغية وضع 
قواعد مكافئة لها في نظمها القانونية. 

ثانياء ترى ا محكمة أن محرد قراءة نص المادة 4١‏ تشير إلى أن 
القواعد والتدابير المراد من الطرفين أن يقرراهاء كل في نظامه القانوني» 
والتى يحب أن تكون ”وفقاً للاتفاقيات الدولية السارية“ و ”متفقةت 
IE RL‏ ساس مع المبادئ التوجيهية والتوصيات الصادرة 
عن الميغات التقنية الدولية . 

ثالث الالتزام ب ” حفظ البيئة المائية» لا سيما منع تلوثهاء بتقرير 
القواعد والتدابير الملائمة'' التزام بالتصرف مع الحرص الواحب 
فيما يتعلق بجميع الأنشطة التي تحري تحت سيادة وإدارة كل من 
لطرفين. وهو التزام يمستتبع لا محرد اعتماد القواعد والتدابير المناسبة» 
وإنغا يتطلب مستوى محددا من الحرص ف إنفاذها وتمارسة السيطرة 
لإدارية التي تنطبق على العاملين في القطاعين العام والخاص» كمراقبة 
لأنشطة التي تضطلع جا هذه الجهات الفاعلة» لحماية حقوق الطرف 
لآحر. وإن الطرف الأساسي لعام ١3917‏ يتحمل تبعا لذلك مسؤوليته 
إذا تبين أنه قصر قي التصرف بحرص وبذلك تتحذ جميع التدابير المناسبة 
لإنفاذ لوائحه ذات الصلة على الحهة الفاعلة قي القطاع العام أو الخاص 
تحت سيادة ذلك الطرف. وإن الالتزام بالحرص الواحب بموجب المادة 
١‏ (أ) في اعتماد وإنفاذ القواعد والتدابير الملائمة يتعزز زيادة على 
ذلك بطلب أن تكون هذه القواعد والتدابير ”وفقاً للاتفاقات الدولية 
متفقة» حيثما كان ذلك مناسباء مع المبادئ التوحيهية 
ت الصادرة عن الميعات التقنية الدولية . وإن لهذا المطلب 
ي أنه يضمن أن القواعد والتدابير المعتمدة من قبل الطرفين 
أن تتفق مع الاتفاقات الدولية السارية وتأخذ في الحسبان 
لمتفق عليها دولياً. 

وأخيراً» تلاحظ المحكمة أن نطاق الالتزام بمنع التلوث يجب أن يتقرر 
في ضوء تعريف التلوث الوارد في المادة 4٠‏ من النظام الأساسي لعام 
. وتنص المادة 4٠‏ على: ” 
يعنى التلوث إدحال الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة في البيئة المائية 
2 أو طاقة ها آثار ضارة. وقد عَرّف مصطلح ”الآثار الضارة” في 
موجز أعمال اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي كما يلي: 

أل ضير و وعة اذام عول أو يموق أي امتتعدم بحرو 

للمياه» ويسبب آثارا ضارة أو أضرارا للموارد الحية» ويشكل 

مخاطر على صحة الإنسان» أو تحديداً للأنشطة المائية» بما في ذلك 

الصيد أو تخفيض الأنشطة الترفيهية'' (العنوان الأول» الفصل 


المعايير التقنية 


أنه لأغراض هذا النظام الأساسي» 


الأول» الفرع ؟,. المادة ١‏ (ج) من الفرع (هاء ٣‏ من موحز 

أعمال اللجنة الإدارية). 

ترىالمحكمة, أن القواعد التي تقاس عليها أي ادعاءات بتاك 
لكك وعلى وجه أكثر تحديداً - التي يتقرر بموجبها وجوه ” آثار 
ضارة "» موجودة في النظام الأساسي لعام ٥‏ » وق الموقف 
المنسق للطرفين الذي وضع بواسطة اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي 
(مثل العبارات التقديمية للمادة 4١‏ والمادة 55 من النظام الأساسي 
كما تتصورها العبارات الاستهلالية في المادتين >١‏ و5ه من النظام 
الأساسي)» وقي اللوائح التي اعتمدها كل من الطرفين في إطار الحدود 
المنصوص عليها في النظام الأساسي لعام ۱۹۷١‏ (كما تتصورها 
الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة .)٤١‏ 

تشمل مهام اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي بموجب المادة ٠ه‏ 
(أ) وضع قواعد تحكم منع التلوث وصيانة الموارد الحية وحفظها. وإن 
اللجنة في سياق ممارستها لصلاحية وضع القواعد» اعتمدت في عام 
٤‏ موجز استخدامات مياه ر أوروغواي وعدلت هذا الموحز 
فيما بعد. وقي عام :؛ حينما اعتمدت اللجنة الفرع هاء ۲ من 
لموجزء اعترف الطرفان أتما وضعت بموجب المادة ۷ (و) من معاهدة 
عام 135١‏ والمواد هلاء و٦۳‏ ومن 4١‏ إلى ١٤ء‏ و55 (أ) (4) من 
لنظام الأساسي لعام .٠۹۷۰‏ 

غير أن المعايبر التي وضعت في الموحز ليست جامعة مانعة. وكما 
أشير في موضع سابق من هذا النص ينبغي تكملتها بقواعد وتدابير يراد 
أن يعتمدها كل من الطرفين في حدود قوانينه الحلية. 

سوف تطبق ا محكمة» بالإضافة إلى النظام الأساسي لعام 2١91/8‏ 
هاتين ا مجموعتين من القواعد لكى تقرر ما إذا كانت الالتزامات الق 
تعد الظرفان أن جیا عا الأطراف قد اكت بن سیت إطلاق 
السوائل من الطاحونة إلى النهرء وكذلك فيما يتعلق بأثر هذه السوائل 
المطلقة على نوعية مياه النهر وعلى توازتما الإيكولوجي وعلى التنوع 
الأحيائي فيها. 

تقدير الأثز اللبيئي (الفقرات ۲۰۳ - )۲٠۹‏ 

تلاحظ المحكمة أنه لكي يفي الطرفان وفاء صحيحاً بالتزاماتمما 
بموحب المادة 5١‏ (أ) و(ب) من النظام الأساسي لعام ۰۱۹۷۰ يحب 
عليهما لأغراض حماية البيئة المائية وصيانتها فيما يتعلق بالأنشطة الق 
154 أ یی ارا كبر او ی ر ا 


لاحظت امحكمة في القضية المتعلقة بالنزاع التعلق بحقوق الللاحة 


”توحد أوضاع تكون فيها نية الأطراف لدى عقد معاهدة» أو 
رما يفترض أا تكون» إعطاء المصطلحات - أو بعض هذه 
المصطلحات - معنى أو مضموناً قابلاً للتطور وليس محدداً مرة 
واحدة ويبقى كذلك إلى الأبد» لكي تجحعل ثمة مالا لأشياء منها 
تطورات القانون الدولي“ (النزاع اللتعلق ببحقوق لللاحة والحقوق 


للتصلة بها كو ستاريكا ضد نيكاراغو4., الحكم الصادر ي ١٣‏ 
قوز أيولبه ٩ ٠٠۹‏ الفقرة 55). 


بهذا المعنى» ينبغي تفسير الالتزام بالحماية والحفظ» بموجب المادة 
١؟‏ (أ) من النظام الأساسي وفقاً لممارسة اكتسبت في السنوات 
الأخيرة قبولاً كثيراً من الدول؛ وربما تعتبر الآن مطلباً وجب القانون 
الدولي العام» وهي إحراء تقدير للأثر البيئي حيثما وحدت خطورة 
من أن يؤدي النشاط الصناعي المقترح إلى ترك أثر سيئ كبير في سياق 
عابر للحدود» بخاصة على مورد مشترك. علاوة على ذلك» لا يعتبر 
الحرص الواحب» وما ينطوي عليه من واحب الحرص والمنع» أنه قد 
مورس» إذا كانت الأشغال التي يخطط لما أحد الطرفين ن ويمكن أن تؤثر 
في نظام النهر أو نوعية مياهه» لم تحر تقديراً للأثر البيئي على الآثار 
امحتملة هذه الأشغال. 


تلاحظ المحكمة أنه لا النظام الأساسي لعام ١۹۷٠ء‏ ولا القانون 
الدولي العام يحدد نطاق ومضمون تقدير الأثر البيئي. وتشير علاوة 
على ذلك إلى أن الأرحنتين وأوروغواي ليستا طرفين في اتفاقية إسبو 
المتعلقة بتقدير الأثر البيئى في سياق عابر للحدود. وأحيرا تلاحظ 
امحكمة أن الصك الثاني الذي تشير إليه الأرحنتين تأييداً لحججهاء 
وهو أهداف ومبادئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة» ليس ملزماً للطرفين» 
وإغهاهو محرد مبادئ توحيهية أصدرتما هيئة تقنية دولية» يجب أن 
تؤحذ في الحسبان من قبّل كل من الطرفين وفقاً للمادة 4١‏ () في 
اعتماد تدابير ضمن إطارها التنظيمي الداحلي. علاوة على ذلك» ينص 
هذا الصك على أنه ”ينبغي تقدير الآثار البيئية في عملية تقييم الأثر 
البيئي» رحس لصيل متناسبة مع احتمال أهميته البيئية'' (المبداً 
رقم ه) دون إعطاء أي إشارة إلى الح الأدن من العناصر الأساسية 
للتقدير. ومن ثم ترى المحكمة أنه من شأن كل دولة أن تقرر في 
تشريعها الداحلي أو عملية الإذن بالمشاريع» المضمون المحدّد لتقدير 
الأثر البيئي المطلوب في كل حالة» مع مراعاة طبيعة وحجم التطور 
المقترح وأثره الضار الحتمل على البيئة» aT‏ ممارسة 
الحرص الواحب في إحراء مثل هذا التقدير. وتعتبر ا محكمة أيضاً أن 
تقدير الأثر البيئي يجب أن يتم قبل تنفيذ المشروع. علاوة على ذلك 
عندما تبدأ العمليات وكذلك طيلة حياة المشرو ع» عندما يكون ذلك 
ضرورياً» ينبغي إحراء رصد مستمر لآثاره على البيئة. 


بعد ذلك تناولت المحكمة النقاط امحددة في النزاع» فيما يتعلق بدور 
هذا التو ا علي الوقاء بالالتزنامات الموضوعية للطرفين» 
بمعنى» أولآء مسألة ما إذا كان هذا التقدير يحب» كمسألة أسلوب» أن 
يكون قد نظر بالضرورة قي مواقع بديلة مكنة» آحذاً في الحسبان قدرة 
النهر في المنطقة التي سيبنى فيها المصنع على تلقي السوائل» وثانياً مسألة 
ما إذا كان السكان الذين يرجح أن يتأثروا به» في هذه الحالة سكان 
أوروغواي والأرحنتين المشاطئين للنهر على الجانبين» قد استشيروا في 
الواقع في سياق تقدير الأثر البيئي. 


تحديد موقع طاحونة أوريون (بوتنيا) في فراي بينتوس 
(الفقرات ۲۰۷ - )۲۱٤‏ 

فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت أوروغواي قد قصرت عن ممارسة 
لحرص الواجب في تقدير الأثر البيئي» لا سيما فيما يتعلق باحتيار موقع 
ي » تلاحظ المحكمة أنه عوحب المبدأ >٤‏ (ج) من مبادئ برنامج 
لأمم المتحدة للبيئة» يحب أن يشمل تقدير الأثر اليئي» كحد أدنء 
”[أ] وصف البدائل العملية حسب ما هو مناسب““ . وما يذكر أيضاً 
أن أوروغواي قد أشارت مراراً وتكراراً إلى أن ملاءمة موقع فراي 
IS‏ ا موي و را 

ختيارها. وتلاحظ المحكمة كذلك أن دراسة الأثر التراكمى النهائية 
لتي أحرتما الشركة المالية الدولية في أيلول/سبتمير ٠ ٦‏ دل ل 
أن شركة بوتنيا أجرت تقييماً لما بجموعه أربعة مواقع في لا بلوماء 
وفي باسو دي لوس توروس» وني نويفا بالمايراء ويي فراي بينتوس» 
قبل أن يقع اختيارها على فراي بينتوس. واستنتجت عمليات التقدير 
أن محدودية كمية المياه العذبه في لا بلوما وأهميتها كموئل للطيور 
جعلها غير مناسبة» بينما كان ما لم يشجع على النظر في نويفا بالمايرا 
قرحا من المناطق السكنية والترفيهية ومناطق هامة ثقافياًء وفيما يتعلق 
عنطقة باسو دي لوس توروس أدت قلة تدفق المياه في الموسم الجاف» 
واحتمال النزاع مع استخدامات أخرى منافسة للمياه» وكذلك عدم 
وحود بنية تحتية قوية إلى استثنائها. نتيجة لذلك» لم تكن امحكمة 
مقتنعة بحجة الأرجتتين القائلة إنه لم مجر أي تقييم لمواقع ممكنة قبل 
تقرير احتيار الموقع النهائي. 

تلاحظ المحكمة كذلك أن أي قرار يُتخذ بشأن الموقع الفعلي لمصنع 
من هذا القبيل على نهر أوروغواي» يجب أن يأحذ في الحسبان قدرة مياه 
النهر على تلقّي وتخفيف وتوزيع السوائل المطلقة في النهر من المصنع أو 
من مصنع هذه طبيعته وهذا نطاقه. 

لا ترى المحكمة حاجة إلى إحراء اختبار مفصل للصلاحية العلمية 
والتقنية للأنواع المختلفة من النماذج» والقياسات» والتصديقات» التي 
أحراها الطرفان لتوصيف معدل تدفق للمياه واتحاه تدفقها في النهر في 
المنطقة ذات الصلة. غير أن امحكمة تلاحظ أن كلا الطرفين متفقان على 
أن تدفقات عكسية تحصل كثيراً وأن هذه الظاهرة من انخفاض تدفق 
المياه أو توقفها ربما تلاحظ ف المنطقة المعنية» لكنهما مختلفان في آثار 
هذه الظاهرة على تدفقات السوائل من طاحونة أوريون (بوتنيا) إلى 
تلك المنطقة من النهر. 

تعتبر ا محكمة أن اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي» بإنشائها معايير 
لنوعية المياه وفقاً للمادتين 8 وه من النظام الأساسي لعام 1518 
لا بد من أن تكون قد أحذت في الحسبان قدرة مياه النهر على تلقى 
السرا ايق ارد رسام هي لياه اه عاق ذلك المياة: قن 
المناطق البجاورة لمدينة فراي بينتوس من مياه النهر. بناءً على ذلك» بقدر 
ما لم ينبت نظراً إلى أنه لم يثبت أن تدفقات السوائل من طاحونة أوريون 
(بوتنيا) قد زادت عن الحدود المحددة بتلك المعايير» من حيث مستوى 


التركزات» تحد المحكمة نفسها غير قادرة على استنتاج أن أوروغواي قد 
اتتهكت التزاماتما بموجب النظام الأساسي لعام .1١91/8‏ 
مشاو رة السكان اللتأثرين (الفقرات )۲٠۹ - ۲۱۰٣‏ 
ترى ا محكمة أنه لا يوجد التزام قانوني بمشاورة السكان المتأثرين 
على الطرفين في الصكوك التي تذرعت جا الأرحنتين. وعلى أي حال» 
تحجد المحكمة أن مثل هذه المشاورة من قبل أوروغواي لم تحدث في 
الواقع 
مسألة إنتاج التكنولو حيا اللستخدمة ف طاحونة أوريون 
(بو تنیا) (الفقرات ۲۲۰ - ۲۲۸) 
تلاحظ المحكمة أن الالتزام بمنع التلوث وحماية وحفظ البيئة المائية 
لنهر أوروغوايء الواردة في المادة 4١‏ (أ)» وأن ممارسة الحرص الواحب 
التي تنطوي عليها تلك المادة» تستدعي النظر بعناية في التكنولوجيا 
التي تستخدمها المنشأة الصناعية المراد إنشاؤهاء كاي ذلك طاح 
مثل صناعة اللباب» والتي غالباً ما تنطوي على استخدام أو إنتاج 
مواد تؤثر ف البيئة. احلا ل اي مر 
حقيقة أن المادة >١‏ (أ) تنص على أن الإطار التنظيمي الذي ينبغي 


يعتمده الطرفان يحب أن يكون متفقاً مع المبادئ التوحيهية 1 
الصادرة عن هيئات تقنية دولية. 


قررت المحكمة أنه من وحهة نظر التكنولوجيا المستخدمة» وبناءً 
على الوثائق التي قدمها الطرفان» لا سيما الوثيقة المرجعية المتكاملة 
في منع التلوث ومكافحته المؤرحة في كانون الأول/ديسمبر 5٠٠١١‏ 
عن أفضل التقنيات المتاحة في صناعة اللباب والورق» الصادرة عن 
المفوضية الأوروبية (المشار إليها فيما يلي أدناه بالمختصر الإنكليزي 
50-841م15'')» لا يوحد أي بينة على تأييد ادعاء الأرجنتين بأن 
طاحونة أوريون (بوتنيا) ليست متثلة لأفضل التقنيات المتاحة من حيث 
إطلاق السوائل لكل طن من اللباب المنتج. وتؤيد هذا القرارٌ حقيقةٌ 
أنه» كما هو مبين أدناه» لا يوجد أي خالفة واضحة للنظام الأساسي 
لعام 2١915‏ وموجز أعمال اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي واللوائح 
السارية على الطرفين من حيث تركز السوائل لكل لتر من الماء العادم 
المتصرف من المصنع والمقدار الثابت من السوائل التي يمكن تصريفها 
في اليوم. 

تلاحظ ال محكمة» إذ تأحذ في الحسبان البيانات التى جمعت بعد بدء 
قدي الطتعوقة كما عو ارداق ا ر الام و ويد ان 
لسوائل المتصرفة من طاحونة أوريون (بوتنيا) تزيد عن الحدود المبينة 
في معايير السوائل المقررة في لائحة أوروغواي ذات الصلة أو في الإذن 
لبيئي الأوّلي الصادر عن وزارة الإسكان وتخطيط استخدام الأراضي 
والشؤون البيئية (وزارة الإسكان وتخطيط استخدام الأراضي والشؤون 
لبيئية» الإذن البيئي الأوَّي لمصنع بوتنيا (5 ١‏ شباط أفبراير »))٠٠٠٠١‏ 
فيما عدا حالات قليلة تجاوزت فيها التركزات تلك الحدود. والمعالم 
لوحيدة التي تحاوزت فيها القياسات المسجلة المعايير المبينة با مرسوم 


رقم 79/557 أو الإذن البيئي الأول الصادر عن الوزارة المذكورة 
هى: النيترو حين» والنيترات» وال ×۸0 (المهالوجحينات العضوية القابلة 
اف وف تلك الحالات زادت القياسات المأحوذة في يوم 
واحد عن العتبة ا محددة. غير أن الإذن البيفي الأوّلي المعطى في ١ ٤‏ 
ا 0و يموي ا دل ل توي و ا وكير 
ما لوحظ في هذه الحالات التي تحاوزت فيها الحدود هو مقياس يتعلق 
بال هالوجينات العضوية القابلة للامتصاص» وهو المعيار المستخدم ‏ دولياً 
لرصد السوائل المتصرفة من طواحين اللباب» والتي تحتوي أحياناً على 
ملوثات عضوية دائمة. ويستفاد من الوثيقة 1۲۴٣-8۸41‏ الصادرة عن 
المفوضية الأوروبية والتي قدمها الطرفان» واعتبراها معيار الصناعة في 
هذا القطاع» ”أن سلطات المراقبة البيئية في كثير من البلدان وضعت 
قيوداً مشددة على تصريف المواد العضوية الكلورية مقيسة باعتبارها 
هالو حينات عضوية قابلة للامتصاص ف البيئة المائية“. وإن ت ركزات 
المالوحينات العضوية القابلة للامتصاص ذات مرة في تاريخ ٩‏ كانون 
الثاني /يناير ۲۰۰۸» بعد أن بدأت عمليات الطاحونة» بلغ ارتفاعها 
۳ مليغرام/لتر» بينما الح الأعلى المستخدم في تقديرات الأثر البيئي 
وفيما بعد قررته وزارة الإسكان وتخطيط استخدام الأراضي والشؤون 
البيئية هو ٠‏ مليغرام/لتر. غير أن عدم وجود أدلة مقنعة على أن هذه 
ليست حالة معزولة وإنما هي مشكلة أكثر دواماً» ليست الحكمة 
في موقف يجعلها تستنتج أن أوروغواي قد انتهكت أحكام النظام 
الأساسي لعام .٠۹۷۰‏ 


أثر تصريف السوائل على نوعية مياه النهر 
(الفقرات ۲۲۹ - )١59‏ 

تلاحظ ا محكمة أن أمامها تفسيرات للبيانات التي قدمها خبراء 
عينهم الطرفان» وقدمها الطرفان أنفسهما ومستشاروهما. غير أن 
المحكمة» في تقديرها للقيمة الإثباتية للبيئات المقدمة أمامها» سوف 
تزن بالدرجة الأولى وتقيّم البيانات بدلا من التفسيرات المتناقضة التي 
أعطاها إياها الطرفان أو حبراؤهما أو استشاريوهماء بغية تقرير ما إذا 
كانت أوروغواي قد انتهكت الالتزامات الواردة في المادتين ٠١‏ و١5‏ 
من النظام الأساسي لعام ١۱۹۷ء‏ في الإذن ببناء وتشغيل طاحونة 
أوريون (بوتنيا). 

واو ضح رايط اي بعد شري لام ٣,‏ مليغرام / 
لتر للأكس جين السائل سوف يش كل ف الحقيقة» إذا ثبت» انتهاكاً 
لمعايير اللجنة الإدارية لنهر أوروغوايء لأنما أقل من الحدٌ الأدن للقيمة 
البالغة ٦‏ ,ه مليغرام من الأكسجين السائل لكل لترء وهذا هو المطلوب 
وفقاً لموجز أعمال اللجنة التنفيذية لنهر أوروغواي (هاء ۳ - العنوان 
۲ - الفصل > - الفرع ۲). غير أن المحكمة تقرر أن الادعاء الذي 
قدمته الأرجنتين ما زال غير مثبت. 

تقرر ا محكمة أنه بناءً على البينات المعروضة عليهاء الترمت طاحونة 
أوريون (بوتنيا) حتى الآن بمعيار بجموع الفس فور الموجود في السوائل 


المصرفة. وتلاحظ المحكمة أن مقدار مجموع تصريفات الفوس فور إلى 
النهر التي يمكن أن تعزى إلى طاحونة أوريون (بوتنيا) غير ذات شأن 
من حي الاعتبارات التناسبية» مقارنة بمجموع كميات الفوس فور 
الإجمالية الآتية إلى النهر من مصادر أحرى. ومن ثم تستنتج ا محكمة 
أن حقيقة كون مستوى تركزات مجموع الفوسفور في النهر تزيد عن 
الحدود التي أثبتت في تشريع أوروغواي فيما يتعلق بمعايير نوعية المياه 
لا بمكن أن تعتبر انتتهاكاً للمادة 4١‏ (أ) من النظام الأساسي لعام 
» بالنظر إلى ل ل E‏ 
لنهر قبل البدء بتشغيل المصنع» ومع مراعاة العمل الذي قامت به 
أوروغواي على سبيل التعويض. 

تلاحظ المحكمة أنه لم ينبت إلى حد يرضيها أن حادثة تكاثر 
لطحالب التى وقعت في ٤‏ شباط/فبراير »7٠٠05‏ والتى أشارت إليها 
لأرخصي قد موعن ا ی ا ور 
(بوتنيا). 

بناءٌ على السجل والبيانات التي قدمها الطرفان» تستنتج ا محكمة 
أنه لا توحد بينة كافية لأن تعزى الزيادة المزعومة في مستوى تركزات 
المواد الفينولية في النهر إلى عمليات طاحونة أوريون (بوتنيا). 

تشير ا محكمة إلى أن مسألة مركبات نونيلفينول لم تكن مشمولة 
بسجل القضية المعروضة على الحكمة إلا في تقرير قدمته الأرحنتين في 
.٠‏ ومع أن اختبارات النونيلفينول بدأت منذ 
تشرين الثاني /نوفمبر ٠٠٠١.‏ غير أن الأرحنتين» في نظر ا محكمة» م 
تقدم بينة واضحة تثبت الصلة بين مركبات النونيلفينول التي وجدت 
في مياه النهر وطاحونة أوريون (بوتنيا). ونفت أوروغواي كذلك 
نفياً قاطعاً أمام المحكمة استخدام إيث و كسولات النونيلفينول اواج أو 
للتنظيف في طاحونة أوريون (بوتنيا). لذلك تستنتج المحكمة أن البينة 
الموجودة عندها في السجل لا تثبت ادعاءات الأرجنتين في هذه المسألة. 

تعتبر ا محكمة أنه لا توحد بينة واضحة تربط بين زيادة وحود مواد 
الديوكسين والفوران في النهر وعمل طاحونة أوريون (بوتنيا). 

آثار التنوع اليو لو جي (الفقرات )۲١۲ - ۲٦۰‏ 

ترى ا محكمة أن على الطرفين» كجزء من التزاماتهما بحفظ البيئة 
المائية» واحب حماية الحيوانات والنباتات الموجودة في النهر. ويجب أيضاً 
أن تعكس القواعد والتدابير التي يجب عليهما أن يعتمداهاء بموجب المادة 
١‏ تعهداتحما الدولية فيما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي والموئل» 
بالإضافة إلى المعايير الأحرى المتعلقة بنوعية لياه وتصريفات السوائل. 
غير أن المحكمة لم تحد دليلاً كافياً لكي تستنتج أن أوروغواي قد انتهكت 
التزامها بحفظ البيئة المائية» ما في ذلك حفظ حيواناتما ونباتما. بل إن 
السجل يبين وحود علاقة واضحة بين التصريفات المنبعثة من طاحونة 
أوريون (بوتنيا) والتشوهات الحاصلة في أنواع الروتيفرء أو الديوكسين 
الموجود في سمك سّبالوء أو فقدان الدهن من أنواع الكلام المذكور في 
تقارير برنامج الأرجنتين للإشراف البيئي على تر أوروغواي. 


۰۹٩ حزيران/يونيه‎ ۰ 


تلو ت اهو (الفقرتان ۲٣۳‏ و514؟) 
فيما يتعلق بتلوث المواء» ترى المحكمة أن الانبعاثات من مداحن 
المصنع قد رسبت في المواد البيئية المائية ملوثات غير مباشرة ذات آثار 
ضارة في النهر وهذه تقع تحت أحكام النظام الأساسي لعام .١915‏ 
ويبدو أن أوروغواي موافقة على هذا الاستنتاج. ومع ذلك فإن ا محكمة» 
بالنظر إلى قراراتما فيما يتعلق بنوعية المياه» ترى أن السجل لا يبين أي 
دليل واضح على أن تلك المواد ذات الآثار الضارة قد أدحلت إلى البيئة 
المائية في النهر بواسطة انبعاثات من طاحونة أوريون (بوتنيا) إلى الحواء. 
الاستنتاحات اللتعلقة بللادة >١‏ (الفقرة ©56؟) 
بعد فحص مُفصّل لحجج الطرفين» قررت امحكمة في النهاية أنه 
لا يوحد دليل قاطع في السجل يبين أن أوروغواي لم تتصرف بالدرجحة 
الكافية من الحرص الواحب أو أن تصريفات السوائل من طاحونة 
أوريون (بوتنيا) كانت لما آثار ضارة أو سببت أضراراً للموارد الحية أو 
لنوعية لمياه أو للتوازن الإيكولوجى في النهر منذ أن بدأت عملياتها في 
فر الثاى ویر 9٠١‏ تتفم اک بناءٌ على الأدلة المقدمة 
إليهاء أن أوروغواي لم تنتهك التزاماتما بموحب المادة .4١‏ 


الالتزامات اللستمرة: الرصد (الفقرة 55؟) 

من رأي المحكمة أن كلا الطرفين عليهما التزام بتمكين اللجنة 
الإدارية لنهر أوروغواي» باعتبارها الآلية المشتركة التي أنشأها النظام 
الأساسي لعام ١۱۹۷ء‏ من ممارسة الصلاحيات التي ناطها جا النظام 
الأساسي لعام ١۹۷٠ء‏ على أساس مستمر» بما في ذلك مهمة رصد 
نوعية مياه النهر» وتقدير أثر عملية طاحونة أوريون (بوتنيا) على البيئة 
المائية. وإن على أوروغواي» من جانبهاء التزام بمواصلة رصد عملية 
المصنع وفقا للمادة >١‏ من النظام الأساسي وضمان امتثال بوتنيا 
للوائح أوروغواي الحلية» وكذلك المعايير التي وضعتها اللجنة الإدارية 
لنهر أوروغواي. وإن على الطرفين التزاماً قانونياً بموجب النظام 
الأساسي لعام ۱۹۷١‏ بمواصلة تعاونمما بواسطة اللجنة الإدارية لنهر 
أوروغواي وتمكينها من وضع الوسائل الضرورية لتعزيز الاستغلال 
المنصف للنهر مع حماية بيئته. 


5 - الادعلوات الى قدمها الطرفان يي معروضاقهما النهائية 
(الفقرات ۲۹۷ - ۲۸۱) 

تعتبر المحكمة أن قراراها بشأن السلوك غير المشروع لأوروغواي 
فيما يتعلق بالتزاماتحا الإحرائية في حد ذاتما يشكل تدبيراً مرضياً 
للأرحنتين. وإن انتهاك أوروغواي للالترامات الإجرائية حدث في 
الماضي وانتهى» ولا يوجد أيٍّ سبب للأمر بالتوقف عنه. 

تعتبر المحكمة؛ إذ لا يوجد أمامها ادعاء بالتعويض مستنداً إلى نظام 
المسؤولية في غياب أي عمل غير مشرو ع» أنه ليس من الضروري أن 
تقرر ما إذا كانت المادتان 47 و4 من النظام الأساسي لعام ١91/8‏ 
ترسيان نظاماً من هذا القبيل. لكنها لا تستطيع أن تستتتج من.هاتين 


لمادتينء اللتين تعتيان بحالات التلوث» وأن غرضهما أو أثرهما هو منع 
جميع أشكال الإصلاح فيما عدا التعويض عن خروقات الالتزامات 
لإحرائية بموجب النظام الأساسي لعام .١918‏ 

تشير ا محكمة» إذ فحصت ادعاء الأرجنتين بأنه يحب إزالة طاحونة 
أوريون (بوتنيا) على أساس إعادة الوضع إلى ما كان عليه» إلا أن 
لقانون الدولي العرثي ينص على الإعادة ناعيازها كلا واعدا من 
أشكال إصلاح الضررء لأن معنى الإعادة إعادة تثبيت الوضع الذي 
كان موجوداً قبل حصول العمل غير المشروع. وتشير المحكمة كذلك 
إلى أنه» حيثما تكون إعادة الوضع إلى ما كان عليه غير ممكنة ماديا أو 
تنطوي على عبء يفوق بكثير الفائدة المسستمدة منهاء يأحذ الإصلاح 
شكل التعويض أو الإرضاء أو حتى كليهما. 

تلاحظ امحكمة أن إعادة الوضع إلى ما كان عليه شأتما في ذلك 
شأن الأشكال الأحرى من الإصلاح» يجب أن تكون ملائمة للضرر 
لذي تعرض له الطرف المعني» وأن تؤحذ في الحسبان طبيعة العمل غير 
لمشروع الذي سببه. 

كما بينت الحكمة» لا تنطوي الالتزامات الإحرائية بموجب النظام 
لأساسي لعام ١۹۷٠ء‏ على أيٍّ منع ناحم عن ذلك لأوروغواي من 
بناء طاحونة أوريون (بوتنيا)» في حالة عدم موافقة الأرجنتين» بعد 
نتهاء فترة المفاوضات. غير أن المحكمة تلاحظ أن بناء تلك الطاحونة 
بدأ قبل انتهاء فترة ا مفاوضات» انتهاكاً للالتزامات الإجرائية التي وضعها 
لنظام الأساسي لعام .١915‏ علاوة على ذلك» كما قررت امحكمة» 
بناءٌ على الأدلة التي قدّمت إليهاء لم يسفر تشغيل طاحونة أوريون 
(بوتنيا) عن انتهاك الالتزامات الموضوعية التي وضعها النظام الأساسي 
لعام ۱۹۷۰ . فبما أن أوروغواي ليست ممنوعة من المضي قدماً في 
بناء وتشغيل طاحونة أوريون (بوتنيا) بعد انتهاء فترة المفاوضات لأتما 
لم تنتهك أي التزام موضوعي بموجب النظام الأساسي لعام 2191/8 
فإن الأمر بإزالة الطاحونة لن يشكلء في نظر ا لمحكمة؛ إصلاحاً مناسباً 
لانتهاك الالتزامات الإحرائية. 

نظراً إلى أن أوروغواي لم تنتهك الالتزامات الموضوعية الناشئة عن 
النظام الأساسي لعام ١۹۷١ء‏ فإن المحكمة كذلك غير قادرة» للأسباب 
نفسهاء على القبول بادعاء الأرجنتين فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار 
المزعومة التى تعرضت لها مختلف القطاعات الاقتصادية» ومنها السياحة 
والزراعة غ ينه التحديد. 

علاوة على ذلكء لا ترى ا محكمة أي ظروف خاصة في الحالة 
الراهنة تستدعي منها أن تقضي وتعلن» كما تطلب الأرحنتين» أن 
أوروغواي يجب أن تقدم ضمانات كافية بأنما '“سوف تمتنع في المستقبل 
عن منع تطبيق النظام الأساسي لنهر أوروغواي لعام 21918 لا سيما 
إحراء المشاورات الذي أنشئ بموجب الفصل الثاني من تلك المعاهدة . 

قررت المحكمة كذلك أن طلب أوروغواي تأكيد حقها ”في مواصلة 
تشغيل مصنع بوتنيا وفقاً لأحكام النظام الأساسي لعام “۱۹۷٥‏ ليس 


ذا أهمية عملية» لأن ادعاءات الأرحنتين فيما يتعلق بخروقات أوروغواي 
لالتزاماتما الموضوعية وإزالة طاحونة أوريون (بوتنيا) قد رُفضت. 

وأخيراً تشير ا محكمة إلى أن النظام الأساسي لعام ١915‏ يضع 
على الطرفين واحب التعاون بعضهما مع بعض» بموجب أحكام النظام 
المذكورء لضمان تحقيق هدفه ومقصده. وإن الالتزام ذا التعاون 
يشمل الرصد المستمر للمرفق الصناعي» مثل طاحونة أوريون (بوتنيا). 
وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أن الطرفين لديهما تقليد فعّال طويل 
الأحل من التعاون والتنسيق بواسطة اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي. 
وإن الطرفين بعملهما المشترك بواسطة اللجنة الإدارية المذكورة قد 
أنشآ مصالح مشتركة حقيقية وحقوقاً مشتركة حقيقية في إدارة نهر 
أوروغواي وحماية بيئته. 


الرأي المخالف المشترك للقاضيين الخصاونة وسيما 

يبدأ القاضيان الخصاونة وسيما رأيهما المخالف المشترك بإبراز 
موافقتهما على قرار ا محكمة بقدر ما يتعلق الأمر بالتزامات أوروغواي 
لإحرائية بتقديم المعلومات إلى الأرجنتين وإبلاغها عن بناء طاحونتي 
للباب المعنيتين. غير أنه بسبب كونمما يعتبران أن المحكمة قيّمت 
لأدلة العلمية المقدمة إليها من قبل الطرفين بطريقة خطأ منهجياًء فهما 
يخالفان قرار ا محكمة بأنه لا يوحد أي انتهاك من أوروغواي لالتزاماتما 
لموضوعية» بموجب المواد ه, و5*) و١4‏ من النظام الأساسي لنهر 
أوروغواي لعام ۱۹۷۰ . 

يؤكد القاضيان الخصاونة وسيما الطبيعة الكثيفة الوقائع بصورة 
ستفنائية هذه القضية» والقي تثير في نظرهما أسغلة خطيرة بشأن الدور 
لذي بمكن أن تؤديه الأدلة العلمية في المنازعات القضائية الدولية. وها 
يعتبران أن الأساليب التقليدية لتقييم الأدلة تختلف في تقييم صلة هذه 
لوقائع التقنية والعلمية المعقدة» وأن تقييم الأسئلة العلمية في هذه القضية 
من قبل براء أمرُ لا غنى عنه» لأن هؤلاء الخبراء بمتلكون معرفة ودراية 
في تقييم الطبيعة المتزايدة التعقيد للوقائع التي تطرح أمام محاكم مثل 
محكمة العدل الدولية. ويقول القاضيان الخصاونة وسيما إن المحكمة 
ليستء في حدٌ ذاتماء في م ركز كاف لتمكينها من تقييم ووزن أدلة 
علمية معقدة من النوع الذي قدمه الطرفان. ويختلفان مع قرار ا محكمة 
الالتزام بقواعدها التقليدية المتعلقة بعبء الإثبات»ء وإلزام الأرجنتين 
بإثبات ادعاءاتما في هذه المسائل التي يدعيان أن امحكمة لا تستطيع أن 
تفهمها فهما تاما دون الرحوع إلى تقييم الخبراء. 

كد الفاجيان و فيلو انيع اولك ا 
طريقاً واحداً للمحكمة» بموجب المادة ٠۲‏ من لائحتهاء وهو أن تدعو 
الطرفين إلى تقد أدلة أو إيضاحات تراها ضرورية لفهم المسائل التي 
هى قيد النظر. ثانياًء يقولان إنه كان يمكن للمحكمة بموجب المادة .٠ه‏ 
من نظامها الأساسي أن تعهد إلى فرد أو هيئة أو مكتب أو بحنة أو 


منظمة أخرى بمهمة إحراء تحقيق أو إعطاء رأي خبير. ودون الاعراب 
عن تفضيل لاي من هذه الخيارات» يعتبران أنه كان أنسب للمحكمة 
أن تلجأ على الأقل إلى واحد من مصادر الخبرة الخارجية الق هى عوّلة 
باستشارتما. وفي هذا الصدد أشار القاضيان الخصاونة 5 إلى أنه في 
قضيتي قناة كورفو و تعيين الحد البحري فْ منطقة خليج مابين» مارست 
المحكمة صلاحياتما بموجب المادة ٠ه‏ من النظام الأساسي وعيّنت خبراء 
تقنيين لمساعدتما في حل النزاع المعروض عليها. 

بعد ذلك تحول الرأي المخالف المشترك إلى استعراض موجز لانتقاد 
حديث ناجم عن علم لممارسة الحكمة إصرارهاء عندما تواجه دليلاً 
علمياً وتقنياً راقياء دعم للادعاءات القانونية التي تقدمها دولة أمام 
المحكمة, في حل هذه القضايا أن تلجأ بصراحة إلى تطبيق تقنياتها القانونية 
التقليدية. واستنتج القاضيان الخصاونة وسيما أنه» في قضية علمية كهذا 
النزاع» يلزم لأهل الرأي أن يتخذوا قراراً قانونياً سليماً نابعاً بالضرورة 

من الخبراء الذين تستشيرهم ا محكمة؛ ويو كدان أنه يظل في يد المحكمة 
أن تؤدي وظائفها القضائية الحصرية» مثل تفسير المصطلحات القانونية» 
وتقسيم المسائل الوقائعية إلى فئات قانونية» وتقدير عبء الإثبات. 

يدعى القاضيان الخصاونة وسيما أنه» ما دامت ا محكمة مصرّة على 
حل منازعات علمية معقدة دون الرحوع إلى حبرة حارحية في إطار 
مؤسسي ملائم كما توفره المادة ٠٠‏ من نظامها الأساسيء فَإتما تحرم 
نفسهاء طائعة» من القدرة على النظر في الحقائق المقدمة إليها بقوة 
والاستفادة من الميزات الأخرى المتعددة: التفاعل مع الخبراء بصفتهم 
خبراء لا بصفتهم مستشارين قانونيين؛ ميزة إعطاء الطرفين صوتا في 
وضع الطريقة التي يمكن با استخدام هؤلاء الخبراء؛ فرصة للطرفين 
لمراجعة اختيار المحكمة للخبراء (والمواضيع التي يلزم استشارة الخبراء 
فيها)؛ وإعطاء فرصة للطرفين لكي يعلقا على أي استنتاحات يتوصل 
ااا ك ` 

يعتبر القاضيان الخصاونة وسيما أن تمارسة المحكمة غير المعلنة» 
لا سيما في قضايا تعيين الحدود البرية أو البحرية» الرحوع إلى خبراء 
داحليين دون إبلاغ الطرفين» ليس مرضياً على وجه الخصوص في حل 
المنازعات التى فيها عنصر علمى معقد. ويعتبران أن اعتماد هذه الممارسة 
تم فكت من البلزات ا و وی ا 
والانفتاح» والإنصاف الإجرائي» وقدرة الطرفين على التعليق على 
تصرف الحكمة أو مساعدتما بغير ذلك في فهم الأدلة المطروحة عليها. 
ويؤكد الرأي المخالف المشترك واجب الحكمة العام على تيسير تقديم 
الأدلة وعلى التوصل إلى أفضل تمثيل ممكن لحقائق القضية الأساسية؛ بغية 

ثم يستعرض الرأي المخالف المشترك قراري هيئتي التحكيم في 
قضية سكة حديد الراين وي التحكيم بين غيانا وسورينام» وبضعة 
قرارات صادرة عن هيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية. ويالاحظ 
القاضيان الخصاونة وسيما في هذا الصدد أن كل واحدة من هيئات 
تسوية المنازعات هذه استشارت خبراء بطريقة شاملة عند نقاط مختلفة 


من عملهاء واستنتجا بناءً على ذلك أن المحكمة كان يجب أن تنظر في 
اتباع نمج مشابه» رهناً بالطبع بالإجراءات الموضوعة بموجب نظامها 
الأساسي. وأعربا عن أسفهما لكون الحكم في هذه القضية عبارة عن 
إضاعة فرصة لأن تنبت ال محكمة نفسها كمحكمة ذات عناية ومنهجية 
يمكن أن يُعهد إليها بالأدلة العلمية المعقدة في حل المنازعات الدولية. 


ثم انتقل الرأي المخالف المشترك إلى مسألة اختصاص المحكمة في 
القضية الراهنة. ويعتبر القاضيان الخصاونة وسيما أن النظام الأساسي 
لعام ٥‏ يعطي المحكمة دوراً مزدوجاً وهو: أولاً أن تقوم بموجب 
المادة ٠٠‏ من النظام الأساسي المذكور بحل المنازعات المتصلة بتفسير 
وتطبيق الحقوق والالتزامات بموجب هذا النظام الأساسي؛ ثانياء 
بموجب المادة ١7‏ من النظام الأساسيء كما تفعل ا محكمة باعتبارها 
القاضي الأساسي في المسائل التقنية و/أو العلمية» عندما لا يستطيع 
الطرفان أن يتوصلا إلى اتفاق. ويعتبر القاضيان أن المهمة الأخيرة هذه 
تختلف من ناحية النوعية عن الدور الذي أحذته ا محكمة في القضية 
الراهنة» لا سيما بقدر ما يكون منظور المادة ٠۲‏ متطلعاً إلى الأمام 
بقوة: فهنا يجب على امحكمة أن تتقدم» قبل أن يتحقق المشروع» حيث 
يوحد حلاف أو حيث يتوقع أن تكون ثمة آثار فتاكة محتملة على 
البيئة. ويعتبر القاضيان الخصاونة وسيما أن الإحراء بموجب المادة ١١‏ 
ينطوي على أنه يجب على المحكمة أن تتحذ نظرة متطلعة إلى الأمام» 
وجا منظو ريأء وأن تعمل على تقييم المخاطر تقييماً شاملاً وأن تأحذ 
نطق مانع بدلاً من أن يكون تعويضياً عندما تقرر ما يمكن أن تنطوي 
عليه هذه الخطورة. ويعتبران أيضاً أن نموض الحكمة بمسؤولياتها على 
الوحه الصحيح بموجب المادة ٠١‏ لن يسهل فقط الرحوع إلى الخبراء 
الذين دَعَيا إلى الرجوع إليهم من قبل» وإنما أيضا لتعزيز منظورهاء 
وإبداء الأسباب المانعة على الصعيد المؤوسسي في تقييم المخاطر منذ 
الإذن بالعملية حتى ما بعدهاء آخذة في الحسبان الطابع الذي لا يمكن 
الرحوع عنه في غالب الأحيان للأضرار اللاحقة بالبيئة. 


احتتم القاضيان الخصاونة وسيما رأيهما المشترك بملاحظة ختامية 
بشأن المرونة القصوى والعمومية للمبادئ الموضوعية التي يشتمل عليها 
القانون المتصل بحماية البيئة. ويعتبران» في مثل هذا الوضع» أن احترام 
الالتزامات الإحرائية التي تتحملها الدول يكتسب أهمية إضافية ويُصبح 
في مقدمة المؤشرات الأساسية إلى مسألة ما إذا كانت الالتزامات 
الموضوعية» في مسألة ملموسة» قد انهكت أم لم تنتهك. لهذا السبب 
يعتبر القاضيان الخصاونة وسيما أن استنتاج المحكمة, الذي لم يكن 
بموجبه في النهاية أي أثر لعدم امتثال الالتزامات الإجرائية الصحيحة في 
النظام الأساسي لعام ١۹۷٠ء‏ على امتثال الالتزامات الموضوعية» التي 
هي مشمولة فيه أيضاء جرد اقتراح لا يمكن قبوله بسهولة. ويقولان 
إن اعتراف المحكمة بصلة وظيفية بين الالتزامات الإحرائية والالتزامات 
الموضوعية المذكورة في النظام الأساسي غير كاف. لأن ا محكمة لم تعط 
وزنا تاما هذه الصلة. 


يكرر القاضيان الخصاونة وسيماء في معرض الاستنتاج» الإعراب 
عن أسفهما لأن المحكمة في هذه القضية قد غفلت عما يعتبرانه فرصة 
ذهبية لبيان قدرتما أمام ا مجتمع الدولي» واستعدادها لمواجهة المنازعات 
المعقدة علمياًء بأحدث طريقة ممكنة. 


الرأي ١‏ لمستقا للقاضي كيث 


تحاول اقاي غق اال او ا فة 
عملية تقصى الحقائق التى عملت بما المحكمة في التوصل إلى استنتاجها 
أن أوروغواي لم تنتهك التزاماتما الموضوعية. ويو جز البينات التقنية 
والعلمية التي قدمها كل من الطرفين تأييداً لحججه. المتصلة بأثر مصنع 
بوتنيا على النهر» والمعلومات التي قدمها الطرفان في تبادل آخر للوثائق 
عقب الحولتين من الحجج المكتوبة» وقي سياق حلسات الاستماع. 
وهو إنما يفعل ذلك لت وكيد مدى زمان ومكان تغطية المعلومات» التي 
تغطي ٠٠‏ كيلومتراً من النهر و٠٠‏ محطة رصدء ونوعيتها واتساقها. 
ويمكن أن يُرى هذا الاتساق بوجه عام في البيانات التي جمعت من فوق 
النقطة التي يوحد فيها المصنع ومن تحت النقطة التي يوجد فيها المصنع» 
قبل وبعد أن يبدأ العمل» ومن مصادر من الأرحنتين وأوروغواي على 
حد سواء. ويشير إلى السبب الذي حعله يعتبر أنه لا توحد أيّة قيمة» 
في ظروف هذه القضية» لممارسة المحكمة صلاحيتها بغية الاستفسار أو 
التماس رأي خبراء - هذه أعمال لم يطلبها أي من الفريقين. ويوجه 
الأنظار إلى البيانات التي أدلت با الأرحنتين والتي تؤيد تقييم المحكمة 
للبيانات المستفيضة المقدمة إليها. وينهي القاضي كيث هذا اللجزء 
من رأيه المستقل بإبراز الالتزام المستمر لأوروغواي بمنع تلوث النهر 
فيما يتعلق بعملية مصنع بوتنيا. 

وفي الجزء الثاني من رأيه» المتصل بالتزامات أوروغواي الإحرائية؛ 
يعلن القاضي كيث تأييده لقرارات المحكمة )١(‏ أن أوروغواي انتهكت 
لتزامها بالإبلاغ في الوقت الصحيح عن حط المصنعين» و(۲) أنه 
بمجرد انتهاء فترة المفاوضات البالغ طوها ١8١‏ يوماء في 7٠٠١‏ كانون 
لثاني/يناير ۲٠٠٦‏ لم تكن أوروغواي ممنوعة من الإذن بالتشغيل 
لكامل للمصنعين. وقد أبدى أسبابه لهذا الاستنتاج؛ المحالف لقرار 
محكمة» القائل إن الأفعال التي قامت با أوروغواي فيما يتصل بكل 
مصنع» في تلك الفترة» لا يشكل انتهاكاً للالتزامات الإحرائية. وتتصل 
لأسباب بسياق المفاوضات» كما تظهر في السجل الموجود أمام 
محكمة» وبالأفعال الخاصة» التي اتخذتما أوروغواي في الفترة المتصلة 
بالمصنعين الاثنين» و مجموعها ثلاثة أفعال. 


إعلان القاضي سكوتنيكوف 
صَدَّت القاضي سكوتنيكوف بتأييد جميع فقرات منطوق الحكم. 


غير أنه لم يتفق اتفاقاً تاماً مع تفسير المحكمة للنظام الأساسي لنهر 
أوروغواي» لعام 151/5. 


إنه يخالف منطق الأغلبية الذي مفاده أن أوروغواي م تل بعد 
انتهاء فترة المفاوضات» نزاعها مع الأرجنتين إلى الحكمة» وفقاً للمادة 
۲ من النظام الأساسي لعام ١۱۹۷ء‏ وكانت حرة في المضي قدما في 
بناء طاحونة بوتنيا. E IT‏ بعدم البناء““» يتبع ذلك 
بوضوح من أحكام النظام الأساسي ومن هدفه ومقصده. 

إن مقصد المواد ۷ إلى ١١‏ من النظام الأساسي لعام ١591/5‏ هو 
منع اتخاذ إجراء من جانب واحد لا يكون متفقاً مع الأحكام الموضوعية 
للنظام الأساسي» وذلك أيضاً لتجنب إلحاق ضرر بحقوق كل طرف 
بينما يحمي موردهما المائي المشترك. لذلك يقول لمنطق» إنه إذا كان 
الاتفاق ما زال مستعصياً بعد انتهاء المفاوضات. فإن الطرف الذي 
يُنشئ المشروع له الرأي إما أن يتخلى عنه كلية أو يطلب من ا محكمة» 
وفقاً للمادة ٠١‏ من النظام الأساسي لعام ١۹۷١‏ أن تحل التزاع. 
ويي هذا ا لا يلحق أي ضرر بحقوق أي من الطرفين وور 
المشتركة وييقق الخر الاي المشترك يها عنمياً. 

حلافاً لذلك» كما يستتبع التفسير الوارد في الحكم يجب أن يكون 
الطرفان عندما اعتّمد النظام الأساسي لعام 219175 قد اتفقا على 
السماح بحدوث ضرر من هذا القبيل» مع إمكانية إصلاحه في وقت 
لاحق بقرار من ا محكمة. ولا يمكن أن يُفترض أن الطرفين كانا قد اتفقا 
على ترتيب من هذا القبيل» لأنه لا يتسق مع هدف النظام الأساسي 
لنهر أوروغواي ومقصده, كما هو معرّف في المادة ١‏ ( الاستخدام 
الأمثل والرشيد لنهر أوروغواي” ). فليس ثمة شيء ' أمثل ورشيد“ 
بشأن إدراح كا الي ضور للع جا يدنك اا ا 
في النظام الأساسي» ولا بشق قنوات جديدة والقيام بأعمال أخرى 
رفي انتهاك للالتزامات الموضوعية بموجب النظام الأساسي) ثم تدميرها. 

يرى القاضي سكوتنيكوف أن المادة ١١‏ من النظام الأساسي لعام 
46 0 شك توق يا ا ا 
المادة »٦ ٠‏ وهو التزام لكل واحد من الطرفين بأن يحل المنازعات المتعلقة 
بالأنشطة المذكورة في الفقرة ۷» بالإحالة إلى ا محكمة. وهذا يستتبع 
بوضوح كما يتجلى من صياغة المادة 2١7‏ بأنه: ”إذا لم يتمكن الطرفان 

من التوصل إلى اتفاق في حدود ١١‏ يوماء عقب انتهاء المفاوضات 
المشار إليها في المادة »١١‏ يجب اتباع الإحراء المشار إليه في الفصل 
الخامس عشر [أي المادة )]5٠‏ . 

المادة ٠١‏ محردة من أي معنى في تفسير ا محكمة. ولن تكون ثمة 
حاجة إلى هذه المادة على الإطلاق إذا ما كان الغرض الوحيد منها هو 


تفل لادد له كان كن للطرفين أن يفده سلا باهرا إن 
تحقيق هذا المدف. 


حلص القاضي سكوتنيكوف إلى أن المواد من ۷ إلى ١١‏ في النظام 
الأساسي لنهر أوروغواي تنشئ بوضوح آلية إحرائية تشمل أكثر من 
بحرد الالتزام بنقل المعلومات والإبلاغ» والتفاوض إذا كان ثمة اعتراضات 
فقطء وإنما يكون ثمة التزام على الطرفين» إذا فشلت المفاوضات» بتسوية 
النزاع بإحالته إلى امحكمة. 


الرأي المستقل للقاضي كنسادو ترينداد 

١‏ يبدأ القاضي كنسادو ترينداد» في هذا الرأي المستقل 
الولف طن جروا بالاشتيارة إل أن اریت فة للقانوة التناري 
ا ی ركنت كن شهوة ككنه و 
ويؤدي حتما إلى اعتبار المنهج العام ”لمصادر“ في القانون الدولي. ومع 
أنه سيرى قرار الأغلبية فيما قرره على أساس التقييم الصارم للأدلة التي 
قُدمت أمام المحكمة؛ إلا أنه اعتذر عن عدم قدرته على الاتفاق مع أجزاء 
من بيان ا محكمة لأسباهاء لا سيما إغفالهاء لسوء الحظء لمبادئ القانون 
الدولية. 


۲ - قال إنه كان سيؤيد الاعتماد إلى حد أكبر بكثير على 
تلك المبادئ القانونية» لأن هذه المبادئ (التِي تتضمن مبادئ القانون 
لبيئي الدولي)» إلى جانب النظام الأساسي لنهر أوروغواي لعام »١91/‏ 
تنطبق» في نظره» على القانون الساري في هذه القضية. وقد فكر فوجد 
أن موقفه الشخصي يتفق مع تيار في التفكير القانوني الدولي» تَرسّب 
على مدى العقود التسعة الماضية (۱۹۲۰ - »)۲١٠١‏ وكان له منذ 
أواسط السبعينات حضور ملحوظ أيضاً في محال القانون البيئي الدولي. 
يشير القاضي كنسادو ترينداد إلى أنه» وجد من قبل» في 
أصول التاريخ التشريعي لل ۸ من النظام الأساسي محكمة العدل 
لدولي الدائمة/محكمة العدل الدولية إفي عام »)١57١‏ وقي تطوراته 
الخد ب عار 1 احيةا زوم SC‏ ي 
أيضاً في العقود اللاحقة - يؤيد أن الإشارة إلى ”مبادئ القانون العامة“ 
في ذلك النص القانوي إغا تعني الإشارة لا إلى المبادئ القانونية الموحودة 
في القانون ا محلى فقطء وإنما تشير كذلك إلى المبادئ المعرّفة على مستوى 
القانون ا وهذه الأخيرة ليست فقط مبادئ القانون الدولي العام» 
وإنما تشمل كذلك المبادئ التي تحص خالا خاصا من مجالات القانون 
الدولي» مثل القانون البيئي الدولي (الأجزاء من الأول إلى الثالث). 

3 بعد ذلك (الأجزاء الرابع إلى السادس)» بمضي القاضي 
كنسادو ترينداد في مراحعة التطورات المبدئية ذات الصلة إلى استعراض 
الرحوع إلى مبادئ المقاضاة أمام محكمة العدل الدولية» فميز التطورات 
المبدئية ذات الصلة عن مبادئ القانون العامة» مما يحدث نفس الأثر. 
ويضيف أن تلك المبادئ (ذات المنشأ المحلي وكذلك المنشأً القانوني 
الدولي) تتميز باستقلال داحلي محلي: غاية القانون في التحضير ””مبادئ 
ادا م كينا يدوق اماد 8 )١(‏ (ج) من النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية» يشير إلى أن بالك ليام ١‏ ی 
بموحب القانون العرق أو قانون المعاهدات: : وإغا تشكل ” اضرا“ 
مستقلاً يشمل مبادئ القانون الموضوعي والقانون الإجرائي على 
حد سواء. علاوة على ذلك كان نطاق تطبيق القانون بسبب المسألة 
المشمولة في السنوات الأخيرة موضوع اهتمام المحاكم الدولية المعاصرة» 
وإنه هو يعتقد أنه يوجد هنا دور هام تؤديه محكمة العدل الدولية» ينتبه 
كما يجب أن يكون دور المبادئ العامة» إلى صلة خاصة بتطور مجموعة 
المتوسعة قي زماننا. 


قوانين القانون الدولي 


ه - تحوّل الجزءان التاليان» السابع والثامن من رأيه المستقل 
إلى الانتباه إلى مبدأ المنع والمبدأ التحذيري» الخاص بمجال القانون 
البيئي الدولي» الذي تذرع به واعترف به في هذه القضية كلا الطرفين 
المتنازعين» الأرحنتين وأوروغوايء اللذين أسهبا في الحديث عن 
صياغتهما ومضمونهما وانطباقهما. وبعد دراسة عناصر الخطورة 
الرئيسية؛ وأشكال الغموض العلمي» في تشكيل المبدأ التحذيري» ميز 
القاضي كنسادو ترينداد البعد الحتمي الطويل الأحل للإنصاف الشامل 
لبضعة أجيال (الجزء التاسع) الذي ينبغي أيضاً» من وجهة نظرى 
أن يكون قد اعترفت به المحكمة في حكمها الراهن. والمبدأ الأخير 
الذي لفت الانتباه إليه هو التطور المستدامء الذي أثارته أوروغواي 
والأرجنتين كلتاهما (الجزء العاشر) على نحو يتفق مع التقليد الراسخ 
لتفكير أمريكا اللاتينية في القانون الدولي بأنه يهتم بالدور الحتفظ به 
لمبادئ القانون العامة. 


5 - انتقل إلى الحديث عن التقرير القضائى للحقائق (الجزء 
الحادي عشر)» فقال إنه كان يفضل أن يشير قرار لكي إلى الإمكانية 
المفتوحة أمامها لتحصل على مزيد من الأدلة من تلقاء نفسها. 
ويستعرض ممارسة محكمة العدل الدولي الدائمة/محكمة العدل الدولية 
في تناول الأدلة» ويخلص إلى استنتاج مفاده أنه في ضوء خبرة المحكمة 
نفسها حت الآن في تناولها الأدلة المتنازع فيهاء في القضية الراهنة» 
قضية طاحونتي اللباب» لم تستنفد جميع إمكانيات تقصي الحقائق. 
ولذلك يمكن أن تثار مسائل أخرى حول مسألة ما إذا كانت المحكمة 
قد استخدمت هذه الإمكانية الإضافية (أي بواسطة تقصى الحقائق في 

عين الموقع - كما يعتقد هو أنه كان يجب عليها أن تفعل - وربما كان 
استنتاجها بشأن الالتزامات الموضوعية بموجب المواد ۳١‏ و5” و١4‏ 

من النظام الأساسي لنهر أوروغواي لعام ۱۹۷۰ مختلفاً: : ويبدو له أن 
أي حواب على هذا السؤال يكون إلى حدٌ كبير من قبيل التخمين. 


۷ تتعلق المجموعة التالية من اعتبارات القاضى كنسادو 
ترينداد (الجزء الثاني عشر) بجوانب متصلة هذه القضيةء تقع حارج 
نطاق البعد المشترك بين الدول» والذي يعزو له أهمية خاصة, وهو: 
(أ) الأمور اللازمة لصحة الإنسان ورفاهية الشعوب؛ (ب) دور امجتمع 
المدني في حماية البيفة؛ (ج) الطابع الموضوعي للالتزامات (البيئية)» 
فيما يتجاوز المعاملة بالمثل؛ (د) الشخصية الاعتبارية للجنة الإدارية 
أوروغواي . كان الانتباه إلى الصحة العامة ورفاهية الشعوب - 
يذكر القاضي - دائماً 01 
المتحدة العالمية وقد أثير في مناسبات سابقة أمام محكمة العدل الدولية 

م - كانت القضية الراهنة» قضية طاحونتٍ اللباب» قبل أن 
تصبح قضية بين الدول في تشرين الأول /أكتوبر ٠۲‏ اق لفك 
الانتباه إليها أصلا في اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي بنهاية عام ٠١‏ 
من قبل منظمة غير حكومية أرجنتينية. وقي مراحل متتابعة من 0 
المتعلق هذه القضية» أظهرت منظمات غير حكومية وكيانات أخرى 


من كيانات المجتمع المدني في كلا البلدينء الأرحنتين وأوروغواي» 
حضورها بواسطة مشاركتها فيما يتعلق بتقدير الأثر البيئي ورصد البيئة. 
واعترفت أوروغواي والأرجنتين كلتاهما بالشراكة المحتومة بين السلطة 
العمومية وكيانات المجتمع المدني عندما يتعلق الأمر بمصلحة الجمهور 
العام» مثل حماية البيئة. وكانت مؤشراتها أنه في حالة تناول المسائل 
البيئية» تستفيد الدول من مساهة المنظمات غير الحكومية وكيانات 
ابمجتمع المدي الأحرى لما فيه الفائدة القصوى لسكاتما. 

٩‏ - يقول القاضي كنسادو ترينداد أيضاً إن الطابع الموضوعي 
للالتزامات» في محالات الحماية» مثل حماية البيئة» هو الذي يهم في نمحاية 
المطاف. وهو لذلك يشك في أي تمييز مزعوم يتعلق بطبيعة الوحود 
بين تلك الالتزامات (مثل الالتزامات بالسلوك وبالنتائج). ويؤدي هذا 
ثانية إلى دفع صلة مبادئ القانون العامة إلى الأمام (أيّ مبدأ حمسن 
لنية» مؤكداً على مبداً ”العقد شرعة المتعاقدين). يضاف إلى ذلك أن 
لشخصية الاعتبارية للجنة الإدارية لنهر أوروغواي» التى اعترفت ها 
NEE ES‏ الرافية إن مان وي ور لويد فور بين 
لدول. ومع أن الآثار التي استنتجتها أوروغواي والأرجنتين من هذه 
الشخصية الاعتبارية» ليست موحدة - فإن ما لا يقبل الشك أن النظام 
لأساسي لعام ١915‏ قد أنشأ إطارا مؤسسيا لتحقيق المصالح المشتركة 
للدولتين الطرفين في الاتفاقية بموحبه. وإن ثمة إحراءً ضع في المواد ۷ 
إلى ؟١‏ من النظام الأساسي لعام 21315 ينبغي بالضرورة أن يتّبعه 
لطرفان؛ وإن القصد من استمرار تعاونهماء بواسطة اللجنة الإدارية لنهر 
أوروغواي هو تمكين هذه اللجنة - كما اعترفت المحكمة نفسها - من 
وضع الوسائل الملائمة لتعزيز الاستخدام المنصف لنهر أوروغواي» مع 
حماية البيئة في الوقت نفسه. 


٠‏ - كانت المجموعة الأخيرة من تأملات القاضى كنسادو 
ترينداد تتعلق بالمسائل المترابطة لنظرية المعرفة القضائية لازا الغالث 
عشر إلى السادس عشر)» وهي: (أ) المبادئ الأساسية باعتبارها طبقة 
تحتية للنظام القضائي ا المبادئ الأوّلية ببعدها المعياري؛ 
وج مبادئ القانون العامة كموشرات للمعرفة اللشتركة للمجتمع 
الدولي. ويقول إن مبادئ القانون العامة قد ألمت لا محرد تفسير 
وتطبيق القواعد القانونية» وإنما أيضاً عملية صنع القانون نفسها في 
صياغتها؛ وهي تعكس آراء الفقهاء» التي تضع بدورها أساس صياغة 
القانون. وتبين هذه المبادئ الوجود على الصعيدين الوطني والدولي 
كليهما. وثمة مبادئ أساسية للقانون تُعدف نفسها بالاقتران مع أسس 
النظام القانوني نفسهاء وتكشف قيم الغايات النهائية للنظام القانون 
الدولي والوفاء بضرورات امجتمع الدولي. 


١‏ - ويرى أن هذه لمبادئ تعبير عن ”فكرة عدالة“ 
موضوعية» ومنها تضمن وحلة القانون» وتأتي على أسس قانون 
الأمم الضروري. وفي مفهومه أتما تنشأ من ضمير الإنسانية أو الضمير 
القضائي» باعتبارها المصدر المادي النهائي للجميع القوانين. ويقول 
القاضي كنسادو ترينداد إنه» إذا كان الالتزام بالمبداً التحذيري» مغلا 


ذا سيادة في جميع الأوقات» في موقف الطرفين المتنازعين» و كذلك في 
موقف المحكمة نفسهاء فإن هذا سيُحدث فرقاً في الوضع التخاصمي 
الذي قامت المحكمة ر و الدولتان» على أبعد احتمال» 
م تصلا إلى ما يمسمى * بالتفاهم” في الاحتماع الوزاري المعقود في 
۲ آذار/مارس .50٠١5‏ بطريقة تاتف حول الإحراء الذي وضع في 
المواد ۷ إلى ١١‏ من النظام الأساسي لعام ٠۹۷١‏ (لا سيما المادة ۷). 
ولكانت ا محكمة» بدورهاء قد توصلت إلى قرار مختلف عن القرار الذي 
اتخذته في ١‏ تموز/يوليه 27٠٠05‏ ولكانت» في جميع الاحتمالات» قد 
أمرت أو قررت اتخاذ التدابير المؤقتة المطلوبة للحماية (لتكون فعالة 
حتى يصدر القرار الراهن المتعلق بموضوع قضية طاحونتي اللباب). 

۱۲ يضيف القاضي أن مبادئ القانون العامة تضفي في 
الواقع على النظام القانوني (الوطني والدولي على حدٌ سواء) بعدها 
المعياري الحتوم؛ وإنما هي تقع في أسس القانون الضروري» وتكشف 
القيم التي يسترشد بما النظام القانون بأسره. وقد صاحب تعريف 
المبادئ الأساسية بالتساوي ظهور وتوطيد TT‏ القانون. 
وخحلص العام عادر ترينداد إلى استنتاج أن القانون البيئي الدولي 
يقدم ا ددا في هذا الصدد» ويصعب فهمه في هذه الأيام دون 
الإشارة إلى مبادئ المنع» والتحذير» والتنمية المستدامة مع بعدها الزمني» 
بالاقتران مع البعد الزمني الطويل الأحل الذي يكمن تحت الإنصاف 
بين الأجيال. وفي مفهومه أن محكمة العدل الدولية» باعتبارها الحكمة 


العا مية» لا تستطيع أن تغفل عن هذه المبادئ. 


إعلان القاضي يوسف 


أرفق القاضي يوسفء الذي اتفق مع الحكم إعلاناً أعرب فيه عن 
تحفظاته فيما يتعلق بالطريقة التى قررت جا المحكمة تناول المواد الوقائعية الق 
ننه اط فان ودرا أنه كان يمدق لل تلج إل اع 
بوره عه نصحت فلو اذ :0ه من E‏ داعف عل 
معرفة أدق بالتعقيدات العلمية والفنية للأدلة التي قدمها الطزقاك . 

يرى القاضي يوسف أن لحوء المحكمة إلى الاستفسار أو إلى رأي 
فجاراء ىن a‏ العلمية المقادة N‏ لبها لذ E‏ 
وظيفتها القضائية؛ وإنما يمكن أن يساعدها على تحلية الحقائق وتوضيح 
صحة الأساليب المستخدمة لإثبات البيانات العلمية المقدمة إليها. وإن 
هذا الرجوع لن يؤثر في دور القاضي باعتباره محققاً للوقائع» لأن 
المسؤولية في النهاية هي مسؤولية ا محكمة لأن تقرر في صلة وأهمية 
نتائج عمل الخبراء. 

ويستنتج القاضي يوسف أنه لتجنب الأخطاء في تقدير أو تقرير 
الحقائق التي يكن أن تقوض مصداقية المحكمة: ولطمأنة الدول التي 
تمل أمام المحكمة بأن الوقائع المعقدة علمياً في قضاياها تفهم وتقدر 
فهماً وتقديراً تامّين من قبل ا محكمة» سيكون مما يخدم المحكمة جيداً في 
المستقبل أن تضع استراتيجية واضحة تمكنها من تقدير الحاحة إلى رأي 
خبراء في مرحلة مبكرة من مداولاتما في القضية. 


الرأي المستقل للقاضي غرينوود 

يقول القاضي غرينوود في رأيه المستقل إنه يتفق مع القرار القائل 
إن أوروغواي لم ترتكب أي انتهاك لالتزاماتها الموضوعية بموحب 
النظام الأساسي لنهر أوروغواي» ومع القرار القائل إن أوروغواي لم 
تف بالتزاماتما الإحرائية بموجب المواد ۷ إلى ؟١‏ من النظام الأساسى 
كك . غير أنه يعتبر أن انتهاك الالتزامات الإحرائية أكثر غو 
نطاقه نما وجدته امحكمة. وني رأيه أن العمل الذي أذنت به أوروغواي 
فيما يتعلق بالطاحونتين أثناء فترة المفاوضات لم يكن كافياً لأن يشكل 
اتتهاكاً لالتزامها بموجب المادة ٩‏ من النظام الأساسى أو التزامها 
بالتفاوض بحسن نية. 1 

يعتبر القاضي غرينوود أن عبء الإثبات يقع على الأرجنتين لكي 
تثبت الوقائع التي قدمتها في ميزان الاحتمالات. ويتفق مع المنهجية 
التي اعتمدتما المحكمة في استخلاصها أن الأرحنتين لم تثبت قضيتها 
فيما يتعلق بخروقات الالتزامات الموضوعية. ويضيف أن من الأهمية 
بمكان أن يحافظ الطرف الذي يمثل أمام المحكمة بوضوح على التمييز 
بين وظائف الشهود والخبراء» من جهة» ووظائف المستشار القانوني» 
من جهة أخحرى. وقال إن هذا هام لمساعدة المحكمة على ضمان احترام 
حق الطرف الآخر في طرح أسئلة على الخبير أو الشاهد على الوجه 
الصحيح. وإن الشخص الذي سيتكلم عن الحقائق في نطاق معرفته أو 
يقدم رأيه الخاص بشأن البيانات العلمية لا ينبغي له أن يكون مستشاراً 
قانونياً وإنما يحب أن يندم الإعلان اللازم وخب للادة 1٤‏ من لائحة 
ا محكمة وأن يكون خاضعاً للاستجواب. 


اشاي غرينوود 0 ا انتباه الطرفين 


ن إلى 


الرأي المستقل للقاضي الخاص توريس برنارديس 

١‏ يؤيد القاضي توريس برنارديس» كما جاء في مقدمة 
رأيه المستقلء كثيراً من الاستنتاحات التي توصلت إليها امحكمة في 
حكمهاء لا سيما الاستنتاحات المتعلقة بما يلى: رفض ادعاءات المدعى 
بأن المدعى عليه قد انتهك التزاماته الموضوعية بموجب النظام اى 
لنهر أوروغواي؛ وهدم طاحونة أوريون (بوتنيا) المقامة في فراي بينتوس» 
وهو يؤيد أيضاً تمام التأبيد الاستنتاحات التي توصلت إليها المحكمة في 
الحكم فيما يتعلق بنطاق اختصاص امحكمة والقانون الساري» وعبء 
الإثبات» وشهادة الخبراء» ورفض ”الصلة الصارمة المفترضة بين 
الالتزامات الإجرائية والموضوعية الواردة في النظام الأساسي» ورفض 
”الالتزام المزعوم بعدم البناء“ الذي يقال إنه يقع على عاتق المدعى 
عليه في الفترة الممتدة بين نحاية المفاوضات المباشرة وقرار المحكمة؛ 
ويوافق على أن الإرضاء حبر صحيح لانتهاك الالتزامات الإحرائية. 

۲ - غير أن القاضي توريس برنارديس لا يتفق مع اعتبارات 
معينة تذرع بما الحكم تنصل بانتهاك المدعى عليه الذي ادعته الأرجنتين» 
للالتزامات الإحرائية الواردة في النظام الأساسيء والتي تشكل أساساً 


لقرار الأغلبية في هذه النقطة. وقد توصل إلى استنتاجات مختلفة جداً 

عن تلك التي توصلت إليها الأغلبية في هذه المسألة. وإذ يود أن يوضح 

أسبابه للتصويت ضد النقطة ١‏ من نص منطوق قرار ا محكمة» يركز 

القاضي توريس برنارديس تخصيصا على هذه النقاط في رأيه المستقل. 
١‏ - الاعتبارات التمهيدية 


٣۳‏ - أولاً يشير القاضى توريس برنارديس في رأيه» إلى أن 
”الفهم المؤسسي“ المفرط للجنة الإدارية لنهر أوروغواي يُسترشد به 
في الحكم وأن بيان الأسباب يعطي» نتيجة لذلك» صورة لصلاحيات 
اللجنة ودورها في عملية المشاورات السابقة بموجب المواد ۷ إلى ١١‏ 
من النظام الأساسي لنهر أوروغواي لعام 2١515‏ وهو لا يتفق معها في 
ذلك. وإنه يعتقد أن هذا الفهم قد أثر في أسلوب التفسير الذي اعتمدته 
الأغلبية» والذي أعطى أسبقية لعناصر تفسيرية معينة على حساب 
عناصر أخرى تنطبق على القضية على قدم المساواة. ويرى القاضي 
توريس برنارديس أن القاعدة العامة للتفسير الواردة في المادة ١‏ من 
اتفاقية فيبنا لقانون المعاهدات قاعدة متكاملة» وكل حكم من أحكامها 
يشكل جزءًا من المادة كلها. صحيح أن تلك القاعدة تشكل ”القواعد 
ذات الصلة بالقانون الدولي المنطبق على العلاقات بين الأطراف ٠“‏ لكن 
فيها عناصر أحرى كذلك وإن التفسير يجب أن يزن كل واحد من هذه 
العناصر في عملية التفسير حيثما كانت نقطة البداية هي توضيح معنى 
النص لا نتيجته للتحقق من نية الطرفين. 

- الحقيقة هي أن أسلوب التفسير الذي اعتمدته الأغلبية 
يُسهّل تفسيراً ”تطؤريا“ لأحكام النظام الأساسي لنهر أوروغواي. 
ويؤيد القاضي توريس برنارديس هذا التفسير بقدر ما تتصل قواعد 
النظام الأساسي بالالتزامات الموضوعية. وترد إشارة إلى ذلك في نص 
المادة 4١‏ من النظام الأساسي فيما يتعلق بالالتزام بحماية البيئة المائية 
وحفظها ومنع تلوث مياه النهر. علاوة على ذلكء يقبل الطرفان 
كلاهما في هذه القضية التطورات غير القابلة للجدل في القانون البيئي 
لدولي على مر السنوات الأخيرة. 

ه - من جهة أخرىء لا يعتقد القاضي توريس برنارديس 
أن أساليب التفسير التي تؤدي إلى استنتاج تطوّري لها ما يبررها في 
هذه القضية فيما يتعلق بقواعد النظام الأساسي المتصلة بالالتزامات 
لإحرائية. وإنه لا صياغة هذه القواعد في سياقها الصحيح» 
ولا الاتفاقات اللاحقة بين الطرفين» ولا ثمارسة الطرفين في تفسيرهما 
وتطبيقهما للمعاهدة» يؤيد تطبيق أساليب تؤدي إلى تفسيرات تطورية. 
وإن هذاء في رأي القاضي توريس برنارديس يؤثر في السيادة الإقليمية 
للدولة» أي في منطقة لا ينبغي أن يفترض أن السيادة عليها محدودة 


(انظر القضية المتعلقة بالسفينة البخارية ١‏ وعبلدون "ل قرارات خكمة 


العدل الدول الدائمة السلسلة ألف. رقم ١‏ الصفحة .)٠١‏ 


> - علاوة على ذلك يشير القاضي توريس برنارديس إلى 
أن صياغة الفقرة ١‏ من المادة ۷» نفسهاء من النظام الأساسي تقدم 


شرطاً مسبقاً لانطباق تلك القاعدة: فمن الضروريء قبل إبلاغ اللجنة 


الإدارية لنهر أوروغوايء تقرير ما إذا كان المشروع المعني يقع في 
نطاق الالتزام الذي وضعه نص النظام الأساسي. وتترك المادة ۷ هذا 
التوصيف الأوّلي للطرف الذي بخطط لبناء الأشغال» أي الدولة صاحبة 
السيادة على الإقليم» دون مساس بحق الطرف الآحر في الطعن في 
هذا التوصيف الأوّلي. وني هذه القضية» أكد المدعي حقه في تقديم 
توصيف أوّلي لمشاريعه هو» وعلى هذا الأساس» كانت ممارسته الثابتة» 
كما يستدل من السجلء بناء المنشآت الصناعية دون إبلاغ اللجنة 
الإدارية لنهر أوروغواي. ويعتقد القاضي توريس برنارديس أن الأرجنتين 
لا اك تحرم أوروغواي من حقها في التوصيف الأوّلي لمشروع 

سي أم بي (إنسي) في تشرين الأول /أكتوبر ٠۲٠٠۳‏ لأن من ادعى 
ذم ف حق خصمه لا يقبل منه ذلك. 

۷ - يقول القاضيِ تو زین بر ارديس ضا :إن اضر اللعفية 
الإدارية لنهر أوروغواي (مثلاً» امحاضر المتعلقة عشروع ترانسبابل) 
تقدم تو ضا حيداً لكيفية إبقاء هذه المسألة - مسألة التوصيف الأول 
للأعمال المحطط لما - في البال في أوضاع تنطوي على خطط لمنشآت 
صناعية وطنية لطرف أو الآحر» كل على ضفته من النهر» وكيف 
كانت ردود أفعال أعضاء اللجنة أبعد ما تكون عن الاتساق. بل إنهم 
اتتقلوا إلى الحانب الآخر. ويبدوء مثلء أن توصيف السيد أوبيرق» 
وزير الشؤون الخارحية في أوروغواي» الأوّلي في سنة 2٠٠٠0‏ لمشروع 

سي أم بي (إنسي)» يتفق أو يشبه كثيراً توصيف رئيس وفد الأرجنتين 
في اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي» السفير كاراساليس» لمشروع 
ترانسبابل. 

۸ - علاوة على ذلك يذكر القاضي توريس برنارديس أن 
اعتراف كلا الطرفين: )١(‏ بأن اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي لا تملك 
صلاحية الموافقة على المشاريع التي تبلغ بها من قبل الطرف الذي يخطط 
الأشغال؛ و(١)‏ أن قواعد المادة لا» شأتما في ذلك شأن جميع القواعد 
الأحرى للنظام الأساسي المتعلقة ب ”نظام الاستشارة المسبقة“ 
ا ات ولذلك فإن الطرفين يملكان حرية عدم 
تطبيقهما في قضية معينة. 

؟ - مرحلة الإحراء التي كانت فيها أوروغواي ملزمة بابل 

اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي عن الأشغال الى تخطط 
e‏ . 

٩‏ - يستفاد من الحكم أن التزام الدولة التي تخطط لأنشطة 
محددة قي المادة ۷ من النظام الأساسي يابلا اللجنة الإدارية لنهر 
أوروغواي ”يصبح سارياً على المرحلة التي يحال فيها المشروع إلى 
السلطة ذات الاحتصاص بقصد الحصول على الإذن البيئي الأوّلي» وقبل 
منح ذلك الإذن“ (الفقرة .)٠١©‏ لا يتفق القاضي توريس برنارديس 
مع هذا القول» في رأيه» لأن نص الفقرة ١‏ من المادة ۷ من النظام 
الأساسي لا يشير في رأيه» إلى مرحلة مبكرة كهذه في عملية تخطيط 
الأشغال. وريا يمكن تفسير قرار الأغلبية بفهمه المؤسسي للجنة الإدارية 
لنهر أوروغوايء التي أشير إليها سابقاًء وبالصلة التي يربطها بين الالتزام 


بإبلاغ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي ومبدأ المنع» وهي قاعدة من 
قواعد القانون العرقي» يشكل جحزءًا من مجموعة قواعد القانون البيئي 
الدولي المعاصر. 


۰ = غير أن القاضي توريس برنارديس يعتقد أن الأغابية» 
بقرارها هذا قد أدحلت حدوداً للسيادة الإقليمية للدولة أثناء مرحلة 
تخطيط المشرو ع الصناعي تتجاوز الحدود المبيّنة بصراحة في المادة ۷ من 
النظام الأساسي أو التي تدعم النص بحكم الضرورة. ويقول القاضي 
توريس برنارديس إن الأغلبية تعزو إلى الطرفين مقصداً '“تطورياً “ عند 
هذه النقطة» ولا يوجد أي بينة على الإطلاق في المادة لا» أو في أي 
أحرى تعزز نظام ””التشاور المسبق"” في النظام الأساسي 
لعام ۱۹۷۰ بمعنى أن هذا يستند إلى الافتراض فقط. غير أنه كما تبين 
من قبل» لا يمكن أن تستند حدود السيادة الإقليمية للدولة على افتراض 


قاعدة إحرائية 


١‏ يعتقد القاضي توريس برنارديس أن اعتماد أساليب 
توصيف تتصل بتفسير ””تطوري“ ليس له ما يبرره في هذا السياق لأن 
صياغة الأحكام التي تضع نظام 'المشاورة المسبقة'“ في النظام الأساسي 
لعام ۱۹۷١‏ بما في ذلك المادة لا» لا تسمح بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة للتفسير بأن يفعل ذلك. والواقع أن لحوء القرار» باعتماد هذه 
الأساليب» إلى ”القواعد ذات الصلة من القانون الدولي الساري ف 
العلاقات بين الطرفين“ (الفقرة ۳ (ج) من المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا 
لقانون المعاهدات) لا تمدف إلى تقرير المرحلة أو النقطة التي تكون 
الدولة الإقليمية عندها ملزمة بإبلاغ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي» 
عملا بالفقرة ١‏ من المادة ۷ من النظام الأساسي» وإنغا عدف إلى 
تقرير أفضل وقت لإبلاغ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي من وحهة 
نظر تطبيق مبدأ الدع في القانون العرفي بموحب القانون البيئي الدولي» 
ولذلك يعطي حكم المعاهدة» موضوع التفسيرء دور الوفاء بمتطلبات 
تطبيق المبدأ العرفي - مبداً المنع. وكانت النتيجة» كما يقول القاضي 
توريس برنارديس» أن النص» والسياق» والاتفاقات اللاحقة أو الممارسة 
تصبح عناصر لا قيمة ها في عملية تفسير المادة ۷ من النظام الأساسي. 
علاوة على ذلك يخشى القاضي توريس برنارديس بقوة من أن تصبح 
لنتيجة المقررة مصدرا إضافيا للصعوبة لواحد من الطرفين أو كليهما في 
لمستقبل لأتما لا تتفق مع الممارسة التي اتبعاها حت هذا التاريخ. 

١‏ لقاضي توريس برنارديس» مفلا إلى حقيقة 
أنه؛ بموجب قانون أوروغواي» يقدم طلب الإذن البيئي الأوّلي من 
طرف ثالث أو أن الإدارة الوطنية للبيئة هي التي تنظر في ذلك الطلب» 
أو قم و ا ا فان اا في أنه ايتاك 
المخطط الذي هو قيد البحث يمكن أن يوصف ف أيّة مرحلة من مراحل 
هذه العملية بأنه نشاط مخطط لدولة أوروغواي. فطيلة هذه العملية 
كلها لم توافق الدولة على أي شيء ونتيجة لذلك لا يمكن القول إن 
”أوروغواي تخطط لتنفيذ الأشغال ٠»‏ كما تتطلب الفقرة ١‏ من المادة 
من النظام الأساسي. ولا يمكن القول إن دولة أوروغواي قد وافقت 
على المشروع» إلا بعد أن يصدر الإذن البيئي الأوّلي المطلوب بموجحب 


قانون أوروغواي» وعندها فقط فيما يتعلق بحدواه البيئية. والواقع أنه 
بموجب قانون أوروغواي» لا يرخص الإذن البيئي الأوَّلي بأنشطة بناء 
من أيٍّ نوع كان؛ وإنما ملك حامل الإذن البيئي الأوّلي جرد الحق في 
طلب الحصول على إذن أو رخصة بناء. 


۳ - الا يعتقد القاضي توريس برنارديس» كذلكء بأنها فكرة 
جيدة أن تحدّد المرحلة التي ينب يبعي ليلا اللجنة الإدازية لنهر أوروغواي 
ككاء كما فعل الحكم» بالإشارة إلى أحكام أو قواعد قانون الدولة المعنية» 
لأن هذا يُخضع الالتزام بموحب القانون الدولي بإبلاغ اللجنة الإدارية 
لنهر أوروغواي للقانون الوطني لواحد أو آخر من الطرفين. وربما 
تكون هذه نتيجة مؤسفة للطرف الذي يلرم بإبلاغ اللجنة الإدارية 
لنهر أوروغواي عن خططه في وقت أسبق من التزام الطرف الآخر. 
ولا يعتقد القاضي توريس برنارديس أن هذه النية يمكن أن تعزى للذين 
صاغوا النظام الأساسي لنهر أوروغواي لعام .١91/8‏ 


٤‏ - يعتقد القاضي توريس برنارديس أنه يتضح من نص 
لفقرة ١‏ من ۷ من النظام الأساسي أن الالتزام بإبلاغ اللجنة الإدارية 
لنهر أوروغواي متصل ب ”تنفيذ“ الأشغال المخطط لماء لأن النص 
لإسباني الصحيح يخلو من الغموض في هذا الصدد د. فكون الدولة 
تخطط جرد تخطيط للأشغال ليس كافياً. وإنما يرد في نص الحكم أن 
لدولة يجب أيضاً أن تكون ”تخطط لتنفيذ الأشغال“ لأنه أثناء تنفيذ 
لأشغال فقط بمكن أن تؤثر الأنشطة أو الأفعال ذات الطبيعة المادية 
لمتصلة بالأشغال على الملاحة» ونظام النهر أو نوعية مياهه» وبذلك 
تلحق خر را کا E‏ الور عور طعي شارك 
وإن جرد منح هيئة إدارية عمومية ” لذن“ ' ليس نشاطاً أو فعلاً ير حح 
أن يسبب هذه الآثار. ويقول القاضي توريس برنارديس إن العناصر 
التفسيرية التي تعين القاعدة العامة للتفسير بموجب المادة 7١‏ من اتفاقية 
فييناء كما هى واردة في هذه القضية» لا تؤكد الموقف القائل بأنه - 
لأغراض الفقرة ١‏ من المادة ۷ من النظام الأساسي = يحب أن يسبق 
إبلاغ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي " "أي إذن کالإذن البيئي الأول 
بموجب قانون أوروغواي» مثلاً. 


١٠‏ - قي ضوء الاعتبارات السابقة» يرى القاضى توريس 
برنارديس أن المفسر يجب أن يحل هذه المسألة بالنظر إل قاعدة 
القانون الدول العام التي تقول إنه حيثما يكون ا صامتاً؛ يحب 
الوفاء بالالتزام بتقديم المعلومات أو الإبلاغ” في الوقت المحدد“ 
en temps utile”)‏ أو ”ي الوقت المناسب «opportun””)‏ 
بمعنى قبل أن يكون المشرو ع قد قطع شوطاً بعيداً في بنائه نما يجعل أي 
تقدير للضرر الحتمل من المنشأة الصناعية يأني متأخراً حداً لإحراء أي 
إصلاح» ومن المؤكد أن هذا مناف للفقرة ١‏ من المادة ۷ من النظام 
الأساسي. ويرى القاضي أن هذا يتطلب من الدولة القائمة بالاتصال أن 
تكون لديها في وقت تقدم المعلومات أو الإبلاغ بيانات تقنية صحيحة 
عن الجوانب الرئيسية للعمل. 


ات في أيّة حال» يعتقد القاضي توريس برنارديس أنه بتاريخ 
عقد اتفاقى ۲ آذار/مارس 7٠٠١4‏ وه أيار/مايو 2080٠‏ اللذين سينظر 
فيهما فيما يلي ادنا لم تكن فترة إبلاغ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي 

في الوقت المحدد أو في الوقت الع عق تنقيا مشر و عي طابغونة بي 

أم بي (إنسي) وطاحونة أوريون (بوتنيا) قد انتهت بعدٌ: وما زالت لدى 
اورا فرصة لإبلاغ اللجنة في الوقت المحدد أو الوقت المناسب 
لأغراض المقاصد الواحب تحقيقها من عملية الإبلاغ. لذلك لا يمكن 
أن تكون أوروغواي قد انتهكت التزامها بإبلاغ اللجنة الإدارية لنهر 
أوروغواي عوحب الفقرة ١‏ بن الوه لابن NE‏ 
عقدها الاتفاقين المذكورين؛ لأن ”فعل الدولة لا يشكل انتهاكاً لالتزام 
دولي ما لم تكن الدولة ملزمة بالالتزام المعنبي قي الوقت الذي يحدث 
فيه الفعل“ (المادة ١٠ء‏ المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير 
المشروعة دولياً). 

۷ - لذلك من راي القاضي تريس ورین أنه م لات 
“أي تأخير غير مشروع” من قبل أوروغواي فيما يتعلق بالالتزام 
بإبلاغ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي قبل عقدها الاتفاقين اللاحقين 
المذكورين أعلاه. ويضيف أيضاً أن الطرفين متفقان على أن الأفعال التق 
تكون بمثابة أي انتهاكات تتعلق بالمواد ۷ إلى ١١‏ من النظام ااا 
ينبغي تصنيفها في فة الاتتهاكات ”الفورية“ بطبيعتها. 

* - نطاق و مضمون الاتفاقين اللذين وقعهما الطرفان ي 

* آذار أمارس ۲۰۰٤‏ وه أبار |مایو ٠٠٥‏ 


۸ - يلاحظ القاضي في رأيه أنه في حالتي إنسي وبوتنياء 
قرر الطرفان مجتمعين الاستغناء عن الاستعراض الأوّلي من قبل اللجنة 
الإدارية لنهر أوروغواي المنصوص عليه في المادة ۷ من النظام الأساسى 
لنهر أوروغواي» وأن يمضيا قُدّماً على الفور إلى المفاوضات المباشرة» 
كما ينعكس ذلك في المادة 7 .١‏ علاوة على ذلك» إن الأرحنتين هي التي 
سعت في الحالتين إلى إجراء مشاورات مباشرة مع أوروغواي في أوقات 
لم تقدم فيها اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي أي إطار ضحد إما بسبب 
كون اللجنة قد أوقفت جلساتما أو لأكما وصلت إلى أزمة مستحكمة. 
وليس هذا مفاجماً أبداً نظراً إلى أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق في 
إطار اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي بشأن أثر الأشغال المحطط له على 
النظام الإيكولوجي لنهر أوروغواي» وبذلك تخرج المسألة ”من حيط 
احتصاص اللجنة وتحول إلى النظر على مستوى الحكومتين“ (العرض 
الذي قدمه وزير خارجية الأرجنتين» السيد تاياناء إلى لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس النواب الأرجنتيني في 4 ١‏ شباط/فبراير .)5٠١5‏ 
8 - علاوة على ذلك نظراً إلى أن القواعد الواردة في المواد 
۷ إلى ١١‏ من النظام الأساسي ليست قواعد قطعية (ك«ععهء كاز)» 
لا يوحد أي شيء يمنع الطرفين من الاتفاق على المضي قَدُماً على 
الفور إلى إحراء مشاورات أو مفاوضات مباشرة» دون الالتزام 
بالإإحراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي. وف رأي القاضي 
توركل بر ناركيس» أن هذا با هرا قل الطرفافه أولا اناه 


۲۱ 


الذي توصلا إليه وزيرا الخارجية في ۲ آذار/)مارس ٠٠١4‏ (اتفاق 
بيلسا - أوبيرقي)» ثم فيما بعد بالاتفاق الذي عقده الرئيسان في ه 
أيار/مايو ٠٠٠١‏ (اتفاق فاسكويز - كيرتشنر الذي أنشآ به الفريق 
الفني الرفيعٍ اب د 0 هين الاتفاقين» 0 أنشآ استثناءًاء 
ری ا ی رايا م الأخلية و ا ين العاف 
في الفقرتين ۱۲۸ و۳۸١‏ بأن الاتفاقين المعنيين ملزمان للطرفين لأتمما 
وافقا عليهماء يرفض الحكم أن يكون أثرهما في هذه الحالة هو الحيدة 
عن النظام الذي وضعه النظام الأساسي. 


٠‏ - في ٩‏ تشرين الأول/أكتوبر ۲٠٠۴۳‏ منحت وزارة 
الإسكان وتخطيط الاستخدام والشؤون البيئية إذنا بيثيا أوّليا لإنسى 
بشأن طاحونة اللباب سي أم بي الواقعة على ضفة تر أوروغواي من 
جهة جمهورية أوروغواي في مدينة فراي بينتوس» بالقرب من امسر 
الدولي المسمى ”جحسر الحنرال سان مارتن“ » مقابل إقليم الأرجنتين 
المسمى غواليغوايتشو» حيث كان السكان قد تظاهروا ضد الطاحونة. 
لنهر أوروغواي واحتجت على منح الإذن البيئي الأوَّي المعني بطاحونة 
إنسى» لا سيما بالتوقف عن حضور اجتماعات اللجنة الإدارية لنهر 
أوروغواي» وهذا الوضع استمر حت توقيع اتفاق ۲ آذار/مارس 
€ 


١‏ يشير القاضي توريس برنارديس» قي هذا الصدد» إلى 
ا الإدارية لنهر أوروغواي» 
استمر الطرفان في مباحثاتهما نحا خروع سي أم بي (إنسي) على 
مستوى أعلى - بواسطة وزراء أو وزراء الخارجية - وتلقت الأرجنتين 
من أوروغواي جميع المعلومات المتصلة بالمشروع بعد بضعة أيام فقط 
من منح الإذن البيئي الأوَّي لمشروع إنسيء أي في ۲۷ تشرين الأول/ 
أكتوبر و٩‏ تشرين الثاني/نوفمبر .۲٠٠۳‏ وقد مكنت هذه المعلومات 
المستشارين التقنيين للأرحنتين من دراسة مشروع سي أم بي (إنسي) 
وإنتاج تقرير لسلطاتهم في شباط/فبراير 23٠٠١ ٤‏ استنتجوا فيه أنه لا 
يوحد أي أثر بيئي ذي شأن على حانب الأرجنتين من النهر» وهذا 
شيء اعترف به في وثائق أرجنتينية معينة» وكذلك من قبل مندوبي 
الأرجنتين أنفسهم في اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي. وإن هذا التقريرء 
من وجهة نظر القاضي توريس برنارديس قد طمأن الأرجنتين بشأن 
الآثار الممكنة لبناء الطاحونة المتنازع فيهاء وبذلك يفتح الطريق إلى عقد 
مزيد من الاحتماعات للطرفين» وفي النهاية عقد اتفاق بيلسا - أوبيرق 
في ۲ آذار/مارس .5٠٠٠١54‏ 


۲۲ 
اتفاق ۲ آذار/مارس ۲٠٠٠٤‏ ل يجعل المادة ۷ من النظام الأساسى لنهر 
أوروغواي غير سارية على هذه القضية. غير أن البيانات التى أدلى ها 
وزيرا الخارجية للبلدين أمام الصحافة» والمسودات التي تبادلها السفيران 


حاججت الأرجنتين في هذه الإحراءات بقوها إن 


السيد سغويغليا (الأرجنتين) والسيد سادر (أوروغواي) بغية وضع 
الاتفاق الشفوي بين الوزيرين في صيغة مكتوبة» حتى اللغة التي كتب 
كما الاتفاق شجلت في محضر احتماع اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي 
في ١١‏ أيار/مايو ٤‏ وكذلك الأدلة الأحرى الوثائقية من المصادر 
الرمية للأرجنتين قد أقنعت القاضي توريس برنارديس بخلاف ذلك. 


۳ - هذه العوامل المختلفة قي نظر القاضيء تحول الميزان 
قطعاً إلى أن يكون في صالح نص أوروغواي للحقائق كما قدمت 
في مرافعاتما المكتوبة وقي المرحلة الشفوية؛ بمعنى أن وزيري الخارجية 
اتفقا على أن طاحونة سي أم بي (إنسي) ستبنى في مدينة فراي بينتوس 
بشرط: )١(‏ أن تحتفظ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي بمستوى معين 

من السيطرة على الجوانب التقنية» كما وصفت ف الاتفاق» المتصل 
ببناء الطاحونة (وهو غير متصل باي وجه كان بالاستعراض الأول 
ابخرى بموجب الفقرة ١‏ من المادة ۷ من النظام الأساسي)؛ و(؟) أنه 
حالما بدأ تشغيل الطاحونة» سيُنشأً نظام تراقب به اللجنة الإدارية لنهر 
أوروغواي نوعية مياه النهر في جميع المنطقة التي تضم موقع الطاحونة. 
وقد حدثت مرحلة ”التخحطيط ‏ للطاحونة» التي يتصل جا الالتزام 
بإبلاغ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي بموجب المادة ۷ من النظام 
الأساسيء قبل اتفاق بيلسا 
بمعنى أنه وقع قبل مرحلتي ”البناء““ و ”بدء عمل الطاحونة . 

4 - تمت المصادقة على صياغة اتفاق بيلسا - أوبيرتي في حضر 
الجلسة الاستثنائية للجنة الإدارية لنهر أوروغواي المعقودة في ٠١‏ أيار/ 
مايو ٠٠١4‏ (أول احتماع للجنة منذ تشرين الأول /أكتوبر )٠٠١7‏ 
واعتمدت حسب الأصول بواسطة توقيعَي رئيس وفد الأرجنتين للجنة 
الإدارية لنهر أوروغواي» السيد روبيرتو غارسيا موريتان» ورئيس وفد 
أوروغواي السيد وولتر إم. بلفيسي» وكذلك من قبل الأمين الإداري 
للجنة الإدارية لنهر أوروغواي» الي سيرحيو شافي. غير أن القاضي 
توريس برنارديس لا يستطيع أن يجد عبارة واحدة ولا حتى كلمة واحدة 
في هذا المحضر يؤيد الادعاء بأن اتفاق بيلسا - أوبيرتٍ ينطوي على 
العودة إلى اللجنة لأغراض الفقرة ١‏ من المادة ۷ من النظام الأساسي. 

٠‏ - يعتقد القاضي توريس برنارديس أن نص هذا المحضر 
ينبت عكس ذلك بالضبط. والواقع أنه ذكر في البند الأول من الأمور 
المحددة المتفق عليهاء أن اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي سوف تتسلم 
وتنظر» إذ تأحذ في الحسبان الأحكام الواردة في القرار الوزاري لوزارة 
الإسكان وإدارة الأراضي والبيئة رقم ۲٠٠٠/٠٤۲‏ المتخذ في ٩‏ 
تشرين الأول /أكتوبر 23٠٠٠‏ والذي منح الإذن البيئي الأوّبي لمشروع 
سي أم بي إلى إنسي» سوف تتسلم حطط الإدارة البيئية لبناء وتشغيل 
الطاحونة؛ التي قدمتها الشركة إلى حكومة أوروغواي» بمجرد تسليمها 
إليها من قبل تلك الحكومة» وتنظر فيهاء وكذلك في الأعمال التي 
تتطلب تنفيذاً إضافياً وتقديراً من قبل الشركة قبل أن تتم الموافقة 
عليهاء بينما تصو غ ملاحظاتما وتعليقاتما واقتراحاتماء التي سترسل إلى 
أوروغواي» ومن ثم ترفض أو تقرر بالاتفاق مع الشركة “. علاوة على 


- أوبيرق» الذي بدا كأنه سابق لأوانه» 


99 ¢ 


۲۲ 


ذلك» جاء في النص» فيما يتعلق با مر حلة التشغيلية التق ذكرت في البند 
الثاني من الأمور المحددة المتفق عليهاء أن رصد التوعية البة سوف يتم 
على نحو يتفق مع أحكام النظام الأساسي لنهر أوروغواي» لا سيما 
المواد من 5٠‏ إلى 5 من الفصل العاشرء وأن كلا الوفدين متفقان 
على أنه بالنظر إلى نطاق المشروع وآثاره الممكنة» متو ت نمك 
اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي الإحراءات وفقا محاضر جلساتما. 


۹ - يشير القاضى توريس برنارديس» في رأيه. إلى أن 
المقتبسات ذات الله عرد عم الات الملأحوذة في ٠١‏ أيار/مايو 
٤‏ تنتهي بقرار اللجنة تنفيذ مضمون الاتفاق الذي تم التوصل 
ليه في ۲ آذار/مارس 5٠١5‏ ب ين الدزيزي بايد a‏ 
ولو عاق كا E E‏ ين إلى اللجنة الإدارية 
لنهر أوروغواي» السيد موريتان» بمثابة “عامل تحديد هام من عوامل 
موقفنا“» بشأن الإجراء المنصوص عليه في المادة ۷ من النظام الأساسي. 
ويعتقد القاضى توريس برنارديس أن مضمون البيانات الصادرة عن 
لهات الخعصة كين أده لا أحد يفظر فما بعد نرج اللجدة الإذارية 
لنهر أوروغواي أن تمارس الصلاحيات العامة التي نيطت با عوحب 
النواد ۷ إل من النظام الأساسي فيا علق مصاع سي أم بي 
(إنسي)» وإنما هي» بدلا من ذلك سوف تقوم بمهام معينة فقط اثفق 
عليها في اتفاق بيلسا - أوبيرتي. وأشار القاضي توريس برنارديس 
أيضاء في رأيه المستقلء إلى عبارات مأحوذة من وثائق رمية أرحنتينية 
معينة منذ ذلك الحين» يُعتقد بأكما تۇ كد نطاق اتفاق ۲ آذار/مارس 
0 لا سيما: )١(‏ بيان صادر عن وزير خارجية الأرحنتين في 
تقرير قُدَّمَ في عام ٠٠٠ ٤‏ إلى محلس الشيوخ؛ (۲) بيان صادر عن وزير 
حارجية الأرجنتين في تقرير صادر في عام ٠٠١4‏ إلى مجلس النواب؛ 
(") بيان في التقرير السنوي لعام ٠٠١4‏ المقدم عن حالة الأمة في عام 
005 الذي أعده مكتب رئيس جمهورية الأرحنتين. 


۷ - جاء على وجه الخصوص ف الوثيقتين الأحيرتين» بالنص 
الصريح؛ أن الاتفاق الثنائي الموقع في ۲ آذار/مارس 25٠١5‏ وضع 
حداً للتزاع على بناء طاحونة اللباب في مدينة فراي بينتوس. ولذلك» 
يستفاد من هذه الوثائق أن اتفاق بيلسا - أوبيرتي أنشأٍ إحراءً بديلاً عن 
الإحراء الوارد قي النظام الأساسى. ويستفاد منها أيضاً أن هذا الإجراء 
وسح فيما بعد ليشمل أوريون (بوتنيا) لأنه كرت» في بعض هذه 
الوثائق» ”عبارة ”المصنعين“ أو ”إمكانية إنشاء مصانع لطحن اللباب 
على ضفة خر أوروغواي . علاوة على ذلك» يشير القاضي توريس 
برنارديس من ثم إلى أنه عندما أنشيئ الفريق الفني الرفيع المستوى» 
ذكر البيان ل د ”١‏ آذار/مارس 25٠6٠١٠‏ 
أيضاً “مصانع طحن اللباب“ الجاري بناؤها في جمهورية أوروغواي 
الشرقية. وقد فعلت اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي ولمنتها الفرعية 
المعنية بنوعية المياه ومكافحة التلوث الشىء نفسه: فإن العنوان الكامل 
المسمى بروسيل هو ”حطة رصد نوعية مياه ر أوروغواي ثي منطقة 
طواحين اللباب ". 


٨۸‏ - لذلك يختلف القاضي توريس برنارديس مع النتائج 
لواردة في الفقرتين ۱۲۹ و١١٠‏ من الحكمء الذي استنتجت فيه 
محكمة - وإن كانت تعترف بأن تفاهم ۲ آذار/مارس ٠٠١54‏ إحراء 
يحل بلا شك محل الإحراء الوارد في النظام الأساسي: (1) أنه لا يمكنها 
أن تقبل بادعاء أوروغواي أن ذلك التفاهم وضع حدًا للنزاع مع 
لأرجنتين فيما يتعلق بطاحونة سي أم بي (إنسي) فيما يتعلق بتنفيذ 
لإحراء الوارد في المادة ۷ من النظام الأساسي لأن المعلومات - التي 
أوروغواي ملزمة بتقديمها بموجحب تفاهم بيلسا - أوبيرتي إلى اللجنة 
لإدارية لنهر أوروغواي - لم تُرسَل أبدا؛ و(؟) إنه لا يمكنها أن تقبل 
دعاء أوروغواي بأن نطاق لقاب اسع ينا بيد من كل الطروون 
لشكل محرو أوريون (بوتنيا) لأن الإشارة إلى ”الطاحونتين“ لم 
تُذكر إلا ابتداءً من شهر تموز/يوليه 4 ٠٠١‏ في سياق حطة بروسيل؛ التي 
تم تدابير رصد النوعية البيئية لمياه النهر» لا الإحراءات المنفذة بموجب 
المادة ۷ من النظام الأساسي. 


8 - فيما يتعلق بقرارات أغلبية أعضاء ا محكمة بشأن ”عدم 
أداء“ أوروغواي في تنفيذ تفاهم ۲ آذار/مارس 27٠١4‏ يشير القاضي 
توريس برنارديس إلى أن أوروغواي معنية تماماء شأتما في ذلك شأن 
الأرجنتين» بوضع خحطة بروسيل في إطار اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي؛ 
وهي خخطة اعتمدتما اللجنة قطعاً في ۲ تشرين الثافي/نوفمير 5 ٠٠٠‏ 
وظل تنفيذها جارياً حتى انسحاب مندوبي الأرجنتين. وفيما يتعلق بعدم 
تحويل المعلومات الفنية المتصلة ببناء طاحونة سي أم بي (إنسي)» لم تتح 
لأوروغواي الفرصة لأن تفعل ذلك لأن الطاحونة لم تبن وإن حطة 
الإدارة البيئية الوحيدة الموحودة هذه الطاحونة هي ”إزالة الأعشاب 
ونقل التراب“ في ۲۸ تشرين الثاي/نوفمبر .٠٠٠٠‏ ولا توجد أي 
حطط أحرى تتصل ببناء هذه الطاحونة» في مدينة فراي بينتوس» التي 
تخلت عنها إنسي في تماية المطاف. وفيما يتعلق بطاحونة أوريون (بوتنيا) 
لم يؤذن ببناء الطاحونة في الموقع إلا في ١8‏ كانون الثاني /يناير 25٠5‏ 
وقد ظهر ذلك بعد الانتهاء الرسمي للمفاوضات المباشرة في إطار الفريق 
الفني الرفيع المستوى» والذي حدده الحكم في ۳ شباط/فبراير ٠٠٠5‏ 
(الفقرة .)٠١١‏ علاوة على ذلك» أرسلت أوروغواي إلى اللجنة 
الإدارية لنهر أوروغوايء بالفاكس في ٦‏ كانون الأول/ديسمبر ٠٠١5‏ 

نص الملف العام مشروع مصنع سيليولوز كرافت» تطبيقا للإذن البيئي 

الأوّلي الذي قدمته بوتنياء الشركة المساهمة'“'» أي بمنح وزارة الإسكان 
و تخطيط استخدام الأراضي والشؤون البيئية الإذن البيئي الأوَّلي لبوتنيا في 
٤‏ شباط/فبراير ۲۰٠۰٠۵‏ ي ضوءاهذه الوقائع يقد القاضي توريس 
برنارديس أن تفاهم ۲ آذار/مارس 7٠١4‏ قد ند بقدر ما هو ممكن 
عملياً إلا يُلمِ امرؤ بمستحيل). 

٠‏ - بقدر ما يتعلق الأمر بقرار الأغلبية بشأن انطباق تفاهم 
؟ آذار/مارس ٠٠١4‏ على ”الطاحونتين“» يشير القاضي توريس 
برنارديس إلى أن الإشارات إليهما ربا توجد لا في وثائق اللجنة الإدارية 
لنهر أوروغواي بشأن خطة بروسيل فقطء وإفا أيضاً في وثائق أخرى في 


١ 


السجل. وينبغي ألا يُنسى أن الأرجنتين تعلم بمشروع بوتنيا على الأقل 
منذ شهر تشرين الثاني /نوفمبر »۲٠٠٠۳‏ حينما التقى ممثلوها الرسميون 
بممثلي الشركة» وكانت اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي نفسها على 
علم بها على الأقل في شهر نيسان/أبريل 27٠٠ ٤‏ حينما التقت لأول 
رة عملي الشركة 
(ب) اتفاق الرئيسين ف ه أبار |مايو ٠٠٠٠‏ الذي أنشأ 
الفريق الفني الرفيع اللستوى 

۳١‏ - أثار منح حكومة أوروغواي المنتهية مدعا الإذن 
البيئي الأوّي لمشروع طاحونة أوريون (بوتنيا) في 4 ١‏ شباط إفبراير 
٠ °‏ - وهو التاريخ الذي كان ا اا - أوبيرق بشأنه 
المؤرخ ۲ آذار/ماس ٠٠١4‏ ما زال سارياً بين الطرفين - إلى نزاع 
جديد في إطار اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي في سياق سياسى 
ا رطية تر دة بماد الا اذى كان معا ون الور 
الأرجنتينية. وقامت مظاهرات جماهيرية على الطرق والجمسور الدولية 
على خر أوروغواي وأغلقت الطرق والجمسور الدولية الواقعة على 
خر أوروغواي» لا سيما ”” حسر الجنرال سان مارتين“» الذي أغلق 
أمام المارة نتيجة للإحراءات التي عززتما حركة الجحمعيات في إة 
غواليغوايتشو. علاوة على ذلك» في ١‏ آذار/مارس Y0‏ ا 
زمام الأمور حكومة جديدة في أوروغواي عقب تسلم الرئيس تباري 
فاسكيز مهام منصبه. وأدت هذه الأحداث بحكومتي البلدين إلى النظر 
مباشرة في مسألة إنشاء فريق فني رفيع المستوى. 

۲ - يشير القاضي توريس برنارديس» في رأيه إلى أن 
الأرحنتين هي التي أحذت بزمام المبادرة مرة أحرى لاقتراح معالحة 
الحكومتين لمسألة طاحونتي لباب الورق حارج إطار اللجنة الإدارية 
لنهر أوروغواي. وكان وزير خارجية الأرجنتين» السيد بيلساء هو 
الذي اقترح في رسالة مؤرخة ه أيار/مايو ٠٠٠٠‏ على وزير خارجية 
أوروغواي» السيد غارغانو» أن الوضع يحتاج إلى ”تدحل أكثر مباشرة 
من قبل السلطات البيئية المختصة» بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية 
متحصصة“ لكن ”دون مساس بإجراءات مراقبة نوعية مياه النهر 
ورصدها من قبل اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي“ . وقد نقلت هذه 
الرسالة الموجهة من الوزير بيلسا أيضاً إلى نظيره في أوروغواي الطلبات 
التي قدمتها حكومة إقليم ما بين النهرين» ما في ذلك مسألة موقع 
المصنعين. 

۳ - كان نص الاتفاق بين الرئيسين تباري فاسكيز ونستور 
كيرش الذي أنشأً الفريق الفني الرفيع المستوى موضع بيان صحفي 
مشترك بين الأرجنتين وأوروغواي صادر في "١‏ أيار/مايو 25٠٠١‏ 
اقتبس في الفقرة ٠١١‏ من الحكم. وني ضوء هذا النص والرسالة الموجهة 

مو الشيد يلسا لح السيد جارغاتو» بعد القاضي توريس برتارديس أنه 
لا يمكن أن يكون ثمة شك في أن الطرفين اتفقا فيما بينهما على التخلي 
عن الإحراءات المبينة في الفقرات من ۷ إلى ١١‏ من النظام الأساسي 
والأحذ ''بمفاوضات مباشرة“ في إطار الفريق الفني الرفيع المستوى: 


وهي مفاوضات نصت عليها المادة ١١‏ من النظام الأساسي» حيث 
أعانت الأرحنتين بالنص الصريح في الفقرة 5 من طلبها إنشاء هذه 
لإحراءات في مذكرتما الدبلوماسية المؤرحة ١5‏ كانون الأول/ديسمبر 
٠5‏ الذي سجل فشل المفاوضات المباشرة بواسطة الفريق الفني 
لرفيع المستوى. 

٤‏ - يستفاد» كما قال القاضي توريس برنارديس» من اتفاق 
لرئيسين في ه أيار/مايو ه١٠٠‏ أنه لم يكن ثمة سبب في ذلك التاريخ 
لإعادة النظر في الإحراء المتفق عليه في ۲ آذار/مارس 5 ٠٠١‏ بشأن سي 
أم بي (إنسي) ومدد الاتفاق في وقت لاحق ليشمل أوريون (بوتنيا). 
يستند هذا الاستنتاج إلى حقيقة أن النقاط التي كانت ما تزال معلقة 
أو يفترض أن تفحص من قبل الطرفين في إطار الفريق الفني الرفيع 
لمستوى تتعلق حصراً - وفقاً لاتفاق الرئيسين - بدراسات تكميلية 
وتحليل وتبادل معلومات ومتابعة لآثار تلك العملية للآثار التي سيتركها 
تشغيل طاحونتي لباب الورق (الطاحونتين الاثنتين) الجاري بناؤهما في 
جمهورية أوروغواي الشرقية على النظام الإيكولوجي للنهر المشترك 
ولم تعد المسألة مسألة تخطيط أو بناء الطاحونتين ين المعنيتين وإنما المستقبل» 
بمعنى الآثار التي ستتركها عمليات الطاحونتين المذكورتين على النظام 
لإيكولوحي للنهر. 


٠‏ - يتفق القاضي توريس برنارديس مع الحكم بأن البيان 
لصحفي المؤرخ في 7١‏ أيار/مايو ۲٠٠٠‏ يبين اتفاقاً بين الدولتين على 
إنشاء إطار للمفاوضات» وهو الفريق الفني الرفيع المستوى» بقصد 
لسماح بإحراء المفاوضات المنصوص عليها في المادة ٠١‏ من النظام 
لأساسي. لكن البيان الصحفي في رأيه جرد بيان صحفي. وهو يعتقد 
بأن ما هو جدير بالملاحظة الخاصة في البيان الصحفى هو حقيقة أنه 
EE E e‏ اكد وهو 
اتفاق كان ما زال سارياً في تاريخ عقد اتفاق الرئيسين في ه أيار /مايو 
.٠ ٠٠‏ وبذلك فإن البيان الصحفي الصادر في ”١‏ أيار/مايو ٠٠٠٠‏ 
ي كد في رأي القاضي توريس برنارديس» وحود ونطاق اتفاق ۲ 
آذار/مارس .٠٠١ ٤‏ بعبارة أخرىء ل تتنازل أوروغواي» بعقدها اتفاق 
أيار/مايو 27٠٠‏ عن حقوقها بموجب اتفاق آذار/مارس 54 .5٠٠١‏ 


25 - قرر القاضي توريس برنارديس أنه في ضوء هذه 
الحقائق» ليس من المقبول التفسير الذي يقول إن اتفاق أيار /مايو ٠٠٠٠‏ 
منح الأرجنتين حقوقاً كبيرة للاشراف على الطاحونتين (حقوقاً أكبر 
ما نصت عليه المواد ذات الصلة في النظام الأساسي لعام »)۱۹۷١‏ دون 
أن تقدم هي أي مقابل لذلك. ا اح E‏ 
ه أيار/مايو © »3٠٠٠‏ التي تشكلء بموجب محتواهاء جزءًا من ”الأعمال 
التحضيرية ‏ لاتفاق الرئيسين» دم ار بك بشأن 
هذه المسألة. لذلك يختلف القاضي توريس برنارديس اختلافا تاما مع 
قرارات الأغلبية الواردة في الفقرتين ١5٠‏ و١54١‏ من الحكم. ففي نظره 
أن مبدأ ”العقد شرعة المتعاقدين“» مع ما يرتبط به من حسن نية» يحكم 
العلاقات بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير تطبيق أحكام النظام الأساسي 


BE 


لعام 21915 لكنه يحكم أيضاً الاتفاقين اللاحقين في ۲ آذار/مارس 
٤‏ وه أيار/مايو .5٠١5‏ 
۷ - لا يشارك القاضي توريس برنارديس أيضاً في استنتاج 


الأغلبية الوارد في الفقرة ١٤١‏ من الحكم أن البيان الصحفي الصادر 


13" آيار/مايق ١:8‏ يشير إل * ممصي | يليولوز الحاري بناؤهما 
في جمهورية أوروغواي الشرقية, إنما يذكر حقيقة بسيطة. وهو يعتقد 
أن هذا الاستنتاج» بإشارته إلى ” مصنعى | يليولوز الجاري بناوّهما في 


جمهورية أوروغواي الشرقية' إنما يذكر محرد حقيقة بسيطة. وهو يعتقد 
أن البيان الصحفي» وإ كان باكر ف 0 حقيقة فما هي حقيقة 


لوا ابص سار ف 
في ه أيار/مايو .5٠٠٠‏ 


إحراء طاحو نق اللباب اللتين أنشأقما 
الاتفاقات ي فراي بينتوس 


(ج) 
۸ - يصف القاضي توريس برنارديس» ق الفقرات ۷۷ إلى 
۸ من رأيه المستقل» الجوانب البارزة للإحراء البديل المتفق عليه بين 
الطرفين لمعالجة مسألة طاحونتي اللباب الواقعتين على ضفة أوروغواي 
من تر أوروغواي في فراي بينتوس» إحراء ينبغي قياس سلوك الطرفين 
تحاهه في هذه القضية. وإن هذا الإجراء الخاص يحتفظ بنظام المفاوضات 
المباشرة وإحراء التسوية القضائية» لكنه يستغني عن الترتيبات الإحرائية 
المنصوص عليها في المواد ۷ إلى ١١‏ من النظام الأساسي لعام .١91/8‏ 
ويشير القاضى توريس برنارديس إلى أنه في هذه الفقرات» من جهة» 
أعطى الك الذي اعتمده الطرفان في هذه القضية» صلاحيات أكبر 
بكثير للجنة الإدارية لنهر أوروغواي ما أعطاها النظام الأساسي» وأنه من 
جهة أخرى كان الإحراء المعتمد أكثر مساندة لحماية مصالح الأرحنتين 
مما هو وارد في أحكام المواد ۷ إلى ١١‏ من النظام الأساسي بشأن عدد 
لا بأس به من القضايا (مستوى المشاورات؛ توسيع المشاورات لتشمل 
مرحلتي البناء والتشغيل؛ مدى المعلومات الواجب تلقيهاء تقييم البيانات 
بالتعاون مع الطرف الآخر؛ توسيع نطاق الفترات الزمنية القانونية). 
ويشير القاضي أيضاً إلى أنه لم يطلب أي من الطرفين من اللجنة الإدارية 
لنهر أوروغواي أن تحل هذا النزاع بواسطة التوفيق. 

> - التزامات أوروغواي أثناء فترة اللفاو ضات للباشرة 

۹ - فيما يتعلق بمسألة إثبات ما إذا كان سلوك أوروغواي 
أثناء فترة المفاوضات المباشرة داحل الفريق الفني الرفيع المستوى تتفق مع 
التزاماتما القانونية تحاه الأرحنتين» في ضوء نطاق مبداً الالتزام بالتفاوض» 
لا يجد القاضي توريس برنارديس أي شك في أن هذا الالتزام موحود 
واج القانوث الدولي» وأنه بالنظر إلى أهميته في العلاقات الدولية» يجب 
على المحكمة أن تكون صارمة في ضماتها الوفاء به لأن الثقة المتبادلة 
شرط أساسي في التعاون الدولي. غير أن القاضي توريس برنارديس 
لا يتفق مع الطريقة التي طبقته با الأغلبية على ظروف القضية الراهنة 


فيما يتعلق ب ”الالتزام بعدم البناء أثناء فترة المفاوضات المباشرة. وإن 
احتلافه مع الحكم يمتد إلى النطاقين الزمني والموضوعي ذا الالتزام. 
٠‏ - قي سياق الفريق الفني الرفيع المستوى» كانت أوروغواي 
ملزمة - وكذلك الأرجنتين في الواقع - بالمشاركة بحسن نية وبعقل 
مفتوح, لكي تضمن أن المفاوضات ذات معنى» وأن تكون مستعدة 
لأن تأحذ في المسبان بشكل معقول وحهات نظر الطرف الآخر» 
لكن دون أن تكون ملزمة بالتوصل إلى اتفاق» لأن الالتزام بالتفاوض» 
و ا ارا 000 
نا الفريق ا ا 0 2 
أوروغواي من حيث المبداً ملزمة بامتثال “الالتزام بعدم e‏ حقى 
نماية مفاوضات الفريق الفني الرفيع المستوىء التي خددت في الحكم 
لصادر في ۳ شباط/فبراير .7٠١5‏ 


١‏ - ومع ذلك في ضوء الأدلة المقدمة إلى الحكمة» يعتبر 
لقاضى توريس برنارديس أن 7 شباط أفبراير ٠٠٠5‏ هو محرد تحاية 
ری لار ضا اء عل هذ الدليل كانت اللفاوضات قد 
وصلت إلى أزمة مستحكمة قبل فترة طويلة من ذلك التاريخ. وفي هذه 
الظروف يعتقد القاضى توريس برنارديس أن نما يخالف الإدارة السليمة 
للعدل أن يُلزم الطرفان بالانتظار حت نماية الفترة الزمنية الرسمية قبل 
إعفائهما من الالتزام» لأنه لا يمكن أن يُطلب من الدولة أن تتخحذ إجراءً 
من الواضح أنه عقيم ولا معنى له» أو أن يكون قد ثبت بالفعل أنه عبثي 


(انظر في هذا الموضوع: الرأي المستقل للقاضي تاناكا في قضية شر كة 
بر شلو نة للنور و الكهرباء وابكر الحدودة إبلجيكا ضد إسبانيا)» للرحلة 


الثانيت الحكي تقارير محكمة العدل الدولية لعام 0٩۷ ٠‏ الصفحة 
٥‏ ). وف رأي القاضي توريس برنارديس أن مذكرات الأرجنتين 
لدبلوماسية المؤرحة 5 ١‏ كانون الأول/ديسمبر ه١٠25‏ و75 كانون 
لأول/ديسمبر ۰۲۰۰۰ و١١‏ كانون الثاني /يناير " ٠١ ٠‏ التي تشكل 
جزءًا من السجلء تؤكد الأزمة المستحكمة التي وصلت إليها عملية 
لفريق الفني الرفيع المستوى في أواحر تشرين الثاني /نوفمبر ٠5‏ 

۲ - يرى القاضي توريس برنارديس أن المذكرة الدبلوماسية 
لمؤرحة ٠٤١‏ كانون الأول/ديسمبر ٠٠٠٠١‏ مذكرة حاسمة في هذا 
لصدد لأن جمهورية الأرجنتين» قد أبلغت جمهورية أوروغواي الشرقية 
في هذه المذكرة الرسمية ب ”استنتاحها على وجه التحديد: )١(‏ أنه 
وفقاً لأحكام المادة ١١‏ من النظام الأساسي لنهر أوروغواي» حيث 
م تسفر المفاوضات المباشرة بين الطرفين في إطار الفريق الفني الرفيع 
المستوى عن أي اتفاق» فإن الإجراء المنصوص عليه في الفصل الخامس 
عشر من النظام الأساسي لنهر أوروغواي (التسوية القضائية) قد أصبح 

سارياً؛ (؟) أن النزا ع المتعلق بتفسير وتطبيق النظام الأساسي لنهر 
أوروغواي قد أصبح واقعا؛ (5) أن المفاوضات المباشرة المشار إليها 
في المادة 5٠‏ من النظام الأساسي بشأن النزاع الذي برز من الأذونات 
الأحادية الجانب لبناء المنشآت الصناعية التي هي موضع البحث (سي أم 


بي وأوريون) قد أصبح جارياً منذ 7 آب/أغسطس ه ٠ ٠‏ (تاريخ خ أول 
جتماع للفريق الفني الرفيع المستوى). ويقول القاضي توريس برنارديس 
إن التاريخ الذي سيُستخدم في تقرير إنتهاء ”التزام أوروغواي بعدم 
البناء“ في هذه القضية هو بذلك تاريخ المذكرة الدبلوماسية للأرجنتين 
لمؤرحة ١٤‏ كانون الأول /ديسمير .٠٠٠٠١‏ 

۳ - علاوة على ذلك» تنص المذكرة الدبلوماسية للأرجنتين 
لمؤرحة ١5‏ كانون الأول/ديسمبر ۲٠٠٠‏ على أنه فيما يتعلق بالتزاع 
لناشئ من الإذن الأحادي الجانب بالبناء في ميناء بوتنياء والذي أصبح 
رسمياً بموجب محاضر جلسات اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي اعتباراً 
من ١5‏ تشرين الأول /أكتوبر ه١٠٠‏ (والمذكور أيضاً في المذكرة 
الموجهة من رئيس وفد الأرحنتين إلى وفد أوروغواي في جلسة اللجنة 
الإدارية لنهر أوروغواي المعقودة في ۱۷ تشرين الثاني /نوفمير »)٠٠٠٠١‏ 
بدأت المفاوضات المباشرة ”اليوم أي في 5 ١‏ كانون الأول/ديسمبر 
ه... وقد أكد ذلك وزير حارجية الأرحنتين» السيد تايانا» في 
١‏ شباط/فبراير 235١٠١5‏ أمام لحنة الشؤون الخارجية في مجلس نواب 
الأرجنتين حيث أوضح أنه: 

”فيما يتعلق بمشروع بناء الميناء» الغرض من المذكرة [الصادرة في 

٤‏ كانون الأول/ديسمبر ه١٠٠]‏ كان تقرير أن يوم تقديمها إلى 

أوروغواي سيكون بداية التاريخ الذي تحسب منه الفترة التي تحرى 

بها المفاوضات المباشرة (بدء طلب الأرحنتين إقامة الدعوى» 

.(Ann. IIL, p. 17 


+ع - يختلف القاضي توريس برنارديس أيضاً مع قرارات 
الأغلبية في الحكم بشأن النطاق الموضوعي للالتزام لأنى أولاء : 
يوضع فرق فيهاء بين ””الأعمال الإدارية الي نيج الإذن البيئي للعمل“ 
و e E‏ ' وثانياء لم يوضع أي فرق بين 
أنشطة العمل ”ذات الطابع التحضيري“ للعمل و ”بناء“ العمل» الذي 
هو ممنوع بالالتزام. وقد شعر القاضي توريس برنارديس بالخيبة» على 
وجه الخصوصء من كون القاعدة القانونية السليمة في الموضوع» التي 
عرفتها ا محكمة في القضية المتعلقة بمشرو ع غابشيكوفو - ناغيماروس 
إهنغاريا | سكو فاكيا) لم تطبق على هذه القضية: كما قالت ا محكمة في 
ذلك الوقت: 


”العمل غير المشروع أو الحرم غالباً ما تسبقه أعمال تحضيرية 
لا ينبغي الخلط بينها وبين العمل أو الحرم نفسه. يجدر التمييز 
بين الارتكاب الفعلي لعمل غير مشروع (سواء أكان فوريا أو 
مستمرا) والسلوك السابق لذلك العمل» وهو ذو طابع تحضيري 
ولا تشكل عملا عن مشرو “ (الحكي تقارير محكمة العدل 
الدولية لعام ۹٩۷‏ الصفحة 4 ه., الفقرة ۷۹). 


٥‏ - يعتقد القاضي توريس برنارديس أن أعمال أوروغواي 
الى ا تفل بمشروعي سي آم بي (إنسي) وأوريون 
(بوتنيا) - ذات طابع ” تحضيري “ حلاف للبناء الفعلي للعما نفسه 
في بناء الطاحونتين» وأتما تقع حارج النطاق الموضوعي ل ”التزام 


أوروغواي بعدم البناء” أثناء فترة المفاوضات في إطار الفريق الفني 
الرفيع المستوى. وإن حطة الإدارة البيئية فقط المعنونة ”” حطة الإدارة 
البيئية للأعمال المدنية على الأرض لبناء مصنعي السيليولوز في بوتنيا 
فراي بينتوس نص 6۸۷ “» المؤرخة ۱۸ كانون الثافي/يناير 25٠١5‏ 
هي التي تقع؛ من حيث المبدأ» في ذلك النطاق. لكن» حيث إن هذه 
الخطة جحاءت في موعد لاحق لمذكرة الأرحنتين الدبلوماسية المؤرحة 
٤‏ كانون الأول/ديسمبر ٠٠٠٠٠١‏ فإنها لا تقع في الإطار الزمني ل 
”الالتزام بعدم البناء“ (انظر الفقرة ٠١‏ أعلاه). 


5 - المسألة الوحيدة الباقية لذلك هي الإذن ببناء ميناء 
بوتنيا. وفي هذا الموضوع يذكر القاضي توريس برنارديس أن الإذن 
البيني الأوّلي لطاحونة أوريون (بوتنيا) الصادر في 4 ١‏ شباط إفبراير 
٠٠‏ الذي منحته أوروغواي لطاحونة لباب الورق ومحطتها النهائية 
كلتيهماء وكذلك قرار أوروغواي في ه تموز/يوليه ٠٠٠٠١‏ الذي أذن 
لبوتنيا بأن تستخخدم قاع النهر لبناء المحطة النهائية. غير أنه يلاحظ أيضاً 
أن شهراً واحداً قد مر بعد هذا القرار» في ۳ آب/أغسطس ه١٠٠2‏ 
حين اتفق وفدا الأرجنتين وأوروغواي في أول اجتماع للفريق الفني 
لرفيع المستوى» على إحالة مشروع امحطة النهائية في ميناء بوتنيا 
إلى اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي دون شروط. وبعد هذا التفاهم» 
أرسلت أوروغواي قرارها الصادر في ه تموز/يوليه ٠٠٠٠‏ إلى اللجنة 
لإدارية لنهر أوروغواي بمذكرة دبلوماسية مؤرخة ٠١‏ آب/أغسطس 
٠٠‏ وفقاً للمادة ۷ من النظام الأساسيء وف ١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر ٠٠١5‏ رودت اللجنة بالمعلومات الاضافية التي طلبها وفد 
لأرجنتين عن المشروع. 


۷ - هكذاء بالاتفاق بين الطرفين» لم يكن مشرو ع المحطة 
النهائية في ميناء بوتنيا موضوعاً ل '”المفاوضات المباشرة“ في إطار 
الفريق الفني الرفيع المستوى. غير أن اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي 
م تدرسه أيضاً لأغراض المادة ۷ من النظام الأساسي لأن الأرجنتين 
منعت الاستعراض الأوَّلي للمشروع من قبل اللجنة على أساس رفض 
أوروغواي وقف أعمال البناء في الميناء. وتبع ذلك» في رأي القاضي 
توريس برنارديسء أن النزاع على الحطة النهائية في الميناء لطاحونة 
أوريون (بوتنيا)» والذي كان مشمولاً في الواقع في طلب بدء الإجراءات 
في ٤‏ أيار/مايو 25٠٠05‏ غير مسموح به بسبب عدم اتباع الخطوات 
لإحرائية الواردة في المواد ۷ وما يليها بن لظام ا 
لنزاع لم يكن موضوعاً 'المفاوضات مباشرة“ في إطار الفريق الفني 
لرفيع المستوى أو غيره» وهذا شرط مسبق بموجب المادة ٠٠‏ من النظام 
لأساسي لكي تتمكن المحكمة من قبول أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق 
النظام الأساسي لنهر أوروغواي. علاوة على ذلك» يلاحظ أن فترة 
ا ٠‏ يوماً التي تنص عليها المادة ٠۲‏ من النظام الأساسي لإجراء 
'“مفاوضات مباشرة ' لم تحترم هي أيضاًء لأن محرد ١4١‏ يوماً فقطء 
في واقع الأمر» قد مرت بين مذكرة الأرجنتين الدبلوماسية المؤرخة 4 ١‏ 


١775 


إقامة الدعوى. 

€۸ - فيما يتعلق بالمضمون» يعتقد القاضي توريس برنارديس 
أن مشروع ميناء بوتنيا ليس ذا نطاق كاف لحعله '“عرضة” لأن يؤثر 
في الملاحة أو نظام النهر أو نوعية مياهه ولذلك لا يقع في إطار أحكام 
لفقرة ١‏ من المادة ۷ من النظام الأساسي. وقي عام ٠٠١١‏ أبلغت 
أوروغواي اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي بخطة بناء ميناء أمبوبيكوا 
بعد منحها الإذن البيئي الأوّلي له؛ ومع ذلاك كن ارا من ار 
بسرعة» ي إطار اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي» إلى اي ج أن الميناء 
المعني» وهو أكبر كثيراً من ميناء بوتنياء لا يمثل تمديداً للملاحة أو نظام 
النهر أو نوعية مياهه. ولذلك يبدو أنه لا يوحد من ناحية موضوعية 
أي نزاع بين الطرفين على الجدوى البيئية لميناء بوتنيا. علاوة على 
ذلك أذنت الأرحنتين» فيما بين ١91/9‏ و٤٠٠۲‏ ببناء أو تحديد 
موانئ على ضفتها من النهر في فيدراسيون» وكونكوردياء وبويرتو 
ي وكويري» وكونسيبسيون دل أوروغواي» دون إبلاغ اللجنة الإدارية 
لنهر أوروغواي ودون إبلاغ أوروغواي أو استشارتما. 

۹ في ضوء الاعتبارات السابقة بقة» لا يستطيع القاضي توريس 
برنارديس أن يؤيد الاستنتاج الوارد في الفقرة ١49‏ من الحكم. غير 
أنه» بالنظر إلى الانتهاكات التي وحد الحكم أن أوروغواي قد ارتكبتها 
هى في حد ذاتما ذات طبيعة إحرائية وثانوية من حيث الخطورة - 
بمعنى أن أيّا منها لا يشكل ”انتھاکاً ماديا“ - يتفق القاضى توريس 
برنارديس مع الحكم ي أن الوفاء“ هو الإصلاح المناسب بمو حب 
القانون الدولي. 


٠ه‏ - بالنظر إلى جميع الاعتبارات السابقة» لا يتفق القاضي 
توريس برنارديس مع القرارات الصادرة عن ا محكمة بشأن انتهاكات 
أوروغواي لالتزاماتما الإحرائية تجاه الأرحنتين» التي هي موضوع هذه 
القضية. لهذا السبب صوّت ضد البند ١‏ من منطوق القرار. 

الرأي المخالف للقاضي الخاص فينويسا 

لاحظ القاضي الخاص فينويساء أولاً» في رأي مخالف» اتفاقه مع قرار 
ا محكمة أن أوروغواي انتهكت الالتزامات الإجرائية الواردة في النظام 
الأساسي لعام .٠۹۷١‏ وفيما يتعلق بالصلة بين الانتهاكات الإحرائية 
والموضوعية بموجب النظام الأساسي» اختلف القاضي الخاص فينويسا 
مع ا محكمة, في قرارها أن الانتهاكات الإحرائية ئية نفسها تشكل انتهاكات 
موضوعية. ثم قال القاضي الخاص فينويسا أن التفسير الصحيح للنظام 
الأساسي لعام 2191/5 بموجب القانون الدولي العرثي» واتفاقية فيينا 
لقانون المعاهدات المعقودة في عام ٩٦۹١ء‏ يتطلب توسيعاً للالتزام بعدم 
البناء المفروض على أوروغواي والذي لا ينتهي إلا بعد الحل النهائي 
للنزاع من قبّل ا لمحكمة. وفيما يتعلق بمسألة التعويضات عن الانتهاكات 


الإحرائية» قرر القاضي الخاص فينويساء أنه على الرغم من الظروف 
الخاصة للقضية - فإن تكرار أوروغواي لانتهاكاتما وأعماها التي قامت 
بها بسوء نية - تبرر أن تفرض عليها المحكمة التزاماً بعدم التكرار» فإن 
التزام عدم التكرار هذا وارد ضمنياً في حكم المحكمة وأنه كذلك تتطلبه 
مبادئ حسن النية الموجودة في القانون الدولي العرفي. 

في مسألة الالتزامات الموضوعية؛ احتلف القاضي الخاص فينويسا مع 
قرار المحكمة أن انتهاكات هذه الالتزامات م تثبت» وناقش عيوباً متعددة 
في بيان أسباب امحكمة المتعلق بالقضايا المحيطة بعبء الإثبات في هذه 
لقضية. ثم تحول القاضي الخاص فينويسا إلى الانتهاكات الموضوعية من 
قبل أوروغواي للمادتين ١‏ و۲۷ والمادة 77 من النظام الأساسي» ووجد 
أن أوروغواي لم تتابع هذه الانتهاكات الموضوعية. ثم قال القاضي 
لخاص فينويسا أن أوروغواي انتهكت المادة >١‏ لأنما لم تقم بتأدية تقييم 
لأثر البيئسي تقييماً صحيحاً. وإن أوروغواي» على وجه التحديد» 3 
تنظر على الوجه الصحيح في المواقع البديلة للمصنع ولم تستشر السكان 
متأثرين بأيّ طريقة تضمن مشاركتهم الفعّالة كما هو مطلوب. 


او - 


وأحيراً لاحظ القاضي الخاص فينويسا أن عدم وجود اليقين 
العلمي في الأدلة يدعو إلى القلق البالغ. وإن عدم اليقين هذا يقَوّض 
الاستنتاحات التي توصلت إليها المحكمة في جميع الانتهاكات التي يزعم 
أن أوروغواي قد ارتكبتها لالتزاماتما الموضوعية. وإذ لاحظ أن المحكمة 
وحدت في كثير من الأحيان أنه لا يوحد دليل كاف» أو أنه لا يمكن 
التوصل إلى استنتاجات صحيحة» قال القاضي الخاص فينويسا أنه 
كان من الأفضل للمحكمة لو أنما طلبت رأي خبراء من الخارج» 
الوا اف ع ا يه 
النهر» وأولت لال اد سد e‏ 
اللباب المقامة على النهر. 

بناءَ على هذه الاستنتاحات» قال القاضي الخاص فينويسا إن 
المحكمة» بتجنبها تطبيق المبدأ التحضيري كما هو مطلوب في النظام 
الأساسي لعام ١9175‏ وفي القانون الدولي العام» لم تحكم حكما 
صحيحا على انتهاكات أوروغواي للالتزامات الموضوعية. 


بعض المسائل المتصلة بالعلاقات الدبلوماسية (هندوراس ضد البرازيل) 


(وقف الدعوى) 


الأمر الصادر في ١7‏ أيار/مايو ۲٠٠٠١‏ 


في القضية المتصلة ببعض للسائلق للتعلقة بالعلاقات الدبلو ماسية 


(هندو راس ضد البرازيل)» أصدر رئيس محكمة العدل الدولية أمراً في 


۲ أيار/مايو . 4 يسل فة رة وقفا من جانب جهورنية 
هندوراس لتلك الدعوى القضائية ويأمر بشطب القضية من قائمة 
المحكمة. 
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ينص المرسوم الصادر عن رئيس امحكمة على ما يلي: 
”إن رئيس محكمة العدل الدولية» 
مراعاة للمادة >٨۸‏ من النظام الأساسى 

من المادة ۸٩‏ من لائحة المحكمة, 
وبالنظر إلى الطلب المودع لدى قلم ا محكمة في ۲۸ تشرين 

الأول /أكتوبر 8 ؛ حيث أقامت جمهورية هندوراس دعوى 

قضائية ضد جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن 
'نزاع بين [الدولتين| بشأن چ قانو 0 بالعلاقات 


للمحكمة والفقرة ١‏ 


۲۷ 


تكون من صميم الولاية القضائية الداحلية لأيّ دولة» وهو 
مبدأ مكرس في ميثاق الأمم المتحدة؛ 
جيك إن لوقي لقص رار ا رنیکا» سفير 
هندوراس لدى مملكة هولنداء الذي عي و كيلا بحمهورية هندوراس 
في رسالة مؤرحة 5 ؟ تشرين الأول/أكتوبر ٠٠١9‏ موجهة من 
السيد كارلوس لوبيز كونتريراس» وزير الخارحية في الحكومة التي 
كان يرأسها السيد روبرتو ميشيليتي؛ 
وحيث إن الطلب الأصلي أحيل في اليوم نفسه إلى حكومة 
جمهورية البرازيل الاتحادية» وأن الأمين العام للأمم المتحدة أحطر 
بإيداع الطلب؛ 
وحيث قامت السيدة باتريشيا إيزابيل روداس باكاء وزيرة 
الخارحية في الحكومة التى كان يرأسها السيد حوسيه مانويل زيلايا 
رو زاش بإبلاغ المحكمة» في رسالة وردت لدى قلم المحكمة في 
۰ تشرين الأول/أکتوبر ٠۹‏ 
تشرين الأول/أكتوبر ٠٠٠١5‏ موجهة من السيد حورخي ارتورو 
ريناء الممثل الدائم مندوراس لدى الأمم المتحدة » بجملة أمور منها 
أن "السفراء خوليو رندون بارنيكاء وكارلوس لوبيز كونتريراس 
وروبرتو فلوريس برموديز قد أعفوا من واحباتهم بصفتهم وكلاء 


۲۹ مردفة برسالة مؤرحة‎ ٠ 


ووكلاء مشا ير لح را ا 
وينبغي ألا يعترف بحم ب بصفتهم الممثلين الشرعيين لحندوراس» وأن 
الْسِفين ل الوحيد لحكومة 
هندوراس لدى محكمة العدل الدولية؛ 

وحيث إن السيد خوليو رندون بارنيكا قام بإبلاغ ا محكمة» 
في رسالة مؤرخة ۲ تشرين الثاني /نوفمیر ٠٠١5‏ وردت لدى قلم 
احكمة في نفس اليوم» أن أحكومة جمهورية هندوراس. عينت 
السفير كارلوس لوبيز كونتريراس ليكون وكيلاً لها؛ 

وحيث إن نسخة من الرسالة الموجهة من الممثل الدائم 
لهندوراس لدى الأمم المتحدة أرسلت مع مرفقاتما في ٣‏ تشرين 
الثاني /نوفمبر ٠٠١9‏ إلى جمهورية البرازيل الاتحادية» وكذلك إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة؛ 

و حيث إن المحكمة قررت» في ضوء تلك الظروف» عدم اتخاذ 
أي إحراءات أحرى في تلك القضية حت إشعار آخر؛ 
هندوراس» قام بإبلاغ ا محكمة؛ في رسالة مؤرحة ٠٠‏ نيسان/أبريل 


و1١8‎ 


٠‏ وردت لدى قلم المحكمة في ٣‏ أيار/مايو ۲٠٠٠١‏ مردفة 
برسالة مؤرخة ” أيار/مايو ٠١٠١‏ موجهة من القائم بالأعمال 
بالنيابة في سفارة هندوراس في لاهايء أن حكومة هندوراس 
قررت إيقاف الدعوى التي بدأت وجب الطلب المقدم في ۲۸ 
تشرين الأو ل/أكتوبر ٠ ٠۹٩‏ ضد الجمهورية الاتحادية البرازيل وأن 
حكومة هندوراس» ”بقدر ما يقتضيه الأمر» تسحب الطلب» وفقاً 
لذلك» من قلم ا لمحكمة'؛ 

وحيث إن نسسخة من الرسالة الموجهة من السيد ماريو ميغيل 
كاناهواتي أحيلت إلى حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية في > 
أيا ر/مايو 45١٠١‏ 

وحيث إن الحكومة البرازيلية لم تتخذ أي خطوة في الإحراءات 
لقانونية المتصلة بالقضية؛ 

تسجل رهمياً وقف جمهورية هندوراس إجراءات الدعوى 
لقي أقيمت بموحب الطلب المودع لديها في ۲۸ تشرين الأول/ 
أكتوبر 9. 

تأمر بشطب القضية من القائمة“ . 


حصانات الدول من الولاية القضائية (ألمانيا ضد إيطاليا) (طلب مضاد) 


الأمر الصادر في . تموز/يوليه ۰\۰ 


في 5 تموز/يوليه 2.50٠١‏ أصدرت محكمة العدل الدولية أمراً فيما 
يتعلق بالطلب المضاد المقدم من إيطاليا في القضية المتعلقة .لحصانات 
الدول من الو لاية القضائية (ألانيا ضد إيطاليا). وحلصت امحكمة 
إلى أن الطلب المضاد المقدم من إيطاليا في 71 كانون الأول/ديسمبر 
N 51‏ جنر دق دادولا E‏ 
من الدعوى الراهنة» وأذنت لألمانيا بتقديم مذكرة جوابية ولإيطاليا 
بتقديم مذكرة تعقيبية. وحددت يومي ١5‏ تشرين ن الأول /أكتوبر 
۰ و8١‏ كانون الثاني/يناير ٠ ١١‏ كأحلين تباعاً لتقدم هاتين 
المذكرتين» وأرحأت البت في الإحراء اللاحق إلى قرار آخر. 
وكانت ا محكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس أووادا؛ ونائب 
الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروماء والخصاونة» وبويرغنتال» وسيماء 
وأبراهام؛ وكيث» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسكوتنيكوف» 
وکنسادو ترينداد» وغرينوود؛ والقاضي الخاص غايا؛ ورئيس قلم 
ا محكمة كوفرور. 


وكان نص فقرة منطوق الأمر (الفقرة )٠١‏ على النحو التالي: 


۸ 


إن المحكمة, 

(ألف) بأغلبية ثلاثة عشرة صوتاً مقابل صوت واحدء 

تخلص إلى أن الطلب المضاد المقدم من إيطاليا في مذكرعًا 
المضادة غير مقبول في حد ذاته ولا يشكل جحزءًا من الدعوى 
الحالية؛ 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروماء والخصاونة» وبويرغنتال» وسيماء وأبراهام» وکیث» 


وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسکوتنیکوف» وغرينوود؛ والقاضي 
الخاص غايا؟ 


المعارضون: القاضي كنسادو ترينداد؛ 

(باء) بالإجماع, 

تلان لألمانيا بتقديم مذكرة جوابية ولإيطاليا بتقديم مذكرة 
تعقيبية وتحدد اليومين التاليين كأحلين لإيداع هاتين المذكرتين: 

المذكرة الحوابية من ألمانياء ١ ٤‏ تشرين الأول /أكتوبر 

المذكرة التعقيبية من إيطالياء > ١‏ كانون a‏ ۱ 


وترجئ البت في الإجراء اللاحق إلى قرار آحر.“ 


وذيّل القاضيان كيث وغرينوود الأمر الصادر عن المحكمة بإعلان 
مشترك؛ وذيّل القاضى كنسادو ترينداد الأمر الصادر عن ا محكمة برأي 
مخالف؛ وذيّل القاضى الخاص غايا الأمر الصادر عن المحكمة بإعلان. 
2 


2 2 


وتسعى الحكمة» بالأمر الصادر عنهاء إلى التأكد ما إذا كان الطلب 
المضاد المقدّم من إيطاليا يمستوفي المتطلبات التي قضت جا المادة /٠١‏ من 
لائحة المحكمة. فبمقتضى الفقرة ١‏ من تلك المادة ”لا يجوز للمحكمة 
أن تنظر في طلب مضاد إلا إذا كان يدخل في اختصاص المحكمة ويرتبط 
ارتباطاً مباشراً موضوع طلب الطرف الآحر“. 

وتشير المحكمة إلى أن ألمانياء في الوقت الذي تحتفظ فيه بحق إبداء 
موقفها إزاء مسألة ما إذا كان مقتضى الارتباط المباشر مستوفي في هذه 
القضية» تذكر صراحة أن الطلب المضاد يستوقي مقتضي الاختصاص. 

كما تلاحظ المحكمة أن إيطاليا تستند في اخحتصاص المحكمة بالنظر 
في طلبها المضاد إلى المادة ١‏ من الاتفاقية الأوروبية لتسوية المنازعات 
بالوسائل السلمية (فيما بعد ' الاتفاقية الأوروبية )» وف المقابل تتمسك 
ألمانيا بأنه» وفقاً للمادة ۲۷ (أ) من نفس الاتفاقية» ليس لدى المحكمة 
احتصاص زمني بصدد الطلب المضادء لأن أحكام الاتفاقية ”لا تنطبق 
على ... المنازعات المتصلة بحقائق أو حالات سابقة على بدء نفاذ هذه 
الاتفاقية على أطراف النزاع' '» وهو» حسب ما ذكرته ألمانياء الخال في 
هذه الواقعة. 

وتلاحظ الحكمة أن مهمتها تتمثل» من ثم» في أن تحدد» في ضوء 
أحكام المادة ۲۷ (أ) من الاتفاقية الأوروبية» ما إذا كان النزاع الذي 
تنوي إيطاليا عرضه على المحكمة عن طريق الطلب المضاد المقدم منها 
يتصل بحقائق وحالات وقعت قبل ۱۸ نيسان/أبريل 2١3571١‏ لدی بدء 
نفاذ الاتفاقية على ألمانيا وإيطاليا. 

وتشير المحكمة إلى أنه» وفقاً لما لديها من سوابق قضائية» فإن 
الحقائق والحالات التي يتعين أن تضعها في الاعتبار هي ”التي ثار النزاع 
بصددها أو بعبارة أحرى» هي فحسب تلك التي يتعين أن توضع في 
الاعتبار على أا مصدر النزاع» والتي تمثل "السبب الحقيقي' في النزاع» 
وليس جرد تلك التي تمثل مصدر الحقوق المطالب بجا . 

وتلاح ظ ا محكمة أولاً أن النزاع الذي تعتزم إيطاليا عرضه على 
ا محكمة عن طريق الطلب المضاد المقدم منها يتصل بمدى وجود ونطاق 
التزام ألانيا بتعويض بعض الضحايا الإيطاليين عما لحقهم من أضر 
نتيجة الانتهكات الجسيمة للقانون الإنساني التي ارتكبتها ألمانيا النازي 
في الفترة بين عامي ۱۹٤۳‏ و145١»‏ وليس بالانتهاكات ذاها. 
ترى المحكمة أنه ف حين أن تلك الانتهاكات هي مصدر الحقوق 
المزعومة لصالح إيطاليا أو مواطنيهاء فإنما لا تمل مصدر النزاع أ 
“سببه الحقيقي''. وبناء عليه فإن تلك الانتهاكات ليست ”الحقائق أ 
الحالات التي يتصل با النزاع قيد النظر. 


:م 


د 


و 


NE 


وبعد ذلك توجه ا محكمة نظرها صوب معاهدة السلام التي أبرمتها 
القوى المتحالفة في ٠١‏ شباط/فبراير ١4151‏ مع إيطالياء وإلى الاتفاقين 
المبرمين بين الطرفين في ۲ حزيران/يونيه ١17١‏ فيما يتصل بالتعويض 
الذي ستدفعه ألمانيا إلى الحكومة الإيطالية. وفيما يختص بمعاهدة عام 
7 ؛ تشير بوحه حاص إلى أن ذلك شكل رامن .نظام قانوي 
صمم بمهدف تسوية شت المطالبات المتعلقة بالممتلكات والمطالبات 
الأحرى التى نشأت عن أحداث الحرب العالمية الثانية» وأنه تضمن 
دا (المادة ۷ الفقرة 5) وافقت بموجبه إيطالياء مع استثناءات 
معينة» على أن تتنازل ”من جانبها ومن جانب الرعايا الإيطاليين عن 
جميع المطالبات إزاء ألمانيا والرعايا الألمانيين المستحقة حتى ۸ أيار/مايو 
ه21 . وفيما يختص باتفاقى عام 2١915١‏ تلاحظ المحكمة أغما 
نصا لصالح إيطالياء و ان را باعل عد كال من ار 
بمتد مداها إلى ما بعد النظام المنشاً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» 
ولكنهما ل يؤثرا في الوضع القانوني للرعايا الإيطاليين قيد النظر في 
القضية الراهنة ول يغيّرا ذلك الوضع. 

وتضيف المحكمة أن التشريعات التي سنتها ألمانيا بين عامي ١58517‏ 
و٠٠٠٠‏ فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بفئات معينة 
من ضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني التي ارتكبها الرايخ 
الألماني الثالث» وحقيقة أنه بمقتضى هذه التشريعات لم يتلق عدد معين 
من الضحايا الإيطاليين تعويضات» لا يشكلا ”حالات حديدة فيما 
يختص باي التزام يقع على كاهل ألمانيا عوحب القانون الدولي بأن تدفع 
تعويضا إلى الرعايا الإيطاليين قيد النظر في القضية الراهنة» ول يترتب 
عليهما نشوء أي نزاع حديد في هذا الخصوص. 

وتخلص المحكمة إلى أن النزاع الذي تعتزم إيطاليا عرضه على المحكمة 
عن طريق الطلب المضاد المقام منها يتصل بالحقائق والحالات القائمة 
قبل بدء نفاذ الاتفاقية الأوروبية على الطرفين» أي النظام القانون المنشاً 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وبناء عليه يقع النزاع حارج النطاق 
النمنى للاتفاقية؛ ولذا لا يدحل الطلب المضاد قي نطاق اختصاص 
اشک فتهي الفقرة ١‏ من المادة ۸٠‏ من لائحة المحكمة. وبعد أن 
حلصت إلى ذلك» تلاحظ الحكمة أنما ليست في حاجة إلى تناول 
مسألة ما إذا كان الطلب المضاد يرتبط ارتباطاً مباشراً بموضوع المطالبات 
لتي تطالب بجا ألمانيا. 

وعلاوة على ذلك» بعد أن لاحظت أن الدعوى المتصلة بالمطالبات 
لقي تطالب يما ألمانيا مستمرة» تشير ا محكمة إلى الآراء التي أبداها الطرفان 
في الاحتماع الذي عقد في ۲۷ كانون الثاني/يناير ٠٠٠١‏ مع رئيس 
محكمة» فيما يتعلق بتقديم مذكرة حوابية من المدعي ومذ كرة تعقيبية 
من المدعى عليه» والأجلين اللذين سيحددان لتقديم هاتين المذكرتين. 


إعلان مشترك من القاضيين كيث وغرينوود 


يتناول القاضيان كيث وغرينوود في إعلانهما المشترك المؤيد للأمر 
الصادر عن ا محكمة» مسألتين يعتبران أنهما يدعمان التعليل الذي أبدته 


المحكمة. وكلاهما يتصل بالمقتضى المنصوص عليه في المادة ۲۷ (أ) من 
الاتفاقية الأوروبية لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية» ومفاده أن 
مصدر النزاع أو سببه الحقيقي الذي ترغب إيطاليا في عرضه عن طريق 
الطلب المضاد المقدم منها يكمن في الحقائق والحالات الناشتة بعد ٠۸‏ 
نيسان/أبريل ١‏ »؛ وهو تاريخ نفاذ الاتفاقية بين إيطاليا وألمانيا. ويي 
هذا الخصوص» تشير إيطاليا إلى اتفاقى عام ١551١‏ اللذين بدأ نفاذهما 
عام ۱۹٦۳‏ وإلى القانون الألماني لعا ٠‏ إلى حانب إجراءات 
اتخذتما ألمانيا فيما بعد. 

والمسألة الأولى التى يتناولها القاضيان هى إحفاق إيطاليا في مذكرتما 
الا نات ود أ نزاع قانوي دول فيما يتصل بالاتفاقين» أو 
قانون عام ٠٠٠١‏ أو الإحراءات التي اتخذتما ألمانيا فيما بعد. ويتحلى 
ذلك الإخفاق في عدم احتواء المذكرة المضادة على أي رسالة دبلوماسية 
موحهة من إيطاليا إلى ألمانيا تشير إلى أيّ نزاع. 

وثانياًء حلص القاضيان إلى أنه حتى في حالة وجود ذلك النزاع» فإن 
مصدره أو سببه الحقيقي يكمن في حقائق وقعت قبل ١8‏ نيسان/أبريل 
۱. واي وان على نطاب وأثر اتفاقي عام ١37١‏ والإحراءات 
التي اتخذتما ألمانيا يرتبط ارتباطا لا تنفصم عراه بأحكام معاهدة السلام 
لعام ۱۹٤١‏ بين القوى المتحالفة وإيطاليا. 

وبالنسبة للقاضيين كيث وغرينوود» إيطاليا ذاتما قدمت تأكيداً 
واضحاً على أن النزاع المعروض في الطلب المضاد لا يدحل في نطاق 
اختصاص الحكمة لأن مصدره أو سببه الحقيقي يكمن في حقائق أو 
حالات نشأت قبل فترة طويلة من ۱۸ نيسان/أبريل .١37١‏ ففى 
الجملتين الأولى والثانية الأساسيتين من الفصل الوارد في المذكرة ااا 
الذي يطرح الطلب المضاد» ذكرت إيطاليا: 

“حسب المسموح به في الفقرة ٠‏ من لائحة ا محكمة» تقدم إيطاليا 

بموجب هذا طلباً مضاداً فيما يختص بم سألة التعويض المستحق 

للضحايا الإيطاليين على الأضرار التي تعرضوا لما نتيجة الانتهاكات 
الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبها الرايخ الألماني الثالث. 
ويطرح الفصل الحالي الطلب المضاد المقدم من إيطاليا في هذه 
لقضية. وتطلب إيطاليا من ا محكمة أن تخلص إلى أن ألمانيا اتتهكت 
لتزامها بتقديم التعويض المستحق للضحايا الإيطاليين على الأضرار 
لتي تعرضوا لما نتيجة الحرائم التي ارتكبتها ألمانيا النازية لال 
لحرب العالمية الثانية» وبناءً عليه» يتعين على ألمانيا وقف سلوكها 
لحائر وتقديم تعويض ملموس وملائم إلى أولئك الضحايا.“ 


رأي مخالف من القاضي كنسادو ترينداد 
١‏ - يبدأ القاضى كنسادو ترينداد في رأيه المخالف» المؤلف 
من ١5‏ جزءًاء بالإشارة إلى بدء ظهور الطلبات المضادة والمنطق الذي 
تستند إليه في الإحراء القانوني الدولي» مع توجيه الاهتمام إلى المبدأ 
القانون الدولي من حيث شروطه الأساسية وخصائصه وآثاره (الأجزاء 
الأول إلى الثالث). وهو يشير أيضاً إلى أن الطلب المضاد يتخذ, في 


١6 


السوابق القضائية لدى محكمة العدل الدولي الدائمة ومحكمة العدل 
الدولية» صفتين مزدوجتين فيما يتضل بالطلاب الأصلي: فهو مستقل عن 
الطلب الأصلي؛ بوصفه فعلاً قانونياً مستقلاً بينما هو في الوقت ذاته 
فتضيل ا متسر بيه ومن ثم فإن “قوة الدفع' ' في الطلب المضاد 
تتجه صوب توسيع نطاق الموضوع الأصلي في النزاع بالسعي إلى تحقيق 
أهداف أكثر من بحرد رفض الطلب الأصلي. وعليه فإنما ”متميزة عن 
الدفع المستند إلى الحيثيات (الجزء الرابع). ٠‏ 

5 - وفي حين أن اختصاص لمحمكة في القضايا الأربع 
السابقة المتعلقة بالطلبات المضادة إما لم يكن محل طعن من الدول 
المدعية» أو أتيحت أمام المحكمة الفرصة لإثبات اختصاصها الذاتٍ في 
مرحلة عرضية سابقة على تقديم الطلبات المضادة» فإن ألمانيا طعنت» 
في سياق القضية الراهنة بشأن حصانات الدول من الولاية القضائية» 
في احتصاص المحكمة بنظر الطلب المضاد المقدم من إيطاليا. ويبين ذلك 
السرد للإجراءات أن ممارسة المحكمة بصدد الطلبات المضادة ما زالت 
في طور التشكيل. 

٣‏ - ومهما يكن الأمر» كان ينبغي للمحكمة على الأقل 
تناول ملف القضية على النحو الملائم بأن تعقد, قبل اتخاذ قرارهاء 
جلسات استماع عامة بكمدف الحصول على إيضاحات أخحرى من 
الطرفين المتنازعين. وتتمثل وحهة نظر القاضي كنسادو ترينداد 
(الجزء الخامس) في تطبيق التكافؤ في المعاملة بشكل دقيق على الطلب 
الأصلي والطلب المضاه. باعتبار ذلك مقتضى من مقتضيات إقامة 
العدل على نحو سليم .(la bonne administration de la justice)‏ 
فالطلبان مستقلان كلاهماء وينبغي معاملتهما على قدم الملساواة 
على أن يراعى بشكل صارم مبدأ الاستماع إلى أراء جميع الأطراف 
.)principe du contradictoire)‏ وكذه الطريقة وحدها يمكن ضمان 
التكافق في الإحراءات للطرفين (المدعي والمدعى عليه اللذين يصبحان 
مدعياً عليه ومدعياً بموجب الطلب المضاد). 

> - وبعد فحص التعقيد الواقعي الذي تتسم به هذه القضية 
رما يشمل الإعلان المشترك لعام ٠٠٠١.‏ الصادر عن إيطاليا وألمانيا)» 
يستعرض القاضي كنسادو ترينداد الحجج المقدمة من الطرفين المتنازعين 
بصدد الطلب المضاد» مع تركيز الاهتمام على نطاق النزاع» وجوهر 
لنزاع» وفكرة ””استمرار الحالة' (الجزء السادس). ثم يفحص حذور 
فكرة ””استمرار الحالة” في المبدأ القانوني الدولي (الجزء السابع)» والشكل 
لذي تتخذه في التقاضى والسوابق القضائية على الساحة الدولية» وقي 
لقانوة الول الغا وكذلك ف القاتوت الدوق لقوق الإنسان رارع 
لثامن). ثم عضي في تحليله صوب تحديد شكل من أشكال ” استمرار 
لحالة“ في وضع المفاهيم القانونية الدولية على المستوى المعياري (الجزء 
لتاسع). 

ه - وهو يذهب في تفكيره إلى أن الأمر الحالي الصادر عن 
محكمة يضفي الطابع النظري على تحديد شكل فكرة ”استمرار الحالة“ 
قي تلك الحوانب المتميزة» وينصب تركيزه على محرد التنازل عن المطالبات 


اوا ی متغافلاً مرة أخرى حدوث قواعد آمرة 
(008625 0115) تفرغ نورا معينة من التنازل عن المطالبات من أي أثر 
قانون؛ ثم يعرب عن أسفه أن ذلك هو الواقع» في ضوء نطاق النزاع 
المعروض على المحكمة (الجزءان العاشر والحادي عشر). ثم يتحول 
القاضي كنسادو ترينداد بعدئذ» في الجزء الثاني عشر من رأيه المخالف» 
صوب الأصحاب الحقيقيين (0121265) للحقوق الأصلية المنتهكة, 
أي الأفراد» ويحذر من أحطار معالحة التطوع الذي تبديه الدولة بمجرد 
الكلام. 

5 - ويرى في مفهومه» أن حقوق الأفراد (ومنها هنا حقهم 

في الحصول على تعويضات عن الأضرار الناشئة عن جرائم الحرب) 
سحت هي ذاتهًا الحقوق المستحقة لدولتهم» وأن أي تناز ضمني من 
لدولة عن الحقوق الأصيلة المخولة للإنسان سيكون مناقضاً للنظام العام 
(عناطنام 06016) الدولي» ولا تترتب عليه أي آثار قانونية. وللبرهنة على 
لنظرية التي يطرحهاء فإنه يفحص التطورات التي يشهدها القانون الدولي 
لتقليدي (القانون الإنسابي الدوليء واتفاقيات العمل الدولية» والقانون 
الدولي لحقوق الإنسان) وكذلك القانون الدولي العام» ويشدد على أهمية 
لتراث الذي حلفه ””شرط مارتنز“. وهو يرى أن ””مقتضيات الضمير 
لعام ' امحتج بها في ذلك الشرط هي لصا البشرية جمعاء. 

۷ - وفي اللجزء الفالث عشر من الرأي المخالف الذي 
أبداه» يتمسك القاضى كنسادو ترينداد بأن تيقظ الضمير البشري 
تدريجياً أفضى إلى التطور من تحديد مفاهيم الحرائم الماسة بالبشرية 
juris gentium(‏ ictaاde)‏ إلى تحديد مفاهيم انتهاكات القانون 
الإنساني الدولي (في صورة حرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية) - تراث 
نورمبرغ - ومن هذين الأخيرين إلى تحديد مفاهيم الانتهاكات الخطيرة 
للقانون الإنساني الدولي (بما يشمل اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١9155‏ 
بشأن القانون الإنساني الدولي» وبروتوكوها الإضائي الأول لعام /ا31١).‏ 
إذ ليس بوسع الدول التنازل عن المطالبات بالتعويض عن انتهاكات 
حقوق الإنسان الأساسية التي ترقى إلى جرائم الحرب (من قبيل الترحيل 
للإحبار على السخرة). 

۸ - وبعد تقييم حدوث القواعد الآمرة (8ع08ء 5نال)» في 
ضوء العرائض المقدمة من الطرفين المتنازعين» يختتم القاضي كنسادو 
ترينداد رأيه (الحزء الرابع عشر) بأن الطرفين لم ينكرا لا العواقب 
الملأساوية التي نحمت عن الحرب العالمية الثانية» ولا التنازل الضمني 
عن المطالبات الوارد قي المادة ۷۷ (4) من معاهدات السلام المبرمة 

بين القوى المتحالفة وإيطاليا عام )١1151/‏ إلى لارا تكسا 
عق قبا النزاع الحالي (على حصانة الدولة فيما يتصل مباشرة 
بمطالبات التعويض عن أضرار الحرب). ومن ناحية أخرى» يشكل 
الاتفاقان الثنائيان المبرمان بين ألمانيا وإيطاليا عام ١175١‏ السبب الحقيقي 


وراء النزاع الحالي» ويمثلان النقطة التي تنشئ حالة مستمرة حتى تاريخه. 
ومن ثم فإن ا محكمة مخوّلة الاحتصاص الزمني استناداً إلى المادة ۲۷ (أ) 

من الاتفاقية الأوروبية لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية المبرمة عام 
۷ وباء عليه کان يبفي للمحكمة أن ابن حو ي 
حيث إنه علاوة على ذلك ” 'يتصل اتصالاً مباشر ' بالطلب الأصليء 
بمقتضى المادة )١( ۸٠‏ من لائحة المحكمة. 

٩‏ - ويرى القاضى كنسادو ترينداد أن القضية الحالية 
لا تتعلق بحصانات الدول بشكل مرد (365:2610 »)in‏ أو معزل عن 
الأمور الأحرى: إذ إنما تتعلق بحصانة الدولة من حيث اتصالها مباشرة 
بالتعويضات عن جرائم الحرب. وبناء عليه من الضروري الذهاب 
إلى أبتعد كثيراً من جرد النظرة المشتركة بين الدول» للوصول إلى 
أصحاب الحقوق (565ذة1ن16]) في نحاية المطاف» وهم البشر المواحهون 
بتعرض مطالباقم بالتعويض عن أضرار الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم 
للتنازل على يد الدول التي من المفترض أن تقوم بحمايتهم؛ ناهيك عن 
قمعهم. إن أي تنازل من هذا القبيل هو إخلال يمس القواعد الآمرة 


.(jus cogens) 


۰ - وني تصور القاضي كنسادو ترينداد» لا يتسنى للمرء أن 
يني نظاماً قانونياً دولياً (وأن يحاول الإبقاء عليه) متغافلاً معاناة البشر. 
ولدى القيام بترحيل جماعي للمدنيين وفرض السخرة عليهم (على مدار 
الحربين العالميين في القرن العشرين» وليس الحرب العالمية الثانية وحدها)» 
علم كل فرد فعلاً أن ذلك شكل عملاً جائرا وانتهاكاً حسيماً لحقوق 
الإنسان والقانون الإنساني الدولي» ارتقی أنه يرقى أيضاً إلى جريمة من 
حرائم الحرب والحرائم ضد الإنسانية. وفي ملاحظته الختامية يرى أن 
النظرة التطوعية - الوضعية لا تستطيع البقاء» حيث إن الضمير يعلو 
فوق الرغبة» ويسعى إلى تطوير القانون باعتباره مصدره الجوهري بي 
تحاية المطاف» ويقف حاقلا دون الظلم البين. 


إعلان القاضي الخاص غايا 


يذكر القاضى الخاص غاياء في إعلانه» أن المحكمة» لدى البت في 
ودعو نقيؤية ا ا من اا "قطي ل الأول المادة 
٠‏ من لائحة الحكمة بصيغتها المعدلة التي بدأ نفاذها في ١‏ شباط/فبراير 
.٠‏ ويقتضي النص الحديد» حلاف ا السابق» أن تبت المحكمة 
ا "بعد الاستماع إلى الأطراف“ في الاعتراض الذي تبديه الدولة 
لمدعية بصدد احتصاص امحكمة بنظر الطلب المضاد. 
وهو يعلن أن الاستماع إلى الإفادات الشفوية» في القضية قيد 
لنظر» ربما كان من شأنه مساعدة ا محكمة على أن تحدد بقدر أكبر من 
لدقة تاريخ نشوء النزاع والحقائق والحالات التي يتصل كما ذلك النزاع. 
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توافق إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد مع القانون الدولي 


الفتوى الصادرة في ۲۲ تموز/يوليه ۲٠٠٠١‏ 


في ۲۲ تموز/يوليه 250٠١‏ أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها 
بشأن مسألة توافق إعلان استقلال كو سوفو من جانب واحد مع 
القانون الدولي. 

وكانت هة اكه مش كله على الفتو الال الركيش أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروماء والخصاونة» وبويرغنتال» 
وسيماء وأبراهام» وکیث» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسكوتنيكوف» 
وكنسادو ترينداد» ويوسفء وغرينوود؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 

2 


2 2 


وفيما يلي نص الفقرة الختامية من الفتوى (الفقرة :)١۲١‏ 

7 

إن المحكمة» 

)١(‏ بالإجماع» 

تقر ر أتما تملك اختصاص إصدار الفتوى المطلوبة؛ 

(۲) بأغلبية تسعة أصوات مقابل خمسة» 

تقرر قبول طلب إصدار الفتوى؛ 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ والقضاة الخصاونة؛ وبويرغنتال» 
وسيماء وأبراهام» وسيبولفيدا - آمور» وكنسادو ترينداد» 
ويوسفء وغرينوود؛ 

المعارضون: نائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروماء 
وكيث» وبنونة» وسكوتنيكوف؛ 

(۳) بأغلبية عشرة أصوات مقابل أربعة» 

ترى أن إعلان استقلال كوسوفو الذي اعتمد في ٠۷‏ شباط/ 
فبراير ٠٠١‏ ل ينتهك القانون الدولي» 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ والقضاة الخصاونة؛ وبويرغنتال» 
وسيماء وأبراهام» وكيث؛ وسيبولفيدا - آمور» وكنسادو ترينداد» 
ويوسفء وغرينوود؛ 
المعارضون: نائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروماء وبنونة» 

وسكوتنيكوف. 


2 2 


وذيّل نائب الرئيس تومكا وى المحكمة بإعلان» وذيّل القاضي 
كوروما الفتوى برأي مخالف» وذيّل القاضي سيما الفتوى بإعلان؛ 
وذيّل القاضيان كيث وسيبولفيدا - آمور الفتوى برأيين مستقلين؛ 


وذيّل القاضيان بنونة وسكوتنيكوف الفقوى برأيين مخالفين؛ وذيّل 
القاضيان كنسادو ترينداد ويوسف الفتوى برأيين مستقلين. 


3 


التسلسق الزمني للإاحراءات (الفقرات )١١ - ١‏ 

تبدأ ا محكمة بأن تشير إلى السؤال الذي طلب إلى المحكمة إصدار 
فتوى بشأنه والوارد في القرار ۳/٦۳‏ الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم 
المتحدة (يُشار إليها فيما يلي باسم الجمعية العامة) في ۸ تشرين الأول/ 
أكتوبر .۲١٠٠۸‏ وتشير كذلك إلى أن السؤال نصه كالتالي: ”هل يعد 
إعلان مؤسسات الحكم الذاق المؤقتة في كوسوفو الاستقلال من حانب 
واحد موافقاً للقانون الدولي؟“ 

وتقدم ا محكمة بعد ذلك ملخصاً موجزاً للتسلسل الزمني للإجراءات. 
تعليل المحكمة 

تنقسم الفتوى إلى خمسة أجزاء: (أولا الاختصاص والساطة 
التقديرية؛ و(ثانيا) نطاق السؤال ومعناه؛ و(ثالفا) حلفية الوقائع 
الأساسية؛ و(رابعاً) مسألة توافق إعلان الاستقلال مع القانون الدولي؛ 
و(خامسا) استنتاج عام. 
أل - الاختصاص والسلطة التقديرية 

)٤۸ - ۱۷ (الفقرات‎ 

لف - الاختصاص (الفقرات ۱۸ - /؟) 

تتناول الحكمة أولاً مسألة تحديد ما إذا كانت تملك الاحتصاص 
اللازم لإصدار الفتوى التي طلبتها الجمعية العامة في ۸ تشرين الأول/ 
أكتوبر .۲٠٠۸‏ وتستند سلطة المحكمة في الافتاء إلى الفقرة ١‏ من المادة 
5" من نظامها الأساسيء التي تنص على ما يلي ”[للمحكمة] أن 
تفتي في أيّ مسألة قانونية بناءً على طلب أي هيئة رخص لما ميثاق 
الأمم المتحدة؛ باستفتائهاء أو حصل الترخيص لما بذلك طبقاً لأحكام 
الميثاق المذ كور" . 

وتشير المحكمة إلى أن الجمعية العامة خوّلة بأن تطلب فتوى 
بموجب المادة 97 من الميثاق التي تنص على ما يلي: *'[لأيّ] من 
الجمعية العامة أو بجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية 
افتاءه في أيّة مسألة قانونية . وتشير إلى أن الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من 
الميثاق تنص على ما يلي» ”[عندما] يباشر مجلس الأمن» بسبب نزاع 
أو موقف ما الوظائف التي رمت ... في الميثاق» فليس للجمعية العامة 
أن تقدم أيّة توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك 
منها مجلس الأمن " . 


وتلاحظ المحكمة» مع ذلك» على نحو ما فعلته في مناسبة سابقة» 
أن ””طلب الفتوى ليس في حد ذاته “توصية من الجمعية العامة "في 
شأن نزاع أو موقف' [ما]. (فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار 
القانو نبة الناشكة عن تشييد حدار في الأرض الفلسطينية الحتلة» تقارير 
محكمة العدل الدولية لعام ١ ٠>‏ جلد الأول)» الصفحة ٠٤۸‏ من 
النص الإنكليزي» الفقرة .)٠١‏ وبناءً على ذلك فإن المادة 2١5‏ رغم 
أتما قد تحد من نطاق الإحراءات التي يجوز أن تتخذها الجمعية العامة 
بعد تلقيها فتوى الحكمة فنا لا تفرض في حد ذاتما قيوداً على الإذن 
الممنوح للجمعية العامة بموحب الفقرة ١‏ من المادة .٩٦‏ 

وتلاحظ الحكمة» أنه في هذه القضية» فإن السؤال الذي تطرحه 
لجمعية العامة يتعلق مما إذا كان إعلان الاستقلال الذي تشر إليه 
”موافقاً للقانون الدولي'". وهذا السؤال يستوضح من ا محكمة صراحة 
إن كان ثمة إجراء ما موافق للقانون الدولي أم لا يبدو من الم كد أنه 
مسألة قانونية نية. وتلاحظ المحكمة أيضاً أنه في هذه القضية» > لم يطلب منها 
أن تفتي فيما إذا كان إعلان الاستقلال موافقا لقاعدة ما من قواعد 
لقانون الداحلي» بل فقط فيما إذا كان موافقاً للقانون الدولي لي. ويمكن 
للمحكمة أن تحيب على هذا السؤال بالرحوع إلى القانون الدولي» دون 
حاجة إلى البحث في أي نظام قانوني داحلي. 

وتشير ال محكمة إلى أنما ذكرت مراراً أن كون مسألة ما تنطوي 
على حوانب سياسية لا يكفي لتجريدها من طابعها القانوني بصفتها 
مسألة قانونية (فتوى محكمة العدل الدولية بش أن طلب إعادة النظر 
في الحكم رقم ٠١۸‏ الذي أصدرته المحكمة الإدارية للأمم للتحدق 
تقارير محكمة العدل الدولية لام 0٩۷٣‏ الصفحة ١77‏ من النص 
الإنكليزي» الفقرة 4 .)١‏ وتضيف المحكمة أنه أيّا كانت الجوانب 
السياسية فليس بوسعها أن ترفض الإحابة على العناصر القانونية لسؤال 
يدعوها إلى أداء وظيفة قضائية بحتة» يعي ی غ بالرحوع إلى 
القانون الدولي. وقد أوضحت امحكمة أيضاء في سياق تحديد المسألة 
الاختصاصية المتمثلة في معرفة ما إذا كانت بازاء مسألة قانونية» أا 
غير معنية بالطابع السياسي للدوافع التي قد تكمن وراء الطلب» أو 
بالتبعات السياسية التي قد تترتب على فتواها إشروط فول الدول 
ي عضوية الأمم التحدة (للادة > من لليشاق)» الفتوی» ١۹4۸‏ 
تقارير محكمة العدل الدولبة ١9410‏ - 0۹4۸ الصفحة 5١‏ من 
النص الإنكليزي» ومشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامهل 
الفتوى. تقارير محكمة العدل الدولية لام ۱۹۹١‏ (اغخلد الأول)» 
الصفحة ١4‏ من النص الإنكليزي» الفقرة .)١١‏ 

وقي ضوء ما سبق» ”إلذا] لك و وا 
مسألة إصدار فتوى رداً على الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة 


وتشير المحكمة بعد ذلك إلى أن ”” [ثبوت] اختصاص المحكمة 


¢ 


”أشارت المحكمة مرات عديدة في الماضي إلى أن الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ من نظامها الأساسيء التي تنص على أن ”للمحكمة أن تفتي 
...' (التوكيد مضاف)» ينبغي تفسيرها بأنما تعن أن للمحكمة 
السلطة التقديرية في رفض إصدار فتوى حتى وإن توافرت شروط 
اختصاص““. (الآثار القانونية الناشكة عن تشييد حدار ي الأرض 
الفلسطينية الخحتلق الفتوى. تقارير محكمة العدل الدولية لعام > ١‏ 
ولد الأول)» الصفحة ٠١١‏ من النص الإنكليزي» الفقرة .)٤ ٤‏ 
وتشير ا محكمة إلى أن السلطة التقديرية في محال الاستجابة أو 
عدم الاستجابة لطلب إصدار الفتوى ” تمدف إلى حماية سلامة 
الوظيفة القضائية للمحكمة وطابعها بصفتها الجهاز القضائي 
الرئيسي للأمم المتحدة“ 
وعند هذا الحدّ» تولى ا لمحكمة اعتباراً دقيقاً بشأن ما إذا كان لديهاء 
في ضوء اختصاصها السابق» أسباب قاهرة لرفض الاستجابة لطلب 
الجمعية العامة. وتلاحظ أن احتصاص الإفتاء ليس شكلا من أشكال 
الانتصاف القضائي للدولء بل هو وسيلة تتيح للجمعية العامة و مجلس 
الأمن» فضلاً عن الأجهزة الأحرى التابعة للأمم المتحدة والهيئات التي 
تخوها الجمعية العامة تلك السلطة على وجه التحديد» بمو حب الفقرة 
۲ من المادة 45 من الميثاق» الحصول على فتوى ا محكمة لمساعدتما في 
أنشطتها. وا محكمة لا تفتي الدول» وإنما تفتي الجهاز الذي طلب الإفتاء. 
وترى المحكمة أنه ”هذا السبب على وجه التحديد لا تُعدٌ دوافع 
فرادى الدول التي تقدم مشروع قرار بطلب فتوى» أو تصوّت لصالحه. 
بذات أهمية فيما بخص ممارسة المحكمة سلطتها التقديرية لتحديد ما إذا 


وتشير المحكمة إلى أتما أوضحت باستمرار أن الجهاز الذي يطلب 
الفتوى» لا ا محكمة» هو الذي يحدد ما إذا كان بحاحة إلى الفتوى لأداء 
وظائفه على نحو سليم. وقد رفضت امحكمة في فتواها بشأن مشروعية 
التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامهه التعليل الذي مفادها أنه ينبغى 
لها أن ترفض الاستجابة لطلب الجمعية العامة لأن الجمعية العامة نين 
للمحكمة مقاصدها من طلب الفتوى» وذكرت أنه: 


”ليس للمحكمة أن تدعى لنفسها تقرير ما إذا كانت الفتوى 

لازمة ال العامة لأداء وظائفهاء ذلك أن 

للجمعية العامة الحق في أن تقرر لنفسها مدى فائدة الفتوى في 

ضوء احتياحاتا هي '". (تقارير حكمة العدل الدولية لعام ١9.5‏ 

(الحلد الأول)» الصفحة 717 من النص الإنكليزي» الفقرة .)١5‏ 

وعلى نفس لمنوال» EE‏ المحكمة على الفتوى بشأن الكثار 
القانو نبة الناشكة عن تشييد حدار ي الأرض الفلسطينية الحتلة بأنه 
”لا يمكن للمحكمة أن تضع تقييمها لمدى فائدة الفتوى المطلوبة مكان 
تقييم الميغة الطالبة لتلك الفتوىء» أي الجمعية العامة (تقارير محكمة 
العدل الدولية لعام > ١ ٠ ٠‏ (الخلد الأول)» الصفحة ١85‏ من النص 
الإنكليزي» الفقرة 557). 


كما لا ترى المحكمة أنه ينبغى لما أن ترفض الاستجابة لطلب 
الجمعية العامة بناءً على اقتراحات مفادها أن فتواها قد تؤدي إلى تبعات 
سياسية سلبية. ومثلما لا تستطيع ا محكمة أن تستعيض بتقييمها عن 
تقييم الجهاز الطالب للفتوى فيما يتعلق بتحديد ما إذا كانت فتواها 
ستفيد هذا الجهاز» فإنما لا تستطيع ¬ وخاصة حين لا يوجد أساس 
بمكن الاستناد إليه لإحراء هذا التقييم - أن تفرض وحهة نظرها بشأن 
ما إذا كان من المرحح أن يترتب على الفتوى أثر سلبي. 

وقي ضوء دور كل من بحلس الأمن واللجمعية العامة بشأن الحالة في 
كوسوفوىء يجب على المحكمة أن تنظر في مسألة هامة وهى ما إذا كان 
ينبغي لهاء بوصفها اللحهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة» أن تمتنع عن 
الإحابة على السؤال الذي طرح عليها لكون طلب فتوى من المحكمة 
قد ورد من الجمعية العامة لا من مجلس الأمن. 

وتلاحظ الحكمة أن الوضع في كوس وفو ظل حاضعاً لإحراءات 
بحلس الأمن» في سياق ممارسته لمسؤوليته عن صون السلام والأمن 
الدوليين» لأكثر من عشر سنوات قبل تقديم هذا الطلب لإصدار فتوى. 

وتلاحظ أن اللجمعية العامة اتخذت أيضاً قرارات ذات صلة بالحالة 
في كوسوفو. فقبل أن يتخذ مجلس الأمن القرار »)١999( ١١515‏ 
اتخذت الجمعية العامة خمسة قرارات بشأن حالة حقوق الإنسان في 
كوسوفو. وعقب القرار 5 5 »)١۹۹۹( ١7‏ اتخذت الحمعية العامة قراراً 
آخر بشأن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو. 

وترى امحكمة أنه في حين أن الطلب المقدم إليها يتعلق بجانب واحد 

من الحالة التي وصفها مجلس الأمن بأنها تشكل تمديداً للسلام والأمن 
الدوليين ين» والتي لا تزال مدرجة على حدول أعمال امحلس بصفتها 
تلك» فإن ذلك لا يعنى أن الجمعية العامة تفتقر إلى مصلحة مشروعة في 
هذه لمال لادان ١1+‏ عن التاق همات التمعية العامة وة 
واسعة جداً لمناقشة المسائل التي تدحل في نطاق الأنشطة التي تضطلع 
بحا الأمم المتحدة» با في ذلك المسائل المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين. 
ولا تحدٌ من هذه السلطة مسؤولية صون السلام والأمن الدوليين 
الملقاة على عاتق مجلس الأمن بموجب الفقرة ١‏ من المادة 5 ؟. ومثلما 


أوضحت امحكمة ق الفقرة ۲٠١‏ من فتواها بشأن الآثار القانو نبة الناشعة 


عن تشبيد حدار ي الأرض الفلسطينية الحتلة فإن ”المادة 4 ؟ تشير 
إلى احتصاص رئيسي» وإن ۾ يكن حصرياً بالضرورة“. فإذا كانت 
الحالة في كوس وفو معروضة على أنظار بجلس الأمن» و كان المحلس قد 
مارس بشأتما السلطات الممنوحة له بموحب الفصل السابع» فهذا لا 
يمنع الجمعية العامة من مناقشة أي حانب من حوانب هذه الحالة» بما في 
ذلك إعلان الاستقلال. كما أن القيد الذي يفرضه الميثاق على الجمعية 
العامة لحماية دور مجلس الأمن وارد في المادة 2١5‏ وهو يقيد سلطة 
الجمعية العامة في محال تقديم التوصيات بعد إجحراء المناقشة» لا سلطتها 
في إحراء تلك المناقشة. 

وتلاحظ المحكمة كذلك أن المادة ٠١‏ لا تحظر كافة الإجراءات 
التي تتخذها الجمعية العامة بشأن الأخطار التي تمدد السلام والأمن 


الدوليين وتكون معروضة على مجلس الأمن. ونظرت امحكمة في هذه 
المسألة بشىء من التفصيل في الفقرتين ۲٠‏ و۲۷ من فتواها بشأن الكثار 
اقا ةا ةد تشييد حدار ف الأرض الفلسطينية الحتلة وأشارت 
فيهما إلى أن الجمعية العامة وبجلس الأمن ميلان بشكل متزايد بعرور 
الوقت إلى تناول نفس المسائل المتعلقة بصون السلام والأمن الدوليين 
في آن واحد. 

وقي هذه القضية» ما برحت امحكمة ترى أن المادة ٠١‏ من الميثاق 
لا تحرمها من الاختصاص الممنوح لما بموجب الفقرة ١‏ من المادة ٩٦‏ . 
وترى ا محكمة أن حضوع مسألة ما لنطاق المسؤولية الرئيسية مجلس 
الأمن بشأن الحالات التي قد تؤثر على صون السلام والأمن الدوليين» 
وممارسة المجحلس لصلاحياته في ذلك الشأن» لا بمنعان الجمعية العامة من 
مناقشة ذلك الأمر أو من تقدم توصيات بشأنه» ضمن الحدود التي تنص 
عليها المادة .٠١‏ 

وتشير امحكمة إلى أن الغرض من اختصاص الإفتاء هو تمكين أجهزة 
لأمم المتحدة» وغيرها من الهيئات المخوّلة» من أن تحصل من المحكمة 
على فتاوى تساعدها في ممارسة وظائفها في ال مستقبل. وليس بوسع 
لحكمة أن تحدد ما هى الخطوات التى قد ترغب الجمعية العامة في 
تخاذما اقلت قوري اک أو اما هو الناثير الذي قد يكون لتلك 
افقو على هذه النطوانة. وكما تبين» يحق للجمعية العامة أن تناقش 
إعلان الاستقلال وأن تقدم» ضمن الحدود التي ذكرت آنفاً» توصيات 
تتعلق بذلك الجانب أو غيره من جوانب الحالة في كوسوفو من دون 
لمس بصلاحيات مجلس الأمن. ومن ذلك المنطلق» فإن كون إعلان 
لاستقلال لم يناقّش حت الآن إلا في بجلس الأمن؛ وكون الجهاز الذي 
تخذ إحراءات بشأن الحالة في كوسوفو هو مجلس الأمن» لا يشكلان 
سبباً قاهراً يدفع ا محكمة إلى رفض الاستجابة لطلب الجمعية العامة. 


وتلاحظ المحكمة أيضاً أن الجمعية العامة قد اتخذت فيما مضى 
إحراءات بشأن الحالة في كوسوفو. ففيما بين عامى ۱۹۹۰ و999١2‏ 
اتفذت الجمعية العامة ستة قرارات تتناول ا الإنسان في 
كوسوفو. ومنذ عام ١1949‏ أقرت الجمعية العامة سنوياً ميزانية بعثة 
الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفوء وفقاً للفقرة ١‏ من المادة ١1‏ 
من الميثاق. لذا تلاحظ المحكمة أن الجمعية العامة قد مارست وظائف 
خاصة بها إزاء الحالة في كوسوفو. 

وتشير امحكمة إلى أن كونما بالضرورة ستقوم بتفسير وتطبيق 
أحكام قرار مجلس الأمن »)۱۹۹۹٩( ١١514‏ في سياق الإحابة على 
السؤال الذي طرحته الجمعية العامة ا ا قاهرا يدعوها 
إن عدم الإحابة على ذلك السؤال. فمع أن تفسير قرار أحد الأحهزة 
السياسية للأمم المتحدة وتطبيقه يُعد في المقام الأول مسؤولية الجهاز 
الذي اتخذ ذلك القرار» فإن المحكمة» بوصفها الجهاز القضائى الرئيسى 
للأمه المبحدة» دُعيت في كير من الأخيان إلى النظر في تفسير مثل 
هذه القرارات وقي الآثار القانونية المترتبة عليها. ولذا لا تحد المحكمة في 
أدائها هذه المهمة» ما يتعارض مع سلامة الوظيفة القضائية. والسؤال في 


رأيها هو بالأحرى» إن كان ينبغي للمحكمة الامتناع عن الاستجابة 
للطلب الوارد من الجمعية العامة ما لم يطلب إليها ذلك مجلس الأمنء 
لكون الأخير» كما تشير ا محكمة» هو الجهاز الذي اتخذ القرار 5 5 ١١‏ 
كماأنهالجهاز الذي يعدم وولا ف المقام الأول» عن تفسثيرة 
وتطبيقه. وتلاحظ المحكمة أنه ”[حيثما يكون] للجمعية العامة 
مصلحة مشروعة في الجواب على السؤالء كما هو الحال هناء فإن 
كون تلك الإحابة قد تتعلق حزئياً بقرار بحلس الأمن لا يكفي لتبرير 
رفض امحكمة إفتاء الجمعية العامة . و تخلص المحكمة نما سبق إلى أنه 
“لا توجد أسباب قاهرة تدعوها إلى رفض ممارسة اختصاصها فيما 
يخص ... الطلب“ المعروض عليها. 
نطاق السؤال ومعناه (الفقرات ٤٩‏ - 5ه) 

وقي هذا الجزء من فتوى ا محكمة؛ تدرس نطاق ومعنى السؤال الذي 
طلبت الجمعية العامة منها أن تفتيها بشأنه. وتشير المحكمة إلى أا فيما 
يتعلق ببعض الحالات السابقة ””حادت عن صيغة السؤال الذي اقرح 
عليها حين لم يكن السؤال مصاغاً بالشكل المناسب“ (انظر» على سبيل 
المثال» تفسير الاتفاق اليو نان التو كي اللؤرخ ١‏ كانون الأول |ديسمبر 
55 لللادة الرابعة من البروتو كول النهائي) الفتوى. محكمة العدل 
الدول الدائمق السلسلة بائ رقم »)١١‏ أو إذا قررت امحكمة بناءً على 
مخ خافية الطلتين آله لأ مين فغلة * المطائل القانونية لاط وة 
(تفسير اتفاق 5> آذار أمارس ١605١‏ بين منظمة الصحة العللية ومصرء 
الفتوى. تقارير محكمة العدل الدولية لعام 0٩۸٠‏ الصفحة 85» من 
النص الإنكليزي» الفقرة .)٠١‏ وبالمثل» فعندما كان السؤال غير واضح 
أو ملتبساًء قامت ا محكمة بتوضيحه قبل إصدار فتواها بشأنه (طلب 
إعادة النظر ي الحكم رقم ۲۷١‏ الصادر عن الحكمة الإدارية للأمم 
التحدة الفتوى. تقارير محكمة العدل الدولية لعام 209505 الصفحة 
۸ من النص الإنكليزي» الفقرة 545). 

وتلاحظ المحكمة أن السؤال الذي طرحته الجمعية العامة مصاغ 
بصورة واضحة. فالسؤال مقتضب ومحدد؛ ويستفتي المحكمة فيما إذا 
كان إعلان الاستقلال موافقاً للقانون الدولي أم لا. وتلاحظ المحكمة أن 
السؤال لا يتطرق إلى الآثار القانونية المترتبة على الإعلان. وعلى وجه 
المخصوصء لا يتطرق السؤال إلى ما إذا كانت كوسوفو قد استكملت 
مقومات الدولة. كما أنه لا يسأل عن صحة الاعتراف بكوسوفو من 
حانب الدول التى اعترفت بها كدولة مستقلة» أو عن الآثار القانونية 
المترتبة على ذلك. وبمقتضى ذلك» لا ترى الحكمة موجباً لإعادة صياغة 
نطاق السؤال. 

وهي مع ذلك ترى أن لهذه المسألة حانبين يحتاحان إلى تعليق. 
الأول» هو أن السؤال يحيل إلى ””إعلان مؤسسات الحكم الذاي المؤقتة 
في كوسوفو الاستقلال من حانب واحد (قرار الجمعية العامة ٠/٠۳‏ 
المؤرخ ۸ تشرين الأول /أكتوبر 23٠٠٠0‏ فقرة المنطوق الوحيدة في 
القرار؛ الت وكيد مضاف). وبالإضافة إلى ذلكء فإن الفقرة الثالثة من 
ديباجة قرار الجمعية العامة ”[تشير] إلى إعلان مؤسسات الحكم الذاتي 


EE 


١.5 


المؤقتة في كوسوفو الاستقلال عن صربيا في ۱۷ شباط /فبراير “٠٠٠١۸‏ . 
وقد اعترض عدد من المشاركين في الإحراءات الحالية على مقولة أن 
مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوس وفو هي بالفعل التي أصدرت 
إعلان الاستقلال. فهوية واضعي إعلان الاستقلال» كما هو مبين أدناه» 
أمر يمكن أن يؤثر في الإحابة على السؤال بشأن ما إذا كان الإعلان 
المذكور موافقاً للقانون الدولي. ولن يكون مما يتفق مع الممارسة السليمة 
للوظيفة القضائية أن تعالج ا محكمة هذه المسألة باعتبارها مسألة تفصل 
فيها الجمعية العامة. 

كما أن المحكمة لا ترى أن الجمعية العامة قصدت تقييد حرية 
المحكمة في البت في هذه المسألة بنفسها. وتلاحظ امحكمة أن بند جدول 
الأعمال الذي نوقشت في إطاره المسألة التي تحولت إلى القرار 7/51 
لم يشر إلى هوية واضعي الإعلان» وكان عنوانه ببساطة "طلب فتوى 
من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كان إعلان استقلال كوسوفو 
موافقاً للقانون الدولي“ (قرار الجمعية العامة 5/78 المؤرخ ۸ تشرين 
لأول/أكتوبر 23٠٠٠‏ الت وكيد مضاف). وكانت جمهورية صربياء هي 
لتي اقترحت صيغة هذا البند من حدول الأعمال عندما طلبت إدراج 
بند تكميلي في حدول أعمال الدورة 57 للجمعية العامة» وهي وحدها 
لتي قدمت مشرو ع القرار 27/717 والعنصر المشترك بين بند جدول 
لأعمال وعنوان القرار نفسه هو ما إذا كان إعلان الاستقلال موافقاً 
للقانون الدولي. وعلاوة على على ذلك لم جر حلال مناقشة مشرو ع القرار 


أي نقاش بشأن هوية واضعى الإعلان» أو بشأن الاحتلاف في الصياغة 


بين عنوان القرار والسؤال الذي طرحه على ا محكمة (۸/63/۲۷.22). 
ومثلما ذكرت امحكمة في سياق مختلف: 
”لا يجوز الافتراض بأن الجمعية العامة يمكن ... أن تسعى إلى 
تقييد ا محكمة أو إعاقتها في أداء وظائفها القضائية؛ ويجب أن تكون 
للمحكمة حرية كاملة للنظر في جميع البيانات ذات الصلة المتوافرة 
ها من أجل تكوين رأي بشأن سؤال مطروح عليها للإفتاء“ 
(بعض نفقات الأمم اللتحدة (الفقرة ١‏ من الللدة ١١۷‏ من اللبغاق)» 
الفتوى. تقارير محكمة العدل الدولية لعام ٨٩٦‏ الصفحة ٠١١‏ 
من النص الإنكليزي). 
وترى المحكمة أن هذا الأمر ينطبق في القضية الحالية. ويجب أن 
تكون للمحكمة؛ لدى تقييم ما إذا كان إعلان الاستقلال موافقاً 
للقانون الدولي أم لاء حرية النظر في السجل بأكمله» وأن تقرر بنفسها 
ما إذا كان ذلك الإعلان قد صدر عن مؤسسات الحكم الذاق المؤقتة 


أو عن كيان آخر. 


وتشير ا محكمة, إلى أنه في الفقرة 57 من الفتوى» طرحت الجحمعية 
لعامة سؤالاً بشأن ما إذا كان إعلان الاستقلال ”موافقا“ للقانون 
لدولي وأن الإحابة على هذا السؤال تحوّلت إلى ما إذا كان القانون 
لدولي الواحب التطبيق يحظر إعلان الاستقلال. فإذا ما حلصت امحكمة 
إلى أنه حظر ذلكء فعليها أن تحيب على السؤال المطروح عليها بالقول 
بأن إعلان الاستقلال لم يكن موافقاً للقانون الدولي. ويستتبع ذلك 


أن المهمة المطلوب من المحكمة القيام بجا هي البت فيما إذا كان إعلان 
الاستقلال قد اذ على نحو ينتهك القانون الدولي أم لا. وتلاحظ 
الحكمة أنه ليس مطلوباً منها موجب السؤال المطروح عليها اتخاذ 
موقف بشأن ما إذا كان القانون الدولي يمنح كوسوفو حقاً وضعياً في 
أن تعلن استقلالها من حانب واحد» أو» من باب أولىء ما إذا كان 
القانون الدولي يمنح بصورة عامة حقاً للكيانات الواقعة داخل دولة 
ما في أن تنفصل عنها من جانب واحد. والواقع» أنه من الممكن تماماً 
أن يكون فعل معين - مثل إعلان الاستقلال من جانب واحد - غير 
مخالف للقانون الدولي دون أن يتحكل بالضرورة تمارسة لحق ممنوح 
بموجبه. وتشير امحكمة إلى أنه قد طلب منها ”فتوى بشأن النقطة 
الأولى لا الثانية ". 

ثالناً - خلفية الوقائع الأساسية (الفقرات 1ه - ۷۷) 

وتواصل ا محكمة عرض تعليلها بأن تشر إلى أنه ”يجري النظر في 
إعلان الاستقلال [الذي اتخذته كوسوفو في] ۱۷ شباط/فبراير ۲٠٠١۸‏ 
في سياق الوقائع التي أدت إلى اعتماده '. وتستعرض المحكمة بإيجاز 
خحصائص الإطار الذي وضعه مجلس الأمن لضمان الإدارة المؤقتة ِي 
کوسوفوء آي قرار مجلس الأمن 5 )١ ۹۹ ۹( ١4‏ والأنظمة التي أصدرتما 
بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو بموجب ذلك القرار. ثم تتطرق ا محكمة 
بإيجاز للتطورات المتعلقة عا ُي ”عملية تحديد الوضع النهائي” في 
السنوات التي سبقت اعتماد إعلان الاستقلال» قبل الانتقال إلى أحداث 
۷ شباط/فبراير ۲۰۰۸. 

رابعاً - مسألة توافق إعلان الاستقلال مع القانون الدولي 

)١١١ - ۷۸ (الفقرات‎ 

في هذا الجرء من الفتوى» تلتفت ا محكمة إلى مضمون الطلب الذي 
قدمته الجمعية العامة. وتشير المحكمة إلى أن تلك الأحيرة قد طلبت منها 
أن تقيّم ما إذا كان إعلان الاستقلال المؤرخ ۱۷ شباط/فبراير ۸ 
موافقاً ”للقانون الدولي“. 

ألف - القواعد العامة للقانون الدولي 
(الفقرات 9/ا - )۸٤‏ 

تشر المحكمة إلى أنه خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء 
وأوائل القرن العشرين» صدرت إعلانات استقلال في حالات عدیده» 
وغالباً ما لقيت معارضة شديدة من الدولة التي أعلن الاستقلال عنها. 
وأدى إعلان الاستقلال في بعض الأحيان إلى نشوء دول جديدة» بينما 
ل يفض إلى ذلك قي بعضها الآخر. ولكن ممارسات الدول بشكل 
إجمالي لا توحي, في أي حال من الأحوال» بأن إصدار الإعلان كان 
فاه للقانوة. انول بل على العكس امن ذلك تنيز مارات 
الدول بوضوح خلال هذه الفترة إلى استنتاج مفاده أن القانون الدولي 
لا يتضمن أي حظر لإعلانات الاستقلال. وخلال النصف الثاني من 
القرن العشرينء تطور القانون الدولي المتعلق بمسألة تقرير المصير على 
نحو يُدشئ حقاً في الاستقلال لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي 


والشعوب الخاضعة للاستعباد الأحنبي وسيطرته واستغلاله. وخرج إلى 
حيز الوجود عده دورن الدول الجديدة نتيجة لممارسة هذا الحق. 

ر وُحدت هناك أيضاً حالات من إعلانات الاستقلال حارج هذا 
السياق. ولا تشير نمارسات الدول في الحالات الأخيرة إلى تبلور قاعدة 
حديدة في القانون الدولي تحظر إصدار إعلان استقلال في مثل تلك 
الحالات. 

وتشير ا محكمة بعد ذلك إلى أن مبدأ السلامة الإقليمية ””جزء هام 
من النظام القانون الدولي ومكرس في ميثاق الأمم المتحدة» ولا سيما في 
الفقرة 5 من المادة ۲» التي تنص على ما يلي: 

'بمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتحم الدولية عن التهديد 

باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال 

السياسي لأيّة دولة أو على أي وحه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم 

المتحدة“* “ 

وق القرار ۲٠٠٠١‏ (د - 5؟) المعنون ”إعلان مبادئ القانون 
الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً ميثاق الأمم 
لمتحدة» الذي يعكس القانون الدولي العرفي (حكم محكمة العدل 
الدولية ي قضية الأنشطة العسكربة وشبه العسكرية ي نيكاراغوا وضدها 
إنيكاراغوا ضد الولابات اللتحدة الأمريكية» موضوء الدعوق الحكى 
تقارير محكمة العدل الدولية لعام 0٩۸٦‏ الصفحات ٠١٣۳ - ٠١١‏ 
من النص الإنكليزيء الفقرات ۱۹۱ - 97 »)١‏ كررت الجمعية العامة 
تأكيد ”ابد الذي يقضي بأن تمتنع جميع الدول في علاقاتما الدولية عن 
التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضى أو الاستقلال 
السياسي لاي دولة“. ثم عدّد هذا القرار التزامات مختلفة ملقاة على 
عاتق الدول بأن تمتنع عن انتهاك السلامة الإقليمية لدول أخرى ذات 
سيادة. وف المنحى ذاته» نصت الوثيقة الختامية لمؤمر هلسنكى بشأن 
الأمن والتعاون في أوروبا الذي عُقد في ١‏ آب/أغسطس ۱۹۷١‏ (مؤتمر 
هلسنكي) على أن ””تحترم الدول المشاركة السلامة الإقليمية لكل دولة 
من الدول المشاركة“ (المادة الرابعة). ومن م» فإن نطاق مبدأ السلامة 
لإقليمية يقتصر على العلاقات بين الدول. 

وتلاحظ المحكمة مع ذلكء أنه وإن كان مجلس الأمن قد أدان 
إعلانات استقلال معينة» فقد كان في جميع تلك الحالات يخلص إلى 
نتيجة محددة تتعلق بالحالة القائمة في وقت إصدار إعلانات الاستقلال 
لمذكورة؛ مفادها أن “اللاشرعية التي وُصمت جا إعلانات الاستقلال 
لم تكن نابعة من الطابع الانفرادي لتلك الإعلانات في حدّ ذاته» وإغا 
من حقيقة أنما كانت» أو ربما كانت» مرتبطة باستعمال القوة على نحو 
غير قانوني» أو بانتتهاكات صارحة أخحرى لقاعدة من القواعد العامة 
للقانون الدولي» ولا سيما تلك التي لها طابع آمر (القواعد الآمرة). 
وتشير ا محكمة إلى أنه ”في سياق كوسوفوء لم يتخذ بجلس الأمن 
هذا الموقف أبداً“. وأظهر للمحكمة أن الطابع الاستثنائي للقرارات 
المذكورة آنفاً» يؤكد أنه لا يمكن أن يُستنتج من ممارسات مجلس الأمن 
وحود حظر عام ضد إعلانات الاستقلال من جانب واحد. 


وترى المحكمة أنه ليس من الضروري في هذه القضية» البت في 
مسألة ما إذا كان القانون الدولي المتعلق بتقرير المصير» حارج سياق 
لأقاليم والشعوب غير المتمتعة بالحكم الذاني والخاضعة للاستعباد 
الأحنبي» أو السيطرة أو الاستغلال» جزءًا من السكان في دولة قائمة 
حون e‏ القانون الدولي ينص 
على حق ”الانفصال التصحيحى » وإذا كان الأمر كذلك» فتحت 
آي طروت يم .ذلك وتر المحكمة إلى أن السعية العامة م تعمس 
e‏ بشأن ما إذا كان إعلان الاستقلال موافقاً للقانون 
لدولي فقط. وتشير امحكمة إلى أن المناقشات المتعلقة بنطاق الحق في 
تقرير المصير ووجود أي حق في ”الانفصال التصحيحي » تتعلق من 
ناحية أخرى بالحق في الانفصال عن دولة. وهذه المسألة تخرج عن 
نطاق السؤال الذي طرحته الجمعية العامة. وللإجابة على هذا السؤال» 
تحتاج المحكمة فقط إلى البت فيما إذا كان إعلان الاستقلال ينتهاك كاد 

من القواعد العامة للقانون الدولي أو القواعد القانونية المحصصة المنشأة 
بموحب قرار مجلس الأمن .)١9599( ١755‏ 

وللأسباب التي ذُكرت آنفاً ترى ا محكمة أن القواعد العامة للقانون 
الدولي لا تتضمن أي حظر واجب التطبيق على إعلانات الاستقلال. 
وعليه» تخلص ا محكمة إلى أن إعلان الاستقلال المؤرخ ۱۷ شباط/فبراير 
۸ ل ينتهك القواعد العامة للقانون الدولي. 


ا 


قرار حلس الأمن )١۹۹۹( ١١١١‏ والإطار الدستوري 
الذي و ضعته بعثة الأمم للتحدة للإدارة اللؤقتة في 
کو سو فو عو حب ذلك القرار (الفقرات ١م‏ - )١7١‏ 

وبحثت المحكمة بعد ذلك مدى الوجاهة القانونية لقرار مجلس الأمن 
٤‏ الذي اتخذه في ٠١‏ حزيران/يونيه ۱۹۹۹. وتشير إلى أنه 
يجوز بحلس الأمن» ضمن الإطار القانون ليثاق الأمم المتحدة ولا سيما 
بالاستناد إلى المادتين 5 ؟ و5١‏ والفصل السابع من ع الميثاق» أن يتخحذ 
قرارات تفرض التزامات بموجب القانون الدولي. وتشير الحكمة إلى أن 
لقرار )١599( ١١55‏ قد اتخذه مجلس الأمن بالاستناد صراحة إلى 
لفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» وبالتالي فمن الواضح أنه يفرض 
لترامات قانونية دولية. 

وتلاحظ المحكمة أن الممثل الخاص للأمين العام هو الذي يصدر 
أنظمة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفوء بما في ذلك النظام 
١‏ الذي وضع الإطار الدستوري» استناداً إلى السلطة التي 
يستمدها من قرار مجلس الأمن ١754‏ (۱۹۹۹)» أ من ميثاق الأمم 
المتحدة في تماية المطاف. وتضيفء أن الإطار الدستوري ”يستمد قوته 
ا »)١999(‏ و من القانون 
الدولي ''» وفي هذا السياق ”يكتسي طابعاً قانونياً دولي“. 

وف الوقت ذاته» تلاحظ المحكمة أن الإطار الدستوري يعمل كجزء 
من نظام قانون معین» مُنشا عملاً بالقرار ١745‏ (۱۹۹۹) ومُطبق 
فقط في كوسوفوء والغرض منه هو القيام حلال المرحلة الانتقالية التي 
فرضها القرار »)١۱۹۹۹( ١755‏ بتنظيم المسائل التي تكون في العادة 


حاضعة للقانون الداحلي أكثر من حضوعها للقانوي الدولي 
نص النظام ٩/۲١٠١١‏ ببيان أن الإطار الدستوري قد صدر 


”لأغراض إقامة حكم ذاتي جحد في كوس وفو رهن التوصل إلى 

تسوية تحائية؛ وإنشاء مؤسسات انتقالية للحكم الذاتي في المحالات 

التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال مشاركة شعب كوسوفو 

في انتخابات حرة ونزيهة. 

لذا دحل الإطار الدستوري حيز النفاذ كجزء من مجموعة القوانين 
التي اعتمدتما إدارة كوسوفو خلال المرحلة الانتقالية. ومنح الإطار 
الدستوري المؤسسات التى أنشىت بموجبه سلطة اتخاذ قرارات دحلت 
حيز النفاذ ضمن تلك ا مجموعة من القوانين. وعلى وجه الخصوص» 
مُنحت جمعية كوسوفو سلطة اعتماد تشريعات يكون ها قوة القانون 
في ذلك النظام القانوى» وتكون خاضعة دائماً للسلطة العليا للممثل 

وتلاحظ المحكمة أن قرار مجلس الأمن 55 )١۹۹۹( ١١‏ والإطار 
الدستوري منح كلاهما الممثل الخاص للأمين العام سلطات إشراف هامة 
فيما يخص المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي. 

وتلاحظ المحكمة أن قرار مجلس الأمن )١۹۹۹( ١١55‏ والإطار 
الدستوري كانا ساريي المفعول ومطبقين في ۱۷ شباط/فبراير .7٠١/‏ 
وتنص الفقرة ١5‏ من قرار مجلس الأمن ١١54‏ (۱۹۹۹) صراحة على 
”إنشاء الوجودين المدني والأمني الدوليين لفترة مبدئية قوامها اثنا عشر 
شهراًء على أن يستمرا بعد ذلك ما لم يقرر المجلس حلاف ذلك“. ولم 
يتخذ مجلس الأمن في حلسته المعقودة في ١.‏ شباط/فبراير 27٠٠04‏ التي 
نوقش فيها للمرة الأولى إعلان الاستقلال» أو في أي حلسة لاحقة» 


. ويستهل 


أي قرار بتعديل القرار 5 5 .)١535( ١7‏ ولا بحتوي قرار مجلس الأمن 


)١۹۹۹( 14‏ ولا الإطار الدستوري على حكم ينص على إتماء أي 
منهماء كما لم يُتخذ قرار بإلغاء أيّ منهما؛ فلذا فإنهما يشكلان القانون 
الدولي الواحب التطبيق على الحالة السائدة في كوسوفو في ١1‏ شباط/ 
فبراير .۲١٠۸‏ وتلاحظ ا محكمة كذلك أن الممثل الخاص للأمين العام 
يواصل ممارسة مهامه في كوس وفو. وعلاوة على ذلك يواصل الأمين 
العام تقدم تقارير دورية إلى بحلس الأمن على النحو المطلوب بموجحب 
الفقرة ۲۰ من قرار مجلس الأمن 55 .)١9599( ١7‏ 

وتستنتج ا محكمة نما سبق ذكره أن قرار مجلس الأمن 55 ١١‏ 
)١۹۹۹(‏ والإطار الدستوري يشكلان جزءًا من القانون الدولي الذي 
يجب أحذه في الاعتبار عند الإحابة على السؤال الذي طرحته الجمعية 
العامة في طلبها للفتوى. 


)١5559 172429 تفسير قرار مجلس الأمن‎ - ١ 
)٠١٠١ - ٩٤ (الفقرات‎ 
تشير ا محكمة قبل مضيها قدماًء إلى عدة عوامل ذات أهمية في‎ 
تفسير قرارات مجلس الأمن. وهي تلاحظ أنه بالرغم من أن قواعد‎ 
من اتفاقية فيينا لقانون‎ ٠۲و‎ "١ تفسير المعاهدات الواردة في المادتين‎ 


المعاهدات قد توفر قدراً من التوجيه» فإن الفوارق الموجودة بين قرارات 
بحلس الأمن والمعاهدات تعني أن تفسير قرارات مجلس الأمن يقتضي 
أيضاً مراعاة عوامل أخرى. وتر افحكمة إل أن قرازات خاش امن 
تصدر عن هيئة واحدة جماعية وتُصاغ عبر عملية مختلفة تماماً عن 
تلك المتبعة في إبرام المعاهمدات؛ فهي نتاج عملية تصويت على النحو 
المنصوص عليه في المادة ۲۷ من الميثاق» ويمثل النص النهائي لهذه 
القرارات وجهة نظر مجلس الأمن بصفته هيئة. وعلاوة على ذلك» بمكن 
أن تكون قرارات مجلس الأمن ملزمة لجميع الدول الأعضاء (النتائج 
القانونية اللتوتبة بالنسبة للدول على استمرار وجود حنوب أفريقيا قي 
ناميييا اجنو ب عرب أفريقي) رغم قرار خلس الأمن 5075 09 0307 
الفقوى. تقارير محكمة العدل الدولية لعام 0٩۷١‏ الصفحة 4ه من 
النص الإنكليزي» الفقرة »)١١5‏ بغض ل 
أي دور في صياغتها. وقد يقتضي تفسير قرارات مجلس الأمن أن تحلل 
المحكمة البيانات التي أدلى بها مثلو أعضاء مجلس الأمن لدى اعتمادهاء 
والقرارات الأخرى التي اتخذها مجلس الأمن بشأن المسألة نفسهاء فضلاً 
عن الممارسات اللاحقة التي اتبعتها هينات الأمم المتحدة ذات الصلة 
والدول التي تمسها تلك القرارات المحددة. 

وتلاحظ المحكمة بادئ ذي بدءء أن القرار 5 )١99395( ١١75‏ يحب 
أن يقرأ بالاقتران مع المبادئ العامة المنصوص عليها في المرفقين ١‏ و۲» 
لأن القرار نفسه يذكر أن مجلس الأمن: ١١‏ - [قرر] أن يقوم الحل 
السياسي لأزمة كوسوفو على المبادئ العامة الواردة في المرفق ١‏ وعلى 
النحو المبين بمزيد من التفصيل في المبادئ والعناصر الأحرى اللازمة في 
المرفق ۲“ . وسعت هذه المبادئ العامة إلى نزع فتيل الأزمة في كوسوفو 
في المقام الأول بضمان إنماء العنف والقمع في كوس وفوء وإنشاء إدارة 
مؤقتة. وجرى أيضاً تصور حل على المدى الطويل» حيث نص القرار 
)١9999( ٤‏ على البدء في ما يلي: 

”عملية سياسية من أحل وضع اتفاق إطاري سياسي مؤقت ينح 

كوسوفو درحة كبيرة من الحكم الذاتي ويراعي مراعاة تامة اتفاقات 

رامبوييه ومبدأي السيادة والسلامة الإقليمية الجمهورية يوغوسلافيا 

الاتحادية والبلدان الأحرى في المنطقة» ونزع سلاح جيش تحرير 

كوسوفو” (قرار مجلس الأمن ١١514‏ (1143) المؤرخ ٠١‏ 

حزيران/يونيه ۱۹۹٩‏ المرفق »١‏ المبدأ السادس؛ المرحع نفسه» 

المرفق ”2 الفقرة ۸). 

وعلاوة على ذلك يجدر بالذكر أن الفقرة العاشرة من ديباحة 
القرار 5 ١74‏ (۱۹۹۹) أشارت أيضاً إلى سيادة جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية وإلى سلامتها الإقليمية. 

وتلاحظ الحكمة» بعد أن بيتدت سابقاً ا لخصائص الرئيسية لقرار 
مجلس الأمن »)١3349( ١755‏ أن ثمة ثلاث سمات مميزة لهذا القرار لما 
أهميتها في تبيان هدفه والغرض منه. 

أولآه ينشئ القرار )۱۹۹۹٩( ١155‏ وحوداً دوليا مدنياً وأمنيا 
في كوسوفو ويمنحه كامل السلطة المدنية والسياسية» ويكلفه وحده 


مسؤولية حكم كوس وفو. وتي ۱۲ حزيران/يونيه ۱۹۹٩‏ قدم الأمين 
العام إلى مجلس الأمن مفهومه التنفيذي الأوّلي للتنظيم العام للوجود 
المدني في إطار بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. وني 
5 تموز/يوليه ١519‏ أصدر الممثل الخاص للأمين العام نظام البعثة 
69 الذي اعثبر نافذاً اعتباراً من ٠١‏ حزيران/يونيه 21999 
أي في تاريخ اتخاذ قرار مجلس الأمن .)١15199( ١5554‏ وعوحب 
هذا النظام» ”تو كل الساطة التشريعية والتنفيذية بأكملها فيما بخص 
كوسوفوء بما قي ذلك إدارة النظام القضائي”" إلى بعثة الأمم المتحدة 
للإدارة المؤقتة في كوسوفوء ويمارسها الممثل الخاص للأمين العام. 
وبالنظر إليهما معاء يتبين أن أثر القرار 4 4 )١۹۹۹( ١7‏ ونظام البعثة 
89 تل في أنمما حلا محل النظام القانوني النافذ في ذلك الوقت 
في إقليم كوس وفوء واستحدثا إدارة دولية للإقليم. ولهذا السبب» يحب 


النظر إلى إنشاء الوحودين المدني والأمني في كوسوفوء اللذين نُشرا على 


أساس القرار 5 ١575‏ (۱۹۹۹)» بوصفه ترا استثنائياً يتعلق بالجوانب 
المدنية والسياسية والأمنية ويهدف إلى معالحة الأزمة القائمة في ذلك 


الإقليم في عام .٠۹۹٩‏ 


ا 


انا أن الحل الذي انطوى عليه القرار »))1١9599( ١١55‏ أي 
إقامة إدارة دولية مؤقتة في الإقليم» » كان غا لأغراض 
توفير وسيلة لتحقيق الاستقرار في كوسوفو وإعادة إنشاء المقومات 
الأساسية للنظام العام في منطقة متأزمة. ويتضح ذلك في : نص القرار 
64 (۱۹۹۹) نفسه الذي يشير» في الفقرة الثانية من الديباحة» إلى 
قراز خلس الأنن + ١ء‏ الذي اتحد ق ١‏ آيار[شاي ۹4۸ والذني 
كان مجلس الأمن قد أعرب فيه ”عن شديد قلقه إزاء الكارثة الإنسانية 
داحل وحول كوس وفوا . وقد عُرضت بمزيد من التفصيل الأولويات 
التي تم تحديدها في الفقرة ١١‏ من القرار »)١1535( ١7545‏ فيما عرف 
باسم ”الأ ركان الأربعة'“ المتعلقة بإدارة كوسوفوء التي وصفها تقرير 
الأمين العام المؤورخ ١١‏ حزيران/يونيه .١3945‏ وبالتشديد على تلك 
”الأ ركان الأربعة » وهي الإدارة المدنية المؤقتة» والشؤون الإنسانية» 
وبناء المؤوسسات»ء وإعادة التعمير» وبتكليف منظمات ووكالات دولية 
مختلفة بالمسؤولية عن هذه المكونات الأساسية» كان جلياً أن المدف 
من القرار ١51515‏ (۱۹۹۹) هو تحقيق الاستقرار وإعادة التعمير. 
وقد صممت الإدارة المؤقتة في كوس وفو لتعلق بصورة مؤقتة تمارسة 
صربيا سلطتها النابعة من سيادتما المتواصلة على إقليم كوسوفو. وكان 
الغرض من النظام القانون المنشأ بموجب القرار 5 5 )١۹۹۹( ١١7‏ إنشاء 
مؤسسات محلية للحكم الذاتي في كوسوفو وتنظيمها والإشراف على 
تطويرها تحت رعاية الوحود الدولي المؤقت. 


الث من الواضح أن القرار 4 ١754‏ (۱۹۹۹) ينشئ نظاماً مؤقناً؛ 
ولا يمكن أن يُفهم منه أنه استحدث إطاراً مؤسسياً دائماً في إقليم 
كوسوفو. وقد منح القرار بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو 
جرد تفويض لتيسير الحل التفاوضي المنشود لوضع كوسوفو في المستقبل» 
دون حكم مسبق بشأن نتائج عملية التفاوض 


إنسانية هى: 


ومن ثم تخلص المحكمة إلى أن هدف القرار )١999( 1١515415‏ 
والقصد منه يتمثلان في إنشاء نظام قانوني مؤقت واستثنائي بحل محل 
النظام القانون الصربيء إلا بالقدر الذي يمكن الإبقاء عليه صراحة» 
بغية تحقيق الاستقرار في كوسوفو. 


؟ - مسألة ما إذا كان إعلان الاستقلال موافقاً لقرار 
بلس الأمن >> )١9559 ١١‏ والتدابير للتحذة 
عو حبه (الفقرات ۱۰۱ )١8١-‏ 
وتتناول ا محكمة بعد ذلك مسألة ما إذا كان يتضمن قرار مجلس 
الأمن »)١9993( ١١55‏ أو التدابير التي انُخذت بموجبه» حظراً على 
نحو محدد, لإصدار إعلان الاستقلال» ينطبق على أولئك الذين اعتمدوا 
إعلان اا شباط/فبراير .۲۰٠۸‏ ومن الضروري 
للإحابة على هذا السؤالء أن تحدد المحكمة أولاًء بصورة دقيقة» مَّن 
الذي أصدر ذلك الإعلان. 


(أ هوية واضعي إعلان الاستقلال 
(الفقرات ۱۰۲ )٠١9-‏ 

تاتفت المحكمة إلى مسألة تحديد ما إذا كان إعلان الاستقلال 
المورخ ۱۷ شباط/فبراير ٠٠٠‏ قراراً صادراً عن ”جمعية كوسوفو“) 
إحدى المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي التي أنشئت بموجب الفصل ٩‏ 
من الإطار الدستوريء أو ما إذا كان الذين اعتمدوا الإعلان تصرفوا 
بصفة مختلفة. وتلاحظ المحكمة أنه عند افتتاح اجتماع ۷ شباط/ 
فبراير ٠٠٠١‏ الذي اعتّمد فيه إعلان الاستقلال» أشار رئيس الجمعية 
ورئيس وزراء كوسوفوء إلى جمعية كوسوفوء وإلى الإطار الدستوري. 
وترى احكمة» مع ذلك» أنه يجب النظر إلى إعلان الاستقلال في سياقه 
الأوسع» مع أحذ الأحداث التي سبقت اعتماده في الاعتبار» ولا سيما 
تلك المتعلقة بما عرف باسم “عملية تحديد الوضع النهائي“ . فلقد كان 
قرار مجلس الأمن ١7414‏ (۱۹۹۹) معنياً بشكل رئيسي بإنشاء إطار 
مؤقت للحكم الذاتي في كوسوفو. ورغم أنه كان من المتوقع حين 
اتخاذ القرار» أن الوضع النهائي لكوسوفو سينبع من الإطار الذي أنشأه 
القرار ويجري تطويره ضمنه» فإن قرار مجلس الأمن )١335( ١١55‏ 
ترك الملامح امحددة لعملية تحديد الوضع النهائي» ناهيك عن نتيجتهاء 
مفتوحة. وبمقتضى ذلكء فإن الفقرة ١١‏ من القرار» ولا سيما في 
الفقرات الفرعية (د) و(ه) و(و)» لا تتناول المسائل المتعلقة بالوضع 
النهائي إل في حدود كون جزء من مسؤوليات بعثة الأمم المتحدة هو 
يتير عملية سياسية ترف :الود سرك #وموقو اد عل نج اعد 
اتفاقات رامبوييه في الحسبان“ و ”الإشراف» في مرحلة نحائية» على نقل 
السلطة من مؤسسات كوسوفو الانتقالية إلى مؤسسات منشأة بموجب 


¢ 


تسوية سياسية . 

وتلاحظ المحكمة أن إعلان الاستقلال يعكس إدراك واضعيه أن 
مفاوضات الوضع النهائي قد فشلت وأن ساعة حاسمة قد أزفت بالنسبة 
لمستقبل كو سوفو. وتشير ديباحة الإعلان إلى ”السنوات التي استغرقتها 


المفاوضات التي حرت بين بلغراد وبريشتينا برعاية دولية بشأن مسألة 
وضعنا السياسي في المستقبل“ وتضع ذلك الإعلان صراحة في سياق 
فشل مفاوضات تحديد الوضع النهائي حيث تشير إلى ”عدم التمكن 

من الوصول إلى نتيجة مقبولة من الطرفين” ' (الفقرتان العاشرة والحادية 
عشرة من الديباحة). وانطلاقا ين ذلك» يو كد واضعو إعلان الاستقلال 
عزمهم على التوصل إلى ”حل“ للوضع في كوسوفوء وإعطاء شعب 
كوسوفو ”نظرة واضحة عن مستقبله' (الفقرة الثالثة عشرة من 
الديباحة). وتشير هذه الصياغة إلى أن واضعي الإعلان لم يسعوا إلى 
التصرف ضمن الإطار العادي للإدارة الذاتية المؤقنة في كوس وفوء بل 
كان هدفهم هو إقامة كوسوفو بوصفها ”دولة مستقلة وذات سيادة“ 
(الفقرة .)١‏ لذا فإن قصد الذين اعتمدوا إعلان الاستقلال لم يكن 
أن يدحل ذلك الإعلان حيز النفاذ في إطار النظام القانون المنشئ 
للمرحلة الانتقالية» وما كان في مقدور الإعلان أن يحقق ذلك. بل على 
العكس من ذلك» ترى المحكمة أن واضعي ذلك الإعلان لم يتصرفواء 
ولم يقصدوا التصرف» بوصفهم مؤسسة أنشأها ذلك النظام القانوني 
وأعطاها صلاحية التصرف في إطاره» بل إتهم انطلقوا في اتحاه اتخاذ 
إحراء تقع أهميته وآثاره حارج إطار ذلك النظام. 

وتلاحظ المحكمة أن هذا الاستنتاج يتعزز من خلال حقيقة أن 
واضعي الإعلان تعهدوا بالوفاء بالتزامات كوسوفو الدولية» ولا سيما 
تلك التي رتبتها على كوس وفو بعثة الأمم المتحدة E‏ 
كوسوفو (إعلان الاستقلال» الفقرة »)٩‏ وأعلنوا صراحة ورسمياًء أن 
كوسوفو ملتزمة تحاه الدول الأحرى بالالتزامات الواردة في الإعلان 
(المرحع نفسه الفقرة .)١١‏ وخلافاً لذلك» فان جميع الأمور المتعلقة 
بإدارة العلاقات الخارجية لكوسوفو كانت» في ظل نظام الإطار 
الدستوري» من الصلاحيات الحصرية للممثل الخاص للأمين العام. 

وتؤكد المحكمة أن بعض سمات نص الإعلان وظروف اعتماده 
تشر أيضاً إلى نفس النتيجة. فالنص الأصلي للإعلان باللغة الألبانية 
(وهو النص المونّق الوحيد) لا يتضمن أي إشارة إلى كون الإعلان 
صادراً عن جمعية كوسوفو. ولا تظهر عبارة “جمعية كوسوفو” على 
رأس الإعلان إلا في الترجمتين الإنكليزية والفرنسية الواردتين في الملف 
المقدم باسم ا العام. والصياغة المستخدمة في الإعلان تختلف عن 
0 أعمال جمعية كوسوفو حيث أن الفقرة الأولى تبدأ 
بعبارة ”نحن قادة شعبنا المنتخبون دعقراطياً ... “ في حين تستخدم 
صيغة المفرد الغائب فيما تقوم به جمعية كوسوفو عن اال 

فضلاً عن ذلك» احتلفت الإجراءات المتبعة فيما يخص الإعلان عن 
الإحراءات التي تتبعها جمعية كوس وفو لاعتماد التشريعات. وعلى نحو 
خاص» وقع الإعلان جميع الأشخاص ا وقت اعتماده» يمن 
فيهم رئيس كوسوفوء الذي لم يكن عضواً في جمعية كوسوفو. والواقع 
أن إشارة الأشخاص الذين اعتمدوا إعلان الاستقلال لأنفسهم باسم 
”قادة شعبنا المنتخبين دبمقراطياً تسبق مباشرة إعلان الاستقلال الفعلى 
في النص (”نعلن هنا أن كوسوفو دولة مستقلة وذات سيادة“؛ ال 


.)١‏ وجدير بالملاحظة أيضاً أن الإعلان لم يُسل إلى الممثل الخاص 
للأمين العام من أحل نشره في الجريدة الرمية. 

وتشير ا محكمة إلى أن رد فعل الممثل الخاص للأمين العام إزاء إعلان 
الاستقلال أمر له أهميته. فقد منح الإطار الدستوري الممثل الخاص سلطة 
الإشراف على أعمال المؤسسات المؤقنة للحكم الذاق» وعلى إلغائها 
ني ظروف معينة. 

ويوحي صمت الممثل الخاص للأمين العام جاه إعلان الاستقلال 
المورخ ۱۷ شباط/فبراير 7٠٠.‏ بأنه ل يعتبر الإعلان قراراً صادراً عن 
المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي بغية إنفاذه في إطار النظام القانوني الذي 
كان يضطلع بمسؤولية الإشراف عليه. ومثلما تبين من الممارسة» كان 
واحبه سيحتم عليه اتخاذ إحراءات بشأن أعمال جمعية كوسوفو التي 
اعتبر أا تحاوزت حدود صلاحياتًا. 

وتقبل ا محكمة بأن تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للإدارة 
المؤققة في كوسوفوء الذي قُدم إلى بجلس الأمن في ۲۸ آذار/مارس 
۸ نص على ما يلى: ”عقدت جمعية كوسوفو جلسة اعتمدت 
لاما 'إعلان الاستقلال* بإعلان كوسوفو دولة مستقلة وذات سيادة“ 
(5/2008/211.» الفقرة ”). وكان هذا هو التقرير الدوري العادي عن 
أنشطة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفوء وكان الغرض منه 
إبلاغ مجلس الأمن بالتطورات في كوسوفو؛ ول يكن الهدف منه إحراء 
تحليل قانوني للإعلان أو لتحديد الصفة التي تصرف بها من اعتمدوه. 

وبناءً على ذلك تخلص المحكمة» بعد أحذ جميع العوامل بعين 
الاعتبار» إلى أن واضعي إعلان الاستقلال المؤرخ ١1‏ شباط/فبراير 
٠۸‏ لم يتصرفوا بوصفهم يمثلون إحدى المؤسسات المؤقتة للحكم 
الذاي ضمن الإطار الدستوري» بل بوصفهم أشخاصاً تصرفوا معاً 
بوصفهم ممثلين لشعب كوسوفو خارج إطار الإدارة المؤقتة. 

إب) مسألة ما إذا كان واضعو إعلان الاستقلال قد تصرفوا على 
نحو ينتهك قرار بلس الأمن ١١١١‏ 095559) أو التدبير التي 
اتحذت كو جبه (الفقرات ۱۱۰ - )١5١‏ 

أولاء تلاح ظ المحكمة أن قرار مجلس الأمن )١999( ١١44‏ 
قد وضع أساساً لإنشاء نظام مؤقت لكوسوفوء بمدف توجيه العملية 
السياسية الطويلة الأحل لتحديد وضعها النهائي. و لم يتضمن القرار أي 
نص يتطرق للوضع النهائي لكوسوفو أو لشروط التوصل إليه. 

وقي هذا الصدد» تلاحظ المحكمة أن الممارسة المعاصرة في مجلس 
الأمن تبين أنه في الحالات التي يقرر فيها مجلس الأمن وضع شروط 
تقييدية بشأن الوضع الدائم لإقليم ماء فإن تلك الشروط تكون محددة 
في القرار ذي الصلة. 


وعلى حلاف ذلك لم يحتفظ مجلس الأمن لنفسه. وفقاً لأحكام 
القرار 5 5 »)١۹۹۹( ١١‏ بسالطة البت بشأن الوضع في كوسوفوء 
والتزم الصمت بشأن شروط الوضع النهائي لكوسوفو. 

وبالتالي فإن القرار )١19953( ١١55‏ لا يمنع إصدار إعلان 
الاستقلال المؤرخ ۱۷ شباط/فبراير ۲١٠٠۸‏ لأن الصكين يعملان على 
مستويين مختلفين. فعلى العكس من القرار .)١1349( ١١55‏ بمثل 
إعلان الاستقلال محاولة لتحديد الوضع النهائي لكوسوفو. 

ثانيا بالإلتفات إلى مسألة الجهات التي يخاطبها قرار بحلس الأمن 
٤‏ (۱۹۹۹)» على النحو المبين أعلاه» يضع القرار إطاراً عاماً 
من أجل ”نشر وجود مدني ووجود أمني دوليين في كوسوفو» تحت 
رعاية الأمم المتحدة'' (الفقرة ه). ويُعنى القرار بصورة رئيسية بإنشاء 
الترامات ومنح أذون للدول الأعضاء في الأمم المتحدة» فضلاً عن أحهزة 
الأمم المتحدة» مثل الأمين العام وممثله الخاص (انظر على وجه الخصوص 
الفقرات ۳ وه و5 ولا و9 و١٠ ١١9‏ من قرار مجلس الأمن 55 ١١‏ 
.)١1399(‏ ولا يوحد في نص قرار مجلس الأمن )۱۹۹٩۹( ١755‏ 
يا تحرو ال ان كليل كانه يعم أن لترموه عازج ذالم اليعاة؛ 
التزاماً محدداً بالعمل» أو منعاً حدداً من العمل» موجهاً إلى تلك الجهات 
الفاعلة الأحرى. 

وتشير ا محكمة في هذا الصدد إلى أن توجيه طلبات إلى جهات فاعلة 
من غير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية 
ليس بغريب على مجلس الأمن. وبشكل أكثر تحديدا فإن عدداً من 
القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بشأن موضوع كوسوفو قبل القرار 
)١1114( ٤‏ كان يتضمن مطالب موحهة تحديداً وبالاسم إلى 
القيادة الألبانية في كوسوفو. 

وتشير ا محكمة إلى أنه قد غاب عن نص قرار مجلس الأمن 44 ١١‏ 
(۱۹۹۹) مثل هذه الإشارة إلى القيادة ادق كموي أو الجهات 
EEN‏ عام لود ها لي 7 جميع الأطراف 
المعنية“ ال ل دي 
الأمن» أن تحدد على أساس كل حالة على حدة» وبعد النظر في جميع 
الظروف ذات الصلة» الجهات التي يقصد مجلس الأمن أن يضع على 
عاتقها التزامات قانونية ملزمة. ويمكن أن تكون الصيغة المستخدمة في 
هذا القرار بمثابة مؤشر هام في هذا الصدد. كما أن للنهج الذي اتبعته 
NS‏ لعرارات كلس الاح يعفا خا مه اميه متا رع 
مراعاة ما يقتضيه احتلاف الحال. وفي هذا السياق» تذكر المحكمة بأنما 
9 سابقاً إلى أنه: 

ينبغي إجراء تحليل متأ لصيغة قرار مجلس الأمن قبل التوصل 

لل احاح اتان ا ليع ونظراً لطبيعة السلطات التي تنص 

عليها المادة ه» فإن مسألة معرفة ما إذا كانت تلك السلطات قد 

مورست بالفعل يجب أن تحدد في كل حالة» بالنظر إلى أحكام 


القرار الذي يجب تفسيره» والمناقشات التي أدت إليه» وأحكام 
ميثاق الأمم المتحدة التي يُشار إليهاء a‏ جميع الظروف 
التي يمكن أن تساعد في تحديد النتائج القانونية المترتبة على قرار 
ججلس الأمن"". (النتائج القانو ية لتر تبة بالنسبة للدول على استمرار 
وحود حنوب أقريقيا في ناميبيا (حنوب عرب أفريقي) رغم قرار 


بلس الأمن 09507 ١٩١۷‏ الفتو ى تقارير محكمة العدل الدولية 


لعام ٩۷١‏ الصفحة 7ه من النص الإنكليزي» الفقرة 5 .)١١‏ 

ولا تستطيع ا محكمة؛ عند أحذ هذا الأمر بعين الاعتبارء أن تقبل 
الحجحة القائلة بأن قرار مجلس الأمن )١533( ١١544‏ يتضمن حظراً 
على إعلان الاستقلال» يلزم واضعي إعلان الاستقلال» كما لا يمكن 
استنتاج مثل هذا الحظر من صيغة القرار حين النظر إليه في سياقه وبمراعاة 
موضوعه وهدفه. فصيغة قرار مجلس الأمن 5 5 )١999( ١7‏ تتسم في 
أفضل الاحتمالات» بالغموض في هذا الصدد. فموضوع هذا القرار 
وهدفه» مثلما سبق بيانه بالتفصيل» هو إنشاء إدارة مؤقتة لكوسوفوء 
دون اتخاذ أيّ قرار فاصل بشأن المسائل المتعلقة بالوضع النهائي. ويشرح 
نص القرار ما يلي: 

“أن المسؤوليات الرئيسية للوجود المدني الدولي سوف تشمل .. 

تنظيم المؤسسات الانتقالية للحكم الذاتي الديمقراطي والإشراف 

على تطويرها ريئما يتم التوصل إلى تسوية سياسية (الفقرة ١١‏ 

(ج) من القرار؛ التوكيد مضاف). 

ولا تير هذا الاستنتاج عبارة تتو ية سياسية* التي اشير إليها 
كثيراً ني الإجراءات الحالية. فأولآه وردت تلك الإشارة في سياق حصر 
مسؤوليات الوجود المدني الدولي» أي الممفل الخاص للأمين العام في 
كوسوفو وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقنة في كوسوفوء لا مسؤوليات 
الأطراف الفاعلة الأحرى. وثانياء مثلما يتضح مسن وجهات النظر 
لمتباينة التي قُدمت إلى ا محكمة في هذا الشأن» يُفسّر مصطلح ” تسوية 
سياسية ' تفسيرات مختلفة. ولذا تخلص امحكمة إلى أن هذا الجزء من 
قرار مجلس الأمن 5 )١593( ١١5‏ لا يكن أن يُفسكر على أنه يتضمن 
حظراً لإعلان الاستقلال» موجهاً بشكل خاص إلى واضعي إعلان ١1‏ 
شباط /فبرایر ۲۰۰۸ . 

وتحد المحكمة بناءً على ذلك أن قرار مجلس الأمن 55 )١3939( ١١‏ 
لم بحظر على واضعي إعلان ۱۷ شباط/فبراير ٠٠١‏ إصدار إعلان 
استقلال عن جمهورية صربيا. ومن ثم لم ينتهك إعلان الاستقلال قرار 
مجلس الأمن .)١939( ١555‏ 

وبالعودة إلى مسألة ما إذا كان إعلان الاستقلال المؤرخ ١0‏ 
شباط/فبراير ۲١ ٠۸‏ قد انتهك الإطار الدستوري المنشأ تحت رعاية بعثة 
الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفوء تلاحظ المحكمة أتما قد ارتأت 
بالفعل أن إعلان الاستقلال المؤرخ ١17‏ شباط/فبراير ۲۰۰۸ لم يكن 
صادراً عن المؤسسات المؤقتة للحكم الذاق» كما لم يكن تصرفاً يُتوحى 
نفاذه» أو يجري إنفاذه بالفعل» في إطار النظام القانوني الذي تعمل ضمنه 
تلك المؤسسات المؤقتة. ويترتب على ذلك أن واضعي إعلان الاستقلال 


لم يكونوا ملرّمين بإطار الصلاحيات والمسؤوليات الذي وضع من 
أحل تنظيم تسيير شؤون المؤسسات المؤقتة للحكم الذاق. وعليه» ترى 
امحكمة أن إعلان الاستقلال لم ينتهك الإطار الدستوري. 

خامساً -استنتاج عام (الفقرة )١171‏ 

تشير ا محكمة إلى الاستنتاحات التي حلصت إليها سابقاً ومفادها 
أن ””اعتماد إعلان الاستقلال المؤرخ ۱۷ شباط/فبراير ۲١٠١۸‏ 
لم ينتهك القواعد العامة للقانون اللوي أو قرار مجلس الأمن NES‏ 
»)١۹۹۹(‏ أو الإطار الدستوري. وأحيرأء تخلص إلى أنه ”بناءٌ على 
ذلك م ينتهك اعتماد ذلك الإعلان أي قاعدة واحبة التطبيق من قواعد 
القانون الدولي“. 


الإعلان الصادر عن نائب الرئيس تومكا 


زوق ا ا ر کی اين ا ملق 
السؤال الذي طرحته الجمعية العامة» وهو تعديل» لا يمكنه اتباعه بمقتضى 
ضميره القضائى. ويرى نائب الرئيس أنه كان يتعين على المحكمة أن 
تمارس سلطاتها التقديرية وأن تمتنع عن الإحابة على ذلك الطلب حماية 
لنزاهة وظيفتها القضائية وطبيعتها كجهاز قضائي. 

وبادئ ذي بدء يعتبر نائب الرئيس أن مجلس الأمن هو الهيئة المحولة 
بالبت فيما إذا كان التصرف الذي اعتمدته المؤوسسات في كوسوفو» 
الموضوعة تحت نظام للإدارة الإقليمية الدولية» يتفق أو لا يتفق مع 
الإطار القانوني الواحب التطبيق على هذا النظام الذي يحكمه. بيد أن 
مجلس الأمن ل يقم بمثل ذلك البت» ولا يمكن تفسير صمته على أنه 
ينطوي على موافقة ضمنية على إعلان الاستقلال المعتمد في ١١‏ شباط/ 
فبراير 250٠08‏ أو قبول لذلك. بيد أن الجمعية العامة هي الحيئة التي 
وحهت الطلب إلى المحكمة. ويرى نائب الرئيس أن الفقرة ١‏ من المادة 
۲ من الميثاق تمنع الجمعية العامة من تقدم أيّة توصية فيما يتعلق بوضع 
كوسوفوء حيث لا يرى أي ”مصلحة كافية للجمعية العامة بأن 
تطلب فتوى من المحكمة. وهو يرى أن رد الأغلبية على السؤال الذي 
طرحته ابحمعية العامة يمس بصلاحية البت التي ما زال يتعين على مجلس 
الأمن أن يقوم بماء بشأن ما إذا كان الإعلان موافقاً للقرار ؛ 4 ١‏ 
والنظام الدولي للإدارة الإقليمية المنشأ بموجبه أم لا. 

وفيما يتعلق بالسؤال نفسه فإن نائب الرئيس» يرى أنه مصاغ 
بوضوح وأنه ضيق ومحدد من حيث نطاقه بصورة كافية بحيث لا يتطلب 
أي تعديل. ويوضح أنه يعتبر أن الاستنتاج الذي حلصت إليه المحكمة, 
بان واضعي إعلان الاستقلال لم يتصرفوا باعتبارهم إحدى المؤسسات 
المؤقتة للحكم الذاتٍ» إنما يفتقر إلى أساس سليم من حيث الحقائق 
المتعلقة باعتماد الإعلان. وبعد أن عدّد سلسلة من الحقائق والإعلانات 
الصادرة عن مختلف الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بإعلان ٠١‏ شباط/ 


فبراير ۰۸ تقلع قن لين چ وو 
من أعضائهاء ورئيس كوسوفوء وحكومته» برئاسة رئيس الوزراء» 
شككلوا في ۱۷ شباط افبراير »٠ ٠8.‏ المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي 
لکوسوفو» وهم معاً قد أصدروا الإعلان. ومن ثم» فبحسب قوله» كان 
السؤال مصاغاً عور a a‏ الذي قدمته الجمعية العامة 
ولم يكن هناك سبب يدعو إلى ”تعديله“ وبالتالي تعديل عنوان القضية 
ذاتما. 


وفيما يتعلق بالإطار القانوني الواجب التطبيق» يشير نائب الرئيس 
أولاً إلى أن قرار مجلس الأمن ١١55‏ ل يرح سند جمهورية يوغوسلافيا 
اة على اقلم المعبي» وذكر أ لإقامة إدارة 0 للإقليم ني 
السابقة» تكون ع ا الو زه قا 
الإقليم. وهو إذ يكرر التأكيد على أن المسؤوليات الرئيسية تقع على 
عاتق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة في كوسوفو بموجب القرار 
١11449 ٤‏ )4 یری أن مجلس الأمن لم يتخملٌ عن مسؤوليته الشاملة 
عن الحالة في كوسوفو بل أبقى المسألة قيد نظره الفعلي. 

وي كد نائب الرئيس أن مفهوم ”التسوية النهائية لا يمكن أن 
يعني إلا حل النزاع بين الطرفينء إما بالتوصل إلى اتفاق بينهما أو بقرار 
من هيئة مختصة بذلك. وينفي أن يتفق مفهوم التسوية مع اتخاذ أحد 
الطرفين حطوة من جانب واحد ترمي إلى حل النزاع بصورة تتعارض 
مع إرادة الطرف الآخر. والتفت إلى المفاوضات المتعلقة بتحديد وضع 
كوسوفو في الستقبل» والتي لم تؤدٌ إلى أي اتفاق» فتساءل عما إذا 
كان الطرفان قد تفاوضا بحسن نية لأن التفاوض بحسن نية يعنى» مثلما 
لاحظت امحكمة في قضايا عديدة سابقة» أن الطرفين ملزمان بالخاعخول 
في مفاوضات بمدف التوصل إلى اتفاق» وليس بحرد الخوض في عملية 
رسمية للتفاوض؛ وأنمما ملزمان بالتصرف على نحو يؤدي إلى جعل 
لمفاوضات ذات مغزى» وهو الأمر الذي لن يكون كذلك عندما صر 
أي منهما على موقفه دون التفكير في تعديله بأيّ شكل. وإذ يلاحظ 
أن الاقتراح الذي قدمه المبعوث الخاص مارتي أهتيساري بأن يكون 
هناك استقلال مع إشراف دولي» لم يحظ بإقرار مجلس الأمن وهو الجهاز 
لوحيد في الأمم المتحدة» الذي يرى المبعوث الخاص أنه يملك صلاحية 
لقيام بذلك» فإنه يعتبر أن إعلان كوسوفو استقلالها وسيلة لوضع حطة 
أهتيساري» التي لم تحظ بالإقرار» موضع التنفيذ قدر الإمكان. 


وأخيراء يشير نائب الركيس إلى أن الممقل الخاص للأمين العام 
لذي أوكلت إليه الأمم المتحدة الإدارة المؤقتة في كوسوفوء لم يتردد في 
مناسبات سابقة, في الأعوام 7٠7‏ و68٠7‏ وهء. 
لدور الإشراف» في إعلان بطلان تدبير اتخذته إحدى المؤسسات المؤقتة 
حين رأى أنه كان يتجاوز سلطات تلك المؤسسة. وهو يرى أن الفتوى 
لا تفسّر كيف أن الأفعال التي كانت تعتبر متجاوزة لاختصاصات 
المؤسسات المؤقتة في الفترة »30١5 - ٠٠٠۲‏ لم تعد تتسم بذلك 
الطابع في عام ۲٠٠۸‏ رغم أن أحكام الإطار الدستوري بشأن 


۰ لدی ممارسته 


\o۲ 


احتصاصات هذه المؤوسسات ل تعدّل وظلت في شباط/فبراير ۲۰۰۸ 
على ال حال التي كانت عليها في عام ه٠١‏ 

ويختتم نائب الرئيس بأن يلاحظ أن ا محكمة:؛ بوصفها الجهاز 
القضائي الرئيسي للأمم المتحدة» يُفترض أن تدعم احترام القواعد 
والآليات المنصوص عليها في الميثاق وفي القرارات المتخذة بموجبه. 
ويعتبر أن الأغلبية قد ارتأت تفضيل التطورات السياسية الأخيرة 
والحقائق الحالية في كوسوفوء بدلاً من اشتراط التقيّد الصارم باحترام 
تلك القواعد» متجاوزة بذلك حدود الالتزام القضائي. 

رأي مخالف للقاضي كوروما 

بخاص القاضى كوروماء في رأيه المحالفء إلى أنه لا بمكنه الموافقة 
على استنتاج امحكمة بأن ”إعلان استقلال كوسوفو الذي اعتُمد في 
۷ شباط/فبراير ٠٠١‏ ل ينتهك القانون الدولي ". 

ويرى القاضي كوروماء أن امحكمة لدى تمارسة اختصاصها 
باصدار فتوى» لها الحق في أن تعيد صياغة السؤال الذي طرح عليها 
أو أن تفسره» بيد أنما ليست طليقة اليدين في الاستعاضة عن السؤال 
المطروح عليها بسؤال تضعه بنفسها والشروع بعد ذلك في الإحابة على 
ذلك السؤال, وهذا ما فعلته ا محكمة في هذه القضية. ويشرح القاضي 
كوروما أن الحكمة» مثل سلفهاء حكمة العدل الدولي الدائمة» سبق أن 
أعادت صياغة السؤال المقدم إليها طلباً للفتوى باذلة جهدها لمعل ذلك 
الول يتناسب بقدر أكبر مع نية الهيئة التي طلبت الفتوى» بيد أنما خُ 
تقم أبداً بإعادة صياغة السؤال إلى درجة تفضي إلى سؤال حدید تمامأء 
يتميز بوضوح عن السؤال الأصلي المطروح. ويخلص القاضي كوروما 
إلى أن هذا ما فعلته المحكمة في هذه القضية حينما استنتجحت» دون 
إعادة صياغة السؤال بشكل صريح» أن واضعي إعلان الاستقلال كانوا 
aT‏ المؤقتة في كوسوفوء وأن الجواب 
على السؤال ينبغى يتم انطلاقاً من هذه الفرضية. 

وعودة إلى uc‏ يبدأ القاضى كوروما بأن 
يؤكد أن استنتاج المحكمة أن إعلان الاستقلال المؤرخ في ١‏ شباط/ 
فبراير ٠٠٠١4‏ قد صدر عن هيئة غير مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في 
كوسوفوء وبالتالي لم يتتهك القانون الدولي» هو استنتاج يتعذر الدفاع 
عنه من الناحية القانونية» لأنه مبني على تصور المحكمة لنية واضعي 
الإعلان. ويؤكد القاضي كوروما أن القانون الدولي لا يعترف بحق 
احموعات العرقية أو اللخوية أو الدينية في الانفصال عن أراضي الدولة 
E‏ مجاه أو رول لفان بدون موافقة تلك 
الدولة» بمجرد التعبير عن رغبتها في القيام بذلك» ولا سيما في هذه 
القضية» التي يُعتبر قرار مجلس الأمن 54 »)١۹۹۹( ١١‏ واحب التطبيق 
بالنسبة لما. ويحذر من أن القبول بغير ذلك والسماح لاي مجموعة 
عرقية أو لغوية أو دينية بإعلان الاستقلال والانفصال عن إقليم الدولة 
التي تشكل جزءًا منهاء خارج سياق إنحاء الاستعمار» يؤدي إلى نشوء 
سابقة حطيرة جداً ترقى إلى كوتما إعلاناً لكل الجماعات المنشقة كافة 


في سائر أرجاء العالم بأن لها الحرية في الالتفاف على القانون الدولي 
بأن تقوم ببساطة» بالتصرف بطريقة معينة وصياغة إعلان استقلال 
من جانب واحد مستعينة في ذلك ببعض المصطلحات. ويرى القاضي 
كوروماء امرض بن E‏ طون رادي علان 
لاستقلال من جانب واحد» استناداً إلى نيتهم الشخصية» > کان ينبغي 
للمحكمة أن تنظر في نية الدول» ل 
إلى نية قرار مجلس الأمن .)١9599( ١755‏ 

ويُقرٌ القاضي كوروما بأن قرار مجلس الأمن 4 4 )١535( ١7‏ يشكل 
لأساس القانوني لإنشاء مؤوسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفوء 
ولذا يتعين على ا محكمة: أولاً وقبل كل شيء أن تطبق القرار 44 ١7‏ 
)١۹۹۹(‏ بوصفه قاعدة التخصيص (16<506012115)» على المسألة 
المعروضة عليها. ويستنتج القاضي كوروما أن إعلان الاستقلال يخالف 
القرار لأسباب عديدة. فأولاً يدعو ذلك القرار إلى تسوية متفاوّوض 
عليهاء بما يعني موافقة جميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بالوضع النهائي 
في كوسوفوء وهو ما الشف حوله واضعو إعلان الاستقلال. ثانا 
ينتهك إعلان الاستقلال الحكم الوارد في ذلك القرار والذي يدعو إلى 
التوصل إلى حل سياسي يستند إلى احترام السلامة الإقليمية لجمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية» والاستقلال الذاتي لكوسوفو. وبالإضافة إلى ذلك 
فإن إعلان الاستقلال من حانب واحدء هو محاولة لإنماء الوحود الدولي 
في كوسوفوء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن ١755‏ (۱۹۹۹)» وهي 
نتيجة لا يمكن أن يقررها إلا بحلس الأمن نفسه. ويستند القاضي كوروما 
في تحليله» إلى نص القرار 5 5 )١595( ١7‏ - وبخاصة ديباجته والفقرات 
۱ و۲ و١٠‏ و١١‏ من منطوقه - فضلاً عن الصكوك الأخرى التي يشير 
إليها ما في ذلك مرفقيه ١‏ و5» ووثيقة هلسنكى الختامية» واتفاقات 
رامبوييه. كما يستعرض المواقف التي اتخذتما مختلف الدول فيما يتعلق 
بالقرار ١555‏ (۱۹۹۹). 

ويلاحظ القاضي كوروما أن إعلان الاستقلال من حانب واحد 
انتهك أيضاً بعض القوانين الاشتقاقية الصادرة بموحب القرار 6 5 ١”‏ 
»)١۹۹۹(‏ وبالأحص الإطار الدستوري والأنظمة الأخرى للبعثة. 
وبالأخظا اه راي ی ميدي عم ا و ابييطة برع مق 
المراوغة القضائية» بالتوصل إلى استنتاج متسرع وهو أن واضعي إعلان 
الاستقلال من جانب واحد لم يتصرفوا بوصفهم إحدى مؤسسات 
الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو بل بالأحرى بصفتهم الممثلين المباشرين 
لشعب كوسوفوء وبالتالي فإنحم لا يبخضعون للإطار الدستوري ولأنظمة 
البعثة. 


ويشرّع القاضي كوروما بعد ذلك في بحث توافق إعلان الاستقلال 
من جانب واحد مع القواعد العامة للقانون الدولي» ويخلص إلى أنه 
انتهك مبدأ احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية الذي يستتبع الالتزام 
باحترام تعريف الدولة القائمة وحدودها المرسومة وسلامتها الإقليمية. 
ويشير القاضي كوروما في تحليله» إلى الفقرة > من المادة ۲ من ميثاق 


١ 


الأمم المتحدة» وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية 
والتعاون بين الدول وفقاً لميغاق الأمم المتحدة. 

وأخيراًء يشير القاضي كوروما إلى النتيجة التي توصلت إليها المحكمة 
العليا في كنداء وهي أن القانون الدولي لا يمنح الأجزاء المكوّنة للدول 
ذات السيادة حقاً قانونياً في الانفصال من حانب واحد عن الدولة 
الأ '. وني حين يتخذ القاضي كوروما وجهة النظر التي مفادها أن 
امحكمة أحابت على نحو صحيح على السؤال المطروح عليهاء فإنه 
يؤكد أن السؤال المعروض الآن على هذه المحكمة مختلف ويوفر فرصة 
لإكمال الصورة التي رسمتها جزئياً امحكمة العليا في كندا . وبصفة خاصة 
كان ينبغي لهذه المحكمة أن توضح أن القانون الواحب التطبيق على 
هذه القضية يتضمن قواعد صريحة وضمنية تمنع إعلان الاستقلال من 
جانب واحد. 

ومن ثم يستنتج القاضي كوروما أنه كان ينبغي للمحكمة أن 
تخلص إلى أن إعلان مؤسسات الحكم الذاني المؤقتة في كوس وفو من 
حانب واحد في ۱۷ شباط/فبراير 7٠٠٠‏ لا يتوافق مع القانون الدولي. 

إعلان القاضي سيما 

يتفق القاضي سيما في الرأي مع ا محكمة بشأن الأغلبية العظمى 
من تعليلهاء بيد أنه يتساءل بشأن ما يعتبره تحليلها امحدود بلا ضرورة. 
ويرى القاضى سيما أنه بينما تفسر الفتوى طلب الجمعية بأنه يقتصر 
فقط على تقييم ما إذا كان اعتماد إعلان الاستقلال من جانب كوسوفو 
ينتهك القانون الدولي» فإن هذا التفسير لا يتعارض فحسب مع الصياغة 
الواضحة للطلب نفسه» وهي الصياغة التي تستفسر عما إذا كان إعلان 
الاستقلال ”موافقاً للقانون الدولي“» ولكن هذا التفسير يستبعد أيضاً 
أي بحث فيما إذا كان القانون الدولي يسمح على وجه التحديد» بل 
يتوخحى أحقية إعلان الاستقلال عند تلبية شروط معينة. ويرى القاضي 
سيما أن هذا النهج يثير القلق في ضوء الاستنتاج انعا للسفكية الذي 
مفاده أن إعلان الاستقلال ”لم ينتهك القانون الدولي ". 

ويرى القاضي سيما أن الأساس المنطقي لنهج ا محكمة, الذي مفاده 
أنه بالنسبة لتصرف معينء لا يلزم المي 2 اله ا 
لا توجد قاعدة مانعة» قد أصبح بالياً. وهو يبرر هذا الموقف لسببين. 
أولاً أن امحكمة» من خلال قيامها بالحدٌ أكثر من اللازم من نطاق 
تحليلهاء لم تُجب على السؤال المطروح عليها بصورة مرضية؛ فقد كان 
ذلك يقتضي منها تناول كل من القواعد المانعة والقواعد المبيحة للقانون 
لدولي بشكل أشمل. وثانياً» يرى القاضي سيما أن النهج الذي اتخذته 
ES‏ روه تقد وذات طايه RE a‏ 
ترجع جذورها إلى ما يُسمى يبدأ لوتس “ الذي وضعته المحكمة 
لدائمة منذ أكثر من ثمانين عاماً. وبحسب القاضي سيماء فإن بمقدور 
محكمة أيضاً أن تنظر في احتمال حياد القانون الدولي أو سكوته عمداً 
إزاء عدم المشروعية الدولية لأفعال معينة. 


ويشير القاضي سيما أولاً إلى صياغة الجمعية العامة للطلب» الذي 

EE‏ ”موافقاً للقانون 
الدولي“ 
قاعلة مانعة أو قاعدة مبيحة يمو حب القانون الدولي؛ ذلك أن تعبير 
'“موافق“ ' هو تعبير عام. ومع أن القاضي سيما قد بأن من الصحيح 
أن الطلب ليس مصاغاً بنفس طريقة صياغة السؤال الذي طرح على 
محكمة العليا لكندا (والذي يسأل عن ”الحق في إعمال الانفصال“» 
قارن الفتوى» الفقرة 5 ه)» فهو يعتقد أن هذا الاحتلاف لا يبرر قرار 
محكمة بضرورة فهم تعبير ””موافق ل“ على أن المراد منه على وجه 
لحصر السؤال عما إذا كانت توجد قاعدة مانعة» فإذا لم توجد تلك 
لقاعدة» يكون إعلان الاستقلال موافقاً للقانون الدولي بحكم الواقع 


“. وهو يعتبر هذه الصياغة محايدة فهي لا تسأل عمداً عن وحود 


ويرى القاضي سيما أن اتخاذ نمج أعم كان سيتناول بشكل 
أفضل الحجج التي استند إليها كثير من المشاركين» بمن فيهم واضعو 
إعلان الاستقلال» فيما يتعلق بالحق في تقرير المصير للشعوب وبمسألة 
“الانفصال التصحيحي . وهو يعتبر أن هذه الحجج مهمة من حيث 
تسوية النزاع في كوس وفو بصورة أعم والتصدّي بصورة أشمل لجميع 
حوانب مسألة ما إذا كان إعلان الاستقلال موافقا للقانون الدولي. 
وعلاوة على ذلكء يقول إن بحث هاتين النقطتين يندرج بالتحديد 
في نطاق السؤال كما فهمه الكوسوفيون أنفسهم» ضمن العديد من 
المشا ر كين» الذين يشيرون إلى أن الحق في تقرير المصير خارجياً» يستند 
إلى حق الشعب في تقرير المصير وفي ' الانفصال التصحيحي“. ويرى 
القاضى سيما أن طلب الجمعية العامة يستحق إجابة أشمل» تشتمل 
على تحليل أعمق لمسألة ما إذا كان مبدأ تقرير المصير أو أي قاعدة 
أخرى (ربما يشار صراحة إلى الانفصال التصحيحي) يسمحان» أو حتى 
يبرران» إعلان استقلال شعوب/أقاليم معينة. وإزاء هذاء فهو لا يبحث 
حجج المشاركين بالتفصيل» بل يعلن بوضوح أنه كان بوسع امحكمة 
أن تقدم فتوى أكثر إرضاءً من الناحية الفكرية» وأكثر ملاءمة بالنسبة 
للنظام القانوني الدولي حسب تطوره إلى الآن لو أتما لم تفسّر نطاق 
السؤال الموجه إليها بهذا القدر من التقييد. 


ويرى القاضي سيما كذلك أن هناك أيضاً مشكلة مفاهيمية أوسع 
نطاقاً تعلق بالنهج الذي أحذت به ا محكمة. فهو يرى أن التعليل الذي 
ساقته ا محكمة يقفز مباشرة من حالة عدم المنع إلى حالة السماح» وهذا 
السببء يُعدّ بمثابة تطبيق مباشرا لمبدأ (لوتس)» وهو نهج تفضيلي 
يغالي في مراعاة موافقة الدولة. ويعتبر القاضي سيما أنه في ظل هذا 
النهج. تنطوي كل الأمور التي لا تكون محظورة صراحة» على نفس 
القدر من المشروعية؛ ا ل اما ار ام الحظر 
الي E‏ "محتمل” و“مقبول” و "مستصوب. وهو 
بكر أن هناك يحالاً في القانون الدولي لفئة من الأفعال التي ليست 
بامحظورة ولا بالمسموح بما. ويرى القاضي سيماء أن المحكمة» بالطريقة 
التي قرأت بما سؤال الجمعية العامة و من إمكانية الاستفسار 
عن المركز الدقيق لإعلان الاستقلال» في ظل القانون الدولي. ويعرب 


لقاضي سيما عن القلق من احتمال أن يشكل ضيق نطاق النهج الذي 
أحذت به لمحكمة قيداً عليها فيما تنظر فيه من قضايا في المستقبل» 
من حيث قدرتحا على التعامل مع الظلال الكثيرة للمعاني التي يحفل بما 
لقانون الدولي المعاصر. 

ويختتم القاضي سيما إعلانه بأن يذكر أنه كان ينبغي للمحكمة 
أن تنظر في السؤال الموجه إليها من منظور أوسع قليلاًء وألا تقتصر 
على محرد ممارسة الاحتهاد الفقهي بصورة آلية. ويشير إلى أن المحكمة 
حين آثرت عن إدراك منهاء زيادة تضييق نطاق السؤال قد جلبت 
بالاقتران مع هذا طريقة للتعليل القضائي أغفلت بعض أهم الأسغلة 
المتصلة بالوضع النهائي لكوس وفو. وبالتالي» فقد قللت هذه الطريقة 
بدرحة كبيرة من جودة الفتوى. 

يوضح القاضي كيث في رأيه المستقل السبب الذي من أحله يرى 
أنه كان ينبغى للمحكمة أن تمارس سلطتها التقديرية في رفض طلب 
لكيه العامة کو على :شو ا 

فهو يقول إنه لسبب وحيه» يعترف النظام الأساسي للمحكمة بأن 
ها سلطة تقديرية فيما يتعلق بالرد على أي طلب يوجه إليها. فا محكمة» 
حينما تمارس تلك الساطة التقديرية تأحذ في الاعتبار» طابعها كأحد 
الأحهزة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة» من ناحية» ومن ناحية أخرى 
طابعها كهيئة قضائية. ثية. ومن حيث طابعها كأحد الأجهزة الرئيسية التابعة 
للأمم الملتحدة» أعلنت ا محكمة مبكراً أن مار ستها لاختصاص الفتوى» 
تعكس مشار كتها في أنشطة المنظمة» ولا ينبغي رفضها من حيث المبدأً. 
وفي وقت لاحق قالت إنه سيلزم تقديم "“أسباب قاهرة“ لتبرير الرفض. 
وف حين كان تمك لمحكمة بنزاهتها كهيفة قضائية هو ما برحت 
تؤكد عليه حتى الآن كسبب للرفضء فإنها لم تقم على الإطلاق بتحديد 
هذا السبب بوصفه العامل الوحيد الذي قد يحدوها إلى الرفض. فهناك 
عتبارات أخرى كثيرة» بما فيها مصلحة الجهاز الطالب للفتوى والمصالح 
لنسبية للأجهزة الأخرى في الأمم المتحدة. وبالنسبة للقاضي كيث فإن 
اا اک ما تعن تاق بالنسبة هذه القضية. فهو يتساءل عما 
إذا كان ينبغي أن يأ الطلب في هذه القضية من مجلس الأمن وليس من 
لمعي الات وما إذا كان يتعين على المحكمة, هذا السبب» أن ترفض 
لإجابة على السؤال الموجه إليها. وبناءً على ذلك» فإنه يبحث بشيء 
من التفصيل في الحقائق المتعلقة بمذا الطلب بالذات وقي المصالح النسبية 
لكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن. 

وف ختام ذلك البحث» يصل إلى هذا الاستنتاج المتعلق بالمصالح 
النسبية والمطلقة لكل من الجمعية العامة و مجلس الأمن فيما يتعلق بالمسألة 
اف فک وى اي اة ا القدار 124 اللي 
اتخذه مجلس الأمن» والدور المنوط با مجلس بمو حب هذا القرار» ودور هيئته 
الفرعية» وهي بعثة الأمم المتحدة في كوس وفو هي موضوع الاستفسار 
ذاته بشأن ما إذا كان إعلان الاستقلال متوافقاً مع قاعدة التتخصيص في 


هذه القضية - أي القرار والإحراءات المترتبة عليه. فالقرار الذي اشُحذ 
بموحب الفصل السابع من الميثاق وله قوة ملزمة» أنشأ إدارة دولية مؤقتة 
للإقليم تتمتع بكامل السلطات الداخلية التي تدنسخ في الوقت الراهن 
سلطة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التي ظلت مناط السيادة. وبالمقارنة 
مع ذلكء فإن المرة الوحيدة التي قامت فيها الجمعية العامة بدور تصرفي 
منذ حزيران/يونيه ۱۹۹٩‏ واستحداث هذا النظام كانت حينما وافقت 
على الميزانية الخاصة بالبعثة. 


وينتقل القاضى كيث بعد ذلك إلى السوابق القضائية للمحكمة 
ب ای اا ورا ا باعتبارها أحد الأجهزة 
الرئيسية للأمم المتحدة» ينبغي لما من حيث المبدأ أن تستجيب لطلبات 
الإفقتاء. وكانت امحكمة فيما يتعلق بالقضايا الت قامت بالبت فيها 
على مدى الخمسين عاماً الماضية» تشفع اك هذا التسليم 
بالإشارة إلى المصلحة التي تنشدها الهيئة الطالبة من وراء فتوى المحكمة. 
وفي حالة كل طلب من الطلبات الأخرى التي قدمتها الجمعية العامة أو 
مجلس الأمن» كانت مصلحتهما ظاهرة» و لم تكن هناك حاجة للإعراب 
عنها صراحة في الطلب أو مناقشتها من قبل المشاركين في إجراءات 
الدعوى أو من قبل ا محكمة. وقي آخر فقوى صادرة عن المحكمة في 
عام »۲١ ١ ٤‏ ذكرت الحكمة ما يلي: ”كما يتضح من قرارات المحكمة 
واحتهاداتهاء فإن الغرض من الفتاوى هو أن توفر المحكمة للهيئات 
الطالبة لتلك الفتاوى العناصر ذات الطابع القانوني اللازمة لما في أداء 
عملها"". (التوكيد مضاف). ومع أن المحكمة أوضحت أنها لن تقيّم 
دوافع الجهة الطالبة» فإتما من الناحية العملية تقرر» إذا ما أثيرت المسألة» 
ما إذا كانت الجهة الطالبة لها مصلحة كافية في المسألة موضوع الطلب» 
أو تدعي بأن لها مثل تلك المصلحة. 


وفي حالة عدم وجود هذه المصلحة» لا يتوافر الغرض المتعلق بإتاحة 
لعناصر ذات الطابع القانون اللازمة للهيئة الطالبة من أجل أداء عملها 
وبالتالي» لا يتوافر سبب لتعاون ا محكمة» ويختفي الغرض الذي يُشار إليه 
أحياناً بأنه واحب امحكمة بأن ترد. 1 


وف رأي القاضي كيث» فإن المحكمة» في هذه القضية» ليس لديها 
أساس تستند إليه في التوصل إلى استنتاج بأن الجمعية العامة» ها مصلحة 
ضرورية. ونما له دلالته الشديدة في هذا الخصوصء دور مجلس الأمن 
لذي يكاد أن يكون دوراً حصرياً بالنسبة لهذه المسألة. وإزاء أهمية هذا 
الدور بالنسبة لموضوع السؤال المطروح (كما يبدو من فتوى ا محكمة)» 
لافتقار المللحوظ لوجود مصلحة للجمعية العامة» يخلص القاضي كيث 
إلى أنه كان ينبغي للمحكمة أن تمارس سلطتها التقديرية وأن ترفض الرد 
على السؤال الموجه إليها من الجمعية العامة. 

ولم يُنظر إلى القضايا التي تعتمد عليها ا محكمة في هذا السياق 
باعتبارها تؤثر في هذه النتيجة. وفي جميع تلك القضايا كان لكل من 
الجمعية العامة وبجلس الأمن مصلحة حقيقية» و لم تنطو أي منها على 


أي نظام يمكن مقارنته بنظام الإدارة الإقليمية الدولية الذي استحدثه 
قرار مجلس الأمن 55 .١7‏ 
وح بها اوح لاسي كي وی يمير ير إلى أنه يوافق 
على الحكم الذي أصدرته المحكمة بشأن موضوع الدعوى» للأسباب 
التي قدمتها محكمة أساساً. 


رأي مستقل للقاضي سيبولفيدا - آمور 


يۇ كد القاضى سيبولفيدا - آمور في رأيه المستقل أنه لا توحد 
أسباب قاهرة لامتناع المحكمة عن ممارسة الولاية القانونية فيما يتعلق 
بالطلب المقدم من الجمعية العامة. وعلاوة على ذلك فإنه يرى أن 
على ا محكمة, بمقتضى مسؤولياتها في صون السلام والأمن الدوليين 
بموجب ميثاق الأمم المتحدة» واحباً يقضي بممارسة وظيفتها في محال 
الإفتاء بالنسبة للمسائل القانونية المتصلة بحالات الفصل السابع من 
الميثاق . 

ويتعذر على القاضي سيبولفيدا - آمور الموافقة على النتائج التي 
حلصت إليها المحكمة بشأن واضعي إعلان الاستقلال. فهو يرى أن 
الإعلان» قد اعتمدته الیل ی کور و إحدى ابت 
المؤقتة للحكم الذاقي» وليس بوصفهم” "أشخاصاً تصرفوا معاً بصفتهم 
مثلين لشعب كوسوفو حارج إطار الإدارة المؤقتة ‏ . وبالتالي» كان 
يتعين على ا محكمة أن تبحث في قانونية الإعلان بالرحوع إلى قرار مجلس 
الأمن )١143( ١١55‏ وإلى الإطار الدستوري. 


وجرا يلاحظ القاضي سيبولفيدا - آمور أن المحكمة كان بوسعها 
أن تعتمد نمجاً أوسع من أجل إيضاح عدد من المسائل القانونية المهمة 
التي لم تتطرق إليها الفتوى. وتشمل هذه في جملة أمور» نطاق الحق في 
تقرير المصير» وسلطات مجلس الأمن فيما يتعلق بمبدأ السلامة الإقليمية» 
ومسألة ”الانفصال التصحيحي » والاعتراف بالدولة. 


١‏ -ملاومة إصدار الحكمة للفتوى 


لم يستطع القاضي بنونة أن يؤيد الاستنتاحات التي توصلت إليها 
محكمة لا من حيث فتواهاء ولا من حيث تعليلها. فيرى القاضي أولاً» 
أنه كان ينبغي للمحكمة أن تمارس سلطتها التقديرية» وأن تمتنع عن 
لإحابة على السؤال المقدم إليها من الجمعية العامة. فتلك هي المرة 
لأولى التي تلتمس فيها الجمعية العامة فتوى بشأن مسألة لم تكن مدرحة 
في حدول أعمالها بمذه الكيفية» وكانت تندرج ضمن إطار الاخختصاص 
حير ار ارايت عا ع لتر ارات الى الكل ركو ولت 
وخاصة منذ أن قرر الس أن ي يضع إقليم كوس وفو تحت الإدارة 
لدولية (القرار ۱۲٤٤‏ المؤورخ ٠١‏ حزيران/يونيه .)١355‏ 


ويرى القاضى أنه لو كانت ا محكمة قد رفضت الاستجابة إلى هذا 
الطلب» لكان وھا ان ين د ی طلبات ”غير موضوعية“ 
قد تميل الأجهزة السياسية إلى تقديمها للمحكمة في المستقبل ومن ثم 
تحمي المحكمة نزاهة وظيفتها القضائية. وما زالت مسألة التوافق بين 
طلب الفتوى وبين وظائف امحكمة وطابعها القضائي قائمة حتى ولو لم 
تسجل حت الآن أي حالة من حالات عدم التوافق. وني قضية كوسوفو 
واحهت الحكمة موقفاً لم يحدث من قبل حين طلب منها في نماية 
الأظاف أن تنضّت: نفشيها خبائعا لقران سياسي بدلا من مجلس الأمن. 
وبعبارة أحرى فقد بُذلت محاولة من خلال هذا الطلب لإصدار فتوى 
لجعلها تتولى مهام جهاز سياسي من أجهزة الأمم المتحدة وهو مجلس 
الأمن حيث لم يستطع هذا الجهاز الأخير أن يضطلع بما. 

ولفن أشار القاضي بنونة إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام السيد 
مار أهتيساري» قد دعا إلى استقلال كوسوفو في تقريره المؤرخ ۲٠‏ 
آذار/مارس ٠٠٠007‏ بشأن وضع كوس وفو في المستقبل» وأن مجلس 
الأمن لم يتوصل إلى نتيجة في هذا الصدد» فإنه شدد على أن ا محكمة 
لا يمكنها أن تحل محل مجلس الأمن في تقييم مشروعية إعلان الاستقلال 
من جانب واحد. ومن الضروري بالنسبة للمحكمة أن تكفل» وهي 
بصدد الاضطلاع بوظيفتها الإفتائية» ألا تستغل لصالح هذه الاستراتيجية 
المحددة أو تلك» وف هذه القضية بالذات» ألا تستخدم لصالح حملة ترمي 
إلى جمع أكبر قدر ممكن من الاعترافات باستقلال كوسوفو بواسطة 
الدول الأحرى أو حملة للإبقاء على هذه الاعترافات عند أقل حدٌ أدن 
ممكن بينما لم يفعل بحلس الأمن ذلك وهو المسؤول أساساً عن الإعراب 
عن رأيه بشأن حيار الاستقلال. 

ويعتقد القاضي بنونة أن ا محكمة لا يمكن أن تجعل من نفسها 
بديلاً لحلس الأمن في ممارساتها لمسؤولياتماء أو تقيم من نفسها ضامناً 
قانونياً لسياسة الأمر الواقع المستندة ببساطة إلى من يستطيع أن تكون 
له اليد العليا. ويتمثل واجب الحكمة في الحفاظ على دورها وهو أن 
تقر القانون بصورة واضحة ومستقلة. فتلك هي الوسيلة التي تحفظ لما 
مصداقيتها في أدائها لوظائفها ولصالح المجتمع الدولي. 


؟ -نطاق السؤال اللطروح ومعناه 

يعرب القاضي بنونة عن الأسف لأن المحكمة ارتأت أنما مخوّلة 
ديعل صياغة الطب امروخ واعتبرت نفسها طليقة اليد في أن 
”تقرر بنفسها إذا كان الإعلان قد صاغته مؤسسات مؤقتة للحكم 
الذاتي أو أي كيان آحر (الفتوى» الفقرة ٤‏ ه). 

ولا يحتاج السؤال المطروح على المحكمة إلى تفسير بأي صورة من 
الصور. فلم تطلب الجمعية العامة إلى ا محكمة أن تصدر فتواها بشأن 
أي إعلان للاستقلال لكن بشأن الإعلان الصادر في ۱۷ شباط/فبراير 
۸ للمؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي في كوس وفو التي أنشكت 
باختصاصات محدّدة بواسطة الأمم المتحدة. وعند هذه المرحلة بالضبط» 
كانت المؤوسسة الوحيدة التي اعترفت ها الأمم المتحدة نمثلا لشعب 
كو سوفو هي الجمعية المنتخبة للمؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي. 


ويشير القاضي إلى أنه لم يحدث قط في الأحكام القضائية للمحكمة 
أن قامت بتعديل السؤال المطروح بطريقة تتعارض مع هدفه أو مقصده. 
٣‏ -توافق إعلان الاستقلال من جانب و احد مع القانون الدولي 

يرى القاضي بنونة أنه يتعين على الحكمة أولاً أن تنظر في القانون 
الخاص الواحب التطبيق (أي قانون الأمم المتحدة) قبل أن تنظر فيما إذا 
کان الإعلان قد جاء متوافقاً مع القانون الدولي العام. وقد احتارت 
اشكمة يدلا من ذلك أن مجك بخ المسنائل العاف مدن قار نة 
إعلانات الاستقلال بموجب القواعد العامة للقانون الدولي'' (الفتوى» 
الفقرة ۷۸). ومن ناحية أخرى لم تطلب الجمعية العامة من المحكمة أن 
تصدر فتواها بشكل جرد بشأن إعلانات الاستقلال عموماً» ولكن 
بشأن إعلان بعينه صدر في سياق بعينه -- ويتصل بإقليم كان مجلس 
الأمن قد وضعه تحت إدارة الأمم المتحدة - وقد تم ذلك فيما كان قرار 
مجلس الأمن 54 ١١‏ قد أصبح ولا يزال ساري المفعول. 

وف رأي القاضيء أن تعليل ا محكمة الذي يرمي إلى تبديد أي 
شبهة بشأن عدم مشروعية الإعلان بموجب قانون الأمم المتحدة يتمثل 
في فصله عن المؤسسة (الجمعية البرلمانية) التي أنشئت ضمن هذا 
الإطار: ”إن واضعي إعلان الاستقلال المؤرخ ١0‏ شباط/فبراير ٠۸‏ 
لم يتصرفوا بوصفهم يمثلون إحدى المؤوسسات المؤقتة للحكم الذاتي 

.. بل بوصفهم أشخاصاً تصرفوا مع بصفتهم ممثلين لشعب کوسوفو 
ا إطار الإدارة المؤقتة'' (الفتوى» الفقرة .)٠١4‏ ومن أجل التوصل 
إلى هذه النتيجة تعوّل الحكمة على الصياغة المستخدمة والإجراء ل 
وعليه كان كافياً بالنسبة لواضعي الإعلان أن يغيّروا مظهر النصء وأن 
يقدموا أنفسهم بصفتهم لكاو دين المنتخبين دعقراطياً“ ما بمكنهم 
من عدم الالتزام بالإطار الدستوري لكوس وفوء الذي ينص على أن 
”المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي ومسؤوليها ... بمارسون سلطاتحم 
فيما يتسق مع أحكام قرار مجلس الأمن ا ا ا 
)١۹۹۹(‏ والأحكام الواردة في هذا الإطار الدستوري“. ولو اتبع هذا 
المنطق حت غايته لكان كافياً أن يصبح الخروج على القانون وسيلة 
للتهرب من الالتزام بالامتثال للقانون. 

وي كد القاضي بنونة أنه ليس لإعلان صادر من حانب واحد أن 
ل ل نوايا 
واضعیه» باعتباره أمرا ب يفتقر إلى الشرعية القانونية إلى أن تتم المصادقة 
عليه من جانب مجلس الأمن. وعلى حلاف ما تومئ إليه المحكمة 
لا يكفى أن يعمد واضعو الإعلان ببساطة إلى اتخاذ حطوة تتجاوز 
عزو القانونا حل وکوا غير تواضعين للقانون: 

ويشير إلى أنه قد حيل بين مجلس الأمن» بفعل عدم اتفاق أعضائه. 
وبين اتخاذ قرار بشأن مسألة كوس وفو بعد تلقيه تقرير أهتسياري في 
آذا ر/مارس .۲١٠۷‏ وعلى ذلك» وعلى نحو ما يحدث كثيراً ضمن نطاق 
الأمم المتحدة» فإن هذا الطريق المسدود الذي وصل إليه الجلس كان 
له أثر ترددت أصداؤه بالنسبة للأمين العام باعتباره المسؤول عن تنفيذ 
قرارات المحلس و كذلك بالنسبة لممثله الخاص. لكن حالة الاستعصاء 


في مجلس الأمن لا تعفي الأطراف في نزاع ما من التزاماتماء كما 
لا تعفي أعضاء جمعية كو سوفو من واجبهم إزاء احترام الإطار الدستوري 
والقرار 55 .١5‏ ولو أن الحالة كذلكء لتعرضت للتقويض مصداقية 
نظام الأمن الجماعي الذي أنشأه ميثاق الأمم المتحدة . وهذا من شأنه 
في واقع الأمر أن يجعل الأطراف في أي تراع تواجه بعضها بعضاً بشكل 
مباشر وأن يصبح كل طرف حرا في تفعيل موقفه بصورة انفرادية. ومن 
لناحية النظرية» يصبح بإمكان صربياء وهي الطرف الآخرء أن تعتمد 
على هذا الاستعصاء لتدعي أنه كان لها مبرراتها في ممارسة السيادة 
لكاملة والفعّالة على كوسوفو دفاعاً عن سلامة أ راضيها. 

ومن ثم اعتمدت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو 
لإطار الدستوري» وأنشأت الإدارة المؤقتة استنادا إلى الولاية التي 
E‏ . ومن ثم فإن انتهاك الإطار 
لدستوري ينطوي على انتهاك في نفس الوقت لقرار مجلس الأمن الملزم 
لجميع الدول وللجهات الفاعلة من غير الدول في كوسوفو نتيجة لوضع 
لإقليم تحت إدارة الأمم المتحدة. ويرى القاضي بنونة أنه من الصعب 
والحال كذلك رؤية كيف يمكن للمحكمة أن تخلص إلى أن قرار 
مجلس الأمن )١۹۹٩( ١١55‏ لم يحظر على واضعي إعلان ١١‏ شباط/ 
فبراير ٠٠٠١‏ إصدار إعلان ا عن جهؤرية ریا ' (الفتوى» 
الفقرة 59 .)١١‏ ويرى القاضي بنونة أن القرار ينشيئ بالفعل هذا الحظر 
على أساسين على الأقل: أن الإعلان لا يندرج ضمن الإطار الدستوري 
الذي أنشئ عملا بالولاية المسندة في القرار إلى بعثة الأمم المتحدة المؤقنة 
في كوسوفوء وكذلك لأن الإعلان صادر من جانب واحد بينما ينبغي 
للوضع النهائي لكوسوفو أن يوافق عليه بجلس الأمن 

وف رأي القاضي أنه ليس من المهم إن كان واضعو إعلان 
لاستقلال يُعدون أو لا يُعدون أعضاءً في جمعية كوسوفوء فما كان 
من حقهم تحت أي ظروف أن يصدروا إعلاناً يتعارض مع الإطار 
لدستوري أو مع قرار بجلس الأمن ٠١١ ٤‏ بالإقدام على مخالفة النظام 
لقانون لإدارة كوسوفو الذي أنشأته الأمم المتحدة. 


وأصيراًء يلاحظ القاضي بنونة أن المحكمة في هذه الحالة لم تحدد 
لقواعد العامة أو الخاصة من القانون الدولي التي تنظم إعلان الاستقلال 
لمؤرخ في ۱۷ شباط/فبراير ١٠۸‏ ۲» فطبقاً هذه الفتوى لا تصبح قواعد 
لقانون الدولي العام سارية في هذا الحال ولا يغطي قانون الأمم المتحدة 
لحالة التي احتارت المحكمة أن تنظر في أمرها وهي: حالة إعلان يصدر 
في ظل نظام قانوني غير محدد المعالم. وعليه» لا يوجد كما يبدو شيء 
في القانون يحول بين الأمم المتحدة وبين أن تواصل جهودها في الوساطة 
فيما يتعلق بكوسوفو بالتعاون مع المنظمات الإقليمية المعنية. 


رأي مخالف للقاضي سكوتئيكوف 
يرى القاضي سكوتنيكوف أنه كان ينبغي للمحكمة» أن تستخدم 


الظروف الأقرب إلى الغرابة التي تتسم جا القضية الراهنة. ولم يحدث 


\o¥ 


قط من قبل أن واحهت المحكمة سؤالاً طرحه عليها أحد أجهزة الأمم 
المتحدة وتتوقف إحابته كاملة على تفسير قرار تم اتخاذه من حانب 
جهاز آخر من أجحهزة الأمم المتحدة. ونما يزيد من غرابة هذه القضية 
ما يتمثل في حقيقة أن الطرف الآخر هو مجلس الأمن الذي كان يتصرف 
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. والواقع أن المحكمة من 
E‏ 
الاستقلال من حانب واحد يمثل» أو لا بمثل» انتهاكاً للنظام الذي أنشأه 
خلس الأمن من أحل كوسوفو في قراره ١١55‏ (۱۹۹۹). 

وقد امتنع مجلس الأمن نفسه عن البت في هذا الشأن. كما أن 
كان ل طني اللاسورة تين اككمة وككبا نهدا الر ضوع وهذا هو 
الموقف الذي يتخذه ا مجلس حالياً بشأن مسألة إعلان الاستقلال من 
جانب واحد. 

وقرارات مجلس الأمن هي قرارات سياسية. وعليه» فإن البت في 
مدى توافق تطور بعينه مثل صدور إعلان الاستقلال من جانب واحد» 
في القضية الحالية» في ظل وحود قرار مجلس الأمن أمر يتسم بطابع 
سياسي إلى حد كبير. وهذا يعنى أنه حتى ولو كان ما توصلت إليه 
الحكمة صحيحاً بالمعنى القانوني البحت (وهو ليس كذلك في القضية 
الحالية) فقد لا يكون مع ذلك» القرار الصحيح من المنظور السياسي 
مجلس الأمن. وعندما تعمد المحكمة» دون طلب من المحلسء إلى البت في 
مدى توافق إعلان الاستقلال من جانب واحد مع القرار 45 ١١‏ وهو 
أمر جوهري بالنسبة للنظام الذي أنشأه مجلس الأمن لكوسوفوء فهي 
تحل بنفسها محل مجلس الأمن. 

ويشدد القاضي سكوتنيكوف» على أن أعضاء الأمم المتحدة 
أسندوا مسؤوليات متمايزة إلى الجمعية العامة وبجلس الأمن ومحكمة 
لعدل الدولية» ووضعوا حدودا بالنسبة لاختصاص كل من هذه 
لأجهزة الرئيسية. والحكمة بوصفها واحدة من الأجهزة الرئيسية للأمم 
لمتحدة» فضلاً عن كوغا هيئة قضائية» يحب أن تتوحى عناية كبيرة 
حتى لا تخل بالتوازن بين هذه الأجهزة الرئيسية الثلائة على نحو ما أقره 
لميثاق والنظام الأساسي. ولكن من خلال عدم إمعان النظر على نحو 
كاف في مسألة صلاحية إعطاء رد على الطلب الحالي فإن المحكمة م 
تنهض بواحبها على النحو المطلوب. وأن قرار المحكمة بالإحابة على 
السؤال الذي اقترحته عليها الجمعية العامة هو قرار يكتنفه الخطأ بقدر 
ما أنه يدعو للأسف. 

وفيما يتعلق بسعى الأغلبية إلى تفسير قرار مجلس الأمن 4 5 ١١‏ 
بشأن إعلان الاستقلال من حانب واحد يشير القاضي سكوتنيكوف 
إلى أن من المؤسف أن الأغلبية في إطار هذه العملية» توصلك إلى بعض 
لنتائج التي لا يمكن ببساطة أن تكون صحيحة. 

ومن هذه النتائج ما يتمثل في أن القرار 5 5 ١5‏ الذي توحى تحقيق 
لغاية الكبرى وهي إيجاد ”حل سياسي لأزمة كوسوفو (القرار 
٤‏ الفقرة ١‏ من المنطوق) م يفرض التزامات ملزمة على القيادة 
لألبانية لكوسوفو (انظر الفتوى» الفقرتين ١١01‏ و8١1١).‏ ولا يكن 


تمام بجلس الأمن بمثل هذا الإغفال الذي كان جديراً بأن يجعل من 
لعملية برمتها التي استهلها القرار ٠۲١٤‏ أمراً لا يمكن تنفيذه. 

ولا يقل عن ذلك كمدعاة للعحب ما توصلت إليه ا حكمة من 
أنه يمكن من خلال إحراء متََّحَذْ من طرف واحد هو القيادة الألبانية 
في كوسوفوء إنحاء ”عملية سياسية ترمي إلى تحديد وضع كوسوفو في 
لمستقبل مع أحذ اتفاقات رامبوييه في الحسبان“» وهو ما توخاه القرار 
٤‏ (القرار ١۲٤٠٤‏ الفقرة ١١‏ (ه) من المنطوق) (انظر الفتوى» 
لفقرتين ١١17‏ 9و8١١).‏ وبعبارة أحرى فإن مجلس الأمن بحسب رأي 
لأغلبية» قد أوجد ثغرة كبيرة في النظام الذي أنشأه بموجب القرار 
4 عنلما سمح ب" تسوية سياسية ” من طرف واحد لقضية الوضع 
النهائي. فمشل هذا النهج لو كان قد اتخذه المجلس بالفعل لكان ديرا 
بأن يجعل من أي تفاوض بشأن الوضع النهائي أمراً بلا معنى. . ومن 
الجلي أن هذا لم يكن ما قصد إليه بجلس الأمن عندما اعتمد ونفذ 
القرار 5 5 7 .١‏ 

وأخيراًء ها هم واضعو إعلان الاستقلال من جانب واحد تسمح 
لهم الأغلبية بأن يلتفوا حول الإطار الدستوري الذي أنشئ عملا بالقرار 
5 » ويتم ذلك ببساطة على أساس الادعاء بأنههم تصرفوا حارج 
ذلك الإطار: 


”ترى المحكمة أن واضعي ذلك الإعلان لم يتصرفواء ولم يقصدوا 

التصرف» بوصفهم مؤسسة أنشأها ذلك النظام القانوني وأعطاها 

صلاحية التصرف في إطاره» بل إتحم انطلقوا في اتحاه اتخاذ إحراء 

تقع أهميته وآثاره حارج إطار ذلك النظام' (الفتوى» الفقرة 

.)٠١ 

والمؤوسف أن الأغلبية لم تفسر الفرق بين التصرف خارج إطار 
النظام القانوني وبين انتهاك ذلك النظام. 

ويرى القاضي سكوتنيكوف أن صيغة الأغلبية في فهم القرار 
ا ل ا ل 
مع قرار مجلس الأمن تم اتخاذه بموحب الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة ليبين أتما نأت عن ”الاضطلاع بمسؤولياتما في صون السلم 
والأمن الدوليين بموجب الميثاق والنظام الأساسي للمحكمة . 

وف الختام» يشير القاضي سكوتنيكوف إلى أن مقصد ونطاق 
الفتوى مقتضبان ومحددان بقدر السؤال الذي بحيب عليه الفتوى 
ولا تتعامل الفتوى مع الآثار القانونية الناجمة عن إعلان الاستقلال من 
حانب واحد. كما أتما لا تعلن الرأي بشأن الوضع النهائي لكوسوفو. 
تت امحكمة ما يلي: 

”إن التطرق إلى مسائل مثل تحديد ما إذا كان الإعلان أدى أم 

م يؤدٌ إلى إنشاء دولة» أو صفة قرارات الاعتراف ليس ضرورياً 

للإحابة على السؤال الذي طرحته الجمعية العامة (الفتوى» 

الفقرة ١ه5).‏ 

وتلاحظ ال محكمة أيضاً 


”أن المناقشات بشأن نطاق الحق في تقرير المصير ووحود الحق في 
'الانفصال التصحيحي ' ... تتعلق بالحق في الانفصال عن الدولة 

و... هذه المسألة تخرج عن نطاق السؤال الذي طرحته الجمعية 
العامة“ (الفتوى» الفقرة ۸۳). 


ولا تتطرق الفتوى بأي صورة من الصور إلى حقيقة أن القرار 
١4‏ لا يزال سارياً في بحمله (انظر الفقرتين ١‏ 459 من الفتوى). 
وهذا يعني أن "أثمة عملية سياسية قصدت إلى تحديد وضع كوسوفو في 
المستقبل على النحو المتوتحى في هذا القرار (الفقرة ١١‏ (ه)) لكنها لم 
تواصل مسارها وأن الأمر ما زال بانتظار تسوية للوضع النهائي يؤيدها 
مجلس الأمن. 


رأي مستقل للقاضي كنسادو ترينداد 


١‏ - يوضح القاضي كنسادو ترينداد في رأيه المستقل الذي 
يتألف من خمسة عشر جزءًا كيف وافق على الاستنتاحات التى توصلت 
إليها امحكمة استناداً إلى تعليل يتميز عما استندت إليه اة وا بأن 
يضع الأسس التي بنى عليها موقفه الشخصي بشأن المسألة المطروحة» 
بأن تناول أولاً» الأسئلة المبدئية المتعلقة بالاختصاص والملاءمة القضائية» 
مع إيلاء الاهتمام إلى ابحوانب الإنسانية العليا من السؤال المطروح 
على المحكمة» ولواحبها ثمارسة وظيفتها الإفتائية دون الرحوع إلى 
ما يسمى ب ”السلطة التقديرية القضائية ذلك البُعد الذي تخلو منه 
المسألة المطروحة. وفي رأيه» أن اختصاص المحكمة في تقدم الفتوى 
الحالية هو أمر مستقر ويتجاوز أي شك على أساس المادة )١( ٠٠‏ من 
نظامها الأساسي؛ فللمحكمة بوصفها سيدة احتصاصهاء أن تطمئن إلى 
أن طلب فتوى مقدم من جهاز مخوّل له الاختصاص بذلك. والجمعية 
ل BT‏ 
من محكمة العدل الدولية بشأن أية مسألة قانونية . 

حح 0000 
كانت قد أوضحت موخرا فيما ضرا فو ا ن اف 
الأمم المتحدة أنه ساد في السنوات الأخيرة ”تجاه متزايد“ بالنسبة 
للجمعية العامة وبحلس الأمن بالتعامل ”بالتوازي“ مع نفس المسألة 
فيما يتصل بحفظ السلام والأمن الدوليين: فبينما اتحه مجلس الأمن 
إلى التركيز على جوانب تتعلق بأمور من قبيل تلك المتصلة بالسلام 
والأمن الدوليين» كانت الحمعية العامة تصدر عن منطلق أوسع حيث 
تنظر أيضاً في حوانبه الإنسانية والاحتماعية والاقتصادية. وعلاوة على 
ذلك أوضحت محكمة العدل الدولية في فقهها القضائي المستقر أنه 
ليس بوسعها أن تُضفي طابعاً سياسياً على طلب بالتماس فتوىء ما 
بحملها على الاضطلاع ب " وظيفة قضائية في الأساس ““ تتعلق بنطاق 
الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي» ألا وهي تقييم ”قانونية السلوك 
الذي يمكن أن تنهجه الدول فيما يتعلق بالالتزامات التى يفرضها عليها 
القانون الدولي. والجمعية العامة باعتمادها ف / رين الأول /أكتوبر 
۸ القرار ۳/٦۳‏ الذي تطلب فيه فتوى من محكمة العدل الدولية 


تتعلق بإعلان الاستقلال من حانب السلطات في كوسوفو لم تتصرف 
حارج احتصاصها فيما يتعلق بالمادة )١( ١١‏ من ميثاق الأمم المتحدة: 
بل كان من حقها تماما أن تفعل ذلك في إطار الممارسة الأمينة لمهامها 
في إطار ميثاق الأمم المتحدة. 

- ويفنّد القاضي كنسادو ترينداد» جميع الحجج التي تستند 
إلى ما يُسمى ب ”السلطة التقديرية“ القضائية الواحدة بعد الأحرى» 
ويشير إلى أن وظيفة الإفتاء التي تضطلع جا ا محكمة ليست جرد إحدى 
صلاحياتما بمعنى أنه يمكنها أن تستخدمها بمحض سلصطتها التقديرية 
الحرة: بل إا وظيفة تتسم بأهية فائقة في نحاية المطاف بالنسبة للمجتمع 
الدولي ككل حين يضطلع بما الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. 
وعندما تنظر محكمة العدل الدولية في مسألة ماء يتعين عليها أن تمارس 
بكل أمانة وظائفها القضائية سواء في أمور الإفتاء أو فيما يتعلق بقضايا 
المنازعات. وهو يعتبر أن عصرنا هو زمن يتزايد فيه الاهتمام بأشواط 
التقدم التي أحرزتما سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي على 
السواء. ويتوقع المجتمع الدولي أن تتصرف ا محكمة عند أعلى مستويات 
المسؤولية الموكلة إليهاء ومن واحب المحكمة أن تقول ما هو القانون 
(ما يقضي به القانون). ومن ثم يتعين عليهاء على نحو ما قامت به 
بالفعل أن تنجز الفتوى القانونية المطلوبة» ومن ثم تؤدي واجباتما بأمانة 
باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. 

>٤‏ - وتتعلق المجموعة اللاحقة من اعتباراته (الجزء الثالث من 
رأيه المستقل) بالوقائع الأساسية المتصلة بالسؤال المطروح على المحكمة 
وسياقه. فبحسب فهمه» كان يتعين على الحكمة أن تكرس مزيداً 
من الاهتمام بأكثر نما فعلت في الفتوى الراهنة» بالسياق الوقائعي - 
ولا سيما الوقائع الأساسية المتصلة بالسؤال الذي طرحته الحمعية العامة» 
مع التركيز على الجوانب الإنسانية الغالبة بصفة خاصة. ففي تحاية 
المطاف» لا تصدر إعلانات الاستقلال في فراغ اجتماعي» وتتطلب 
على الأقل تناول أسبابما المباشرة» التي تكمن في تعاقب الوقائع المأساوية 
نتيجة الأزمة الإنسانية الطويلة الأمد والخطيرة في كوسوفو والتي بلغت 
ذروتما باتخاذ مجلس الأمن للقرار 5 5 .)١۹۹۹( ١7‏ 
- ويشير إلى أن هذه المسألة التى يوليها أهمية بالغة قد 
وجه إليها على أي حال نظر المحكمة مرات متكررة خلال إجراءات 
هذه الفتوى من قبل عدة مشاركين فيها سواء في المرحلة الكتابية أو 
الشفوية. ويضيف قائلا إنه في مناسبات سابقة متعاقبة» على نحو حلي 
لوطع بن تناف O‏ الناشك الأضاطة ببعناية 
بكامل نطاق الوقائع التي أدت إلى نشوء المسائل التي عغرضت عليها من 
أحل إصدار الفتاوى المطلوبة. ولذلك يبدو من المستغرب نوعاً أن تولي 
المحكمة في هذه الفتوى أهمية وجيزة وعابرة للوقائع الأساسية المتصلة 
بالسؤال الذي طرحته عليها الجمعية العامة بغرض إصدار هذه الفتوى. 

> - وهو يعتبر أن الكارثة الإنسانية في كوسوفو تستحق 
اهتماماً دقيقاً من جانب المحكمة لأغراض هذه الفتوى. وكان ينبغى 
على امحكمة في رأيه أن تولي اهتماماً صريحاً للوقائع الأساسية والسياق 


° 


۱۹ 


العام لطلب إصدار فتواها. ففي تماية المطاف» ظلت الأزمة الإنسانية 
الخطيرة في كوسوفو طوال العقد الممتد من ۱۹۸۹ - ۱۹۹۹ لأي 
منذ إلغاء الحكم الذاتي في كوس وفو فصاعداً) لا تمثل فحسب تمديداً 
مسر ا الحم واا الو لجن حت اعتماد مجلس الأمن للقرار 
)١۹۹۹( ٤‏ الذي جاء بالإدارة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى 
الإقليم - وإغا أيضاً بمثابة مأساة إنسانية تتسم بأعمال القتل على نطاق 
واسع والإصابات الفادحة بكافة أشكاها الشديدة. 

۷ - وبحسب رأيه» ما كان ينبغى للمحكمة أن تقتصر فقط» 
على غرار ما قامت به في هذه الفتوى» على انتقاء الوقائع القليلة المشار 
إليها والمتصلة بالظروف امحيطة بإعلان سلطات كوسوفو الاستقلال 
في ١١‏ شباط/فبراير ۲١٠٠۸‏ وبالفترة القصيرة التالية لذلك مستغنية عن 
ذكر الوقائع الأساسية. ويعرب عن الأسف لأن محكمة العدل الدولية 
تحاشت إلى حدٌ كبير التطرق إلى تلك الوقائع الأساسية» مكتفية فيما 
يبدو بالتركيز على أحداث الفترة ۲٠٠۹ - ۲۰٠۰۸‏ للإشارة إلى الأزمة 
في كوسوفو إشارة خاطفة وموحزة دون أي توضيح لما كانت تتألف 
منه تلك الأزمة. 

۸ 
قائلاً: إن الأزة الإنسالية الخطيرة اتسمت مع تكشف فصوطاء اي 
كوسوفو خلال عقد التسعينات» بنمط من الجرائم الممتدة على فترة 
طويلة والمتتالية المرتكبة ضد المدنيين» وبانتهاكات جسيمة للقانون 
الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان» وببروز أحد أشنع 
الجرائم في عصرنا وهي جرية التطهير العرقي. وقد أدى تحريد كوسوفو 
في عام ١9/5‏ من وضعها المستقل ذاتياً (المكفول سابقاً وجب دستور 
عام )١5174‏ السبيل لمسلسل التمييز المنهجي وأشد مظاهر العنف 
والفظاعات التي ذهبت ضحية لها قطاعات عريضة من سكان كوسوفو 
طوال عقد من الزمن »)۱۹۹۹٩ - ۱۹۸٩۹(‏ ما أدى إلى اعتماد الأجهزة 
لسياسية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة مجموعة من القرارات تُوحت 
باتخاذ مجلس الأمن للقرار ١١514‏ (۱۹۹۹)» وبعد عقد آخر بإعلان 
ستقلال كوسوفو. 

٩‏ - ويرى القاضي كنسادو ترينداد أن من اللازم وضع 
المسألة حل البحث في الإطار الأعم لقانون الأمم المتحدة. ولهذا الغرض 
يبدأ (في الجء الرابع من رأيه المستقل) بالإشارة إلى السوابق ذات الصلة 
لمرتبطة بنشوء المنظمات الدولية» من حيث اهتمامها المتزايد باحتياحات 
وأماني ””الشعب "' أو ”السكان“ رف نظام الولايات ضمن إطار عصبة 
لأمم» وفي نظام الوصاية ضمن إطار الأمم المتحدة» والتجارب المعاصرة 
للأمم المتحدة للإدارة الإقليمية الدولية). وحسبما يرى القاضي كنسادو 
ترينداد فإن تلك التجاربء تظهر أن المنظمات الدولية أسهمت في 
الرحوع إلى قانون الشعوب» وني إحياء رؤيته الإنسانية» مخلصة لتعاليم 
”المؤسسين الأوائل“ لقانون الأمم. 

٠‏ - وسجلت تلك الرؤية وجودها قي التجارب السابقة 
لنظام الانتداب» ضمن إطار عصبة الأمم» ونظام الوصاية» ضمن إطار 


- ومن ناحية ثانية» فإن القاضي كنسادو ترينداد يضيف 


الأمم المتحدة» على نحو ما يتجلى الآن في مبادرات الأمم المتحدة 
للإدارة الدولية للأقاليم. وما يقوم به القاضي كنسادو ترينداد من 
إعادة تقييم لعنصر التواتر للعناية الواجبة بظروف معيشة ”الشعب أو 
”السكان' '» يشكل القاسم المشترك لبعد مشترك بين الأزمنة لتجحارب 
الانتداب والأقاليم الخاضعة للوصاية والإدارة الدولية المعاصرة للأقاليم. 
وقد حرى تصور هذه المؤسسات القانونية» التي يشكل كل منها نتاج 
عصره» كما أنشئت في نماية الأمر (بما في ذلك توفير الحماية) من أحل 
تلبية احتياحات وأماني الشعوب أي البشر والاستجابة ها 


١١‏ - ات اعتبارات أخرى في الحسبانء عند تناول 
تلك التجارب. ويعثل اللجوء إلى القياس على القانون الخاص أحد 
تلك الاعتبارات. فمثلاء في العلاقة بين الانتدابات» يكون القياس 
على المصطلح الأصلي ” “mandatum’‏ وهو العقد التوافقي في القانون 
الروماني؛ أما لفظني “tutelage” trust”‏ فترحع جحذورهما إلى 
الأصل ”اعا“ في القانون الروماني (وهي شكل من أشكال الوصاية 
على الوّضع)؛ أما لفظة ”اونا“ الإنكليزية؛ وهي تنحدر إلى حدّ ما من 
مفهوم ”الائتمان (01558دهء6061) في القانون الروماني رفي العلاقات 
الا" وعلى أي حال فقد نشأت نتيجة لذلك علاقة جديدة 
في نظام الانتداب والوصاية تستند إلى الثقة (”الأمانة المقدسة“) 
وإلى الا الإنساني» في تهماية المطاف . وأصبح بح العامل الأهم في النهاية 
یکمن في رفاه السكان وأهالي الأقاليم الخاضعة للانتداب والوصاية» 
وتنميتهم و عن مفهوم السيادة الإقليمية المطلقة 00 


اجات ”الشعوب“ أو ”السکان” + وأن 0 0 بالاتتداب 
أو الوصي أو القيّم عليه واحبات» عوضاً عن أن تكون له حقوق. 


5 - وبعيداً عن حالات القياس على القانون الخاص» وقبل 
ذلك بكثير» كانت هناك تعاليم من يُعرفون باسم ”المؤسسين الأوائل“ 
لقانون الأمم (قانون الشعوب)» الذي اتسم بسمة أساسية تتمثل في 
منظور إنساني» وهو المنظور الذي اعتمده القاضي كنسادو ترينداد. 
ويشير إلى أنه (الحزءان الخامس والسادس من هذا الرأي المستقل) من 
المنظور التاريخي والمنظور الأخلاقي على السواء تبوأت الشعوب مركزاً 
رئيسياً بالفعل في فترة مبكرة من نشوء قانون الشعوب (استقل قانون 
الشعوب عن أصوله في القانون الخاص). وقد استلهم قانون الشعوب 
أصلاً من مبدأ الإنسانية بمفهومه الواسع» مع إلزا م الحميع بالنظام القانوني 
(الحاكم وا محكوم معاً)؛ وينظم قانون ا مجتمعاً دولياً يتشكل 
من أقراد من الت المنظمين اعيا ق إطاز دول فمل البشسرية 
E. Vitoria, De Indis - Relectio Prior, 1538-1539)‏ ومن خلال 
توحيه بهذا الشكلء يغدو القانون وحده هو الذي ينظم العلاقات بين 
أفراد جتمع الشعوب العالمي )1598 .)A. Gentili, De Jure Belli,‏ وهذا 
امجتمع العالمي يعلو على الإرادة الفردية لكل دولة (5.771:018). وبالتالي 
ثمة ضرورة لوجود قانون الشعوب الذي ينُظهر وحدة البشرية وبُعدها 
العالمي )1612 .(F. Suarez, De Legibus ac Deo Legislatore,‏ 


و وثمة حدود لما للدولة من سلطة» فالدولة ليست غاية 
في حد ذاتماء بل هي وسيلة تكفل النظام الاحتماعي وفقاً للمنطق 
الصحيح من أجل تحقيق الكمال في بجتمعات الشعوب التي تضم البشرية 
جمعاء )1625 .)H. Grotius, De Jure Belli ac Pacis,‏ واللشرع 
يخضع للقانون الطبيعي لمتمثل في العقل البشري (,11600011ا2 .5 
»)De [ure Naturae et Gentium, 2‏ ويب على الأفراد في 
ارتباطهم بالدولة أن يعملوا معاً من أحل حير مشترك (£؟W01‏ .° 
Gentium Methodo Scientifica Pertractatum, 1749‏ 115ال). ومنذ 
الحقبة التي شهدت تلك الكتابات» تغير العام بطبيعة الحال تغيثراً 
كاملاً. ولكن الطموحات الإنسانية ظلت باقية على حالما. ومع نشوء 
المنظمات الدولية على مدار القرن العشرين» أسهمت بالكثير» فى 
وضع نحاية للإساءات التي تعرض لا البشر وللانتهاكات ا 
لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي. وقد سعت الأمم المتحدة» 
في عصرنا إلى أن يسود ما بمليه علينا الضمير الحقوقى العالمى وخاصة 
عندما استهدفت تأمين ظروف العيش الكريم لجميع الشعوب ولا سيما 


أولئك المعرضون للقهر. 
E LL 5 3‏ 
من أحل إنقاذ ”السكان أو ””الشعوب » ولا تزال بعض احتهاداتما 


القضائية المهمة في هذا الصدد» تبدو وكأنهما ما زالت تكتسب صبغة 
معاصرة. وهكذا فحتى قبل فترة طويلة من صدور الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان في عام ۸ لقي المبدأ الأساسي للمساواة وعدم 
لتمبيز اعترافا قضائياً. وأرسى الإعلان العالمي المبدأ» على ساس بُعد 
أوسع نطاقاء وأبرزه على الصعيد العالمي؛ عندما جعل الفرد معادلاً 
للفرد» والإنسان معادلا للإنسان بصرف النظر عن كونه عضواً ي 
أقلية ماء أو كان من سكان منطقة تخضع لنظام الانتداب» أو تخضع 
لنظام الوصاية بعد ذلك. وأشار الإعلان العالمي إلى أن ”تجاهل حقوق 
لإنسان وازدراءها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنسانى“ 
(الفقرة ؟). وبعد ذلك أكد في مادته ١‏ أن ”جميع الاين بر ا 
متساوين في الكرامة والحقوق . 

١‏ - ويشير القاضى كنسادو ترينداد بعد ذلك إلى أن 
الموسسات الحقوقية لظم الاتيداب والوصاية والإدارة الدولية للأقاليم 
نشأت على التوالي» لتسبغ الحماية على أولقك '“الشعوب” أو 
”السكان الذين كانوا بحاحة إليها. كانت الترتيبات الإقليمية ذات 
الصلة وسائل استّنبطت لتحقيق هذه الغاية» ول يكن الأمر انتداباً بحرد 
الانتداب في حدٌ ذاته» ولا كان وصاية من أجل الوصاية في حدّ ذاتماء 
ولا كانت الإدارة الدولية لإقليم ما لأغراض الإدارة بحدٌ ذاتما. وإذا 
ما تحوّلنا إلى الأسباب» وهو ما يحب أن نفعله يمكننا تحديد غرضها 
المشترك وهو: حماية ”الشعوب أو ”السكان المعنيين. 

525 و جوم يعد ذلك gg‏ نوع Nc‏ 
العميق الذي أعربت عنه الأمم المتحدة برمتها إزاء مختلف جوانب 
المأساة الإنسانية في كوسوفو. ولهذه الغاية» يستعرض القرارات المتعاقبة 


التي اعتمدها مجلس الأمن رقي الفترة ۱۹۹۸ - »)۲٠١٠١‏ والجمعية 
العامة (في الفترة 1551 - ۸؛ »٠‏ وابحلس الاقتصادي والاجتماعي 
(۱۹۹۸ - ۱۹۹۹)» فضلاً عن التقارير (بشأن البعثة) والبيانات التي 
أدلى ما الأمين العام (الفترة »٠ ٠.۸ - ۱۹۹٩‏ والتي يعتبرها جميعاً 
ذات أهمية كبيرة» من حيث أا تكشف عن الوقائع الأساسية لأزمة 
كوسوفو التي تحاشتها المحكمة. 

۷ - وبعد أن أشار إلى ميدأ أن الباطل لا يُبنى على باطل» 
(الجزء التاسع من هذا الرأي المستقل) تحوّل إلى بحث الجانب المهم 
المتعلق بالأحوال المعيشية للسكان في كوسوفو (اعتباراً من عام )۱۹۸٩‏ 
استناداً إلى الدفوع التي قدمها المشاركون في الإجراءات الحالية المتعلقة 
ا الل E‏ ويشير أيضاً إلى 
الاعتراف القضائي (من حانب المحكمة الحنائية ليوغوسلافيا السابقة)» 
وإلى القرائ ئن التي توافرت بعد ذلك بشأن الفظائع التي جرى ارتكابما 
في كوسوفو (في العقد ۱۹۸۹ - »)١599‏ ويخصص جانباً مهما لمعاناة 
الشعب» مراعاة لنظرة محورها الإنسان في القانون الدولي المعاصر. 

۸ - ويي إطار هذا المنظور» يقوم القاضي كنسادو ترينداد 
بإعادة تقييم السلامة الإقليمية في إطار الأهداف الإنسانية للدولة» 
المصير للشعوب الواحب التطبيقء وما بعد 
إتماء الاستعمار» والحالات الجديدة التي يسود فيها القهر والسيطرة 
والطفيات على نحو منهجي. ويشدد على الأهمية الأساسية» في سياق 
أزمة كوسوفوء والمبادئ الإنسانية» والمساواة» وعدم التمييز» من أجل 
ستخلاص الدرس الأساسي وهو: أنه لا يجوز لاي دولة أن تستخدم 
لإقايم ذريعة للفتك بالسكان؛ فهذه الفظائع إنما هي ارتداد عبثي 
للدولة عن الغايات المرتحاة منهاء في حين أنها أنشكت وتقوم لخدمة 
لبشر لا العكس. 

48 - ويضيف القاضي كنسادو ترينداد (الجزء الرابع عشر من 
هذا الرأي المستقل) أن محظورات القواعد الآمرة ها تأثير على كل من 
المستوى الداخلي للدول والمستوى الدولي» وعلى العلاقات بين الدول 
مع بعضها وفيما بينها. وكذلك على العلاقات بين الدول وجميع البشر 
الموحودين ضمن نطاق الولاية القضائية لكل منها. 

۲٠‏ ويضيف قائلاً (الجزء الخامس عشر) إن دراسة حلفية 
وقائع قرار مجلس الأمن 4 5 »)١195( ١١‏ والتي أعقبها إعلوان: ووي 
الاستقلال في ١١/‏ شباط أفبراير ٠ ٠۸‏ لا يدع بحالاً لإحراء دراسة 
'“تقنية'' وموضوعية للسؤال الذي طرحته الجمعية العامة على المحكمة 
التماساً لهذه الفتوى. وميثاق الأمم المتحدة هو في نماية المطاف الدليل 
لأي تعليل. ويرى القاضيء أنه لا يمكن النظر إلى إعلان استقلال 
كوسوفو بالشكل المناسب إلا في ضوء خلفية الوقائع المعقدة والمأساوية 
للأزمة الإنسانية الخطيرة في كوسوفوء والتي بلغت ذروتما باعتماد مجلس 
الأمن لقراره ٠١١٤‏ (۱۹۹۹). وما برح قانون الأمم المتحدة يولي 
اهتماماً خاصاً إلى ظروف معيشة السكان» في كوسوفوء وفي أجزاء 
أخرى متميزة في العالم» من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. 


ويبحث مبدا تقرير 


١‏ - وأخيراً يشير القاضى كنسادو ترينداد إلى السؤال الذي 
رغ الشار كناف ابح هة الى عدت 11 كانون 
الأول/ديسمبر ٠٠١9‏ والإحابة على هذا السؤال من جانب ٠١‏ 
منهم. وقد حرى توضيح أن القصد من قرار مجلس الأمن 4 4 ١١‏ 
)١959(‏ هو تهيئة الظروف لاستقلال ذاتي كبير القدر وحكم ذاتي في 
كوسوفو في ضوء الظروف الفريدة في كوسوفو. وطوال العقد اللاحق 
۱۹۹٩(‏ - ۲۰۰۹))» تمكن سكان كوسوفوء بسبب القرار 4 4 ١7‏ 
)١۹۹٩(‏ الصادر عن مجلس الأمن» من تطوير قدراتهم على تولي قدر 
كبير من الحكم الذاقٍ» حسبما يتبين من إعلان الاستقلال الذي أصدرته 
جمعية كوسوفو في ١0‏ شباط/فبراير .0٠٠0‏ والقانون الدولي لا يز 
ولا يحظر مثل هذه الإعلانات» ولكن نتائجها وآثارها تستدعى تدحل 
القانون الدولي. ٠‏ 


۲ ©“ وصحيح أن قرار مجلس الأمن ن التابع للأمم المتحدة 
٤‏ (۱۹۹۹) ل يحدد وضع كوس وفو النهائي» كما لم يمنع أو 
يعرقل إعلان الاستقلال في ۱۷ شباط/فبراير ۲٠٠۸‏ من جانب جمعية 
كوسوفو من الحدوث. ولم يصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
أي حكم أا كان على سلسلة الأحداث التي وقعت حت الآن» 
كما أن البعثة تكيفت مع الحالة الجديدة. ويبقى هناك وجود الأمم 
المتحدة في كوس وفوء تحت مظلة قرار مجلس الأمن ١١55‏ (139١)؛‏ 
كما أن الوجود الدائم للأمم المتحدة في كوسوفوء يبدو أيضاً من الآن 
قضاغدا) ا لصاح أمن البشرية» وللمحافظة على السلم والأمن 


۳ - ويتضمن الاقتراح الشامل من المبعوث الخاص لتسوية 
وضع كوسوفو» الذي قدم في منتصف آذار/مارس ۰۷ 
بتدابير مفصلة تهدف إلى: (أ) ضمان تعزيز وحماية حقوق الطائف 
وأفرادها (مع الاهتمام بصفة خاصة بحماية الأقليات الصربية)؛ 
(ب) اللامركزية الفعّالة للحكومة والإدارة العامة (من أجل تشجيع 
مشاركة الجمهور)؛ (ج) حفظ التراث الثقافي والديني وحمايتهما. 
والهدف النهائي من ذلك هو إقامة وتدعيم مجتمع ديقراطي متعدد 
الأعراق» في ظل سيادة القانون» مع سيادة المبدأ الأساسي للمساواة 
وعدم التمييز» وممارسة الحق في المشاركة في الحياة العامة» وحق كل 
امرئ في اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الجميع. 

4 - وتقبل جمعية كوس وفو بصراحة في إعلان استقلالحا في 
۷ شباط/فبراير ٠٠٠‏ توصيات لمبعوث الخاص للأمم المتحدة» 
واستمرار وجود الأمم المتحدة في كوسوفو؛ وعلاوة على ذلك تعرب 
عن التزامها ”بالعمل على نحو يتفق مع مبادئ القانون الدولي وقرارات 
مجلس الأمن" » مما فيها القرار 5 5 .)١335( ١7‏ وق واقع الأمر يواصل 
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ممارسة مهامه في كوسوفو 
حت الآن. ويختتم القاضي كنسادو ترينداد بمقولة إن الدول توحد من 
أجل الإنسان وليس العكس. و لم يعد القانون الدولي المعاصر منصرفاً 
عن مصير السكان» الذين هم أمن العناصر المكوّنة للدولة. وقد ساعد 


٠‏ مقترحات 


ظهور المنظمات الدولية على وضع كماية لعملية نقض أهداف الدولة» 


المساءلة الدولية. 


رغم أن القاضي يوسف يتفق عموماً في الرأي مع فتوى الحكمةت 
فإنه يذيل الفتوى برأي مستقل يوضح فيه تحفظاته الجدية فيما يتعلق 
أولا ما يعتبره قراءة تقييدية من جانب ا محكمة للسؤال الذي طرحته 
عليها الجمعية العامة» وثانياًء بإدراج الحكمة للإطار الدستوري الذي 
أنشئ تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو في فئة 
الصكوك القانونية الدولية الواحبة التطبيق التي يُرحع إليها لتقييم 
توافق إعلان الاستقلال مع القانون الدولي. 

ففيما يتعلق بالمسألة الأولى» يرى القاضي يوسف أن السؤال الذي 
طرحته الجحمعية العامة على المحكمة لم يتعلق فحسب با إذا كان القانون 
الدولي الواجب التطبيق يحظر إعلان الاستقلال على هذا النحو أم لا. 
فإعلان الاستقلال هو تعبير عن مطالبة بدولة منفصلة. ومن وحهة النظر 
القانونية يتعلق السؤال أيضاً ما إذا كانت العملية التي سعى من خلاطما 
شعب كوسوفو إلى إنشاء دولته الخاصة تنطوي على انتهاك للقانون 
الدولي وما إذا كان يمكن اعتبار تلك العملية متسقة مع ذلك القانون 
نظراً لاحتمال وجود حق إيجابي يمكن أن يجعلها مشروعة. 

ويرى القاضى يوسف أن من المؤسف أن ال محكمة قررت ألا تتناول 
هذا لحان الهم من الوا تسم ارد آنا لطاب 
الجمعية العامة لتحديد نطاق الحق في تقرير المصير ومضمونه القانوني» 


في مرحلة ما بعد الاستعمار. وكان تناول مسألة تقرير المصير وتوضيح 
مدى انطباقها على هذه القضية المحددة من شأنه أن يسمح للمحكمة 
بأن تسهم» في جملة أمور» في منع إساءة استخدام هذا الحق الام من 
جانب جماعات تشجع الانقسامات العرقية والقبلية داحل دول قائمة. 

وينتقل القاضي يوسف بعد ذلك إلى توضيح آرائه الخاصة فيما 
يتعلق بمفهوم الحق في تقرير المصير في مرحلة ما بعد الاستعمارء ونطاق 
تطبيقه. وهو يرى أن هذا الحق قابل للتطبيق بصورة رئيسية داحل 
الدول» ويبحث الظروف الاستثنائية التي يجوز فيها للمطالبة بتقرير 
المصير على الصعيد الخارجي أن يلقى دعماً من القانون الدولي» فضلاً 
عن الشروط التي يجب على مثل تلك المطالبة أن تلبيها. 

وفيما يتعلق بالمسألة الثانية» المتعلقة بالطابع القانوني والمركز 
القانونى للإطار الدستوري للإدارة المؤقتة في كوسوفو اللذين سنّهما 
اتفال اتات للأمين العام للأمم المتحدة» يرى القاضي يوسف أن 
السلطات التشريعية الممنوحة للممثل الخاص للأمين العام» لم تمنح لسن 
القواعد والمبادئ القانونية الدولية» وإِنما لإصدار القوانين والأنظمة التي 
تنطبق حصرا على كوسوفو. 

وطبقاً لما يقوله» فإن الإطار الدستوري وكذلك الأنظمة الأحرى 
جميعها التي سنها الممثل الخاص للأمين العام هي جزء من النظام القانوني 
الداخلي المنشأ على أساس السلطة المستمدة من صك قانوني دولي. 
ولئن كانت هذه السلطة مصدرها دولي فلا يؤهل ذلك الأنظمة لتكون 
جحزءًا من القانون الدولي. ونظراً لأن الإطار الدستوري ليس في رأيه 
حزءًا من القانون الدولي» لم يكن ينبغي للمحكمة أن تأخذه في الاعتبار 
لدى تقييمها لتوافق إعلان استقلال كوسوفو مع القانون الدولي. 


1 - بعض الإجراءات الجنائية في فرنسا (جمهورية الكونغو ضد فرنسا) 
(وقف الدعوى) 


الأمر الصادر في ١6‏ تشرين الثاني /نوفمبر ۲٠٠٠١‏ 


في القضية المرفوعة بصدد بعض الإجراءات الحنائية في فرنسا 
(جهمهورية الكو نغو ضد فر نسا» أصدرت محكمة العدل الدولية أمراً 
في ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمبر »٠٠٠٠١‏ تسجل فيه وقف الدعوى والأمر 
بشطب القضية من حدول المحكمة. 

وكانت هيئة ا محكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروماء والخصاونة» وسيماء وكيث» 
وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسکوتنیکوف» وكنسادو ترينداد» 
ویوسف» وغرينوود» وشويء ودونوهيو؛ ورئيس قلم ا نمحكمة كوفرور. 
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وكان نص الأمر على النحو التالي: 

”إن هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة على النحو المبين أعلاه» 

وإذ تضع ف اعتبارها المادة ٤٨۸‏ من النظام الأساسي للمحكمة» 
والفقرة ۲ من المادة 69 من لائحة المحكمة» 

وإذ تضع ي اعتبارها العريضة المقدمة إلى قلم ا محكمة في 
٩‏ كانون الأول/ديسمبر ۲٠٠۲‏ التي سعت مموجبها جمهورية 
الكونغوء في إشارة إلى الفقرة ه من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة» 
إلى رفع دعوى ضد الجمهورية الفرنسية فيما يختص بالنزاع الناشئ 
عن بعض الإحراءات الحنائية في فرنساء 
المؤورحة ۸ نیسان/أبریل ۰۳ ° والتي تلقاها قلم المحكمة في ١‏ 
نيسان/أبريل 2٠٠٠1‏ وأعربت بموجبها فرنسا صراحة عن قبولها 
اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى» 

ولا تضع ف اعتبار ها قيد القضية في الجدول العام للمحكمة في 
١‏ نيسان/أبريل 5٠.0‏ 

وإذ تضع ي اعتبارهاالأمر الصادر في ١7‏ حزيران/يونيه 
07 الذي بتت المحكمة بموحبه في طلب تطبيق تدبير تحفظي 
المقدم من جمهورية الكونغو في ٩‏ كانون الأول/ديسمبر 25٠٠١5‏ 

وذ تضع ف اعتبارها الأمر الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ٠٠٠١‏ 
الذي قام بموجبه رئيس الحكمة» مراعاة لاتفاق الطرفين» بتحديد 
يوم ١١‏ كانون الأول/ديسمبر ٠٠١*‏ أحلا تُقَدّم فيه مذكرة 
جمهورية الكونغوء ويوم ١١‏ أيار/مايو ٠٠١4‏ أجلا تُقدّم فيه 


المذكرة المضادة من الجمهورية الفرنسية» 


وإذ تضع في اعتبارها المذكرة والمذكرة المضادة المقدمتين على 
النحو الواحب من الطرفين في غضون الأجلين المذكورين» 

وإذ تضع في اعتبارها الأمر الصادر في ١‏ حزيران/يونيه 
٤‏ الذي أذنت بموجبهالمحكمة» مراعاة لاتفاق الطرفين 
والظروف الخاصة الحيطة بالقضية» بأن تودع جمهورية الكونغو 
مذكرة جوابية وأن تودع الجمهورية الفرنسية مذ كرة تعقيبية» 
وحدّدت يومي ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 5 ٠٠١‏ و١٠‏ حزيران/ 
يونيه ۲٠٠١‏ أحلين لإيداع المذكرتين تباعاء 

وإذ تضع يي اعتبارها الأوامر الصادرة في ۸ كانون الأول/ 
ديسمبر ٤‏ ۲۰۰ و۲۹ كانون الأول/ديسمبر 4 ٠٠١‏ و١١‏ تموز/ 
يوليه 7٠٠٠‏ و١١‏ كانون الثاني/يناير ٠۲٠٠٠‏ التي قام بموحبها 
رئيس المحكمة» مراعاة للأسباب التى أبدتما جمهورية الكونغو 
الديمقراطية ولاتفاق الطرفين» بتمديد تلك الآحال تباعاً إلى 
٠‏ كانون الثاني/يناير ه١٠٠‏ و١١‏ تموز/يوليه ه٠٠٠‏ و١١‏ 
كانون الثافي/يناير ٠٠١ هيلوي/زومت١١و 7٠٠١5‏ لإيداع المذكرة 
الجوابية» و١٠‏ آب/أغسطس 7٠٠١٠‏ و١١‏ آب/أغسطس ٠.١.5‏ 
و١٠‏ آب/أغسطس ۲۰۰۷ و۱۱ آب/أغسطس ٠٠١8‏ لإيداع 
المذكرة التعقيبية» 

وإذ تضع ف اعتبارها المذكرتين الجوابية والتعقيبية اللتين 
أودعهما الطرفان على النحو الواحب في غضون الآحال المذكورة» 


وإذ تضع ف اعتبارها الأمر الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني/ 
نوف مبر ٠0٠١9‏ الذي أذنت بموجبه ا محكمة» في إشارة إلى المادة 
١‏ من لائحة المحكمة ومراعاة لاتفاق الطرفين والظروف 
الخاصة الحيطة بالقضية» بتقديم مذكرة إضافية من جمهورية 
الكونغو متبوعة بمذكرة إضافية من الجمهورية الفرنسية» وحددت 
يومى ١١‏ شباطا/فيراير ۲۰۱۰ و۱۷ أيار/مايو ٠٠٠١‏ كأحلين 
لإيداع المذكرتين تباعاً» 

وإذ تضع ف اعتبارها المذكرتين الإضافيتين المقدمتين على 
النحو الواحب من الطرفين في غضون الأحلين المحدّدين» 

وذ تضع ي اعتبارها الرسالتين المؤرخحتين ٩‏ شباط أفبراير 
٠‏ اللتين قام بموحبهما رئيس قلم المحكمة بأمور منها إبلاغ 
الطرفين بأن ا محكمة تصرفت وفقا للفقرة ١‏ من المادة 4 ه من 
لائحة ال محكمة فحدّدت يوم الاثنين ٦‏ كانون الأول/ديسمبر 
٠‏ موعداً لبدء المرافعات الشفوية في القضية 


وحيث إنه بموحب رسالة مؤرخة ه تشرين الثاني /نوفمبر 
٠‏ تلقاها قلم المحكمة في اليوم ذاته عن طريق الفاكسء أبلغ 
وكيل جمهورية الكونغو المحكمة» مشيراً إلى المادة ۸٩‏ من لائحة 
المحكمة» بأن حكومته تسحب عريضتها التي أقامت بها الدعوى 
وطلب من امحكمة أن تصدر أمراً تسجل به وقف الدعوى وأن 
توحجه تعليمات بشطب القضية من الجدول» 


وحيث إنه قد أحيلت نسخة من تلك الرسالة فوراً إلى حكومة 


الجمهورية الفرنسية» أبلغت فيها بأن الأحل المنصوص عليه في 
الفقرة ۲ من المادة 89 من لائحة ا محكمة» الذي يتسنى في غضونه 


- ۹۸۲ 


للجمهورية الفرنسية الاعتراض على وقف الدعوى» قد خدد 
ليكون يوم ١١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 250٠١‏ 
٠‏ تلقاها قلم المحكمة في اليوم ذاته عن طريق الفاكس» 
أبلغت و كيلة الجمهورية الفرنسية ا محكمة بأن حكومتها ليس لديها 
اعتراض على وقف جمهورية الكونغو للدعوى» 
مل رسيا وقق الوق اللرفوعة من جهورية لرن 
وتأمر بشظطب القضية من الجدول. “ 


القضية المتعلقة بأحمدو صاديو ديالو (جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية) 


الحكم الصادر في "٠‏ تشرين الثاني/نوفمبر ۲٠٠٠١‏ 


أصدرت المحكمة» في 7٠‏ تشرين الثاني/نوفمبر 270٠١‏ حكمها في 


القضية المتعلقة بأحمدو صاديو دبالو إجمهورية غينيا ضد جمهورية 


الكو نغو الديعقراطية). 
و كان هيئة ا محكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس أووادا؛ ونائب 
الرئيس تومكا؛ والقضاة الخصاونة» وسيماء وأبراهام» وكيث» 
وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسکوتنیکوف» وكنسادو ترينداد» 
ويوسف» وغرينوود؛ والقاضيان الخاصان ماهيو ومامبويا؛ ورئيس 
قلم ا محكمة كوفرور. 
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وكان نص فقرة منطوق الحكم (الفقرة 55 )١‏ على النحو التالي: 

فإن المحكمة, 

)١(‏ بأغلبية ثمانية أصوات مقابل ستة أصوات» 

تقضي بأن طلب جمهورية غينيا بشأن القبض على السيد ديالو 
واحتجازه في فترة ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ غير مقبول؛ 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
آبراهام» وكيث؛ وسيبولفيدا - آمور» وسکوتنیکوف» وغرينوود؛ 
والقاضي الخاص مامبويا؛ 

المعارضون: القضاة الخصاونة» وسيماء وبنونة» وكنسادو 
ترينداد» ويوسف؛ والقاضي الخاص ماهيو؛ 

زهة بالإجماع, 

تقضي بأنه» فيما يتعلق بالظروف التي طرد فيها السيد ديالو 
من إقليم الكونغو في ۳۱ كانون الثاني/يناير 2١395‏ انتهكت 
جمهورية الكونغو الديمقراطية المادة ١7‏ من العهد الدولي الخاص 


بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة > من المادة ١”‏ من الميثاق 
الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ 


هه بالإجماع, 


تقضي بأنه» فيما يتعلق بالظروف التي قبض فيها على السيد 
ديالو واحتجز في فترة ۱۹۹٩ - ۱۹۹۰٩‏ بغية طرده» انتهكت 
جمهورية الكونغو الديمقراطية الفقرتين ١‏ و7 من المادة ٩‏ من العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 5 من الميثاق 
الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ 

)٤(‏ بأغلبية ثلائة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 


تقضي بأن جمهورية الكونغو الليمقراطية» بعدم إبلاغها السيد 
ديالو» دون تأحير» عند احتجازه في فترة ۱۹۹٩ - ۱۹۹٩‏ بحقوقه 
بموحب الفقرة ١‏ (ب) من المادة ۳١‏ من اتفاقية فيينا للعلاقات 
القنصلية» انتهكت الالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب تلك 
الفقرة الفرعية؛ 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
الخصاونة» وسيماء وأبراهام» وكيث» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» 
وسکوتنیکوف» وكنسادو ترينداد» ويوسفء وغرينوود؛ والقاضي 
الخاص ماهيو؛ 


المعارضون: القاضى الخاص مامبويا؛ 
(ه) بأغلبية اني عشر صوتا مقابل صوتين» 


ترفض كل استنتاحات جمهورية غينيا الأحرى المتعلقة 
بالظروف التي قبض فيها على السيد ديالو واحتجز في فترة 
ANT AA‏ بغية طرده؛ 


المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
الخصاونة» وسيماء وأبراهام» وكيث» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» 
وسكوتنيكوف» ويوسفء وغرينوود؛ والقاضي الخاص مامبويا؛ 

المعارضون: القاضى کنسادو ترینداد؛ والقاضى الخاص 
ماهيو؛ 

)١(‏ بأغلبية تسعة أصوات مقابل خسة» 

تقضي بأن جمهورية الكونغو الدعقراطية لم تنتهك حقوق 
السيد ديالو المباشرة بصفته شريكاً في ش ركت أفريكوم - زائير 
وأفريكونتينرز - زائير؛ 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
سيماء وأبراهام» وكيث» وسيبولفيدا - آمور» وسكوتنيكوف» 
وغرينوود؛ والقاضى الخاص مامبويا؛ 

المعارضون: القضاة الخصاونة» وبنونة» وكنسادو ترينداد» 
ویو سف؛ والقاضي الخاص ماهيو؛ 

(9© بالإجماع, 

تقضى بأن على جمهورية الكونغو الديمقراطية التزاماً بأن تقدم 
حبرا ملائماء في شكل تعويض» إلى جمهورية غينيا عن النتائج 
الضارة لانتهاكات الالتزامات الدولية المشار إليها في الفقرتين 
الفرعيتين (۲) و(7) أعلاه؛ 

AM‏ بالإجماع, 

تقرر أن تبت المحكمة في مسألة الجبر الواحب لجمهورية غينياء 
في حالة عدم اتفاق الطرفين بشأن هذه المسألة في غضون ستة أشهر 
من تاريخ هذا الحكمء وتحتفظ لمذه الغاية بالإحراءات اللاحقة في 
القضية“. 


وذيل القضاة الخصاونة وسيما وبنونة وكنسادو ترينداد ويوسف 
حكم امحكمة بإعلان مشترك؛ وذيل القاضيان الخصاونة ويوسف حكم 
امحكمة برأي مخالف مشترك؛ وذيل القاضيان كيث وغرينوود حكم 
امحكمة بإعلان مشترك؛ وذيل القاضي بنونة حكم المحكمة برأي مخالف؛ 
وذيل القاضي كنسادو ترينداد ا محكمة برأي مستقل؛ وذيل القاضي 
الخاص ماهيو حكم المحكمة برأي مخالف؛ وذيل القاضي الخاص مامبويا 
حكم المحكمة برأي مستقل. 


بعد التذكير بتاريخ خ الدعوى واستنتاجات الطرفين (الفقرات ١‏ إلى 
E e‏ تعليلها في أربعة أجزاء. 


و معلومات أساسية عامة عن الوقائع 
(الفقرات )٠١ - ٠١‏ 

تخصص المحكمة جزءها الأول من حكمها للتذ كير بمعلومات 
أساسية عامة عن وقائع القضية. وتلاحظ أنما أعلنت» في حكمها 
المؤرخ 55 أيار/مايو »۲٠٠۷‏ أن عريضة جمهورية غينيا مقبولة 
فيما يتعلق بحماية حقوق الييجيك أحمدو صاديو ديالو بصفته فرداً» 
وفيما يتعلق بحماية حقوقه المباشرة بصفته شريكا في شركتي أفريكوم - 
زائير وأفريكونتينرز - زائير. وتذكر أا ستنظر بالتالي تباعاً في مسائل 
حماية حقوق ديالو بصفته فرداً (الفقرات | (A=‏ وحماية حقوقه 
المباشرة بصفته شريكاً في شر كت أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - 
زائير (الفقرات .)١551 - ٩٩‏ وعلى ضوء النتائج التي تتوصل إليها 
المحكمة بشأن هاتين المسألتين» ستنظر عندئذ في طلبات الجبر الق 
قدمتها غينيا في استنتاحاتا الختامية (الفقرات .)١54 - ٠١١‏ ۰ 
ثانياً - حماية حقوق السيد دياو بصفته ذرداً 

)٩۸ - 5١ (الفقرات‎ 

تدعي ع غينياء في حججها المقدمة في الأخير» أن السيد ديالو كان 
ضحية لتدابير القبض والاحتجاز الق اتخذتما سلطات جمهورية الكونغو 
الدبمقراطية انتهاكاً للقانون الدولي في الفترة ١۹۸۸‏ - 21945 وكان 
ضحية تدابير قبض واحتجاز وطرد اتخذتما انتهاكاً أيضاً للقانون الدولي؛ 
في الفترة ۱۹۹۰ - .۱۹۹٩‏ وتستنتج غينيا من هذا أنه يحق لما أن تمارس 
الحماية الدبلوماسية لمواطنها في هذا الصدد. 

وتؤكد جمهورية الكونغو الديمقراطية أن الطلب المتعلق بالأحداث 
التي وقعت في الفترة ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ تأخر تقديمه ويجب بالتالي 
رضم و ا ا و كي ان لطا كور ا ركد العم ا 
سبل الانتصاف الحلية» أو رفضه في الجوهر. وتنكر جمهورية الكونغو 
الديمقراطية أن تكون معاملة السيد ديالو في الفترة ۱۹۹۰ - ١995‏ 
اتتهكت التزاماتما بموجب القانون الدولي. 

ألف - الطلب اللتعلق بتدابير القبض و الاحتجاز اللتخحذة 

ضد السيد ديالو ي الفترة ١۹۸٩ - ۱٩۸۸‏ 
(الفقرات ۲٤‏ -/4) 

ولكى تقرر ا محكمة ما إذا كان الطلب المتعلق بالأحداث الق وقعت 

في الفترة ۱۹۸۸ - ٠۹۸۹‏ قد تأخر تقديه» يتعين على الحكمة أولاً 


أن تتحقق على وجه التدقيق من وقت تقديم هذا الطلب لأول مرة في 


الدعوى الحالية. 

وتلاحظ المحكمة» بادئ ذي بدي أنه ينبغي الإحاطة علماً بأنه 
ليس ثمة في عريضة إقامة الدعوى المؤرحة ۲۸ كانون الأول/ديسمبر 
6,4 ما يشير إلى الأحداث التي وقعت في الفترة ۱۹۸۸ - 2١9/4‏ 
ولم تذكر هذه الوقائع في مذكرة غينيا المؤرخة ۲۳ آذار/مارس ۲۰۰۱ 
والمقدمة عملا بالفقرة ١‏ من المادة 49 من لائحة المحكمة. وتلاحظ 
أنه لم ترد الإشارة لأول مرة إلى القبض على السيد ديالو واحتجازه في 


الفترة ۱۹۸۸ - ١484‏ إلا بعد أن أودع الطرف المدعي ملاحظاته 
الخطية بشأن الدفوع الابتدائية التي أثارها الطرف المدعى عليها في ۷ 
تموز]يوليه ٠۳‏ 

وقي رأي الحكمة» لا يمكن اعتبار الطلب المتعلق بالأحداث التي 
وقعت في الفترة ۱۹۸۸ - ١984‏ طلباً قدمته غينيا في ”الملاحظات 
الخطية“ المؤرحة ۷ تموز/يوليه .٠..*‏ واستناداً إلى الحكمة» فإن 
الغرض من تلك الملاحظات كان هو الرد على دفوع جمهورية الكونغو 
الديمقراطية فيما يتعلق بالمقبولية. وا كانت هذه إحراءات عارضة 
فتحت بمقتضى الدفوع الابتدائية لجمهورية الكونغو الدعقراطية» فإن 
غينيا لم تقدم أي الي ليجات المتعلقة بجوهر الدفوع 
والكيفية التي ينبغي أن تتناو لها با المحكمة. وبناءً عليه» فإن الملاحظات 
لخطية المؤرخمة ۷١‏ تموزيوليه ٠ ٠۲‏ لايمكن تفسيرها بأنها تدرج طلباً 
إضافياً من الطرف لدعي في الدعوى. وبصفة خحاصة» تواصل المحكمة 
لتلااحظ أن غينيا قدمت لأول مرة طلبها فيما يتعلق بالأحداث التي 
وقعت في الفترة ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ قي مذكرتما الجوابية المودعة في ١9‏ 
تشرين الثاني /نوفمبر 23٠٠١‏ وبعد أن أصدرت امحكمة حكمها في 
الدفوع الابتدائية. وتصف المذكرة الحوابية بتفصيل الظروف احيطة 
بالقبض على السيد ديالو واحتجازه في الفترة ۱۹۸۸ - 2١9/34‏ 
وتذكر أن هذه الأعمال ”تندرج قطعاً في زمرة الأعمال غير المشروعة 
التي تسعى غينيا إلى مساءلة الطرف المدعى عليه عنها دولياً ' وتشير 
لأول مرة» من زاوية الطرف المدعيء إلى الالتزامات الدولية» ولا سيما 
الالتزامات المستندة إلى معاهدات» التى أحل ها الطرف المدعى عليه فيما 
جم ا ۰ 

وبعد أن حددت المحكمة بالتدقيق الوقت الذي أدرج فيه الطلب 
المتعلق بأحداث الفترة ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ ف الدعوى؛ أمكن لما أن تقرر 
ما إذا كان ينبغي اعتبار ذلك الطلب متأحراً وبالتالي غير مقبول. ولا 
منع الحكم الشادر ق ۷ أيار/مايو ۲۰۰۷ بشأن الدفوع الابتدائية 
لجمهورية الكونغو الديمقراطية الطرف المدعى عليه من أن يدفع بأن 
الطلب الإضافي تأخر تقديه» إذ قدم الطلب» كما سبق ذكره» بعد 
صدور حكم عام ۰۷ 

واستناداً إلى الاجتهاد المتعلق بتقديم - طرف مدع - لطلبات 
إضافية أثناء سير الدعوى» ترى المحكمة أن تلك الطلبات تكون 
غير مقبولة إذا كان من شأتماء ل 
المعروضن اض [على المحكمة] بمقتضى العريضة'" (النزاع الإقليمي 
والبحري بين نبكاراغوا وهندوراس ف البحر الكاريبي (نيكار اغوا ضد 
هندوراس). الحكى تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٠٠١۷‏ (ثانيا» 
الصفحة ٦۹٥‏ الفقرة ۸ 

غير أن ا محكمة تذكر بأنه سبق لها أن أوضحت أن ”محرد كون 
الطلب جديداً ليس فى حد ذاته أمراً حاسماً في تقرير مسألة المقبولية“ وأنه: 


سيلزم[ها] أن تنظر فيما إذا كان الطلب المعني» ”رغم كونه طلباً 


١ 


انيعد مو الفاحية الشيكلية فك اعا ماين لأ فى جره 
بالطلب الأصلي” “. (النزاع الإقليمي والبحري بين نيكاراغوا 
وهندوراس ف البحر الكاريي (نيكاراغوا ضد هندوراس)؛ الحكم. 
تقارير محكمة العدل الدولية لعام ٠ ٠۷‏ (ثاني)» الصفحة 398 
الفقرة ٠١‏ ف معرض الاستشهاد جزئياً بالحكم الصادر في 
القضية اللتعلقة ببعض أراضى الفو سفات يث ناورو (ناورو ضد 
ا الي الدفووع الابتدائيق لمكي تقارير محكمة العدل الدولية 
لعام ۹٩١‏ الصفحتان ٠٠٠١‏ - 55؟, الفقرة 565). 
وتحبارة ارت كإن الطب ادد لا بكرن مسقيو لا قايا 
والاعتبار الحاسم هو طبيعة الصلة بين ذلك الطلب والطلب المقدم 
في عريضة إقامة الدعوى. 

وف هذا الصدد» أتيحت للمحكمة أيضاً فرصة الإشارة إلى أنه 
للخروج باستنتاج مفاده أن طلباً ما مشمولء في جوهره؛ بالطلب 
الأصليء ”لا يكفي أن تكون بينهما صلة ذات طابع عام“ (النزاع 
الإقليمي والبحري بين نيكاراغو! وهندوراس في البحر الكاريي 
إنيكاراغوا ضِد هندو راس)» الحكي تقارير محكمة العدل الدولية لعام 

.)١١١ وإثاني)» الصفحة 555. الفقرة‎ “٠٠10 
وتذكر المحكمة بأنه لقبول الطلب الإضافي» لا بذ أن یکون وارداً‎ 
نس ف ارب ار ما سار عن المسنالة الى سكن ضوع‎ 

لعريضة. 

ويتعذر على المحكمة أن تعتبر هذا الطلب ”وارداً ضمناً“ في الطلب 
لأصلى المبين في العريضة. ويتعلق الطلب الأول بانتهاكات للحقوق 
لدي عمد كيال افع ييا أغا تهت خرن بدا الق اة 
والطرد المتخذة ضده ف الفترة ۱۹۹۰ - .١۱۹۹٦‏ ويصعب على المرء 
أن يرى كيف أن ادعاءات متعلقة بتدابير قبض واحتجاز أحرى» اتخذت 
في وقت مختلف وظروف مختلفة» يمكن اعتبارها ”واردة ضما“ في 
لعريضة المتعلقة بأحداث وقعت في الفترة ۱۹۹۰ - .١355‏ ويصدق 
هذا بصفة خاصة لا سيما وأن الأسس القانونية للقبض على السيد ديالو 
في الفترة ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ء من جهة» ونی الفترة ۱۹۹٩ ١5355‏ من 
حهة أحرى مختلفة تماماً. فاحتجازه الأول جرى في إطار تحقيق جنائي في 
تدليس فتحه مكتب المدعي العام قي كينشاسا. والاحتجاز الثاني أمر به 


بغرض تنفيذ مرسوم الطرد» أي في إطار إحراء إداري. ويستتبع ذلك 
في جملة نتائج أحرىء أن القواعد الدولية الواجبة التطبيق - والتي اأهمت 
جمهورية الكونغو الدبمقراطية بانتهاكها - مختلفة جزئياً وأن وسائل 
الانتصاف الحلية التي تتوقف على استنفادها ممارسة الحماية الدبلوماسية 
مختلفة بطبعها هي أيضاً. 

وترى المحكمة أن هذه النقطة الأخيرة تستحق عناية خاصة. فبما 
أن الطلب الحديد لم يقدم» كما سلفت ملاحظتهء إلا في مرحلة المذكرة 
الجوابية» فإن الطرف المدعى عليه لم يعد بإمكانه أن يقدم دفوعاً ابتدائية 
بشأنه» ما دام أن تلك الدفوع يتعين تقديمهاء بموحب المادة ۷۹ من 
لائحة المحكمة التي تسري على تلك الإحراءات» في غضون أحل تقدم 


المذكرة المضادة (وبموجب تلك المادة النافذة منذ ١‏ شباط/فبراير ٠١‏ 

في غضون ثلاثة أشهر من تقد المذكرة). وحق الطرف المدعى عليه 
في تقديم دفوع ابتدائية» أيّ دفوع يتعين على ا محكمة أن تبت فيها قبل 
البدء في مناقشة الجوهر (انظر مسائل تفسير و تطبيق اتفاقية مو نتريال لعام 


٠.١‏ الناشكة عن حادث لو كري الحوي (الجماهيرية العربية اللببية 


ضد للملكة للتحدة)» الحكم. تقارير محكمة العدل الدولية لعام ۸۹٩٩۸‏ 
الصفحة 255 الفقرة 41)» حق إجرائي أساسي. ويُنتهك هذا الحق إذا 
قدم الطرف المدعي طلباً جديداً في جوهره بعد المذكرة المضادة» أي في 
وقت لا يزال فيه بإمكان الطرف المدعى عليه أن يثير دفوعاً بشأن المقبولية 
والاختصاص» لكن لا يكون بإمكانه تقدم دفوع ابتدائية. وينسحب 
هذا بصفة خاصة على قضية تتعلق بالحماية الدبلوماسية إذا كان الطلب 
الجديدء كما هو الأمر في هذه النازلة» يتعلق بوقائع تكون وسائل 
الانتصاف المتاحة بشأتما في النظام المحلي مختلفة عن وسائل الانتصاف التي 
يمكن التماسها فيما يتعلق بالوقائع التي يستند إليها الطلب الأول. 

وترى ا محكمة أنه لا يمكن القول بأن الطلب الحديد المتعلق بأحداث 
ا ا ق العريضة الأول 

ولأسباب مماثلة» لا ترى ا لمحكمة أي إمكانية تتيح هما أن تستنتج أن 
الطلب الجديد ”ينشاً مباشرة عن المسألة التي تشكل موضوع العريضة . 
وسيكون غريباً للغاية اعتبار الطلب المتعلق بأحداث الفترة ۱۹۸۸ - 
۹ طلباً ”ناشعاً مباشرة“ عن المسألة التي تشكل موضوع العريضة 
لأن الطلب يتعلق بوقائع» تعرفها غينيا معرفة تامة في تاريخ إيدا ع العريضة» 
وسابقة في وقوعها بفترة طويلة على الوقائع التي قدمت بشأما العريضة 
رفي الجزء المتعلق منها بالانتهاك المزعوم لحقوق السيد ديالو الفردية). 

ولكل الأسباب البينة أعلاه» تستنتج ا محكمة أن الطلب المتعلق 
بتدابير القبض والاحتجاز المتخذة في حق السيد ديالو في الفترة 
٨۸‏ - ۱۹۸۹ غير مقبول. 

وعلى ضوء الاستنتاج الوارد أعلاه» ترى المحكمة أنما ليست بحاحة 
إلى أن تنظر فيما إذا كان يحق لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن تثير» 
في هذه المرحلة من الدعوى» دفعاً بشأن الطلب المعني استناداً إلى عدم 
استنفاد سبل الانتصاف الحلية» أو» إذا كان الأمر كذلكء أن تنظر فيما 
إذا كان ذلك الدفع مبرراً. 


باء - الطلب للتعلق بتدابير القبض و الاحتجاز والطرد اللتحذة 
ضد السيد دياو ي الفترۃة ۱۹۹٩٩ - ١952‏ 
(الفقرات ٤٩‏ - /5) 

تقدم ا محكمة تعليلها بشأن هذه النقطة في مبحثين» يبخصص الأول 
منهما للوقائع الثابتة في القضية ويبخصص الثاني للنظر في هذه الوقائع على 
ضوء القانون الدولي الواحب التطبيقء أي: (أ) العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية؛ (ب) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 
والشعوب؛ (ج) وحظر إحضاع محتجز لسوء المعاملة؛ (د) واتفاقية فيينا 
للعلاقات القنصلية. 


)575 - >۹٩ الوقائع (الفقرات‎ - ١ 

تذكر المحكمة بأن الطرفين يسلمان ببعض الوقائع المتعلقة بتدابير 
القبض والاحتجاز والطرد المتخذة ضد السيد ديالو في الفترة الفاصلة 
بين تشرين الأول/أكتوبر ١535‏ و کانون الثافي/يناير 4١95‏ أما بعض 
الوقائع الأحرى فهي محل حلاف. وتسرد بإيجاز (الفقرة لودع 
التي يتفق عليها الطرفان» قبل أن تنتقل إلى الوقائع التي يختلف بشأنها 
الطرفان احتلافا بيّنا. وتم هذه الأخيرة» من جهة, وضع السيد ديالو 
بين ه تشرين الثاني /نوفمبر ٩٩۱۹ء‏ عندما ألقي عليه القبض لأول مرة» 
و١٠‏ كانون الثاني /يناير 57 عندما أفرج عنه» وتم من جهة أخحرى» 
وضعه خلال الفترة الفاصلة بين هذا التاريخ الأخير وتاريخ طرده الفعلي 
في ”١‏ كانون الثاني /يناير .١955‏ 

ففيما يتعلق بالفترة الأولى من هذه الفترات» تدعي غينيا أن الْسَيك 
ديالو ظل محتجزاً باستمرار لمدة > بوا على او ال؛ واستناداً إلى 
جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ فإن السيد ديالو لم يحتجز إلا يومين في 
الحالة الأولى» ثم لمدة لا تزيد على ثمانية أيام فيما بعد. وفيما يتعلق 
بالفترة من ٠١‏ كانون الثاني/يناير إلى ۳۱ كانون الثاني /يناير 2١9955‏ 
تؤكد غينيا أن السيد ديالو ألقي عليه القبض من جديد في 4 ١‏ كانون 
الثاي/يناير ۱۹۹٩‏ بأمر من رئيس الوزراء الكونغولي بغرض تنفيذ 
مرسوم الطرد» وظل محتجزاً إلى أن تم ترحيله من مطار كينشاسا في 
۳۱ كانون الثاني /يناير» أي لفترة أحرى دامت ٠۷‏ وما ومن جهة 
أخحرى» تدعى جمهورية الكونغو غو الديمقراطية أن السيد ديالو ظل طليقاً 
من ٠١‏ كائون الثاي/يناير إلى ١٠١‏ كانون الثاني /يناير 655 وهو 
التاريخ الذي ألقي فيه القبض عليه قبل طرده بعد ذلك بأيام قلائل» في 
۱ كانون الثافي/يناير. 

وبالإضافة إلى ذلك» تذكر ا محكمة بأن الطرفين يختلفان أيضاً بشأن 
الكيفية التي عومل يا السيد ديالو خلال الفترات التي سلبت فيها حريته. 

وقي مواجهة هذا الخلاف بين الطرفين بشأن وحود الوقائع ذات 
الصلة بالبت في القضية» يتعين على ا محكمة أن تتناول أولاً مسألة 
عبء الإثبات. وتذكر المحكمة بأنه» كقاعدة عامة» على الطرف 
المدعى لواقعة مؤيدة لدعواه أن يثبت وجود تلك الواقعة (انظر آخر 
کے كاه وهو الحكم الصادر في القضية المتعلقة بطاحونق اللباب 
على فر أوروغواي (الأرحنتين ضد أوروغواي)» الحكم المؤرخ 
٠‏ نيسان/أبريل O N ٠‏ إل سين 
الخطأ اعتبار هذه القاعدة» المستندة إلى مقولة ”البينة على المدعي“ 
«(onus probandi incumbit actori)‏ مبدأ مطلقاً يسري في جميع 
الظروف. ويتوقف تحديد عبء زاي اوا على موضوع 
وطبيعة كل نزاع معروض على المحكمة؛ ويتباين تبعاً لنوع الوقائع التي 
يلزم إثباتما لأغراض البت في القضية. 


sS MS EN a شخصاء على غرار‎ 


من بعض الضمانات الإحرائية التي تحق له» فإنه لا يمكن» كقاعدة عامة» 
مطالبة المدعي بأن ينبت الواقعة السلبية التي يدعيها. والسلطة العمومية 
قادرة عموماً على أن تثبت بأنما اتبعت الإحراءات الملائمة وطبقت 
الضمانات التى يستوجبها القانون - إذا كان الأمر كذلك - بالإدلاء 
بأدلة مستندية تثبت الإجراءات التي نفذت. غير أنه لا يمكن أن يستنتج 
في كل حالة يعجز فيها المدعى عليه عن إثبات وفائه بالتزام إحرائي أنه 
لم يتقيد به: فالأمر يتوقف إلى حد كبير على الطبيعة المحدّدة للالتزام 
المعني؛ فبعض الالتزامات تستازم ضمناً تحرير وثائق مكتوبة في حين أن 
التزامات أخرى لا تستلزم ذلك. وتلاحظ المحكمة أن من المتعين أن 
يؤحذ في الحسبان أيضاً الزمن الذي مر على تلك الأحداث. 

ويعود للمحكمة أمر تقييم كافة الأدلة التي يدلي بما الطرفان 
وإحضاعها للتمحيص الاختصامي» حتى تستخلص نتائجها. وباختصارء 
تستنتج الحكمة أنه عندما يتعلق الأمر بإثبات وقائع من قبيل تلك هي 
موضع نقاش في هذه القضية» فإنه عبء الإثبات لا يتحمله أيّ طرف 
من الطرفين لوحده. 

وليست امحكمة مقتنعة بادعاء جمهورية الكونغو الديمقراطية أن 
السيد ديالو أفرج عنه مبكراً في ۷ تشرين الثافي/نوفمبر ۱۹۹۰ ثم لم يلق 
عليه القبض من جديد إلا في بداية كانون الثاني/يناير 2١555‏ قبل أن 
يفرج عنه مرة أحرى في ٠١‏ كانون الثاني /يناير. وبعد أن بينت الأسباب 
التي دفعتها إلى تكوين هذا الرأي (الفقرة 55)» تستنتج أن السيد ديالو 
ظل رهن الاحتجاز المستمر لمدة 55 يوماً» من ه تشرين الثاني /نوفمبر 
5 إلى ٠١‏ كانون الثاتي/يناير .١9557‏ ومن جهة أخرىء لا تقبل 
المحكمة ادعاء الطرف المدعي أن السيد ديالو أعيد إلقاء القبض عليه في 
١ 5‏ كانون الثاني/يناير ١95957‏ وظل رهن الاحتجاز إلى أن طرد في ٠١‏ 
كانون الثان/يناير. فهذا الادعاء الذي يناز ع فيه الطرف المدعى عليه 
لا يعززه أي دليل إطلاقاً. غير أنه لما كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية 
تقر بأن السيد ديالو احتجزء آخر مرة» في ٠١‏ كانون الثاني /يناير 
5 فإن المحكمة ستعتبر في حكم الثابت أنه ظل قيد الاحتجاز في 
الفترة الفاصلة بين ۲١‏ و ۳۱ كانون الثافي/يناير .١357‏ كما لا يمكن 
للمحكمة أن تقبل ادعاءات التهديد بالقتل التي قيل إن حرس السيد 
ديالو وجهوها إليه» وذلك في غياب أي دليل يؤيد هذه الادعاءات. 


؟ - النظر في الوقائع على ضوء القانون الدول الواحب 
التطبيق (الفقرات 51 - )٩۸‏ 

تؤكد غينيا أن الظروف التي ألقي فيها القبض على السيد ديالو 
واحتجز فيها ثم طرد في الفترة ۱۹۹٩ - ١1556‏ تشكل من عدة 

حوانب إخلالاً من جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتزاماتها الدولية. 
أولاًء قيل إن طرد السسيد ديالو يتتهاك المادة ٠١‏ من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه أدناه ب "العهد ) واللؤرخ 
۱١‏ كانون الأول/ديسمبر ١155‏ والذي أصبحت غينياً طرفاً فيه في 


4 نيسان/أبريل ١394/6‏ وأصبحت جمهورية الكونغو النعقراظية طرقاً 


١ 


فيه في ١‏ شباطا/فبراير ۱۹۷۷ء وينتهك الفقرة ٤>‏ من المادة ١١‏ من 
الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب (المشار إليه أدناه ب ”الميثاق 
الأفريقيٴ) والمؤرخ ۷ حزيران/يونيه ۱۹۸۱ والذي دحل حيز النفاذ 
تجاه غينيا في ۲١‏ تشرين الأول/أكتوبر ۱۹۸١‏ وتاه جمهورية الكونغو 
الديمقراطية في ۲۸ تشرين الأول /أكتوبر .٠۹۸۷‏ 

ثانياًء قيل إن القبض على السيد ديالو واحتجازه انتهك الفقرتين ١‏ 
و۲ من المادة ٩‏ من العهدء والمادة > من الميثاق الأفريقي. 

تالا قيل إن السيد ديالو عاق من ظروف احتجاز ماثلة لأشكال 
المعاملة اللاإنسانية أو المهينة التي يحظرها القانون الدولي. 

رابعاً وأخيرا قيل إن السيد ديالو لم يتم إبلاغه» عند إلقاء القبض 
عليه» بحقه في طلب المساعدة القنصلية من بلده» مما يشكل انتهاكاً 
للمادة )١( ٠١‏ (ب) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المؤرحة ۲٤‏ 
نيسان/أبريل »١37*‏ والتي دخلت حيز النفاذ تجاه غينيا في ٠١‏ تموز/ 
يوليه ۱۹۸۸ وتحاه جمهورية الكونغو الديمقراطية في 5 ١‏ آب/أغسطس 
١1/5‏ . 

وتنظر ا محكمة تباعاً فيما إذا كان كل ادعاء من هذه الادعاءات 
يقوم على أساس. 

5) الانتهاك اللزعوم للمادة ١١‏ من العهد والفقرة > 
من اللادة ١١‏ من الليثاق الأفريقي (الفقرات )۷٤ - ٦٤‏ 
تذكر ا محكمة بأن المادة ١‏ من العهد تنص على ما يلي: 
”لا يجوز إبعاد الأحنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف 

في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون» وبعد تمكينه 

ما ل تحتم دواعي الأمن القومي حلاف ذلك» من عرض الأسباب 

المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على 

من تعينه أو تعينهم نحصيصاً لذلك» ومن توكيل من بمثله أمامها 

أو أمامهم ". 

كما تنص الفقرة 4 من المادة ٠١‏ من الميشاق الأفريقي على 
ما يلي: ”ولا يجوز طرد الأجنبي الذي دحل بصفة قانونية إلى أراضي دولة 
EEE‏ الاق إلا بقرار نطاب لاقانون“: ١‏ 

وتستنتج المحكمة أنه يترتب على مقتضيات النصين المشار إليهما 
أعلاه أن طرد أحنبي مقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذين 
الصكين لا يكون متماشياً مع الالتزامات الدولية لتلك الدولة إلا إذا 
تقرر وفقا ”للقانون“» وبعبارة أخرى وفقاً للقانون ا حلي الساري في 
هذا الشأن. فالتقيد بالقانون الدولي يتوقف إلى حدٌ ما في هذا المقام 
ا E‏ احلي . غير أنه من الواضح أنه إذا كانت عبارة 
”وفقاً للقانون “ المعرفة على هذا النحو شرطاً ضرورياً للتقيد بالنصين 
المذكورين أعلا فإنها ليست بالشرط الكاقي . فأولا يحب أن يكون 
القانون ا محلي الواحب التطبيق نفسه متوافقاً مع المقتضيات الأخرى 
للعهد وللميثاق الأفريقى؛ وثانياًء يحب ألا يكون الطرد تعسفياً بطبعه» 
A LONE‏ علي كقوف مسومو 


بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان» ولا سيما تلك المنصوص عليها في 
المعاهدتين الواجبتي التطبيق في هذه القضية. 

ET‏ ا حكمة أن التفسير الوارد أعلاه يؤيده تماماً اجتهاد 
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة عو حب العهد لضمان تقيد الدول 
الأطراف بذلك الصك (انظر في هذا الصدد على سبيل المثال» مارو فيدو 
ضد السويد, رقم ۱۹۷۹/٥۸‏ الفقرة ٩‏ - ١؛‏ اللجنة للعنية بحقوق 
الإنسان. التعليق العام رقم :١5‏ وضع الأحانب وجب العهد). 

وراكمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان منذ إنشائها قدراً كبيراً من 
الاجتهاد التفسيري» ولا سيما من خلال استنتاجاتما رداً على البلاغات 
الفردية التي تقدم إليها فيما يتعلق بالدول الأطراف في البروتوكول 
الاحتياري الأول» وقي شكل " تعليقاتا العامة“ 

وتلاحظ المحكمة أتما وإن لم تكن ملزمة بأي حال من الأحوال» في 
ممارستها لوظائفها لقضائية» بأن تصوغ تفسيرها للعهد على نط تفسير 
اللجنة له فإنما تعتقد أنه ينبغي عليها أن تقيم وزنا عظيما للتفسير الذي 
اعتمدته هذه الميغة المستقلة المنشأة تحديدا لرصد تطبيق تلك المعاهدة. 
والقصد هنا هو تحقيق الوضوح الضروري والاتساق الأساسي للقانون 
الدولي» إضافة إلى اليقين القانوني» الذي يحق للأفراد ذوي الحقوق 
المضمونة والدول الملزمة بالامتثال للمعاهدة. 

كما تلاحظ المحكمة أنه عندما تدعى» على غرار ما عليه الأمر 
في هذه الدعوى» إلى تطبيق صك إقليمى لحقوق الإنسان. فإنه يحب 
عليها أن تراعى على النحو الواجحب اا الذي تعتمده لهذا الصك 
الحميئات المستقلة الى اتان خا ازعيد التطبيق السليم للمعاهدة 
المعنية» إن كان الأمر كذلك. وفي هذه القضية» يتماشى التفسير الوارد 
أعلاه للفقرة > من المادة ؟١‏ للميثاق الأفريقي مع احتهاد اللجنة 
الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي أنشئت بموجب المادة ٠١‏ من 


الميثاق المذكور (انظر على سبيل المثال» كينيث غود ضد جمهورية 
بوتسوانك رقم 2.5/51 الفقرة 4 47١‏ و للنظمة العللية لخاهضة 


التعذيب والرابطة الدو لية للمحامين الدعقراطين و لحنة الحقوقين 
الدو لبت والاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان ضد روانده رقم 289/71 
Ag ANE‏ و51/49). 

وتلاحظ المحكمة أيضاً أن تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
للمادة ١‏ من البروتوكول رقم ۷ الملحق بالاتفاقية (الأوروبية) لحماية 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتفسير محكمة البلدان الأمريكية 
لحقوق الإنسان للفقرة ٦‏ من المادة ۲۲ من الاتفاقية الأمريكية لحقوق 
الإنسان - على اعتبار تلك الأحكام مشابمة في جوهرها لأحكام العهد 
والميثاق الأفريقي التي تطبقها ا محكمة في هذه القضية - يتسقان مع ما 
تم استنتاجه فيما يتعلق بمذه الأحكام الأحيرة في الفقرة ٠٥‏ من هذا 
الحكم. 

واستناداً إلى غينياء فإن قرار طرد السيد ديالو حرق أولاً المادة ١‏ 

من العهد والفقرة > من المادة ١١‏ من الميثاق الأفريقي لأنه لم يتحذ وفقاً 
للقانون الداحلي الكونغولي» وذلك لثلاثة أسباب: 


الجمهورية لا رئيس الوزراء؛ 

- وكان ينبغي أن يسبق اتخاذه تشاور مع المجلس الوطني للهجرة؛ 

0 وكان ينبغي أن يشير إلى أسباب الطرد» وهذا ما لم يفعله. 

ولم تقتنع المحكمة بأولى هذه الحجج. فصحيح أن المادة ١١‏ من 
الأمر التشريعي الزائيري المؤرخ ٠١‏ ااام ۳ والمتعلق 
بمراقبة الهجرة» في صيغته النافذة وقتئذ» تخول لرئيس الجمهورية» وليس 
لرئيس الوزراء» سلطة طرد أجنبي. غير أن جمهورية الكونغو الديكقراطية 
توضح أنه منذ بدء نفاذ القانون الدستوري المؤرخ ٩‏ نيسان/أبريل 
414 فإن السلطات المخولة بموجب أحكام تشريعية معينة لرئيس 
الجمهورية تعتبر سلطات نقلت إلى رئيس الوزراء - وإن لم تعدل تلك 
الأحكام رسمياً E‏ ۰ (۲) من الدستور الجديد 
التي تنص على أن ”رئيس الوزراء يمارس السلطة التنظيمية بمراسيم يتم 
التداول بشأتما في مجلس الوزراء . 

وتذكر ا محكمة بأن كل دولة أولى بأن تفسر قانونما الداحلى. وليس 
الك وده اة لول وما عر شير لاطا اه 
لا سيما عندما يكون ذلك التفسير ضادراً عن المحاكم الوطنية العليا 
(انظر» بالنسبة هذه الحالة الأخيرة» قضية القروض الصربية» الحكم رقم 
۹۹٩ 4‏ محكمة العدل الدول الدائمة» السلسلة ألف. رقم ۰ » 
الصفحة 45» وقضية القروض البرازيلية الحكم رقم هن ١۹٩٩‏ 
محكمة العدل الدول الدائمة السلسلة ألف. رقم ١‏ الصفحة .)١554‏ 
وبصفة استثنائية» عندما تقدم دولة تفسيرا غير صحيح بصورة بيّنة 
ا ل 
للمحكمة أن تعتمد ما تراه ملائماً من تفسير 


وتستتنتج المحكمة بأن الأمر ليس كذلك في هذا المقام وتذكر 
أن تفسير جمهورية الكونغو الدعقراطية لدستورهاء والذي بمقتضاه 
تنتج المادة ۸۲ (۲) بعض الآثار على القوانين السارية فعلاً في تاريخ 
اعتماد ذلك الدستورء لا يبدو أنه تفسير غير صحيح بصورة بيّنة. 
وتمضي المحكمة لتبين أنه لم ينازع أحد في أن هذا التفسير مطابق» 

في الوقت المقصود» للممارسة العامة للسلطات الدستورية. وعد 
الصدد, أدرحت جمهورية الكونغو الديمقراطية في ملف القضية» عدداً 
من مراسيم يم الطرد الأخرى الصادرة في نة نفس الفترة الزمنية و كلها موقعة 
من .رئيس الوزراء. وبناء عليه» فإنه وإن أمكن نظرياً مناقشة صحة ذلك 
التفسير» ليس للمحكمة قطعاً أن تعتمد تفسيراً مختلفاً للقانون الداحلي 
الكونغولي لأغراض البت في هذه القضية. وتستنتج المحكمة أنه لا يمكن 
بالتالي أن تستنتج أن مرسوم طرد السيد ديالو لم يصدر ”وفقاً للقانون“ 
بحكم أنه موقع من رئيس الوزراء. 

غير أن المحكمة ترى أن هذا المرسوم لا يتقيد بأحكام القانون 
الكونغولي لسببين آخرين: 

أولأء تلاحظ المحكمة أنه لم يكن مسبوقاً بالتشاور مع الجلس الوطني 
للهجرة الذي تشترطه المادة ١5‏ من الأمر التشريعي السالف الذكر 


- كان ينبغي أن يوقعه رئيس 


والمتعلق بمراقبة المجرة قبل أي إحراء طرد يتخذ ضد أحنبي يحمل إذناً 
بالإقامة. ول قارع جيورية الكرس الجغراطة يام وضع المسيد 
ديالو يجعله مشمولا بنطاق هذا الحكم. أو أن اجاور الال ند 
أهمل. وقد تأكد هذا الإغفال بغياب إشارة في المرسوم إلى رأي المجلس» 
في حين أن كل مراسيم يم الطرد الأخرى المدرحة في ملف القضية تورد 
تحديداً هذا الرأي» وفقاً للمادة ١١‏ من الأمر التصويعي؛ التي تنص في 
الختام» إضافة إلى ذلك» على أن القرار ”يجب أن يشير إلى أن ا مجلس 
قد استشير' . 

ثانياًء تلاحظ المحكمة أن مرسوم الطرد كان ينبغي أن يكون 
”معلل“ عملاً بالمادة ٠١‏ من الأمر التشريعي لعام 1/7 ١؛‏ وبعبارة 
أحرى» كان ينبغي أن يورد أسباب القرار المتخذ. والواقع أن التعليل 
العام النمطي الوارد في المرسوم لا يمكن باي حال من الأحوال اعتباره 
مستوفياً لشروط التشريع. إذ يقتصر المرسوم على القول إن ”تواجد 
[السيد ديالو] وتصرفه قد أحلا بالنظام العام الزائيري» لا سيما ف 
محالات الاقتصادية والمالية والنقدية» ولا يزالان يخلان به . ولم يزد 
لجزء الأول من هذه الحملة على أن اقتبس الأساس القانوني لأي إحراء 
طرد استناداً إلى القانون الكونغولي» ما دامت المادة ٠١‏ من الأمر 
لتشريعي لعام ۱۹۸۳ تحيز طرد أي أحنبي "يخل تواحده أو تصرفه 
بالسكينة العامة أو بالنظام العام أو يهدد بالإخلال بهما. أما الجزء 
لثاني» وإن شكل إضافة» فإنه غامض بدرجة يتعذر معها معرفة الأنشطة 
لتى على أساسها اعتبر تواحد السيد ديالو تمديداً للنظام العام (انظر 
نفس العق مع مراعأة ها يتتضه اععالاف الالء قضية تح اسان 
اللساعدة التبادلة يي الخال اناي إحيبون ضد فرنسا. الحكم تقارير 
محكمة العدل الدولية لعام ٠ ٠۸‏ 5, الصفحة ۲١١‏ الفقرة 5 .)١5‏ 


وترى امحكمة أن الصيغة التي استعملها محرر المرسوم تشكل بالتالي 
انعداما لتعليل إحراء الطرد. 


وتستنتج المحكمة بالتالي أن قرار طرد السيد ديالو لم يتخذ ”وفقاً 
للقانون' » في حانبين مهمين يتعلقان بالضمانات الإحرائية المحولة 
للأحانب بموجب القانون الكونغولي والرامية إلى حماية الأشخاص 
المعنيين من حطر المعاملة التعسفية. وتضيف بأن الإحراء المتنازع بشأنه 
ينتهك بالتالي المادة ١١‏ من العهد والفقرة 5 من المادة ١١‏ من الميئاق 
الأفريقيء وذلك بصرف النظر عما إذا كان الطرد مبرراً في جوهره؛ 
وهي مسألة ستتناولها المحكمة لاحقاً في حكمها. 


وعلاوة على ذلك» ترى المحكمة أن غينيا محقة في قولما إن الحق 
المحول بمقتضى المادة ١1‏ للأجنبى الذي اتفذ في حقه إجراء بالطرد 
ي "تنم الام باب الي توج عدم طرده تفرش على الس 
المختصة . .. النظر في قضيته“ لم يحترم في قضية السيد ديالو. وتلاحظ 
أن من المؤكد فعلاً أن السيد ديالو» سواء قبل توقيع مرسوم طرده في 
۱ تشرين الأول/أكتوبر ٠۹۹٩‏ أو بعد ذلك ولكن قبل تنفيذ المرسوم 
المذكور في ”١‏ كانون الثاني/يناير 4١1355‏ لم يسمح له بتقدم وسائل 


دفاعه إلى سلطة مختصة حت تراعى حججه ويتخذ القرار بناءً على 
لأحوبة المناسبة المقدمة إليها. 
وصحيح أن المادة ٠١‏ من العهد» كما أشارت إلى ذلك جمهورية 
لكونغو الدمقراطية» تنص على استثناء يرد على حق الأحنبي في الإدلاء 
بأسبابه عندما تتم دواعى الأمن القومي حلاف ذلك . و 
لطرف لمدعى عليه بأن الأمر كان كذلك على وجه التحديد في هذه 
لقضية. غير أن ا محكمة تلاحظ أن جمهورية الكونغو ا 
وضها ا رماوا اهاعري اب انان اذ E‏ الدواعي 
محتمة““. وتواصل الحكمة بالتأكيد على أنه ما لاشكك فيه مبدئياً أن 
لسلطات الوطنية تنظر في أسباب النظام العام الق قد تسوغ اتخاذ 
إحراء معين من إجراءات الشرطة. لكن عندما ينطوي القرار على إلغاء 
ضمان إجرائي مهم منصوص عليه في معاهدة دولية» فإنه لا يجوز أن 
يترك ببساطة للدولة المعنية أمر تقرير الظروف التي تسمح» استثناء» 
بإلغاء ذلك الضمان. وعلى الدولة أن تثبت أن ””الدواعي الحتمة“ التي 
يشترطها العهد كانت قائمة» أو على الأقل يُستنتج بصورة معقولة أنما 
كانت قائمة» مع مراعاة الظروف امحيطة بإجراء الطرد. 
وقي هذه القضية» ترى امحكمة أن الطرف المدعى عليه لم يدل 
باي دليل من هذا القبيل. وهذه الأسباب أيضاًء تستنتج أن المادة ١٣‏ 
من العهد قد انتهكت فيما يتعلق بالظروف التى طرد فيها السيد ديالو. 
ب الانتهاك الزعوم للفقرتين ١‏ و٠‏ من للادة ٩‏ من العهد 
وللادة ٠‏ من اليثاق الأفريقي (الفقرات )۸١ - ۷١‏ 
تذكر المحكمة أولاً بأن الفقرتين ١‏ و" من المادة ٩‏ من العهد تنصان 
ف 
ات لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه. 
ولا جوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من 
حريته إل لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإحراء المقرر فيه. 
۲ - يتوجب إبلاع اب شسفص وم ارود بأساياهةا 
التوقيف لدی وقوعه كما يتوجب إيلاغه سريعاً بأيّة تمة توجه 
إليه“. 
كما تذكر بالمادة ٠‏ من الميثاق الأفريقي التي تنص على ما يلي: 
”لكل فرد الحق 3 في الحرية والأمان الشخصي. ولا يجوز 
حرمان أي شخص من حريته إلا لدوافع وقي حالات يحددها 
القانون سلفا. ولا جوز بضفة عام القض على آي شض أو 
تازه تفا“ 
واستناداً إلى غينياء فإن الأحكام المذكورة أعلاه انتهكت عندما ألقي 
القبض على السيد ديالو واحتجز في الفترة 1۹4° 7 1441 بغرض 
تنفيذ مرسوم الطرد» E‏ ول اد ارين 
حرمان من الحرية ل يحدث ””طبقاً للإحراء المقرر في [القانون]“ بمفهوم 
الفقرة ١‏ من المادة ٩‏ من العهد, أو استنادا إلى ”حالات يحددها القانون 
سلفاً“ بمفهوم المادة > 


من الميثاق الأفريقي. ثانياً» كان حرمانه من حريته 


'”تعسفياً “ بمفهوم هذه الأحكام. ثالث لم يتم إبلاغ السيد ديالو» وقت 
إلقاء القبض عليه» بأسباب إلقاء القبض عليه» كما لم يتم إبلاغه بالتهم 
الموجهة إليه» ما يشكل انتهاكاً للفقرة ۲ من المادة ٩‏ من العهد. 

وتنظر ا محكمة تباعاً فيما إذا كان كل ادعاء من هذه الادعاءات 
يقوم على أساس. 

وتذكر ا محكمة أنه يلزم أولاً إبداء ملاحظة عامة. فأحكام الفقرتين 
١و؟‏ من لمادة ٩‏ من العهد, والمادة > من الميثاق الأفريقى تسري 
تبدئياً على آي شكل من أشكال القبنض أو الا تجار :الق تقرره وتتفذة 
سلطة عمومية» ايا كان الأساس القانوني والهدف المنشود (انظر بمذا 
الصدد» فيما يتعلق بالعهد التعليق العام رقم ۸ المؤرخ ٠١‏ حزيران/يونيه 


۲ بشأن حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه (اللجنة اللعنية 


حقو ق الانسان. العهد الدول الخاص بالحقوق اللدنية و السياسية, التعليق 
العام رقم ۸ للادة ٩‏ (الحق ف لكرية والأمان الشخصي)؛ وتلاحظ 
أن نطاق هذه الأحكام لا يقتصر بالتالي على الإجراءات الحنائية؛ كما 
تسري» مبدثيأء على التذايير الى تساب الأفراد. خريتهم وال تعخذ في 
سياق الإحراءات الإدارية» من قبيل تلك التدابير التي قد تكون ضرورية 
لإنفاذ الإبعاد القسري لأحنبي من الأراضي الوطنية. وني هذه الحالة 
الأخيرة» لا 00 ما إذا كان ا المعني يصفه القانون امحلي 
بكونه ”طردا أو ”إبعاداً قسريا“ “. ولا يختلف الوضع إلا فيما يتعلق 
E N hS‏ 
على ”إبلاغ [ا]شخص [الذي] يتم توقيفه بأي تهمة توجه إليه '. وهو 
شرط لا يكون له مدلول إلا في سياق الإجراءات الجنائية. 

ثم تتناول امحكمة أُوّل ادعاء من ادعاءات غينياء أي الادعاء الذي 
يفيد بأن القبض على السيد ديالو واحتجازه م يعم وفقاً مقتضيات 
قانون جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتلاحظ أولاً أن الغرض من 
القبض على السيد دیالو في ه تشرين الثاني /نوفمبر ٠۹١١‏ واحتجازه 
حتى ٠١‏ كانون الثاني/يناير ١595‏ (انظر الفقرة 8ه من الحكم) هو 
إتاحة تنفيذ مرسوم الطرد الصادر في حقه في ۳١‏ تشرين الأول /أكتوبر 
65 . وكان الغرض من القبض عليه ثانية» في ۲٠‏ كانون الثاني /يناير 
7 على أبعد تقدير هو أيضا تنفيذ ذلك المرسوم: ومن الواضح أن 
الإشارة إلى ”الإبعاد القسري بسبب ”لإقامة غير المشروعة الواردة 
في الإشعار المبلغ إلى السيد ديالو» في ”١‏ كانون الثاني/يناير »١955‏ 
وهو تاريخ طرده فعلاًء كانت إشارة مغلوطة» كما تقر بذلك جمهورية 
الكونغو الديعقراطية. 

ثم تلاحظ المحكمة أن المادة ٠١‏ من الأمر التشريعي المؤرخ ٠١‏ 
أيلول/سبتمبر ۱۹۸۳ المتعلق بمراقبة المجرة» بصيغته النافذة وقت إلقاء 
القبض على السيد ديالو واحتجازه» تنص على أن الأجنبي 
يحتمل أن يتهرب من تنفيذ“ إحراء طرد يجوز حبسه لفترة أولى مدعا 
8 ساعة» ”قابلة للتمديد لمدة ٤٨۸‏ ساعة في كل مرة» على ألا تتعدّى 
ثمانية أيام . وتستنتج ا محكمة أن القبض على السيد ديالو واحتجازه 
لم يتما وفقاً هذه الأحكام. ولا دليل على أن سلطات جمهورية الكونغو 


۷۱ 


¢ 


الديمقراطية سعت إلى تحديد ما إذا كان السيد ديالو ” أيحتمل أن يتهرب” 
من تنفيذ مرسوم الطردء وبالتالي تحديد ما إذا كان احتجازه ضرورياً. 
وكونه لم يحاول التهرب من الطرد بعد الإفراج عنه قي ٠‏ كانون الثاني/ 
يناير ۱۹۹٩‏ يوحي بأن احتجازه لم يكن ضرورياً . كما أن مجموع المدة 
لزمنية التي احتجز فيهه - 57 يوماً بعد القبض عليه لأول مرة وستة 
أيام على الأقل بعد القبض عليه للمرة الثانية - يتجاوز كثيراً فترة الحدّ 
لأقصى المسموح بجا بموجب المادة .٠١‏ واستطردت المحكمة قائلة إنه 
بالإضافة إلى ذلك» لم تقدم جمهورية الكونغو الديمقراطية دليلاً ينبت أن 
لاحتجاز أعيد النظر فيه كل ۸> ساعة» حسبما يقتضيه ذلك الحكم. 

وتستنتج ا محكمة كذلك» رداً على الادعاء الثاني المبين أعلاه (انظر 
لفقرة ۷١‏ من الحكم) أن القبض على السيد ديالو واحتجازه كانا 
تعسفيين بمفهوم الفقرة ١‏ من المادة 9 من العهد والمادة > من الميثاق 
لأفريقي. 

وتسلم المحكمة مبدئياً بأن القبض أو الاحتجاز الرامى 
رار طرة تتخةه ماما مةل كن واصفه با ”تساف * بمفهوم 
الأحكام المذكورة أعلاه» حتى ولو كانت مشروعية قرار الطرد موضع 
تساؤل. وبالتالي» فإن کون مرسوم ۳۱ تشرين الأول /أكتوبر ۱۹۹۰٩‏ لم 
يصدر» في بعض الحوانب» ”وفقاً للقانون“» حسبما سبق للمحكمة أن 
لاحظته في الحكم فيما يتعلق بالمادة ١‏ من العهد والفقرة > من المادة 
١‏ من الميثاق الأفريقي» لا يكفي لمعل القبض والاعتقال الراميين إلى 
تنفيذ ذلك المرسوم ”تعسفيين بمفهوم الفقرة ١‏ من المادة ٩‏ من العهد 
والمادة > من الميثاق الأفريقي. 


إلى تنفيذ 


غير أن المحكمة ترى أن يراعى في هذا المقام عدد المخالفات التي 
شابت حالات احتجاز السيد ديالو وحسامتها. وكما سبقت ملاحظته 
فإنه احتجز لفترة طويلة للغاية ويبدو أن السلطات ل تبذل أي محاولة 
للتأكد ما إذا كان احتجازه ضرورياً. 


وعلاوة على ذلك» لا يسع ا محكمة إا أن تستنتج أن ا مرسوم ذاته 
لم يكن معللاً تعليلاً دقيقاً بما فيه الكفاية» حسبما أشير إليه أعلاه (انظر 
الفقرة 77١‏ أعلاه)» بل إن جمهورية الكونغو فو الديمقراطية» لم تتمكن» طيلة 
الإإحراءات» من الإدلاء بالأسباب التي قد تشكل أساساً مقنعاً لطرد 
السيد ديالو. وقد قدمت ادعاءات ””الفساد“ وجرائم أحرى ضد السيد 
دیالو» لکن م يدل باي دليل ملموس إلى المحكمة لتأييد هذه الادعاءات. 
وتلاحظ أن هذه الاتهامات ل تؤد إلى إقامة أي دعاوى أمام امحاك» 
وبالأحرى ل تؤد إلى أي إدانات. وعلاوة على ذلك» يصعب التغاضي 
عن الصلة بين طرد السيد ديالو وكونه حاول استرحاع ديون يعتقد أتما 
مستحقة لش ركتيه» على جهات منها الدولة الزائيرية أو شركات تملك 
الدولة حصة كبيرة من رأس ماهاء وذلك بإقامته دعاوى لهذا الغرض 
أمام محاكم مدنية. وترى المحكمة أن القبض والاحتجاز الراميين إلى 
إتاحة تنفيذ إحراء طرد غير مستند إلى أساس يمكن الدفاع عنه» لا يمكن 
إلا أن يوصفاء في ظل هذه الظروف» بأغما تعسفيان بمفهوم الفقرة ١‏ 


من المادة 9 من العهد والمادة 5 من الميثاق الأفريقى. 


وأخيرأء تتناول المحكمة الادعاء المتعلق بالفقرة ۲ من المادة 9 من 
العهد. وتلاحظ أنه» للأسباب التي وردت مناقشتها في الفقرة ۷۷ من 
الحكم» لا يمكن لغينيا أن تحاحج فعلاً بأن السيد ديالو لم يبلغ» في كل 
مرة ألقي القبض عليه فيها (في تشرين الثاني/نوفمبر ١355‏ وكانون 
الثاني /يناير »)١397‏ ”بالتهم الموجهة إليه“» حسبما تشترطه الفقرة ۲ 
من المادة 9 من العهد فيما يدعيه الطرف المدعي. فهذا الحكم من المادة 
3 لا يسري إلا عندما يلقى القبض على شخص في سياق إجراءات 
حنائية؛ وتستنتج المحكمة أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للسيد ديالو. 


وأضافت من جهة أخحرى أن غينيا محقة في القول إن حق السيد 
ديالو ف ”إبلاغه» وقت توقيفه» بأسباب توقيفه'' - وهو حق مضمون 
في جميع الحالات» بصرف النظر عن أسباب القبض - قد انتهك. 

وتلاحظ المحكمة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تدل بأي وثيقة 
أو شكل آخر من أشكال الأدلة لإثبات أن السيد ديالو أشعر بمرسوم 
الطرد حين إلقاء القبض عليه في ه تشرين الثاني /نوفمير 2١1355‏ أو أً 
أبلغ على نحو ماء قي ذلك الحين» بسبب إلقاء القبض عليه. ورغم أن 
مرسوم الطرد نفسه لم يورد أسباباً محددة» على نحو ما أشير إليه أعلاه 
(انظر الفقرة ؟7)» فإن الإشعار بهذا المرسوم وقت إلقاء القبض على 
لسيد ديالو كان من شأنه» لأغراض الفقرة ؟ من المادة 24 إبلاغه إبلاغاً 
أكلنا نر ا اقيض آنل "كاذ سبي کا الفي عليه 
لقبض بغرض إجراء للطرد وكان من شأنه أن يتيح له» عند الضرورة» 
تخاذ الإجراءات الملائمة للطعن في مشروعية المرسوم. غير أن ا محكمة 
تلاحظ أنه لم تقدم له أي معلومات من هذا القبيل؛ فجمهورية الكونغو 
لديمقراطية التي يفترض أن تكون في وضع يتيح لها إثبات تاريخ إشعار 
لسيد ديالو بالمرسوم؛ لم تدل باي دليل بمذا الشأن. 

وترى ا محكمة أن الأمر نفسه يسري على القبض على السيد ديالو 
في كانون الثاني /يناير 57 . ففي ذلك التاريخ» لم ينبت أن السيد ديالو 
أبلغ بأنه سيجري ترحيله قسراً من الأراضي الكونغولية تنفيذاً لمرسوم 
الطرد. وعلاوة على ذلكء فإنه في اليوم الذي كان سيطرد فيه» قدمت 
له معلومات غير صحيحة مفادها أنه موضوع ”إبعاد قسري ' بسبب 
”إقامته غير القانونية (انظر الفقرة .)5٠‏ ولما كان الأمر كذلك» فإن 
ا محكمة تستنتج أن شرط إبلاغه؛ المنصوص عليه في الفقرة ۲ من المادة 
٩‏ من العهد لم يتم التقيّد به في تلك المناسبة أيضا. 
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(ج) الانتهاك الزعوم لخظر إخضاع مختجز لسوء اللعاملة 
(الفقرات 85م - )۸٩‏ 

تذكر المحكمة بأن غينيا تكد أن السيد ديالو أحضع لسوء المعاملة 
خلال احتجازه» بسبب ظروف الاحتجاز البالغة القسوة» وبسبب حرمانه 
من حقه في الاتصال بمحاميه وبالسفارة الغينية» وبسبب تلقيه تحديدات 
باشعا اعرد حر فهرو E‏ لوقه ادهو يرق SAN‏ 
المادة ٠١‏ من العهد التي بمقتضاها: ال جوع ارو من حريتهم 
معاملة إنسانية» تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني". 


واستناداً إلى ا محكمة» فإن المادة ۷ من العهد التى تنص على أنه 
”لا يجوز إحضاع أا اتف للمعاملة أو ا ا 
اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة“ والمادة ه من الميثاق الأفريقي» التي تنص 
على أنه ”لكل فرد الحق في احترام [ال] كرام[ة الملازمة للإنسان] » 
وجيهتان في هذا الصدد. وتذكر امحكمة أنه زيادة على ذلك لا شك 
في أن حظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة من القواعد العامة للقانون الدولي 
الملزمة للدول في جميع الظروف» حتى بصرف النظر عن أي التزامات 
تعاهدية. 
غير أتما تلاحظ أن غينيا لم تثبت إثباتاً مقنعاً أن السيد ديالو قد 
أحضع هذه المعاملة حلال احتجازه. ولا دليل يثبت ادعاء تلقيه تحديدات 
بالقتل. ويبدو أن السيد ديالو تمكن من الاتصال بأقاربه ومحاميه دون 
أي صعوبة كبرى» وحتى ولو لم يكن الأمر كذلكء فإن تلك القيود في 
حد ذاتما لن تشكل معاملة تحظرها الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من العهد 
والقواعد العامة للقانون الدولي. كما أن مسألة اتصالات السيد ديالو 
مع السلطات الغينية مستقلة عن مسألة الامتثال للأحكام قيد النظر 
وسيتم تناولها في إطار العنوان التالي» فيما يتعلق بالفقرة ١‏ (ب) من 
المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وأخيراء فإن كون السيد 
ديالو أطعم بفضل المؤونة التي يحضرها أقاربه إلى مكان احتجازه -- وهي 
مسألة لا تنازع فيها جمهورية الكونغو الدعقراطية - لا يكفي في حد 
ذاته لإثبات سوء المعاملة ما دام وصول الأقارب إلى الفرد المسلوب 
الحرية لم يعرقل. 

وفي الختام» تستنتج المحكمة أنه لم يثبت أن السيد ديالو تعرض 
للمعاملة ا محظورة بموحب الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من العهد. 


() الانتهاك الإعوم لأحكام الفقرة ١‏ إب) من اللادة ٠٠١‏ من 
اتفاقبة فيينا للعلاقات القنصلية (الفقرات )٩۸ - ٩۰‏ 
تنص الفقرة ١‏ (ب) من المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا للعلاقات 
القنصلية على أنه: 
”تقوم السلطات المختصة في الدولة المستقبلة» بدون تأخير» 
بإبلاغ المركز القنصلي للدولة الموفدة إذا حرى» في دائرة اختصاصه» 
إلقاء القبض على أحد رعايا هذه الدولة أو حبسه أو وضعه تحت 
التحفظ انتظاراً محاكمته أو احتجازه بأيّ شكل آخرء وذلك إذا 
طلب هو ذلك. وترسل السلطات المذكورة» بدون تأحيرء أي 
رسالة موجهة إلى المركز القنصلي من الشخص المقبوض عليه أو 
امحبوس أو الموضوع تحت التحفظ أو الحتجز. وعلى هذه السلطات 
إبلاغ الشخص للعني» بدون تأحير» بحقوقه بموجب هذه الفقرة 
الفرعية''. 
وتلاحظ المحكمة أن هذه الأحكام» حسبما يتضح من صيغتهاء 
تسري على الحرمان من الحرية أيَّا كان نوعه» حت ولو كان حارج 
سياق ملاحقة مرتكبي الأفعال الجرمية. وتسري بالتالي على هذه 
القضية» وهو أمر لا تنازع فيه جمهورية الكونغو الدعقراطية. 


واستناداً إلى غينياء انتهكت هذه الأحكام عندما ألقى القبض 
على السيد ديالو في تشرين الثافي/نوفمبر ۱۹۹٩۰‏ وكانون الثاني /يناير 
5 لأنه لم يتم إبلاغه ”بدون تأحير" في هاتين المرتين بحقه في 
التماس المساعدة من السلطات القنصلية لبلده. 


ولم تنازع جمهورية الكونغو الدمقراطية» في أي مرحلة من 
الإحراءات الخطية» أو في الجولة الأولى من المرافعات الشفوية في صحة 
ادعاءات غينيا بهذا الصدد؛ ولم تسع إلى إثبات» أو حتى إلى ادعاءء أن 
المعلومات المطلوبة بموجب الحملة الأحيرة من الحكم المقتبس قد قدمت 
للسيد ديالوء أو أا قدمت ” بدون تأحير“» حسبما يشترطه النص. 
ورد الطرف المدعى عليه على ادعاءات الطرف المدعى بحجتين مفادهما: 
أن غينيا م تنبت أن السيد ديالو قد طلب إلى السلطات الكونغولية 
إشعار ال ركز القنصلى الغينى دون تأخير بحالته؛ وأن السفير الغينى في 
کا كاد عق علم بالقيض علق السك دالو اجار كا ت 

من الخطوات التي قام بها لفائدته. NEY,‏ 
البمقراطية لم تدع لأول مرة أا ”أبلغت شفوياً السيد ديالو فوراً بعد 
احتجازه بإمكانية التماس المساعدة القنصلية من دولته“ إلا في معرض 
الجواب على سؤال طرحه قاض خلال حلسة ۲٣‏ نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ 
(جواب حطي من جمهورية الكونغو الدعقراطية سلم إلى قلم امحكمة 
03« انر وا کد سوبا ى حلم 9+ سان ريل 
لال الحولة الثانية من المرافعات الشفوية). 


وتشير المحكمة إلى أن الحجيتين اللتين أدلت هما جمهورية الكونغو 
الديمقراطية في الجولة الثانية من المرافعات الشفوية ليست هما أي صلة 
بالموضوع. وتضيف قائلة إن سلطات الدولة التي تعمد إلى إلقاء القبض 

هي التي عليها أن تبادر إلى إبلاغ الشخص المقبوض عليه بحقه في أن 
يطلب إشعار قنصليته. وكون الشخخص لم يقدم ذلك الطلب لا يبرر 
عدم التقيد بالالتزام م بالإبلاغ الواقع على عاتق الدولة الملقية للقبض» 
بليمكن تفسيره في ب بعض الحالات تحديداً بكون ذلك الشخص لم 
يتم إبلاغه بحقوقه في هذا الشأن (أيينا ومواطنون مكسيكيون آخرون 


(للكسيك ضد الولايات اللتحدة الأمريكية). الحكم. (تقارير محكمة 


العدل الدولية لعام > ANY‏ الصفحة 65» الفقرة 5/). وعلاوة 
SNS E E‏ 
الشخص المقبوض عليه قد علمت بالقبض عن طريق قنوات أخحرى 
لا يُسقط أي إحلال بالالتزام بإبلاغ الشخص بحقوقه ”بدون تأحير“. 


أما فيما يتعلق بادعاء جمهورية الكونغو الديمقراطية الوارد في 
الظروف الوارد ذكرها أعلاه» والذي مفاده أن السيد ديالو "أبلغ 
شفوياً“ بحقوقه عند إلقاء القبض عليه» فإن المحكمة لا يسعها إلا أن 
تلاحظ أنه ادعاء ورد في مرحلة متأخرة جداً من الإحراءات» في حين 
أن هذه النقطة كانت موضع حلاف منذ البداية ول يقدم أبسط دليل 
لإثبات هذا الادعاء. ولذلك يتعذر على ا محكمة أن توليه أي اعتبار. 


VT 


وبناءً عليه» تستنتج الحكمة أنه ثمة انتهاكاً من جمهورية الكونغو 
الديمقراطية للفقرة ١‏ (ب) من المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا للعلاقات 
القنصلية. 


3 


وادعت غينيا كذلك أن طرد السيد ديالو» في ظل الظروف الق 
تم فيهاء انتهك حقه في الملكية» الود كب ف ا للقاف 
لأفريقي» لأنه ترك حلفه معظم أمواله عندما أكره على مغادرة الكونغو. 

وني رأي ا محكمة؛ فإن هذا الجانب من النزاع لا يتعلق بمشروعية طرد 
لسيد ديالو على ضوء الالتزامات الدولية لجمهورية الكونغو الديمقراطية 
بقدر ما يتعلق بالضرر الذي تكبده السيد ديالو نتيجة الأعمال غير 
لمشروعة دولياً التي ذهب ضحيتها. ولذلك تنظر فيه المحكمة في مكان 
لاحق من الحكم» في سياق مسألة احبر المستحق للطرف المدعي (انظر 
لفقرات ١54-١70‏ من الحكم). 
ثللناً - حماية حقوق ديالو اللباشرة بصفته شريكاً في شر كي 

أفريكوم - زائير و أفريكو نیرز - زائير 
(الفقرات 949 - )١59‏ 

تلاحظ المحكمة أن من الهم تحديداً توضيح مسألة الوجود القانوني 
للش ركتين الخاصتين ذواني المسؤولية ا محدودة اللتين أسستا وفقاً للقانون 
لزائيري» وهما شركتا أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير» ومسألة 
مشاركة السيد ديالو ودوره فيهماء ما دام الطرفان يختلفان بشأن هاتين 

وبعد النظر المتمعن في الحالة (الفقرات 44 - »)١١7‏ تصل 
محكمة إلى استنتاج مفاده أن السيد ديالو» بصفته مديراً وشريكاً في 
لش ركتين» كان يتولى أمرهما ويتحكم فيهما كلياًء لكنهما تظلان مع 
ذلك كيانين اعتباريين مستقلين عنه. ثم تتناول المحكمة شتى طلبات غينيا 
لمتعلقة بحقوق السيد ديالو المباشرة بصفته شريكاً. وني قيامها بذلك» 
تقيم ما إذا كانت الحقوق المطالب با حقوقاً مباشرة فعلاً للشريك» 
بمقتضى قانون جمهورية الكونغو الديمقراطية» أم أا حقوق أو التزامات 
للش ركتين. وكما سبق للمحكمة أن أوضحته» فإن الحكم المؤرخ ۲٤‏ 
أيار/مايو ٠ ٠.۷‏ قضى بعدم مقبولية الطابات المتعلقة بالحقوق التي 
ليست حقوقاً مباشرة للسيد ديالو بصفته شريكاً؛ و لم يعد بالإمكان 
بالتالي تناوها. ويصدق هذا بصفة خاصة على الطلبات المتعلقة بالحقوق 
التعاقدية لش ر كة أفريكوم - زائير ضد دولة زائير والحقوق التعاقدية 
لشركة أفريكو نتينرز - زائير ضد شر کات خیکاسق (Gécamines)‏ 
وأو ناترا (08412) وفينا (2م1) وشيل ([اعط5). 

وف الفقرات التالية» تحرص امحكمة على أن تؤكد التمييز الصارم 
بين الانتهاكات المزعومة لحقوق الشر كتين الخاصتين ذواتي المسؤولية 
اود والانتهاكات المزعومة للحقوق المباشرة للسيد ديالو بصفته 

E‏ تقارير محكمة العدل الدولية لعام 

٠‏ (ثانيا))» الصفحتان 5٠05‏ و٦۰٦‏ الفقرتان ٦۲‏ و59). 


أما طلبات غينيا المتعلقة بالحقوق المباشرة للسيد ديالو بصفته شريكاً 
فهم الحق في المشاركة والتصويت في الجمعيات العامة للش ركتين» والحق 
في تعيين مدير» وال حق في الإشراف على إدارة الشركة ومراقبتها. كما 
تقدم غينيا طلباً يتعلق بالحق في الملكية فيما يتصل بحصص السيد ديالو 


في ش ركتي أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير. وتتناول ا محكمة هذه 
الطلبات المختلفة. 
ألف - الق ف اللشاركة والتصويت ي المحمعيات العامة 


)١١5- ۱۱۷ (الفقرات‎ 

تؤكد غينيا أن جمهورية الكونغو الديمقراطية» بطردها للسيد ديالوء 
حرمته من حقه في المشاركة في الجمعيات العامة والتصويت» المضمون 
بموجب المادة ۷۹ من المرسوم الكونغولي المؤرخ ۲۷ شباطافبراير 
۷ والمتعلق بالشركات التجارية. وتدعى بأن الجمعيات العامة 
لش ركتي أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير لا يمكن, بمقتضى قانون 
جمهورية الكونغو الدبمقراطية» عقدها حارج إقليمها. وتقرٌ غينيا بأن 
السيد ديالو كان بإمكانه بطبيعة الحال أن يارس حقوقه بصفته شريكاً 
من بلد آخر بتعيين وکیل من اختياره» وفقاً للمادة ۸۱ من مرسوم 
7 » لكنها تحاحج بالقول إن تعيين وكيل ليم إلا خياراً يتاح 
للشريك الذي له حق معترف به في أن يختار إما تعيين ممثل أو الحضور 
شخصياً. وتضيف غينيا أنه» في حالة شركة أفريكونتينرز - زائير» كان 

من المستحيل أن يمثل وكيل السيد ديالو» ما دامت المادة ۲ من عقد 
تأسيس الشركات الخاصة ذات المسؤولية المحدودة ينص على أنه لا يجوز 
أن يُعَيّن وكيلاً لشريك إلا شريك آخر» في حين أنه أصبح الشريك 
الوحيد هذه الشركة وقت طرده. 

وت كد جمهورية الكونغو الديمقراطية أنه لا يمكن أن يحصل أي 
اتتهاك لحق السيد ديالو في المشاركة في الجمعيات العامة» لأنه لا دليل 
على توجيه دعوة إلى عقد أي جمعيات عامة وأن السيد ديالو تعذر 
عليه الحضور لترحيله حارج إقليم جمهورية الكونغو الدعقراطية. وتؤكد 
جمهورية الكونغو الديمقراطية أنه أَيَّا كان الأمر فإن قانون الشركات 
الكونغولي لا يفرض أي التزام على الشركات التجارية فيما يتعلق بمكان 
عقد الجمعيات العامة. 

وتلاحظ المحكمة أن الحق في المشاركة والتصويت في الجمعيات 
العامة يعود» بمقتضى القانون الكو نغولي» إلى الشركاء لا إلى الشركة. ثم 
تتناول مسألة ما إذا كانت جمهورية الكونغو الليمقراطية» بطردها للسيد 
ديالوى حرمته من حقه في المشاركة في الجمعيات العامة والتصويت 
المضمونين بموجب المادة ۷۹ من المرسوم الكونغولي المؤرخ ۲۷ شباط/ 
فبراير ۱۸۸۷ المتعلق بالشركات التجارية. 

ونظراً للأدلة التي قدمها الطرفان» تستنتج المحكمة أنه لا دليل على 
قيام السيد ديالو» إما بصفته مديراً أو بصفته شريكاً ملك على الأقل 
خمس مجموع الأسهم باتخاذ إحراء لعقد جمعية عامة إما بعد طرده من 
جمهورية الكونغو الدبمقراطية» أو في أي وقت عندما كان مقيماً في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد عام .١9/٠0‏ كما لم يقدم أي دليل 


١: 


ينبت أن اليك ديالو كان سيمع من من اتخاذ أي إجراء لعقد جمعيات عامة 


من الخارج» إما بصفته مديراء أو بصفته شريكاً. 


وتذكر الحكمة بأن حق الشريك في المشاركة والتصويت في 
الجمعيات العامة يمكن أن بمارسه الشريك شخصياً أو عن طريق وكيل 
من احتياره. ولا شك في هذا الصدد أن التصويت المعبر عنه عن طريق 
وكيل في جمعية عامة له نفس الأثر القانوني الذي يكون للتصويت التي 
رقو يه الاريك E‏ ومن جهة أحرى» يصعب للغاية أن يستنتج 
المسرء بوثوق من الأحكام المذكورة أعلاه أنما تقيم حقاً للشريك في 
حضور الجمعيات العامة شخصياًء كما تدعيه غينيا. وقي رأي المحكمة, 
فإن الغرض الرئيسي لهذه الأحكام هو ضمان العقد الفعلي للجمعيات 
العامة للشركات. ولعل تفسير غينيا للقانون الكونغولي يحبط هذا 
المسعى» بإفساح الحال للشريك للحيلولة دون قيام أحهزة الشركة 
بعملها بصورة عادية. واستناداً إلى ا محكمة؛ فإن من المشكوك فيه 
ما إذا كان المشرع الكونغولي يرغب في هذه النتيجة البعيدة كل البعد 
عن ”نية الاشتراك“ societatis(‏ fecti0ه).‏ وفيما يتعلق بش ركتي 
أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير» لا ترى ا محكمة كيف يمكن 
أن يكون تعيين السيد ديالو لممثل له ينتهك بأيّ حال من الأحوال 

من الناحية العملية حقه في التصويت والمشاركة في الجمعيات العامة 
للش ركتين الخاصتين ذواتٍ المسؤولية ا محدودة» ما دامت له سيطرة تامة 
عليهما. 

وعلاوة على ذلكء فإنه فيما يتعلق بشركة أفريكونتينرز - زائير» 
تستنتج ا حكمة أنه ليس بوسعها أن تقبل حجة غينيا القائلة بأنه كان 
سيتعذر على السيد ديالو تمثيله بوكيل بدله في جمعية عامة لأنه كان 
هو الشريك الوحيد في تلك الشركة الخاصة ذات المسؤولية ا محدودة 
وذ #الاافج علد «ا مني ناخ 15 زوك تير مكيزا نير فنع بعل 
أن الشريك لا يجوز له أن يعين إل شريكاً وكيلاً له. وكما سبق 
للمحكمة أن لاحظت (انظر الفقرة ٠١١‏ من الحكم» فإن لتلك 
الشركة شريكين هما السيد ديالو وأفريكوم - زائير. ولذلك» فإنه 
عملاً بالمادة ۲۲ السالفة الذكر يمكن للسيد ديالو الذي يتصرف 
بصفته شريكاً في شركة أفريكوتتينرز - زائيرء أن يعين ”نمثل أو 
وكيل“ شركة أفريكوم - زائير وكيلاً له في الممعية العامة لش ركة 
أفريكونتينرز - زائير. وقبل تعيين ذلك الوكيل» وبصفته مديراً ب 
أفريكو نتينرز - زائير» كان بإمكان السيد ديالو أن يعين ""ممثلا أو 
وکیل “ للشركة الأحيرةء عملاً بالمادة 55 من مرسوم ۱۸۸۷ (انظر 
الفقرة ٠١١‏ من الحكم). 

ولذلك تستتنتج المحكمة أتما لا يمكنها أن تؤيد ادعاء غينيا بأن 
جمهورية الكونغو الليمقراطية انتهكت حق السيد ديالو في المشاركة 
والتصويت في الجمعيات العامة. ولعل جمهورية الكونغو الدعقراطية؛ 
بطردها للسيد ديالوء أعاقته عن المشاركة شخصياً في أي جمعية عامت 
لكن تلك الإعاقة» في نظر ا محكمة, > لا تبلغ درحة الحرمان من حقه في 
المشاركة في التصويت وقي الجمعيات العامة. 


باءِ - الحقوق للتعلقة بالإدارة (الفقرات ۱۲۷ - 

تلاحظ المحكمة أن غينيا قدمت» في مراحل شق من الإجراءات» 
دعاءات مختلفة احتلافاً طفيفاً جمعتها تحت ادعاء عام يتعلق بانتهاك 
حق السيد ديالو في ” اتن مدر“ . وادعت أن جمهورية الكونغو 
لديمقراطية» بطردها غير المشروع للسيد ديالو» ارتكبت انتهاكاً لحقه 
لمزعوم في تعيين مدير» وانتهاكاً لحقه المزعوم في تعيينه مديرأ» وانتهاكاً 
لحقه المزعوم في ممارسة وظائف مديرء وانتهاكاً لحقه المزعوم في عدم 
إقالته بصفته مدير. 
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وبصفة خحاصة» تدعى جمهورية الكونغو الليمقراطية أن الحق في 
تعن مدي اشير كه ام دات مم ر یود سی ال كه و لين 
حقاً للشريكء لأنما صلاحية تعود للجمعية العامة» التى هى جهاز من 
أجهزة الشركة. كما تدعي أن السيد ديالو عين فعلاً السيد نكانزا مديراً 
لشركة أفريكونتينرز - زائير عقب طرده. 

وتلاحظ امحكمة أن تعيين المدير ووظائفه يحكمهاء بمقتضى القانون 
الكونغولي» مرسوم ۱۸۸۷ المتعلق بالشركات التجارية» وعقد تأسيس 
الشركة المعنية. وتبداً أ برفض حجة جمهورية الكونغو الدمقراطية القائلة 
بأن حق السيد ديالو في تعيين مدير لا يمكن أن ينتهك لأنه عين فعلاً 
مديراً لشركة أفريكونتينرز - زائير في شخص السيد نكانزا. وقد سبق 
لها أن استنتجت أن هذا الادعاء لم يثبت (انظر الفقرتين ١١١‏ و١٠١‏ 
من الحكم). 

وفيما يتعلق بالادعاء الأول الذي قدمته غينيا والقائل بأن جمهورية 
لكونغو الديمقراطية اتتهكت حق السيد ديالو في تعيين مدير» تلاحظ 
نحكمة أن تعيين المدير من مسؤولية الشركة نفسهاء ولا يشكل حقاً 
للشريك؛ وبناءً عليه» تستنتج المحكمة أن ادعاء غينيا أن جمهورية الكونغو 
لديمقراطية اتتهكت حق السيد ديالو في تعيين مدير ادعاء يتعين رده. 

وفيما يتعلق بالادعاء الثاني الذي قدمته غينيا والقائل بأن جمهورية 
لكونغو الدبمقراطية انتهكت حق السيد ديالو في تعيينه مدير تلاحظ 
محكمة بصفة خاصة أن هذا الحق لا يمكن أن يكون قد انتهك في هذه 
ان العف كيالو قن ود مدير لذ يزان هديا لكأف اشر کن 

وفيما يتعلق بالادعاء الثالث لغينياء والقائل بأن حق السيد ديالو 
في ممارسة وظائفه بصفته مديراً قد انتهك» تستنتج المحكمة بصفة خاصة 
أنه إذا كانت أداء السيد ديالو لمهامه بصفته مديراً قد أصبح أكثر 
صعوبة لتواحده حارج البلدء فإن غينيا لم تثبت أنه تعذرت عليه 
مارسة تلك المهام. وتلاحظ المحكمة كذلك أنه» في الواقع» يتضح من 
شت الوثائق المقدمة إليها أنه» حتى بعد طرد السيد ديالو» استمر ممثلو 
شركة أفريكونتينرز - زائير في التصرف باسم الشركة في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية والتفاوض بشأن مطالبات تعاقدية مع شركة 
حيكامين. وبناءٌ عليه» تستنتج ا محكمة أن ادعاء غينيا أن جمهورية 
الكونغو الديمقراطية اتتهكت حق السيد ديالو في ممارسة وظائفه بصفته 
مدير ادعاء يتعين رده. 


\Vo 


وفيما يتعلق بالادعاء الرابع لغينيا والقائل بأن جمهورية الكونغو 

E 
تلاحظ المحكمة أنه وإن أصبح قيام السيد ديالو بمهامه بصفته مديراً‎ 
من خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية عقب طرده أكثر صعوبة»‎ 
حسبما سبقت مناقشته» فإنه ظل» من الزاوية القانونية» مديراً لشركتي‎ 
أفريكوم - زائير أفريكونتينرز - زائير. وبناءً عليه» تستنتج المحكمة أن‎ 
ادعاء غينيا أن جمهورية الكونغو الدبمقراطية اتتهكت حق السيد ديالو‎ 
في عدم عزله من منصب المدير ادعاء يتعين رده.‎ 


وي ضوء ما ورد اعلا تستنتج المحكمة أن شتی الادعاءات الى 
قدمتها غينياء والتي جمعت تحت الادعاء العام المتعلق بانتهاك حقوق 
السيد ديالو فيما يتصل بالإدارة» يتعين رفضها. 


جيم - الحق في الإشراف على الإدارة ومراقبتها 
(الفقرات )۱٤۸ - ۱٤١‏ 


ترى المحكمة أنه» حتى ولو كان الحق في الإشراف على الإدارة 
ورصدها قائماً في شركات لا يتولى أمر إدارتما ومراقبتها بصورة كاملة 
إلا شريك واحدء فإن السيد ديالو لا يمكن أن يكون قد حرم من حقه 
في الإشراف على إدارة الش ر كتين ومراقبتهما. ولئن كان من ا محتمل 
أن تكون فترات احتجاز السيد ديالو وطرده من جمهورية الكونغو 
الديمقراطية قد حعلت النشاط الإداري للشركة أكثر صعوبة» فإنما 
لا يمكن أن تكون قد عرقلت قدرته على الإشراف على الإدارة 
ومراقبتهاء أينما كان. وبناءً عليه» تستنتج ا محكمة أن ادعاء غينيا أن 
جمهورية الكونغو الديمقراطية اتتهكت حق السيد ديالو في الإشراف 
على الإدارة ومراقبتها ادعاء مردود. 


دال - حق السيد ديالو في ملكية حصصه في شر كت أفريكوم - 
زار وأفريكو تتينرز - زائير (الفقرات )١55 - ۱٤٩۹‏ 

تلاحظ المحكمة أن القانون الدولي أقرّ مراراً مبدأ القانون امحلى 
الذي ينص على أن للشركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخصية 
المساهمين. ويظل هذا صحيحاً في حالة الشركة الخاصة ذات المسؤولية 
امحدودة التي تصبح شركة الشخص الواحد كما هو الأمر في هذه 
القضية. ولذلك تؤكد المحكمة أن حقوق وأصول الشركة لا بد من 
تمييزها عن حقوق وأصول الشريك. وفي هذا الصدد. فإن القول 
بأن ملكية الشركة تندمج في ملكية المساهم؛ على غرار ما تحاحج به 
غينياء قول لا يقوم على أساس قانوناً. وعلاوة على ذلك لا بد من 
التسليم بأن خصوم الشركة ليست خصوم المساهم. وفي حالة شركة 
أفريكو نتينرز - 
نص تحديداً في عقد تأسيس الشركة على أن ”مسؤولية كل شريك 
فيما يتعلق بالتزامات الشركة تقتصر على مبلغ حصصه في الشركة“ 
(المادة ۷؛ المرفق الأول لمذكرة غينيا؛ وانظر أيضا الفقرتين ٠٠٠١‏ وه١١‏ 


من الحكم). 


زائير» باعتبارها شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة, 


وتذكر المحكمة بأنه سبق لما أن أشارت إلى أن جمهورية الكونغو 
الدعقراطية لم تنتهك الحق المباشر للسيد ديالو بصفته شريكاً في المشاركة 

في التصويت في الجمعيات العامة للش ر كتين» ولا حقه في تعيينه مديراً أو 
بقائه مديراًء ولا حقه في الإشراف على الإدارة ومراقبتها (انظر الفقرات 
١48-57‏ من الحكم). وتؤكد المحكمة من حديد أن حقوق 
السيد ديالو المباشرة الأخرى فيما يتعلق بحصصه لا بد من تمييزها 
تمييزاً واضحاً عن حقوق الشركتين الخاصتين ذوات المسؤولية المحدودة» 
ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الملكية التي تعود الشركتين. وتلاحظ في 
هذا الصدد» أن رأس مال الشركة, إلى حانب أصولها الأحرى» ما فيها 
الديون المستحقة على الغير» تشكل جزءًا من ممتلكات الش ر كة» في حين 
أن حصص الشركاء يملكها الشركاء. وتمثل حصص الش راء رأس 
المال لكنها مستقلة عنه» وتخوّل لأصحابها حقوقاً في تشغيل الشركة 
وكذا حقاً في تحصيل أرباح أو أموال مستحقة في حالة تصفية الشركة. 
وحقوق السيد ديالو المباشرة الوحيدة التي لا يزال من المتعين النظر 
فيها هي تلك الحقوق المتعلقة بماتين المسألتين الأخيرتين» وهما: تحصيل 
الأرباح أو أي أموال مستحقة عند تصفية الشركة. غير أنه لا دليل يفيد 
بأن أرباحاً قد أعلن عنها أو أن إجراء قد اتخذ لتصفية الش ر كتين أو 
أن إحراءً منسوباً إلى جمهورية الكونغو الدعقراطية انتهك حقوق السيد 
ديالو فيما يتعلق بحاتين المسألتين. 

وأحيرأ» ترى الحكمة في هذا المقام أنه لا حاجة إلى تحديد نطاق 
الأنشطة الإدارية لشركتين أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير إبان 
طرد السيد ديالوء أو الخلوص إلى استنتاج بشأن ما إذا كانتا في حالة 
“إفلاس غير معلن» حسبما تدعيه جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

وتستنتج ا محكمة ما سلف أن ادعاءات غينيا بانتهاك حقوق السيد 
ديالو في ملكية حصصه في شركتي أفريكوم - زائير وأفريكونتيئرز - 
زائير لم تثبت. 
رابعاً - لبر (الفقرات )١514 - ١17٠0‏ 

وبعد أن استنتجت الحكمة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية حلت 
بالتزاماتما بموحب المادتين 9 و١‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
لمدنية والسياسية» والمادتين ٦‏ و١١‏ من الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان 
له و اللاو سن عن افيه فيا لمات 
لقنصلية (انظر الفقرات ۷۳ و4" و٥۸‏ و۷٩‏ من الحكم)» فإنه يعود 
للمحكمة الآن أن تقرر» على ضوء الاستنتاحات الختامية لغينياء النتائج 
لتى تستتبعها هذه الأعمال غير المشروعة دوليا والتى تترتب عليها 
لمسؤولية الدولية لحمهورية الكونفو الديقراطية. ٠‏ 

وتذكر ا محكمة بأن ”احبر يحب أن يمحو» قدر المستطاع» كل نتائج 
لعمل غير المشروع ويعيد الوضع الذي كان سيقوم» استنادا إلى كل 
الاحتمالات» لو لم يرتكب ذلك العمل“ (مصنع تشورزوف» جوهر 
الدعوى. الحكب. رقم 03 ۱۹۲۸ محكمة العدل الدول الدائمة 
السلسلة ألف. رقم ٠۷‏ الصفحة 477). وإذا تعذر ذلك يجوز أن 
يتحذ احبر ”شكل تعويض أو ترضية أو هما معا“ (طاحونتا اللاب 


١ا/ك‎ 


على كر أوروغواي (الأرحنتين ضد أوروغواي» الحكم المؤرخ ٠١‏ 
نيسان,/أبريل 50٠١‏ الفقرة 777). وعلى ضوء ملابسات القضية» 
ولا سيما الطابع الأساسي لالتزامات حقوق الإنسان المنتهكة ومطالبة 
غينيا بالحبر في شكل تعويض» ترى ا محكمة أنه» إضافة إلى استنتاج 
قضائى للانتهاكات» لا بد أن يتخذ الجبر المستحق لغينيا عن الضرر 
الذي تكبده السيد ديالو شكل تعويض. 

وني هذا الصدد» طلبت غينيا في استنتاجاتما الختامية أن ترجئ المحكمة 
حكمها بشأن مبلغ التعويض» حت يتوصل الطرفان إلى تسوية متفق عليها 
بشأن المسألة. وطلبت غينيا أيضا إلى المحكمة أنه» إذا تعذر على الطرفين 
ذلك ”في غضون فترة الستة أشهر اللاحقة لصدور [هذا] الحكم“» أن 
كاذنا عد تنج للم a‏ لمحو لا حي نيب كمهي 
المسألة “في مرحلة لاحقة من الدعوى“ (انظر الفقرة 4 ١‏ من الحكم). 

وترى ا محكمة أن يشر ع الطرفان فعلاً في مفاوضات بغية الاتفاق 
على مبلغ التعويض الذي يتعين أن تدفعه جمهورية الكونغو الديمقراطية 
إلى غينيا عن الضرر الناجم عن الاحتجاز والطرد غير المشروعين للسيد 
ديالو في الفترة ١3955‏ ٦۱۹۹ء‏ بما في ذلك ما نحم عن ذلك من 
فقدان للأمتعة الشخصية. 

ولما كانت العريضة المقيمة للدعوى في هذه القضية قد أودعت في 
كانون الأول/ديسمبر ۹۹۸١ء‏ فإن المحكمة ترى أن حسن إقامة العدل 
تتطلب إنماء هذه الدعوى» وأن تكون بالتالي فترة التفاوض على اتفاق 
للتعويض محدودة. ولذلك تستنتج ا محكمة أنه إن لم يتم التوصل في 
غضون الستة أشهر التي تعقب صدور هذا الحكم إلى اتفاق بين الطرفين 
بشأن مبلغ التعويض الذي يتعين أن تدفعه جمهورية الكونغو الديمقراطية» 
فإن المسألة ستسويها المحكمة نفسها في مرحلة لاحقة من الدعوى. وبعد 
أن أبلغت الحكمة إبلاغاً وافياً بوقائع هذه القضية» فإنما تستنتج أن محرد 
تبادل واحد لمذكرات خطية بين الطرفين سيكفي عندئذ لكي تبت في 


الإعلان المشترك للقضاة الخصاونة وسيما وبنونة 
وكنسادو ترينداد ويوسف 


صوت القضاة الخصاونة وسيما وبنونة وكنسادو ترينداد ويوسف 
ضد الفقرة الفرعية الأولى من منطوق الحكم, التي بمقتضاها يكون 
“طلب جمهورية غينيا بشأن القبض على السيد ديالو واحتجازه في 
لفترة ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹٩‏ غير مقبول' » لأنحم يعتقدون أن ذلك الطلب» 
وإن تأحر تقديعه, يندرج ضمن موضوع النزاع المحدد في عريضة إقامة 
لدعوى. 

ويأسف القضاة لكون الأغلبية قد ارتضت تحليلاً شكلياً لظروف 
لقبض على السيد ديالو واحتجازه في فترق ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ 


وه99١‏ - ٠۹۹٦‏ وللأسس القانونية التى استند إليها والتى ادعتها 
جمهورية الكونغو الديمقراطية» دون الاهتمام ااي القائمة بين 
احتجاز السيد ديالو ومحاولة استرداده لديون قيل إتما مستحقة لفائدة 
شركتي أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير على الدولة وشركات 
كونغولية. وني رأي القضاة» فإن عمليتي الاحتجاز اللتين وقعتا في فترتٍ 
1984-4 و۱۹۹۰ - ۱۹۹٩‏ تتا لنفس الأسباب واتسمتا 
بنفس الطابع التعسفي. 

وعلاوة على ذلك ما أن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أبلغتها 
غينيا في مرحلة مبكرة نسبياً بالطلب الحديد المتعلق بوقائع تعود إلى 
فترة ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ وأتيحت لما الفرصة للمنازعة في هذه الوقائع 
خلال المرافعة الشفوية التي حرت في نيسان/أبريل »۲٠٠٠١‏ فإن القضاة 
يعتقدون بأنه توفر للمحكمة ما يكفى من الأدلة للبت في كل انتهاكات 
القانون الدولي التي ارتكبتها جمهورية الكونغو الدمقراطية في حق السيد 
ديالو. وفي 000 الحكمة لو قضت بشأن الطلب الجديد» فإنما 
كانت ستستوقي شروط اليقين القانوني وحسن إقامة العدل في قضية 
تنك إن ممارسة الحماية الدبلوماسية» الي يشمل نطاقها حقوق الإنسان 
المضمونة دولياً. 

الرأي المخالف المشترك للقاضيين الخصاونة ويوسف 

ذيل القاضيان الخصاونة ويوسف حكم المحكمة برأي مخالف 
مشترك يبينان فيه أسباب عدم اتفاقهما مع الفقرة > من المنطوق التي 
تنص على أن المحكمة ”تقضي بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية م 
تنتهك حقوق السيد ديالو المباشرة بصفته شريكاً في شركتي أفريكوم - 
زائير وأفريكونتينرز - زائير” . 

ويذهب القاضيان إلى القول إنه على العكس من ذلك» ارتكب في 
حق السيد ديالو حيف كبير» لا فيما يتعلق بحقوقه الشخصية فحسب» 
بل حتى فيما يتعلق بحقوقه بصفته شريكاء بالقبض عليه وطرده حيث 
كان القصد من ذلك/أو على الأقل ترتب عليه التسبب في حسارة 
كبيرة لش ر كتيه. 

وكان الحيف عظيماً لا سيما وأنه بالمقارنة مع قضية برشلونة 
تراكشنء لم يكن بالإمكان فصله عن شر کتیه» إذ كان في الوقت ذاته 
الشريك/المدير الوحيد. 

وهذه سابقة حطيرة لصغار المستثمرين غير ا محميين بمعاهدات ثنائية 
أو متعددة الأطراف. فالأمر لا يتطلب سوى أن تقوم الدولة بطرد 
ااصريك الوخرد ار وكيم لقم سير كه قوز لخاره إن سيت 
في نفس الدولة التي قامت بالعمل غير المشروع المزعوم. والواقع أن 
هذا الأمر يكاد يكون نزعاً غير مباشر للملكية دون تعويض؛ بل بدون 
حاجة إلى التذرع بمصلحة عامة تضفي الشرعية على ذلك العمل. 

ومن جهة أخرىء فإن المستثمرين ا محميين بمقتضى معاهدات 
سيكونون في مأمن؛ ولئن كان هذا من حسن حظهم؛ فإنه ينشئ قانوناً 
غير كاف حيث تكون دائرة الحماية التي يوفرها قانون الاستثمار أوسع 


۷¥ 


بالنسبة للبعض مما تطالب به غينياء في حين أن مستوى الحماية الق 
وه ا العرق فقن ا لمق فين سن فيل السد 
ديالو. 

ولا تؤيد القراءة المتمعنة لقضية برشلونة تراكشن انخفاض مستوى 
الحماية الذي قضى به حكم عام ۲٠٠۷‏ وهذا الحكم. فقضية برشلونة 
تراكشن كانت تتناول علاقة ثلاثية (إسبانياء كنداء بلجيكا) حيث ۾ 
تكن الحماية الدبلوماسية أبداً في عام الخيال. أما في هذه القضية فالعلاقة 
ثنائية ولا مجال لممارسة دولة جنسية الشركة للحماية الدبلوماسية. 

وعلاوة على ذلك؛ فإن لحجم الشركة أهية فعلاً شأنه في ذلك 
شأن دور الشريك والمدير ذي الصلة. وقد اتبعت ا محكمة نمجاً موحداً 
نما أفضى إلى بعض النتائج السوريالية. فا محكمة تشترط أن ينظم السيد 
ديالو جمعيات عامة قبل أن تصدر حكماً بشأن ما إذا كانت حقوقه 
المباشرة بصفته شريكاً قد انتهكت» لكن كيف لشريك/مدير وحيد أن 
ينظم جمعية عامة مع نفسه؟ 

وفيما يتعلق بالمسألة المحورية الأهم والمتعلقة بحقه في ”امتلاك 
شركتيه““. ل تراع المحكمة التطورات الرئيسية في محال قانون معاهدات 
الاستثمار وقانون حقوق الإنسان التي كان من شأنما أن تنصف السيد 
ديالو. واستعرض القاضيان هذا المحال من القانون وحلصا إلى أن القانون 
أكثر تطوراً ودقة من حكم المحكمة. وقد أهدرت المحكمة فرصة إنصاف 
السيد ديالو وأهدرت بذلك فرصة مواءمة القانون العرق مع مستوى 
قانون الاستثمارات الأحنبية المعاصر. 


الإعلان المشترك للقاضيين كيث وغرينوود 
أورد القاضيان كيث وغرينوود في إعلانهما المشترك أسباب 
اختلافهما مع تفسير المحكمة لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تنظم 
طرد غير المواطنين . ف محكمة تقضي بأن تلك الأحكام تحظر الطرد الذي 
يكتسي طابعاً تعسفياًء وتسمح بقيام محكمة بمراجعة ما إذا كان الطرد 
مبرراً من حيث جوهره. وتستند أسباب اختلاف القاضيين مع ذلك 
التفسير إلى عبارات تلك الأحكام الخاصة التي لا تفرض أي قيد من هذا 
القبيل» وإلى الصيغ المتباينة لأحكام المعاهدتين التي تضع بالفعل قيودا 
موضوعية صريحة بشأن التعسف فيما يتعلق بالحقوق التي تكرسهاء 
كما قد إل تاريخ اة اكام العهة» وآزاء اللجنة العنية فرق 
الإنسان واللجنة الأفريقية. 
ويؤكد القاضيان كيث وغرينوود أن العهد والميثاق باشتراطهما 
سن وتطبيق قانون وطني ينظم الطرد» بل وباشتراط العهد حقوقاً 
إحرائية معينة» يوفر العهد والميثاق أشكال حماية مهمة ضد الإحراءات 
التعسفية. ”فلقد صدق من قال إن تاريخ خ الحرية هو إلى حد كبير 
تاريخ التقيد بالضمانات الإحرائية“. وفي رأي القاضيين» تنبت وقائع 
القضية قوة هذا الطرح: فعمليات القبض والاحتجاز السابقة للطرد 
كانت غير مشروعة بسبب الانتهاكات الصارحة لمقتضيات قانون 


جمهورية الكونغو الديمقراطية وشروط الطرد نفسه. وكذا لانتهاك 
الشروط الإجرائية للعهد. وبسبب تلك الانتهاكات يتفق القاضيان مع 
استنتاحات ا محكمة بشأن عمليات القبض والاحتجاز والطرد. 


الرأي المخالف للقاضي بنونة 


يعتقد القاضي بنونة أن التعسف الذي طبع القبض على السيد ديالو 
واحتجازه وطرده في تماية المطاف من مهورية الكونغو الدعقراطية بحم 
عنه انتهاك لحقوقه المباشرة بصفته شريكاً في الشر كتين أفريكوم - زائير 
وأفريكونتينرز - زائير. وني نظره» فإن المحكمة لم تقر ذلك الانتهاك 
لانسياقها مع نمج شكلان لا صلة له بواقع هذه القضية» إذ أكرهت 
الدولة الكونغولية السيد ديالو على مغادرة إقليمها حتى لا يكون بإمكانه 
ممارسة حقوقه المباشرة بصفة الشريك الوحيد في شركتيه. واستنداً إلى 
السيد بنونة» فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية» بإعاقتها السيد ديالو عن 
ممارسة حقوقه المباشرة بصفته شريكاًء ارتكبت أعمالاً غير مشروعة 
تترتب عليها مسؤوليتها الدولية. 


الرأي المستقل للقاضي كنسادو ترينداد 

| - يقدم القاضي كنسادو ترينداد» في رأيه المستقل؛ المؤلف 
من ١‏ جزءًاء أسس موقفه الشخصي من المسائل التي تناوها حكم 
الحكمة الحالي» بعد أن أيد النقاط ۲ و۳ و٤‏ و۷ و۸ من منطوق 
الحكم» واحتلف مع النقاط ١‏ وه و5 من المنطوق. ويبدأ رأيه المستقل 
بتحديد موضوع الحقوق ومحل المطالبة في الحالة العينية (الجزء الأول): 
فهذه القضية تتعلق» في الواقع» بحقوق فردية للسيد أ. ص. ديالوء أي 
حقه في الحرية والأمان الشخصيء وحقه في ألا يطرد من دولة دون 
مسوغ قانوني» وحقه الفردي في الحصول على معلومات بشأن المساعدة 
القنصلية في إطار الضمانات الإجرائية المنصوص عليها قانونا. 

۲ - ثم يتناول بالنظر القانون الواحب التطبيق في هذه القضية 
(الجزء الثاني)» والأحكام ذات الصلة من عهد الأمم المتحدة الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية (الفقرات )١(‏ إلى (5) من المادة 4 والمادة 
)١‏ ومن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام ٠۹۸۱‏ 
(المادتان 5 و١١‏ (5)) ومن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام ١9515‏ 
(المادة )١( ۳١‏ (ب)). ويشير القاضي ترينداد كنسادو إلى أن هذه 
القضية هي بالتالي» وإلى حك كبير قضية نزاع بين دولتين معروض 
على محكمة العدل الدولية» يتعلق كلياً بحقوق الفرد المعنى (السيد أ. 
ص. ديالو» والنتائج القانونية لانتهاكها المزعوم؛ في إطار معاهدة 
للأمم المتحدة تتعلق بحقوق الإنسان» ومعاهدة إقليمية لحقوق الإنسان» 
واتفاقية تدوين وضعتها الأمم المتحدة. وهذه سمة بارزة في هذه القضية» 
وفريدة في تاريخ محكمة العدل الدولية. 

٣‏ - وعلاوة على ذلكء فإن هذه أول مرة في تاريخ محكمة 
العدل الدولية تثبت فيها ا محكمة انتهاكات معاهدن حقوق الإنسان 
المعنيتين معاً (العهد والميثاق الأفريقي)» إضافة إلى الأحكام ذات الصلة 


۷۸ 


من اتفاقية فيينا لعام ۳٦۱۹ء‏ وكلها في إطار عالمية حقوق الإنسان. ثم 
ينتقل بتحليله (من منظور موضوع الحقوق) إلى إحقاق الحقوق المحمية 
للسيد أ. ص. ديالو (الجزء الثالث). وتشمل هذه الحقوق» في نظره» 
الحق في الحرية والأمان الشخصي (فيما يتعلق بحالتي إلقاء القبض على 
السيد أ. ص. ديالو واحتجازه في الفترة ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ء وقي الفترة 
۱۹۹٩ - ٥‏ كذلك)» والحق في عدم التعرض للطرد من دولة دون 
مسوغ قانوني» والحق في عدم التعرض لسوء المعاملة» والحق في الحصول 
على معلومات عن المساعدة القنصلية في إطار الضمانات الإجرائية 
لمنصوص عليها قانوناً. 

> - ويذهب القاضي كنسادو ترينداد في تأمله إلى القول 
جف ا ال الي بعر عضر فاون الوب ير كر على قوق 
لإنسانء فرداً وجماعة. وبفضل كل من غينيا وجمهورية الكونغو 
لديمقراطية» طلب إلى محكمة العدل الدولية» في إطار الإحراءات المتعلقة 
بالجوهرء أن تبت في نزاع استناداً إلى معاهدتين لحقوق الإنسان وأحكام 
ذات صلة من معاهدة للتدوين أشرفت عليها الأمم المتحدة. ففيما يتعلق 
بالجوهر (والجبر)» أصبحت هذه القضية تتعلق بحماية حقوق الإنسان. 
فقد كانت الحماية الدبلوماسية هي الوسيلة التي بمقتضاها أودعت 
الشكوى لدى المحكمة. غير أنه ما إن قامت الحماية الدبلوماسية» 
الاستنسابية بطبعها قطعاً بدورها الأساسيء حتى أصبحت القضية 
المعروضة على ا محكمة قضية تتعلق في موضوعها بحماية حقوق الإنسان. 
- ويخصص الحزء التالي (الرابع) لتأويلات معاهدات 
حقوق الإنسان (ما دام لها تأثير على حل الحالة العينية). ولئن كان ثمة 
في القانون الدولي التقليدي ميل بارز نحو التفسير المقيد إلى حدّ ماء فإن 
ثمة في القانون الدولي لحقوق الإنسان» بصورة مستقلة نوعاً ماء تأكيد 
واضح وخاص على عنصر موضوع المعاهدة وغرضهاء لضمان الحماية 
لفعلية (الأثر المفيد انا 656) للحقوق المضمونة» دون الحيد عن 
لقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١‏ من اتفاقيتي فيينا لقانون 
لمعاهدات ١959(‏ 9و1985١).‏ 
ولئن تطورت أركان تفسير المعاهدات» في القواعد 
لعامة للقانون الدولي» حيث أصبحت بالدرجة الأولى مبادئ توجيهية 
لعملية التفسير التي تقوم ها الدول الأطراف نفسهاء فإن معاهدات 
قوق لانم ف فت حور ففرا اموا رای 
الطابع الموضوعي أسايا للالتزامات التي الترمت بما الدول الأطراف: 
إذ ترمى تلك الالتزامات إلى حماية حقوق الإنسان لا إلى إقامة حقوق 
< خصو و اداية الول الأظراقة» وقد طرسياتك ماهد انس ماوق 
الإنسان التفسير المستقل لأحكامها (بالإحالة إلى كل نظام من النظم 
القانونية امحلية). 

۷ - وعلاوة على ذلك فإن التفسير الدينامى أو التطوري 
لتلك المعاهدات (البعد الزمني) سار على دربه الاحتهاد المنسق لكل 
من امحكمة الأوروبية الحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق 
الإنسانء تلبية للمتطلبات المتطورة لحماية حقوق الإنسان (بموجحب 


° 


: 


الاتفاقيتين الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسانء تباعاً). وتشهد 
0 العامة للقانون الدولي ذاتما على المبدأ (المفترض بموجب القاعدة 
لعامة للتفسير للتفسير المنصوص عليها قي المادة ۳١‏ من اتفاقيتي فيينا لقانون 
لمعاهدات) والذي بمقتضاه يتمثل التفسير في تمحكين المعاهدة من أن 
تكون لا آثار ملائمة. وفي هذا المحال الحالي المتعلق بالحماية» وظف 
لقانون الدولي لتحسين وتعزيز - وليس لإضعاف أو تقويض - صون 
حقوق الإنسان لمعترف بها (عملاً بمبدأ مناصرة الإنسان» مناصرة 


.((principle pro persona humana, pro victima) لضحية‎ 


۸ - ويضيف القاضى كنسادو ترينداد أن المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان كانتا كلتاهما 
محقتين في الحدٌ من سلطان إرادة الدولة» وضمنتا سلامة اتفاقيق حقوق 
لإنسان المتعلقتين بمما ومو اعتبارات النظام العام على ارا ا 
لدول» وحددتا معايير عليا لسلوك الدولة وأقامتا قدراً من لمراقبة على 
القيود غير المبررة التي تفرضها الدول» وعززتا تعزيزاً مطمئناً وضع 
لأفراد باعتبارهم أشخاصاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان» بأهلية 
إحرائية كاملة. وقد استخدمت امحكمتان الدوليتان لحقوق الإنسان 
بكفاءة تقنيات القانون الدولي العام لتعزيز احتصاصهما بحماية الإنسان. 
أما فيما يتعلق بالقانون الموضوعي» فإن إسهام المحكمتين الدوليتين 
لحقوق الإنسان في هذا الشأن يتجلى في العديد من الأمثلة لاجتهادها 
لمتعلق بالحقوق ا محمية عوحب الاتفاقيتين الإقليميتين. 

٩‏ - وينصب الحزء التالي (الخامس) من رأيه المستقل على 
مبدأ الإنسانية. ورغم النزعة الحالية المتمثلة في تناول هذا المبدأ في إطار 
القانون الإنساني الدولي» فإن مبدأ الإنسانية» حسب فهم القاضي 
كنسادو ترينداد» قد اكتسب بعداً أوسع: إذ يسري في أكثر الظروف 
تميزا» سواء في أوقات النزاع المسلح؛ أو في أوقات السلام. ففي أوقات 
النزاع المسلح» يسري على علاقات السلطات العامة بجميع الأشخاص 
الخاضعين لولاية الدولة المعنية. وذا المبدأ أثر مشهود عندما يكون 
هؤلاء الأشخاص في وضع من الضعف» أو حتى ف وضع يكونون 
فيه عزلاء كما تثبته الأحكام ذات الصلة من المعاهدات المتميزة التي 
تدرج القانون الدولي لحقوق الإنسان (مثلا الاتفاقية الدولية لحماية 
حقوق جميع العمال المهاحرين وأفراد أسرهم لعام ۱۹۹۰ المادة ٠١‏ 
(١))؛‏ واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام ۱۹۸٩‏ المادة ٣۷‏ 
(ب)؛ واتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لعام ۱۹٦٩‏ المادة 
ه؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام ۱۹۸١‏ المادة ه؛ 
والاتفاقية المنظمة للجوانب الخاصة بمشاكل اللاحئين في أفريقيا لعام 
8 المادة الثانية (؟)؛ في جملة أمور). 


٠‏ - ويؤكد القاضى كنساهو ترينداد أن مبدأ الإنسانية 
قال كام غو قوانين ا الدولية لقوق کی الو 
يما فيها القانون الإنسان الدولي» والقانون الدولي لحقوق الإنسان» 
والقانون الدولي للأحئين)» على المستوى العالمي (مستوى الأمم المتحدة) 
واللستوى الإقليمي. ويوفر المبدأ محل النقاش مثالاً لأوجه التقارب أو 


1۷۹ 


لتلاقي بين تلك الفروع المتكاملة» على مستوى التأويل» ويتجلى أيضاً 
على المستوى المعياري والتنفيذي. وفيما يتعلق بقضية أ. ص. ديالو 
لحالية» يكمن مبدأ الإنسانية وراء المادة ۷ من العهد الخاص بالحقوق 
لمدنية والسياسية الق تحمى السلامة الشخصية للفرد» ضد سوء المعاملة» 
وكذا لمادة ٠١‏ من العيد (المتعلقة با محتجزين)» والتى تبدأ بالنص على 
أن ”يعامسل جميع الحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة 
لأصيلة في الشحص الإنساني' (الفقرة .)١‏ ولا يقتصر هذا على الالتزام 
لسلبي بعدم إساءة المعاملة (المادة ۷)» بل يشمل أيضاً الالتزام الإيجابي 
بضمان معاملة ا محتجز» الذي يكون في عهدة الدولة» معاملة إنسانية 
وبالاحترام الواجحب لكرامته الأصيلة في شخص الإنسان. 

١‏ وأضاف بأن مبدأ الإنسانية قد حظي باعتراف قضائي 
تمثل في بعض أحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة 
الجنائية الدولية الخاصة بيوغ و سلافيا السابقة. وعلاوة على ذلك» يوجه 
المبدأ موضع النقاش الطريقة التي يعامل بما المرء غيره» فيشمل كافة 
أشكال السلوك البشري وكامل ظرف الوجود الإنساني. واستناداً إلى 
رؤيته» لا يتجاهل القانون الدولي كل هذاء بل إن مبدأ الإنسانية يسري 
في أيّ ظرفء إذ يحظر المعاملة اللاإنسانية ويضمن الحماية للجميع» بمن 
فيهم أولئك الذين هم في وضع من الضعف الشديد. وباختصارء فإن 
الإنسانية تكيف السلوك البشري في جميع الظروف. 

۲ - ثم يوضح القاضي كنسادو ترينداد أن مبدأ الإنسانية 
يتماشى مع فكر القانون الطبيعي؛ ويستند إليه الفكر التقليدي المتعلق 
بالمعاملة الإنسانية وصون علاقات التعايش» على الصعيد الدولي أيضا. 
وتحضر الإنسانية بقوة أكبر في معاملة الأشخاص الذين هم في وضع 
من الضعفء أو حتى الأشخاص العزل» من قبيل أوائك امحرومين 
من حريتهم الشخصية, لأيٍّ سبب كان. ويذكر بأن قانون الشعوب 
-عندما بدأ يتطابق مع قانون الأمم - غدا يفهم في تصور ”آبائه 
اسان“ (ف. دي فيتورياء وأ. حينتيلي» وف. سواریس» وه. 
غرويسيوس» وس. بوفندورف» وك. وولف الذين طرحوا فكرة قانون 
الشعوب المستلهمة من مبدأ الإنسانية بمفهومها الواسع) - كقانون 
ينظم امجتمع الدولي المؤلف من البشر المنظمين في دول (ناشئة) والمتطابق 
مع البشرية» فيش كل بذلك القانون الضروري بحتمعات الشعوب 
.)0cietas gentium(‏ وكانت لهذا الأخير الغلبة على ””إرادة'' فرادى 
الدول» امحترمة لشخخص الإنسان» من أجل الصالح العام. ويستنتج بشأن 
هذه النقطة أن تراث فكر القانون الطبيعي» المستند إلى القانون الطبيعي 
للعقل الإنساني السليم ›)recta rati0(‏ لم يندثر بد وهذا ما ينبغي 
تأكيدة مزارا وتكرازا: 

٠‏ - وتركز ابحموعة التالية من اعتباراته (الجزء السادس) على 
المسألة الرئيسية المتعلقة بحظر التعسف في إطار القانون الدولي لحقوق 
الإنسان» للنظر في القضية الحالية» قضية أ. ص. ديالو. وبعد استعراض 
مفهوم ”التعسف"” في الفكر القانوي» يتناوله القاضي كنسادو ترينداد 
في إطار معاهدات وصكوك حقوق الإنسان» التي تشكل قانوناً للحماية 


protection)‏ 6 0016))» ذا توجه ينحو نحو صون الطرف الأضعف 
ظاهرياًء أي الضحية. وبالتالي» فإن حظر التعسف يشمل اليوم عمليات 
القبض والاحتجاز» وكذا الأعمال الأخرى التي تقوم با السلطة 
العمومية» من قبيل عمليات الطرد. ومراعاة لتأويل معاهدات حقوق 
الإنسان (الوارد أعلامم» فإن التفسير الشارح أو الحرق المحرد لأحكام 
المعاهدات سيكون غير مزز کيا 


٤‏ - ثم يستعرض ويقيم موقف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 
واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوبء والتفسير الوارد في 
احتهادي محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان بشأن المسألة قيد النظر. ويستنتج أتما تشير كلها إلى 
حظر للتعسف ني ظروف متميزة؛ وأن الحظر لا يقتصر على الحق في 
لحرية الشخصية» بل يشمل أيضاً حقوقاً محمية أخرى بموجب معاهدات 
أو اتفاقيات حقوق الإنسان. ويشمل أيضاً الحق في عدم التعرض للطرد 
لتعسفي من بلد» والحق في المحاكمة العادلة» والحق في احترام الحياة 
SLANE A SE a‏ وات حدق 
محمى آخر. واستناداً إلى تصور القاضى كنسادو ترينداد» فإن ذلك» من 
اة اللعر فة هو اللو ف الات و هذ الضياده ا لترايط قوق 
لإنسان وعدم قابليتها للتجزئة. 


٠‏ - ولن يكون من لمبرر كلياً السعي إلى الدفاع عن منظور 
تقييدي لحظر التعسفء أو نج مفتت تحاهه. إذ سيناقي الطرح الذي 
انتهجته عن صواب هيئات الإشراف الدولية على حقوق الإنسان من قبيل 
لحنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان 
والشعوب. وامحاكم الدولية لحقوق الإنسان من قبيل محكمة البلدان 
الأمريكية والمحكمة الأوروبية. ويتفق نص وروح الأحكام ذات الصلة 
من معاهدات حقوق الإنسان في الإشارة صوب نفس الا تجاه ألا وهو: 
الحظر المطلق للتعسف» بموحجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ككل. 
وف تصور القاضي كنسادو ترينداد» فإن هذه المسألة برمتها تستند إلى 
و اجن إناحة فرص الالسيكامه ان القضاء بمفهومه الواسع» والحق في القانون 
droit au Droit, el derecho al Derecho)‏ eا)»‏ والحق في إحقاق 


العدل في مجتمع ديمقراطي. 


5 - وف الجزء التالي من رأيه المستقل (الحزء السابع)» يدرس 
ا حتوى الجوهري للحقين امحميين في إطار هذا الحكم (الحق في الحرية 
والأمان الشخصي» والحق في عدم التعرض للطرد من بلد دون مسوغ 
قانوني)» والترابط بينهما؛ أما فيما يتعلق بالحق في الإعلام بالمساعدة 
القنصلية في العام المفاهيمي لحقوق الإنسانء فإنه يكرس فرعا كاملا 
(الجزء الثامن) من رأيه المستقل لتفسيره في إطار الاجتهاد القضائي. 
وف هذا الصدد» يتوقف كثيراً عند الحق الفردي في الإعلام بالمساعدة 
القنصلية حارج بعد العلاقات ما بين الدول» ويدرس ويقيم ما يعتبره 
عملية أنسنة (صumaniatioط)‏ القانون القنصلي في هذا الصدد» 
وما يخاله تقدماً لا رجعة فيه قي الأنسنة. 


۷ - ورغم أن الحق في الإعلام بالمساعدة القنصلية نص عليه 
أولاً في حكم (المادة 8 )١(‏ (ب) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية) 
في إطار العلاقات القنصلية» وكرس في عام ١377‏ في إطار منظورات 
تغلب طابع العلاقات بين الدول فيما يبدو» فإن الحقيقة ظلت تتمثل في 
أن هذا الحق قد أصبح يعتبر في الممارسة اللاحقة حقا فردياء في العام 
لمفاهيمي لحقوق الإنسان. وتوضيحا في هذا الصدد للطابع القانوني 
للحق المقصود ومحتواه» طرح القاضي كنسادو ترينداد في نحاية الجلسة 
لعلنية التى عقدتما امحكمة في 7١‏ نيسان/أبريل 7٠٠١‏ سؤالاً على 
لطرفين المتنازعين في قضية أ. ص. ديالو» بشأن ما إذا كان حكم المادة 
)١( ”5‏ (ب) من اتفاقية فيينا قد استنفد نفسه في إطار العلاقات بين 
لدولة الموفدة (دولة الجنسية) والدولة المستقبلة (دولة الإقامة)؛ كما 
طرح عليهما سؤالاً بشأن ما إذا كانت الدولة الموفدة (دولة الجنسية)» أو 
لفرد المعني» هو صاحب الحق (14018156]) المقصود. وبناءً على الردود 
لقي أدلى بما الطرفان المتنازعان (غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية)» 
ستنتج القاضي كنسادو ترينداد أنه من الواضح أن ثمة حقاً فردياً وأنه 
لم يتم احترامه في هذه القضية. 


۸ - ثم انتقل لاستعراض وتقييم تفسير الحق قيد النظر في 
الاحتهاد القضائي حت الآن. وأشار إلى أنه» قبل الاستنتاج العرضي 
محكمة العدل الدولية في قضيتي لاغراند )5٠١١(‏ وأبينا (5 »)5٠١‏ 
فإن التبيان الرائد للحق الفردي في الإعلام القنصلي هو ذلك الذي 
قامت به محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في فتواها رقم 
5 المؤرحة ١‏ تشرين الأول /أكتوبر ۱۹۹۹ء بشأن الحق ف الإعلام 
بالساعدة القنصلية ق إطار الضمانات الإحرائية النصوص علبها قانو نا 
وقد استظهر الطرفان بفتوى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 
صراحة» واستندت إليها أساساً الدولتان المتظلمتان في قضية لاغراند 
(ألانيا ضد الو لإيات اللتحدة) و قضية أيينا (للكسيك ضد الو لايات 
اللتحدة) أمام هذه الحكمة. 

8 - وأضاف بأن محكمة البلدان الأمريكية اتبعت النهج 
لسليم؛ في النظر في المسألة المعروضة عليها في إطار تطور " الحقوق 
لأساسية للإنسان“ في القانون الدولي المعاصر. وأكدت محكمة البلدان 
لأمريكية الرأي الذي مفاده أن الحق الفردي في الإعلام بموجب المادة 
)١( 75‏ (ب) من اتفاقية فيينا لعام ١5977‏ يقوم بتفعيل الحق في 
لضمانات الإحرائية المنصوص عليها قانوناً. وربطت محكمة البلدان 
لأمريكية الحق قيد النظر بتطور الضمانات الإجرائية المنصوص عليها 
قانوناًء - وهو مج استلهمه الاحتهاد القضائي الدولي الصاعد الذي 
هو في طور النشوء (22566001 5860 12) بشأن المسألة. وهكذاء إذا لم 
يتم التقيد بالمادة )١( ۳١‏ (ب) من اتفاقية فيينا لعام 2١55105‏ فإن عدم 
التقيد لا يكون على حساب دولة طرف فحسب» بل إنه يكون على 
حساب البشر المعنيين أيضاً. 


۰ — وأعقبت تلك الفتوى» بعد أربع سنوات» وعلى نفس 
نمج التفكير» الفتوى رقم ۱۸ محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 


لمؤرحة ١7‏ أيلول/سبتمبر 27٠٠7‏ بشأن الوضع القانون للمهاحرين 
غير القانونيين وحقوقهم. وفتحت هذه الفقوى آفاقا جديدة لحماية 
لمهاحرينء بالإقرار بأولوية الحقوق الملازمة للإنسان» بصرف النظر 
عن وضعه من حيث المجرة. وأوضحت محكمة البلدان الأمريكية 
أن على الدول أن تحترم وتضمن احترام حقوق الإنسان على ضوء 
لمبدأ العام والأساسي للمساواة وعدم التمييز» وأن أي معاملة تمييزية 
فيما يتعلق بحماية وممارسة حقوق الإنسان تترتب عليها الممسؤولية 
لدولية للدول. وفي رأي محكمة البلدان الأمريكية» فإن المبدأ الأساسي 
للمساواة وعدم التمييز قد ولج محال القواعد الآمرة» مع كل ما يقترن 
بما من التزامات حماية لما حجية مطلقة جاه الكافة (في بعديها الأفقي 
والعمودي). وهذا التفسير المندرج في إطار الاجتهاد القضائي يشير 
صوب اتحاه واضح هو: أن المساعدة والحماية القنصليتين قد أصبحتا 
أقرب إلى حماية حقوق الإنسان. 


١‏ - ويحدث هذا بدرجة حضعت معها المساعدة والحماية 
لقنصليتان لعملية تكريس قضائي (مه هج ذ1همهنءن150كتا)» أدرجت» 
على ضوء المنظور الذي دافعت عنه محكمة البلدان الأمريكية» مفهوماً 
أوسع للضمانات الإجرائية المنصوص عليها قانوناء وهي خاصية من 
خصائص عصرنا. وهذا ما يجري استيعابه تدريجياً في الوقت الحاضرء 
لأنه إذا كانت الحماية الدبلوماسية ما تزال حماية استنسابية قلعا ف 
بعدها غير المرضي والمندرج في إطار العلاقات ما بين الدول» فإن 
المساعدة والحماية القنصليتين مرتبطتان ي الوقت الراهن بالضمانات 
لإحرائية الإلزامية المخصوص عليها قانوناًء قي إطار القانون الدولي 
لحقوق الإنساك. والمستفيدون النهائيون من هذا التطور هم الأفراد 
لذين يواحهون الشدة» لا سيما أولئك الحرومون من حريتهم 
لشخصية في الخارج. 


۲٢‏ - وقد استند الطرفان المتنازعان في هذه الدعوى (في مرحلتيها 
لخطية والشفوية) أمام محكمة العدل الدولية في قضيتي لاغراند وأبينا إلى 
فقتوى محكمة البلدان الأمريكية رقم ١5‏ (لعام ۱۹۹۹) بشأن الحق في 
الإعلام بالمساعدة القنصلية ي إطار الضمانات الإحرائية اللنصوص عليها 
قانو نه رغم أن محكمة العدل الدولية فضلت التزام الصمت حيال هذه 
لسابقة القضائية» و م تشر إليها في أي من هاتين القضيتين. ففي قضية 
أبينا (الحكم المؤرخ ۳۱ آذار/مارس 54 )٠ ٠‏ واجهت محكمة العدل 
لدولية ادعاء الملكسيك - المطابق تماماً للفتوى رقم ٠١‏ السالفة الذكر 
محكمة البلدان الأمريكية لعام ١598‏ (أعلاه) - والقائل بأنه إذا كان 
ل ا ا من اتفاقية فيينا لعام ١9505‏ قد 
تعرض للانتهاك» فإنه ”سينتج تلقائياً الآثار المبطلة e‏ 
لحنائية التي أحريت في انتهاك هذا الحق الأساسي (الفقرة 5 .)١57‏ 

۳ - وصرحت محكمة العدل الدولية بأنه لا حاجة لما إلى 
لبت في تلك المسألة» وأن رأيهاء في جميع الأحوال» هو أنه ”لا نص 
لاتفاقية ولا موضوعها وغرضهاء ولا أي إشارة في الأعمال التحضيرية 
تؤيد الاستنتاج الذي حلصت إليه المكسيك في ادعائها في هذا الصدد“ 


۱۸۱ 


(الفقرة .)١174‏ ثم حلصت المحكمة فوراً إلى أن استنتاج المكسيك 
لا يمكن تأيبده (الفقرة .)١١5‏ وتوفر هذه القضية» قضية أ. ص. ديالوء 
في نظر القاضي كنسادو ترينداد» فرصة فريدة للمحكمة لتوضيح وتأييد 
موقفها من هذه النقطة بالذات. وعلى كل حال» فإن هذه النقطة أثيرت 
مرة أخرى أمامها. 

4 - ولا كان الأمر كذلكء فإن القاضي كنسادو ترينداد» 
خلافاً لما قالته المحكمة في قضية أبيناء ذهب إلى القولء فيما يتعلق 
بالمناقشات التي جرت في قضية أ. ص. ديالو الحالية» إن الرأي القائل» 
أن المادة 55 (۱) (ب) تربط الحق الفردي ا معني - في إطار حماية 
حقوق الإنسان - بالضمانات الإجرائية المنصوص عليها قانو نا 
رأي يؤيده نص المادة )١( 7١‏ (ب) من اتفاقية فيينا لعام »١9505‏ 
وموضوع تلك الاتفاقية وغرضهاء و كذا أعمالها التحضيرية. أما فيما 
يتعلق بالنصء فإن الجملة الأخيرة من المادة 75 )١(‏ (ب) لا تفسح 
أي محال للشك في أن صاحب الحق في الإعلام بالمساعدة القنصلية 

هو الفرد وليست الدولة؛ وأيَّا كان درجة اقتران هذا الحق بالتزامات 
الدول الأطراف» فإنه من الواضح أنه حق فردي. aE)‏ الحق 
الفردي» فإن الضمانات الإجرائية المنصوص عليها قانوناً تتأثر حتماً. 

0 - أنا فينا يتلق موضوع الاثفاقية وغرضهاء فإن اقاي 
كنسادو ترينداد يرى اما يكمنان في تطابق مصالح كافة الدول 
الأطراف في اتفاقية فيينا لعام 2١39507‏ من حيث وجوب تقيد الدول 
الأطراف بكافية الالتزامات المنصوص عليها فيها با فيها الالتزام بالتقيد 
بالحق الفردي المعني. وبالتالي» فإنه فيما يتعلق بالمساعدة القنصلية» 
يصبح صون الحق الفردي في الإعلام با والتقيد بذلك الحق (المادة 
)١( "5‏ (ب))» مسألة أساسية في تحقيق موضوع وغرض اتفاقية فيينا 
للعلاقات القنصلية. 


5 جه واا ونر يستقرئ القاضي كنسادو ترينداد 
في رأيه المستقل الأعمال التحضيرية لذلك الحكم من اتفاقية فيينا 
لعام ۳٦۱۹ء‏ فيقف على إشارات قيّمة تفيد نفس المعنى» لا سيما في 
مناقشات مؤترالأمم المتحدة للعلاقات القنصلية لعام ١5577‏ المعقود 
في فيينا. فمنذ ذلك الوقت (أَيٌ ثلاث سنوات قبل اعتماد العهدين 
الخاصين بحقوق الإنسان (العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» 
وكذلك العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية e‏ 
ورد في مناقشات عام ١475‏ في مؤتمر فيينا ما لا يقل عن ۱۹ تدخخلاً 
يشير صوب نفس الاتحاه» أي أن ثمة فعلاً وعياً لدى الوفود المشاركة 
بضرورة إدراج الحق في الإعلام بالمساعدة القنصلية في العالم المفاهيمي 
لحقوق الإنسان. 

۷ - وبالإضافة إلى تلك التدحلات» قدم مفوض الأمم 
الجا السام لوو ن الاين م كوه إلى و 0 
أشار فيها تحديدا إلى أن مشروع المادة ٠١‏ من مشرو ع الاتفاقية هو 
حكم من بين حكميها اللذين هما تأثير مباشر على عمل المفوضية» 


فيما يتعلق بحماية حقوق مواطن الدولة الموفدة في دولة الإقامة. وكان 


ةفعلا وع بؤابحب حماية تحقوق الإنسنانه خن قل افد اتفاقة 


القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ف عام ١575‏ وعهدي 
الأمم اللتحدة الخاصين بحقوق الإنسان في ٩۹٦٦‏ في المرحلة المبكرة 
من الطور التشريعي لمعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 

۸ - فهذا الوعي الذي فطنت له محكمة البلدان الأمريكية 
لحقوق الإنسان بعد ما يزيد على ثلاثة عقود في فتواها رقم ١5‏ 
(۱۹۹۹)» وتوطد بفتواها رقم ۱۸ »)7٠٠١7(‏ ساهم مساهمة حاسمة في 
عملية أنسنة القانون القنصلي» متجاوزاً بعد العلاقات ما بين الدول. وفي 
رأي القاضي کنسادو ترينداد» فإن هذا التقدم في أنسنة القانون القنصلي 
قمين بأن يكون تقدماً لا رحعة فيه. فالضمير الإنسافي» الضمير القانوني 
لعالمي (باعتباره المصدر الجوهري الأعلى للقانون الدولي)» سرعان 
ASN GEES‏ 
إل اة اشر ف كافة الطرو ت جا فيها الات اشر مان من اخرية 
لشخصية بالخارج. 

8 - ولا يفسح لمجال للنكوص أو التردد. وسيكون من دواعي 
لاطمئنان لو صدر بيان واضح من هذه المحكمة في نفس الاتجاه - 
أي اتجحاه يفيد بأن الحق في الإعلام بالمساعدة القنصلية يندرج في العالم 
للفاهيمي لحقوق الإنسانء وعدم التقيد به يؤثر حتماً على الضمانات 
اف ا بط الات الإحرائية المنصوص عليها قانوناً. وكان 
بإمكان المحكمة أن تفعل ذلك في هذه القضية» قضية أ. ص. ديالو - 
ما دامت المسألة قد أثيرت أمامها في أثناء المرحلة الشفوية من الدعوى في 
هذه الحالة العينية» لكنها فضلت أن توجز تناوها للمادة 85 )١(‏ (ب) 
من اتفاقية فيينا لعام ١351‏ في هذا الحكم. 

٠١‏ - وقي الجزء التالي لفاحم نوراه المستقل» يدرس 
ا ”الحالة المستمرة“ '» على ضوء امتداد 
اتتهاكات حقوق الإنسان زمنیاء وقرارات اللجنة الأفريقية لحقوق 
الإنسان والشعوب وقرارات لحنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان 
بخصوص هذه المسألة» وكذا اجتهاد محكمة البلدان الأمريكية لحقوق 
الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقي نظر القاضي كنسادو 
ترينداد» فإن المظالم التي كابدها السيد أ. ص. ديالو في هذه القضية 
تنم عن صلة وقائعية بين عمليات القبض والاحتجاز في الفترة ٠۹۸۸‏ 
- ۱۹۸۹ وتلك التي وقعت في الفترة ۱۹۹٩۵‏ - ٩۱۹۹ء‏ قبل طرده 
من بلد الإقامة في عام ١995‏ . وتلك المظالم الممتدة زمنياً هي انتهاك 
للقانون الواجب التطبيق في هذه القضية (المادتان 9 و7١‏ من العهد 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» والمادتان 5" و١١ )٤(‏ من الميثاق 
الأفريقي لحقوق الإنسان واو والمادة 5” )١(‏ (ب) من ٠‏ اتفاقية 
فيينا للعلاقات القنصلية)» حسبما فسر عملا بتأويل معاهدات حقوق 
الإنسان (السالف الذكر أعلاه). 


۳١‏ - ففي وقت إلقاء القبض على السيد أ. ص. ديالو 


واحتجازه» لم يبلغ بالتهم الموجهة إليه» كما لم تتح له فرصة الاستفادة 
دون تأحير من حقه في الإعلام باللساعدة القنصلية. وأحاط بمظللمه 


A۲ 


تعسف السلطات الحكومية. وعلاوة على ذلك كانت ثمة صلة سببية» 


أي رابطة علية» في استمرارية تلك الأحداث» تتعين مراعاتما (وها تأثير 


مباشر على الحبر المستحق للسيد أ. . ص. . ديالو) وهي صلة راغي 
أغلبية هيئة المحكمة للأمسف . كما يثير امتداد حقوق الإنسان زمنياً 
مسألة امتداد انعدام فرصة اللجوء إن القضاء. 


RN‏ وكان ينبغي على الأقل اعتبار هذه الرابطة العلية دليلاً 
مقدماً للمحكمة» غير أن أغلبية هيئة المحكمة صرفت نظرها عنها 
ببساطة. وكان بإمكان المحكمة أن تراعي على الأقل - بل كان ينبغي 
عليها في نظره - أن تراعي ظروف عمليتي القبض والاحتجاز في 
لفترة ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ عند نظرها في عمليتي القبض والاحتجاز في 
لفترة ۱۹۹۰ »١145--‏ قبل طرد السيد أ. ص. ديالو من جمهورية 
لا . ومراعاة للصلة الوقائعية والرابطة 
لعلية السالفتي الذكر» يستنتج القاضي كنسادو ترينداد بشأن هذه 
ا ا ل من انتهاكات الحقوق 
لفردية للسيد أ. ص. ديالوء في الفترة الممتدة من ۱۹۸۸ إلى .٠۹۹٩‏ 

۳ - ويتناول الجزء الموالي من تأملاته (الجزء العاشر) الفرد 
معني بصفته ضحية وصاحب حق في الحبر. وما أن النقطتين ۷ و۸ 
(واحب الجبر الملائم) من منطوق حكم المحكمة في قضية أ. ص. ديالو 
هذه اعتمدت بتصويته الموافق» فإن القاضي كنسادو ترينداد يرى لزاماً 
عليه» علاوة على ذلك» أن يعرب عن قلقه لأن توفير الحبر الملائم سيظلٍ 
مرحأ إلى أن تبت ا حكمة لاحقاً في ائية المطاف في هذا الجانب (عملاً 
بالنقطة ۷ من المنطوق)» في حالة ما إذا تعذر على الطرفين المتنازعين 
التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة في غضون الستة أشهر القادمة. وف 
اعتقاده» فإن هذا يشبه إحراءً تحكيمياء لا إحراءً قضائياً حقيقياً» ويبدو 
له مقلقاً إلى حدٌ ما. 


ج ويصدق هذا بصفة حاصة عندما يراعي المرء طول الفترة 
الزمنية التي قضتها ا محكمة في النظر في هذه القضية (؟١‏ سنة تقريبا 
من تحاية كانون الأول/ديسمبر ۱۹۹۸ إلى تحاية تشرين الثاني /نوفمبر 

١‏ لأسباب لا تعزى إلى ا لمحكمة نفسها. وعلى كل حالء يتعين 
تفادي هذه التأخيرات» لا سيما عندما يتعلق الأمر بجبر انتهاكات 
حقوق الإنسان. وزيادة تمديد فترة تقرير الجبر» لفترة أحرى تصل إلى 
مک اشن لذ يدو را راان عاتن للق اتوك هة 
القضية ليست هى الدولة المدعية» بل هو الفرد المعنى» المتيك أن 
ديالو الذي هو الستفيد النهائي من احبر المستحق. ٠‏ 

٠‏ - ولذلك فإن من الأليق أن يوضع في الاعتبار الحق الفردي 
في امبر على ضوء القانون الواحب التطبيق في هذه الحالة العينية» 


ألا وهو القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذه المسألة تنتقل بالمرء 


حارج نطاق القانون الإحرائي الدولي» إلى نطاق علم المعرفة القانونية» 
الذي يشمل مفهوم المرء للقانون الدولي في عصرنا الحالي. وفي تصور 
القاضى كنسادو ترينداد» فإن الدولة المدعية» في قضية أ. ص. ديالو 
الحالية» هى المطالبة» لكن الضحية هو الفرد. فالدولة المدعية تطالب 


بالجبرء لكن صاحب الحق في احبر هو الفرد الذي انتهكت حقوقه. 
وم تعان الدولة المدعية من ضرر بتاتاً» بل إنما تكبدت تكاليف ونفقات 
تبنيها لقضية مواطنها في الخارج. ومن تكبد الضرر هو الفرد نفسه 
(الذي تعرض للتعسف في عمليات القبض والاحتجاز والطرد من دولة 
الإقامة)» وليست دولة الجنسية. 

5 - فالفرد المعني هو منطلق هذه القضية ومنتهاهاء وقصته 

لم تنته بعد» ونتيجة لذلك أيضاً طالت أمد هذه الدعوى أمام ا محكمة 
بصورة غير معقولة. وأضاف قوله إنه آن الأوان للمحكمة لكى تتجاوز 
هذا الركون غير المبرر إلى الأسطورة الفاتيلية» التي أحيتها محكمة العدل 
الدولي الدائمة في أسطورة مافروماتيس (فهي ليست مبدأ» بل هي جرد 
أسطورة متجاوزة إلى حدٌّ كبير). و لم يعد يإمكان حكمة العدل الذولية 
أن تظل تنطلق في تعليلها من برامترات متزمتة ذات البعد المرتكز على 
العلاقات فيما بين الدول. فلقد أدى الاعتراف بالضرر الذي تكبده 
الفرد (الفقرة ۹۸ من الحكم) إلى تافت النظرية القديمة التي بمقتضاها 
تؤكد الدولة ”حقوقها الخاصة (وءم0:م 5ؤزه:0)» وتمافت معها 
كمجها لقائم على سلطان الإرادة. 
۷ - إن صاحب الحق في الحبر هو الفرد الذي تكبد الضررء 
وعمل الدولة من خلال الحماية الدبلوماسية إنما يتمثل في ضمان الجر 
المستحق للفرد المعني. ويرمي هذا العمل من خلال الحماية الدبلوماسية 
إلى حبر ضرر حل فعلاً وتكبده الفرد؛ وتمارس ممارسة وقائية إلى حدّ 
ما المساعدة والحماية القنصليتان» اللتان أصبحتا في الوقت الراهن تقتربان 
من حماية حقوق الإنسان» وذلك درءًا لتكيد الفرد المعني لضرر محتمل 
أو ضرر حديد. وهذا التقارب بين المساعدة والحماية القنصليتين وحماية 
حقوق الإنسان يعزى في معظمه إلى الانعتاق التاريخي للفرد» وللإنسان» 
باعتباره شخصاً من أشخاص القانون الدولي. 

٨‏ - ولو سارت المحكمة في حكمها كله على هدي تأويل 
معاهدات حقوق الإنسان» التي استظهرت به الدولتان المتنازعتان 
طيلة كامل إجراءاتماء لكان هذا الحكم» في تقدير القاضي كنسادو 
ترينداد» أكثر اتساقاً وإرضاء. أما فيما يتعلق بتقرير حبر ملام لما 
عاناه الضحية من انتهاكات لحقوق منصوص عليها في العهد, فإنه قد 
يكون في نحاية المطاف تعويضاً ملائماً رفي حال استحالة الرد العيني 
 «(restitutio in integrum)‏ جملة أشكال أحرى للجبر (من قبيل 
لترضية والاعتذار العلني» ورد الاعتبار للضحية» وضمان عدم تكرار 
لأعمال الضارة» في جملة أمور)» عن انتهاكات الحقوق المنصوص 
عليه أي تغويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية» يحدد بقدر ما على 
أساس اعتبارات الإنصاف. 


اط - a‏ نالفل يمنح الجبر من منظور 
لضحاياء البشر (استناداً إلى مطالبهم الأصليةء واحتياحاقم وتطلعاقم) 
لا من منظور الدول. وهذا ما يكشف أفقاً أوسع في مسألة الجر 
عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنساك. فالمادة ۲ من عهد الأمم المتحدة 


الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على التزام عام واقع على عاتق 
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الدول الأطراف» يضاف إلى التزامات محددة فيما يتعلق بكل حق من 
الحقوق المضمونة بموحبه. وتسمح الصيغة العامة السالفة الذكر بالمرونة» 
في تقرير تدابير التعويض أو الأشكال الأخرى لحبر ضرر الضحية أو 
الضحايا المعنيين. والغاية النهائية هى بطبيعة الحال» الرد العينى كلما كان 
ذلك ممكناًء لكن» إذا شان فاته بحا إلى توفي أشكال أعرئ ملائمة 
من الجير. 

٠‏ وأنَا كان الأمرء وأا كانت الظروف» فإن من المتعين» 
2 نظر القاضي كنسادو ترينداد» مراعاة واحب جعل الجبر يعكس مبداً 
أساسياً في القواعد العامة للقانون الدوليء التقطته فوراً محكمة العدل 
الدولي الدائمة» في مرحلة مبكرة من اجتهادهاء وأيده اجتهاد محكمة 
العدل الدولية. ومفاده أن الالتزام بالحبر يحكمه القانون الدولي في كافة 
حوانبه (من قبيل نطاقه» وأش كاله وحصائصه» وتحديد المستفيدين). 
وبناء عليه فإن التقيد به لا يمكن أن يكون موضوع تعديل أو تعليق» 
بأيّ حال من الأحوال» من حانب الدول المدعى عليهاء بالاستناد إلى 
أحكام (أو صعوبات) قانونما امحلي. 

١‏ - وني الجزء الموالي (الحادي عشر) من رأيه المستقل» يزعم 
لقاضى كنسادو ترينداد أن قضية أ. ص. ديالو الحالية تبين أن الحماية 
اا ل إليها في البداية» مراعاة لحقوق الملكية أو الاستثمارات» 
لكن القضية» في مرحلة احوهر» شهدت تحرَلاًء فانقلبت في نماية 
لمطاف - وهذه مسألة تثلج الصدر - إلى قضية لحقوق الإنسان» 
والحقوق الملازمة لشخص الإنسانء والمتعلقة بحريته وأمنه القانون. 
وتكون لتناول كل قضية في مسار التقاضي الدولي ديناميكية خاصة به. 
غير أن النتيجة قي هذه الحالة العينية تبعث على الاطمئنان» فيما يتعلق 
بالحقوق المحمية» وتتضمن جملة من الدروس التي لا يمكن التغاضي عنها. 

۲ - فبداية» لا ينبغي السعي إلى إحياء الحماية الدبلوماسية 
التقليدية» بطابعها الاستنسابي الذي لا محيد عنه» في استخفاف بحماية 
حقوق الإنسان. وف تصور القاضي كنسادو ترينداد» فإن أعظم تراث 
ت ركه الفكر القانوني الدولي في القرن العشرين» لتراث هذا القرن الحديد» 
يكمن في الانعتاق التاريخي لشخص الإنسان باعتباره موضوع حقوق 
تنبع مباشرة من و الشعوب «(droit des gens)‏ باعتباره شخصاً 
حقيقياً (وليس جرد “فاعل” ) من أشخاص القانون الدولي المعاصر. 
فانبثاق القانون الدولي لحقوق الإنسان قد أغنى كثيراً القانون الدولي 
لمعاصرء سواء على المستوى الموضوعي أو على المستوى الإحرائي. 

۳ - ولتوفير حبر كاف لضحايا الحقوق المنتهكة» يتعين 
لاتتقال إلى ميدان القانون الدولي لحقوق الإنسانء ولا يمكن بتاتاً 
لبقاء في حدود الحماية الدبلوماسية المطبوعة برؤية ضيقة» نتيجة لا لما 
يقترن بها من طابع استنسابي فحسب» بل أيضاً بسبب جمود طابعها 
لقائم على العلاقات بين الدول. ويتطلب الحبر» في هذا المقام» فهما 
لمفهوم قانون الشعوب المرتكز على شخص الإنسان (والمناصر لشخصه 
hıman2(‏ 06150128 010)). فالبشر - وليست الدول - هم المستفيدون 
النهائيون من حبر انتهاكات حقوق الإنسان التي تصيبهم. 


٤‏ - ويخلص القاضي كنسادو ترينداد إلى القول إن تصور 
فاتيل الذي يعود إلى عام ٠۷١۸‏ (المعرب عنه في مقولة ”كل من 
عليها أن تحمي هذا المواطن” 
‘offense indirectement I'État, qui doit protéger ce citoyen‏ ْ( 
قد قام فعلاً بدور في تاريخ القانون الدولي وفي تطوره. والتحذّي 
الذي تواجهه المحكمة العالمية في الوقت الراهن تحد ذو طابع مختلف 
يتجاوز بعد العلاقات ما بين الدول. ويستلزم من المحكمة أن تكون 
مستعدة لاستكشاف سبل تدرج بماء في طريقة عملها - بدءًا بتعليلها 

- إقراراً بتوطيد الشخصية القانونية الدولية للأفراد» والتأكيد 
التدريجي لأهليتهم القانونية الدولية» للمطالبة بالحقوق التي هي حقوقهم 
لا حقوق الدولة باعتبارهم موضوع حقوق وحاملي واجبات تنبع مباشرة 
من القانون الدولي» وباختصار باعتبارهم أشخاصا للقانون الدولي. 
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٥‏ - ومن هذا المنظور» وكمنطلق في هذا الاتجاه» يضيف 
القاضي كنسادو ترينداد في ملاحظاته الختامية (الجزء الثاني عشر)» 
کا حتفف بق کا ل ا صر ال ا 
ركزت اهتمامهاء بصفة خحاصة» على الانتهاكات التي استنتجت أنما 
مست المادتين 9 و7١‏ من عهد الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية» والمادتين )٤( ١١و ٠‏ من الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان 
والشعوب» وكذا الاه ارق وت من اثقافيه يننا للعلاقات 
القنصلية. فهي تمم حقوق السيد أ. ص دیالو» بصفته فردا» أيّ بصفته 
إا وجاءت اتتهاكات حقوقه الفردية بصفته شريكاً في الشركتين 
إلى الواجهة نتيجة لتأثرها هي أيضاً. 


5 - وموضوع الحقوق التي انتهكت في هذه القضية هو السيد 
أ صن . ديالو» الفرد. والإجراء التي و ظفته أصلا (الدولة المدعية) لإحقاق 
المطالبة هو إحراء الحماية الدبلوماسية» لكن القانون الموضوعي الواحب 
التطبيق في هذه القضية هو القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويسري هذا 
الأخير في إطار العلاقات داخل الدولة الواحدة (على غرار ما عليه الأمر 
في هذه القضية» أي العلاقات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والسيد 
أ. > ص. . ديالو). وا محكمة» بتفسيرها وتطبيقها معاهدات حقوق الإنسان 
تنرتقا ليمت » تسهم بالتالي في تطوير قدرة القانون الدولي 
على تنظيم العلاقات داخل الدولة الواحدة» وكذا على مستوى ما بين 
الدول. 


۷ - ويذهب القاضي كنسادو ترينداد إلى القول إن كون 
الإحراء القضائي أمام المحكمة قد ظل إحراء بين الدول - لا لضرورة 
ملازمة» أو لاستحالة قانونية في أن يكون إحراء في شكل آخر - 
لا يعني أن تعليل امحكمة ينبغي أن يتطور داخل منظور العلاقات بين 
الدول أساساً وحصراً» لا سيما عندما يطلب منها أن تبت» في إطار 
التسوية السلمية للمنازعات» في مسائل تتجاوز مصالح الدول المتنازعة» 
وتتعلق بالحقوق الأساسية للإنسان» بل وباجتمع الدولي ككل. 
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4 - إن العلاقات التي يحكمها القانون الدولي المعاصر, ف 
بحالات مستقلة من التنظيم» تسمو إلى حدٌ كبير على المنظور المندرج 
في الإطار الصرف للعلاقات ما بين الدول (مثلاً في محال الحماية الدولية 
لحقوق الإنسان» ومجال الحماية الدولية للبيئة» ومجحال القانون الإنسابي 
الدولي ومجال القانون الدولي للاحئين» ومجال قانون المؤسسات الدولية» 
في جملة أمور)» ومحكمة العدل الدولية» المدعوة إلى البت في هذه 
العلاقات» غير ملزمة بأن تحصر نفسها في المنظورات المتقادمة للعلاقات 
ما بين الدول. Es‏ يرهن تعليلهاء 
حتى تتمكن من أداء مهامها بأمانة وبالكامل بصفتها الجهاز القضائي 
الرئيسي للأمم المتحدة في عصرنا الحالي. 


48 - وهذاالحكم في نقاطه ۲ و” و4 و۷ من المنطوق» 
التي يتفق معها القاضي كنسادو ترينداد» تشكل في رأيه إسهاماً قيماً 
لاحتهاد المحكمة في تسوية المنازعات التي تنشأ على المستوى الداحلي 
للدولء عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان. ومن المهم للغاية في 
نظره أن امحكمة نفسها بتت أخيراً في قضية لحقوق الإنسان. وهذا 
ما ينبت كذلك أن القانون الدولي المعاصر قد تطور تطوراً مشهوداً 
بدرجة جعلت الدول نفسها ترى أن من الملائم أن تستخدم إجراء 
قضائياً من هذا النوع؛ إحراء كان قد سن في ٠‏ وتكرس في عام 
5 لأغراض استخدامها الحصريء وتوظفه للحصول على قرار 
للمحكمة في محال حقوق الإنسان» بشأن حقوق ملازمة للإنسان» 
سابقة أنطولوجيا للدولة نفسها وسامية عليها. وهذا ما يتماشى مع 
القانون الدولي المتطور لشخص الإنسان (المناصر لشخص الإنسان 
persona 11112212(‏ 10م))» وهو قانون الشعوب الحديد في بداية هذا 
القرن الحادي والعشرين 
وبعد سعيه إلى تحديد الدروس المستفادة من قضية أ. ص. 
ديالو» يختتم القاضي كنسادو ترينداد رأيه المستقل بخائمة قصيرة (الحزء 
الثالث عشر) بشأن سموها التاريخي. فالقضية التي بتت فيها امحكمة 
لتوها جمعت دولة مطالبة» وفرداً ضحية ف من الجبر. وأكد 
من حديد أن هذه أول مرة في تاريخ المحكمة العالمية» تبت امحكمة في 
قضية على أساس القانون الواحب المحسد ق معاهدتين لحقوق الإنسان» 
واحدة على المستوى العالمي (عهد الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية) وواحدة على المستوى الإقليمي (الميثاق الأفريقي لحقوق 
لإنسان والشعوب)» إضافة إلى الحكم ذي الصلة (المادة )١( ۳١‏ (ب)) 
من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية» » المندرج هو أيضاً في ميدان الحماية 
لدولية لحقوق الإنسان. 

١ه‏ - وما يثلج الصدر أن قضية السيدأ. ص. ديالو وصلت 
إلى هذه ا محكمة بفضل ممارسة الحماية الدبلوماسية. وهذا أبعد ما 
وصلت إليه الحماية الدبلوماسية» وهي وسيلة تقليدية» وأبعد ما يمكن 


ع 


أن تصل إليه. ولا يمكن أن يتوقع المرء منها أكثر نما تستطيع أن توفره 


فعلاً. فهي على كل حال تقليدية شأتما في ذلك شأن الأساس المنطقي 
للإحراء المعروض على الحكمة. ويظل الأفراد يعانون من فقدان الأهلية 


«(capitis diminutio)‏ لأفم لايزالون بحاحة إلى الاعتماد على 
تلك الوسيلة التقليدية للوصول إلى هذه المحكمة:؛ في حين أن لهم 
الصفة القضائية (1001010 56820112 15اء10)» بل والصفة القانونية 
(نلصة:ة وناز)» للمثول أمام ا محاكم الدولية المعاصرة الأحرى. وهذا ما 
يدل على أنه ليس ثمة أي عائق من الناحية المعرفية يحول دون أن تكون 
للأفراد الصفة القضائية أو حتى الصفة القانونية للمثول أمام المحكمة 
العالمية أيضاً؛ فالغائب هنا هو الحافز على جعل ذلك أمراً ممكناً. 

۲ - ورغم ذلك ثمة أمر مُطْمْقِن ومبتكر في قضيةأ. ص 
ديالو التي بتت فيها هذه المحكمة: فانطلاقاً من الإحراءات المتعلقة 
بالجوهر ( الخطية منها والشفوية)» نُظر في قضية أ. ص. ديالو إلى حدّ 
كبير» وبت فيها في الإطار المفاهيمي للقانون الدولي لحقوق الإنسان. 
وهذا الإطار الأخير» لا إطار الماك اراسي هو الأقدر على صون 
حقوق الأشخاص الذين هم في ظروف الشدة» أو الأشخاص الهمشين 
اجتماعياً أو المسستبعدين» أو من هم قي أوضاع من الضعف الشديد. 
وهذاما يعكس تَحدَّياً هائلاً يواجه العدالة الدولية في الوقت الراهن» 
وهو تح لا يمكن مواحهته بفعالية إلا في إطار القانون الدولي لحقوق 
لإنسان» المتجاوز لبعد العلاقات ما بين الدول في إطارها العيرقن: 

۳ - وعلاوة على ذلكء فإنه لأول مرة في تاريخها تأحذ 
محكمة العالمية في اعتبارها إسهام الاجتهاد القضائي محكمتين دوليتين 
لحقوق الإنسان هما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان 
لأمريكية لحقوق الإنسان (الفقرة 58). في الكفاح الأزلي للبشر 
ضد التعسف (الفقرة 55)» والمتضمن لحظر الطرد التعسفى. وهذا 
TEE‏ ةنيما يلق وداه ا مرف فاك اميل 
فتعايش محاكم دولية متعددة» المعزز لفرص وصول علد متنام من 
المتقاضين إلى العدالة الدولية في مختلف أنحاء العا م في بالات متميزة من 
النشاط البشري» يدل على الطريقة التي تطور جا القانون الدولي المعاصر 
في السعي القدىم العهد نحو إحقاق العدل الدولي. كما أن المحاكم الدولية 
المعاصرة يمكنها أن تتعلم الشيء الكثير من بعضها البعض. 

٤ه‏ - وتنص المادة 47 من ميثاق الأمم المتحدة على أن 
هذه المحكمة» محكمة العدل الدولية» هى ”الأداة القضائية الرئيسية 
للأمم المتحدة. وإضافة إلى ذلك تفش المادة 95 من ميثاق الأمم 
المتحدة الباب للدول الأعضاء لتعهد بحل ما ينشاً بينها من حلافات 
”إلى حاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينها 
في المستقبل"". ولقد أصبح عصرنا عصر الحاكم الدولية» وهذه ظاهرة 
إيجابية للغاية» لأن ما يهم في نحاية المطاف هو فتح وتوسيع نطاق فرص 
الوصول إلى العدالة» بمعناها الواسع» بما فيها إحقاق العدل. 

هه - وهذا درس آخر يستخلص من التقاضى في قضية أ. ص. 
راسو هته وس دواعي الان أن عكمة ادل الدولية و فت 
غق وة خديدة فده للسبالة الت يجا يعلى باشاكم الدولية لقوق 
الإنسان. وهذا مهم للغاية في وقت ت ركن فيه الدول» في استنتاحاتا 
المقدمة لحذه الحكمة» إلى أحكام ذات صلة من اتفاقيات حقوق الإنسان» 


هما 


على غرار ما فعلته كل من غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في هذه 
القضية. ويرى القاضي كنسادو ترينداد أن نما يثلج الصدر أن الدول 
بدأت تستند إلى معاهدات حقوق الإنسان أمام محكمة العدل الدولية» 
ما يشر بعصر يحتمل أن يتم فيه التقاضي في قضايا حقوق الإنسان أمام 
محكمة العدل الدولية نفسها. ولقد صحا الضمير القانوتي الدولي أخيراً 
لتلبية هذه الحاجة. 

5 - ومافتعت محكمة العدل الدولية تحيل في تممارستها 
لولايتها القضائية وولاية الإفتاء في السنوات الأخيرة» إلى الأحكام ذات 
الصلة من معاهدات حقوق الإنسان من قبيل العهد الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية» أو أعمال هيئة الإشراف المتعلقة به» وهى اللجنة 
اة عقوف لمان و فدهت الحكمة يان كما الصادر 
في قضيةأ. ص. ديالو هذه» في ٠۰‏ تشرين الثاني /نوفمير 25١١ ٠١‏ 
فتجاوزت منظومة الأمم المتحدة» بإقرارها إسهام التفسير الاجتهادي 
محكمتين دوليتين أحريين هما حكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 
وا نمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما توقفت عند إسهام هيئة 
إشراف دولية لحقوق الإنسان» هى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان 
والشعوب. فالمنظومات الإقليمية الثلاث لحقوق الإنسان تعمل في إطار 
عالمية حقوق الإنسان. 

۷ - ويختتم القاضي كنسادو ترينداد بالقول بضرورة أن 
تواصل الحاكم الدولية المعاصرة مهمتها المشتركة - مهمة إحقاق العدالة 
الدولية - بروح من الحوار المفعم بالاحترام والتعلم المتبادل. وبرعاية 
هذا الحوار والاهتمام بأعمال كل محكمة من ا محاكم الدولية المعاصرة في 
سعيها إلى تحقيقها مهمة مشتركة» ستفتح هذه الحاكم آفاقا ليس للدول 
فحسب» بل حت للبشر» في كل مکان» وفي ميادين متميزة من القانون 
الدولي» لاسترجاع الإبمان بالعدالة البشرية. وستوسع بالتالي وتعزز قدرة 
القانون الدولي المعاصر على فض المنازعات التي تنشأ ليس فقط فيما بين 
الدول» بل حتى داخلها. وستعمل أيضاً على أن تضمن للدول» وكذا 
للبشر ما باتوا يسعون إليه ألا وهو: إحقاق العدل. 

الرأي المخالف للقاضي الخاص ماهيو 

لعن كان القاضى الخاص ماهيو يؤيد العديد من الاستنتاحات 
التي توصلت إليها المحكمة في هذه القضية» فإنه يظل مع ذلك غير 
مقع اباك يمو ا زه اترويريها فيا 
يتعلق بنقطتين هامتين تتعلقان» أولآء وتبولية الطلي الق بان 
على السيد ديالو واحتجازه في الفترة ۱۹۸۸ - 219/83 وثانيا 
بانتهاك حقوق السيد ديالو بصفته شريكاً في شركتي أفريكوم - زائير 
وأفريكونتينرز - زائير. والأسباب التي تجعله لا ينضم إلى المحكمة في 
قبول تلك النقط تستدعي بالتالي تفسيرا موجزاً. 

ففيما يتصل بالطلب المتعلق بعمليتي إلقاء القبض والاحتجاز في الفترة 
۸ - ۱۹۸۹ء لا فرق بينهما وبين تلك التي حدثت في الفترة 
۱۹۹٩ - ٥‏ سواء من حيث الشكل القانوني الذي اتخذته أو 


من حيث غرطبها يك لكيه i‏ من استعادة ديونه المستحقة على 
بعض الهيئات الكونغولية العامة أو الخاصة). وصحيح أن الطلب تأخر 
ل ل كما نعرفه» ليست كل الطلبات 
الجديدة غير مقبولة تلقائياً لأن ”محرد كون الطلب جديداً ليس في حد 
ذاته أمراً حاسماً في تقرير مسألة المقبولية“؛ بل إن الطلب الحديد يكون 
مقبولاً موحبه إذا استوف أحد الشرطين التاليين: أن يكون وارداً ضمناً 
في العريضة أو ينشاً مباشرة عن المسألة التي تشكل موضوع العريضة. 
وفي نظره» فإن الطلب المتعلق بعمليتي إلقاء القبض والاحتجاز في الفترة 
۸ - ۱۹۸۹ يستوفي أحد الشرطين أو كلاهما؛ فهاتان العمليتان م 
تكونا في الواقع سوى أول إحراء في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتما 
السلطات الكونغولية في مجموعة متواصلة من الأعمال غير المشروعة» 
وبالتالي كان حرياً بالحكمة أن تعلن مقبولية ذلك الطلب. 
أما فيما يتعلق بالحقوق المباشرة للسيد ديالو» ترى ال محكمة أنه» إذا 
كان الطرد التعسفى الذي عانى منه يحدث بعض العراقيل» فإن أيّا منها 
م يحل دون ممارسته لتلك الحقوق. ويمكن انتقاد هذا التحليل وما حلص 
إليه من نتائج لكونه لم يراع السياق المحدد لهذه القضية» والذي في إطاره 
أدت التغيرات في الحالة الوقائعية على مدى فترة زمنية إلى حعل فرد 
واحد المساهم الوحيد في شركتين أدارهما وشغلهما بدرحة غدا معها 
جزءًا لا يتجزأ منهما. وبالتالي» فإن أي قيد يفرض على حقوق الشريك 
المختلفة» من قبيل حقه في المشاركة في الجمعيات العامة» وحقه في أن 
يكون مديراً للش ركتين» وحقه في الإشراف على إدارة الش ركتين ورصد 
تشغيلهماء وتصفيتهما وتحصيل الأصول المتبقية» يفضي إلى منعه من 
تمارسة تلك الحقوق ويؤدي في تماية المطاف إلى النيل منها. 
وبناءً عليه» فإنه إذا كانت المحكمة محقة في الإقرار بأن حقوق السيد 
ديالو قد انتهكت وقي الحكم بالجبر في هذا الصدد» فإنه كان ينبغي 
أيضاً أن تستنتج على الأقل حصول بعض الانتهاكات» إن اتيج 
حصول کل الانتهاكات التي مست الحقوق المباشرة للسيد ديالو» وأن 
توفر تعويضاً عنها. 


الرأي المستقل للقاضي الخاص مامبويا 


قبل بسط رأيه بشأن المواقف الجوهرية المتخذة في الحكم» أعرب 
لقاضي الخاص مامبويا عن تحفظات ذات طابع أعم بشأن بعض المسائل 
لقي أثارها الحكم. فأولاًء فيما يتعلق بقانون التقاضي الدولي» يلاحظ 
أنه إذا كانت المحكمة قد أدارت ظهرها لاحتهادها التقليدي بشأن 
لموضوع بقبوها البت في القضية حتى وإن لم ينشاً أي نزاع مسبقاً 
بين غينيا وجمهورية الديمقراطية» بصفتهما الدوليتين المعنيتين» على 
لمسائل التي تمت إحالتها إلى امحكمة» > فإن الوضع لحسن الحظ قد صحح 
في الممارسة بين الطرفين. ودليلاً على ذلك يشير القاضي الخاص إلى 
لدفع الابتدائي لروسيا في القضية المعروضة على المحكمة بينها وبين 
جورجيا والمتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري» حيث طعنت روسيا في مقبولية عريضة جورجيا 


۸٦ 


واحتجت بأن ”المحكمة لا جوز ها أن تمارس اختصاصها في دعوى 
قضائية إلا عندما يقوم ثمة نزاع حقيقي بين الطرفين...“ وأنه لا نزاع 
بين الدولتين على وقائع تتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء 
على جميع أشكال التمييز العنصري التي هما طرفان فيها. ثم يبين القاضي 
الخاص مامبويا تحفظاته فيما يتعلق ببعض الصيغ التي استعملتها ا محكمة 
هيم سملو الت امات الكونغزلية, وبع الأحكام الي انر 
امحكمة بشأن هذا الموضوع» وهي صيغ يبدو أنما تمس مسا بليغاً 
بشرف دولة الكونغو. فالأغلبية تلمح على غرار ما تم في الحكم المتعلق 
بالدفوع الابتدائية» ودون إثبات» إلى أن الكونغو تعمدت إصدار إشعار 
ب ”الإعادة القسرية“ بدل الطرد حتى يستحيل الطعن في قرارهاء أو 
أنه يتعين إثبات وحود ””صلة بين طرد السيد ديالو وكونه قد سعى إلى 
استرداد ديون.... بإقامة دعاوى لهذا الغرض أمام محاكم مدنية'' (الفقرة 
. ولفن كان المرء يتوقع أن تصدر مثل هذه الاتمامات الخطيرة من 
الطرف المدعى» فإن المحكمة العالمية لا يجوز لما أن تستند إلى افتراض غير 
ترك ره انان فيط 


ومن حيث الجوهر» يشرح القاضي الخاص مامبويا الأسباب التي 
دفعته إلى التصويت مع أغلبية هيئة المحكمة بشأن انتهاكات الكونغو 
للفقرتين ١‏ و٠‏ من المادة ٩‏ والفقرة > من المادة ١‏ من العهد الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية والمادتين 5 و١١‏ من الميثاق الأفريقي لحقوق 
الإنسان والشعوب فيما يتصل بالقبض على السيد ديالو واحتجازه؛ 
لا سيما وأن تلك التدابير اتخذت انتهاكاً للقانون الكونغولي نفسه. 
غير أن تفسيره لمعبى تلك المواد يختلف عن تفسير ا محكمة حيث يفرض 
الحكم شرطاً إضافياً غير منصوص عليه» زيادة على شرط السلامة 
الشكلية لقرار الطرد: إذ يضيف وحوب أن يتم الطرد ليس وفقاً للقانون 
فحسب بل و ”ألا يكون تعسفياً“ بطبعه. وهذا لا يعني أن ذلك الإجراء 
قد يكون تعسفياًء لكن تلك الأحكام الواجبة التطبيق لا تفرض ذلك 
الشرط. فالمادة ١١‏ تكتفي باشتراط أن يكون قرار الطرد قد اتخذ ”وفقاً 
للقانون'' وأن يمسمح للفرد المعني ”[ب|عرض الأسباب المؤيدة لعدم 
إبعاده“ لوعي سان لمعاو الامضيية! دقان على كين ار 
تعينهم خصيصاً لذلك '. ويصدق نفس القول على الفقرة ٤‏ من المادة 
۲ من الميثاق الأفريقي» التي تنص على أنه ”لا يجوز طرد الأجنبي الذي 
دحل بصفة قانونية إلى أراضى دولة ما طرف في هذا الميثاق إلا بقرار 
ا و و کک هذه الأحكام معاملة المادة 
4 من العهد التي تربط هذا الشرط لا بالطرد بل بالقبض والاحتجاز, 
ولا مبرر لحذه المعاملة» رغم ”الاجتهاد“ الذي ساقته ا محكمة استناداً 
إلى مارسة لحنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان» والذي يعنى كلياً 
بالقبض والاحتجاز لا بالطرد. ويستنتج كذلك استنادا إلى الفقرة ۲ 
من المادة ١‏ من البروتوكول رقم ۷ للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق 
الإنسان أن السلطات الإقليمية يعترف لما بالتمتع ببعض المرونة في 
E‏ ذاه ماع a‏ 
السماح بدخول أحني إلى إقليمها أو منعه» وفقاً لقانوتما؛ ولا جوز 


فرط ق مها عاك عار هة هده المراختية حن ولو او رة ضما 
إلى أا ”تعسفية . 

ومن جهة أحرى» لم يؤيد الاستنتاج الذي يفيد بأن جمهورية 
لكونغو الديمقراطية مسؤولة عن الانتهاك المزعوم للفقرة ١‏ (ب) من 
لحادة ٠٠‏ من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية التي تنص على التزام بإعلام 
لأحنبي المقبوض عليه أو ا محتجز بحقه في الاتصال بالسالطات القنصلية 
لور م ويرى أن الحكمة فاتما أن تضع في اعتبارها استنتاجها 
لسابق رقي قضيتي لاغراند وأبينا) والذي مفاده أن الفقرة ١‏ (ب) من 


لمادة ٠١‏ تتضمن عناصر ”مترابطة“؛ وأن 
التي عكن استخلاصها من ذلك الترابط تتوقف بالضرورة على وقائع 
كل قضية ؛ أو أن هذا الحكم ””يتضمن ثلاثة عناصر مستقلة لكنها 


مترابطة ؛ وأنه ”من الضروري إعادة النظر ف ترابط الفقرات الفرعية 


هذه القضية . فلو فعلت» لطبقت التفسير الغائى وحلصت إلى أنه 
خلافاً للقضيتين السالفتي الذكر» تثبت وقائع وظروف هذه القضية 
أن امتناع جمهورية الكونغو الديمقراطية المزعوم عن إبلاغ السيد ديالو 
بحقوقه لم يمنع غينيا من ممارسة الحق المخول لها بموجب الفقرة ١‏ من 
المادة ". وعندما ينظر إلى المسألة من هذه الزاوية» زاوية الغرض الذي 
يرمي إليه الالتزام» أي تمكين دولة الجنسية من أداء وظيفتها القنصلية» 
فإن المرء لا يمكنه تجاهل أن السلطات الغينية كانت على علم بالحالة 
بصورة لا ينازع فيها أحد, والأهم من هذاء أتما أقرت بنفسها أتما 
تمكنت من أداء وظيفتها القنصلية. وبالتالي» فإن عدم الإبلاغ لم يجعل 
غينيا عاحزة عن تمارسة حقوقها في توفير الحماية القنصلية لمواطنها. 
وعلى ضوء كل هذاء لم يؤيد القاضي الخاص مامبويا استنتاج الأغلبية 


AV 


” الاستنتاحات القانونية 


القائل بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد انتهكت هذا الحكم من 
اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وأيِّا كان الأمرء فإنه تقيدا بالمنطق» 
صوت لصاح الفقرة الفرعية من منطوق الحكم المتعلقة بالجبر المستحق 

على الكونغو لفائدة غينياء وإن كان يأسف لكون المحكمة دس 
توضيحاً مفيداً للمبدأ الذي صيغ قضائيا والذي مفاده أن الضرر - 
ار u‏ 
المدعى عليه للالتزام بموجب المادة E‏ وحن الدانية نينا 
للعلاقات القنصلية -لا يستوحب سوى إجراءً انتصافياً غير مادي 
وغير مالي ذي طابع مُعلن“. 

وأخيراًء فإن القاضي وإن كان يتفق مع ا محكمة في استنتاجها بأن 
جمهورية الكونغو الدعقراطية م تنتهك الحقوق المباشرة للسيد ديالو 
بصفته شريكاً» فإنه يرى ضرورة تبيان تعليله الذي يختلف عن تعليل 
الأغلبية. فقد اقتصرت الأغلبية على تأكيد أن طرد المواطن الغيني لم 
يتتهك حقوقه بصفته شريكاً ”ني حدٌّ ذاته“» غير أنه يبدو له أنه كان من 
الأفيد والأصوب قانوناً القول إن ثمة مبادئ قانونية تبرر هذا الاستنتاج» 
زيادة على تفسير الوقائع الذي يمكن أن يكون مفتوحاً للنقد أو الطعن. 
فحقوق الشريك المباشرة تنشأ وتنتج آثارها وتمارس فيما يتعلق بتشغيل 
الشركة وف العلاقات بين الشركة والشركاء فيها. ونتيجة لذلك فإنما 
لا تقوم؛ ولا تمارس بالتالي» إلا تجاه الشركة وحدها. وبناءً عليه فإن 
أعمال الغير لا يمكن أن تنتهك هذه الحقوق ”في حد ذاتما“ إلا إذا 
كانت تدخلاً من الغير في تشغيل الشركة أو في علاقتها مع الشركاء 
فيها. وبالتالي» فإن هذه الأعمال» من قبيل القبض والاحتجاز والطرد» 
الموجهة حصراً ضد السيد ديالو بصفته الفردية» لا يمكن أن تنتهك 
حقوقه بصفته شريكاً “ف حد ذاته ". 


- ۹۸۳ 


بعض الأنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا) 


(طلب الإشارة باتخاذ تدابير مۇقتة) 


الأمر الصادر في ۸ آذار/مارس ۲١٠١‏ 


أصدرت محكمة العدل الدولية» في ۸ آذار/مارس 2501١١‏ أمراً 
فيما يتعلق بطلب كوستاريكا الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية 
المتعلقة ببعض الأنشطة الى تقوم كا نيكاراغوا في للنطقة الحدودية 
(اكوستاريكا ضد نيكاراغو). وطلبت الحكمة من كل طرف الامتناع 
عن أن يرسل أو يستبقي في الإقليم المتنازع عليه بما فيه منطقة القناة 
(كانيو)» أي أفراد» سواء كانوا مدنيين أم من أفراد الشرطة أو الأمن؛ 
وأذنت لكوستاريكاء في بعض الظروف المحددة» أن توفد إلى هناك أفراداً 
مدنيين مكلفين بحماية البيفة؛ ودعت الطرفين إلى الامتناع عما يؤدي 
إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو جعل حله أكثر 
استعصاءء وإبلاغ اللجنة بما قاما به امتثالا للتدابير التحفظية المشار إليها. 

وكانت هيئة المحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروماء والخصاونة» وسيماء وأبراهام؛ 
وكيث» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسکوتنیکوف» وكنسادو 
ترينداد» ويوسفء وغرينوود» وشويء ودونوهيو» والقاضيان الخاصان 
غيوم ودوغارد؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 
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وكان نص فقرة منطوق الأمر (الفقرة 65) على النحو التالي: 

إن المحكمة 

تشير بالتدابير التحفظية التالية: 

)١(‏ بالإجماع 

يمتنع كل طرف عن أن يرسل أو يستبقي في الإقليم المتنازع 
عليه بما فيه منطقة القناة (كانيو)» أي أفراد» سواء كانوا مدنيين أم 
من أفراد الشرطة أو الأمن؛ 

(؟) بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات» 

خلافاً للنقطة )١(‏ أعلاه» يجوز لكوستاريكا أن توفد أفراداً 
مدنيين مكلفين بحماية البيئة إلى الإقليم المتنازع عليه بما فيه منطقة 
القناة (كانيو)» لكن في حدود ما يلزم لتفادي حصول ضرر 
لا يرفع في جزء الأراضي الرطبة الذي يقع فيه الإقليم؛ وتتشاور 
كوستاريكا مع أمانة اتفاقية رامسار فيما يتعلق بتلك الإحراءات» 
وتخطر نيكاراغوا بها وتبذل قصاراها لإيجاد حلول مشتركة مع 
نيكاراغوا في هذا الشأن؛ 


A۸ 


المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروماء والخصاونة» وسيماء وأبراهام» وكيثء وبنونة» وكنسادو 
ترینداد» ويوسفء وغرینوود» ودونوهيوء والقاضي الخاص 
دوغارد؛ 

المعارضون: القضاة سيبولفيدا - آمور» وسكوتنيكوف» 
وشوي» والقاضي الخاص غيوم؛ 

(۳) بالإجماع, 

يمتنع كل طرف عن أي عمل قد يتفاقم معه النزاع المعروض 
على ا محكمة أو يطول أمده أو يصبح حله أكثر استعصاء؛ 

(5) بالإجماعء 
يبلغ كل طرف المحكمة بامتثاله للتدابير التحفظية الواردة 
أعلاه ". 


2 2 


وذيّل كل من القاضيين كوروما وسيبولفيدا - آمور أمر امحكمة 
برآي مستقل. وذيّل كل من القضاة سكوتنيكوف وغرينوود وشوي 
أمر ال محكمة بإعلان. وذيّل القاضي الخاص غيوم أمر المحكمة بإعلان. 
وذيل القاضى الخاص دوغارد أمر المحكمة براي مستقل. 


* 


العريضة و الطلب اللقدمان للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة 

)٤۸ - ١ (الفقرات‎ 

(۰-۱ العريضة الى أقيمت نا الدعو ى (الفقرات‎ ٣ 

تبدأ ا محكمة بالتذ كير بأن جمهورية كوستاريكا (المشار إليها فيما 
يلي باسم ””كوستاريكا) قد قامت» عن طريق عريضة أودعتها لدى 
قلم المحكمة في ٠۸‏ تشرين الثاني/نوفمبر 250٠١‏ بإقامة دعوى ضد 
جمهورية نيكاراغوا (المشار إليها فيما يلي باسم نيكاراغوا' ) بناءً على 
الادعاءات الأربعة التالية: ”توغل جيش نيكاراغوا في إقليم كوستاريكا 
واحتلاله واستخدامه له» وكذلك انتهاكات نيكاراغوا لالتزاماتما تجاه 
كوستاريكا“ بموجب عدة صكوك قانونية دولية. 

وتذهب كوستاريكا إلى أن الاتتهاكات المدعى بوقوعها تتعلق 
”بمنطقة مبدئية تصل مساحتها إلى نحو ثلاثة كيلومترات مربعة من إقليم 
كوستاريكاء وتقع في الطرف الكاريبي الشمالي الشرقي لكوستاريكا“ 


عند مصب ڪر سان وات الحدودي» وعلى وجه أدق في لاغونا لوس 
بورتيوس (المعروفة أيضاً باسم هاربور هيد لاغون)» عند الساحل 
البحري لأيسلا بورتيوس. 

وبمدف إقامة اختصاص امحكمة» يشير الطرف المدعي إلى المادة 
الحادية والثلاثين من المعاهدة الأمريكية المتعلقة بالتسوية السلمية» الموقعة 
ف بوغوتا في ۳۰ نيسان/أبريل ۱۹٤۸‏ مشار إليها فيما يلي باسم 
”ميثاق بوغوتا)» وإلى الإعلانين الصادرين» عملا بالفقرة ۲ من المادة 
5” من النظام الأساسي للمحكمة» عن كوستاريكا في ٠١‏ شباط/ 
فبراير ۱۹۷۳ء ونيكاراغوا في ۲٤‏ کک 8 (بالصيغة 
المعدلة في ۲۳ تشرين الأول /أكتوبر ٠٠١‏ 

وتذهب كوستاريكا في العريضة التي قدمتها إلى أن 

”نیکاراغواء بإرسالها وحدات من قواتما الممسلحة إلى إقليم 

كوستاريكا وإقامتها معسكرات فیه» تتصرف تصرفاً لا يقتصر 

على الخرق السافر لنظام الحدود القائم بين الدولتين فحسب» بل 

يخل أيضاً ا ين أساسيين من المبادئ الملوسسة للأمم المتحدة» 

ألا وهما مبدأ السلامة الإقليمية و حظر التهديد بالقوة أو استخدامها 

ضد أي دولة» وذلك وفقاً للمادة ۲ )٤(‏ من الميثاق؛ وهما المبدآن 

المصدق عليهما أيضاً بين الطرفين في المواد ١‏ و9١‏ و۲۹ من ميثاق 

منظمة الدول الأمريكية“. 

وتتهم كوستاريكا نيكاراغوا بأتما قد احتلت إقليمهاء في حادثتين 
مستقلتين» تتصلان بشق قناة (يشار إليها أيضاً فيما يلي باسم ”كانيو“) 
عبر أراضي كوستاريكا من نهر سان خوان إلى لاغونا لوس بورتيوس 
(المعروفة أيضاً باسم هاربور هيد لاغون)» وقيامها ببعض أعمال 
التجريف في تمر سان خوان. 

وتقول كوستاريكا إن 


”أعمال التجريف الحارية والمقرر القيام كما وشق القناة ستؤثر تأثيراً 
حطیرا على تدفق المياه إلى نمو كولورادو في كوستاريكاء وتتسبب 
في أضرار أحرى لإقليم كوستاريكاء ما فيه الأراضي الرطبة والمناطق 
الوطنية ا محمية الخاصة بالأحياء البرية في المنطقة . 

وبناءً عليه» فإن كوستاريكا تطلب إلى المحكمة 


“أن تقرر وتعلن أن نيكاراغوا تخل بالتزاماتما الدولية فيما 
يتعلق بالتوغل في إقليم كوستاريكا واحتلاله» وإحداث ضرر 
حسيم بغاباتما المطظيرة ا محمية وأراضيها الرطبة» والإضرار بنهر 
كولورادو» والأراضي الرطبة والنظم الإيكولوجية المحمية» وكذلك 
أنشطة تحريف النهر وشق القناة التي تقوم بها نيكاراغوا في تر 
سان خوان. وبصفة حاصة» يُطلب إلى ا محكمة أن تقرر وتعلن أن 

نيكاراغواء بتصرفهاء قد انتهکت : 
(أ) حرمة إقليم جمهورية كوستاريكاء المتفق عليه والمْحدّد 
بموجب معاهدة الحدود لعام ۸“ وقرار كليفلاند 


١15 


لتحكيمي وقراري ألكسندر التحكيميين الأول 
لمبدأين الأساسيين للسلامة الإقليمية وحظر استخدام 
لقوة المنصوص عليهما في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق 


(ب) 


(ج) الالتزام الواقع على عاتق نيكاراغوا بموجب المادة 
لتاسعة من معاهدة الحدود لعام A۸‏ والقاضي بعدم 
ستخدام تر سان خوان للقيام بأعمال عدائية؛ 

(د) الالتزام بعدم الإضرار بإقليم كوستاريكا؛ 

(ه) الالتزام بعدم تحويل بحرى مر سان خوان اصطناعياً عن 


بحراه الطبيعي دون موافقة كوستاريكا؛ 

تمر سان خحوان؛ 

لالتزام بعدم بحريف تمر سان حوان إذا كان ذلك 
يتسبب في أضرار لإقليم كوستاريكا (ما فيه غر 
كولورادو)» وفقالقرار كليفلاند التحكيمي لعام 


رو 


Û) 


AAA 
(ح) الالترامات القائمة بموحب اتفاقية رامسار بشأن‎ 
الأراضى الرطبة؛‎ 


ضد كوستاريكاء بما في ذلك توسيع الأرض الحتاحة 
تنفيذ أي إحراءات أخحرى من شأتما أن تمس بالسلامة 
الإقليمية لكوستاريكا بموجب القانون الدولي“. 
وطلمبب إل افك أا ق ديل افر أن مده اذب الف 
يتعين أن توفره نيكاراغواء ولا سيما فيما يتعلق بأيّ تدابير من النوع 
المشار إليه في الفقرة الواردة أعلاه. 
؟ - طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة (الفقرات ١١‏ - /1) 
تد كر الشكمة بان ق1۸ رين الفا ى /نوفمين ٠+:‏ ۰ قامت 
كوستاريكا أيضاًء بعد تقدم عريضتهاء سر 
تدابير مؤقتة» عملاً بالمادة اك من النظام الأساسي للمحكمة والمواد من 
۳ إلى ۷١‏ من قواعد المحكمة. 
وتستهدف كوستاريكا في طلبها الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة 
نشاطين مستقلين تضطلع هما نيكاراغواء وهما: 


١‏ - شق قناة صناعية (كانيو) عبر إيسلا بورتيوس» التي ترى 
كوستاريكا أنما تخضع بالكامل لسيادتما؛ 

“جه عات قري فر سان حوان الخاضع لسيادة 
كوستاريكا 


وبادئ ذي بدء» تدعي كوستاريكاء في طلبها الإشارة باتخاذ تدابير 
مؤقتة» بخصوص أعمال شق القناة الصناعية (كانيو) المدعى القيام بماء 
أن 

”نيكاراغوا تقوم حالياً بتدمير منطقة من مناطق الغابات 

المطيرة الرئيسية والأراضي الرطبة الهشة تقع في إقليم كوستاريكا 

(وهى مدرجة بمذه الصفة في قائمة الأراضى الرطبة ذات الأهمية 

الدولية اللوظتوعة مرجب اتفاقية زامان وذلك من أجل سير 

أعمال شق قناة عبر إقليم كوستاريكاء بمهدف تحويل بجرى مياه ر 

سان خوان عن مساره الطبيعي التاريخي» الذي يصب في لاغونا 

لوس بورتيوس (هاربور هيد لاغون). 

وثانياً» تقول كوستاريكا فيما يتعلق بأعمال تحريف غر سان خوان 
إنها طلما احتجت لدى نيكاراغوا ودعتها إلى عدم الاضطلاع بتلك 
الأعمال ”إلى أن يمكن إثبات أن عملية التجريف لن تلحق الضرر بنهر 
كولورادو أو بأراض أخرى من إقليم کوستاریکا“. وتؤكد كوستاريكا 
أن نيكاراغوا قد استمرت على الرغم من ذلك في أنشطة التجريف التي 
تقوم بما في تمر سان خوان وأن ”الأمر قد بلغ بها أن أعلنت في ۸ 
تشرين الثافي/نوفمبر ٠٠٠١‏ أنما سترسل جرافتين إضافيتين إلى تمر سان 
حوان”" » يقال إن إحداهما لا تزال قيد التركيب. 

وتؤكد كوستاريكا في الطلب المقدم منها للإشارة باتخاذ تدابير 
مؤقتة أن أقوال نيكاراغوا إنما تبرهن على ”احتمال إلحاق الضرر 
بنهر كولورادو التابع لكوستاريكاء وببحيرات كوستاريكا وأتمارها 
ومستنقعاتما العشبية وأحراجها" » وتقول إن عملية التجريف تنطوي 
بصفة أكثر تحديداً على ”تمديد محميات الحياة البرية في لاغونا ماكنكي» 
وبارا ديل كولورادو» وكوريدور فرنتيريسوء ومنتزه تورتيغيرو الوطني . 
وتشير كوستاريكا أيضاً إلى اتخاذ املس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية 
في ۱۲ تشرين الثاي/نوفمبر ۲۰۱۰ قراراً ((02/1285.975)1777/10©)» 
رحب فيه بالتوصيات 5 الأمين العام لتلك المنظمة في تقريره 
ا مۇرخ ٩‏ تشرين الثاي/نوفمبر ٠١٠٠١‏ (05/00.4521/10)» كما أقر 
تلك التوصيات. وينص القرار على أن ا مجلس الدائم يهيب بالطرفين 
الامتثال للتوصيات المذكورة» ولا سيما التوصية الق تدعو بصفة خاصة 
إلى ”جنب وجود قوات عسكرية أو أمنية في المنطقة التي يمكن فيها 
لذلك الوحود أن يثير التوتر“. وتؤكد كوستاريكا أن ”الرد الفوري 
[لنيكاراغوا] على قرار املس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية كان 
الإعراب عزم [نيكاراغوا] عدم الامتثال [للقرار] '' وأن نيكاراغوا قد 
”دأبت على رفض جميع الطلبات الموجهة إليها بسحب قواتا العسكرية 
من أراضي كوستاريكا الواقعة في إيسلا بورتيوس". 

كذلك تؤكد كوستاريكا أن ”حقها في السيادة وحقها في السلامة 
الإقليمية هما موضوع الطلب المقدم منها للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة“ 
(الفقرة ٠۸‏ من أمر المحكمة). 

وتطلب كوستاريكا من ا محكمة» في ذيل الطلب الخطي المقدم منها 
للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» ما يلي 


ا تقوم» على سبيل الاستعجال» بالأمر بالتدابير التحفظية 
التالية حتى تصحح الضرر الذي تتعرض له حالياً السلامة الإقليمية 
لكوستاريكاء وتحول دون إلحاق المزيد من الأضرار التي لا سبيل إلى 
رفعها بإقليم كوستاريكاء ريثما تبت المحكمة في حيثيات هذه القضية: 

)١(‏ السحب الفوري وغير المشروط لجميع قوات نيكاراغوا 
من أراضي كوستاريكا التي احتيحت واحتلت بصورة 
غير قانونية؛ 
لكف الفوري عن شق قناة عبر إقليم كوستاريكا؛ 
لكف الفوري عن اقتلاع الأشجار وإزالة النباتات 
وإزاحة التربة من إقليم كوستاريكاء بما في ذلك 
أراضيها الرطبة وغاباتما؛ 
لكف الفوري عن رمي الرواسب في إقليم كوستاريكا؛ 
وقف برنامج التجريف الجاري الذي تضطلع به 
نيكاراغوا عدف احتلال إقليم كوستاريكا وغمره 
بالمياه والإضرار به» وكذلك الإضرار بالملاحة في كر 
كولورادو وعرقلتها بصورة حطيرة» وذلك بالتفعيل 
التام لقرار كليفلاند التحكيمي ف انتظار البت في 
جوهر هذا النزا ع؟ 
امتناع نيكاراغوا عن أي عمل آخر من شأنه الإضرار 
ا محكمة أو توسيع زطاقه . 
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وق الجلسات العامة التي عقدت في ١١‏ و١١‏ و5١‏ كانون الثاني/ 
يناير ۲٠٠١‏ بشأن طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» أدلى وكلاء 
ومحامو حكومتي كوستاريكا ونيكاراغوا بملاحظات شفوية. 

وف أثناء تلك اللسات» أكدت كوستاريكا بحدداً الحجج التي 
ساقتها في العريضة المقدمة منها وفي طلبها الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» 
وذهبت إلى توافر الشروط اللازمة كي تشير ا محكمة بالتدابير المطلوبة. 

وأكد من حديد الطرف المدعي أن 

”نيكاراغوا قد قامت» دون موافقته» بشق قناة صناعية عبر 
منطقة من إقليم كوستاريكا تحتلها بصفة غير مشروعة القوات 
المسلحة لنيكاراغوا؛ وأن نيكاراغوا فيما يقال قامت» تحقيقاً لذلك 
الغرض» باقتلاع الأشجار بصورة غير قانونية من مناطق للغابات 
البكر مشمولة بالحماية الدولية؛ وأن الأعمال التي تضطلع بما 
نيكاراغوا قد تسببت» وفقاً لكوستاريكاء في إلحاق ضرر حسيم 

بأحد النظم الإيكولوجية المشة, وأنما تمدف إلى فرض أمر واقع» 

وتعديل الحدود القائمة بين الطرفين بصفة أحادية» من خلال محاولة 

تحويل بحرى نر سان خوان» على الرغم من الاعتراف المستمر 
والحلي الذي لا مراء فيه“ من حانب الطرف المدعى عليه بسيادة 


الطرف المدعى على إيسلا بورتيوس التى ستشقها من الآن فصاعداً 
الاد رر والفقر 1 من آم اكيم 
وأعلنت كوستاريكاء في أثناء مرافعتها الشفوية» أنما 
“لا تعارض قيام نيكاراغوا بأعمال تحدف إلى تطهير نهر سان 
حوان» شريطة ألا تمس هذه الأعمال بإقليم كوستاريكاء ما فيه 
نهر كولورادوء أو بحقوقها الملاحية في تحر سان خوانء أو بحقوقها 
في خليج سان حوان ديل نورت“ (الفقرة 7١‏ من أمر المحكمة). 
كذلكء فإن الطرف المدعي 
“قد أكد أن أعمال التجريف التي تضطلع بها نيكا راغوا 
في تمر سان حوان لا تمتثل لهذه الشروطء وذلكء أولا» بسبب 
إيداع نيكاراغوا لكمية كبيرة من الرواسب من النهر في أراضي 
كوستاريكا التي تحتلهاء وشروعها في إزالة الأشجار من بعض 
لمناطق؛ وثانياً بسبب أن الأعمال المذكورة والأعمال المتصلة بشق 
لقناة المتنازع بشأئما إما تؤدي إلى تحويل كبير لمياه تحر كولورادو 
لذي يقع بالكامل في إقليم كوستاريكا؛ وأخخيراً بسبب أن أعمال 
لتحريف هذه ستودي إلى إفساد أجزاء كبيرة من الساحل 
لشمالي لكوستاريكا المطل على البحر الكاريبي (الفقرة ٠۲‏ 
٠ ES‏ 
وني ختام الحولة الثانية من المرافعة الشفوية» قدمت كوستاريكا 
الطلبات التالية: 
”تطلب كوستاريكا إلى المحكمة أن تأمر بالتدابير التحفظية 
التالية: 
ألف - في انتظار البت في حيثيات هذه الدعوى» على 
نيكا الفعواء المع فق المت إلى لتحيل كاقل جوارة إيسلا 
بورتيوس» أيء عبر الضفة اليمنى من ر سان حوان وبين ضفاف 


بحيرة لاغونا لوس بورتيسوس ا أيضاً باسم هاربور هيد 
لاغون) وخر تاورا (””المنطقة المعنية' ) عن الأعمال التالية: 


)١(‏ وضع أي من قواتما أو أفرادها الآخرين؛ 

(۲) شق قناة أو توسيعها؛ 

(5) اقتلاع الأشجار أو إزالة النباتات أو إزاحة التربة؛ 

(5) إلقاء الرواسب. 

باء - في انتظار البت في حيثيات هذه الدعوى» على 
نيكاراغوا أن تعلق برنامج التجريف الجاري الذي تضطلع به في نر 
سان خوان بالقرب من المنطقة المعنية. 

جيم - في انتظار البت في حيثيات هذه الدعوى» على 
نيكاراغواء أن تحجم عن أي عمل آخر من شأنه الإضرار بحقوق 
كوستاريكاء أو تصعيد النزاع المعروض على المحكمة أو توسيع 
زطاقه . 


وذكرت نيكاراغوا» من جانبها في أول حولة من الملاحظات 
لشفوية أن الأنشطة التي تتهمها كوستاريكا بارتكابما قد وقعت في 
إقليم نيكاراغوا وأتما لمم تسبب للطرف الآخر أي ضرر لا سبيل إلى 
إصلاحه» ولم تمدد بذلك. 

وذهبت نيكاراغوا» مشيرة إلى قرار ألكسندر التحكيمي الأول 
لمؤرخ ٠٠‏ أيلول/سبتمير ۱۸۹۷ء إلى أن حدودها المشتركة مع 
كوستاريكا في المنطقة المعنية تسير بمحاذاة الحافة الشرقية لبحيرة هاربور 
هيد لاغون» قبل أن تلتقى بنهر سان حوان من خلال أول قناة طبيعية 
في اتحاه الجنوب الغربي ثم الجنوب. ووفقاً ما تقوله نيكاراغواء فإن تلك 
القناة الأولى هى قناة كانيو. وأضافت نيكاراغوا أن حقها في السيادة 
على الجزء الشمالي من إيسلا بورتيوس» الذي تحدّه القناة المذكورة إنما 
تو كده ممارسة طائفة من الحقوق السيادية الخالصة. 

وأشار الطرف المدعى عليه إلى أنه يرى أن قناة كانيو هى ”قناة 
طبيعية تعرضت للانسداد على مر السنين [وأنه] قد أذ على عاتقه 
تيسير الملاحة فيها أمام السفن الصغيرة» وأضاف أن ”الأعمال التي 
ادها كوسستاريكا ر نكن قدت ای کو ا 
أعمال تطهير القناة وإزالة الالسدادات الموحودة بها قد تمت بصورة 
يدوية في إقليم نيكاراغواء ذلك أن الضفة اليمنى من القناة المذكورة 
تشكل الحدود الفاصلة بين الطرفين (الفقرة ۳۸ من أمر المحكمة). 

وأكدت نيكاراغوا كذلك أن ”عدد الأشجار التي اقتلعت كان 
محدوداً وأنما قد تعهدت بإعادة غرس الأشحار في المناطق طق المتضررة؛ 
وهي تقع جميعاً على الضفة اليسرى من القناة امذكورة » أي وفقاً 
لنيكاراغوا في الإقليم التابع لحاء '“فهي ستزرع عشر شجرات محل كل 
شجرة تم اقتلاعها“» وأكدت أن ”أعمال تنظيف القناة قد اكتملت وتم 
الانتهاء منها" (الفقرة 75 من أمر المحكمة). 

وعلاوة على ذلك» ”نفت نيكاراغوا أن تكون عناصر من قواتما 
المسلحة قد احتلت منطقة من إقليم كوستاريكا (الفقرة ٤۲‏ من أمر 
المحكمة). وعلى الرغم من أنما قد ذكرت أنما كلفت بعضاً من قواتما 
بحماية العاملين في تطهير القناة وأعمال التجريف الجارية في النهر» 
فقد ذهبت إلى أن هذه القوات بقيت في إقليم نيكاراغوا وأنما لم تعد 
موجودة في منطقة الحدود التي كانت تلك الأنشطة بحري ها . 

وفي الحولة الثانية من الملاحظات الشفوية» ادعت نيكاراغوا مرة 
أخحرى أن 

”قناة كانيوء خلافاً لما تؤكده كوستاريكاء كانت موجودة 

من قبل أن تحرى بها عملية التطهير؛ وأن تلك الحقيقة تشهد عليها 

طائفة من الخرائط» والصور الفوتوغرافية الساتلية» وتقييم الأثر 

البيفى الذي أحرته نيكاراغواء إلى حانب بعض الإفادات» وهى 

كلها أدلة كانت قائمة قبل الاضطلاع بالأعمال المتنازع بشأنما؛ 

وأن الحدود القائمة بين الطرفين في المنطقة موض ضع النزاع تسير 

بالفعل بمحاذاة القناة المذكورة نظراً للسمات الهيدرولوجية المحدّدة 

التي تتصف بما المنطقة'' (الفقرة >٦‏ من أمر المحكمة). 


وفضلاً عن ذلك فإن الطرف المدعي ”أكد من جديد أن لديه 
الحق في القيام بأعمال التجريف في تر سان خوان دون الحصول على 
تصريح بذلك من کوستاریکا“» قبل أن يؤكد أن 

”هذه العملية المحدودة» من النوع المتصل بتطهير قناة كانيو 
وإزالة العوائق منهاء lS Ee‏ 
بذلك» حيث إنه لا يوجد» وفقاً لنيكا راغواء أي دليل يدعم 

إدعاءات الطرف المدعى ‏ (الفقرة ٤۷‏ من أمر المحكمة). 

وخلصت نيكاراغوا إلى أنه لا يوحد ما يبرر إشارة ا محكمة بالتدابير 
التحفظية التي التمستها كوس تاريكاء وطلبت إلى المحكمة ”أن ترفض 
الطلب المقدم من جمهورية كوستاريكا للأشارة باتخاذ تدابير مؤقتة . 
منطق الحكمة 
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تبدأً المحكمة بملاحظة أنه لا يلزمهاء عند التعامل مع طلب مقدم 
للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» أن تطمئن على وجه اليقين» قبل البت فيما 
إذا كانت ستشير بهذه التدابير من عدمه» إلى أن لديها اختصاص فيما 
يتصل بموضوع القضية» > فكل ما يجب أن تطمئن إليه هو أن الأحكام 
التي يعتمد عليها الطرف المدعي توفر فيما يبدو بصورة أوّلية ا 
يمكن أن يستند إليه اختصاصها. 

وتلاحظ المحكمة أن كوستاريكا تلتمس إقامة اختصاص امحكمة 
على أساس المادة الحادية والثلاثين من ميثاق بوغوتا والإعلانين الصادرين 
عن الدولتين عملا بالفقرة ۲ من المادة 5 من النظام الأساسي. وتشير 
كوستاريكا أيضأ إلى رسالة مؤرحة 7١‏ تشرين الثاي/نوفمبر ٠١‏ 
موجهة من وزير خارجية نيكاراغوا إلى نظيره الكوستاريكي» توصف 
فيها ا محكمة بأتما ”جهاز الأمم المتحدة القضائي المخحتص بالتدقيق” في 
المسائل التي يثيرها النزاع الراهن. 

وتشير المحكمة إلى أن نيكاراغوا لم تطعن» في إطار الدعوى الراهنة» 
في احتصاص الحكمة بالنظر في النزاع. 

و تخلص امحكمة نما تقدم إلى أن الصكوك التي احتكمت إليها 
كوستاريكا توفر فيما يبدو» بصورة أُوّليةه أساساً يمكن بناءً عليه أن 
يكون للمحكمة اختصاص بالبت في حيثيات القضية» بما يمكنها من 
الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة إن رأت أن الظروف تقتضي ذلك. وبالتالي» 
Ce‏ او ا 
بمزيد من الدقة أي صك» أو صكوك» من الصكوك التي تحتكم إليها 
كوستاريكا يوفر اساسا لاختصاصها ال تلن اة 
المعروضة عليها. 

> - مدى معقولية الحقوق اللطلوب ايتها والصلة بين هذه 

الحقوق والتدابير الللتمسة (الفقرات اه - 57) 

تشير المحكمة إلى أن السلطة المحوّلة لما للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة 

بموجب المادة 4١‏ من النظام الأساسي الغرض منها هو الحفاظ على 


حقوق كل من الطرفين إلى أن تبت في الأمر. ومن ثم» فليس للمحكمة 
أن تمارس هذه السلطة إلا إذا اطمأنت إلى أن الحقوق التى يۇ كد أحد 
الطرفين أنما واحبة له هي حقوق معقولة على أقل تقدير» وإلى أن هناك 
صلة بين الحقوق التي تشكل موضوع الدعوى المعروضة على امحكمة 
من حيث الجوهر وبين التدابير التحفظية الملتمسة. 


مدى معقولية الحقوق اللطلوب حمايتها 
(الفقرات هه = 9۹( 

تلاحظ المحكمة أنه في الوقت الذي تدعي فيه كوستاريكا أن الحقوق 
التي تطالب بماء والتي تشكل موضوع الدعوى من حيث الجوهرء هي» 
من جانب» حقها في تأكيد سيادتما على كامل جزيرة إيسلا بورتيوس 
وعلى تمر كولورادو» ومن جانب آخر» حقها تي حماية البيئة في المناطق 
لتي لما سيادة عليهاء فإن نيكاراغواء من حانبهاء تدعي أن لما الحق في 
لسيادة على الطرف الشمالي من جزيرة إيسلا بورتيوس» أي منطقة 
لأراضي الرطبة التي تبلغ مساحتها نحو ثلاثة كيلومترات مربعة وتقع بين 
لضفة اليمنى لقناة ” كانيو '” المتنازع بشأنماء والضفة اليمى لنهر سان 
حوان حتى مصبه في البحر الكاريبي وهاربور هيد لاغون (وهي المنطقة 
لمشار إليها فيما يلي باسم الإقليم المتنازع عليه)» وتذهب إلى أن أعمال 
لتجريف التي تقوم بما في تمر سان حوان الذي يخضع لسيادتما ليس لما 
أثْر يذكر على تدفق نمر كولورادو الخاضع لسيادة كوستاريكا. 

وفيما يتعلق بالحق في تأكيد السيادة على الإقليم المتنازع عليه» 
تقول ا محكمة إنه ليس بوسعها في هذه المرحلة من مراحل الدعوى أن 
تبت في ادعاءات الطرفين المتعارضة» وليس من المطلوب منها أن تفصل 
بصورة نمائية في وحود الحقوق التي يدعيها كل طرف لنفسه؛ فكل 
فأ رزلزء مق اشكمة ف ا ی اط للقدء الإشارة ا ا 
مؤقنة» هو أن تبت في معقولية الحقوق التي يدعيها الطرف المدعي بناءً 
على حيثيات القضيةء والتي يسعى ذلك الطرف إلى حمايتها. ‏ ' 

وبعد النظر بدقة في الأدلة والحجج المقدمة من الطرفين» تخلص 
المحكمة إلى أن الحق في السيادة الذي تدعيه كوستاريكا لنفسها على 
كامل جزيرة إيسلا بورتيوس هو حق معقول. وتضيف ا محكمة أنه ليس 
مطلوباً منها أن تفصل في معقولية ما تدفع به نيكاراغوا من حق في 
السيادة على الإقليم المتنازع عليه. وتشير المحكمة كذلك إلى أن التدابير 
التحفظية التي قد تشير يما لن تنطوي على حكم مسبق بشأن حقوق أي 
طرف» وأن ادعاءات الطرفين المتعارضة لا يجوز أن تحول دون ممارسة 
المحكمة للسلطة المحوّلة ها للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» بموجب نظامها 
الأساسي. 


وفيما يتعلق بالحق في حماية البيئة» ترى ا محكمة أيضاً في هذه المرحلة 
من الدعوى أن الحق الذي تدعيه كوستاريكا لنفسها في أن تطلب وقف 
عمليات التجريف الجارية في خر سان خوان إذا كانت تمدد على نحو 
حطير بإعاقة الملاحة في تحر كولورادوء أو بالإضرار بإقليم كوستاريكاء 
هو حق معقول. 


الصلة بين الحقو ق الاطلوب حمايتها و التدابير الللتمسة 
(الفقرات )٦۲ - ٦۰‏ 

حيث إن المحكمة من رأيها أن استمرار أو استكعناف نيكاراغوا 
للأنشطة المتناز ع بشأغا في جزيرة إيسلا بورتيوس من امحتمل أن تمس 
بحقوق السيادة التي يمكن الحكم بناءً على حيثيات القضية بأنما تخص 
كوستاريكاء فخا ترى أن هناك صلة بين هذه الحقوق والتدبير التحفظى 
الأول المطلوب الإشارة به» الذي يهدف إلى كفالة امتناع نيكاراغوا 
عن أي نشاط في المنطقة التي تضم كامل جزيرة إيسلا بورتيوس . 

وترىالمحكمة كذلك أنه بالنظر إلى احتمال أن تتأثر الحقوق التي 
قد يحكم بناءً على حيثيات القضية بأنما تخص كوستاريكاء لو ثبت 
أن استمرار نيكاراغوا في عمليات التجريف في ر سان عوان تمدد 
على نحو خطير بإعاقة الملاحة في نر كول ورادو أو بالإضرار بإقليم 
كوستاريكاء فإن هناك صلة بين هذه الحقوق والتدبير التحفظي الثاني 
المطلوبء الذي يتعلق ” بوقف برنامج التجريف [الذي تضطلع به 
نيكاراغوا] في ر سان حوان بالقرب من المنطقة المعنية . 


وأخيرل ترى المحكمة أن التدبير التحفظى الأخير الذي تاتمسه 
كوستاريكاء والذي يهدف إلى كفالة امتناع نیکاراغوا ”عن اي عمل 
آخر من شأنه الإضرار بحقوق كوستاريكاء أو تصعيد النزاع المعروض 
على ا محكمة أو توسيع نطاقة'“ إلى حين ”البت في هذه الدعوى من 
حيث الجوهر » يتصل» بصيغته الفضفاضة: بالحقوق التي تشكل 
موضوع القضية المعروضة أمام امحكمة من حيث الجوهر» وذلك لكونه 
تدبيراً مكملاً للتدابير الأكثر تحديداً التي تحمي تلك الحقوق نفسها. 


* - حطر إحدات أضرار لا سبيل إلى إصلاحها والصفة 
العاحلة للمسألة (الفقرات ٦۳‏ - ؟07) 


تشير ا محكمة إلى أن لديها سلطة الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة عند 
احتمال الإضرار على نحو لا سبيل إلى إصلاحه بالحقوق المتنازع بشأخاء 
وإلى أنه لن يحري ممارسة هذه السلطة إلا في حالة الضرورة العاحلة» أي 
في حالة وجود حطر حقيقي وشيك يهدد بالإضرار على نحو لا سبيل 
إلى إصلاحه بتلك الحقوق. 


وتشير المحكمة إلى أن كوستاريكا تذهب إلى أن: “١‏ ”القوات 
الممسلحة لنيكاراغوا لا تزال موجودة في جزيرة إيسلا بورتيوس» 
في انتهاك لحقوق السيادة الخاصة بكوستاريكا””؛ 7١‏ نيكاراغوا 
لال مرق ال بإقليم كوستا ريكاء ما يهدد الأراضي 
الرطبة والغابات المشمولة بحماية دولية تمديداً جحسيما ؛ ٣‏ ”نيكاراغوا 
[التي] تسعى من جانب واحد, تحقيقاً لمصالحهاء إلى تعديل بحرى ر 
سجك ای ضدودا ع عليه لحا و ا ووو 
لا يمكن السماح لها بالاستمرار في تحويل بجرى نهر سان حوان على 


هذا النحو عبر إقليم كوستا ريكاء بحيث تفرض على كوستاريكا 
وا محكمة أمراً واقع“ . 


وتشير ا محكمة إلى أن كوستاريكا ترغب في إعادة الوضع ! 
ما كان عليه من قبل» ريثما تصدر المحكمة حكمها في حيثيات 
الدعوى» وأتما قد أشارت إلى أن الحقوق التالية التي ترى أتما تمتلكها 
معرضة للضرر على نحو لا سبيل إلى إصلاحه نتيجة للأنشطة التي 
تضطلع با نيكاراغوا: الحق في السيادة والسلامة الإقليمية» والحق 
في عدم احتلال أراضيهاء والحق في عدم قطع أشجارها على أيدي 
قوة أحنبية» والحق في عدم استغلال أراضيها في إلقاء الرواسب التي 
تم حرفها أو في شق قناة دون إذن» والحقوق العديدة المتصلة بالتزام 
نيكاراغوا بعدم تحريف تمر سان خوان» إذا كان ذلك يؤثر في أراضي 
كوستا ريكا أو بيتتها أو سلامة نر كولورادو أو تدفق میاهه» أو كان 
يسبب أضراراً في هذا الشأن. 


وتشير ا محكمة إلى أن كوستاريكا تضيف أن الأعمال التي تقوم 
كما نيكاراغوا في الإقليم المتنازع عليه ستتسبب في إحداث فيضان في 
أراضي كوستاريكا وفي إلحاق الضرر بتلك الأراضي» كما ستؤدي إلى 
تغييرات جيومورفولوجيه» وأن أعمال تحريف تر سان حوان التي تقوم 
ها نيكاراقوا ستحدت ارا فائلة. كما تقال كيرا من تذفق المياه في 
تمر كولورادو. 

وتشير ا محكمة كذلك إلى أن كوستاريكا تستند في استعجال طلبها 
الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة إلى ضرورة الحيلولة دون متابعة أعمال تمس 
عقوف كوسكازيكا و عدت ورات ملو مةن اشا الفحلية القائمة 
على الأرض قبل أن 5 تسنح الفرصة للمحكمة كي تبت بصفة كائية 
في حيثيات القضية» وتذهب إلى أن استمرار وجود القوات المسلحة 
لنيكارغوا في إقليم كوستاريكا يساهم في إيجاد وضع سياسي يتسم 
بدرحة بالغة من العداء والتوتر نما قد يفضي إلى تفاقم النزاع و/أو 
اتساع أطرافه. 

وتشير ا محكمة أيضاً إلى أن نيكا راغواء التي تقول بأن الأنشطة التي 
تضطلع بها داحل إقليمها والتي تم مسبقاً تقييم أثرها البيئي وفق الأصول 
المرعية ليس من احتمل أن تلحق ضرراً وشيكاً بكوستاريكاء قد أكدت 
أن عمليات التطهير وإزالة العوائق المتصلة بقناة ”كانيو قد اكتملت 
وانتهت وأنه لا يوجد حالياً في منطقة إيسلا بورتيوس أي أفراد من 
قواتما المسلحة وأنما لا تعتزم إرسال أي جنود أو أفراد آخرين إلى المنطقة 


موضع النزاع» أو إقامة مركز عسكري هناك في المستقبل. 


بيد أن المحكمة تشير إلى أن نيكاراغوا قد ذكرت فيما يتصل 
بعمليات إعادة غرس الأشجار الحارية حالياً أن وزارة البيئة التابعة للها 
”سوف توفد مفتشين إلى الموقع بين الحين والآحر لرصد عمليات إعادة 
غرس الأشجار وأي تغيرات قد تطرأ في المنطقة» ما فيها منطقة هاربور 
هيد لاغون““» وأنه بالنظر إلى أنه ”لم تعد هناك أي عوائق في قناة 
کانیو» ”فمن ن الممكن أن يجري تسيير الدوريات في تلك لمنطقة من 
النهر» حسبما جرت عليه العادة دائماً» لأغراض إنفاذ القانون ومكافحة 
الاتحار بالمحدرات والجرية المنظمة» وحماية البيغة . 


> - النظر ف التدابير التحفظية الى تطلبها كو ستاريكا 
وقرار المحكمة (الفقرات ۷۳ - )۸٥‏ 

تقول المحكمة إنه» في ضوء هذه المعلومات» ينبغي النظر في التدبير 
التحفظي الأول الذي طلبته كوستاريكا في العرائض التي قدمتها في نحاية 
الجولة الثانية من ملاحظاتما الشفوية» وهو 

“ف انتظار البت في حيثيات هذه الدعوى» على نيكاراغواء أن 

تمتنع في المنطقة التي تشمل كامل جزيرة إيسلا بورتيوس» أي» عبر 

الضفة اليمنى من تر سان خوان وبين ضفاف بحيرة لاغونا لوس 

بو رتيوس (المعروفة أيضاً باسم هاربور هيد لاغون) ور تاورا 

( المنطقة المعنية' ) عن الأعمال التالية: )١(‏ وضع أي من قواتها أو 

أفرادها الآخرين؛ (۲) شق قناة أو توسيعها؛ (7) اقتلاع الأشجار 


¢ 


أو إزالة النباتات أو إزاحة التربة؛ )٤4(‏ إلقاء الرواسب ‏ . 

ومراعاة لما حاء في أقوال نيكاراغوا بشأن انتهاء الأعمال في منطقة 
قناة '” كانيو ''» تخلص المحكمة إلى أنه يلزم في ظل ظروف القضية القائمة 
الآن الإشارة بالتدابير المرقمة (۲) و(۳) و(4) التي طلبتها كوستاريكا 
في العرائض التق قدمتها في تحاية الجولة الثانية من الملاحظات الشفوية 
(انظر الفقرة الوار دة أعلاه). 

وبالنظر إلى أن نيكاراغوا تعتزم الاضطلاع ببعض الأنشطة في 
E‏ ل 
أنه ينبغى الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» حيث إن هذه الحالة توحد حطرا 
داهاً د بالإضرار على نحو لا سبيل إلى إصلاحه بالحق الذي تدعيه 
كوستاريكا لنفسها في بسط سيادتما على الإقليم المذكورء والحقوق 
المنبثقة منه» وتسبب خخطراً حقيقياً وواقعاً بهد بوقوع حوادث يمكن أن 
لا سبيل إلى إصلاحهاء من باب الأذى البدني أو الوفاة. 
ترى المحكمة أن على كل طرف أن بمتنع عن أن يرسل أو 
لإقليم المتنازع عليه بما فيه منطقة كانيوء أي أفراد» سواء 
كانوا مدنيين أم من أفراد الشرطة أو الأمن» إلى حين البت في حيثيات 
النزاع أو إلى أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع. كذلك 
تخلص امحكمة إلى أن كل طرف مسؤول عن مراقبة ذلك الإقليم» 
انطلاقاً من الأراضي التي له عليها سيادة مؤ كدة» وأن على قوات 
الشرطة أو الأمن التابعة للطرفين أن تتعاون مع بعضها البعض بروح من 
حسن الجوار» وبخاصة من أحل مكافحة أي نشاط إحرامى قد يظهر في 
الإقليم المتنازع عليه. ۰ 

وترى المحكمة» وقد لاحظت أن كلا من كوستاريكا ونيكاراغوا 
قد قامت» على التوالي» بموجب اتفاقية رامسارء بتصنيف ”هوميدال 
كاريبي نوريستي“ و “ريفوجيو دو فيدا سيلفستري ريو سان حوان” 
كأراض رطبة ذات أهمية دولية» أنه إلى حين صدور حكم بشأن 
حيثيات القضية ”يجب أن يكون في وسع كوستاريكا تفادي تعرض 


تست اراز 


ومن م» 


چ ا هوميدال کاريي نوريسي انويع 
الغرض» أنه Sm‏ 
مكلفين بحماية البيئة إلى الإقليم المذكوره ما في ذلك قناة ”كانيو“ 
على أن يقتصر ذلك على ما هو ضروري لكفالة عدم وقوع ذلك 
الضرر“. وتضيف ا محكمة أن “على كوستاريكا أن تتشاور مع أمانة 
اتفاقية رامسار بشأن هذه الأنشطة:؛ وأن تخطر بحا نيكاراغوا مسبقاء 
وتبذل قصارى جهدها للتوصل مع نيكاراغوا إلى حلول مشتركة في 
هذا الصدد . 


4 


3 


وفيما يتعلق بالتدبير التحفظي الثاني الذي طلبته كوستاريكاء وهو 
أن يُطلب من نيكاراغوا وقف برنامج التجريف الذي تضطاع به في 
تمر سان خوان بالقرب من المنطقة المعنية» ترى ا محكمة أنه لا يمكنها 
في هذه المرحلة» بناءً على الأدلة المقدمة من الطرفين» أن تخلص إلى أن 
تحريف نر سان حوان يوجد خطراً يهدد بالإضرار على نحو لا سبيل إلى 
إصلاحه ببيئة كوستاريكا أو بتدفق مياه نمر كولورادو؛ كما أنه حتى 
لو كان هناك حطر يهدد بالإضرار بالحقوق التي تدعيها كوستاريكا 
لنفسها في هذه القضية» فإنه لم ينبت أنه حطر داهم. وتخلص امحكمة 
مما تقدم إلى أنه في ظل ظروف القضية القائمة الآن لا ينبغي الإشارة 
بالتدبير التحفظي الثاني الذي تطلبه كوستاريكا 


* 


وحيث إن المحكمة قد أشارت إلى أن لديها الصلاحية عوحب 
نظامها الأساسي لأن تشير باتخاذ تدابير مؤقتة تختلف في جزء منها أو 
في مجموعها عن التدابير المطلوبة» أو تدابير توجحه لصاحب الطلب ذاته» 
وأن الأوامر التي تصدرها بشأن التدابير التحفظية ها أثر ملزم» ومن ثم» 
فهى توجد التزامات قانونية دولية يطلب من الطرفين الامتثال لماء فإن 
اشک ترق من الام فطل الفازوف القائمة أن تر باقاد تدا 
تكميلية» تدعو في إطارها الطرفين إلى الامتناع عن أي فعل يمكن أن 
يفضي إلى تفاقم النزاع أو اتساع أطرافه أو جعله أكثر استعصاء على 
الحل. 

وتضيف ا محكمة أن القرار الصادر في إطار هذه الدعوى لا ينطوي 
بأي حال من الأحوال على حكم مسبق بشأن اختصاصها بتناول 
حيثيات القضية أو أي مسائل تتصل بمقبولية الطلب» أو تتصل بالحيثيات 
ذاتماء وهو كذلك لا يمس بحق حكومتي كوستاريكا ونيكاراغوا في 
تقديم دفوع تتصل بتلك المسائل. 


الرأي المستقل من القاضي كوروما 

يقول القاضي كوروماء في رأيه المنفصلء إن لديه» رغم تصويته 
لصال الأمر» بعض التحفظات على قرار المحكمة استخدام مسألة 
“المعقولية'' كمعيار للإشارة باتخاذ تدابير مؤقنة. ويشير القاضي 
كوروما إلى أن الإمكانية المتاحة للمحكمة بموجب المادة >١‏ من نظامها 
الأساسي للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة ها أهمية حيوية بالنسبة لكفالة 
الحفاظ على الحقوق القانونية للطرفين إلى أن تبت المحكمة في حيثيات 
القضية. ويوافق القاضي على كل من النتائج المترتبة على الأمر والمنطق 
المستند إليه في معظمه» غير أنه قرر أن يكتب رأياً مستقلاً بشأن مسألة 
المعقولية“ ' التي أثيرت في إطار الأمر. 

ويشير القاضى كوروما إلى أن ”معيار المعقولية هذا قد بدأ 


استخدامه للمرة الأولى في قضية الاسائل للتصلة بالالتزام بالحاكمة 


أو التسليم (بلحيكا ضد السنغال). ويذهب القاضي إلى أن معيار 
المعقولية قد ظهر فيما يبدو فجأة في تلك القضية دون أي استشهادات 
أو تفسيرات تدعمه. وهو يؤكد أيضاً أن ذلك المعيار يبدو منافياً لفقه 
المحكمة المستقر الذي يشترط على المدعى أن يبرهن على وحود حق 

ويعرب القاضي كوروما عن القلق إزاء نقطتين تتعلقان بمعيار 
المعقولية» وهما: غموض المعيار وعدم وضوح ما إذا كان ينطبق على 
الحقوق القانونية أم الادعاءات المتعلقة بالوقائع» أم كلا الأمرين. ففيما 
يتعلق بالنقطة الأو لى» يشير القاضى كوروما إلى أن كلمة ”eاطbزوںuھام“‏ 
باللغة الإنكليزية يمكن أن تتعدد معانيها. وكثيراً ما يكون لتلك الكلمة 
دلالات سلبية: : فهي تشیر شنا إلى أنه رغم غم أن الادعاء المعقول يبدو 
بصفة أساسية ادعاء صادقاًء فإنهفي الواقع إما ينطوي على الغش أو 
الخداع أو أنه ليس حقيقياً إلا في جزء منه أو ليس حقيقياً بالمرة. 
ويشير القاضي كوروما إلى أن ذلك يجعل من معيار " المعقولية'' معيارا 
لا تيد عليه کیا انر ن عن ا اف آنا فجي يه كي ام 
لما الكمة باتخاذ تداز مؤقتة. وهو يرئ أيضا أن استعدام الحكمة 
لمعيار المعقولية يعطي الانطباع بأن عتبة الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة 
قد أصبحت أدن. غير أنه يشير إلى أن كلمة ”eاطإئهام“‏ في اللغة 
الفرنسية لا تحمل فيما يبدو دلالة سلبية» ومن ثم فقد تكون قد 
أوضحت قصد ا محكمة بصورة أفضل عندما استخدمت في البداية في 
قضية بلجيكا ضد السنغال. 

وفيما يتعلق بالنقطة الثانية» يقول القاضي كوروما إن ا محكمة لم 
توضح ما إذا كان معيار المعقولية يتطلب من المدعي بيان ما إذا كانت 
ادعاءاته القانونية هي المعقولة أم ادعاءاته المتعلقة بالوقائع. ويشير القاضي 
إلى أن المحكمة قد طبقت المعيار على كلا النوعين من الادعاءات. ففي 
قضية بلجيكا ضد السنغال» ذكرت امحكمة» بعد أن تكلمت عن معيار 
المعقولية» أنه ””نظراً لأن الحقوق التى تؤكد بلجيكا أنما تخصها تستند 
إلى أحد التفسيرات اليك ا منامضة التعذيب» فإتما بالتالي تبدو 


رل ویک ا قاض کر راا إن هذا يشير هيا إل أن 


١و‎ 


الحكمة قد اقتصرت على التحليل القانوي. أما بالنسبة للأمر الحالي» 
فهو يلاحظ أن المحكمة تقيّم معقولية ادعاءات كوستاريكا فيما يتعلق 
بالوقائع. وهو يرى أن الحقوق القانونية الفعلية موضع النظرء بما فيها 
حقوق كوستاريكا المتعلقة بالسيادة والسلامة الإقليمية هى حقوق 
بديهية. غير أن ما يجري النظر.فيّه فق إظار الأمر لذ كور هو ما إذا كان 
“ادعاء كوستاريكا بحقها في السيادة على كامل منطقة إيسلا بورتيوس 
معقولا“ (الأمر الفقرة 5). 

ويرى القاضي كوروما أن الأمر كان يستحق الإشارة إلى معيار 
واضح من نوع ما لتقييم مدى مشروعية ادعاءات المدعي بصفة أوّلية 
في مرحلة الإشارة بالتدابير التحفظية. ويشير إلى أن هذا المعيار سيكون 
مشاباً لشرط الاختصاص الأوّلي الذي تأحذ به المحكمة حالياً» وسوف 
يساعد في كفالة ألا ت تسئ الأطراف استخدام عملية الإشارة باتخاذ 
تدابير مؤقتة من خلال تقديم ادعاءات من الواضح أنه ليس ها أساس 
موضوعي. وأشار كذلك إلى أن المحكمة كانت تقوم أحياناً بصورة 
غير رسمية» عند البت في مسألة الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» بتقييم 
مدى مشروعية الادعاءات التي تقدم من الأطراف وكان ذلك في 
كثير من الأحيان في إطار تحليلها لمسائل الاختصاص أو للأضرار التي 
لا سبيل إلى إصلاحها. أما المسألة الأصعب في رأي القاضى كوروما 
فهى البت في ماهية ذلك لمعيار بالتحديد. وقال اا إن أحد 
الغا رات لمك هوان بف رط على الطر ف ال أن شى رة 
کا انعا كه حو فا م و فال إن یار فك أخر می اشر 
أن تستند الحقوق التي يؤكدها أحد الأطراف لنفسه إلى تفسير معقول 
للقانون أو للوقائع. 

ويختتم القاضي كوروما رأيه بالقول إنه في حالة ما إذا قررت 
المحكمة اعتماد معيار حديد» فينبغى لها أن تتوحى الشفافية في ذلك 
مع تبرير الأساس المنطقي لقرارها. ويؤكد القاضي أن اعتماد أمر يشار 
فيه باتخاذ تدابير مؤقتة من خلال الإشارة إلى المعقولية قد يثبت خطؤه. 


الرأي المستقل من القاضي سيبولفيدا - آمور 


وافق القاضى سيبولفيدا - آمور» في رأيه المستقل» على وجوب 
تشير ا محكمة في هذه القضية باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية. وأشار إلى 
E OE‏ 
oe‏ لى كالب و ويرى اا 
سيبولفيدا - آمور أن من المفيد التأكيد من جديد على أن الأمر المتعلق 
بالإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة له أثر ملزم وأن الطرفين لا بد أن يمتثلا لأيّ 
التزام دولي ينشأ عوحب هذا الأمر 


لا الك 
n 2‏ 


E 


ويرى القاضى سيبولفيدا - آمور أن الحكمة تتناول شأناً هاما 
هو: احتمال الاضطلاع بنشاط إحرامي قي الإقليم المتنازع عليه. وقال 
إن المحكمة قررت» وهى محقة في ذلك» أن تحمّل كل طرف المسؤولية 
عن أعمال الخفارة في المنطقة التي له عليها سيادة مؤكدة. ومن المأمول 


فيه أن يكون هذا التعاون الثنائي المطلوب فعّالاً ما يكفي لدرء الجريعة 
المنظمة عن تلك الأرض الحرام في هذه الفترة المؤقتة. 

yy 
ينبغي أن تغتنم الفرصة كي تقدم مزيدا من الإيضاح ل ” شرط المعقولية“‎ 
من النظام الأساسي. فالغموض احيط بمفهوم المعقولية‎ >١ لأغراض المادة‎ 
الوارد في الأمر قد يثبت في سياق الطلبات التي تقدم مستقبلاً للإشارة‎ 
باتخاذ تدابير مؤقتة أنه حفوف بالمشاكل» كما سيتبين من رأي القاضي.‎ 

وعلى الرغم من موافقة القاضي سيبولفيدا - آمور على ضرورة 
الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية في هذه القضية» فإنه لا يوافق على 
الفقرة الثانية من البند الخاص بمنطوق القرارء ولا يوافق على بعض 
الأسباب التي سيقت فيه كأساس لقرار ا محكمة. فهو يرى أن تناول 
ا محكمة في الأمر لمسألة الخطر الداهم الذي يهدد بالإضرار على نحو 
لا سبيل إلى إصلاحه بالحقوق التي يمكن أن تكون واحبة لكوستاريكا 
لم يكن كافياً أو مرضياً. ذلك أنه يرى أن التدابير التحفظية التي أشير 
بها أدن مستوى ما هو مطلوب للحفاظ جيداً على منطقة هوميدال 
كاريبى نوريسق وتوفير الحماية المناسبة لها. فمن الحدير بالإشارة أن 
تلك المنطقة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً منطقة ريفو حيو دو فيدا سيلفستري 
كوريدور فرنتيريسو وبموقع ريفوجيو دو فيدا سيلفستري ريو سان 
خوان المشمول باتفاقية رامسار. ويعني ترابط هاتين المنطقتين من مناطق 
الأراضي الرطبة أن حمايتهما من الوجهة البيئية تتطلب تعاوناً ثنائياًء كما 
تتطلب المساعدة الكاملة من حانب أمانة اتفاقية رامسار. 

إعلان القاضي سكوتنيكوف 

وید اقات سک ر یکرت اید كابلا قزار الشكمة توه كل 
طرف إلى ”الامتناع عن أن يرسل أو يستبقي في الإقليم المتناز ع عليه» 
يما فيه منطقة كانيو» أي أفراد» سواء كانوا مدنيين أم من أفراد الشرطة 
أو الأمن . غير أنه أعلن أنه ليس في وسعه أن يوافق على التدبير 
التحفظي الثاني الذي أشارت به المحكمة. 

ويشير القاضي سكوتنيكوف إلى أن هناك شرطين مستقرين في 
فقهالمحكمة لم يتحققا في هذه الحالة؛ وها احتمال الإضرار على نحو 
لا سبيل إلى إصلاحه بالحقوق المتناز ع عليهاء والضرورة الملحة. وهو 
يرى أيضاً أن غالبية من صوتوا لصالح التدبير التحفظي الثاني قد تعاملوا 
بقدر من الاستهانة مع واحب الحكمة إلا تصدر حكماً مسبقاً على 
ما ستنتهي إليه القضية بناءً على حيثياتها. وعلاوة على ذلك» يرى 
القاضي سكوتنيكوف أن هذا التدبير التحفظي قد يساهم في تفاقم 
النزا عأ تل 5 افه. 
التالي رةه كا توف 00 ا 
البيئة إلى الإقليم المتنازع عليه» وهو أن ”الإقليم المتنازع عليه ... يقع 
في الأراضي الرطبة المسماة هوميدال كاريبي نوريستي' التي تتحمل 
كوستاريكا إزاءها التزامات بموجب اتفاقية رامسار“» ومن ثم» فإنه» 


”إلى حين صدور حكم بشأن حيثيات القضية» يجب أن يكون في 
وسع كوستاريكا تفادي الإضرار بصورة لا سبيل إلى إصلاحهاء بجزء 
الأراضي الرطبة الذي يقع فيه الإقليم المعني ". 

ويوافق القاضي سكوتنيكوف على أن كوستاريكا تتحمل التزامات 
بموجب اتفاقية رامسار إزاء منطقة ”هوميدال كاريبي نوريسي . غير 
أنه يرى أنه لا يمكن الرد إلا في مرحلة النظر في حيثيات القضية على 
مسألة ما إذا كانت تلك الالتزامات تشمل الإقليم المتنازع عليه. 

وقد قررت المحكمة أن على نيكاراغوا أن تنوقف عن عمليات إعادة 
غرس الأشجار في الإقليم المتنازع عليه وألاً توفد مفتشين إلى الموقع بين 
الحين والآخر لرصد عمليات إعادة غرس الأشجار وأي تغئرات قد 
تطرأ في المنطقة» حيث إن ”الحالة توجد حطراً داهماً يهدد بالإضرار 
على نحو لا سبيل إلى إصلاحه بالحق الذي تدعيه كوستاريكا لنفسها 
في السيادة على الإقليم المذكور» والحقوق المنبثقة منه“. غير أن وجود 
الأفراد التابعين لكو ستاريكا المكلفين بحماية البيئة ق الإقليم المتناز ع عليه 
لا يمكن إلا أن يضر على نفس النحو با تدعيه نيكاراغوا لنفسها من 
حق في السيادة على ذلك الإقليم. 

ويمكن للإحراءات التي يجوز لكوستاريكا اتخاذها وجب التدبير 
التحفظي الثاني أن تتجاوز بكثير عمليات إعادة غرس الأشجار والرصد 
التي كانت نيكاراغوا تتوخى القيام كحا. ومن المؤسف أن هذا يهدد 
بالفعل بتفاقم النزاع المعروض على المحكمة وزيادة صعوبة تسويته. 

وقي رأي امحكمة أن أنشطة نيكا راغوا في الإقليم المتنازع عليه توحد 
”حطراً حقيقياً ومائلا يهدد بوقوع حوادث يمكن أن تسبب أضراراً 
لا سبيل إلى إصلاحها من باب الأذى البدني أو الوفاة“. ولكن الأنشطة 
التي تسمح با المحكمة لكوستاريكا في الإقليم المتنازع عليه» من خلال 
الإشارة بالتدبير التحفظي الثاني» قد توجد ذلك الخطر نفسه. 

ويشير القاضي سكوتنيكوف إلى أنه لم ينبت أن وحود أي أفراد 
تابعين لاي من الطرفين في الإقليم الصغير المتنازع عليه ضروري لتجنب 
تعرض الحزء الذي يقع فيه ذلك الإقليم من الأراضي الرطبة لضرر 
لا سبيل إلى إصلاحه. وخ كن ملت القضية اه يكن هناك أي 
أفراد قي الإقليم المتنازع عليه قبل قيام نيكاراغوا بعملية شق القناة في 
تشرين الأول/أكتوبر ٠١‏ 

ولم تطلب كوستاريكا نفسها من المحكمة الإشارة بتدبير تحفظي 
يسمح لها بإرسال أفراد إلى الإقليم المتنازع عليه. فالإشارة بالتدبير 
التحفظي الثاني لم تتم إلا مبادرة من المحكمة وحدها. 

ويرى القاضي سكوتنيكوف أن المحكمة كان ينبغي لما أن تتعامل 
مع مسألة حماية البيئة بالطريقة نن انقييها الى اماك ها قم ديمع 
الأنشطة الإحرامية في الإقليم المتنازع عليه: ذلك أنه كان عليها أن تدعو 
الطرفين الى التعاون بروح من حسن الجوار في المنطقة ا محمية بموجحب 
اتفاقية رامسار بصرف النظر عن المطالبات المتنافسة على السيادة على 
الإقليم المتناز ع عليه. 


إعلان القاضي غرينوود 

ينظر القاضي غرينوود في المعايير التي يتعين تطبيقها عندما يطلب 
إلى ا محكمة أن تشير باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية» ويخلص إلى أن ا لمحكمة 
بيجب أن تقتنع بأن الحقوق التي يطالب با أحد الأطراف هي حقوق 
معقولة» أيٍّ أن هناك احتمالاً معقولاً لأن تحد ا محكمة عند النظر في 
الحيثيات أن تلك الحقوق قائمة ومنطبقة على القضية موضع النظر. 
وجب أيضاً أن تكون الحكمة مقتنعة بأن ثمة حطراً حقيقياً يهدد 
بالإضرار على نحو لا سبيل إلى إصلاحه بتلك الحقوق قبل إصدار أي 
حكم بشأن حيثيات القضية. وهو يرى أن الشرط الأول قد استوقي 
بالنسبة لمطالبات كوستاريكاء بيد أن الشرط الثاني لم يستوف إلا من 
حيث احتمال المساس بالحقوق التي يمكن الحكم بأنها تخص كوستاريكا 
فيما يتعلق بمنطقة إيسلا بورتيوس. وقال إنه كان يفضل أن تكون الفقرة 
الثانية من منطوق الأمر أكثر وضوحاً في دعوة الطرفين الى اعتماد ج 
متضافر للحيلولة دون تعرض منطقتي إيسلا بورتيوس وهاربور هيد 
لاغون لأضرار بيئية وفقاً للمنصوص علية في اتفاقية رامسار. 


إعلان القاضية شوي 


أعلنت القاضية شوي أا قد صوتت ضد الفقرة الثانية من منطوق 
الأمر لأنها ترى أن هذه القضية تتعلق أساساً بنزاع إقليمي بشأن المنطقة 
المذكورة. ويرتبط التطبيق الإقليمى للمعاهدات الدولية بالسيادة الإقليمية 
RS‏ م ينص على حلاف ذلك. ومن المرحح بشدة أن 

يفضي السماح لطرف واحد بإرسال أفراد» ولو كانوا مدنيين ولأغراض 
يليك إل و ا ر رر ری فاا 
مسبقاً على حيثيات القضية» والأحطر من ذلك أنه قد يدفع إلى تفاقم 
الحالة على الأرض. ووفقا للمادة ١‏ من النظام الأساسي للمحكمة 
ولاجتهادها القضائي» يجب ألا تشكل الإجراءات المؤقتة الخاصة بالتدابير 
التحفظية حكماً مسبقاً على أي مسألة تتعلق بحيثيات القضية المعروضة 
على المحكمة» كما يجب ألا تمس بحقوق الأطراف في ذلك الصدد. 

وهى ترى أن المحكمة كان بوسعهاء إلى حين البت بصورة نهائية 
ات وقي حالة وحوب اتخاذ أي إحراءات لمنع احتمال 
الإضرار بالبيئة على نحو لا سبيل لإصلاحه» أن تشير على كلا الطرفين 
بذلك التدبير» وتساعدها في ذلك أمانة اتفاقية رامسار. وقالت إن 
الغرض من تصويتها هو تذكير الطرفين بأن الفقرة الثانية من المنطوق 
لا ينبغي باي حال من الأحوال أن تفهم على أا تمس بجوهر القضية. 

إعلان القاضي الخاص غيوم 

١‏ = يشير أولاً القاضي الخاص غيلبرت غيوم ف إغلانه إلى 
أنه» وفقاً للحكم الصادر عن ا محكمة في ١‏ تموز/يوليه 2٠٠٠05‏ يجوز 
لنيكاراغوا أن تنفذ على حساها الخاص الأعمال التي تراها مناسبة 
لتحسين الملاحة في تمر سان حوان» شريطة ألا تتسبب تلك الأعمال في 
إعاقة شديدة للملاحة في النهر أو في روافد النهر التابعة لكوستاريكا. 


1۹۷ 


ويضيف القاضى الخاص قائلاً إنه في حالة ما إذا لحق ضرر في أثناء أداء 
تلك الأعمال بإقليم كوستاريكاء فإنه لا يحق لحا أن تمنع استمرار تلك 
الأعمال في إقليم نيكاراغواء وإنما ها أن تحصل على تعويض عن الخسائر 
التي أصابتها. وتابع مشيراً إلى أن امحكمة قد رأت» دون الحكم على 
حيثيات القضية؛ أن أعمال التجريف التي تتوحاها نيكاراغوا لا ”توجحد 
خطراً يهدد بالإضرار على نحو لا سبيل إلى إصلاحه ببيئة كوستاريكا 
أو بتدفق مياه مر كولورادو“. وأعرب» تأييداً لهذا الاستنتاج» أنه يوافق 
على قرار المحكمة برفض طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة الذي قدمته 
كوستاريكا بشأن هذه النقطة. 


۲ - وانتقل القاضي الخاص غيوم إلى لحلاف المتعلق 
بالأنشطة التي تقوم بما نيكاراغوا في الأراضي التي تبلغ مساحتها نحو 
ثلاثة كيلومترات مربعة وتدعى كلتا الدولتين أحقيتها فيهاء فأعرب عن 
تأييده كذلك لقرار ا محكمة بأن توجه تعليمات إلى كل طرف بأن يمتنع 
عن أن يرسل أو يستبقي في ذلك الإقليم أي أفراد» سواء كانوا مدنيين 
أم من أفراد الشرطة أو الأمن. ففي رأيه أنه من الواضح أن هذا الحل 
يحافظ على الحق في السيادة الذي تدعيه كل من نيكاراغوا وكوستاريكا 
لنفسهاء مع المساعدة في الوقت نفسه على صون السلام في المنطقة. 

٣‏ - وتتبقى بعد ذلك مسألة الأثر البيئى المترتب على الأعمال 
التي تقوم بما نيكارغوا في هذه المنطقة. وق هذا الصلدده :بلاحط القاضى 
الام غيوم» كما لاحظت المحكمة» تأكيد نيكاراغوا على انتهاء تلك 
الأعمال» ومن م» يخلص» مثله مثل الحكمةء إلى أنه لا داع إلى أن يطلب 
من نيكا راغوا ألا تستمر في تلك الأعمال. وهو يشاطر امحكمة رأيها أن 
وحود القناة المتنازع بشأتما لا يشكل خطراً داهماً يهدد بالمساس بالبيئة 
على نحو لا سبيل إلى إصلاحه. 

> - ومن ناحية أحرى» يختلف القاضي الخاص غيوم مع 
امحكمة فيما يتصل بالفقرة الفرعية ۲ من منطوق الأمر. ففي تلك الفقرة 
تبحث الحكمة الحالة المستبعدة نوعاً ما التي قد تؤدي فيها مستقبلاً 
الأعمال المتنازع بشأتما إلى الإضرار على نحو لا سبيل إلى إصلاحه 
بالأراضي الرطبة التي تحميها اتفاقية رامسار. وقد منحت المحكمة 
كوستاريكا وحدها الحق في مثل هذه الظروف في أن ترسل أفرادا من 
المدنيين مكلفين بحماية البيئة إلى الإقليم المتنازع عليه بغية البت فيما إذا 
كان يلزم اتخاذ أي تدابير. 


- ورغم أنه يجب بالفعل على كوستاريكاء قبل التصرف 
على هذا النحو أن تتشاور مع أمانة اتفاقية رامسارء وأن تسعى إلى 
التوصل إلى اتفاق مع نيكاراغواء فإن القرار النهائي يعود إليها في حالة 
فشل المفاوضات. وف رأي القاضي الخاص غيوم أن هذا أمر مؤسف» 
ذلك أنه يرى أن حماية البيئة في الإقليم المتنازع عليه لا يمكن أن تنفصل 

عن حماية البيئة في الأراضى المتاحمة التي تخضع لسيادة إحدى الدولتين 
دون منازع. ومن م» كان الأفضل أن يعهد بتلك الحماية إلى كلتا 
الدولتين لتتصرفا بصورة مشتركة. SE ANA Rs‏ 
من تفادي إعطاء انطباع بأن المحكمة تعتزم الوقوف إلى جانب حقوق 


o 


كوستاريكا فيما يتعلق بالإقليم امتناز ع عليه؛ والأمر ليس كذلك بطبيعة 
الحال» بالنظر إلى أن أمر ا محكمة ينص تحديدا على أنه لا ينطوي باي 
حال من الأحوال على حكم مسبق بشأن حيثيات القضية» أو على نحو 
الخصوص بشأن السيادة على الإقليم موضع النظر. 
الرأي المستقل من القاضي الخاص دوغارد 

صوت القاضى الخاص دوغارد تأييداً لمنطوق الأمر برمته. بيد أنه 
أغزب عن بغضن قاط الك يان الفقترة الأول ميه الى تقض 
إبعاد الأفراد المدنيين أو أفراد الشرطة أو لمن ارقن عر الي 
المتناز ع عليه. 

وينظر القاضي الخاص دوغارد في الرأي الصادر عنه في ضرورة أن 
يبرهن المدعي على وجود ”حق معقول ”' كشرط للإشارة باتخاذ تدابير 
مؤقتة» ويبين أنه لا يمكن إثبات هذا الحق إل بشىء من النظر في حيثيات 
القضية. ويقول إن هناك في معاهدة التدود عام ا وقرار الكسندر 
التحكيمى الأول وعدد من الخرائط أدلة على أن لكوستاريكا هذا الحق 
المعقول في السيادة والسلامة الإقليمية. 

وهو يقول إن احترام الدول للسلامة الإقليمية للدول الأحرى» 
وهو من قواعد الأحكام الآمرة» والتقيد بمبدأ احترام استقرار الحدود» 


- ۹۸4 


يتطلبان الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة تحمى حق الدولة الى تتعرض 
للغزو» أي كوستاريكاء في السيادة الإقليمية. ولا تبرر طبيعة الإقليم 
المعني الخروج باستنتاج مختلف» حيث إن الدولة لما السيادة الكاملة 
على الأحزاء المأهولة أو غير المأهولة من إقليمها على حد سواء. 
والأمر السليم في هذه الحالة هو الأمر الذي يعيد الحالة إلى ما كانت 
عليه من قبل. 

ويحذر القاضي الخاص دوغارد من أن الأمر المتوازن من النوع 
الوارد في الفقرة الأولى من المنطوق» الذي يقتضي أن يمتنع كل طرف 
عن أن يرسل أو يستبقي في الإقليم المتنازع عليه أي أفراد» سواء كانوا 
مدنيين أم من أفراد الشرطة أو الأمن» من شأنه أن يضفي مصداقية 
ومشروعية لا مبرر هما على ادعاء الطرف المدعى عليه بأن له حق في 
الإقليم» وأن يرسي سابقة حطيرة. 

ويقول القاضى الخاص دوغارد إن الفقرة الثانية من المنطوق 
فال إل ع با فعا يعبات الفقبرة الأول مه يت إننا 
تعترف بأن ادعاء كوستاريكا بحقها في الإقليم هو الادعاء الأقوى» 
ذلك اغا تسمح لكوستاريكا باتخاذ تدابير لحماية البيئة في الإقليم 
المتتازع عليه» وهذا هو ما مكنه من التصويت لصالح منطوق الأمر 


ككل. 


تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 


«جورجيا ضد الاتحاد الروسي) 


الحكم الصادر في ١‏ نيسان/أبريل ٠١1١١‏ 


أصدرت محكمة العدل الدولية» في ١‏ نيسان/أبريل 2.58١١‏ حكمها 
بشأن الدفوع الابتدائية التي قدمها الاتحاد الروسي في القضية المتعلقة 
بتطبيق الاتفاقية الدو لبة للقضاء على جميع أشكال التميبز العنصري 
(حور حيا ضد الاتحاد الرو سي). واستنتجت المحكمة عدم اخحتصاصها 
بالبت في النزاع. 

وكان هيفة المحكمة مُشكلة على النحو التالي: الرئيس أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروماء والخصاونة» وسيماء وأبراهام؛ 
وكيث» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسكوتنيكوف؛ وكنسادو 
ترينداد» ویوسف» وغرينوود» وشويء ودونوهيو؛ والقاضي الخاص 
غايا؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 
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وكان نص فقرة منطوق الحكم (الفقرة )١/17‏ على النحو التالي: 


۹۸ 


533 

إن المحكمة 

)١(‏ (أ) بأغلبية اثنى عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات» 

ترفض الدفع الابتدائي الأول الذي قدمه الاتحاد الروسي؛ 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ والقضاة الخصاونة» وسيماء 
وأبراهام» وكيثء» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وكنسادو ترينداد» 
ويوسف» وغرينوود» ودونوهيو؛ والقاضي الخاص غايا؛ 

المعارضون: نائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروماء 
وسکوتنیکوف» وشوي؛ 

(ب) بأغلبية عشرة أصوات مقابل ستة» 


تؤيد الدفع الابتدائي الثاني الذي قدمه الاتحاد الروسي؛ 


المؤيدون: نائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروماء 
والخصاونة» وكيثء وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسكوتنيكوف» 
ويوسفء وغرينوود» وشوي؛ 

المعارضون: الرئيس أووادا؛ والقضاة سيماء وأبراهام, 
وكنسادو ترينداد» ودونوهیو؛ والقاضى الخاص غايا؟ 

(۲) بأغلبية عشرة أصوات مقابل ستة» 

تقضي بأنه ليس لما احتصاص النظر في العريضة التي أودعتها 
جورجيا في ١١‏ آب/أغسطم, °۸ 

المؤيدون: نائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروماء 
والخصاونة» وكيثء وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسكوتنيكوف» 
ويوسفء وغرينوود» وشوي؛ 

المعارضون: الرئيس أووادا؛ والقضاة سجنيهاة وأبراهام» 
وكنسادو ترينداد» ودونوهيو؛ والقاضى الخاص غايا. “ 
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وذيل الرئيس أووادا والقضاة سيما وأبراهام ودونوهيو والقاضي 
الخاص غاياء حكم المحكمة برأي مخالف مشترك؛ وذيل الرئيس أووادا 
حكم المحكمة برأي مستقل؛ وذيل نائب الرئيس تومكا حكم المحكمة 
بإعلان؛ وذيل القضاة كوروما وسيما وأبراهام حكم المحكمة بآراء 
مستقلة؛ وذيل القاضي سكوتنيكوف حكم المحكمة بإعلان؛ وذيل 
القاضي كنسادو ترينداد حكم المحكمة برأي مخالف؛ وذيل القاضيان 
غرينوود ودونوهيو حكم المحكمة برأيين مستقلين. 


3د 


الخلفية التاريؤية للإجراءات (الفقرات )١9 - ١‏ 


تشر ع لمحكمة بالتذكير بأن حكومة جورجيا أودعت لدى قلم 
محكمة في ١١‏ آب/أغسطس ٠0١‏ عريضة تقيم بها دعوى ضد 
لاتحاد الروسي بسبب “ أعمال في إقليم جورجيا وما حوله“ تمثل حرقا 
للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ويشار 
إليها أدناه بالاتفاقية) المؤرحة ۲۱ كانون الأول /دیسمبر .١958‏ 
ولإقامة احتصاص الحكمة» استندت العريضة إلى المادة ۲۲ من الاتفاقية» 
لتي دلت حيز النفاذ فيما بين الطرفين في ۲ تموز/يوليه .٠۹۹٩‏ 

ويتلو ذلك سرد للخلفية التاريخية الكاملة للدعوى» حيث تشير 
محكمة» في جملة أمور» إلى طلب للإشارة بتدابير مؤقتة أودعه الطرف 
لمدعي في ١5‏ آب/أغسطس ۲٠٠۸‏ وإلى ”طلب معدل للإشارة 
بتدابير مؤقتة '' أودعته حورجيا في ۲١‏ آب/أغسطس ۰۸ ۰ وإلى 
لأمر المؤرخ ١5‏ تشرين الأول/أكتوبر ۲١٠۸‏ والذي بموحبه أشارت 
محكمة على الطرفين» بعد الاستماع إليهماء ببعض التدابير التحفظية. 


۱۹۹ 


وذكرت المحكمة كذلك» بأن الاتحاد الروسي أثار» في ١‏ كانون 
الأول/ديسمبر ٠05‏ ؟» دفوعاً ابتدائية بشأن احتصاص المحكمة» 
وأن الحكمة» بالتالي» بعد أن لاحظت أن الإجراءات بشأن الجوهر 
قد علقت» أصدرت أمرا مؤرحاً ١١‏ كانون الأول/ديسمبر 25.٠.9‏ 
حددت فيه تاريخ ١‏ نيسان/أبريل ۲۰٠۰‏ أجلا لتقديم جورجيا لبيان 
خطى بملاحظاتما واستنتاحاتها بشأن الدفوع الابتدائية التي قدمها الاتحاد 
الروسي. وأودعت جورجيا ذلك البيان في غضون الأجل الحدد» 
وأصبحت القضية بالتالي جاهزة لعقد جلسات بشأن الدفوع الابتدائية. 
وعقدت جلسات علنية بشأن الدفوع الابتدائية التى أثارها الاتحاد 
الروسي من يوم الاثنين ١‏ أيلول/سبتمبر إلى يوم الجمعة ١0‏ أيلول/ 
سبتمبر 6٠٠‏ استمعت خلالما المحكمة إلى مرافعات شفوية وردود 
وف إطار دفو ع الاتحاد الروسي الابتدائية» قدمت الاستنتاجحات 
التالية باسم حكومة الاتحاد الروسي: 
”للأسباب المدلى با أعلاه» يطلب الاتحاد الروسى إلى المحكمة 
أن تقرر وتعلن عدم احتصاصها بالنظر في الطلبات التي قدمتها 
جورجيا ضد الاتحاد الروسيء والتي أحيلت إليها بعريضة حورحيا 
المؤرخة ١١‏ آب/أغسطس 25.008 . 
وقي البيان الخطي بملاحظات جورجيا واستنتاحاتما بشأن الدفوع 
الابتدائية» قدمت الاستنتاحات التالية باسم حكومة حورجيا: 
”هذه الأسباب تلتمس جورجيا بكل احترام من المحكمة: 
١‏ - أن ترفض الدفوع الابتدائية التي قدمها الاتحاد الروسي؛ 
؟ - أن تحكم باختصاص المحكمة بالنظر في الطلبات التي 
قدمتها جورجيا وبمقبولية تلك الطلبات . 
وتذكر المحكمة كذلك بأنه خلال المرافعات الشفوية بشأن الدفوع 
الابتدائية» قدم الطرفان الاستنتاجات التالية: 
باسم حكومة الاتحاد الرو سي» 
في جلسة ١١‏ أيلول/سبتمبر :١١٠١‏ 
”يطلب الاتحاد الروسي إلى المحكمة أن تقرر وتعلن عدم 
احتصاصها بالنظر في الطلبات التي قدمتها حورجيا ضد الاتحاد 
الروسيء والتي أحيلت إليها بعريضة جورجيا المؤرخحة ١١‏ آب/ 
أغسطس ۲۰۰۸. 
في جلسة ١7‏ أيلول/سبتمبر :5١٠١‏ 
“تطلب جورجيا إلى ا محكمة بكل احترام: 
أن ترفض الدفوع الابتدائية التي قدمها الاتحاد الروسي؛ 


أن تحكم باختصاص المحكمة بالنظر في الطلبات التي قدمتها 
جورجيا وبمقبولية تلك الطلبات . 


تعليل الحكمة 
و 
يُذكر بأن حورحيا استندت» في عريضتها. إلى المادة ۲۲ من 
الاتفاقية لإقامة اختصاص امحكمة. وتنص المادة 7١‏ من الاتفاقية على 
ما يلى: 


مقدمة (الفقرات ۲۰ - ؟؟) 


”ف حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف 
بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو 
الإحراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية» يحال هذا 
النزاع» بناءً على طلب أي من أطرافه» إلى محكمة العدل الدولية 
للفصل فيه» ما لم يتفق المتنازعون على طريقة أخرى لتسويته ". 
وأثار الاتحاد الروسي أربعة دفوع ابتدائية بشأن اختصاص امحكمة 

بموجب المادة 7١‏ من الاتفاقية. واستنادا إلى الدفع الابتدائي الأول 
الذي قدمه الاتحاد الروسيء فإنه لا يوحد نزاع بين الطرفين بشأن 
تفسير الاتفاقية أو تطبيقها في تاريخ إيداع جورجيا لعريضتها. وقي 
دفعه الابتدائي الثاني» يحاحج الاتحاد الروسي بأن الشروط الإحرائية التي 
تشترطها المادة ۲۲ من الاتفاقية للجوء إلى ا محكمة لم تستوف. ويدعي 
الاتحاد الروسي في دفعه الثالث أن ما ادعي من تصرف غير مشروع قد 
a‏ اعتصاض بر عريه ا لكان 
عه لل ا سح لاني بأن 
اناد روس فزن ل جا كن ان كود لمتكم عر ا 
محدود من حيث الزمان بالأحداث التى وقت بعد بدء نفاذ الاتفاقية بين 
الطرفين» أي في ۲ تموز/يوليه .١555‏ 


ثانياً - الدفع الابتدائي الأول - وحود تزاح 
(الفقرات ۲۳ - )١١15‏ 

تشرع المحكمة بالنظر في الدفع الابتدائي الأول للاتحاد الروسي 
الذي يفيد بأنه ”لا يوجد نزاع بين جورجيا وروسيا بشأن تفسير أو 
طيى لتنا فيا يلق ياكالة ف ا و و 
قبل ١١‏ آب |/أغسطس 2٠٠١8‏ أي تاريخ تقديم جورجيا لعريضتها . 
وباختصار» قدمت حجتان تأييداً لمذا الدفع. ولا إذا كان ثمة أي نزاع 
يتعلق بأي ادعاءات تمييز عنصري ارتكب في إقليم أبخازيا وأوسيتيا 
الجنوبية؛ فإن طرفي النزاع هما جورجيا من جهة وأبخازيا وأوسيتيا 
الجنوبية من حهة أحرى» وليس الاتحاد الروسي. ثاني» وحتى لو كان نمة 
نزاع بين جورجيا والاتحاد الروسيء فإن ذلك النزاع لا يتعلق بتطبيق 
أو تفسير الاتفاقية. 

وتلاحظ المحكمة أن جورجيا تدعي» في معرض جورابماء أن 
السجلات ث تنبت أتما ما فتقت تبدي للاتحاد الروسي» على مدى فترة 
تحاوزت عقداً من الزمن وقبل إيداع عريضتهاء قلقها البالغ إزاء أعمال 
التمييز العنصري غير القانونية المنسوبة لتلك الدولة» مشيرة بوضوح إلى 
قيام نزاع قديم العهد بين الدولتين بشأن مسائل تندرج في إطار الاتفاقية. 


ع 


١‏ - معن 


لزاع (الفقرات 75 - )٠١‏ 

تشير المحكمة إلى أن على مستوى القانون» يدعى الاتحاد الروسى 
في المقام الأول أن لكلمة ”نزاع““ الواردة في المادة 7١‏ من الاتفاقية 
معنى خاصا أضيق من معنى الكلمة في القواعد العامة للقانون الدولي 
نما يصعب معه استيفاء شروطه. ويقول الاتحاد الروسى إنه» بموجب 
الاتفاقية» لا تعتبر الدول الأطراف في نزاع إلى أن و ا بين 
تلك الأطراف عبر عملية من خمس مراحل تشمل الإحراءات الموضوعة 
بموجب الاتفاقية. ويستند هذا الادعاء إلى صيغة المواد ١١‏ إلى ١5‏ من 
الاتفاقية وإلى الفروق التى يقال إن تلك المواد تقيمها بين ”المسألة“» 
و سكاو بو العاف 

كما تلاحظ ال محكمة أن جورجيا ترفض» في استنتاجاتماء الحجة 
القائلة بأن لمصطلح ”التراع““ الوارد في المادة 7١‏ معنى خاصاً. وتدعي 
أن الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية» ولا سيما المادتين ١١‏ و٣١‏ 
تستخدم مصطلحي ”المسألة” و ”النراع“ دون تمييز أو أي أثر لأيّ 
معنى حاص. 

ولا ترى ا محكمة أن ألفاظ ”المسألة“ و ”الشكوى“ و التزاع؟ 
١ e‏ إلى ١١‏ بطريقة يقة منتظمة تستلزم تفسير كلمة 

ع الواردة في المادة 7 شرا أضيق من المعتاد. كما أن كلمة 

ا الأول من المادة ۲۲ على نفس المنوال الذي ترد 
به في عدة بنود تحكيم أخحرى اعتمدت خلال الفترة التي كان يجري 
فيها إعداد الاتفاقية: ”يي حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من 
الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ....'“. (مثلاء 
بروتوكول التوقيع الاختياري للتسوية الإلزامية للمنازعات الملحق 
بالاتفاقيات المتعلقة بقانون البحار لعام ١۹١۸‏ المادة ١؛‏ والاتفاقية 
الوحيدة للمخدرات» ٧۹١١‏ المادة 4/١‏ ؛ واتفاقية تسوية منازعات 
الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لعام ١958‏ المادة 55). 
ويوحى اتساق استعمال الكلمة بانتفاء ما يدعو إلى الحيد عن المعنى 
لقم عموماً من كلمة “نزاع” في بند التحكيم الوارد في المادة ۲۲ 
من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. وأخيراء فإن الاستنتاج الذي 
قدمه الاتحاد الروسي بشأن هذه المسألة لا يشير باي حال من الأحوال 
إلى الشكل المعين الذي سيتخذه التفسير الأضيق نطاقاً. وبناءً عليه» فإن 
ا رضي قد الادعاء الأول للاتحاد الروسي وتعود إلى المعنى العام 
لكلينة ”*” نزاع” عند استخدامها فيما يتعلق باختصاص الحكمة. 

وتذكر ا محكمة باحتهادها المستقر بشأن هذا المسألة» بدأ ببيان 
محكمة العدل الدولي الدائمة الذي كثيراً ما استشهد به في قضية امتياز 
مافرماتيس فلسطين Mavrommatis Palestine Concessions‏ في 
عام 5 ١97‏ ونصه كالتالي: ”النزاع حلاف بشأن مسألة في القانون 
أو الواقع» أو تعارض في الآراء القانونية أو المصالح بين شخصين““ 
وقد أشارت حكمة العدل الدولية إلى أن مسألة ما إذا كان ثمة نزاع 
في قضية معينة هي مسألة ”تقدير موضوعي“ تقوم به المحكمة» وأنه 
”لا بد أن يغبت أن مطالبة طرف يعارضها الطرف الآخر إيجاباً“. 


ويجب أن يتناول تقدير امحكمة تقييماً للوقائع. فالمسألة مسألة جوهر 
لا مسألة شكل. وكما أقرته المحكمة في احتهادهاء فإن وحود نزاع 
يمكن أن يستنتج من عدم جواب دولة على مطالبة في ظروف تستلزم 
الجواب. ولئن كان وحود نزاع وإحراء مفاوضات مسألتان مستقلتان 
مبدثياًء فإن المفاوضات من اغا أن تعمل على إثبات وحود النزاع 
وتحدد موضوعه. 


ولا بد أن يقوم النزاع مبدئياً وقت تقديم العريضة إلى ا محكمة؛ وقد 
اتفق الطرفان على هذا الطرح. وبالإضافة إلى ذلك» فإنه فيما يتعلق 
بموضوع النزاع» واستناداً إلى شروط المادة ۲۲ من الاتفاقية» لا بد أن 
يكون النزاع ”بشأن تفسير [...] الاتفاقية أو تطبيقها“. ولئن لم يكن 
من الضروري أن تحيل الدولة صراحة إلى شاط ق ماقا 
المتبادلة مع الدولة الأحرى حتى يكون بإمكانما أن تستظهر لاحقاً بذلك 
الصك أمام ا محكمة؛ فإن تلك المستندات المتبادلة لا بد وأن تشير إلى 
موضوع المعاهدة با يكفي من الوضوح لتمكين الدولة التي وحهت 
ضدها لمطالبة من تحديد ما إذا كان ثمة نزاع فعلا أو يحتمل أن يكون 
ثمة نزاع بشأن ذلك الموضوع. فالتحديد الصريح من شأنه أن يبدد كل 
شك بشأن فهم الدولة الأولى لموضوع النزاع ويشعر الدولة الأخرى 
به. ويتفق الطرفان على أن التحديد الصريح لا يظهر في هذه القضية. 


؟ - الأدلة للتعلقة بوحود نزاع (الفقرات ۳۱ - ۳۹) 


ثم تتناول ا محكمة الأدلة التي أدلى با الطرفان لتقرير ما إذا كانت 
تثبت» حسبما تدعيه جورجياء أنه كان لها نزاع مع الاتحاد الروسي 
فيما يتعلق بتفسوير الاتفاقية أو تطبيقهاء وقت إيداعها للعريضة, في 
۱۲ آب/أغسطس ۲١۰۸‏ . ويلزم أن تقرر المحكمة )١(‏ ما إذا كانت 
المستندات تبت حلافاً بشأن مسألة في القانون أو ف الواقع ن e‏ 
EEO‏ الخلاف يتعلق ب ”تفسير الاتفاقية أو تطبيقها“ حسبما 
تشترطه المادة ۲۲ منها؛ (؟) وما إذا كان الخلاف قائماً في تاريخ تقدم 
العريضة. وقي هذا الصدد» يلزمها أن تقرر ما إذا كانت جورجيا قد 
قدمت مطالبة من هذا القبيل وما إذا كان الاتحاد الروسى يعارضها إيجاباً 
ما ينتج عنه نزاع بينهما بمفهوم المادة ۲۲ من الانفاقية. 

وقبل أن تنظر الحكمة في الأدلة التي تحمل أحوبة بة على تلك المسائل» 
تلاحظ أن ثمة دون شك نزاعات نشأت فعلاً في الفترة الفاصلة بين 
حزيران/يونيه ۱۹۹۲ وآب/أغسطس ٠٠١8‏ فيما يتعلق بأحداث 
وقعت في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وشملت هذه النزاعات طائفة من 
المسائل منها وضع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية» واندلاع نزاع مسلح 
وما ادعي من انتهاكات للقانون الإنسان الدولي وحقوق الإنسان» 
نافيا فرق الأقليات: وقي غمرة هذه الحالة المعقدة» يتعين تحديد 
النزاع الذي تدعي حورجيا أنه قائم وينفيه الاتحاد الروسي. فقد تنطوي 
حالة ما على نزاعات تتعلق بأكثر من مجموعة واحدة من القوانين 
و تخضع لإجراءات مختلفة من إجراءات تسوية المنازعات. وقد قبل 
الطرفان هذا الطرح. 


وأحال الطرفان المحكمة إلى عدة وثائق وبيانات تتعلق بالأحداث 
في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية من عام ۱۹۹٩۰‏ حتى وقت إيداع جورجيا 
لعريضتها وما بعده. وأكدا في استنتاحاتهما ماله طابع رسمي منها. 
وتقتصر ا محكمة على الوثائق والبيانات الر“مية. 


وميز الطرفان أيضاً بين الوثائق والبيانات الصادرة قبل ؟ تموز/ 
يوليه ١195‏ عندما أصبحت جورجيا طرفاً في الاتفاقية» فنشأت بالتالي 
علاقات تعاهدية بين جورجيا والاتحاد الروسى بموجب الاتفاقية» 
والوثائق والبيانات الصادرة في فترة لاحقة» 0 إطار هذه الوثائق 
والبيانات» ميز الطرفان بين ما صدر منها قبل النزاع المسلح الذي بدأ 
ليلة ۷ إلى ۸ آب/أغسطس ٠٠١‏ وما صدر قي الأيام التالية حتى ١١‏ 
آب/أغسطس عندما أودعت العريضة. وأوردت جورجيا بيانات تتعلق 
بأحداث وقعت قبل عام ۱۹۹٩‏ ”لا كأساس لطالبات جورجيا ضد 
روسيا في هذه الدعوى» ل 
التطهير العرقي قم العهد وقانون وليس تلفيقا حديث العهد“. 
اھ بي اراق و اينات اس قل أ سے ر 
في الاتفاقية وتلك الصادرة بعد أن أصبحت طرفاً فيها. 


وتتباين أيضاً الوثائق والبيانات حسب مُصدريهاء والجهات أو 
الجمهور الموجهة إليه احتمالاً أو فعلً» كما تتباين حسب مناسبة 
إصدارها ومحتواها. فبعضها أصدره الجهاز التنفيذي أو أعضاء الجهاز 
التنفيذي لطرف من الطرفين -- الرئيس ووزير الخارجية ووزارة الخارحية 
والوزارات الأحرى - وبعضها الآخر أصدره البرلمان» لا سيما برلمان 
جحورجياء وأعضاء البرلمان. وبعضها بيانات صحفية أو حاضر مقابلات 
صحفية» وبعضها الآحر محاضر داخلية لاجتماعات أعدها طرف من 
الطرفين. وبعضها موجه إلى جهات معينة» ولا سيما من عضو في الجهاز 
لتنفيذي (الرئيس أو وزير الخارحية) إلى نظيره لدى الطرف الآحر أو 
إلى منظمة دولية أو مسؤول من قبيل الأمين العام للأمم المتحدة أو 
رئيس مجلس الأمن. وقد يكون الطرف الآحر عضواً في تلك المنظمة أو 
لحيفة أو لا يكون. وثمة فئة معينة تتألف من تقارير قدمت إلى هيئات 
رصد تعاهدية» من قبيل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولحنة القضاء على 
لتمييز العنصري ولحنة مناهضة التعذيب. وتتألف فئة أحرى من قرارات 
مجلس الأمن المتحذة في الفترة من ۱۹۹۳ إلى فی ۲٠‏ 
بشأن أبخازيا. وتسجل وثائق أخرى اتفاقات بين شتى الأطراف اق 
محاضر رسعية لاجتماعاغا. ولحاي تشمل الأطراف ”الجانب الأبمخازي“ 
و أجانب أوسيتيا الجنوبية'' و" جانب أوسيتيا الشمالية“» مع جورجيا 


وحدها ف بعض الحالات ومع حورحيا والاتحاد الروسي و" الجانبين 
الأو سيتيين“ في حالات أخرى. وقد ترد أحياناً الإشارة إلى ”الطرفين“ 
على سبيل التحديد باعتبارهما ”طرفي النزاع” أو ”طرق الاتفاق . 
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمن والتعاون 
في أوروبا أيضاً من الموقعين في حالات معينة» لكن لم يرد ذكر اسمهما 
باعتبارهما من الأطراف في الاتفاقات. 


وقدأولى الطرفان اهتمامهما محتويات الوثائق والبيانات وتحذو 
حذوهما المحكمة. والاعط اي هله للريله أله الأ ربع نينت يثبت النزاع 
بصدام مباشر للمواقف التي أعلن عنها الطرفان بشأن حقوق واقاقات 
كل منهما فيما يتعلق بالقضاء على التمييز العنصري» في المستندات 
المتبادلة بينهماء لكن» وكما سبق للمحكمة أن لاحظتء ثمة ظروف 
يمكن أن يستنتج فيها قيام نزاع من عدم الجواب على مطالبة. وبالإضافة 
إلى ذلك فإن الجهاز التنفيذي للدولة» استنادا إلى القانون الدولي 
والممارسة:؛ عموماًء هو الذي يمثل الدولة في علاقاتما الدولية ويتتحدث 
باسمها على المستوى الدولي. وبناءً عليه» يولى الاهتمام على سبيل 
الأولوية للبيانات التي يدلي با الجهاز التنفيذي لدى الطرفين أو يؤيدها. 


ويذكر الاتحاد الروسي أن النزاع الرئيسي القائم بينه وبين حورجيا 
كان بشأن ما زعم من استخدام الاتحاد الروسي للقوة بصورة غير 
مشروعة بعد ۷ آب/أغسطس .7٠0٠0/‏ بينما أكدت جورجيا الإشارات 
الواردة في بياناتحا إلى ”التطهير العرقي“ وإلى العقبات التي تعترض عودة 
اللاحئين والمشردين داخلياً. وتراعي امحكمة تلك الأمور عند استعراضها 
للأهمية القانونية للوثائق والبيانات التي أولى لما الطرفان اهتماماً رئيسياً. 

وقبل أن تنظر ا محكمة في تلك الوثائق والبيانات» تتناول الاتفاقات 
التي تم التوصل إليها في التسعينات والقرارات التي اتخذها مجلس الأمن 
بدءًا من التسعينات وحق أوائل عام ١٠۸‏ ۲. فتلك الاتفاقات والقرارات 
توفر جزءًا هاماً من السياق الذي صدرت فيه البيانات التي يستظهر با 
الطرفان. وبصفة خاصة تعمل تلك الاتفاقات والقرارات على تحديد 
مختلف الأدوار التي كان الاتحاد الروسي يقوم يا لال تلك الفترة. 


- الاتفاقات وقرارات بلس الأمن ذات الصلة 
(الفقرات )٤۹٩ - 1٠‏ 

تذكر المحكمة, في جملة أمورء بأنه فيما يتعلق بأوسيتيا الجنوبية» 
أبرمت جورجيا والاتحاد الروسي في ۲٤‏ حزيران/يونيه ١995‏ اتفاقا 
بشأن مبادئ تسوية النزاع بين حورجيا وأوسيتيا (اتفاق سوتشي). 
وينص الاتفاق على وقف لإطلاق النار وس حب للتشكيلات المسلحة 
(مع الإشارة تحديداً إلى وحدات معينة للاتحاد الروسي)؛ ولرصد تنفيذ 
تلك التدابير» تدشاً جحنة مشتركة للمراقبة» تتألف من ممثلي كافة الأطراف 
المتورطة في النزاع. وتورد ا نمحكمة وصفاً لاحتماعات وقرارات بحنة 
المراقبة المشتركة. 

وفيما يتعلق بأبخازياء تذكر ا محكمة أن رئيس الاتحاد الروسي ورئيس 
مجلس الدولة في جمهورية جورجيا وقعا في ۳ أيلول/سبتمبر ٠۹۹۲‏ 
اتفاق موسكو. وأشركت مباحثاتمما التي سجلاها ”قادة أبخازيا 
وجمهوريات ومناطق ومقاطعات شال القوقاز من الاتحاد الروسي . 
ونص الاتفاق على وقف لإطلاق النار» وأكد ضرورة التقيد بالمعايير 
الدولية في جال حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وعدم حواز التمييز» 
ونص على ”أن تلتزم الحياد التام قوات الاتحاد الروسي المنتشرة مؤقتا 
في إقليم جورجياء ما فيه أبخازيا" . ونی ٩‏ تموز/يوليه ۱۹۹۳ء طلب 


مجلس الأمن إلى الأمين العام أن يشرع في ما يلزم من استعدادات لإيفاد 
بعثة للمراقبين العسكريين بمجرد تنفيذ وقف إطلاق النار بين حكومة 
جورجيا وسالطات أبخازيا (قرار مجلس الأمن .))١35917( ۸٤٩‏ ووقع 
تفاق وقف إطلاق النار في ۲۷ تموز/يوليه ۱۹۹۳ بفضل وساطة من 
نائب وزير الخارحية الروسي الذي قام يدور ابحو وات اة 
لمشتركة. وارتأى الطرفان ضرورة دعوة القوات الدولية لحفظ السلام 
إلى مناطق النزاع؛ ””ويمكن أن تشترك في هذه المهمة» رهناً باستشارة 
لأمم المتحدة» الوحدة العسكرية الروسية المنتشرة في المنطقة مؤقتاً"“. 
وأنشئت بعثة مراقي الأمم المتحدة في جورحيا بموحب قرار مجلس 
لأمن ۸٥۸‏ (۱۹۹۳) المؤرخ 4 ؟ آب/أغسطس 19917. وتستعرض 
محكمة اتفاقات وقرارات أحرى ذات صلة من قرارات مجلس الأمن 
(ما فیھا القرارات 81/5 (۱۹۹۳) و9174 )۱۹۹٤( ٩۰۱و )۱۹۹٤(‏ 
و۳۷ )١1595( ٠١559 )۱۹۹٩(‏ إضافة إلى المفاوضات بين الجانبين 
الجورحي والأبخازيء المعقودة في حنيف من ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
إلى ١‏ كانون الأول/ديسمبر ۴ تحت رعاية الأمم المتحدة» 
ومشاركة الاتحاد الروسي بصفته ميسراً وممثلاً لمؤتمر الأمن والتعاون في 
أوروبا - والمعروفة ب ”عملية حنيف ‏ . وتذكر المحكمة أن عملية حنيف 
هذه حظيت بمساعدة مجموعة أصدقاء الأمين العام (الاتحاد الروسي 
وألانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة). وتذكر ا محكمة بأن 
جورجيا لم تطلب وقف تشغيل قوات حفظ السلام الجماعية في ١‏ أيلول/ 
سبتمبر ۲۰۰۸ إلا بعد أن نشب النزاع المسلح في آب/أغسطس .٠٠٠١8‏ 
> - الوثائق والبيانات من الفترة السابقة لبدء نفلا اتفاقية 
القضاء على التمييز العنصري بين الطرفين في * 
قوز ایو لبه ۱۹۹٩‏ (الفقرات .٠ه‏ - 54) 

تستعرض الحكمة الوثائق والبيانات الصادرة قبل ۲ تموز/يوليه 
89 والتي استظهرت با حورجيا لإثبات أتماء قبل أن تصبح ملزمة 
بالاتفاقية» كان لها نزاع مع الاتحاد الروسي بشأن التمييز العنصري الذي 
يقوم به هذا الأحير» ولا سيما قوات الاتحاد الروسي» ضد المنحدرين 
من أصل جورجي. وفي هذا الصدد» تذكر هذه المحكمة بأن هذه 
الوكائق والبياناف إلى عوط و د اعد عل ديد سياف 
تلك الوثائق والبيانات التي صدرت بعد بدء نفاذ الاتفاقية بين الطرفين. 


وتستنتج امحكمة أن أيّا من تلك الوثائق أو الممستندات لا يوفر 
أساساً يتيح استنتاج قيام نزاع بشأن التمييز العنصري حت تموز/يوليه 
8 وترد الأسباب في الفقرات السابقة فيما يتعلق بكل وثيقة أو 
بيان . فهي تتعلق بالحهة المصدرة للبيان أو الوثيقة» يقة» و باللجهة الموحهة إليها 
فعلاً أو افتراضاًء وبمحتواها. فقد صدرت عدة وثائق وبيانات من البرلمان 
الجورحي أو مسؤولين برلمانيين ولم يؤيدها اللجهاز التنفيذي أو يتصرف 
بناءً عليها. وأخيراء فيما يتعلق بموضوع كل وثيقة أو بيان» يتضمن كل 
منها شكاية بشأن أعمال للسلطات الأبخازية» التي غالبا ما يشار إليها 
بعبارة ”الانفصاليين“» وليس بشأن أعمال للاتحاد الروسي. أو يكون 
موضوع الشكايات ما يزعم من استخدام غير مشرو ع للقوة» أو يكون 


0 م ركز أبخازياء وليس التمييز العنصري؛ وعندما تكون ثمة 

رة يحتمل أن تكون لا صلة با موضوع؛ وعادة ما تتعلق بعرقلة عودة 
ل ا 
مطالبة أوسع نطاقا بشأن مركز أبخازياء وسحب قوات الاتحاد الروسي 
أو ما يذعى من استخدامها للقوة استخداماً غير مشروع. 

ويترتب على هذا الاستنتاج العام للمحكمة والاستنتاحات المحددة 
لتي حلصت إليها بشأن كل وثيقة وبيان أن حورجيا لم تورد» في رأي 
محكمة» أي وثيقة أو بيان صادر قبل أن تصبح طرفاً ي الاتفاقية في تموز/ 
يوليه ۱۹۹٩‏ يؤيد دعواها بأن ”النزاع مع روسيا بشأن التطهير العرقي 
قدي العهد وقانون وليس تلفيقاً حديث العهد“. وتضيف امحكمة أنه 
حت لو كان الأمر كذلكء فإن ذلك النزاع» وإن كان بشأن التمييز 
العنصري» فإنه لا يمكن أن يكون بشأن تفسير المعاهدة أو تطبيقهاء وهو 
النوع الوحيد من النزاعات التي تخول المادة ۲۲ من الاتفاقية احتصاص 
النظر فيها للمحكمة. 


ه - الو ثائق والبيانات الى تعود إل الفترة اللاحقة لبدء 
نالا اة اف حن ان ضري بين اا فن 
و قبل آب |أغسطس ٠١8‏ ؟ (الفقرات 58 - )٠٠١‏ 

تستنتج المحكمة أن من الملائم بادئ ذي بد النظر في بمجموع 
التقارير الصادرة عن الطرفين العضوين في لحان رصد المعاهدات بعد 
عام .١149‏ وتتعلق هذه التقارير بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
أشكال التمييز العنصري» والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» 
واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو اللاإنسانية أو المهينة. 

وتلاحظ المحكمة أنه بمكن لدولة أن تدعى أن دولة أحرى قد 
أحلت باق اقا جرب افافة القضاء عن الصييز الحضري دون أن 
تشر ع في تلك الإحراءات. كما تلاحظ أن الإجراءات التي عقتضاها 
تقوم الدول عموما وبانتظام بإبلاغ لحان الرصد يجري العمل بما فيما بين 
لدولة المبلغة واللجنة المعنية؛ وهي إحراءات تبلغ من خلاها الدولة عن 
الخطوات الى اتخذتما لتطبيق المعاهدة. وليس القصد من هذه الإجراءات 
إشراك دول أعتزى وعدا التراماتها. .ومراعاة لمذة الخضائض و تقار 
لفعلية المشار إليها في هذه القضية» وللمناقشات والملاحظات المتعلقة 
بماء لا ترى المحكمة في هذه القضية بالذات أن التقارير الموجهة إلى 
للجان ها أهمية كبيرة في تحديد وحود نزاع. 

وني معرض تناول الوثائق والبيانات في ملف القضية من الفترة 
للاحقة لبدء نفاذ الاتفاقية بين الطرفين وقبل آب/أغسطس ۸ 
تشير ا محكمة» في جملة أمورء إلى القرار الذي اتخذه برلمان حورجيا في 
تشرين الأول /أكتوبر .50٠0١‏ فهذا القرار يبدأ بالإشارة إلى المعاناة 
الناجمة ”عن النتائج الملأسوية للانفصال والإرهاب الدولي والعدوان . 
وادعى أنه منذ نشر حفظة السلام التابعين للاتحاد الروسي تحت إشراف 


رابطة الدول المستقلة» » لم تتوقف سياسات التطهير العرقي. وقي هذا 
القرار» أصبح الاتحاد الرو سي يبدو طرفاً في التزاع. 


وتلاحظ ا محكمة أنه» عند تقييم القرار البرلماني لتشرين الأول/أكتوبر 
٠١‏ وكذ الوثائق والبيانات الأخرى التي استظهر بما الطرفان» 
لا بذ أن تراعى» في جملة أمور أحرىء الأدوار المتميزة للاتحاد الروسى» 
في قوات حفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة» ا رشح يدر 
وأحد ”أصدقاء الأمين العام “. وني هذا السياق» ونظراً لأن قرار برلمان 
حورجيا لتشرين الأول /أكتوبر 7٠٠١١‏ ل تؤيده حكومة جورجياء فإن 
محكمة لا بمكنها أن توليه أي أهمية قانونية لأغراض القضية الحالية. 

وتواصل امحكمة تحليلها للوثائق والبيانات من الفترة قيد 
لاستعراض» ومنها قرار مجلس الأمن ۱۳۹۳ »)۲٠٠۲(‏ والوثائق 
لمتعلقة بنتائج الاحتماعات الرفيعة المستوى بين ممثلي الطرفين» وشق 
لمستندات المتبادلة بين الطرفين و كذا عدد من القرارات التى اتخذها 
برلمان جورجيا وأحاها إلى الأمين العام الل الداقة ورجا بمافيها 
لقرار المؤرخ ١١‏ تشرين الأول /أكتوبر .٠٠٠١‏ وفيما يتعلق بهذا 
لقرار الأخير» تلاحظ المحكمة أنه أشير إليه في رسالة مؤرحة ۲۷ 
تشرين الأول /أكتوبر ٠٠٠٠١‏ موجهة من الممثل الدائم الجورجيا إلى 
رئيس بحلس الأمن. ولا تتضمن تلك الرسالة أي تأبيد للقرار البرلماني. 
وتستنتج امحكمة أنه من المتعذر عليها أن تعتبر هذه الرسالة مطالبة من 
حكومة حورحيا ضد الاتحاد الروسي بشأن إخلال بالتزامات بموحب 
تفاقية القضاء على التمييز العنصري. 

وتذكر ا محكمة بتأكيد حورجيا على القرارات البرلمانية الق أحيلت 
إل الات اة رر اد ها لآ عر ندل امش كل فلك 
لمناسبات التي أحالت فيها حكومة جورجيا القرارات البرلمانية إلى 
لأمين العام بغرض تعميمها بصفتها وثائق رمية للأمم المتحدة» لم 
تشر الحكومة إلى تلك البنود من حدول الأعمال التي تتعلق بموضوع 
تفاقية القضاء على التمييز العنصريء من قبيل بند التمييز العنصري» 
أو حسب الأحوالء بند اللاحئين والمشردين داخلياً» أو حتى صكوك 
حقوق الإنسان بصفة ة أعم. كما تستنتج المحكمة أن البيانات المتعلقة 
بمناطق النزاع والصادرة عن حكومة جورجيا والتي أحالا الممثل الدائم 
لحورجيا إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن في آب/أفسطس وأيلول/ 
سبتمبر 275٠٠5‏ وأيلول/سبتمبر وتشرين الأول /أكتوبر ٠٠١‏ وقي 
آذار/مارس ونيسان/أبريل ٠ ٠8‏ لا تشيرء إلا في حالة واحدة؛ إلى 
الاتحاد الروسي بصفته مسؤولاً عن أعمال التمييز العنصري. 

وبناءً على استعراضها للوثائق والبيانات الصادرة عن الطرفين 
وغيرهما في الفترة من ١135‏ إلى تموز/يوليه .7٠٠‏ تستنتج المحكمة» 
للأسباب المدلى بها بالنسبة لكل منهاء أنه لم ينشأ أي نزاع قانوني بين 
حورحيا والاتحاد الرودسى خلال تلك الفترة فيما يتعلق بتقيد الاتحاد 
الروسي بالتراماته بمو حب الاتفاقية. 


REE 


٠0‏ (الفقرات 
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وف معرض تناولها للأحداث التى وقعت في أوائل آب/أغسطس 
إن + لان والة سننيها الأعجال العذائية ال كةن أو سيقيا الو ية الى 
بدأت خلال ليلة ۷ إلى ۸ آب/أغسطس ١.5‏ ”2 تلاحظ امحكمة أنه 
إذا كانت ادعاءات جورجيا الموجهة ضد الاتحاد الروسى في الفترة 
الممتدة من ٩‏ إلى ١١‏ آب/أغسطس ٠١٠١8‏ (اليوم الذي قدت فيه 
حورجيا عريضتها) هي بالدرجة الأولى ادعاءات بشأن الاستخدام 
غير المشروع للقوة» فإنها تشير صراحة أيضا إلى قيام القوات الروسية 
بالتطهير العرقي. 

وأول بيان ساقته جورجيا من هذه الفترة مرسومها الرئاسي بشأن 
إعلان حالة الحرب والتعبئة العامة المؤرخ ٩‏ اتا ا ۰ 
وتلاحظ المحكمة أن هذه المرسوم لا يدعي إخلال الاتحاد الروسي 
بالتزاماته المتعلقة بالقضاء على التمييز العنصري. بل إن انصب على 
ما ادعي من استخدام غير مشروع للقوة المسلحة. 

ثم تنظر ا محكمة في المؤتمر الصحفي المعقود مع الصحفيين الأحانب 
في ٩‏ آب/أغسطس ۲١٠۸‏ والذي أدلى الرئيس ساكاشفيلي خلاله 
ببيان بدأه بادعاءات بشأن قيام "“روسيا ... باحتياح عسكري واسع 
النطاق لحورجيا ". وقال الرئيس إن من المتعين أن يشير أيضا إلى أن 
القوات الروسية ”قامت بتطهير عرقي في جميع المناطق التي تسيطر 
عليها في أوسيتيا احنوبية“ وأا أيضاً ”تسعى إلى تدبير تطهير عرقي 
للمنحدرين من أصول جورجية في أبخازيا العليا".. وقي اليوم التالي» 
أي في ٠١‏ آب/أغسطس 2.5008 أشار الممثل الدائم لجورجياء في 
بيانه الأول الذي أدلى به في احتماع مجلس الأمن عقد بناءٌَ على طلب 
جورجياء إلى عملية إبادة السكان الجورجيين''» لكن الإشارة الصريحة 
الأولى إلى التمييز العنصري جاءت ف البيان الأول لممثل الاتحاد الروسى» 
عندما أشار إلى ارتفاع عدد اللاجئين الفارين إلى الاتحاد الروسي 7 
أو سيتيا الجنوبية نتيجة ””التطهير العرقي'' الذي تقوم به القيادة الجورجية. 
وأحاب ممثل جورجيا ب ""أننا لايمكن [أن نتعامى عن هذا الأمر] الآن 
لأن تلك بالذات نية روسياء أي حو دولة جورجيا واستئصال الشعب 
لحورجي“. ورد نمثل الاتحاد الروسي ف البيان التالي في المناقشة بأن 
ااا وی هد لكالة ھی مانالا سين انراد شعي 
أوسيتيا الجنوبية وأخازيا عن خا وهر وتلاحظ ا محكمة أن 
لمدنيين في المناطق المتأثرة مباشرة بالنزاع العسكري الجاري سيسعون 
في كثير من الحالات إلى الفرار - وق هذه الحالة سيفر الجورجيون إلى 
لمناطق الأحرى من جورجيا وسيفر الأوسيتيون إلى الاتحاد الروسي. 

وقي ١١‏ آب/أغسطس ٠٠١8‏ أصدرت وزارة خارحية جورجيا 
بياناً ورد فيه أنه: 


”استناداً إلى معلومات مؤكدة بلغت إلى وزارة خارحية 
جورجياء فإن أعواناً روسيين وانفصاليين يقومون باعتقالات 
جماعية للمدنيين المسالمين المنحدرين من أصول حورحية الذين 
لا يزالون في أراضي منطقة تسخينفالي ويجمعوتم فيما بعد في 
منطقة قرية كورتا . 


وني اليوم ذاته» أيّ ١١‏ آب/أغسطسء وجه الرئيس ساكاشفيلى 
قي مقابلة مع محطة (سي إن إن) ادعاءات أخرى بقيام القوات الروسية 
بالتطهير العرقي'* للسكان المنحدرين من أصل جورجي في أبخازيا 
وأوسيتيا الجنوبية. 

وقي اليوم التالي» أيّ ١١‏ آب/أغسطس 2٠١٠١‏ قال وزير خارجية 
الاتحاد الروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية فنلندا بصفته 
الرئيس الحالي لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروباء ما يلي: 

”أياماً قلائل بعد أن طلبت مني [وزيرة خارجية الولايات 

نة رايس غلى محل آلا انهم ارات من هذا الق 

ادعى السيد ساكاشفيلى ... بميستيرية أن الجانب الروسى يريد 

ضم جورجيا انهاه عدوي عد غصاضة ن أن سدم 

عبارة التطهير العرقي» وهو أمر صحيح» وإن كانت روسيا هي 

المتهمة على حدٌ تعبيره بالقيام بأعمال التطهير العرقي“. 

وتلاحظ المحكمة أنه إذا كانت ادعاءات حورجيا ق الفترة من 9 
إلى ٠۲‏ آب/أغسطس ٠٠١8‏ هي بالدرجة الأولى ادعاءات بشأن ما 
زعم من استخدام غير مشروع للقوة» فإنحا تشير صراحة أيضاً إلى قيام 
القوات الروسية بالتطهير العرقى. وهذه ادعاءات وجهت ضد الاتحاد 
رحبي افك او ل د رن من أطراف النزاعات السابقة» 
وقد ا الاتحاد الروسي. وتستنتج المحكمة أن البيانات المتبادلة 
بين الممثلين الجورجي والروسي في مجلس الأمن في ٠١‏ آب/أغسطس 
۰۸ وادعاءات رئيس حورحيا في 9 و١١‏ آب/أغسطس ورد وزير 
خارحية روسيا في ١١‏ آب/أغسطس تثبت أنه إلى غاية ذلك اليوم» 
أي يوم تقلتم جورجيا لعريضتهاء كان ثمة نزاع قائم بين جورجيا 
والاتحاد الروسى بشأن تقيد هذا الأخير بالتزاماته بموجحب الاتفاقية الق 
تاليزنت ها حرجا ف هلاه ا . 

وبناءً عليه» فإن الدفع الابتدائي الأول للاتحاد الروسي مرفوض. 


ثالثاً - الدفع الابتدائي الثلن - الشروط الإحرائية للنصوص 
علبها ي لللاة ٠١‏ من الاتفاقية (الفقرات ١١8‏ - 184) 


)١5١ - ١١١ -مقدمة (الفقرات‎ ١ 
تنظر المحكمة بعدئذ في الدفع الابتدائي الثاني الذي يدعي الاتحاد‎ 

لروسى استناداً إليه بأن حورجيا ممنوعة من اللجوء إلى المحكمة لأنما 
لم تستوف شرطين إجرائيين واردين في المادة ۲۲ من الاتفاقية» وها 
لمفاوضات والر جوع إلى الإحراءات المنصوص عليها صراحة في 
لاتفاقية. وتؤكد جورجياء من جانبهاء أن المادة ۲۲ لا تنشئ أي 
لترام صريح بالتفاوض كما لا تدشئ أي التزام باللجوء إلى الإحراءات 
لمنصوص عليها في الاتفاقية قبل عرض النزاع على امحكمة. 

؟ - مسألة ما إذا كانت اللادة 55 من الاتفاقية تضع 


شرو طا إحرائية لعرض النزاع على الحكمة 
(الفقرات ۱۲۲ )١57-‏ 


يعرض الطرفان عدداً من الحجج المؤيدة لتفسير كل منهما للمادة 
١‏ من الاتفاقية» فيما يتعلق مما يلي: (أ) المعن العادي لأحكامها 
في سياق موضوع الاتفاقية وغرضهاء مستظهرين تأييداً لموقف كل 
منهماء باجتهاد ا محكمة المتعلق بشروط التحكيم ذات الطبيعة المشابكة؛ 
و(ب) الأعمال التحضيرية للاتفاقية. 


0 للعى العادي للمادة ١‏ من الاتفاقية 
(الفقرات ۱۲۳ - )١541‏ 
تبدأ المحكمة بالتذكير بمواقف الطرفين. ثم تصرح بأنما ترغب» قبل 
إعطاء تفسير للمادة ۲۲ من الاتفاقية» في أن تبدي» كمسألة ولي 


أولا تذكر الحكمة بأنماء في الفقرة 5 ١١‏ من أمرها المؤرخ ١‏ 
كزين الأول کور سركت بأن ”عبارة "أي نزاع .. 
تتعذر تسويته بالمفاوضة .. :“لا قي بو اا رات 
الرسمية في إطار الاتفاقية .. . تشكل شروطاً مسبقة يتعين استيفاؤها قبل 
عرض النزاع على المحكمة“ . غير أن المحكمة لاحظت بع أن ”“المادة 
۲ لا تفيد بضرورة أن يبذل الطرف المدعي ب بعض المساعي للمبادرة 
إلى مباحثات» مع الطرف المدعى عليه» بشأن مسائل تندرج في نطاق 
الاتفاقية ‏ . 

وتذكر ا محكمة كذلك بأنما أشارت» في الأمر ذاته» إلى أن هذا 
الاستنتاج المؤقت لا يخل بالقرار النهائي الذي ستصدره المحكمة بشأن 
مسألة ما إذا كان ها احتصاص للبت في جوهر القضية» وهي مسألة يتم 
تناولها بعد النظر في مرافعات الطرفين الخطية والشفوية. 

انياًء يطلب من المحكمة أن تقرر ما إذا كان يجب على دولة أن 
تلجأ إلى إحراءات معينة قبل عرض النزاع على المحكمة. وقي هذا 
السيات» a‏ أن تازه “تحرط و شرط سبق" :و سايق 
شرط »و “شرط تمهيديٴ تستتخدم أحياناً على سيل المفردات 
المترادفة» وتستخدم أحياناً بصفتها مفردات متباينة في معناها. ولیس 
نم ةفرق في حوهر هذه العبارات فيما عدا أن لفظ ””شرط » عندما 
لا يكون مقيداًء يمكن أن يشمل» بالإضافة إلى الشرط المسبق» شروطاً 
أحرى يتعين استيفاؤها في آن واحد أو في فترة لاحقة لحدث. وإذا 
كانت المقتضيات الإجرائية للمادة ۲۲ شروطاًء فإن من المتعين أن تكون 
شروطاً سابقة لعرض النزاع على ا محكمة حتى عندما لا يكون اللفظ 
مقيداً بعنصر زمني. 

ثالثا» ليس من غير المألوف في بنود التحكيم التي تخول الاختصاص 
للمحكمة والحيئات القضائية الدولية الأحرى أن تشر إلى اللجوء إلى 
المفاوضات. ويقوم هذا اللجوء إلى المفاوضات بثلاث وظائف مستقلة. 
ففي المقام الأول» يشعر الدولة المدعى عليها بوحود نزاع» ويحدد نطاق 
النزاع وموضوعه. ولقد كانت محكمة العدل الدولي الدائمة مدركة 
للمسألة عندما صرحت في قضية مافروماتيس بأنه ”قبل أن يكون 


Yo 


نزاع ما موضوع إحراء في القانون» ينبغي أن يكون موضوعه قد حدد 
بوضوح بوسائل المفاوضات الدبلوماسية . 

وقي المقام الثاني» يشجع الطرفين على السعي إلى تسوية نزاعهما 
بالتراضي» نما يغني عن اللجوء إلى التقاضي الملزم عن طريق طرف ثالث. 

وقي المقام الثالث» يؤدي اللجوء المسبق إلى المفاوضات أو إلى 
الأساليب الأحرى لتسوية المنازعات وظيفة هامة في تبيان حدود الرضا 
الذي تبديه الدول. 

ثم تعمد المحكمة إلى تحديد المعنى العادي للعبارات المستخدمة في 
المادة ۲۲ من الاتفاقية بغية التحقق نما إذا كانت هذه المادة تتضمن 
شروطاً مسبقة يتعين استيفاؤها قبل اللجوء إلى المحكمة. وتترك ا لمحكمة 
جانباً مسألة ما إذا كان اللجوء إلى طريقتي التسوية ا 
بينهما أم با ممع بينهماء فتلاحظ أن المادة ۲۲ من الاتفا 
عرض * نزاع'' على امحكمة بعبارة ”تتعذر تسويته“ بوسائل الحل 
السلمى المنصوص عليها فيها. ولا بد من إعمال تلك العبارات. 
وميم غيارة رئيسية في هذه الأحكام عدية الأثر إن فسرت المادة 
۲ من الاتفاقية لتعني» على غرار ما تدعيه جورجياء أن كل ما يلزم» 
في الواقع» هو ألا يكون النزاع قد حل (عن طريق المفاوضات أو عن 
طريق الإجراءات التي وضعتها الاتفاقية). 

وعلاوة على ذلك فإن نما يساير المنطق» في حقيقة الأمر» أن 
0 إذا ES‏ فإنه لا يعود له ود وبالتالي» إذا فمسرت 
عبارة تتعذر تسويته “ بأنما لا تشترط إل أن يكون التراع الذي 
أحيل إلى المحكمة قائماً فعلاً فإن تلك العبارة تفقد حدواها. كما أن 
التخيير الصريح بين طريقتي تسوية النزاع» أي المفاوضات أو اللجوء إلى 
الإحراءات الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقية» يوحي بواحب إيجابي 
يلزم باللجوء إليهما قبل عرض النزاع على المحكمة. 

وتلاحظ المحكمة أيضاً أن العبارة السالفة الذكر ترد» في الصيغة 
الفرنسية بصيغة المستقبل على النحو التالي: [out différend.. qui)‏ 


n'aura pas été réglé par voie عل‎ 26806126105 ou au moyen 


قية تقيد حق 


(des procédures expressément prévues par la convention 
حين استعملت صيغة المضار ع في النص الإنكليزي. وتلاحظ المحكمة‎ 
أن استخدام صيغة المستقبل يرسخ كثيراً فكرة توحي بأن إحراءً سابقاً‎ 
(محاولة تسوية النزاع) لا بد وأن يكون قد تم قبل اللجوء إلى إحراء آخر‎ 
(الإحالة إلى 000 والنصوص الثلاثة الأحرى ذات الحجية للاتفاقية»‎ 
ي النصوص الصينية والروسية والإسبانية» لا تتعارض مع هذا التفسير.‎ 

وتذكر 1 كذلك» على غرار سالفتهاء محكمة العدل الدولي 

لدائمة» بأنه سبق لما في عدة مناسبات أن نظرت فيما إذا كانت الإشارة 
إلى المفاوضات في بنود التحكيم تضع شرطاً مسبقاً لعرض النزاع على 
محكمة. وكمسألة أوّلية» تلاحظ ا محكمة أن بنود التحكيم التي تتضمن 
إشارة إلى التفاوض (وأحيانا تتضمن إشارة إلى أساليب إضافية لتسوية 
لمنازعات) ليست دائماً لوده وإن كانت هذه البنود متشاهة في 
طابعها. فبعضها يتضمن عنصراً زمنياً في التفاوض» إن انصرم أمده أدى 


إلى و حوب التحكيم أو إلى اللحوء إلى المحكمة. وعلاوة على ذلك» 
تتضمن الصيغة المستعملة تباينات من قبيل ”لم تتم تسويته في غضون“ 
أو ”تعذرت تسويته في غضون“. وأحياناء ولا سيما في بنود التحكيم 
القديمة» تستعمل الصيغة التالية ”لا يتم أو تتعذر تسويته عن طريق 


التفاوض “ أو عن طريق الدبلوماسية ‏ . 


ثم تنظر المحكمة في اجتهادها المتعلق ببنود التحكيم المماثلة للمادة 
۲ من الاتفاقية. فكلا الطرفين يستند إلى هذا الاحتهاد لتأييد تفسيراته 
للمعنى العادي للمادة ۲۲ . وتلاحظ امحكمة أنماء في كل قضية من هذه 
القضايا السابقة» فسرت الإشارة إلى المفاوضات بكونما تشكل شرطاً 
مسبقاً لعرض النزاع على امحكمة. 

وبناء عليه» تستنتج المحكمة أن أحكام المادة ۲۲ من الاتفاقية» في 
معناها العادي» أي تار "أي نزاع .. . تتعذر تسويته بالمفاوضة أو 
الإحراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية“ » تضع شروطاً 
مسبقة يتعين استيفاؤها قبل عرض النزاع على المحكمة. 

(ب) الأعمال التحضيرية (الفقرات )١517- ١٤١‏ 

وعلى ضوء هذا الاستنتاج» لا تحتاج ا محكمة إلى اللجوء إلى الوسائل 
التفسيرية التكميلية من قبيل الأعمال التحضيرية للاتفاقية وظروف 
إبرامهاء لتحديد معنى المادة ۲۲ . غير أن المحكمة تلاحظ أن الطرفين 
قدما حججاً وفيرة متعلقة بالأعمال التحضيرية ةه مستشهدين بما تأبيداً 
لتفسيرات كل منهما لعبارة ” نزاع تتعذر تسويته ... نظا دلاق 
ولكون المحكمة قد لجأت» في قضايا أحرىء إلى أعمال تحضيرية لتؤكد 
قراءتما للنصوص ذات الصلة» فإن ا محكمة ترى في هذه القضية أن ثمة 
ما يبرر عرض مواقف الطرفين والقيام بدراسة للأعمال التحضيرية. 

وبعد استعراض حجج الطرفين بشأن المسألة» تلاحظ المحكمة أنه 
في الوقت الذي كان يجري فيه صوغ الاتفاقية» لم تكن فكرة الخضوع 
لتسوية إلزامية للمنازعات عن طريق ا محكمة مقبولة بيسر لدى عدد 
من الدول. فلئن كان بإمكان الدول أن تبدي تحفظات على أحكام 
التسوية الإلزامية للمنازعات الواردة في الاتفاقية» فإنه من المعقول 
افتراض أن القيود الإضافية الواردة على اللجوء إلى التسوية القضائية 
والتى تتخحذ شكل المفاوضات المسبقة وإحراءات التسوية الأحرى غير 
المقترنة بآحال محددة قد نص عليها بغرض تيسير قبول الدول للاتفاقية 
على نطاق أوسع. 

وإضافة إلى هذه الملاحظة العامة المتعلقة بالظروف التى صيغت 
فيها الاتفاقية» تلاحظ المحكمة أن فائدة الأعمال التحضيرية في تسليط 
الضوء على معنى المادة ۲۲ محدودة لقلة المناقشات التي تناولت عبارة 
“نزاع تتعذر تسويته“. وثمة استثناء ملحوظ يجب إيلاؤه بعض الأهمية 
هو بيان الوفد الغاني» أحد مقدمي ”تعديل القوى الثلاث'” الذي على 
أساتحهة افق غلل الك اها اة ++ مر الأشافيى: تقد كز يا 
يلي: ”إن تعديل القوى الثلاث غني عن الشرح. فقد أدرج هذا الحكم 


في مشروع الاتفاقية من أحل وضع آلية ينبغي استخدامها في تسوية 


النازعات قبل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية . وتضيف المحكمة 
أنه ينبغي أن يوضع في الحسبان أن هذه الآلية تشمل التفاوض المذكور 
صراحة في النص الذي اقترحه أعضاء مكتب اللجنة الثالثة. 

وتلاحظ المحكمة أنه إذا لم تكن ثمة استنتاحات مؤكدة يمكن 
استخلاصها من تاريخ صياغة الاتفاقية بشأن ما إذا كانت المفاوضات 
أو الإحراءات المنصوص عنها صراحة في الاتفاقية يقصد بما أن تكون 
شروطاً مسبقة للجوء إلى ا محكمة» فإن من الممكن مع ذلك الخلوص ! 
استنتاج مفاده أن الأعمال التحضيرية لا توحي باستنتاج مختلف عما 
توصلت إليه ا محكمة من خلال الأسلوب الرئيسي لتفسير المعنى العادي. 


* - مسألة ماإذا كانت شرو ط اللجوء إلى الحكمة 
عو حب للادة 5 من الاتفاقية قد استوفيت 
(الفقرات )۱۸٤ - ۱٤۸‏ 

وبعد تفسير المادة ۲۲ من الاتفاقية بكو غا تفرض شروطاً مسبقة 
يتعين استيفاؤها قبل اللجوء إلى ا محكمة» فإن السؤال التالي هو ما إذا 
كانت هذه الشروط المسبقة قد استوفيت. وتلاحظ المحكمة» بادئ 
ذي بدي» أن جورحيا لم تدع أتحاء قبل عرض النزاع على ا محكمة» 
استخدمت أو حاولت استخدام الإجراءات المنصوص عليها صراحة في 
الاتفاقية. ولذلك تقصر ا محكمة نظرها على مسألة ما إذا كانت الشرط 
المسبق الموحب للتفاوض قد استوثي. 

(أ) مفهوم للفاوضات (الفقرات )١57- ٠٠٠١‏ 

بعد استعراض حجج الطرفين بشأن مفهوم المفاوضات» تتناول 
اة أو اا لمات اللتعلقة بطيعة ار ليق الوق 
للمفاوضات» أي تقييم ما يشكل ماهية المفاوضات؛ والنظر في شكلها 
وجوهرها الملائمين؛ وتحديد إلى أي مدى ينبغي السعي إليها قبل أن 
يجوز القول بأن الشرط المسبق قد استوي. 

وقي معرض تحديد ما يشكل مفاوضات» تلاحظ امحكمة أن 
المفاوضات مستقلة عن الاحتجاج أو المنازعة. فالمفاوضات تنطوي على 
أكثر من جرد معارضة آراء قانونية أو مصالح بين الطرفين» أو وجود 
سلسلة من الاتمامات والطعون» أو حتى تبادل المطالبات والمطالبات 
المضادة المتعارضة مباشرة. وبذلكء» يختلف مفهوم ”المفاوضات” عن 
مفهوم "المنازعة'' ويتطلب على الأقل قيام أحد الأطراف المتنازعة ببذل 
محاولة حقيقية بغرض الشروع في مناقشات مع الطرف المناز ع الآخر» 
بغية حل النزاع. 

وتلاحظ امحكمة كذلك أن من الواضح أن أدلة بذل تلك امحاولة 
للتفاوض - أو أدلة إجراء مفاوضات - لا تشترط التوصل إلى اتفاق 
فعلي بين الأطراف المتنازعة. وتضيف الحكمة أنه من الواضح» في غياب 
دليل على بذل محاولة حقيقية للتفاوض» أن الشرط المسبق الموجب 
للتفاوض لا يستوف. غير أنه عندما تبذل محاولة للتفاوض أو يشرع في 
التفاوض» فإنه يتبين بجحلاء من احتهاد هذه ا محكمة ومحكمة العدل الدولي 


الدائمة أن الشرط المسبق الموجب للتفاوض لا يستوق إلا عندما تفشل 
المفاوضات» أو تصبح غير جحدية أو تواجه مأزقاً. 

وعلاوة على ذلكء» فإن التحقق مما إذا كانت المفاوضات» باعتبارها 
متميزة عن محرد الاحتجاحات أو المنازعة» قد حرت» وما إذا كانت قد 
فشلت أو واجحهت مأزقاً» مسألتان من مسائل الجوهر أساساً ”ينظر فيها 
حالة بحالة . وبصرف النظر عن هذه الملاحظة» أبرز احتهاد المحكمة 
ار العابه الى على ا ای 
أحريت فعلا. وقي هذا الصدد» انتهى با الأمر إلى قبول مفهوم أقل 
شكلانية لما يمكن اعتباره مفاوضات وأقرت ”الدبلوماسية عن طريق 
مؤتمر أو الدبلوماسية البرلمانية' . 

وفيما يتعلق بجوهر المفاوضات» تشير المحكمة إلى أا أقرت أن 
غياب إشارة صريحة إلى المعاهدة المعنية لا يمنع الاستظهار ببند التحكيم 
لإقامة الاحتصاص. غير أنه لاستيفاء الشرط المسبق الموجب للتفاوض في 
بند التحكيم المنصوص عليه في معاهدةء لا بد أن تتعلق هذه المفاوضات 
بموضوع المعاهلة المتضمنة لبند التحكيم. وبعبارة أخرىء لا بد أن 
يتعلق موضوع المفاوضات بموضوع النزاع الذي يتعين أن يهم بدوره 
الالتزامات الجوهرية الواردة في المعاهدة المعنية. 

وف القضية المعروضة» تقيم ا محكمة بالتالي ما إذا كانت جورجيا 
قد حاولت حقا إجراء مفاوضات مع الاتحاد الروسي» بغية حل نزاعهما 
لمتعلق بتقيد الاتحاد الروسي بالتزاماته الجوهرية بموجب المعاهدة. فإذا 
تبين للمحكمة أن جورجيا حاولت حقاً أن تحري تلك المفاوضات مع 
لاتحاد الروسىء فإتها ستنظر فيما إذا كانت جورجيا قد واصلت هذه 
ارات إل ابد د ممكن عرض تمو ارا ولاتخاذ قرار بمذا 
لشأن» يلزم أن تنحقق ا محكمة مما إذا كانت المفاوضات قد فشلت أو 
أصبحت غير مجدية» أو وصلت إلى مأزق قبل أن تقدم جورجيا مطالبتها 
إلى امحكمة. 


(ب) مسألة ما إذا كان الطرفان قد أحريا مفاو ضات بشأن 

أمور قم تفسير الاتفاقية أو تطبيقها (الفقرات )١85 - ١7‏ 

واستناداً إلى هذه المعايير» تتناول المحكمة بعدئذ الأدلة الى قدمها 
إليها ارفا رما كاتن ادت تييع ماو حور يا مر 
أنه كانت ثمة» وقت إيداعها لعريضتها في ٠۲‏ آب/أغسطس ۸. 
مفاوضات بينها وبين الاتحاد الروسي بشأن موضوع نزاعهما القانون 
في إطار الاتفاقية» وأن هذه المفاوضات ل تكلل بالنجاح. 

وبعد النظر في حجج الطرفين المتعلقة بالمسألة» تذكر امحكمة 
باستنتاجاتما بشأن الدفع الابتدائي الأول للاتحاد الروسيء لصلته 
المباشرة بدفعه الابتدائي الثاني. وبعد دراسة الأدلة التي أدلى بها الطرفان» 
استتنتحت امحكمة أن قيام نزاع في إطار الاثفاقية بين حورا والاتحاد 
الروسي أمر لم يتم إلا في الفترة السابقة مباشرة لإيداع العريضة. وعلى 
وحه التحديد» فإن الأدلة التي أدلت بما حورجيا والتي تعود إلى تاريخ 
سابق لبداية الأعمال العدائية المسلحة في أوسيتيا الجنوبية خلال ليلة ۷ 


إلى ۸ آب/أغسطس ۲۰۰۸ لا تثبت وحود نزاع قانون بين جورجيا 
والاتحاد الروسي بشأن مسائل تندرج في إطار الاتفاقية. 

وتستنتج المحكمة أنه ما يستقيم مع المنطق أن الطرفين لا يمكنهما 
إلا أن يكونا بصدد التفاوض بشأن الأمور المتنازع عليهاء أي تقيد 
الاتحاد الروسى بالتزاماته المتعلقة بالقضاء على التمييز العنصري» في 
ار افا نة انب سطس ب وتاريخ إيداع العريضة:؛ في 
١‏ آب/أغسطس ٠۲١٠۸‏ أي الفترة التي استنتحت المحكمة خلالها قيام 
نزاع يمكن أن يندرج في إطار الاتفاقية بين الطرفين. 

ومهمة ا محكمة في هذه المرحلة بالتالي هي مهمة مزدوجة تتمثل أولاً 
في تقرير ما إذا كانت الوقائع الواردة في السجلات تثبت أن جورجيا 
والاتحاد الروسي قد شرعتاء خلال هذه الفترة ادد #مفاوضات 
بشأن أمور متنازع عليها تتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها؛ وثانياًء إذا 
لم يقم الطرفان مله المفاوضات» تقرير ما إذا كانت تلك المفاوضات 
قد فشلتء مما يتيح بالتالي فرصة عرض النزاع على المحكمة عوحب 
لمادة ١؟.‏ 

وقبل أن تنظر المحكمة في الأدلة الق تحمل أحوبة على هاتين 
لمسألتين» تلاحظ أن المفاوضات جرت و والاتحاد 
لروسي قبل بداية النزاع ذي الصلة. وخملت هذه المفاوضات عدة 
أمور تمم العلاقات بين جورجيا والاتحاد الروسي» وهي مركز أوسيتيا 
لحنوبية وأبخازيا» والسلامة الإقليمية لجورجياء والتهديد باستعمال 
لقوة أو استعماهاء وما ادعي من اتتهاكات ارتكبتها سلطات أبخازيا 
وأوسيتيا الجنوبية للقانون الإنسان الدولي وقانون حقوق الإنسان 
ودور حفظة السلام التابعين للاتحاد الروسي. غير أنه في غياب نزاع 
يتعلق بمسائل تندرج في إطار الاتفاقية وتعود لفترة سابقة لتاريخ ٩‏ 
آب/أغسطس ۲١٠۸‏ لا يمكن القول إن هذه المفاوضات ملت تلك 
المسائل وهي بالتالي غير ذات صلة بنظر المحكمة في الدفع الابتدائي 
الثاني للاتحاد الروسي. 

وتنظر امحكمة في الأدلة الى قدمها الطرفان إليها. وبصفة خاصة» 
عي كمه علما بعس العناضر ية ى عو التصوص ال 
لمؤتمر صحفي عقده وزير حارجية الاتحاد الروسي ووزير حارجية فنلنداء 
الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في موسكو ي ۲ آب/ 
أغسطس ۲١٠۸‏ - أي تاريخ إيداع حورجيا لعريضتها. أولاً. تلاحظ 
ا محكمة أن الاتحاد الروسي ينحى باللائمة على القيادة الجورجية الحالية 
في اندلاع الأنشطة المسلحة. ثانياً يزعم الاتحاد الروسي أنه ”لا يثتق في 
میخائیل نيكوليفيتش ساكاشفيلي '" وأن ”الانتقال E‏ 
المتبادل ... يكاد يتعذر مع القيادة الجورحية الحالية“ . الق ا 
ازو يي أن ””نمج[ه] تجاه عملية التفاوض سيشهد تحولاً جوهرياً“. 
راغا يعرض الاتحاد الروسي رؤيته للحطوات التالية الأساسية في إعادة 
NERE‏ “توقيع اتفاق ملزم قانوناً 
بشأن عدم استخدام القوة ' بين حورجيا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. 
حامساء تلقى الاتحاد الروسي تأكيداً من الرئيس الحالي لموتمر الأمن 


والتعاون في أوروبا بأن جورجيا مستعدة للالتزام بتعهد بعدم استعمال 
القوة. وإضافة إلى ذلك» أعلن وزير خارجية الاتحاد الروسى أنه ”ي 
الواقع» ليس من المبالغة في شيء القول بأن المباحثات هي بشأن التطهير 
العرقي والإبادة الجماعية وجرائم الحرب [التي ارتكبتها جورجيا]““. 

وتبدي المحكمة ملاحظتين استناداً إلى ملاحظات وزير خارحية 
الاتحاد الروسي. أولاً» فيما يتعلق بموضوع الاتفاقيةء تلاحظ امحكمة 
أن موضوع التطهير العرقي لم يصبح موضوع مفاوضات حقيقية أو 
محاولات للتفاوض بين الطرفين. وا ا الادعاءات 
والادعاءات المضادة بالتطهير العرقي قد تثبت قيام نزاع بشأن تفسير 
الاتفاقية أو تطبيقهاء فإنها لا تشكل حاولات للتفاوض من جانب أي 
طرف من الطرفين. 

ثانياًء تلاحظ الحكمة أن مسألة التفاوض بين جورجيا والاتحاد 
الروسي مسألة معقدة. فمن جهة» أظهر وزير حارجية الاتحاد الروسي 
استياءه من الرئيس ساكاشفيلي شخصياًء وصرح بأنه ”لا يعتقد أن روسيا 
سيكون لها مزاج ليس فقط للتفاوض مع السيد ساكاشفيلي» بل حق 
للحديث إليه ". ومن جهة أحرى» لم يجعل وزير الخارحية من رغبته في 
أن ”يتوب“ الرئيس سكاشفيلي عما ارتكبه ”من جرائم ضد مواطنينا“ 
شرطاً لإنماء هذه المرحلة من العملية العسكرية» ولاستثناف المحادئات 
بشأن عدم استعمال القوة. كما صرح بأنه ”فيما يتعلق بجو رحياء فإننا ما 
فتئنا نعامل شعب جورجيا باحترام عميق وسنظل نفعل". 

ورغم نبرة بعض الملاحظات التي أبداها وزير خارجية الاتحاد 
الروسي في حق الرئيس ساكاش فيلي, فإن ا محكمة ترى أن الاتحاد 
الروسي عموماً لم يستبعد إمكانية إحراء مفاوضات في المستقبل بشأن 
الأنشطة المسلحة التى كان يشارك فيها آنذاك» وبشأن إعادة إحلال 
السلام ين خورجيا وأغازيا وأو يها اب رة غير أن اكم تر 
أن موضوع هذه المفاوضات لم يكن هو تقيد الاتحاد الروسي بالتزاماته 
المتعلقة بالقضاء على التمييز العنصري. ولذلكء فإنه بصرف النظر 
عن بيانات الاتحاد الروسي الغامضة وربما المتضاربة بشأن بوضوع 
المفاوضات مع جورجيا ككلء والرئيس ساكاش فيلي شخصياأء فإن 
هذه المفاوضات لم تكن تتعلق بمسائل ذات صلة بالاتفاقية. وبالتالي» 
فإن مسألة ما إذا كان الاتحاد الروسي يرغب في إتماء المفاوضات مع 
جورجيا بشأن مسألة النزاع المسلح أو كان يرغب في مواصلتها مسألة 
لا يعتد بما في هذه القضية بالنسبة للمحكمة. وبالتالي» فإن ملاحظات 
رئيس الاتحاد الروسي ووزير حارحيته بشأن آفاق المفاوضات مع رئيس 
جورجيا لم تنه إمكانية إحراء مفاوضات بشأن أمور متعلقة بالاتفاقية» 
لأن تلك المفاوضات لم يُسع إليها حقيقة أو تحديدا. 

ومجمل القول» إنه يتعذر على ا محكمة أن تعتبر هذه البيانات - سواء في 
الإحاطة الصحفية الرئاسية لجورجيا أو في اجتماع بجلس الأمن - محاولات 
حقيقية الجورجيا للتفاوض بشأن الأمور المندرجة في إطار الاتفاقية. وكما 
أبرزته المحكمة بتفصيل فيما يتعلق بالدفع الابتدائي الأول للاتحاد الروسي» 
فإنما ترى أن هذه الاتمامات والردود الصادرة عن الطرفين بشأن مسائل 


۰۸ 


”الاستمصال“ و ”التطهير العرقي“ تدل على وجود نزاع بينهما بشأن 
موضوع من شأنه أن يندرج في نطاق الاتفاقية. غير أنحاء لا تنبت أي 
محاولة للتفاوض بشأن هذه المسائل. 

ويتعذر على المحكمة بالتالي أن تقر استنتاج جورجيا عندما تدعي أن 
“رفض روسيا التفاوض مع جورجيا في غمرة حملة التطهير العرقي التي 
تقوم بماء ويومين قبل إيداع العريضة كاف لتخويل ا لمحكمة اختصاصا 
بموجب المادة ۲۲“ . وتستنتج المحكمة أن الوقائع الواردة في السجل 
تبت أن جحورجيا لم تحاول» في الفترة من ٩‏ آب/أغسطس إلى ١١‏ آب/ 
أغسطس 23٠٠٠١/‏ التفاوض بشأن المسائل المتعلقة بالاتفاقية مع الاتحاد 
الروسيء وبالتالي» فإن حورجيا والاتحاد الروسي لم جريا مفاوضات 
بشأن تقيد هذا الأحير بالتزاماته الجوهرية بموجب الاتفاقية. 

وقد سبق للمحكمة أن لاحظت أن جورجيا لم تدع» قبل عرضها 
النزاع على المحكمة؛ أتما استخدمتء أو حاولت استخدام طريقة أخرى 
من طرائق حل النزاعات الواردة في المادة ٠۲۲‏ أي الإجراءات المنصوص 
عليها صراحة في الاتفاقية. ونظراً للاستنتاج الذي توصلت إليه امحكمة» 
في الفقرة ١٤٠١ء‏ والذي يفيد بأنه بموحب المادة ۲۲ من الاتفاقية» 
تشكل المفاوضات والإجراءات المنصوص عليها صراحة في الاتفاقية 
شروطاً مسبقة لممارسة اختصاصهاء ونظراً للاستنتاج الوقائعي الذي 
يفيد بأن جورجيا لم تحاول استخدام أي طريقة من هاتين الطريقتين 
لتسوية المنازعات» فإن المحكمة ليست بحاحة إلى بحث ما إذا كان 
الشرطان المسبقان يتعين استيفاؤهما بالتخيير أو بالجمع بينهما 

وبناءٌ عليه» تستنتج ا محكمة أن أيَّا من الشرطين الواردين في المادة 
ل يستوف. ولذلك لا يمكن أن تكون المادة ۲۲ من الاتفاقية 


اساسا لإقامة اختصاص المحكمة في هذه القضية. وبناءً عليه» يُؤيد الدفع 


الابتدائي الثاني للاتحاد الروسي 

ولاك الدفعان الابتدائيان الثالث والرابع (الفقرة )٠۸١‏ 

وبعد أن أيدت المحكمة الدفع الابتدائي الثاني للاتحاد الروسي» 
تستنتج ا محكمة أنه ليس من المطلوب النظر ولا البت في الدفوع الأخحرى 
المتعلقة باحتصاصها والتى أثارها الطرف المدعى عليه وأنه لا يمكن 
الانتقال بالقضية إلى مرحلة الجوهر. 

انقضاء أمر الحكمة للؤرخ ١١‏ تشرين الأول |أكتوبر ٠٠۸‏ 

)١85 (الفقرة‎ 

أشارت المحكمة في أمرها المؤرخ ٠١‏ تشرين الأول /أكتوبر ۲١٠١۸‏ 
بعض التدابير التحفظية. ويتوقف هذا الأمر عن السريان بمجرد صدور 
هذا الحكم. وعلى الطرفين واحب الوفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 
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الرأي المخالف المشترك للرئيس أووادا 
والقضاة سيما وأبراهام ودونوهيو والقاضي الخاص غايا 


يختلف الرئيس أووادا والقضاة سيما وأبراهام ودونوهيو والقاضي 
الخاص غايا مع قرار المحكمة المؤيد للدفع الابتدائي الثاني للاتحاد الروسي 
ويقدمون رأياً مخالفاً مشتركاً. فالمحكمة تستنتج أنه ليس لها اخعتصاص 
عوحب المادة 7١‏ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصري (”الاتفاقية) لأن حورجياء في نظر ا محكمة» كانت مطالبة 
بأن تدخل في مفاوضات مع روسيا بشأن مطالباتها بموجب الاتفاقية 
قبل إيداع عريضتهاء لكنها لم تفعل. ولا يتفق أصحاب الرأي المخالف 
المشترك مع هذا الاستنتاج. 

فالمحالفون في رأيهم المشترك يشككون في الاستنتاج الذي حلص 
إليه الحكم والذي يفيد بأن المادة ۲۲ من الاتفاقية تضع شرطأ يفرض 
E‏ الحجج التي من شأتما أن 

تفضى إلى تفسير مختلف لذلك البند. كما يرون أنه إذا كانت المادة 

۲ تضع شروطاً مسبقة يتعين استيفاؤها قبل اللحوء إلى ل حكمة, فإن 
تلك الشروط المسبقة - المفاوضات المسبقة أو اللجوء إلى الإحراءات 
المنصوص عليها في الاتفاقية - لا بد وأن تقرأ على أنما شروط تخيير 
لا شروط جمع. 

ويعترض أصحاب الرأي المخالف المشترك أيضاً على تطبيق الحكم 
لشرط المفاوضات المسبقة بموجب المادة ۲۲» حيث يعتبرونه شرطاً 
شكلانياً يجاني احتهاد المحكمة الحديث العهد. ويشيرون إلى أن الحكمةت 
في حكمهاء تستنتج لأول مرة أنه ليس لما اختصاص استناداً إلى أساس 
واحد هو أن المدعي لم يستوف شرط التفاوض المسبق - رغم أنه عندما 
أودعت جورجيا عريضتهاء لم يكن لأيْ محاولة تبذها جورجيا لحل 
النزاع عن طريق المفاوضات أي حظ في النجاح. 


هل تضع للادة 5 من الاتفاقبة ”شرو طا مسبقة “ إحرائية يجب 
استيفاة ها قبل عرض النزاع على الحكمة؟ 

حرق الحكم أن ”المعنى العادي“ للمادة ۲۲ يفيد بأن هذه المادة 
تضع شروطاً مسبقة يحب استيفاؤها قبل عرض النزاع على ا محكمة. 
ومس EE‏ يويد هذا لسن واد الأعمال المسصيرهه 
”لاتوحي باستنتاج مختلفى” . ويعتقد القضاة المخالفون أن هذا 
لتفسير يطرح تساؤلاً جدياً وأنه» في بعض الحوانب» يحيد عما سار عليه 
أحدث اجتهادات المحكمة عهدا. 
ويلاحظ الرأي المخالف المشترك أنه رغم أن الحكم ينص على 
أن المحكمة قد اطلعت على الأعمال التحضيرية من أحل ”تأكيد“ 
تفسيرها للنصء فإتما في الواقع لم تزد على أن استنتجت أن الأعمال 
لتحضيرية ”لا توحي باستنتاج مختلف““. وبالإضافة إلى ذلك ينتقد 
لرأي المخالف المشترك النهج الذي سار عليه الحكم إزاء مسألة '“المعنى 
لعادي“ للمادة ۲۲» فلاحظ بصفة خاصة ركون المحكمة إلى تطبيق 
مبدأ إعمال النص كوسيلة لتفسيره. 


ثم يورد أصحاب الرأي المخالف المشترك عدة عوامل تلقي بظلال 

من الشك على استنتاج امحكمة الذي يفيد بأن المادة ۲۲ تفرض شرطاً 
مسبقاً يوجب التفاوض. أولاً» لا يتناول الحكم المعنى الحرفي للنص» 
الذي لا يشترط» ولا يوحي» قي ظاهره» بضرورة السعي إلى تسوية قبل 
عرض النزاع على ا مقن أضخاتت الاي محالت القند اد 
إلى أنه لا يوجد شرط عام يوجب على الدولة أن تسعى إلى المفاوضات 
الدبلوماسية قبل عرض النزاع على المحكمة وبالتالي» فإن بند التحكيم 
الذي يحيد عن القاعدة العامة ينبغي أن يصاغ بما يكفي من الوضوح. 
كما أوضحواء أنه رغم وحود صيغ أخرى في معاهدات نافذة وقت 
صياغة الاتفاقية» وهي صيغ نظر فيها واضعو الاتفاقية» بما فيها بنود 
التحكيم التي تنص صراحة على شروط مسبقة لقيام اختصاص المحكمة؛ 
فإن واضعي الاتفاقية اختاروا صيغةٌ احتمال تفسيرها حرفياً بكوتما 
تشترط بذل محاولات مسبقة لتسوية النزاع احتمال ضعيف. 


وينتقد أصحاب الرأي المحالف المشترك أيضاً تعامل الحكم مع سابق 
جتهاد المحكمة. فبعد أن ساق الحكم قضيتين فسرت فيهما المحكمة بنود 
لتحكيم تفسيراً تماثلاً للمادة ۲۲ من الاتفاقية» ذكر بأنه ”ق كل 
قضية من القضيتين المذكورتين أعلاه ... فسرت امحكمة الإشارة إلى 
لمفاوضات بكونما تفرض شرطاً مسبقاً لعرض النزاع عليها'“. واستناداً 
إلى أصحاب الرأي المخالف المشترك» فإن هذا ما يترك لدى القارئ 
نطباعاً خاطياً بأن الاجتهاد السابق للمحكمة بشأن المسألة واضح 
ومتسق» في حين أنه في الواقع لم يكن كذلك. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن القضاة المخالفون. إذ يتفقون على أن 
المحكمة ليست ملزمة بما استنتجته من أن لما اختصاصاً أُوَلياً في أمرها 
المؤرخ ١5‏ تشرين الأول /أكتوبر ٠٠٠‏ المتعلق بالتدابير التحفظية في 
هذه القضية» والذي بمقتضاه ”لا توحى [المادة ۲۲]» في معناها العادي» 
ا أو الحو إن ر 
تشكل شروطاً مسبقة يحب استيفاؤها قبل عرض النزاع على الحكمة“» 
فإنهم يلاحظون أن هذا الاستنتاج الذي يعود إلى عام ٠۸‏ 
كذلك أنه لا توجد ممارسة مستقرة في اعتبار البنود التي تة تشبير إلى 
المفاوضات بنوداً تفرض شرطاً مسبقاً. 


ومجمل القول» إن أصحاب الرأي المخالف المشترك يؤكدون على 
أن العوامل المفضية إلى الاستنتاج الذي خلص إليه الحكم والذي يفيد 
بأن المادة ۲۲ تفرض شروطأ مسبقة عوامل تشو بها عيوب جسيمة: 
فلا التحليل الحرني للنصء وهو نص غامض» ولا دراسة الأعمال 
لتحضيرية» وهى أعمال غير حاسمة» يفضيان بالضرورة إلى الموقف 
لذي اتخذته المحكمة: 

وعلاوة على ذلك» فإن أصحاب الرأي المخالف المشترك يرفضون 
عتماد الحكم لشرط صارم يقضي بوحوب استيفاء كل شرط من 
لشروط المسبقة ”قبل عرض النزاع على امحكمة“» بالمقارنة مع صيغة 
تفيد أن استيفاء الشروط المسبقة يسري في أي مرحلة إلى أن تبت 
محكمة في اخحتصاصها. ويرى المخالفون أن هذا النهج يجاني القرار 


٠‏ يثبت 


الأخير للمحكمة في قضية كرواتيا ضد صربيا (في عام »)۲١٠١٠۸‏ الذي 
سمح بعدم استيفاء شرط عند إقامة الدعوى واستيفائه بعد ذلك التاريخ» 
لكن قبل أن تبت المحكمة في اختصاصها. وينتقد المخالفون الحكم 
لتخليه» دون أدن مبرر» عن آخر احتهاد للمحكمة من شأنه أن يسمح 
باتباع نحج أكثر مرونة. 


هل طريقتا التسوية الانصوص عليهما ف اللادة ۲١‏ تردان على سبيل 
التخيير أم الجمع؟ 

ولا كان أصحاب الرأي المخالف المشترك يستنتجون أيضاً (على 
النحو الموجز أدناه) أن جورجيا قد استوفت كل شرط من شروط 
التفاوض المسبقة» فإنهم كذلك يقيمون ما إذا كانت طريقتا التسوية 
المشار إليهما في المادة ۲۲ - أي المفاوضات أو استخدام إجراءات 
ht‏ فا آم روي و سي ويرى 
أصحاب الرأي المخالف المشترك أن الحجة الجاسمة تستقى من المنطق: 
فنص لمادة ۲۲ لا يمكن أن يفرض على دولة إجحراءات تستوق في 
جموعها ولا تعمل سوى على تأخير اللجوء إلى ا محكمة. وهكذاء فإن 
أصحاب الرأي المخالف المشترك» إذ يشيرون إلى أن المفاوضات المباشرة 
وإحراءات نة الاتفاقية طريقتان مختلفتان للسماح لطرقي م بإبداء 
آرائهما والسعي إلى التوصل إلى اتفاق حار ج نطاق ا محكمة» يستنتجو 
أن الشروط الواردة في المادة ۲۲ د 
إلى إعماهها كشروط تستوق جتمعة. 


ما هي مقتضيات الشرط اللسبق اللو حب للتفاوض؟ 


وينتقل أصحاب الرأي المخالف المشترك إلى تناول شرط قيام 
الطرفين بمفاوضات قبل اللجوء إلى الحكمة» فيستنتجون أن الحكم طبق 
الشرط بطريقة تمعن في الشكلانية وتفتقر إلى الواقعية. فيرى القضاة 
المخالفون أنه لا يوجد ثمة معيار - ولا يمكن أن يكون ثمة معيار - 
لتقرير اللحظة التي ستعتبر فيها الدولة مستوفية للالتزام بالتفاوض. وبدلا 
من ذلكء فإن المحكمة, في نظرهم, لا بد وأن تقوم بالتقييم حالة بحالة 
وَأن اول امسا لا تاولا شكليا أو رای بل تاولا ينطب علق 
الجوهر. ويلاحظ القضاة المخالفون أن الغرض من المفاوضات ليس 
هو نصب حواجز إحرائية غير ضرورية من شأنها أن تؤخر أو تعيق 
وء المدعي إلى العدالة الدولية بل الغرض منها هو تمكين امحكمة» قبل 
تناول الجوهر» من أن تتحقق من أن جهداً كافياً قد بذل لتسوية النزاع 
بالوسائل غير القضائية المطلوبة. فإذا استتتجت ا 
احتمال معقول في أن يسوى النزاع بتلك الوسائل» فإنه ينبغي عليها أن 
تقر باختصاصها. ويشير الرأي المخالف المشترك» إلى أن هذا ما سار 
عليه نمج المحكمة تحاه مسألة المفاوضات في قضاياها الماضية. 


هل بذل حهد كاف لل النزاع عن طريق اللفاوضات؟ 


أخيراً» وعلى افتراض أن المادة ۲۲ تفرض شرطاً مسبقاً بالتفاوض» 
يتناول أصحاب الرأي المخالف المشترك» مسألة ما إذا كانت جورجيا 
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قد استوفت الشرط المسبق في هذه القضية. ويجيبون بالإيجاب ويزعمون 
أن الحكم يخلص إلى نتيجة معاكسة باعتماد مج ممعن في الشكلانية 
وبحاف للواقعية تجاه شرط المفاوضات. وينتقدون كون الحكم لا يعتبر 
سوى فترة ١١ - ٩‏ آب/أغسطس ۰۸ + نما يشكل تة لا خلض 
إليه الحكم من أنه لم يكن ثمة أي نزاع قبل هذا التاريخ. 

وعلى ضوء ظروف هذه القضية» يرى القضاة المخالفون أن النتيجة 
التي حلص إليها الحكم والتي مفادها أن جورجيا لم تستنفد إمكانيات 
الصوية الخاوضية بع رووسيا نتيجة غير واقعية تماما . ففي رأي المحالفين» 
لا أحد بوسعه أن يصدق جدياًء حتى تار يخ إيداع العريضة» أنه كانت 
SC‏ ع البو ا ا OER‏ 
الحكمة. ويناقش أصحاب الرأي المخالف المشترك شق الوثائق والبيانات 
التي تدل على أن جورجيا کانت» على مدى السنین» تلوم روسيا على 
مسؤوليتهاء بالفعل والامتناع» عن التطهير العرقي المرتكبء استناداً إلى 
حورحياء في حق المواطنين المنحدرين من أصول جورجية في أبخازيا 
وأوسيتيا الجنوبية. ويرى أصحاب الرأي المشترك المخالف أن المرء 
لا يمكنه أن يتوقع من الطرف المدعي أن يقدم عرضاً رسمياً للتفاوض في 
ظل تلك الظروف؛ بل يكفي أن جورجيا أعلنت بوضوح عن وجود 
نزاع وعن طبيعة مطالبها وأن روسيا أعلنت بصورة لا لبس فيها أا 
ترفض رفضاً قاطعاً الشكاوى التي صيغت (بما فيها في هذا الشأنء ادعاء 
حتى جرد قيام نزاع بينها وبين جورجيا). ويستنتج أصحاب الرأي 
المخالف المشترك أنه في تاري بخ إيداع العريضة» كان من الثابت ثبوتاً 
واضحاً أنه لم تكن ثمة فرصة معقولة للتسوية التفاوضية؛ وبالتالي» فإن 


أي شرط تفرضه المادة ۲۲ قد تم استيفاؤه. 


ولهذه الأستاتة يستنتج أصحاب الرأي المخالف المشترك أنه كان 
على المحكمة أن ترفض الدفع الابتدائي الثاني للاتحاد الروسي وتقضي 
بأن لما ان فتنتقل إلى جوهر هذه القضية. 


الرأي المستقل للرئيس أووادا 


يشرح الرئيس أوواداء في رأيه المستقلء أنه وإن كان يتفق مع 
لنتيجة التي حلص إليها الحكم والتي بمقتضاها يُرفض الدفع الابتدائي 
لأول لروسياء فإنه يختلف مع بعض جوانب الحكم في تناوله لمسألة ما 
إذا كان ثمة ”نزاع“ بين جورجيا وروسيا بشأن تفسير أو تطبيق اتفاقية 
لقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وعلى وجه التحديدء 
يختلف الرئيس أووادا مع أحذ الحكم بعتبة عليا في تقرير قيام معارضة 
إيجابية لدى الطرف المقابل» تتجحاوز الاجتهاد المستقر للمحكمة 
فيما يتعلق بتقرير وجود نزاع. كما لا يتفق مع تعامل الحكم مع 
لأدلة, ولاسيماما ذهب إليه الحكم من أن الطرف المدعي يلزمه أن 
يشعر الطرف المدعى عليها مسبقاً بمطالباته. ويرى الرئيس إن ا لمحكمة 
ماو لا ره ام كم كد 
تنظر في جوهر ادعاءات الطرفين وأتماء لو فعلت» لأعلنت أن الدفع 


الابتدائي الأول لروسيا لا يتسم بطابع ابتدائي محض بموحجب المادة ۷۹ 
من لائحة الحكمة. 

ويبدأ الرئيس أووادا ملاحظاً أن المحكمة» في مرحلة الاختصاص 
لتمهيدية من الدعوى» لا يلزمهاء بل ولا تستطيع» ؛ أن تضدر حكن 
بشأن ما إذا كانت ادعاءات جورجيا ضد روسيا تقوم في جوهرها على 
أساس. بل لا يلزمها إلا أن تقرر ما إذا كان ثمة نزاع قائم بين الطرفين؛ 
وما إذا كان ذلك النزاع يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها؛ وما إذا كان 
لنزاع قائماً وقت إيداع جورجيا لعريضتها. 

وبخصوص مسألة ما إذا كان ثمة نزاع قائم بين الطرفين» يرى 


لرئيس أن الحكم يطبق شرطاً صارماً لا يعززه اجتهاد المحكمة المستقر 
عو جب حكم مافروماتيس الصادر عن محكمة العدل الدولي الدائمة 
وقضيتى جنوب غرب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. 


ثم يعرب الرئيس أووادا عن عدم اتفاقه مع عدة حوانب في النهج 
لذي اتبعه الحكم بخصوص مسألة ما إذا كان ثمة نزاع قائم بين الطرفين 
يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها. وني نظره» فإن الحكم الذي يخلص 
إلى أن النزاع بين الطرفين في إطار الاتفاقية لم نشا إلا ابتداءً من ٩‏ آب/ 
أغسطس ٠٠٠١‏ جانب الصواب حسبما يتبين من الأدلة. ويلاحظ 
لرئيس أووادا أنه وإن لم يكن من الضروري تحديد تاريخ نشوء النزاع 
على وجه التدقيق» فإن النتيجة التي حلص إليها الحكم والتي تفيد بأن 
لنزاع في إطار الاتفاقية لم ينشأً حتى ٩‏ آب/أغسطس ٠.۸‏ ت 
مفرطة في التقييد وها تداعيات كبيرة على تعامل الحكم مع الأدلة 
متعلقة بالدفع الابتدائي الثاني . ويشير الرئيس إلى أن حورجيا ما فتقت 
تبين مراراً وتكراراً وبوضوح واف لروسيا شواغلها بشأن ””التطهير 
لعرقي” و عودة اللاحئين” '» وهما مسألتان تندرحان بوضوح في 
موضوع الاتفاقية. 

E,‏ ا الى مده اي اهمه 


ا "مها إل ا مسد و 
ذاته يتضمن مطالبة من جورجيا بموجب الاتفاقية وعمل معارضة إيجابية 
من روسيا بشأن تلك المطالبة. 


وأخيرأ» يلاحظ الرئيس أن ادعاء جورجيا هو أن روسيا مسؤولة 
عن أعمال أو عن امتناع عن أعمال من شأنتما أن تشكل انتهاكات 
للالترامات بموجب الاتفاقية» في حين أن روسيا رفضت رفضاً قاطعاً 
هذه الادعاءات» بدعوى أن الأعمال أو الامتناع عن أعمال إنغا تعزى 
أساسا إلى السلطات الانفصالية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية ولا علاقة 
لروسيا بما. وني رأي الرئيس» فإن ”هذين التصورين المتعارضين“ 
للنزاع يعكسان خلافا بين الطرفين بشأن الطبيعة الجوهرية للنزاع. 
ودونما حاجة ولخي جومري e N‏ 
القول إنما تشكل ”تعارضاً في الآراء القانونية“ و””خلافاً بشأن نقطة 
قانونية“ ' تتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. ويؤكد الرئيس أن المحكمة 
لا يمكنهاولا ينبخى لاء في هذه المرحلة التمهيدية من التقاضى» أن 


تقيم حجج الأطراف المتعلقة بالموضوع دون السماع للعرض الكامل 
لمواقف الطرفين. فلو ارتأت المحكمة أنما لا يمكنها أن تبت في مسألة 
الاختصاص دون النظر في بعض الجوانب المتعلقة بجوهر الدعوى» لكان 
غليهسا أن عل عطلا بالفقرة ۸ من للادة :0/9 من لاتئحة الحكمة أن 
الع الاعداتي الأول روج “في ظروف الدعوى» [...] لا يتسم 
بطابع ابتدائي محض” “» فتضم بالتالي هذا الدفع عملياً إلى جوهر الدعوى 
عند نظرها فيه. 


إعلان نائب الرئيس تومكا 


صوت نائب الرئيس لصالح الاستنتاج العام للأغلبية الذي يفيد 
بأن المحكمة ليس ها اختصاص على عريضة جورجيا. كما يتفق مع 
ستنتاجات الأغلبية التي تفيد بأنه لم يتم استيفاء الشرط المسبق للمادة 
۲ ولم ينشأً أي نزاع قانوني بين جحورجيا والاتحاد الروسي في الفترة 
لفاصلة بين ۱۹۹٩‏ وتموز/يوليه ۰۸ 

غير أن نائب الرئيس لا يشاطر الأغلبية رأيها بشأن الأدلة الق ترى 
أا تؤيد استنتاج قيام نراع في آب/أغسطس .۲١ ٠۸‏ فالأغلبية تحدد 
لبيانات التي أدلى بما رئيس حورجيا ووزير خارجية الاتحاد الروسي في 
مؤتمرات صحفية وبيانات أدلى بما ممثلو الدولتين خلال اجتماع مجلس 
لأمن طغت عليه عواطف حيّاشة. وباستناد الأغلبية إلى هذه البيانات» 
قتنعت من خلال رص شكلان للعبارات التي استخدمها ممثلو الطرفين 
خلال الفترة القصيرة التى استغرقتها الأعمال العدائية العسكرية بين 
لبلدين. وقي هذا اناق ينبغى اعتبار الإشارات إلى ”التطهير العرقى“ 
جرد سمة من مات خحطاب زمن الحرب. ولم تقدم جورجيا أي مطالبة 
إلى الاتحاد الروسي بشأن التزاماته عوحب الاتفاقية» كما لم تسع إلى 
عقد مفاوضات أو مشاورات. وهذا ما كان سيعمل على توضيح النزاع 
توضيحاً ملائماً. بيد أن امحكمة؛ باستنتاجها قيام نزاع في آب/أغسطس 
۰۸ 


۰ حفضت معيار تقرير قيام نزاع. 


الرأي المستقل للقاضي كوروما 


لقاضي كوروماء في رأيه المستقل» إنه صوت لصا الفقرة 
منطوق الحكم نظراً لأنه من المتعين على ا محكمة أن تضمن 
استيفاء المقتضيات والشروط المنصوص عليها في بند التحكيم الوارد 
في المعاهدة المستظهر بما قبل أن يكون بإمكاتما ممارسة اختصاصها. 
ويضيف القاضي كوروما إنه من الواحب أيضاً أن تكون ثمة صلة 
بين النزاع والمعاهدة المعنية. غير أنه نظراً لأهمية اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز العنصري» ارتأى القاضي كوروما ضرورة تفسير 

ويلاحظ القاضى كوروما الأهمية المتواصلة للاتفاقية في مكافحة 
التمييز العنصري والتعصب العرقي. وبناءٌ عليه» يقول إن أي انتهاك 
نوق تن ای دول د هه مرجت اهاه طق 
الفحص الدقيق والمتأني من جانب المحكمة. غير أن القاضي كوروما 


يقول 
الثانية من 


يۇ كد أن المحكمة لا يمكنها أن تقوم بأيّ تحقيق من هذا القبيل إذا 
كانت العريضة التي تعرض النزاع على المحكمة لا تستوفي شروط بند 
الاحتصاص الوارد في الاتفاقية» أي وحوب أن يكون النزاع ”بشأن 
تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها“. 

ويلاحظ القاضي كوروما أن ا محكمة؛ عند نظرها في الدفع الابتدائي 
الثاني لروسياء طبقت قواعد التفسير ا حمسدة في المادة ٠١‏ من اتفاقية 
فيبنا لقانون المعاهدات. وقال إنه بموحب المادة »*"١‏ يكون المنطلق هو 
المعن العادي للمعاهدة. ويضيف قوله إنه إذا كان المعنى العادي غير 
واضح أو من شأنه أن يفضي إلى نتيجة عبثية» فإنه يمكن عندئذ النظر في 
موضوع المعاهدة وغرضها لتحديد المقصود تحديداً دقيقاً . وبناءً عليه» 
يؤكد القاضي كوروما على أن موضوع المعاهدة وغرضها لا يمكن أن 
يسموا على معناها العادي. 


ويؤكد القاضي كوروما أن بند التحكيم في الاتفاقية يضع شرطاً 
واضحاً أو قيوداً واضحة على حق الدولة الطرف في إحالة ا 
دولة أخرى إلى المحكمة. أو قوراف مو أن و نزاع““ 

بين الطرفين, بمعنى أنه على الأقل» لا بد أن يعرب طرف عن موقف» 
ENE MEMS,‏ يسرك كن موقن لاون ثانيا 
لا بد أن تكون ثمة صلة بين الأحكام الموضوعية للمعاهدة المستظهر بما 
والتزاع. وفي هذه القضية» يؤكد القاضي كوروما وحوب أن يكون 
التزاع نراعاً بحسن نية بين الطرفين بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية. 
ويشير إلى أن هذا القيد بالغ الأهمية» إذ بدونه يمكن للدول أن تستخدم 
بند التحكيم أداة لافتعال نزاع لا علاقة له بالموضوع مع دولة أحرى 
أمام المحكمة. وقي رأيه» فإن الأنواع الأحرى من النزاعات» مما فيها 
تلك المتعلقة بالسلامة الإقليمية والنزاع المسلح وما إلى ذلك» لا تكون 
مشمولة ببند التحكيم في الاتفاقية. 

ويضيف القاضي كوروما أن بند التحكيم في الاتفاقية يفرض 
شرطاً إضافياً يوجب على الأطراف أن تسعى إلى حل التزاع عن طريق 
التفاوض أو عن طريق الإحراءات المبينة في الاتفاقية. ويؤكد أن المعنى 
العادي لبند التحكيم لا يسمح بأي نتيجة أحرى. ويقول القاضي 
كوروما إنه» استنادا إلى مبدأ إعمال النص» يجب قراءة المعاهدة أو النص 
المكتوب قراءة تعمل أحكامه وفقاً لنية الأطراف. ويعتقد أن واضعى 
الاتفاقية» بإدراحهم في بند التحكيم عبارة ‏ تتعذر تسويته بالمفاوضة أو 
الإحراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية''» انصرفت نيتهم 
بوضوح إلى فرض شرط مسبق على صلاحية عرض الدول الأطراف 
لمنازعاتما على ا نحكمة. 

ويستنتج القاضي كوروما أن موضوع بند التحكيم وغرضه 
يۇ كدان ويعززان المعنى العادي للبند. ا الكو ور 
الاتفاقية» قدمت غانا وموريتانيا والفلبين تعديلاً يضيف عبارة ”أ 
بالإحراءات المنصوص عنها صراحة في هذه الاتفاقية” 0 
التحكيم. ويلاحظ القاضي كوروما أن ممثلي تلك الدول» عند شرحهم 
لتعديلهم» أوضحوا بأتحم يعتقدون أن التعديل يوحب على الأطراف أن 
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تستعمل آلية حل المنازعات المنصوص عليها في الاتفاقية قبل اللجوء إلى 
المحكمة. وأضاف أن التعديل اعتّمد بالإجماع. وبناء عليه فإنه يرى أن 
واضعي بند التحكيم اعتبروا أن موضوع البند وغرضه هو فرض شروط 
مسبقة يتعين أن يستوفيها الطرف ف الاتفاقية قبل لحوئه إلى المحكمة. 
ويؤكد القاضي كوروما أن الحكم قد عكس عن صواب هذا التفسير. 

ويختتم القاضي كوروما بالقول إن تصويته لصا الفقرة الثانية 

من المنطوق ينبغي اعتباره متفقاً مع معنى بند الاختصاص المستظهر به 
ويؤكدأن E e‏ بال برو كيو NS‏ 
باعتبارها أداة قانونية لمكافحة التمييز العنصر والكراهية العرقية. 

الرأي المستقل للقاضي سيما 

يتفق القاضي سيما جزئياً مع الحكم في رفضه للدفع الابتدائي 
الأول للاتحاد الروسي. غير أنه لا يتفق مع النتيجة التي حلص إليها 
الحكم والتي تفيد بأن النزاع بين حورجيا والاتحاد الروسي لم ينشاً 
إلا في الفترة الفاصلة بين ٩‏ و١١‏ آب/أغسطس .۲١٠۸‏ واستناداً 
إلى هذا التحديد للفترة الزمنية ذات الصلة» ومراعاة للدفع الابتدائي 
الثاني للاتحاد الروسيء تتجاهل ا محكمة كل الأدلة المستندية السابقة 
لشهر آب/أغسطس 27٠١8‏ وتقصر تحليلها على أربع وسائل إثبات 
تعود إلى الفترة ٩‏ إلى ١١‏ آب/أغسطس ۲١٠۸‏ و تحرص بالتالي على 
ألا تحد أثراً للمفاوضات بين الطرفين - وتصل إلى نتيجة مفادها أن 
الشروط المسبقة لإقامة احتصاصها فى القضية استناداً للمادة ۲۲ من 
الاتفاقية لم تستوف. وهذه مسألة أعرب القاضي سيما بشأنها عن 
احتلافه بالمشاركة في رأي مخالف مشتركء إلى جانب زملائه أووادا 
وأبراهام ودونوهيو وغايا. وينصب هذا الرأي المستقل على الطريقة التي 
تعاملت بها ا محكمة مع الدفع الابتدائي الأول لروسياء وهي طريقة تثير 
الإشكال وينكب القاضي سيما على توضيحها بتفصيل. 

ويستنتج القاضي سيما أن النزاع ذي الصلة كان قائماً قبل نشوب 
الأعمال العدائية المسلحة بين جورجيا والاتحاد الروسي في آب/أغسطس 
NE ROME 0‏ عام 3557 يسان موضوع 
كان بالإمكان فعلا أن يندرج في نطاق الاتفاقية» وتواصل بعد عام 
8 عندما أصبحت جورجيا والاتحاد الروسى طرفين في الاتفاقية. 
جلو قل كب الكدلة لالمعشدية البما بل لبه اث /أغسطى ا 
والمتعلقة بإثبات قيام نزاع ومحاولات جورجيا لتسويته» لما قبلت المحكمة 
لدفع الابتدائي الثاني للاتحاد الروسي. 

ثم يحلل القاضي سيما أسلوب المحكمة في رفض كل الأدلة 
لمستندية السابقة لشهر آب/أغسطس ٠٠١‏ لانعدام ”الأهية 
'. فيحدد خمسة أخطاء أو عيوب مزعومة يوردها الحكم 
ويستظهر اء بالإفراد والجمع» لرفض كل مستند من الأدلة المستندية 
لتي يعود تاريخها إلى فترة ما قبل آب/أغسطس .٠٠٠١8‏ ويبين أن 
لحكم قد رفض أدلة بدعوى عيوب مزعومة تتعلق بالتسمية الرسمية 
وجهة الإصدار» وعدم التصرف» والإسناد ومسائل الإشعار. واستنادا 


إلى القاضي سيماء فإن الحكم في هذه العملية» أحفق في تقبل الفروقات 
القائمة في درحة القيمة الثبوتية -- سواء كان 0 
أو مباشرة أو ثانوية أو غير مباشرة أو استثناسية أو تكميلية - والي 
أقرت ف اجتهاد ا محكمة المستقر بشأن yy‏ 


قيمة ثبوتية 


ثم يبين القاضي سيما عام توافق كل عيب من هذه العيوب 
المزعومة مع قواعد القانون الدولي ومع الممارسة المستقرة ة للمحكمة 
في تقييم الأدلة. نآ آن الوب ال اة اغا حدم اقبي 
غياب التسميات الحرفية في المستندات الثبوتية لعبارات من قبيل ”التمييز 
العنصري"'» أو ”التطهير العرقي''؛ والإشارات الصريحة إلى التزامات 
الاتحاد الروسي بموحب الاتفاقية» أو تعميم وثائق في الأمم المتحدة في 
إطار عناوين بنود لجدول الأعمال غير عنوان ”التمييز العنصري“ 3 
لا عل هن المد لبوق مدا غر مه قارا . إذ أنه لأغراض تقرير 
قيام نزاع» يكفي أن تشوير الأدلة المستندية إلى مسائل تتعلق بموضوع 
ا ازيل بدا الدع بن فيزم تحضظة الناوم رواش لاع و اهيل 
التطهير العرقي الذي كان يجري ارتكابه ضد المدنيين االجورحيين في 
المناطق الخاضعة لمسؤوليتهم والتغاضي عنه؛ والسارك الروشي الرعوم 
فيما يتعلق بحق عودة اللاحثين والمشردين داخليا إلى إقليم جورحيا؛ 
والإحفاق المزعوم لحفظة السلام الروس في منع انتهاكات حقوق 
الإنسان التي كان يجري ارتكابما ضد المدنيين الجورجيين). 


ثانياً يقيم القاضي سيما تقييماً نقدياً استظهار الحكم بالعيوب 
المزعومة لجهة الإصدار - من قبيل انعدام جهة الإصدارء أو انعدام 
التأبيدء أو الموافقة من حانب الجهاز التنفيذي لدليل مستندي محدد» 
ولا سيما لقرارات برلمان حورجيا - لتبرير صرف النظر عن المستندات 
البرطانية. فا لمحكمة لم تكن في اجتهادها السابق تتردد في قبول التشريع 
الوطني دليلاً. وني جميع الأحوال» أحيلت رسمياً القرارات والمراسيم 
NSE‏ عي لان جو E‏ علس الأمن اد لس العامة 
من قبل الممثل الدائم لحورجيا لدى الأمم المتحدة - وهو مسؤول 
لا يمكن افتراض أن تصرفه ذاك متجاوز للسلطة أو تم بدون علم الجهاز 
التنفيذي لحورجيا. 


الشاء محص القاضي سيما ادعاء الحكم عيوباً مزعومة في 
التصرفء أي الحالات التي رفض فيها الحكم أدلة مستندية من قبيل 
القرارات البرلمانية» لأن محتواها لا يدل على أن الجهاز التنفيذي لجورجيا 
قد تصرف أو تابع الشكاوى المعرب عنها في تلك القرارات. فهذا 
الأسلوب في رفض الدليل المستندي يبدو أسلوبا غير سليم إلى حد 
كبير في مرحلة تحديد الاختصاص لأن المحكمة باتباعها هذا الأسلوب 
ينتهي بها الأمر إلى الخوض في جوهر النزاع مباشرة. والأهم من هذا أن 
النصوص الفعلية للأدلة المستندية والظروف امحيطة بها لا ت ركى تخمينات 
الحكم القائلة بان ار ای عاق عليه إن ادن السب القوري 
للقوات الروسية من إقليم جورجيا. 


رابع يفند'القاضي مسيما امسشتاخات الحكم التي تدعي وجود 
عيوب بسبب إحفاق الأدلة المستندية في إسناد الانتهاكات إسناداً قطعياً 
إلى الاتحاد الروسي. وقي الجرء باء من رأيه» يبين أن الأدلة اللستندية 
اك فوع ا اد تصرف حفظة السلام الروس إلى الاتحاد 
الروسي. وأخيراء يرفض القاضي سيما استبعاد الحكم للأدلة المستندية 
بسبب العيوب المزعومة المتعلقة بمسائل الإشعار» من قبيل انعدام دليل 
على أن روسيا تلقت» أو يحتمل أن تكون قد تلقت» أو أتيحت لما 
الفرصة لتتلقى أو تبلغ بالادعاءات الواردة في بعض الأدلة المستندية. 
ويلاحظ القاضي سيما أن ا محكمة لم يسبق لها حت الآن أن فرضت 
شرط الإشعار الفعلي بشكاوى دولة مدعية ضد دولة مدعى عليها 
لتقرير قيام نزاع. 

واستناداً إلى القاضي سيماء فإن استخدام ا محكمة المائع لمفهوم 
”الأهية القانونية“ ' في هذا الحكم يمثل حيداً بارزاً عن الممارسة المستقرة 
للمحكمة والتي تقبل الفروق في تقييم القيمة الثبوتية للأدلة» حسبما ثبت 
في قضية الأنشطة للسلحة ف أراضي الكو نغوء وقضية الإبادة ابلماعيق 
وقضية قناة كورفوء وقضية النزاع الحدودي» وقضية نيكاراغوك وقضية 
رهائن طهران. ويخشى القاضى سيما أن ترفض الحكمة في القضايا 
لمقبلة القيمة الثبوتية للأدلة لأسباب معيبة مائلة تتعلق بالشكلانية وجهة 
لإصدار وعدم التصرف والإسناد والإشعار. وحذر من أن هذه المنهجية 
لمثيرة للإشكال قد تكبح احتيار الدول للأدلة التي تقدمها إلى ا محكمة 
ويقيد سيطرتما عليها. والأهم من هذاء حسبما يستنتجه القاضي سيماء 
أن انمحكمة في هذه القضية لم تقم بمهمتها القضائية على أكمل وجه. 
لكيه ا رو مس ويا ام 
أن تستخدم استخداماً كاملا سلطاتما في تقصى الحقائق بموجب المواد 
9 إلى ١ه‏ من النظام الأساسي لتفادي ا إلى تلك الاستدلالات 
في المقام الأول. 


ثم يقوم القاضي سيما في الجزء باء من رأيه بتبيان القدر المائل من 
الأدلة المستندية المدرحة في السجل والتي تثبت قيام نزاع قبل آب/ 
أغسطس 3٠ ١1‏ بفترة. وني تصنيفه هذه النصوصء يفرق القاضي سيما 
بين المستندات المتبادلة ثنائياً بين جورجيا والاتحاد الروسي؛ وبيانات 
جورجيا المدلى جا أمام منظمات دولية يعد الاتحاد الروسي عضواً فيها؛ 
والبيانات العامة الجورجيا في مناسبات أخرى. 

وأخيرأ بوكد القاضي سيما أن رأيه للستقل لا ينوي باي شكل من 
لأشكال مناقضة الرأي المخالف المشترك الذي شارك في إبدائه. بل إن 
لغرض الذي يتوحاه برأيه المستقل إيراد سرد للوقائع لا يسمح فحسب 
بالخلوص إلى نتيجة مستنيرة بشأن الدفع الابتدائي الأول لروسياء بل 
إنه يمتد إلى نطاق الدفع الابتدائي الثاني بتوسيع الأساس الوقائعي للرأي 
لمخالف المشترك. ويستنتج القاضي سيما أن الطريقة التي تناول بما هذا 
لحكم مسائل صلة الوقائع بالموضوع وأهميتها القانونية غير مقبولة - إذ 
تسمح لحوانب القصور الخطيرة بالحيلولة دون دراسة الوقائع. 


الرأي المستقل للقاضي أبراهام 


بالإضافة إلى كون القاضي أبراهام أحد الموقعين على الرأي 
المخالف المشترك الذي يركز على الدفع الابتدائي الثاني الذي أثاره 
الاتحاد الروسيء فإنه يبين في رأي مستقل الأسباب التي تحعله لا يتفق 
مع تعليل امحكمة الذي أفضى ها إلى أن تستنتج بأن نزاعاً قد نشأ بين 
الطرفين في آب/أغسطس »۲٠٠۸‏ رغم أنه صوت لصاح القرار الذي 
تم التوصل إليه بشأن الدفع الأول الذي أثارته روسيا. 

وددد اقاري ا رياه لمحي اكد طايه الج ا يا 
مفهومه ”للنزاع “ أبعد ما يكون عن المفهوم الذي يستفاد من دراسة 
لاحتهاد السابق» والذي يعتبره وما أدق. 


ورم اقامى واكام أ قبن مز il‏ 
مصائص للنهج الذي تتبعه امحكمة عندما يتعين عليها الرد على دفع 
يستند إلى انعدام نزاع بين الطرفين. أولاء يشير القاضي أبراهام إلى 1 
تحديد النزاع مهمة واقعية وعملية صرفة إذ لا تكون ا محكمة بحاحة إلى 
إثبات ما إذا كان قد حرى تبادل للمستندات الرمية بين الطرفين قبل 
إقامة الدعوى أم لا. وكل ما يهم هو أن تقتنع بأن للطرفين آراء متعارضة 
بدا ة شال بسك موضوع العريضة وات دكؤن ا 
من حيث الموضوع في نطاق بند التحكيم. ثانياً يلاحظ القاض ضي أبراهام 
أنه عند تقرير مسألة قيام نزاع بين الطرفين؛ تقيم المحكمة الحالة وقت 
اتخاذها للقرار ويمكنها بالتالي أن تراعي حجج الطرفين بشأن موضوع 
القضية خلال العملية القضائية. وأخيراء يذكر القاضى أبراهام بأن 
امحكمة لا تقرر مق نشأ النزاع» إلا ف بض الخالات الحددة. ويكفي 
أن يغبت قيام النزاع عند عرضه على امحكمة (وهو ما يمكن إثباته بوقائع 
لاحقة) وأن يكون مستمراً عندما تنظر ا محكمة في اختصاصها. 


وني رأي القاضي أبراهام؛ برك حك اكب ومنيو الجاع 
الذي استخدم سابقاً في احتهادها في حانبين: ولا ني مكايا 
لا داعي له إلى تحديد متى نشا النزاع بين الطرفين» فيجري دراسة 
طويلة ومسهبة للوثائق التي أدليا تما. وعلاوة على على ذلك يحيد الحكم 

عن اجتهاد ا محكمة السابق» حيث يتبنى نمجاً شكلانياً في تحديد النزا ع؛ 
ويبدو أن هذا النهج يستوحب أن يكون الطرف المدعي قد أحال إلى 
الطرف المدعى عليه» قبل إقامة الدعوى» شكوى ببين فيها لماذا يعتقد 
أن أعماله غير قانونية» وأن يكون المدعى عليه قد رفض تلك الشكوى. 
وهذا ما يعكس» في نظر القاض خلطا بين مسألة قيام النزاع 
ومسألة التفاوض المسبق. 

وقي الختام» يعتقد القاضي أبراهام أن من الواضح أن ثمة نزاعاً في 
هذه القضية» وأن النزاع يتعلق دون شك بتفسور الاتفاقية وتطبيقهاء 
مادام أنه يُعقل القول بأن التطهير العرقى نشاط من الأنشطة التي 
تحظرها الاتفاقية» وأن الدول الأطراف فيها يقع على عاتقها ازم لين 
فقط بالامتناع عن تلك الأنشطة» بل وبذل قصاراها لإنمائها. وأخيراء 
يشير القاضي أبراهام إلى أن لو كان من الضروري إثبات متى نشأ 


ضي أبراهام» حلطا 
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النزاع - وهذه عملية يعتبرها عديمة الغرض 
بالإمكان الرحوع بتاريخه إلى عام ٠ ٤‏ 


القانونيٍ - لربما كان 
۰ وإلى عام ٠٠١5‏ بكل تأكيد. 
إعلان القاضي سكوتنيكوف 

يؤيد القاضي سكوتنيكوف الاستنتاج العام الذي حلصت إليه 
المحكمة والذي يفيد بأنه لا احتصاص لما للنظر في العريضة التي أودعتها 
جورجيا. غير أنه ليس بوسعه أن يتفق مع استنتاحات المحكمة التي تفيد 
بأن نزاعاً بشأن تفسير المعاهدة وتطبيقها بين جورجيا والاتحاد الروسي 
نشأ في ٩‏ آب/أغسطس ۲١۰۸‏ أثناء النزا ع المسلح الذي نشب ليلة ۷ 
إلى ۸ آب/أغسطس ۰۸ 

وكما صرحت به المحكمة في عدة مناسبات ”قد تتضمن حالة 
ما نزاعات تتعلق بأكثر من مجموعة واحدة من القوانين و تخضع لإجراءات 
“. وتلاحظ امحكمة في أماكن شتى 
من الحكم أنه كانت ثمة» في الحالة السائدة لدى اندلاع الأعمال العدائية 
في ۷ - ۸ آب/أغسطس ٠۲١٠۸‏ نزاعات تتعلق بطائفة من المسائل 
المحتلفة» لكنها ليست من بينها مسألة تفسير أو تطبيق الاتفاقية. 

ويقع على عاتق المحكمة واحب تقرير ما إذا كان نزاع آب/ 
۰۸ يتعلق بالامتثال للاتفاقية» ولا يتعلق بأحكام ميئاق 
لأمم المتحدة المتعلقة بعدم استخدام القوة أو بقواعد القانون الدولي 
لإنسافي. وهذه المهمة ليست باليسيرة قطعاً. والواقع أن بعض الأعمال 
ل ل ل تماد تنال أيضاً 

من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. ولكي تقرر ا محكمة مسألة 
قيام نزاع في إطار الاتفاقية» يتعين عليها مع ذلك أن تقتنع بأن النزاع 
المزعوم يتعلق بإثبات ”أي تمييز أو استثناء أو تقيبد أو تفضيل يقوم على 
أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني'' (المادة 
١‏ من الاتفاقية). 

ونظراً لهذه الصعوبة» قد لا يكون بإمكان المحكمة دائماً أن تقرر 

في المرحلة التمهيدية من الدعوى وجود نزاع في إطار الاتفاقية في حالة 
نزاع مسلح. غير أن للمحكمة دائماً حيار إعلان أن الدفع فيما يتعلق 
بوجود نزاع» لا يتسم في ظروف الدعوىء بطابع ابتدائي محض. فلو 
لجأت المحكمة إلى ذلك الخيار في هذه القضية» لوحدت نفسها في 
وضع أسلم. 

وتبدأ ا محكمة نظرها في تلك الفترة من آب/أغسطس ۸. 
بالاقتباس من تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن النزاع 
في جورجيا التي أنشأها مجلس الاتحاد الأوروبي» والذي يفيد بأنه في ليلة 
۷ - ۸ آب/أغسطس: 

تعرضت بلدة تسخينفالي لحجوم مستمر بالمدفعية قامت به 

قوات حورجيا. وكانت بحري تحركات للقوات المسلحة الجورحية 

وتستهدف تس خينفالي والمناطق المحيطة بماء وسرعان ما انخرطت 

في القتال وحدات عسكرية وعناصر مسلحة من روسيا وأوسيتيا 

الجنوبية وأبخازيا. غير أنه سرعان ما تم توقيف الزحف الجورحي نحو 


مختلفة من إحراءات تسوية المنازعات 


أوسيتيا الجنوبية. وقي حركة مضادة» توغلت في جورجيا القوات 
المسلحة الروسية» المعززة بتغطية من الضربات الحوية وبعناصر من 
أسطولا في البحر الأسود» فقطعت الطريق الرئيسية في البلد الممتدة 
من الشرق إلى الغرب» حتى وصلت إلى ميناء توبي وتوقفت عند 
أبواب تبيليسي» عاصمة جورجيا. وتطورت المواحهة إلى نزاع 
داحل الدولة ونزاع بين الدول» تواجهت فيهما القوات الجورجية 
والقوات الروسية في مستوى من مستوبي المواجهة وانخرط فيهما 
مقاتلو أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا واجورجيون على المستوى الآخر 
من المواجهة . ([75 «Report, Vol. 1, para. 2 [PORF, Ann.‏ 
انظر» الحكم الفقرة > 
ولعله كان من المفيد النظر على الأقل في ملاحظتين أخريين في 
تقرير البعثة وهما كالتالي: 
”السؤال هو ما إذا كان استخدام جحورجيا للقوة في أوسيتيا 
2 بدءًا بقصف تسخينفالي ليلة ۷ = ۸ اغ طس 
۲٠‏ بالقنابل عملا مبرراً في إطار القانون الدولي. والجواب إنه 
E‏ '. (1 .آلا الفقرة .)١9‏ 
”وحت المرحلة الأولى من النزاع على الأقل» ثمة مسألة قانونية 
إضافية هي مسألة ما إذا كان استخدام جورجيا للقوة ضد قوة 
خبط E‏ عورا أي في أو سيتيا الجنوبية» 
يمكن أن يكون مبررا. والحواب هو بالنفي مرة أخرى ... وليس 
نمة. . أي دليل لدعم أي ادعاءات تفيد بأن وحدات حفظ 
ا E E E‏ 
التزاماتها عوحب الصكوك الدولية ذات الصلة من قبيل اتفاق 
سوشي وأتما بالتالي ربما تكون قد فقدت مركزها القانوني الدولي. 
e E OES‏ عبن قراف حلط السلا 
في تسخينفالي ليلة ۷ - ۸ آب/أغسطس ٠١١8‏ مخالف للقانون 
الدولي ''. (1 .7/01 » الفقرة )٠١‏ 
والسياق الوقائعي الناشئ عن هذا التقرير واضح تماماًء إذ بيدي 
على أقل تقدير» أن من المستبعد إلى حدٌ كبير أن يكون الرد الروسي 
على هجوم جورجيا مخالفاً للاتفاقية. 
وكان على ا محكمة:؛ في تناولها للتهم المتبادلة بين الطرفين» أن تقيمها 
في سياق النزاع المسلح الحاري وقت توجيه تلك التهم. وكلما تناولت 
امحكمة حالة نزاع مسلح ومسألة التقيد بالاتفاقية» عليها أن تميز بين 
من الحرب» من حهة» والبيانات التي يمكن أن تشير إلى نشوء 
وتبلور نزاع في إطار الاتفاقية» من جهة أحرى. وقد لا يتأتى ذلك 
بيسر» لكن ا محكمة على قدر من التبصر يتيح ها الاضطلاع يذه المهمة. 
وكان عليها أن تستنتج بأن ادعاءات جورجيا في الفترة من ٠١‏ إلى ١7‏ 
آب/أغسطس ٠٠١8‏ تندرج في فئة الخطاب الحربي وبالتالي ليست لها 
أي قيمة ثبوتية في مسألة قيام نزاع في إطار الاتفاقية. 
ويستنتج القاضي سكوتنيكوف أن حورجيا ليست ها أي مطالبة 
مقنعة يمكن أن يعارضها إيجاباً الاتحاد الروسي حسب مفهوم اجتهاد 
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امحكمة المستقر. ونظراً لسياق النزاع المسلح» فإن تبادل الطرفين للتهم 
لا يكفي لوحده في تقرير قيام نزاع قانوي فيما يتعلق بتفسير الاتفاقية 
أو تطبيقها. 


الرأي المخالف للقاضي كنسادو ترينداد 


١‏ يعرض القاضى كنسادو ترينداد» في رأيه المحالف المؤلف 
من ٠۳‏ جز٤ًا»‏ مرتكزات موقفه الشخخصي بشأن المسائل التي تم تناولها 
في حكم الحكمة الحالي. ويبدي احتلافه بشأن كامل تعليل الحكمة» 
واستنتاحاتما بشأن الدفع الابتدائي الثاني وبشأن الاخحتصاص» وكذا 
معالحتها لمسائل الجوهر والإحراءات التي أثيرت أمام المحكمة. ويبدأ رأيه 
المحالف بتحديد الإطار الأوسع لتسوية النزاع المعروض (الجزء الأول)» 
المرتبط قطعاً بواحب إحقاق العدل بموجب معاهدة للأمم المتحدة تُعنى 
بحقوق الإنسان وتكتسي أهمية تاريخية هي الاتفاقية الدولية للقضاء على 
جميع أشكال التمييز العنصري (الاتفاقية). 

ك وحسب فهمه» فإن بنود التحكيم من قبيل تلك 
المنصوص عليها في الاتفاقية (المادة ۲۲) لا يمكن إلا أن تعتبر عن صواب 
مندرحة في المساعي الرامية إلى بلوغ الولاية الإحبارية للمحكمة. 
ولهذه الغاية» يقوم القاضى كنسادو ترينداد بدراسة لنشأة الولاية 
لإحبارية للمحكمة ا الثاني)» في إطار أعمال لحنة الحقوقيين 
لاستشارية المتعلقة بالنظام الأساسي محكمة العدل الدولي الدائمة (في 
عام )١17١‏ والتي تؤيد الولاية الإحبارية. فقد اصطدم موقف بلنة 
لحقوقيين ذاك بعقبة في الموقف المستقل الذي اتخذته الأحهزة السياسية 
لعصبة الأمم. وتم التوصل إلى حل توفيقي في مناقشات جمعية عصبة 
لأمم والهيئات الفرعية (في عام ۱۹۲۰ أيضاً)» ما أفضى إلى تعديل 
بند الاحتصاص (البند الاختياري)» وما أعقب ذلك من تعايش للبند 
لاختياري مع بنود التحكيم من شت الأنواع كأساس لممارسة الولاية 
لإحبارية محكمة لاهاي. 

٣‏ د ثم يتناول القاضي كنسادو ترينداد المناقشات التالية 
لمتعلقة بالنظام الأساسي محكمة العدل الدولية في مؤتمر الأمم المتحدة 
لمعني بالمنظمة الدولية والأجهزة الفرعية إفي عام .)١5145‏ فبعد أن 
درس التاريخ التشريعي» انتقل إلى استعراض نقدي للممارسة المتعلقة 
بالبند الاحتياري للولاية الإحبارية محكمة لاهاي (محكمة العدل الدولي 
الدائمة ومحكمة العدل الدولية). ويأسف القاضى كنسادو ترينداد 
للأهمية ال أضبحت توليها ممارسسة مشوهة لرضنا فرادى الدول» حيث 
جعلته يمسمو فوق واجبات إحقاق العدل على الصعيد الدولي (الجزء 
الثالث)» ويضرب عرض الحائط بالمثل القددم الذي يصبو إلى بلوغ 
تلقائية الولاية الإحبارية محكمة لاهاي (الجزء الرابع). 


>٤‏ - ولقد تبين من تمارسة الدول اللاحقة عدم رضا 
فقه القانون الدولي بركون الدول إلى شروط رضاها في تناول البند 
الاحتياري» والمقترن بأمل أكبر في أن تسهم بنود التحكيم» بدورهاء 
إسهاماً أكثر فعالية في إحقاق العدل الدولي. ويرى القاضي كنسادو 


ترينداد ألا البند الاختياري» ولا بنود التحكيم» يمكن النظر فيهما على 
نحو ملائم حارج إطار الولاية الإجبارية؛ فالولاية الإحبارية هي المبتغى. 
ويذكر بأن فقه القانون الدولي» في فترة الخمسينات إلى 
لثمانينات» كان يسعى إلى تحاوز تقلبات ””إرادة“ الدول وضمان قبول 
أوسع للولاية الإحبارية للمحكمة» بناءً على بنود التحكيم. وق فترة 
لاحقة (ابتداءً من أواحر الثمانينات وما بعدها)» ظل تيار مستنير في فقه 
لقانون الدولي يسعى إلى نفس المثل القدم» رابطاً بنود التحكيم المعنية 
بطبيعة وجوهر المعاهدات التي ترد فيها. واستفاد هذا الفكر القانوني من 
لتراكم التدريجي للخبرة في تفسير وتطبيق معاهدات لحقوق الإنسان» 
من قبيل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي 
يتعلق بحا الأمر في هذه القضية. 

5 - ثم يشرع القاضي ترينداد كنسادو (الجزء الخامس) 
في دراسة العلاقة بين البند الاختياري/بنود التحكيم وطبيعة وجوهر 
المعاهدات التي ترد فيها. ويذهب إلى القول إن معاهدات حقوق 
الإنسان (من قبيل اتفاقية القضاء على التمييز العنصري) هي حتماً 
معاهدات ذات توجه ينصب على الضحاياء وأن الإقرار بالطبيعة الخاصة 
هذه المعاهدات قد ساهم كثيراً في تأويلهاء ما أفضى إلى تطبيقها تطبيقاً 
يراعي المصلحة القصوى للبشر الحتاجحين إلى الحماية. 

۷ - ويحاحج القاضي ترينداد كنسادو بالقول إنه رغم ما 
أحرز من تقدم لا سبيل إلى إنكاره يتجسد في مثل الولاية الإحبارية في 
حال القانون الدولي لحقوق الإنسان» فإن الصورة تبدو شيئاً ما متميزة 
ایا سرف و العلاقاك نين او ی ارت 
لولاية الإحبارية تقدما متواضعاً إلى حدّ ما في العقود الأخيرة. وتطور 
لقانون الدولي العاصر نفسه تطوراً بطيئاً» لكنه تطور تدريجي» حيث 
وضع على الأقل قيوداً لتمظهرات سلطان إرادة الدول الذي تحلى بأنه 
أمر يعود إلى حقبة أخرى. 

.٠ك‏ افا إن هذه ف ایک اور عا مر 
لكرام» لأا تتعلق بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
لتمييز العنصري» وتتعلق بصفة خاصة» ببند التحكيم المنصوص عليه في 
معاهدة للأمم المتحدة تتعلق بحقوق الإنسان. ثم يتناول القاضي كنسادو 
ترينداد منهجية تفسير معاهدات حقوق الإنسان. 


° 


۹ 
منهجية تفسير معاهدات حقوق الإنسان (انطلاقاً من قواعد تفسير 
المعاهدات المنصوص عليها قي المواد ٣٣ - ۳١‏ ا لقانون 
المعاهدات لعامسي 4 و0۹۸1 أولاً ونا كيرا وکو ا 
مفهوم بحكم الضرورة» لتحقيق موضوعها وغرضهاء حتى تضمن الحماية 
للبشرء الطرف الأضعف بصورة جلية. وثانيأًء تشمل» حسب فهمه» 
كل أحكام تلك المعاهدات» برمتهاء حيث لا تضم فحسب الأحكام 
الموضوعية (المتعلقة بالحقوق المحمية) بل وحتى الأحكام الإحرائية» تلك 
الأحكام التي تنظم آليات الحماية الدولية: با فيها بنود التحكيم التي 

تخول الاحتصاص للمحاكم الدولية لحقوق الإنسان. 


- ويدافع القاضى كنسادو ترينداد عن رأي مفاده أن 


٠‏ - وتأويل معاهدات حقوق الإنسان الأمين في تقيده 
بالقاعدة العامة في التفسير ألا وهى تفسير المعاهدات بحسن نية (المادة 
)١( ”١‏ من اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات» لعام ١955‏ و985١)»‏ 
يضع في اعتباره الأ ركان الثلاثة للتفسير وهي: النص بالمعنى الشائع» 
والسياق وموضوع المعاهدة وغرضهاء وكذا طبيعة المعاهدة التي يرد 
فيها ذلك البند (الاحتياري أو التحكيمي) المشترط للولاية الإحبارية. 
وأضاف قوله إن في تفسير معاهدات حقوق الإنسان موا لاعتبارات 
النظام العام واعتبارات الضمان الجماعي الذي تتولاه كافة الدول 
الأطراف» واعتبارات تحقيق هدف مشترك» يسمو على المصالح الفردية 
لكل طرف متعاقد. 

١‏ - ولعله يصعب على المرء أن يتغاضى عن طبيعة وجوهر 
معاهدة عند النظر في البند الاحتياري» أو في بند التحكيم» المنخصوص 
عليه فيها. ويضيف القاضى كنسادو ترينداد قوله إن ظهور معاهدات 
حقوق الإتسان ساك بالعال في إغناء قانون الشدوب: للعاضرع بويع 
قدرته على تنظيم العلاقات لا على مستوى العلاقات ما بين الدول» بل 
حتى على مستوى العلاقات داخل الدول. وق القضية الراهنة المتعلقة 
بتطبيق الاتفاقية الدو لبة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» فإن 
اللحظة الحرجة بالنسبة للقاضى )punctum 211111605 judicii)‏ هى 
لحظة الفهم السليم لبند التحكيم (المادة )١‏ من الاتفاقية. ١‏ 

۲ - ويشير القاضى كنسادو ترينداد إلى أنه خلال الإجراءات 
في القضية الحالية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
أشكال التمييز العنصري» راعى الطرفان المتنازعان» جحورجيا والاتحاد 
الروسي» في أجوبتهما على سؤال اعتبره سؤالاً حديراً بأن يطرح عليهما 
في الجلسة العلنية المعقودة في ٠۷‏ أيلول/سبتمبر »٠٠٠٠١‏ طبيعة معاهدة 
حقوق الإنسان المعنية» أي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري (وإن كان يستخلص نتائج مستقلة من حجج كل 
منهما)؛ إل أن ا محكمة لم تأحذ في الاعتبار هذه النقطة المهمة. 

٠١‏ - ووجحه الانتباه إلى مبدأ إعمال الكلام أولى من إهماله 
)ut res 122815 7721634 quam pereat)‏ الذي يؤيده الاجتهاد القضائى 
على نطاق واسع (الجزء السادس). فالقاعدة العامة في تفسير المعاهدات 
تستند إلى المبدأ المذكورء مبدأ إعمال الكلام أولى من إهماله (أو ما يسمى 
مبدأ الأثر المفيد)» حيث ينبغي أن تحرص الدول الأطراف في معاهدات 
حقوق الإنسان على أن تكون للأحكام التعاهدية الآثار الملائمة على 
مستوى النظام القانوني الداحلي لكل منها. ويسري هذا المبدأ في نظره 
لا فيما يتعلق بالقواعد الموضوعية لتلك المعاهدات فحسب» بل حتى 
فيما يتعلق بالقواعد الإحرائية» من قبيل القاعدة المتعلقة بقبول الولاية 
لإحبارية للأجهزة القضائية الدولية للحماية في مسائل المنازعات. 

٤‏ - وبناءًٌ عليه» تسمو اعتبارات من مرتبة عليا (اعتبارات 
لنظام العام الدولي) على سلطان إرادة الدول. وقي الجزء السابع من 
رأيه المخالف» ينكب القاضي كنسادو ترينداد على دراسة عناصر 
لتفسير والتطبيق السليمين لبند التحكيم (المادة ؟؟) من الاتفاقية (وهي 


عناصر تشمل معناه العادي» والأعمال التحضيرية المتعلقة به» والقرارات 
لسابقة للمحكمة نفسها بشأنه). وبناة على ليله يبشع انا راي 
محكمة في هذه القضية الذي مفاده أن المادة ۲۲ من الاتفاقية يضع 
”شروطاً مسبقة'' يتعين أن تستوفيها دولة طرف قبل أن يكون بإمكانما 
للجوء إلى هذه ا محكمة» ما يجعل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بالغ 
لصعوبة» لا يستند» في رأيه» إلى أي حجة مؤيدة في الاحتهاد القضائي 
لمحسق للمحكمةء ولا في التاريخ التشريعي للاتفاقية» ويتناق مع النهج 
لذي تبنته المحكمة نفسها مؤحراً في أمرها المؤرخ ٠١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر ٠٠١‏ والصادر في هذه القضية. 


٠‏ - وبخصوص هذه النقطة الأحيرة» يذهب إلى القول إن 
المحكمة ما كان لها أن تقوض التفسير ذا الحجية الذي وضعته: فالمواقف 
المتعلقة بالقانون (والمستقلة عن تقييم الأدلة) والتي سبق للمحكمة 
أن أيذتمنا لا مكن فق نظره» تغييرها بيناطة.ق اتحاه مناقطن ماما 
بعد فترة وجيزة» إرضاء لأهواء المحكمة. إذ من شأن ذلك أن يولد 
عورا باتدام القن الفانوي» ويصطدم عينذا أساسىي في 
القانون الإحرائي الدولي» يضرب بجذوره في عمق الفكر القانوني 
ألا وهو مبدأً: “من سعى في نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه“ 
.(venire contra factum/dictum proprium non valet)‏ 


5 - ويذهب القاضى كنسادو ترينداد إلى القول كذلك إنه 
كان ينبغىء في هذه القضيك إقامة الوزن اللازم للاعتبار» الوارد في 
ديباجحة الاتفاقية (الفقرة )١‏ الذي مفاده أن جميع الدول الأعضاء قد 
تعهدت باتخاذ إجحراءات جماعية وفردية» و مع المنظمة)» بغية 
دراك اأسخساسه لاس ايده اسل اي الع جوع هرم 

والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان“ للناس جميعاء دون تمييز أا كان 
نوعه» واضعة ف الاعتبار الإعلان الذي تردد في كل بقاع العا لم ريي 
لحظة نادرة من لحظات أو ومضات بعد النظر في القرن العشرين)» 
والذي أورده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقائل بأن جميع الناس 
يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا العقل 
والوجدان (المادة .)١‏ 
۷ - وحصص الحزء الثامن من رأيه المخالف لدراسة احتهاد 
محكمتي لاهاي (محكمة العدل الدولي الدائمة ومحكمة العدل الدولية)» 
فيما يتعلق بالتحقق من امحاولات أو الجهود الأولى المسبقة لإجراء 
مفاوضات» في عملية التسوية القضائية للمنازعات المعروضة على 
نظرهما. ويستنتج القاضي كنسادو ترينداد أن الاجتهاد المتسق للمحكمة 
نفسها لم يسبق له أن أضفى على العنصر الوقائعي طابع ”الشرط 
المسبق““ الذي يتعين استيفاؤه استيفاء تاما قبل ممارسة احتصاصها. 
فمحكمة العدل الدولي الدائمة ومحكمة العدل الدولية كانتا كلتاهما 
واضحتين في قولمما إن محاولة التفاوض كافية» وأنه ليس هناك بتاتاً أي 
“شرط مسبق“ إلزامي يستوجب إجراء مفاوضات تسوية لكي يارس 
أي منهما اختصاصه في قضية عرضت على أي منهما 


۸ - وعلى العكس من ذلك ما فتقت بنود التحكيم؛ على 
حدٌ قوله» تشكل مصدراً مهما لاعتصاص الحكمة» 0 
على سبيل الحجة الدامغة لا سيما بموجب بعض معاهدات حقوق 
لإدسان المتضمنة لتلك البنود (انظر أدناه)» متجهة نحو هدف إحقاق 
لعدل (الجزء التاسع). ويأسف لتغيير النهج في هذه القضية» برفع العتبة 
إلى مستوى أعلى (من خلال اشتراط المفاوضات المسبقة) لممارسة 
لاختصاص بناءًٌ على معاهدة حقوق الإنسان تلك» أي الاتفاقية الدولية 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» وتغييب طبيعة هذه المعاهدة 
لمهمة من معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 

8 - ويحاحج القاضي كنسادو ترينداد بأنه لا يمكن أن 
تغرب عن ذهن المرء الحقوق والقيم التي هي موضع رهان في هذا 
المقام. فالاعتماد على الصيغ الشكلانية» والتركيز على '”مصالح“ 
أو ”نوايا“ الدولة» أو على ”إرادتا“ أو على المفاهيم الأخرى 
المتصلة بماء أو على استراتيجيات التفاوض لدى الدول» لا ينبغى أن 
حي حقيقة کرد المطالبين الال وذو ترق هی ی جا 
المطاف» بشر - كما يتبين من هذه القضية المعروضة على نظر المحكمة. 
ولابمكن للمحكمة في نظره: أن تتغاضى عن الأساس المنطقي 
ات رالاتا وناک کے اک عن رضنا 
النولة» وتغليبه على القيم الأساسية التي تستيد إليها تلك المعاهدات لن 
يفضي إلى أي نتيجة. 

٠‏ - وبذلك ينتقل إلى الجزء العاشر من رأيه المخالف» حيث 
يؤكد أنه بموجب تلك المعاهدات» تقترن التسوية السلمية بإحقاق 
العدل» وهذا ما لا يمكن تحقيقه في قضية من هذا القبيل» دون الانتباه 
إلى معاناة السكان ومتطلبات حمايتهم. وتتبوأ هذه الأمور» في نظره» 
مكانة محورية في النظر في هذه القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وللأسف الشديد فإن هذه 
ليست نظرة ا محكمة في هذه القضية. 

۲۱ وأكد أن إحقاق العدل بموجب معاهدة لحقوق الإنسان 
(من قبيل اتفاقية القضاء على التمييز العنصري)» في قضية تم العديد من 
لضحايا من قبيل هذه القضيةء لا بمكن بلوغه إلا بالمراعاة اللازمة لمعاناة 
لسكان ومتطلبات حمايتهم. وبدل مراعاة معاناة السكان ومتطلبات 
حمايتهم بصفة خاصة: بناءً على تقييم لكامل الأدلة التي أدلى بجا الطرفان 
لمتنازعان بنفسيهماء نحت الحكمة مع الأسف منحى يركز أساساً على 
لعلاقات بين الدولتين» ولا سيما على المستوى الثنائي» ويتمحور حول 
لعلاقات (الدبلوماسية) بين الدولتين المعنيتين. 1 

5 - ويتضمن هذا الحكم إشارات عابرة إلى المعاناة التي 
كابدها السكان الضحاياء رغم وحود وثائق» قدمها الطرفان المتنازعان 
إلى المحكمة» توضح بجلاء الجانب الإنساني للام والمعاناة» لدى الضحايا 
الصامتين للخلاف والنزاع المسلح بين جورجيا والاتحاد الروسي 
وحاجحتهم الملحة إلى الحماية. وقي تصور القاضي كنسادو ترينداد» 
لا بد من بحاوز المنظور الضيق للعلاقات (الدبلوماسية) بين الدول في 


القانون الدولي التقليدي» لأنه من المعترف به عموماً أن قانون الشعوب 
المعاصر لا يتجاهل بتاتاً مصير السكان. وفي نظره» فإن الإدراك القضائي 
لمعاناة البشر واحب من واحبات العدالة» يعمل على الأقل على تخفيف 
معاناتهم. 

۳ - ويلاحظ أن المحكمة سلمتء بعد ٩۲‏ فقرة» بأن نزاعاً 
قانونياً قد تبلور أخيراء في ٠١‏ آب/أغسطس ٠۲١١۸‏ وذلك بعد اندلاع 
حرب مفتوحة ومعلنة بين جورجيا والاتحاد الروسي. وأفضى نفس 
التعليل الشكلان با محكمة» في الفقرة 23١‏ إلى تأييد الدفع الابتدائي 
الثاني» بناءٌ على ما ادعي من عدم استيفاء ”شروط مسبقة“ احتلقتها 
امحكمة» وحالفت بما اجتهادها المتسق وفقه القانون الدولي الأبعد نظرا. 
آنه ي إطار معاهدات حقوق الإنسان» يحتاج الأفراد المعنيون» 
الذين يعيشون أوضاعاً من شدة المشاشة أو الضيق» إلى مستوى أعلى 
من الحماية. غير أن ا محكمة؛ على العكس من ذلك» طبقت معياراً 
يشترط مستوى أعلى من رضا الدولة لممارسة احتصاصها. ونتج عن 
ذلك أن أحالت المحكمة النزاع الحالي إلى الطرفين المتنازعين 


وحذر من 


٤١‏ - وف الجزء الحادي عشر من رأيه المحالف» يو كد القاضى 
كنسادو ترينداد بأن معاهدات حقوق الإنسان صكوك ا 
تفسيرها على ضوء أوضاع العيش الراهنة» حتى تستجيب للمتطلبات 
المتجددة لحماية البشر. ويسري هذا بالأحرى عندما يتعلق الأمر باتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز العنصريء التي تتمحور حول المبدأ 
الأساسي للمساواة وعدم التمييز الذي يرسي الأسس لا للاتفاقية فقط» 
بل حت لكامل القانون الدولي لحقوق الإنسانء ويندرج» في نظره» 
في نطاق القواعد الآمرة الدولية. وتتبوأ الاتفاقية التي تتمتع بالعالمية 
مكانة بارزة في قانون الأمم المتحدة نفسه. فقد واجهت الاتفاقية منذ 
عتمادها وتصدت لانتهاك حسيم لالتزام ناحم عن قاعدة آمرة (وهو 
لتحريم المطلق للتمييز العنصري)» ونشأت عنها التزامات ذات حجية 
مطلقة تحاه الكافة» ومارست تأثيراً على الصكوك الدولية اللاحقة على 
لمستوى العالمي (مستوى الأمم المتحدة). 

٠‏ - ويأسف لأن المحكمة لم تشر في أي مكان من حكمها 
إلى التطبيق الفعلي الذي حظيت به الاتفاقية في الممارسة» على مدى 
لعقود الأخيرة» نما جعلها تحقق موضوعها والغرض منهاء لفائدة ملايين 
لبشر. ولم تعترف المحكمة في أي مكان من حكمها بأن الاتفاقية - 
شأنما في ذلك شأن معاهدات حقوق الإنسان الأحرى - صك حي 
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لدى واضعيها منذ ما يقارب نصف قرن. وحتى في نطاق المنظور الجامد 
لذي تبنته امحكمة» فإنه في الوقت الذي كانت تصاغ فيه الاتفاقية كان 
ثمة من كان يؤيد فعلاً النسوية الإلزامية للمنازعات» ممن أشار إليهم 
لقاضي نفسه. 

5 - ومع تطور القانون الدولي المعاصر» ينطبق هذا بالأحرى 
في الوقت الراهن» في عام »3١١١‏ فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن 
الاتفاقية» وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان. غير أن المحكمة» في هذا 


ا لحكم» أيدت» من منظور مختلف تماما الدفع الابتدائي الثاني» مستندة 
إلى تعليلها النصي أو اللفظي الصرف المتعلق ببند التحكيم (المادة ١‏ ؟) 
من الاتفاقية. ولا يقف المرء في أي مكان من الحكم على اعتبارات 
ذات طبيعة سياقية» أو على أي محاولة لربط بند التحكيم ذاك بموضوع 
الاتفاقية وغرضهاء مع مراعاة جوهر وطبيعة الاتفاقية برمتها. 
- ول تراع المحكمة في أي مكان من الحكم الأهمية التاريخية 
للاتفاقية باعتبارها معاهدة رائدة من معاهدات حقوق الإنسان» 
وما لها من طابع معاصر مستمر في التصدي للتحديات الجديدة التي 
مسكر عه روا بالروارر الك عرقي اسار رد اتسين ار 
تتضمنه. ونتيجة لقرارها» حرمت امحكمة نفسها من البت فيما إذا كان 
هذا النزاع (الذي حلف العديد من الضحايا) يندرج في إطار الاتفاقية. 
ويتبين من النتيجة المؤسفة التي حلفتها هذه القضية أنه» رغم كل جوانب 
التقدم الذي أحرز لفائدة الكرامة الإنسانية في إطار الاتفاقية» لا تزال ثمة 
أشواط طويلة يتعين قطعها: فالكفاح من أحل إحقاق حقوق الإنسان 
كفاح لا ينتهي» على غرار أسطورة سيزيف» على حدٌّ قوله. 

۸ - وق الجزء الثاني عشر من رأيه المخالف» يشدد القاضي 
كنسادو ترينداد على أنه» بناءً على كل الاعتبارات السالفة الذكر» 
يتعارض موقفه فيما يتعلق بكل النقاط التي تشكل موضوع هذا الحكم» 
غا تعارضاً جلياً مع الرأي الذي تبنته الحكمة. وبالإضافة إلى ذلك» فإنه 
لا درج تماما في الإطار المفاهيمي لري الأقلية المخالف» بل إنه 
يتجاوز ذلك الإطار. فموقفه المحالف يستند إلى تة تقييم الأدلة المدلى ها 
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مبدئية» يولي لما أهمية أكبر. 

٩۹‏ - وأضاف قوله إن الاجتهاد القضائي الدولي المتعلق بحقوق 
الإنسان ما فتئ يؤكد على أن أحكام معاهدات حقوق الإنسان تفسر 
بطريقة تضمن تلك الحقوق ضماناً فعلياً؛ وني هذا الصدد لا تضع 
المادة ۲۲ من الاتفاقية أي '“شروط مسبقة إلزامية للجوء إلى المحكمة. 
ففرض تلك ””الشروط المسبقة" حيث لا وجود اء يعني نصب عقبة 
لا داعي لها ولا أساس للا في وجه الوصول إلى العدالة اراھ 
لحقوق الإنسان. فعلى ا محكمة أن تظل مراعية للأساس المنطقى لمعاهدات 
حقوق الإنسان. ۰ 

٠‏ - وأخيرأء يقوم القاضي كنسادو ترينداد في الجزء الثالث 
عشر من رأيه المحالف» بمراجعة معضلة قديمهة - واجهتها ا محكمة 
كما واجهتها الدول التي تمفل أمامها - في إطار قانون الشعوب 
المعاصر. وهذه المعضلة القديمة» التي لها تأثير اشر عل ا مر العدالة 
الدولية ومستقبلهاء لا يمكن» في نظره» مراجعتها استنادا إلى عقائد 
قليمة بائدة نشأت في عهود غابرة» بناءٌ على مفاهيم ” 'إرادة“ ' الدولة 
أو “اساطيا" أو اها .و امار على ترك ا بسكل أن 
معضلة لأن من شأنه أن يفضي إلى جمود القانون الدولي أو تحجره. 
فلك ف ما عو اناك ساي لقوق أوها هو قفد تعارضا متها 
من هذه العقائد. 


۳١‏ - وبإحالة هذا النزاع إلى الطرفين المتنازعين» لتسويته بأيي 
وسيلة أخرى (سياسية أو غيرها) يرغبان في استخدامهاء حرمت الحكمة 
نفسها من أمور منها فرصة أن تقرر» في مرحلة الجوهر اللاحقة احتمالاء 
ما إذا كانت الأحداث المشار إليها في الشكوى المودعة هاء والق 
تسببت في العديد من الضحاياء تندرج في نطاق الأحكام ذات الصلة 
من الاتفاقية. وفي نظره» فإن هذا القرار يقوض الآثار ذات الصلة من 
الاتفاقية ربما فيها بند التحكيم المنصوص عليه في المادة 7؟) والولاية 
الإحبارية للمحكمة نفسها بموجب تلك الاتفاقية. 


۳۲ - وأضاف قوله إنه نظراً هذه الظروف» فإن المحكمة 
لا بمكنها أن تظل رهينة رضا الدولة. ولا بمكنها أن تظل تبدي سعياً 
غريزياً ومتواصلاً للتأكد من رضا الدولة» بدرجة جعلها تتعامى عن أهية 
إحقاق العدل. فاللحظة التى يتجلى فيها رضا الدولة هى اللحظة التى 
تقر فيها النولة للعية أن صم طرة اى اة حتمن فيل معاهدة 
حقوق الإنسان التي تتعلق بما هذه القضية: ألا وهي الاتفاقية الدولية 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ولا يجوز أن يظل تأويل 
تلك المعاهدة وتطبيقها السليم خاضعين باستمرار لبحث متواتر عن رضا 
الدولة. فرضا الدولة ليس ركنا من أركان تفسير المعاهدات. وهذا ما من 
شأنه أن يجعل المعاهدة حبراً على ورق دون مبرر» في حين أن معاهدات 
حقوق الإنسان يراد بها أن تكون صكوكاً حية» ناهيك عن روحها. 

۳ - ويذكر القاضي كنسادو ترينداد بأن ”الآباء 
المؤسسين“ لقانون الشعوب (كدعع 065 0016) ما كانوا يتصورون 
أن الرضا الفردي للدول الناشئة هو المصدر الأخير لالتزاماتما القانونية. 
وا الم ا اة القضية لر رة علبي اة ا 
حتمية لإيثار رضا الدولة بصورة غير ملائمة وغير شرعية» حتى على 
حساب القيم الأساسية المعنية التي تستند إليها الاتفاقية والتي تدعو إلى 
إحقاق العدل. 


54 - وفي نظره. آن الأوان للمحكمة لكي تجحسد التزامها 
برسالتها - كما يتصورها - عند حل قضاياء من قبيل القضية المعروضة 
عليهاء في إطار ممارستها لاختصاصها بناءً على معاهدات حقوق 
الإنسان» مراعية الأساس المنطقى لتلك المعاهدات وطبيعتها وجوهرهاء 
مع كل النتائج القانونية التي تستتبعها. ولا يحوز لهذه امحكمة أن تدأب 
على تغليب رضا الدولة على كل شيء آخخرء مراراً وتكراراء حتى وإن 
أبدت تلك الدول رضاها فعلاً وقت تصديقها على تلك المعاهدات. 


هم - ولا يجوز أن تظل المحكمة تصر على التفسير الحرقي 
أو اللفظي الحامد لعبارات بنود التحكيم المنصوص عليها في تلك 
المعاهدات» مستنبطة ”شروطاً مسبقة“ منها لممارسة اختصاصهاء في 
موقف يذكر بممارسة التحكيم الدولي التقليدي. وواصل قائلاً إنه عندما 
يتعلق الأمر بمعاهدات حقوق الإنسان» فإنه يلزم» ف نظره» التغلب على 
سطوة الجمود» وإقرار وتطوير الولاية الإحبارية للمحكمة بناءً على 
بنود التحكيم الواردة في تلك المعاهدات. وعلى كل حالء فإن البشر 
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هم الذين يحمّون بمو حبها» ويتعين تناول بنود التحكيم تلك في علاقتها 
الحتمية بطبيعة وجوهر معاهدات حقوق الإنسان المعنية» بكاملها. 


٠‏ - ويزعم القاضي كنسادو ترينداد أنه من زاوية المتقاضين» 
باعتبارهم ذوي الحقوق المحمية» تتعلق بنود التحكيم من قبيل المادة ۲۲ 
من الاتفاقية مباشرة بإتاحة وصوهم إلى العدالة» حتى وإن كانت الدول 
الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان تلك هي التي تودع شكاوى 
بموحبها لدى ا محكمة. فالمتقاضون في تماية المطاف هم البشر لمعنيون. 
ومن هذا المنظور الإنساني» الذي يتماشى مع الغاية من إنشاء محكمة 
لاهاي (محكمة العدل الدولي الدائمة» ومحكمة العدل الدولية)» فإن 
فرض ””شرط مسبق" إلزامي يمستوجب المفاوضات المسبقة لممارسة 
احتصاص المحكمة يعني» في ا نصب عقبة مؤسفة للغاية ولا أساس 
ها أمام الوصول إلى العدالة. 


۷ - إن إحقاق العدل واحب يتعين على المحكمة أن تضعه 
في اعتبارها على الدوام. وقلما يتأتى بلوغه من منظور صارم يركز 
على إرادة الدولة» وعلى البحث المتواتر عن رضا الدولة. ولا كن 
للمحكمة» من منظوره» أن تتشدق ما تفترض أنه يمثل ”نوايا أو 
”إرادة” الدولة. والتفسير السليم لمعاهدات حقوق الإنسان (انظر 
أعلاه) هو ذلك التفسير الذي يتم لما فيه المصلحة العليا للبشرء الذين من 
أجل حمايتهم تمجد الدول معاهدات حقوق الإنسان وتعتمدها. فمنطق 
الإنسانية يسمو فوق منطق الدولة العتيق. 


۸ - ويأسف كثيراً لكون حكم المحكمة الحالي غابت عنه كلياً 
هذه النقطة: إذ انساق مع التمجيد الاعتيادي لرضا الدولة» الذي نعته 
(في الفقرة )١١١‏ ب ”المبدأ الأساسي للرضا“. ويطعن القاضي كنسادو 
ترينداد في هذا الرأي» إذ يرى أن الرضا ليس ”أساسياً“ بل ليس حتى 
محرد ”مبداً“. وما هو أساسى » أي ما يرسى أسس المحكمة؛ منذ 
إنشائهاء هو واحب إحقاق العدل عن طريق الولاية الإحبارية. وما رضا 
الدولة إلا قاغنة تراعى ف كار الولاتة الإنحبازية من أجل إحقاق 
العدل. وهو وسيلة لا غاية؛, وشرط إحرائي» لا ركن من أركان تفسير 
المعاهدات. ولا يندرج فیا في زمرة ة المبادئ الأساسية. 


8 - وفي رأي القاضى كنسادو ترينداد» فإن المبادئ الأساسية 
هي مبادئ من قبيل هذا ققد شريعة المتعاقدين ومبداً المساواة وعدم 
التمييز (على مستوى القانون الموضوعي) وتكافؤ وسائل الدفاع - على 
مستوى القانون الإحرائي). وعلاوة على ذلك فإن المبدأ الأساسي 
هو مبدأ الإنسانية (الذي يتخلل كامل مجموعة قواعد (19]ناز كنام1مء) 
القانون الدولي لحقوق الإنسانء والقانون الإنسان الدولي والقانون 
الدولي للاحئين). وبالإضافة إلى ذلكء؛ فإن المبدأ الأساسي هو مبدأً 
كرامة شخص الإنسان (الذي يرسي الأساس للقانون الدولي لحقوق 
الإنسان). وزيادة على ذلك فإن المبادئ الأساسية للقانون الدولي 
هي تلك المنصوص عليها في المادة ۲ من ميثاق الأمم المتحدة (وأعيد 
تأكيدها في إعلان الأمم المتحدة لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات 


الودية والتعاون بين الدول وفقاً ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمدته 
الجمعية العامة للأمم المتحدة عام .)١91١‏ 


٠‏ - وف رأي القاضى كنسادو ترينداد» تلك بعض المبادئ 
الأساسية التي تضفي على النظام القانون الدولي بعده القيمي القطعي. 
وتلك بعض المبادئ الأساسية الحقيقية التي تنم عن قيم تلهم مجموعة 
قواعد النظام القانون الدولي» وترسي الأسس لهذ النظام في نحاية 
المطاف. فالمبادئ الأساسية تحسد النظام القانون الدولي» وتنقل فكرة 
العدالة الموضوعية (الخاصة بالقانون الطبيعي). 


١‏ - ويضيف قائلاً إن رضا الدولة» بدوره؛ لا ينتمي إلى محال 
المبادئ الأساسية؛ واللجوء إليه تخل عن قانون اغوي الصلحة الدول. 
فهو قاعدة تراعى (ولا أحد ينكر ذلك) بحعل التسوية القضائية للمنازعات 
الدولية أمراً ممكناً. وبالنسبة هذه امحكمة التي أنشئت بصفتها محكمة عدل 
دولية» يظل إحقاق العدل مثلاً لم يتحقق بعد في التقاضي بشأن قضايا 
حقوق الإنسان المعروضة عليها - كما يتبين ذلك للأسف من هذا 
الحكم نظراً للترجيح غير المبرر لرضا الدولة. ويستنتج القاضي كنسادو 
ترينداد بأن تلك القاعدة أو الشرط الإحرائى - سيتقلص إلى حجمه 
الق عفدا ودر للع أن الصمين سمو على الارادة. وهذا ما يوحز 
ا قديمة (واحهتها المحكمة كما واحهتها الدول التى تمثل أمامها)» 
وتمت مراحعتها في رأيه المحالف في إطار قانون ا غات 


الرأي المستقل للقاضي غرينوود 


يرى القاضى غرينوود أن اتخاذ ا محكمة لقرارء بناءً على طلب 
للإشارة بتدازير مؤقنة للحماية» يقضي بأن ثمة فيما يبدو لأول وهلة 
أساساً لاختصاص الحكمة لا يقيد المحكمة بأيٌٍّ وجه من الوجوه في 
مراحل لاحقة من الدعوى. فالقرار المتخذ عام ۲٠٠۸‏ والذي يفيد 
باحتمال أن يكون ثمة أساس لاختصاص المحكمة لا يتناف بأيّ معنى من 
المعاني مع قرارها في حكمها اليوم بأن الاحتصاص ل يثبت. وسبب 
عدم قيام الاحتصاص هو أن المادة ۲۲ من الاتفاقية تفرض شرطا مسبقا 
لم يهم استيفاؤه لأن جورجيا لم تبذل محاولة كافية للتفاوض بشأن 
النزاع امحدد المتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية قبل لحوئها إلى ا محكمة. 


الرأي المستقل للقاضية دونوهيو 


تشير القاضية دونوهيوء في رأيها المستقل؛ إلى أنما تنضم إلى الرئيس 
أووادا والقاضيين سيما وأبراهام والقاضي الخاص غايا في رأي مخالف 
بشأن الدفع الابتدائي الثاني لروسيا. ثم توضح أتما وإن صوتت لفائدة 
القرار في الحكم القاضي برفض الدفع الابتدائي الأول لروسياء تختلف 
مع النهج المتبع في الحكم تجاه مسألة ما إذا كانت ثمة ”نزاع بين 
جورجيا وروسيا فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء 
على جميع أشكال التمييز العنصري. وعلى وجه التحديد» ترفض تبني 
الحكم لفكرة تفيد بأن ”التراع“ لا يمكن أن يقوم إلا عندما يدلي 
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الطرف لمدعى عليه ببيانات معارضة قبل إيداع العريضة. كما ترفض 
أسلوب الحكمة في فحص المستندات والبيانات المدرحة في السجل. 
AA AS‏ كان التزاج قائماً 
بين الطرفين» بشأن الاتفاقية في تاريخ تقلع العريضة مسألة ”تقدير 
موضوعي“ للمحكمة. وفي قيامها بذلك التقدير» لا تقتصر ا محكمة 
علق البظز فاا كات ر راد اف رت ااه أو 
ما إذا كانت روسيا قد ردت على تلك المطالبات» قبل التاريخ الذي 
أودعت فيه حورجيا عريضتها. ولقد سبق للمحكمة أن أوضحتء بأنه 
عند تقرير قيام نزاع» يمكن إثبات وضع طرف أو موقفه بالاستنتاج. 
كما استندت المحكمة إلى بيانات أدلي بها ف أثناء الدعوى المعروضة 
عليها لتؤكد وجود آراء متعارضة» وبالتالي قيام نزاع قانوني. وبالإضافة 
إلى ذلك تشير القاضية دونوهيو إلى أنه لا يوحد شرط عام يوحب 
الإشعار المسبق بالمطالبات أو بالنية في تقد تلك المطالبات إلى المحكمة. 
ولمذه الأسباب» ترفض القاضية دونوهيو التكييف الذي وضعه 
الحكم للعبارة التي كثيراً ما استشهد بجا والمستقاة من قضيتي حنوب 
غرب أفريقيا (إثيوبيا ضد جنوب أفريقيا؛ وليبريا ضد حنوب أفريقيا)» 
الدفوع الابتدائية) و النزاع» لا بد من إثبات 
أن مطالبة طرف ”يعارضها إيجاباً“ الطرف الآحر - وهو التكييف 
الذي يفرض شرطاً شكلياً يستوجب أن يقوم الطرفان بتبادل للآراء 
قبل اللجوء إلى ا محكمة. بل على العكس من ذلك» تعد مسألة ما إذا 
كانت المطالبة قد لقيت ””معارضة إيجابية'' جزءًا لا يتجزأ من ”التقدير 
الموضوعيٴ ' للمحكمة بشأن ما إذا كان ثمة نزاع فعلي جار ب بين الطرفين 
م وذلك استناداً إلى مجموع المعلومات المعروضة عليها. 


نياء تستنتج القاضية دونوهيو أنه حتى وإن قبل الرأي القانوي 
م تبناه الحكم, فإن ثمة أدلة كافية تثبت أن نزاعاً بشأن تفسير أو 
تطبيق الاتفاقية قد قام قبل ٩‏ آب/أغسطس 27٠١/8‏ وهو التاريخ الذي 
حدده الحكم باعتباره تاريخ بدء النزاع لأغراض المادة ۲۲ من الاتفاقية. 
وفي نظرهاء فإن السجل» إذا أحذ برمته» يثبت بأن جورجيا ادعت 
حدوث سلوك يعتبر تمييزاً عرقياً وادعت أن روسيا مسؤولة عن ذلك 
السلوك» وأن روسيا عارضت هذه الادعاءات. وعلى سبيل المفارقة» 
فإن الحكم لا يولي أي قيمة ثبوتية لأي مستند فردي إذا لم يدع المستند 
سلوكاً يمكن التقاضي بشأنه بموجب الاتفاقية ول يسند المسؤولية عن 
ذلك السلوك إلى روسيا. ومسألة ما إذا كانت جورجيا قد اضطلعت 
بعبء إثبات طائفة من المسائل القانونية والوقائعية في خرق للاتفاقية 
ارتكبته روسيا مسألة كانت ستكون ذات صلة بالموضوع لو كانت 
المحكمة تنظر في جوهر الدعوى» لكن ليس هذا هو الإثبات المطلوب» 
حيث تقتصر المهمة المنوطة با محكمة على تحديد ما إذا كان ثمة نزاع 
بشأن الاتفاقية. وقي رأي القاضية دونوهيو» فإن السجل الوقائعى 
العروض عل اكد كاف اكد أن للظريفك را رة بان 
مسائل تندرج في موضو ع الاتفاقية» وأن النزاع بالتالي كان قائماً قبل 
فترة النزاع المسلح في آب/أغسطس / 


وتلاحظ القاضية دونوهيو كذلك بأن قرار المحكمة القاضي بأن 
النزاع بين جورجيا وروسيا لم يبدأ إلا ني ٩‏ آب/أغسطس ۲۰۰۸ له 
نتائج ملموسة على تحليلها للدفع الابتدائي الثاني والذي يصرف نظره 
عن كل اشتباك بين حورجيا وروسيا قبل هذا التاريخ. 


— ١مه‎ 


وفي الختام» تعرب القاضية دونوهيو عن قلقها لكون حكم المحكمة 


قد وضع عقبات إحرائية جديدة من شأنها أن تقوض الاختصاص في 


القضايا التي مستعرض عليها مستقبلاً ولعل هذا ما يضر بالدول ذات 
الموارد المحدودة أو القليلة الخبرة في التعامل مع امحكمة. 


الاختصاص القضائي وإنفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية 


(بلجيكا ضد سويسرا) (وقف الدعوى) 


الأمر الصادر في ه نيسان/أبريل ٠١1١١‏ 


في القضية المتعلقة بالاختصاص القضائي وإنفاذ الأحكام في 
اللسائل المدنية والتحارية (بلجيكا ضد سويسرا)» أصدر رئيس محكمة 
العدل الدولية أمراً صادراً في ه نيسان/أبريل 2350١١‏ سجل فيه وقف 
الإحراءات وأوعز فيه بشطب القضية من حدول المحكمة. 

وكانت هيئة ال محكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروماء والخصاونة» وسيماء وأبراهام؛ 
وکیث» وسيبولفيدا - آمور» وسکوتنیکوف» وكنسادو ترينداد» 
ویوسضف» وغرينوود» وشوي» ودونوهيو؛ ورئيس قلم ا نمحكمة كوفرور. 
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وفيما يلي نص الأمر: 
”إن محكمة العدل الدولية المشكلة على النحو الوارد أعلا 
اذ تأحذ في الاعتبار المادة 4 من النظام الأساسي للمحكمة 
والفقرة ۲ من المادة ۸٩‏ من لائحة ا محكمة» 
وإذ تأحذ ي الاعتبار الطلب الذي أودع في قلم المحكمة في 
١‏ كانون الأول/ديسمبر »۲١٠۹‏ والذي أقامت مملكة بلجيكا 
بموحبه دعوى ضد الاتحاد السويسري فيما يتعلق بنزاع بشأن: 
اتفسير وتطبيق اتفاقية لوغانو المورحة ١5‏ أيلول/سبتمبر 
۸ بشأن الاختصاص القضائي وإنفاذ الأحكام في 
اللستائل الو والتعار هة افضلا عن تطبيق فراع 
القانون الدولي العام التي تحكم تمارسة سلطة الدولة» 
وبخاصة في المسائل القضائية... [» وفيما يتعلق] بقرار 
امحاكم السويسرية عدم الاعتراف بحكم أصدرته محاكم 
بلجيكية وعدم وقف الدعوى التي بدأت فيما بعد في 
سويسرا بشأن موضوع النزاع نفسه » 
وإذ تأحذ ني الاعتبار الأمر المورخ > شباط/فبراير 20٠٠٠١‏ 
الذي حدّدت المحكمة دا موافقة الطرفين ا 
القضية» تاريخ ۳ آب/أغسطس ٠.٠١‏ وعدا نحائياً لإيداع 


مک می ای فلك کو کا ر ا 
نحائياً لإيداع مذكرة مضادة من جانب الاتحاد السويسري» 


وإذ تأحذ في الاعتبار الأمر المؤرخ ٠١‏ آب/أغسطس ٠١‏ 
الذي قام رئيس امحكمة بموحبه» بناءٌ على طلب مملكة بلجيكاء 
بتمديد الموعد النهائي لايداع المذكرة إلى 7 تشرين الثاني /نوفمبر 

١‏ والموعد النهائي لايداع المذكرة المضادة إلى ٠٤‏ تشرين 
الأول /أكتوبر 2501١١‏ 

وإذ تضع ف الاعتبار أن مذكرة مملكة بلجيكا قد أودعت في 

الأحل المحدّد بعد تمديده» 


وإذ تأحذ ي الاعتبار الدفوع الابتدائية بشأن اختصاص المحكمة 
ومقبولية الطلب التى قدمها الاتحاد السويسري في ١‏ شباط/فبراير 
الاك 3 اتسوك ليمي اصوصن ا عي اناده 
9 من لائحة المحكمة» 
وحيث إن وكيل ملكة بلجيكا ذكر» في رسالة مؤرحة ۲١‏ 
آذار/مارس ۲١٠١‏ تلقّى قلم ا محكمة نسخة منها بالفاكس ف اليوم 
نفسه» أن الاتحاد السويسري» في دفوعه الابتدائية» 
"أشار إلى أن إحالة المحكمة العليا الاتحادية [السويسرية] 
في حكمها الصادر في "١‏ أيلول/سبتمبر ٠٠١‏ إلى عدم 
الاعتراف بحكم محكمة بلجيكية في المستقبل ليست له 
قوة حجية الأمر المقضي به وليس ملزما سواء للمحاكم 
الكانتونية الدنيا أو للمحكمة العليا الاتحادية نفسهاء 
وبناءً على ذلك لا يوجد ما يحول دون الاعتراف بحكم 
بلجيكي؛ بمحرد صدوره» في سويسرا وفقا لأحكام 
المعاهدات السارية'؛ 


وحيث إنه أضاف أنه في ضوء بيانه» ترى بلجيكاء . 
بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي» أنه يمكنها وقف الدعوى 
التي أقامتها ضد سويسرا؛ وحيث إن وكيل بلجيكا أشار» عوحب 
الرسالة نفسهاء إلى المادة ۸٩‏ من لائحة المحكمة» وبناءً على ذلك» 


يطلب إلى ا محكمة إصدار أمر يسجل وقف إبلجيكا] للدعوى 
ويوعز بشطب القضية من الجدول العام ؛ 


وخ اق e‏ الرإسالة الل كورة على المون 
إلى حكومة الاتحاد السويسري» التي أحيطت علماً بأنه تم تحديد 
۸ آذار/مارس ٠١١١‏ موعدا نمائياً كما هو منصوص عليه في 
الفقرة ۲ من المادة 8 من لائحة المحكمة والذي يمكن للاتحاد 


- ۹۸ 


السويسري أن يذكر في غضونه ما إذا كان يعترض على وقف 
الدعوى أم ل 

و حيث إن الاتحاد السويسري لم يعترض على وقف الدعوى 
المذكورة في غضون الموعد النهائى المْحدّد بموجب هذاء 

تنح رسيا ون ملک بسكا امي 

وتأمر بشطب القضية من الجدول.“ 


النزاع الإقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا) (طلب من كوستاريكا للإذن بالتدخل) 


الحكم الصادر في ٤‏ أيار/مايو 5٠١1١‏ 


في الحكم الذي أصدرته المحكمة؛ في > أيار/مايو »۲١٠١‏ بشأن 
العريضة المودعة من كوستاريكاء بموجب المادة ۲ من النظام الأساسي 
للمحكمة للإذن لها بالتدحل في القضية المتعلقة بالنزاع الإقليمي 
والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا)» حلصت المحكمة بأغلبية تسعة 
أصوات مقابل سبعة أصوات إلى عدم جواز قبول العريضة المقدمة من 
هتدوراش: 
وكانت هيئة ا محكمة مُشكلة على النحو التالي: الرئيس أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروماء والخصاونة» وسيماء وأبراهام؛ 
وكيث» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسکوتنیکوف» وكنسادو 
ترينداد» ويوسفء وشويء ودونوهيو؛ والقاضيان الخاصان كوت» 
وغايا؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 
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إن المحكمة, 

اة عة أصوات مقابل سبعة أصوات» 

تقضي بعدم جواز قبول عريضة الإذن بالتدحل يي الدعوى 
التي قدمتها جمهورية كوستاريكا بموحب المادة ٦۲‏ من النظام 
الأساسي للمحكمة؛ 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروماء وکیث» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسكوتنيكوف» 
وشوي؛ والقاضي الخاص كوت؛ 
القضاة الخصاونة» وسيماء وأبراهام» وكنسادو 
ترينداد» ويوسف» ودونوهيو؛ والقاضي الخاص غايا . 


3 


المعارضون: 


وذيّل كل من القاضيين الخصاونة وأبراهام حكم ا محكمة برأي 
مخالف؛ وذيّل القاضي كيث حكم المحكمة بإعلان؛ وذيّل القاضيان 
كنسادو ترينداد ويوسف حكم المحكمة برأي مخالف مشترك؛ وذيلت 
القاضية دو نوهيو حكم المحكمة برأي مخالف؛ وذيّل القاضي الخاص غايا 
حكم المحكمة بإعلان. 


وقائع الدعوى (الفقرات ١‏ - ۱۸) 

تبدأ المحكمة بالإشارة إلى أن جمهورية نيكاراغوا (المشار إليها فيما 
بعد باسم ”نيكاراغوا' ) اودعت ف 5 كانون الأول/ديسمبر ۲٠٠١١‏ 
في قلم المحكمة عريضة لإقامة دعوى ضد جمهورية كولومبيا (المشار 
إليها فيما بعد ””كولومبيا) فيما يتعلق بنزاع يتكون من ” مجموعة من 
المسائل القانونية المترابطة العالقة بين الدولتين ” بشأن حقوق إقليمية 
وتعيين الحدود البحرية'' غرب البحر الكاريبي. 

وكأساس لاختصاص المحكمة» احتج في العريضة بأحكام المادة 
الحادية والثلاثين من المعاهدة الأمريكية للتسوية السلمية» الموقعة في ٠١‏ 
نيسان/أبريل ۸٤۹١ء‏ والمعروفة رمياًء وفقاً للمادة الستين منهاء باسم 
ميثاق بوغوتا” (والتي يشار إليها على هذا النحو فيما بعد)» وكذلك 
الإعلانات الصادرة عر عن الطرفين بموجب المادة ٠٠‏ من النظام الأساسي 
محكمة العدل الدولي الدائمة» والتي تعتبر» بالدنسبة للفترة التي لا تزال 
سارية فيهاء بمثابة قبول للولاية الإحبارية هذه ا محكمة عملاً بالفقرة ه 

من المادة ٠٠١‏ من نظامها الأساسي. 

وفي ۲١‏ شباط/فبراير 250٠١‏ أودعت جمهورية كوستاريكا 
(المشار إليها فيما بعد باسم ””كوستاريكا ) عريضة للإذن لها بالتدحل 
في القضية عملاً بالمادة ٠۲‏ من النظام الأساسي. وذكرت بصفة خاصة 
في هذه العريضة أن تدخلها '”سيكون له غرض محدود هو إبلاغ المحكمة 
بطابع الحقوق والمصالح القانونية لكوستاريكا والسعي لضمان ألا يؤثر 
قرار المحكمة بشأن الحدود البحرية بين نيكاراغوا وكولومبيا على هذه 


الحقوق والمصالح“. ووفقاً للفقرة ١‏ من المادة ۸۳ من لائحة المحكمة» 
أرسلت نسخ مصدقة من عريضة كوستاريكا على الفور إلى نيكاراغوا 
وكولومبياء ودُعيت كل منهما لتقديم ملاحظات خطية على هذه 
العريضة. 

وی 7١‏ أيار/مايو 250٠١‏ قدمت حكومتا نيكاراغوا وكولومبياء 
ضمن الموعد النهائى الذي حدّدته المحكمة هذا الغرض» ملاحظات 
عطي على طلب كوسغاريكا لذن فا بالتخل. وأوضحت نيكاراغوا 
في ملاحظاتما الأسس التي تستند إليهاء بصورة حاصة» في اعتبار أن 
هذا الطلب لا بمتثل للنظام الأساسي للمحكمة ولائحتها. وأوضحت 
کا معن جاننها ق وها لااب ال تدا زل عدم 
الاعتراض على الطلب المذكور. وبعد أن رأت المحكمة أن نيكاراغوا 
فحن عرست عن ا ع كروما يكا 
بموجحب رسائل بعث با إليها رئيس قلم المحكمة بتاريخ ١١‏ حزيران/ 
يونيه ٠ ٠١‏ بأن المحكمة ستعقد جلسات استماع» وفقاً للفقرة ۲ من 
المادة ۸٤‏ من لائحة الحكمة» للاستماع إلى ملاحظات كوستاريكاء 
الدولة التي تطلب التدحل» وملاحظات طرف القضية. 

وني حلسات الاستماع العامة التي عقدت بشأن ما إذا كان يمكن 
الموافقة على طلب كوستاريكا الإذن ها بالتدحلء قُدَّمت البيانات 
التالية: 
بالنيابة عن حكومة کو ستاريكا 

[يُطلب إلى امحكمة] التكرم ... بمنح جمهورية كوس تاريكا الحق 

في التدحل» كى تحيط ا لمحكمة علما بمصالحها ذات الصفة القانونية 

التي قد يؤر فيها الحكم في هذه القضية» وذلك وفقاً للمادة ۲ 

من النظام الأساسي. 


وتلتمس [ کو ستاري يكا] تطبيق أحكام المادة Ao‏ من النظام الأساسي 
للمخكمة وهي : 


- الفقرة :١‏ رود الدولة التدخلة سخ من وثائق للرافعة 


وللستندات الرفقة كا ويحق ها تقدع بيان حطي ي غضون 
أحل تدده الحكمةت 


- الفقرة *: اللدولة للتدحلة أن تقدم أنناء لارافعة المشفوية 


CCC 


ملانحظاتا حول موضوع التدخل 
بالنيابة عن حكو مة نيكاراغول 
”وفقاً للمادة ٠‏ من لائحة ا محكمة وبالنظر إلى طلب الإذن 
بالتدعل الذي فة جهو رية كو ماركا وللحراففات الشفوية) 
تستنتج جمهورية نيكاراغوا بكل احترام: 
أن الطلب الذي قدمته جمهورية كوستاريكا لا يتقيد بالشروط التي 
ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة ولائحتهاء أي المادة ۲“ 
والفقرتان الفرعيتان ۲ (أ) و(ب) من ن المادة ۸١‏ تباع“ 


باليابة عن حكومة کو لو ميا 
0 ضوء الاعتبارات المصرّح بها حلال هذه الإحراءات» تود 
حكومة [كولومبيا] أن تعيد تأكيد ما صرحت به في ””الملاحظات 
ا لخطية التى قدمتها إلى ا محكمة: ومفادها أن كولومبيا ترى أن 
كوستاريكا قد استوفت ش روط المادة ۲ من النظام الأساسي 
وبالثالي ليس لدی كولومبيا أي اعتراض على طلب کوستاریکا 
الإذن ها بالتدحل في هذه القضية بصفتها متدخلاً غير طرف“ : 


استنتاحات الحكمة 


تشير ا محكمة إلى أن كوستاريكا حدّدت في طلبها الإذن لها بالتدحل 
أا تود التدحل في القضية كدولة غير طرف ”لغرض إحاطة المحكمة 
علماً بطابع الحقوق والمصالح القانونية لكوستاريكا وللسعي لكفالة ألا 
تتأثر هذه الحقوق والمصالح بقرار ا محكمة فيما يتعلق بالحدود البحرية بين 
نيكاراغوا وکولومبیا . 

وبعد أن أشارت كوستاريكا في طلبها إلى المادة ۸١‏ من لائحة 
الحكمة» أوردت فيه ما تعتبره الملصلحة ذات الصفة القانونية التق قد 
تتأثر بقرار ا محكمة بشأن ترسيم الحدود بين نيكاراغوا وكولومبياء وهو 
موضوع تدخلها على وجه التحديد» كما بيّنت فيه أساس الاختصاص 
التي ترى أنه قائم بينها وبين طرفي الدعوى الرئيسية. 

ولا - الإطار القانون (الفقرات 7١‏ - 51) 

تتناول المحكمة أولاً الإطار القانون المبين في المادة 7 من النظام 
لأساسي للمحكمة والمادة ١‏ من لائحة المحكمة وتشير إلى أن 
لتدخل بوصفه إحراءً عرضياً بالنسبة للإحراءات الرئيسية المعروضة 
على المحكمة, فإنه يتعين على الدولة التي تسعى إلى التدحل وفقاً للنظام 
لأساسى للمحكمة ولائحتهاء أن تبين المصلحة ذات الصفة القانونية 
لتي ترى أتما قد تتأثر بالحكم الذي سيتخذ قي هذا النزاع» والموضوع 
لذي تنشده على وجه التحديد عن طريق هذا الطلب» إن تبين كذلك 


أي أساس للاختصاص ترى أنه قائم بينها وبين أطراف القضية. 


ثم تتفحص الحكمة بدورهاء تلك العناصر الأساسية الواردة في 
طلب الإذن بالتدحل كما تتفحص الأدلة التي تدعم ذلك الطلب. 


١‏ -لاصلحة ذات الصفة القانونية التي قد تتأثر بالحكم 
ي القضية (الفقرات ۲۳ - ۲۸) 

تلاحظ المحكمة أن الدولة التق تسعى إلى التدحل سوف تبين 
مصلحتها الخاصة كما ذات الصفة القانونية في الدعوى الرئيسية» 
والصلة بين تلك المصلحة والقرار الذي قد تتحذه المحكمة في نهحاية 
تلك الإحراءات. وهذه المصلحة» كما جاء في نص النظام الأساسي» 
ي ”7 مصلحة ذات صفة قانونية قد يؤثر فيها الحكم في القضية“ 
(ويعبر عنها بوضوح أكبر في النص الإنكليزي عنها في النص الفرنسي 


“un intérêt d' ordre juridique ...‏ انظر 
المادة ٦۲‏ من النظام الأساسي). 

وبناءً على على ذلك تشكل الاستنتاجات التي تتوصل إليها المحكمة 
بشأن وجود هذه العناصر شرطاً و للإذن للدولة المقدمة للطلب 
بالتدحل ضمن الحدود الى تراها المحكمة مناسبة. وتشير المحكمة ل أن 
إحدى دوائر ا محكمة قد قررت بالفعل ما يلى: 

'”إذا أقنعت دولة المحكمة بأن لما مصلحة ذات صفة قانونية قد 

يؤثر فيها الحكم في القضية» يجوز الإذن ها بالتدخل فيما يتعلق 


1 و5‎ 
pour lui en cause 


بتلك المصلحة . (النزاع على الحدود البرية والحزرية والبحرية 


(السلفادور أهندوراس)» طلب الإذن بالتدحل. الحكم تقارير 

محكمة العدل الدولية لعام 0۹٩٠‏ الصفحة ١١5‏ من النص 

الإنكليزي» الفقرة /5). 

وتشير المحكمة إلى أنما بوصفها مسؤولة عن إقامة العدل على النحو 
السليم» فإن البت في طلب التدحل وتحديد حدود ونطاق هذا التدحل 
يرجع للأمر فيهما إلى المحكمة وفقاً للفقرة ۲ من المادة ٠۲‏ من النظام 
الأساسي. بيد أنه بصرف النظر عن ملابسات القضية» يتعين الوفاء 
بالشرط الذي تنص عليه الفقرة ١‏ من المادة 1۲. 

وتلاحظ المحكمة أنه حيث إن طرفي الدعوى الرئيسية يلتمسان 
لتي تطلب التدحل» تدعي في المقابل» على أساس المادة 57 من النظام 
لأساسيء بأن اتخاذ قرار بناءً على الأسس الموضوعية للقضية قد يؤثر 
على مصالحها ذات الصفة القانونية. وبناءً على ذلك» لا يتعين على 
لدولة التق تسعى إلى التدحل أن تفبت أن أحد حقوقها قد يتأثر؛ ويكفى 
أن تثبت هذه الدولة أن لما مصلحة ذات صفة قانونية قد تتأثر. وتشترط 
لمادة 57 أن تكون المصلحة التي تعوّل عليها الدولة التي تطلب التدحل 
مصلحة ذات صفة قانونية» بمعنى أن هذه المصلحة يتعين أن تكون 
موضوع مطالبة حقيقية وملموسة لتلك الدولة» على أساس القانون» 
وليس مطالبة ذات صفة سياسية أو اقتصاية أو استراتيجية بحتة. ولكن 
هذه المصلحة ليست جرد أي نوع من المصالح ذات الصفة القانونية؛ 
إذ يحب بالإضافة إلى ذلك أن تكون قابلة للتأثر» في مضمونا ونطاقهاء 
بقرار تتخذه ا محكمة في المستقبل في الدعوى الرئيسية. 

وبناءً على ذلك فإن المصلحة ذات الصفة القانونية في إطار المعنى 
المقصود في المادة 5" لا تستفيد من ذات الحماية التي يتمتع بما حق ثابت 
ولا تخضع لذات الشروط من حيث الإثبات. 

وتلاحظ المحكمة كذلك أنه يمكن فهم قرارها منح الإذن بالتدحل 
كقرار وقائي» حيث إنه يهدف إلى السماح للدولة التي تتدحل بالمشاركة 
في الإجراءات الرئيسية من أجل حماية مصلحة ذات صفة قانونية تتعرض 
لاحتمال التأثر بتلك الإحراءات. أما فيما يتعلق بالصلة بين الإحراءات 
العرضية والإحراءات الرئيسية» تشير المحكمة إلى أتما قد ذكرت من 
قبل أن ””المصلحة ذات الصفة القانونية التى تبينها دولة تسعى للتدحل 


بموحب المادة ۲ لا تقتصر على منطوق الحكم وحده. و 
أيضاً بالأسباب التي تشكل الخطوات اللازمة للتوصل إلى المنطوق ‏ . 
وتشير المحكمة أيضاً إلى أنه يعود للمحكمة أمر تقدير المصلحة 
ذات الصفة القانونية التي قد تتأثر والتي تحتج بها الدولة ترغب في 
التدحل للمحكمة»ء وذلك على أساس الوقائع الخاصة بكل قضية» 
ولا بمكنها القيام بذلك إلا ”بشكل ملموس ونسبة إلى جميع ملابسات 


* - موضوع التدخل على وجه التحديد 
(الفقرات ۲۹ - )۳١‏ 

تلاحظ ا محكمة أنه بموجب أحكام الفقرة ۲ (ب) من المادة ۸١‏ من 
لائحة المحكمة» يجب أن تبين عريضة طلب الإذن بالتدحل ””موضوع 
التدحل على وجه التحديد” . 

ثم تذكر ا محكمة بأن كوستاريكا تؤكد أن غرضها من طلب الإذن 
بالتدحل كدولة غير طرف هو حماية الحقوق والمصالح ذات الصفة 
القانونية لكوستاريكا في البحر الكاريبي بجميع الوسائل القانونية 
المتاحة» وبالتالي» الاستفادة من الإحراء الذي حددته المادة 71 من 
النظام الأساسي للمحكمة لهذا الغرض. ومن ثم تسعى إلى إحاطة 
ا محكمة علماً بطبيعة حقوق ومصالح كوستاريكا ذات الصفة القانونية 
التي قد تتأثر بقرار تتخذه امحكمة بشأن تعيين الحدود البحرية بين 
نيكاراغوا وكولومبيا. وأشارت كوستاريكا إلى أن إحاطة المحكمة علماً 
بحقوقها ومصالحها ذات الصفة القانونية وكفالة حمايتها في الحكم المقبل» 
لا تقتضي منها ”إثبات وجود نزاع مع طرفي هذه القضية أو حل النزاع 

أما فيما يتعلق بنيكاراغواء فهي تؤكد أن كوستاريكا قد عجزت 
جزوادا سحو SS‏ ررحي أن بعد 
موضوعاً ”غامضاً يتمثل في إحاطة ا محكمة علماً بحقوقها ومصالحها 
المزعومة من أحل كفالة حمايتها. 

وترى كولومبياء من ناحية أخرىء أن كوستاريكا قد استوفت 
شروط المادة ۲ من النظام الأساسي للمحكمة والمادة ۸١‏ من لائحتها. 

وترى المحكمة أن من المؤكد أن الموضوع المْحدّد لطلب التدحل 
يتكون من إحاطة ا محكمة علماً بمصلحة ذات صفة قانونية قد تتأثر 
بقرارها في النزاع بين نيكا راغوا وكولومبياء إلا أن الطلب يهدف 
أيضاً إلى حماية تلك المصلحة. بل أنه إذا أقرت ا محكمة بوجحود مصلحة 
ذات صفة قانونية لكوستاريكا قد تتأثر بقرارها و سمحت لتلك الدولة 
بالتدحل» فستتمكن كوستاريكا من المساهمة في حماية هذه المصلحة 
طوال الإجراءات الرئيسية. 

وتشير ا محكمة إلى أن الدائرة التي شُكلّت لتناول القضية لاتعلقة 
بالنزاع على الحدود البرية والكزرية والبحرية (السلفادور |هندوراس)» 
لدى نظرها في طلب الإذن بالتدحل الذي قدمته نيكاراغوا في تلك 
القضية» ذكرت أنه ”لما كان موضوع تدخل نيكاراغوا هو 'إحاطة 


امحكمة علماً بطبيعة الحقوق القانونية لنيكا راغواء التي تمثل موضع 
النزاع'» فإنه لا يمكن القول بأن هذا الموضوع ليس موضوعاً صحيحاً: 


بل يبدو أنه يتفق في الواقع مع مهمة التدحل '(المكى تقارير محكمة 


العدل الدولية لهام 2,855.08 الصفحة ٠٠١١‏ من النص الإنكليزي» 
الفقرة 40). ونظرت الدائرة أيضاً في الغرض الثاني لنيكاراغوا وهو 
”السعي لكفالة ألا تتطاول قرارات الدائرة على الحقوق والمصالح 
القانونية لجمهورية نيكاراغوا'» وخلصت إلى أنه» حت على الرغم 
من عدم وجود تعبير “التطاول على الحقوق والمصالح القانونية” في 
المادة 57 من النظام الأساسيء ”من الصحيح تماما أن يحيط متدحل 
الدائسرةٌ علماً ما يعتبره حقوقه ومصالحه» بل أن ذلك يشكل الغرض 

من التدحل» وذلك من أحل كفالة آلآ تأر“ أيّ مصلحة قانونية دون 
ماع وحهة نظر المتدحل“ (المرحع نفسه). 

وترى المحكمة أن موضو ع التدحل» كما بيّنته كوستاريكاء يتفق مع 
متطلبات النظام الأساسي للمحكمة ولائحتهاء حيث إن كوستاريكا 
تسعى إلى إحاطة ا محكمة علماً بمصلحتها ذات الصفة القانونية التي قد 
يؤثر فيها الحكم في هذه القضية» وذلك كي تتسنى حماية تلك المصلحة. 

وعلاوة على ذلك» تشير المحكمة إلى ضرورة أن تركز المرافعات 
الخطية والشفوية بشأن عريضة الإذن بالتدحل على إظهار المصلحة 
ذات الصفة القانونية التي قد تتأثر؛ وإلى أن هذه الإحراءات لا تتيح 
مناسبة كي تناقش الدولة التي تسعى إلى التدخحل والطرفان مسائل 
جوهرية تتعلق بالإحراءات الرئيسية وهي مسائل لا تستطيع ا محكمة أن 
تأحذها في الاعتبار أثناء بحثها لما إذا كانت ستوافق على طلب الإذن 
بالتدحل أم لا. 

* - أساس ومدى اختصاص الحكمة 
(الفقرات ۳۷ - )٤۳‏ 

فيما يتعلق بأساس الاختصاصء في حين أبلغت كوستاريكا المحكمة 
بأنما قد أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة ۲ من المادة ۳١‏ من النظام 
الأساسى وأا طرف فى ميثاق بوغوتاء فقد حدّدت أنما تسعى إلى 
التدحل كدولة غير طرف وأنما لا تحتاج» بناءٌ على ذلك» إلى أن تبين 
أساسا للاختصاص القضائي بينها وبين طرفي النزاع. 

وقي هذا الصددء تلاحظ المحكمة أن نظامها الأساسي لا يتطلب» 
كشرط للتدخل» وجود أساس للاختصاص بين طرفي الدعوى والدولة 
التي تسعى إلى التدحل كدولة غير طرف. وعلى النقيض من ذلك 
يشترط وجود هذا الأساس للاحتصاص إذا كانت الدولة التي تسعى إلى 
التدحل تعتزم أن تصبح هي نفسها طرفاً في القضية. 

> - الأدلة التي تدعم طلب التدخل 
(الفقرات ٤٤‏ - ١ه)‏ 

تشير ا محكمة إلى الفقرة ‏ من المادة ۸١‏ من لائحة ا محكمة الق 

تنص على أن ”” يتضمن الطلب قائمة بالمستندات المؤيدة الى ينبغي أن 


¢ 


ترفق به . 


تشير نيكاراغوا في ملاحظاتما الخطية بشأن طلب كوستاريكا الإذن 
ها بالتدحل إلى أن كوستاريكا ”لم ترفق مستندات أو أي عناصر 
واضحة لإثبات ادعاءاتحا. ومن شأن عدم توفر هذه المستندات المؤيدة» 
رحن ابحو الرصيكياء أن رد ع تعر 2 عرد بعد الصاح 
القانونية التي تطالب بما كوستا زيكا نايدا واضصا': 

وتذكر كوستاريكا من جانبها أن إرفاق مستندات بطلب الإذن لما 
بالتدحل ليس إلزامياً وأنه يرجع إليها على أي حال» أمر احتيار الأدلة 
التي تؤيد طلبها. 

وتذكر المحكمة بأنه لما كانت الدولة التى تسعى إلى التدحل تتحمل 
جنيو نات تالس # انل الجنة التاثر مدالق دري انا فنا مانن خإله 
يعود لتلك الدولة أمر تقرير المستندات» بما في ذلك الرسوم التوضيحية» 
التي ترفقها بطلبها. ولا تلزم الفقرة ۳ من المادة ۸١‏ من لائحة المحكمة 
الدولة المعنية سوى بأن تقدم قائمة بالمستندات إذا قررت أن ترفق 
مستندات بطلبها. 

ولا بمكن وصف الأدلة المطلوبة من الدولة التق تسعى إلى التدحل 
ل ا لأن الدولة يجب 
تتأثر امار وحيث إن موضوع تدحل كوستاريكا هو إحاطة 
محكمة علماً بتلك المصلحة القانونية وكفالة حمايتهاء فيجب عليها 


أن تقنع الحكمة في هذه المرحلة بوحود هذه المصلحة؛ وبمجرد أن تقر 


محكمة بوجود هذه المصلحة فسيكون على كوستاريكا أن تكفل» من 
خلال المشاركة في الإجراءات المتعلقة بموضوع الدعوى» حماية هذه 
لمصلحة في الحكم الذي سيصدر بعد ذلك. 

وبالتالي» يعود للدولة التي تسعى إلى التدحل أمر تقديم جميع الأدلة 
لمتاحة لا من أحل ضمان الحصول على قرار من المحكمة بشأن هذه 
المسألة. 

وإذا رفضت لنمحكمة طلب الإذن بالتدحل» فإن هذا لا يمنعها من 
لإحاطة علماً بالمعلومات الت قُدِّمت لما في هذه المرحلة من الإجراءات. 
وكيك رت لفكي ب ”ستأخذ في الحسبان» وهي في الحكم 
لذي ستصدره في هذه القضية في المستقبل حقيقة واقعة وهي وحود 
دول أخرى لما مطالبات في المنطقة“ (الكرف القاري (اللماهيرية العريبة 
اللبيية | مالطة). طلب الإذن بالتدحل» الحكى تقارير محكمة العدل 
الدولية لعام ٩۸>‏ الصفحة ۲٠‏ من النص الإنكليزي» الفقرة 47). 

ثانياً- دراسة طلب كو ستاريكا الإذن ها بالتدخل 

(الفقرات ٥۲‏ - .5) 
اللصلحة ذات الصفة القانو نبة الى تزعمها كو ستاريكا 
(الفقرات لاه - )٩۰‏ ۰ 

تتطرق الحكمة بعد ذلك إلى النظر فيما إذا كانت كوستاريكا قد 
بينت بما يكفي وحود ' مصلحة ذات صفة قانونية ‏ لها قد تتأثر بقرار 
الحكمة في الدعوى الرئيسية. وتدرس امحكمة العنصرين كليهماء وهما 


یکا والآثار الى قد 
ساكس اطي 21" 
المطاف بناءً على الوقائع الموضوعية للقضية» كي يتكلل طلب التدحل 
بالنجاح. 


وتذكر كوستاريكاء في طلبها ما يلي: 

”تتمشل المصلحة ذات الصفة القانونية التي قد تتأثر بقرار 
المحكمة في مصلحة كوستاريكا في ممارسة حقوقها السيادية 
وولايتها في المنطقة البحرية في البحر الكاريبي التي تحق لها موحب 
القانون الدولي بحكم ساحلها المطل على هذا البحر“. 


وهي ترى أن الحجج التي قدمتها نيكاراغوا وكولومبيا في نزاعهما 
على تعيين حدودها تؤثر على مصلحتها القانونية» الق تود تأكيدها 
أمام امحكمة. وتفيد كوستاريكا بأن هذه المصلحة تتحدّد بالإحالة إلى 
سيناريو افتراضي لتعيين الحدود بين كوستاريكا ونيكاراغوا“ وبالتالي 
إذا ل تتدحل» ”قد يؤثر قرار تعيين الحدود في هذه القضية على المصلحة 
القانونية لكوستاريكا . 


وتؤكد نيكاراغواء من جانبهاء أن كوستاريكا ”ل ... تتمكن 

من إظهار وحود مصلحة قانونية مباشرة وملموسة وحالية لها ويشكل 
هذا فرضية ضرورية لأيّ تدحل. وهي لم تتمكن من إظهار وجود هذا 
في سياق النزاع بين نيكاراغوا وكولومبيا“» وإنما بينت أن لما ”مصاح 
قانونية في تعيين الحدود مع حارتما نيكاراغوا ... [و] تقدم نفسها 
كطرف - ليس في النزاع بين نيكاراغوا وكولومبيا - وإنما ف نزاع 
بينها هي ونيكاراغوا فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية بين البلدين“. 

وتشاطر كولومبيا كوستا ريكا فيما حلصت إليه من أن للأخيرة 
حقوقاً ومصالمح ذات صفة قانونية قد تتأثر بالقرار الذي مسيتخذ في 
الدعوى الرئيسية. وتؤكد كولومبيا أن ”الحقوق والمصالح القانونية 
لكوستاريكا ... تشمل الحقوق والالتزامات القانونية التى تعزى 
[للأحيرة] في اتفاقات تعيين الحدود مع كولومبيا . وبناءٌ على ذلك 
تفيد كولومبيا بأن لكوستاريكا مصلحة قانونية تتعلق بالمناطق البحرية 
التي تعين معاهدة ۷ حدودهاء فضلاًٌ عن تعيين نقطة التقاء المثلث 
ف نحاية المطاف بين كوستاريكا وكولومبيا ونيكاراغوا. 

وتلاحظ امحكمة أنه على الرغم من أن نيكاراغوا وكولومبيا 
تختلفان في تقديرهما فيما يتعلق بحدود المنطقة التي قد يكون لكوستاريكا 
مصلحة قانونية فيهاء فهما تقران بوجحود مصلحة لكوستاريكا ذات 
صفة قانونية على الأقل في بعض المناطق التى يطالب با الطرفان في 
الدعوى الرئيسية. بيد أن الحكمة ليست مدعوة لدراسة المعالم المغرافية 
المحدّدة بدقة للمنطقة البحرية التي تعتبر كوستاريكا أن لحا مصلحة ذات 
صفة قانونية فيها. 

وتذكر المحكمة بأن الدائرة حينما رفضت قي القضية اللتعلقة بالتزاع 
على الحدود البرية و الحزرية و البحرية (السلفادور |هندوراس)؛ طلب 


نيكاراغوا الإذن لها بالتدحل فيما يتعلق بأيّ مسألة بشأن تعيين الحدود 
ضمن خليج فونسيكاء ذكرت ما يلي: 
”تتمثل الصعوبة الأساسية التى تواحهها الدائرة» فيما يتعلق 
بمسألة إمكانية تعيين الحدود داخل مياه الخليج» في أن نيكاراغوا 
لم تبين في طلبها أيّ مساحات بحرية قد يكون لنيكاراغوا مصلحة 
قانونية فيها يمكن أن يقال إنها تتأثر بإمكانية تعيين خط للحدود 
بين السلفادور وهندوراس“ (الحكى تغارير غ العدل الدولية 
لعام ٩٩٠‏ الصفحة ٠٠١‏ من النص الإنكليزي» الفقرة 78). 
وف القضية الحالية» بيّنت كوستاريكا على النقيض من ذلك المنطقة 
البحرية التي تعتبر أن لما مصلحة ذات صفة قانونية فيها قد تتأثر بالقرار 
الذي ستتخذه المحكمة في الدعوى الرئيسية. 
بيد أن تبيان هذه المنطقة البحرية لا يكفى في حدٌّ ذاته كي توافق 
الحكمة على طلب كوستاريكا الإذن لما بالتدحل. فبموجب المادة 
ال و ا 


ا و ی عليها أن فيك ا ن وت اللطياحة اقل 
تتأثر بالقرار الذي سيتخذ في الدعوى الرئيسية. 

وتدعى كوستاريكا أا ليست بحاحة سوى إلى أن تبين أن اتخاذ 
كران سيق تدوع مكو اوو غل او وأن هذا ما 
سيكون عليه الحال إذا تبين أن هناك ”أي تداحل على الإطلاق بين 
لإقطنه التي E e a‏ .. والمنطقة المتنازع عليها 
بين الطرفين في هذه القضية“ '. وهي تدعي أيضاً أن نيكاراغوا لم توضح 
المكان الذي سيتحدّد فيه الخط الذي بمثل الح الجنوبي لمطالبهاء مما يترك 
كوستاريكا في حالة عدم يقين. وتؤكد كوستاريكا على وجه التحديد 
أنه حتى أقصى حدٌّ جنوبي إلى الشمال للمنطقة التي تطالب با نيكاراغوا 
في مرافعاتما الخطية سيتعدى على استحقاقات واک 


بين نيكاراغوا وكولومبيا التي ترى أن ا محكمة ستقرره قد يؤثر على 
مصلحتها القانونية في المنطقة» بالقدر الذي قد تحذد فيه نقطة النهاية 
الجنوبية في المنطقة ا محتملة لمصلحة كوستاريكا 

وقي النهاية» تؤكد كوستاريكا أن مصالحها قد تتأثر حت إذا 
وضعت المحكمة سهماً يحدد الاتجاهات في نحاية حط الحدود بين 
نيكاراغوا وكولومبيا لا يمس في الواقع المصالح الحتملة لكوستاريكا. 
وت E E a‏ كاين وضع هذا 
السهم الذي يحدد الا تحاهات على مسافة آمنة نذا عن منطقة 0 
كوستا ريكا دون أن تقدم هي ”معلومات كاملة بشأن مدى مصالحها“ 
إلى المحكمة عن طريق التدخل. 

وتذكر امحكمة بأنما ذكرت في الماضى أنه ”في حالة تعيين حدود 
بحرية تشمل المناطق البحرية لعدة دول» قد لا تكفى دائماً الحماية التق 


توفرها المادة 9ه من النظام الأساسي““ (الحدود البرية والبحرية بين 


الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا؛ غينيا الإستوائية طرف 
متدخل)» الحكى تقارير محكمة العدل الدولية لعام ٠ ٠‏ » الصفحة 
١‏ من النص الإنكليزي» الفقرة ۲۳۸). 

وفي الوقت نفسه» من الصحيح بالقدر نفسه» كما لاحظت دائرة 
الحكمة في حكمها بشأن طلب نيكاراغوا الإذن لما بالتدحل في القضية 
المتعلقة بالنزاع على الحدود البرية والمزرية و البحرية إالس لفادور| 
هندوراس)» إن: 

“أذ جميع السواحل والعلاقات الساحلية في الحسبان .. 

كحقيقة جغرافية بغرض إنحاز تعيين الحدود في نماية المطاف بين 

الدولتين المشاطتين لا يعنى بأيّ حال من الأحوال بأن عملية من 

هذا النوع قد تؤثر في حدّ ذاتما في المصلحة القانونية لدولة ثالنة“ 

(الحكى تقارير محكمة العدل الدولية لعام 2055.0 الصفحة ١١4‏ 

من النص الإنكليزي» الفقرة ۷۷). 

وعلاوة على ذلك» ذكرت المحكمة في القضية المتعلقة بتعيين الحدود 
البحرية ي البحر الأسود (رومانيا ضد أو كرانيا)» بعد أن أشارت إلى 
أن ”تعيين الحدود [بين رومانيا وأو كرانيا] سوف يتم داخل البحر 
الأسود المغلق حيث تقع رومانيا بمحاذاة أوكرانيا وقبالتها على السواء 
وتقع بلغاريا وتركيا إلى الجنوب“ (الحكم. تقارير محكمة العدل الدولية 
لعام .25005 الصفحة 2٠٠١‏ الفقرة ؟١١١)»‏ ذكرت ”أن حط الح 
البحري سيظل إلى الشمال من أي منطقة قد تتأثر فيها مصالح طرف 
ثالث“ (المرحع نفسه). 

وبمقتضى هذا الحكم» تتكفل ا محكمة من حيث المبدأ بحماية مصلحة 
الدولة الثالثة دون أن تحدد بدقة الحدود المغرافية للمنطقة التي تتأثر 
فيها تلك المصلحة. وتود الحكمة أن تؤكد بأن هذه الحماية نح لأي 
طرف ثالث سواء أكان طرفاً متدحلاً أم غير متدحل. فعلى سبيل 
المثالء تبثت ال محكمة نفس الموقف في حكمها لمتعلق بقضية الحدود 
البرية و البحرية بين الكاميرون و نيجيريا (الكاميرون ضد نبجيريا: غينيا 
الإستوائية كطرف متدخبل) فيما يتعلق بغينيا الإستوائية التي تدحلت في 
القضية بصفتها متدخلاً غير طرف» وكذلك فيما يتعلق بسان تومي 
وبريشسيبي التي لم تتدخعل في القضية (الحكم تقارير محكمة العدل 
الدولية لعام ٠.١‏ » الصفحة »45١‏ الفقرة 578). 

وقي الحكم المشار إليه أعلاه» أتيحت للمحكمة الفرصة للإشارة إلى 
وجود علاقة معينة بين المادتين ٦۲‏ و۹٥‏ من النظام الأساسي. وكيما 
يتكلل طلب كوستاريكا بالنجاح يجب عليها أن تبيّن بأن مصالحها 
ذات الصفة القانونية في المنطقة البحرية التي تقع على حدود المنطقة 
التناز ع عليها بين نيكاراغوا وكولومبيا بحاجة إلى حماية لا يوفرها الأثر 
النسبي لقرارات ا محكمة بموجب المادة 9ه من النظام الأساسيء وبعبارة 
أعرى وي عل كوتهاريكا أن تفقوت شرظ لاد + الفقرة را 
منها بأن تين أن لها مصلحة ذات صفة قانونية في المنطقة قد ”يؤثر 


فيها“ الحكم في القضية. 


رطمي فكي هده الارن أن رمیا تطلب من 
المحكمة» في هذه القضية» أن تحدّد نقطة النهاية الجنوبية للحدود البحرية 
التي يتعين عليها تحديدها وقي الواقع» تكد كولومبيا أن مطالبها لم 
تتطرق عن عمد لنقاط النهاية لتعيين الحدود حرصا منها على عدم 
المساس بمصالح الدول الثالثة. وتشير ا محكمة كذلك إلى أن نيكاراغوا قد 
وافقت على ”أن أي حط لتعيين الحدود تحدّده ا محكمة ينبغى أن يتوقف 
aT‏ الق ندجي در ا 


التابعة لكو ستا 200 

وتلاحظ ال محكمة أن مصلحة كوستاريكا ذات الصفة القانونية» في 
هذه القضية» قد تتأثر فقط في حال امتداد الحدود البحرية التي طلب من 
امحكمة رسمها بين نياكارغوا وكولومبيا إلى ما بعد حط عرض معين 
باتحاه الجنوب. وأن المحكمة» عملا باجتهاداتما السابقة» عندما ترسم 
خطاً لتعيين حدود المناطق البحرية بين طرف الدعوى الرئيسية فسوف 
ا ا ل 


0 امک‎ TT الأسود‎ ET 

محكمة العدل الدولية لعام ٠09‏ )» الصفحة ٠٠١‏ من النص الإنكليزي» 
الفقرة .)١١5‏ 

E یکا‎ SS 


* 


الرأي المخالف من القاضي الخصاونة 
يوضح القاضي الخصاونة في رأيه المخالف أسباب اختلافه في 
الرأي مع قرار امحكمة برفض طلب كوستا ريكا بالتدحل في الدعوى 
ا ا تعريف وتوضيح 


لصي رابع ازعم e‏ 
التقييدي الذي تتبعه ا محكمة باستمرار إزاء التدحل. ويرى أن عدم رغبة 
المحكمة في منح الإذن بالتدحل لا يمكن تسويفه على أساس المقتضيات 
القانونية لأن المعيار في تعريف عبارة ” مصلحة ذات صفة قانونية قد 
يؤثر فيها الحكم في القضية بمقتضى المادة 57 من النظام الأساسي 
للمحكمة هو معيار مطلق مطلق. وعلى الرغم من احتمال وجود حالات 
يكون فيها الرفض مبرراً بسبب عدم كفاية تحديد المصلحة التي ي كد 
المتدحل المحتمل وحودها أو لكونما محرد مصلحة برأي المحكمة المستند 
إلى المبادئ والقواعد العامة المطبقة للقانون الدولي أو بسبب أن الإذن 
بالتدحل سيلزم المحكمة بإبداء رأيها بشأن حقوق المتدخل عوضاً عن 
حمايتها فقط» فإن العامل الرئيسي الذي يقضي على دور التدخل في 
إحراءات ا محكمة يتمثل فيما يبدو في اعتماد ا محكمة على الذريعة القائلة 


بأن حقوق الدول الثالثة ستكون محمية على أي حال بمقتضى الأثر 
النسبي للمادة 5ه من النظام الأساسي. القاضي الخصاونة يرفض هذا 
النهج بوصفه غير كاف باعتبار أن غرض ونطاق حماية مصالح الدول 
الثالثة بموجب المادة ۲ هما أوسع نطاقاً ما هو منصوص عليه في المادة 
8 ويتيحان للمتدخل الفرصة لإبداء آرائه كاملة أمام المحكمة من 
أحل حماية مصالحه القانونية قبل البت اتخ الموضوعية للدعوى. 


وفيما يتعلق بطلب كوستاريكا التدحل في هذه القضية» يعرب 
القاضي الخصاونة عن خيبة أمله في قرار ا محكمة القاضي برفض الإذن 
بالتدحل رغم استيفاء جميع شروط المادة .٦۲‏ وهو يرفض بوجه خاصة 
قول المحكمة بأنه كان ينبغى لكوستاريكا أن تثبت بأن مصلحتها ذات 
الصفة القانونية تحتاج إلى الحماية إلى حدٌ يتجاوز ويفوق ما هو منصوص 
عليه في المادة 9ه. ولا يخفى القاضى الخنصاونة استغرابه من أن المحكمة 
اقترحت في البداية عتبة منخفضة إذ اشترطت على الدولة مقدمة الطلب 
بحرد أن تنبت أن لحا مصالح قانونية في القضية لا أن تثبت أن لها حقوقاً 
ثابتة فيها ثم تعود في وقت لاحق إلى فرض عتبة أعلى استنادا إلى كفاية 
الحماية بموجب المادة 8ه. وقي حين يننى على سياسة ا محكمة المتمثلة 
في أذ مصالح الدول الثالثة دوماً في الحسبان سواء أكان هناك طلب 
بالتدحل أم لاء فهو يشدد على أن هذه الحماية لا مفر من أن تكون 
حماية تخمينية ولا سيما في الحالات التى لا تتعلق فيها طلبات التدخل 
بتعيين الحدود البحرية أو تعيين الحيّر. ٠‏ 

ويتخذ القاضي الخصاونة موقفاً مخالفاً أيضاً محاولة المحكمة توضيح 
المفهوم الحير لعبارة ”مصلحة ذات صفة قانونية» وذلك بالتمييز بين 
المصالح القانونية والحقوق» ويشير إلى أن هذين المفهومين لا يخضعان 
نفس اللا ار للف عبت ااه فهو ار اط ان م قير 
الضروري إيجاد هذا النوع من التمييز باعتبار أن مسألة العلاقة بين 
المصالح والحقوق ل تثار في هذه القضية. وثانياً» فإن محاولة المحكمة 
حفض العتبة أمام التدحل لا تقدم ولا تؤخر في هذه القضية نظراً لأن 
للج ر ريكا ظلّ مرفوضاً على أساس محك المادة 55 (والأغرب 
أنه حك أقل صرامة). وثالث» يختلف القاضي الخصاونة في الرأي احتلافاً 
كلياً مع رأي ا محكمة القائل إن مفهو مي المصلحة القانونية والحق يتميزان 
عن بعضهما بعضاً في سياق التدحل. ويلاحظ إن مفهوم ”مصلحة 
ذات صفة قانونية حاء نتيجة حل توفيقى بين من صاغوا نص المادة 
۲ يراد به استبعاد التدحل لأسباب سياسية أو اقتصادية محضة أو 
لغيرهما من الأسباب غير القانونية» والرغبة في عدم إيجاد مفهوم هجين 
لا هو مصلحة ولا هو حق. ويشير علاوة على ذلك إلى أن عبارات 
“المصالح القانونية“ و الحقوق و ”الاستحقاقات“ قد استخدمت 
على نحو مترادف في اجتهادات الحكمة وبالتالي فهي لا تدعم النتيجة 
التي ححصت إليها المحكمة أن لكل منها معن يختلف عن الآخر. بل أن 
الحكم الحالي يبدو أنه يقر بذلك حينما يُعدّف في الفقرة ۲١‏ منه المصلحة 
ذات الصفة القانونية بوصفها ””مطالبة حقيقية وملموسة .... على 
أساس القانون“ وهو تعريف لا يمكن أن يعني» وفقاً للقاضي الخصاونة» 


سوى أمر واحد وهو الحق. وتأسيساً على ذلك» فهو يرى أن النتيجة 
الق لصت إليها المحكمة ومفادها أن المصلحة ذات الصفة القانونية“ 
بالمعنى المقصود في المادة 7 ”لا تستفيد من ذات الحماية التي يتمتع بها 
حق ثابت ولا تخضع لذات الشروط من حيث الإثبات'' (الفقرة ۲٠١‏ 
من الحكم) هي نتيجة غير منطقية ولا أساس لما من الصحة. وفي ضوء 
ما تقدم» يستنتج القاضي الخصاونة بأن محاولة ا محكمة توضيح عبارة 
”مصلحة ذات صفة قانونية خارحجة عن السياق ولا تجعلنا أقرب إلى 
فهم معناها. 


الرأي المخالف من القاضي أبراهام 


يشرح القاضي أبراهام في رأيه المحالف الأسباب التي تحمله على 
الاعتقاد بأنه كان ينبخ ة الإذن لكوستاريكا بالتدحل. 
1 كا ينبغي للمحكمة م ريكا لتدحل 


وبعد أن أشار القاضي أبراهام بإيجاز على الاعتبارات العامة ذات 
المصلحة بالتدحل الواردة في رأيه المحالف بشأن طلب هندوراس الإذن 
لما بالتدحل ينوه من حديد برأيه القائل إن التدحل من قبّل دولة ثالثة 
بمقتضى المادة 57 من النظام الأساسي للمحكمة هو حق» بمعنى أن ذلك 
التدحل ليس خياراً تخضع ممارسته لإذن يمنح أو يرفض بمشيئة المحكمة 
وإغا هو حق يتوقف على وجود شروط تقرر ا محكمة استيفاءها. 


وبعد ذلك يوضح القاضي أبراهام أنه على الرغم من اتفاقه في الرأي 
المعرب عنه في غالبية الحجج الواردة في الجزء الأول من الحكم والمتصلة 
بالإطار القانوي» وموافقته بوحه حاص على التمييز المبين في ذلك الجزء 
بين ”حقوق“ الدول الثالثة و "”مصالحها“ فإنه يختلف في الرأي مع 
تطبيق ا محكمة للمبادئ المْحدّدة في الجزء الأول على القضية الحالية. 


ويرى القاضي أبراهام أن مصالح كوستاريكا قد تتأثر بحكم تتخذه 
ا محكمة في المستقبل في الدعوى الرئيسية» وذلك لسببين اثنين هما: ولا 
لو قبلت المحكمة بخط تعيين الحدود الذي اقترحته كولومبياء أو قبلت 
حتى بخط بمتد قليلاً إلى الشرق» فسوف يتد الخط المعتمد جنوباً إلى نحو 
دواو e‏ وأن استخدام 
”سهم إرشادي ' غير كاف لإبطال أثر ذلك الاحتمال لأن المحكمة 
تظل بحاجة إلى تحديد المكان الذي تضع السهم فيه. وفي ذلك السياق» 
فإن المعلومات التي تقدمها دولة ثالثة خلال الإجراءات المتعلقة بطلب 
لتدحل لا تعتبر بديلاً عن المعلومات والملاحظات الشاملة التى يمكن 
أن تقدمها تلك الدولة في حال السماح لما بالتدحل. ثانياء لو قيلت 
نحكمة بمطالبة نيكارغواء أو لو قبلت حتى بتحديد خط لتعيين الحدود 
إلى الشرق من أقصى نقطة تقع إلى شرق الخط المنشأ بموجب المعاهدة 
لثانية المبرمة في عام ١311‏ بين كولومبيا وكوستاريكاء فإن أثر ذلك 
لخط سيتمثل في حرمان تلك المعاهدة من أي إمكانية للنفاذ أو في 
جحعل تصديقها بلا أي مغزى» بالنظر إلى أن المنطقة الواقعة إلى الجانب 
لكولومى مباشرة من الخط المنشأ بموجب المعاهدة الثنائية سوف تدحل 
2 ناف الوق السيادية لنيكاراغوا. 


وأخيراً لا يتفق القاضي أبراهام مع الموقف التقييدي الذي تبنته 
کم ف الحكم والذي يعترهمنائيا لمطم القرارات التي اذش الحكمة 
مؤخرا بشأن موضوع التدخل. وعلاوة على ذلك» يرى القاضي أبراهام 
أن حكم ا محكمة يستند إلى تعليل خاطئ مفاده أن خط تعيين الحدود 
لذي ترمه المحكمة سوف يتتهي قبل أن يصل إلى منطقة تنأثر فيها 
مصالح دول ثالثة. ويشير القاضي أبراهام إلى ممارسة المحكمة في هذا 
لسياق التي تتمثل في وضع سهم عند تماية خط تعيين الحدود الذي 
ترسمه والتوضيح بأن الخط يستمر بعد تلك النقطة إلى أن يصل إلى 
منطقة قد تتأثر فيها حقوق دولة ثالثة وليس مصالح تلك الدولة. ويختتم 
القاضي أبراهام رأيه بالإشارة إلى أنه من الصعبء من خلال قراءة 
التعليل الذي أوردته ا محكمة في حكمهاء رؤية الظروف التى ستأذن 
لمكم رها ا امهل و ف ين ادود البحرية 
تعرص عليها ي این 


إعلان القاضي كنت 


يذكر القاض كيث ف إعلانه أنه يتفق مع الاستنتاجات الخ 

صي ياء ی ب 

توصلت إليها الحكمة ويتفق أساساً مع التعليل الذي أوردته في حكمها. 
غير أنه لا يتفق معها في الرأي في حانب واحد من تعليلها. 


ويظهر القاضي كيث ثلاث صعوبات في شرح المحكمة المتعلق 
بالتمييز بين ””الحقوق في القضية المعروضة““ على المحكمة و””المصلحة 
ذات الصفة القانونية“. فهذان التعبيران أو المفهومان عولحا حارج 
سياقهما. والتعريف الذي أعطي للتعبير الأخير هو موضوع جدل. 
والتمييز» إلى المدى الذي يوجد فيه» لا يبدو مفيداً من حيث الممارسة. 


الرأي المخالف المشترك من القاضيين 
كنسادو ترينداد ويوسف 


١‏ - ذيّل القاضيان كنسادو ترينداد ويوسف حكم المحكمة 
برأي مخالف مشترك أُوْحزا فيه الأسباب التي دعتهما إلى مخالفة الحكم 
الحالي للمحكمة. وها يعتقدان أن كوستاريكا استوفت شروط التدحل 
بموجب المادة 57 من النظام الأساسي. وفي رأيهما المخالف المشترك 
المؤلف من ستة أجزاء» عرض القاضيان أسس موقفهما بشأن (أ) نطاق 
ال ور ل 

رة ”مصلحة ذات صفة قانونية“؛ دج الحاحة إلى إثبات أن تلك 
ا “قد يؤثر فيها الحكم في القضية“ ؛ و(د) فحوى ”العلاقة“ 


الخاصة بين المادتين 1۲ و۹٥‏ من النظام الأساسي للمحكمة. 


۲ يبدأ القاضيان كنسادوٍ ويوسف رأيهما المخالف المشترك 
اا حك اة بسصية إلى امس على الا الا عتا 
عن ارت تكازه إلى تقييم لما إذا كانت شروط للمادة ۲ قد استوفيت» وذلك 
بالنظر إلى أن ا محكمة قررت رفض طلب كوستاريكا بالتدحل على 
أساس بسيط يتعلق بالسياسة العامة مفاده ”أن ا محكمة سوف تحمي» من 


حيث المبدأ» مصالح الدول الثالفة» دون أن تحدّد بدقة الحدود الجغرافية 
للمنطقة التي قد تتأثر فيها تلك المصالح"“. 

٣‏ - وعلاوة على ذلك» فهما لا يتفقان مع موقف المحكمة 
القائل بأن الأهداف التي وُضعت المادة 55 من أجل تحقيقها مكن 
بلوغها من خلال ممارسة نوع من ”الحرص القضائي الواحب” 
بشأن مصالح الأطراف الثالثة ذات الصفة القانونية دون إتاحة الفرصة 
للمتدحل الحتمل لإبداء رأيه في الإحراءات المتعلقة بالأسس الموضوعية 
للدعوى. ويي ما يتعلق بمسألة نطاق وموضوع التدحل من قبل متدحل 
غير طرف بموجب المادة ۲ (الجزء ثانیا)» يلاحظ القاضيان أن الفرصة 
المتاحة للمتدخل غير الطرف لتنبيه المحكمة إلى الطريقة الق يمكن أن 
ر فيا اه عر الصاح او لقنم طك اف عا تقر 
في الإحراءات الرئيسية من خلال المعلومات الموضوعية 0 
المتدحل إلى الحكمة. وأعربا عن قلقهما إزاء تعليل امحكمة القائل ”أن 
المحكمة» عملا باجتهاداتما السابقة» عندما لو 
المناطق البحرية بين طرفي الدعوى الرئيسية فسوف تنهى الخط قيد 
الببحث» EN E‏ 


EE SES MEL as, 
جميع المناطق البحرية التي هي موضع نزاع بين طرفين يمكن إحدائها آليا‎ 
نوعاً ما دون أذ جميع الظروف أو وقائع قضية معينة في الحسبان.‎ 

03 ويختلف القاضيان كنسادو ترينداد ويوسف في الرأي 
مع المحكمة في تصوير نفسها كبديل محتمل للمتدخلين غير الأطراف 
في الدعوى الرئيسية. ولو كانت الحالة على هذا النحو لفقد موضوع 
التدحل من جانب أي دولة تطلب التدخل أي معنى له. وعلى الرغم 
من أنه قد يكون في مقدور ا محكمة أن تعين حدود مناطق بحرية معينة 
حتى تصل إلى المنطقة التي يمكن أن تتأثر فيها حقوق دول ثالثة» فمن 
غ ا ا ل 


اا افا ی 


© - ثم تناول القاضيان كنسادو ترينداد ويوسف الحاحة إلى 
تعريف عبارة ”مصلحة ذات صفة قانونية“ (الجزء ثالثاً). وأشادا 
بالجهود التي تبذها المحكمة لأول مرة في تاريخها لتوضيح مفهوم 
”مصلحة ذات صفة قانونية . وفي حين يرحبان بمذه الخطوة» يعربان 
عن اعتقادهما بأن ا محكمة لم تحر تقييماً كاملاً لاستيفاء شروط المادة 
ا هده المي وبعد أن استعرض E‏ 
مطحي a‏ لاحظاً أن عبارة ” مصلحة ذات صفة 
قانونية '“ تمثل وسيلة مشروعة تحيز لطرف ثالث طلب الإذن بالحصول 
على حماية من حكم يصدر في المستقبل وقد يؤثر في حال عدم تدحل 
ذلك الطرف في مطالبه. وبناءٌ عليه فإن معيار الإثبات المطبق على 
تقييم استيفاء تلك الشروط لا ينبغي أن يكون بنفس درحة صرامة 
المعيار المطبق على إثبات وجود حق ما. 


> - وبعد ذلك» يركز القاضيان كنسادو ويوسف على 
ضرورة إثبات أن تلك المصلحة قد ”يؤثر فيها الحكم في القضية“ 
(الجزء رابعاً). ولاحظا إن المحكمة (أ) أخطأت في توصيف مصلحة 
كوستاريكا ذات الصفة القانونية؛ و(ب) أدخلت معياراً حديدا للإثبات؛ 
و(ج) أسست قرارها حصراً على اعتبارات تتعلق بالسياسة العامة. 

۷ أولأء يشير القاضيان إلى أن المحكمة استبعدت في 
الفقرتين ۷۱ و۷۲ من حكمها حجج كوستاريكا التي تحدف من 
ورائها إلى إثبات كيف تتأثر مصلحتها ذات الصفة القانونية بحكم 
تصدره المحكمة على أساس خاطى فعلياً طالبت كوستاريكا به في البداية 
ثم تراحعت عنه في وقت لاحقء ويتمثل ذلك الأساس في اعتبارها 
معاهدة فاسيو - فيرنانديز التي أبرمتها مع كولومبيا في عام ۱۹۷۷ء 
والافتراضات التي تقوم عليها تلك المعاهدة بمثابة ”مصلحة ذات صفة 
قانونية'' لكوستاريكا. ويرى القاضيان أن هدف كوستاريكا من وراء 
تقدم حجج على أساس معاهدة عام ۱۹۷۷ كان يتمثل في إظهار 
الطريقة التي يمكن أن يؤثر فيها حكم تصدره المحكمة في القضية في 
مصلحتها ذات الصفة القانونية على النحو المبين في طلبها. ويبدو أنه 
تم إنشاء صلة غير مبررة بين الشرط الذي يجب أن يستوفيه طلب 
كوسغاريكا سين یت إظهان الطريقة ال يمك أن يؤثر فيها هكم 
في القضية في مصلحتها ذات الصفة القانونية» وحقيقة أن معاهدة عام 
۷ لا تمثل جحد ذاتما مصلحة قانونية لما. 

۸ - ثانيأء يعرب القاضيان عن دهشتهما إزاء قيام المحكمة 
بإدخال معيار جديد للإثبات غير معروف حتى تاريخه يشترط على 
كوستاريكا أن تثبت بأتما ”مصلحة ذات صفة قانونية بحاحة إلى 
حماية لا يوفرها لها الأثر النسبي للأحكام التي تصدرها ا محكمة بموجب 
المادة ٠۹‏ من النظام ا ويؤكدان أن أي معيار للإثبات على 
أساس كفاية الحماية ا عليها في المادة 9ه من النظام الأساسى 
لا يمكن إقحامه في لغة الفقرة )١(‏ من المادة 57 من النظام ااي 
وليس له أي أثر مباشر على إجراء التدخل المنصوص عليه في المادة 
؟". وخلص القاضيان كنسادو ترينداد ويوسف إلى نتيجة مفادها 
أن إدحال ا محكمة لمعيار الإثبات هذا يجعل قرارها مستنداً إلى سس 
ذات صلة بالسياسة العامة لم تبين بوضوح في الحكم. وشددا على أن 
المادة 57 لا تمنح المحكمة سلطات تقديرية عامة تخوطا ”قبول أو رفض 
طلب للإذن بالتدحل لأسباب تتعلق ببساطة بالسياسة العامة (انظر 
تو نس لبيك طلب تدخل» الحكى تقارير محكمة العدل الدو لية لعام 
١‏ الصفحة ٠١‏ من النص الإنكليزي» الفقرة .)١١‏ وكي تقرر 
امحكمة ما إذا كان مقدم الطلب قد استوف أو لم يستوف شروط 
التدحل المقررة بموجب الفقرة )١(‏ من المادة 257 يتعين عليها أن تقيّم 
ما إذا كانت الأسباب التي يستظهرها مقدم الطلب مقنعة بما فيه الكفاية 
أم لا. غير أن ا محكمة» حسب رأيهاء لم تفعل ذلك وحادت عن جادة 
الصواب واحتارت اتخاذ قرار على أساس يتعلق بالسياسة العامة. 

٩‏ - والجزء من المقطع الأخخير من الرأي المحالف الشترك 
كيس للعلاقة الخاصة ظاهرياً بين المادتين 1۲ و9ه من النظام الأساسي. 


۳۰ 


ويكرر القاضيان موقفهما القائل إن فكرة التدحل تمخضت في منظور 
أوسع نطاقاً لا علاقة له بالمادة 54 التي تنص على أنه لا يكون للحكم 
قوة الإلزا م إلا بالسسبة لمن صدر بينهم وني حصوص النزاع الذي فصل 
فيه. ولهذه المادةق) أي المادة وه ت رکیز محدّد وضيق وتنطبق على جميع 
قرارات المحكمة. وبالمقابل فإن فكرة التدحل في إطار 0 
تمحضت» لأغراض إقامة العدل السليم» كي يعُمل بحا قبل إصدار المحكمة 
حكمها النهائي وبالتالي قبل إعمال المادة 55. وبناءً عليه» فهما يعربان 
عن أسفهما لاختيار ا محكمة التركيز على علاقة خاصة غير مثبتة بين المادة 
۹ والمادة 7 متجاهلة بذلك تلك الخصائص المامة لفكرة التدحل. 

٠‏ - ويُلاحظ القاضيان کنسادو ترينداد ويوسف في 
ملاحظاتما الختامية أن ممارسة المحكمة تماثل» فيما يبدو» إجراءات 
التحكيم الثنائية التقليدية التي تستصوب إقامة حاحز أمام تدحل طرف 
الث. وبرغم ذلك» يو كد القاضيان كنسادو ترينداد ويوسف على أن 
هذه الممارسة لا تستجيب للطلبات المعاصرة للتسوية القضائية للنزاعات 
ولا تتصدّى للتحديات التي تواجه القانون الدولي في الوقت الحاضر. 

الرأي المخالف من القاضية دونوهيو 

تخالف القاضية دونوهيو قرار امحكمة القاضي برفض طلب 
كوستاريكا التدخل في القضية بصفة متدحل غير طرف. وهي أيضا 
لا تتفق مع النهج الذي اتبعته المحكمة في معالحة المادة ٦۲‏ من النظام 
لأساسي. 

وف ما يتعلق بالعوامل ذات الصلة بالنظر في طلب بالتدخل بعوحب 
لمادة 57 من النظام الأساسي وبممارمة المحكمة بخصوص حماية الدول 
لثالثة التي ”قد تتأثر“ في قضايا تعيين الحدود البحرية» تحيل القاضية 
دونوهيو القارئ إلى الجزء أولاً من رأيها المخالف المتعلق بطلب التدحل 
لذي قدمته هندوراس في هذه القضية. وتلاحظ القاضية دونوهيو أتما 
توضح» في رأيها المتعلق بطلب هندوراس» الاستنتاج الذي خلصت إليه 
ومفاده أن قرار المحكمة في قضايا تعيين الحدود التي تتداخل فيها حدود 
ل ل و ا وعد 


م تتقل القاضية E a‏ كوستاريكا 0 وتلاحظ 
أن كوستاريكا وصفت ”منطقة صغرى لها مصلحة فيها“ وهذه المنطقة 
تتداحل مع المنطقة محل النزاع القائم بين نيكاراغوا وكولومبيا. ويتضح 
هذا التدحل بجلاء في الخريطة الوصفية المرفقة بحكم المحكمة. وترى 
القاضية دو نوهيو أن المحكمة قررت» فيما يبدو» أن بإمكاتما أن تحمي 
مصالح كوستاريكا من خلال تعيين الحدود بين نيكاراغوا و کولومبیا 
على نحو لا يدنو من المنطقة التي تطالب بها كوستاريكا. وقد أفضى 
هذا با محكمة إلى رفض طلب كوستاريكا . غير أن القاضية دونوهيو 
تتخذ موقفاً مفاده أن احتمال قيام ا محكمة باستخدام أسهم إرشادية 
لحماية مصالح كوستا ريكا لا يعني وقوفها ضد التدحل بل هو عوضاً 
عن ذلك يؤيد النتيجة القائلة بأن لكوستاريكا مصلحة ذات صفة قانونية 
قد يؤثر فيها حكم المحكمة في القضية. وعلاوة على ذلك تلاحظ 
القاضية دونوهيو أنه يتوحب على المحكمة, لا محالة» أن تقيّم أو تقدر 


النقطة التى قد تكون فيها مصلحة ذات صفة قانونية لدولة ثالثة وذلك 
من أجل تحنب وضع سهم إرشادي داخل المنطقة موضوع المطالبة من 
تلك الدولة الثالفة. وقي ضوء هذاء تخلص القاضية دو نوهيو إلى القول 
إن موضوع طلب التدخل المقدم من كوستاريكا بصفة متدخل غير 
طرف - أي إبلاغ ا محكمة بحقوقها ومصالحها القانونية والسعي إلى 
كفالة عدم تأثير قرار ا محكمة على تلك المصالح -- هو موضوع صحيح» 
وأن كوستاريكا استوفت شروط للمادة 1۲ . 


وف ختام رأيها المخالف تيل القاضية دونوهيو القارئ مرة أخرى 
إلى رأيها المتعلق بطلب هندوراس» الذي قدمت فيه بعض الملاحظات 
العامة حول النهج الحالي الذي تتبعه ا محكمة في البت بطلبات التدخل» 


- 5١ما/‎ 


إعلان القاضي الخاص غايا 

يتمسك القاضي الخاص في إعلانه برأيه القائل إنه كان ينبغي 
للمحكمة أن تقبل طلب كوستا ريكا بالتدحل لو أتما اتبعت سوابقها 
الأحدث عهداً في قضايا تعيين الحدود البحرية. ولو أتما فعلت ذلك 
لكانت قد سمحت للدولة الراغبة في التدخل بالمساهمة في البت في طبيعة 
ونطاق مصلحتها القانونية قيد البحث. وفي حين تقول ا محكمة إنما 
ستحيط علماً على أي حال بالمعلومات التى قدمتها الدولة في طلبهاء 
ا قن ا طاقن او ا المتاح أمام الدولة 
الثالشة لتقديم معلومات حول مصلحتها ذات الصفة القانونية التي قد 
تتأثر بقرار صادر عن المحكمة»ء يتمثل في تقديم طلب تعتبره ا محكمة 
ومول 


النزاع الإقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا) (طلب من هندوراس للإذن بالتدخل) 


الحكم الصادر في ٤‏ أيار/مايو 5٠١1١‏ 


في الحكم الذي أصدرته ا محكمة, في > أيار/مايو 2350١١‏ بشأن 
العريضة المودعة من هندوراس» بموجب المادة 57 من النظام الأساسي 
للمحكمة للإذن ها بالتدحل في القضية المتعلقة بالنزاء الإقليمي 
والبحري (نيكاراغوا ضد كو لو مييا)» حلصت امحكمة بأغلبية ثلاثة عشر 
صوتاً مقابل صوتين إلى عدم جواز قبول العريضة المقدمة من هندوراس. 

وكانت هيئة الحكمة مُشَسكلة على النحو التالي: الرئيس أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروماء والخصاونة» وسيماء وأبراهام؛ 
وكيث» وسهبولفيدا - آمور» وبنونة» وكنسادو ترينداد» ويوسف» 
وشوي» ودونوهيو؛ والقاضيان الخاصان كوت وغايا؛ ورئيس قلم 
ا محكمة كوفرور. 


2 2 


وكان نص فقرة منطوق الحكم (الفقرة )۷١‏ على النحو التالي: 
إن المحكمة. 
بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوتين» 
تقضي بعدم حواز قبول عريضة الإذن بالتدحل في الدعوى» 


سواء بصفة طرف أو بصفة متدخل غير طرفء المودعة من جمهورية 
هندوراس بموجب المادة 57 من النظام الأساسي للمحكمة؛ 


المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروماء والخصاونة» وسيماء وكيث» وسيبولفيدا - آمور» 


۲۲١ 


وبنونة» وكنسادو ترينداد» ويوسف» وشوي؛ والقاضيان الخاصان 
كوت وغايا؛ 
المعارضون: القاضيان أبراهام ودونوهيو . 


3 


3 


وذيّل القاضي الخصاونة حكم المحكمة بإعلان؛ وذيّل القاضي 
أبراهام حكم المحكمة برأي مخالف؛ وذيّل القاضي كيث حكم المحكمة 
مشترك؛ وذيّلت القاضية دونوهيو حكم امحكمة برأي مخالف. 


3د 


د 


الخلفية التارجخبة للإحراوات (الفقرات )١1- ١‏ 

تشرع المحكمة بالتذكير بأنه» في ٦‏ كانون الأول/ديسمبر 25٠١١‏ 
أودعت جمهورية نيكاراغوا (ويشار إليها أدناه ب نيكاراغوا) لدى قلم 
امحكمة عريضة لإقامة دعوى ضد جمهورية كولومبيا (ويشار إليها 
أدناه ب ”كولومبيا“) فيما يتعلق بنزاع يتألف من ”جحموعة من المسائل 
القانونية المترابطة العالقة بين الدولتين ”” بشأن حقوق إقليمية وتعيين 
الحدود البحرية“ غرب البحر الكاريبي. 

ولإقامة اختصاص المحكمة استظهرت نيكا 
والثلاثين من المعاهدة الأمريكية للتسوية السلمية (ميئاق بوغوتا) الموقعة 
ي "٠‏ نيسان/أبريل ١۹٤۸‏ والمسماة رمي وفقاً للمادة الستين منهاء 

میثاق بوغوتا“ (ویشار إليها ادناه ذا الاسم)» کا استظهرت 


راغوا بالمادة الحادية 


بالإعلانين الصادرين عن الطرفين بموجب المادة ٠٠‏ من النظام الأساسي 
محكمة العدل الدولي الدائمة» اللذين يعتبران» في الفترة التي لا يزالان 
ساريين فيهاء بمثابة قبول للولاية الإحبارية للمحكمة الحالية عملاً 
بالفقرة ه من المادة “7 من نظامها الأساسي. 

وتذكر المحكمة أن جمهورية هندوراس (ويشار إليها أدناه ب 
”هندوراس" ) أودعت» في ٠١‏ حزيران/يونيه 25٠0٠١‏ عريضة للإذن 
لها بالتدحل في القضية عملاً بالمادة ٠۲‏ من النظام الأساسي. وقالت إن 
محل هذه العريضة هو: 1 

”أو ل بصفة عامة» حماية حقوق جمهورية هندوراس في البحر 
لكاريبي بكل الوسائل القانونية المتاحة» وبالتالي» الاستفادة لهذا 
افرط مو ظد» الاتعر و او عليها لاد 8 تمن النظام 
لأساسي للمحكمة. 
تاي إبلاغ المحكمة بطبيعة الحقوق والمصالح القانونية ندوراس 
لتى قد تتأثر بقرار ا محكمة, اعتباراً للحدود البحرية التى يطالب بها 
ا ساعن ال ٠‏ 
هة تقدم طلب إلى المحكمة للإذن بالتدحل في الدعوى الحالية 

بصفتها دولة طرفا. وفي هذه الظروف» ستعترف هندوراس بالقوة 

الإلزامية للقرار الذي ستصدره المحكمة. وإذا قررت المحكمة عدم 

الاستجابة لهذا الطلب» تطلب هندوراس إلى ا محكمة» احتياطياًء 

الإذن ها بالتدحل بصفة متدحل غير طرف“ ّ 

CG E ETT 
نسخ من عريضة هندوراس إلى نيكاراغوا وكولومبيا اللتين دعيتا إلى‎ 
تقد ملاحظات خطية على تلك العريضة‎ 


وف ؟ أيلول/سبتمبر 250٠١‏ وفي غضون الأحل الذي حددته 
المحكمة لهذا الغرض» قدمت حكومتا نيكاراغوا وهندوراس ملاحظات 
خطية بشأن عريضة الإذن بالتدحل. وذكرت نيكاراغوا في ملاحظاقا 
أن طلب التدحل ل يتقيد بالنظام الأساسي للمحكمة ولائحتهاء وبالتالي 
فإنما '“تعارض منح هذا الإذن»... وتطلب إلى المحكمة أن ترفض عريضة 
الإذن بالتدحل التي أودعتها هندوراس“ . وأشارت كولومبيا من جهتهاء 
في ملاحظاتماء في جملة أمور» ا 
هندوراس الإذن لها بالتدحل بصفة متدحل غير طرف“ » وأضافت إتما 
تعتبر أن [طلب وراس اردق ها بالتدخل بصفتها طرفاً] يعود أمر 
البت فيه للمحكمة '. ولما كانت نيكاراغوا تعترض على العريضة» فإنه 
عر الطرفان وحكومة هندوراس برسائل من رئيس قلم المحكمة مؤرخة 
٥‏ أيلول/سبتمبر ٠ ٠١‏ بأن المحكمة ستعقد حلسات» وفقاً للفقرة ۲ 
من المادة ۸٤‏ من لائحة ا محكمة للاستماع إلى ملاحظات هندوراس» 
الدولة الطالبة للتدحل» وملاحظات الطرفين في القضية. 

وق الجلسات العلنية المعقودة بشأن ما إذا كان ينبغى قبول عريضة 
هندوراس للإذن بالتدحل» قدمت الاستنتاجات التالية: ‏ 


جاسم حکو مة هندوراس» 

”نظراً للعريضة وللمرافعات الشفوية» 

تلتمس إلى المحكمة الإذن لهندوراس: 

6 بالتدحل بصفتها طرفاً فيما يتعلق بمصالحها ذات الطابع 

القانون في المنطقة المعنية في البحر الكاريبي (الفقرة ١1‏ من 

العريضة) والتى قد تتأثر بقرار ا ممحكمة؛ أو 

(؟) احتياطياًء الإذن ها بالتدحل بصفتها متدخلاً غير طرف 

فيما يتعلق بتلك المصالح . 

باسم حكومة نيكاراغول 

”وفقاً للمادة ٠‏ من لائحة الحكمة ونظراً لعريضة الإذن بالتدحل 
نيكاراغوا بكل احترام: 

أن العريضة التي قدمتها جمهورية هندوراس إخحلال حلي بمبدأ حجية 

الأمر المقضي به (1010219از و©) في حكمكم المؤرخ ۸ تشرين 

الأول /أكتوبر .۲٠٠۷‏ وعلاوة على ذلك فإن هندوراس ل تتقيد 

بالشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة ولائحتهاء 

أي المادة 57 والفقرتان الفرعيتان ۲ (أً) و(ب) من المادة ۸١‏ 

تباعاًء وبالتالي فإن نيكاراغوا )١(‏ تعترض على منح هذا الإذن» 

(۲) وتطلب إلى المحكمة أن ترفض عريضة الإذن بالتدحل التي 

قدمتها هندوراس' . 

باسم حكومة كولومييل 

”ي ضوء الاعتبارات المصرح بها خلال هذه الإحراءات» تود 

حكومة [كولومبيا] أن تعيد تأكيد ما صرحت به في ”الملاحظات 

الخطية" الق قدمتها إلى ا محكمة» والتى تفيد بأن هندوراس» في 

نظر كولومبياء قد استوفت شروط المادة 57 من النظام الأساسي 

واا فإن كولومييا ناوسن لی طب مندوراس ادها 

بالتدحل في هذه القضية بصفتها متدخلاً غير طرف . وفيما يتعلق 

بطلب هندوراس الإذن ها بالتدحل بصفتها طرف تؤكد كولومبيا 

بحدداً هي أيضاً أن هذه مسألة يعود أمر البت فيها للمحكمة وفقا 

للمادة 57 من النظام الأساسي. 
تعليل الحكمة 

تلاحظ المحكمة أن هندوراس حدّدت محل تدخلها تبعاً لما إذا كان 
المطلوب قبوله هو طلبها الرئيسي أو طلبها الاحتياطي: فإذا تعلق الأمر 
بطلبها الرئيسي فمحله هو تسوية الحدود البحرية بينها وبين الدولتين 
الطرفين في القضية؛ وإذا تعلق الأمر بطلبها الاحتياطي» فإن محله هو 
حماية حقوقها ومصال حها القانونية وإبلاغ الحكم بطبيعتهاء حتى لا تتأثر 
بالتعيين المقبل للحدود البحرية بين ونيكاراغوا وكولومبيا. 


أولاً- الإطار القانون 
(الفقرات ۲۰ - )٤۸‏ 

تنظر المحكمة أولاً في الإطار القانوني لطلب هندوراس التدحل 
لمنصوص عليه في المادة ٦۲‏ من النظام الأساسي للمحكمة» والمادة 
١‏ من لائحة الحكمة» وتلاحظ أنه لما كان التدحل إحراءٌ عارضاً في 
لدعوى الرئيسية أمام امحكمة» فإنه يتعين على الدولة الطالبة للتدخل» 
ستناداً إلى النظام الأساسي للمحكمة ولائحتهاء أن تبين المصالح التي 
ترى أتما قد تتأثر بقرار يتخذ في هذا النزاع» والغرض امْحدّد التي تسعى 
إليه من خلال الطلب» وكذا أي أساس للاختصاص الذي تدعي أنه 
قائم بينها وبين الطرفين. 

وتنظر ا محكمة في الصفتين اللتين تطلب بمما هندوراس التدخل» 
قبل تناول الأ ركان الأخرى لطلب الإذن بالتدحل. 


١‏ - الصفتان اللتان تلتمس كما هندو راس التدخل 
(الفقرات ۲۲ - ."8) 

تطلب هندوراس الإذن بالتدحل بصفتها طرفاً في القضية المعروضة 
على امحكمة من أجل التوصل إلى تسوية تحائية للنزاع بينها وبين 
نيكا راغواء بما في ذلك تحديد النقطة الثلاثية مع كولومبياء واحتياطياء 
بصفتها متدخحلاً غير طرف»ء من أجل إبلاغ المحكمة بما للها من مصالح 
ذات طابع قانون قد تتأثر بالقرار الذي ستصدره المحكمة في القضية بين 
نيكاراغوا وكولومبياء ومن أحل حماية تلك المصالح. 

وتشير هندوراس إلى احتهاد ا محكمة» فترى أن المادة 57> من النظام 
الأساسي تسمح للدولة بالتدحل إما بصفتها طرفاً أو بصفتها متدخلاً 
غير طرف. ففي ا حالة الأولى» يلزم أن يقوم ثمة أساس للاختصاص بين 
الدولة الطالبة للتدحل وطرفي الدعوى الرئيسية» وتكون الدولة المتدحلة 
ملزمة بحكم ا محكمة؛ في حين أنه في الحالة الثانية» لا يكون لذلك 
الحكم أثر إلا فيما بين طرفي الدعوى الرئيسية؛ عملاً بالمادة 9ه من 
النظام الأساسي. وترى هندوراس أن المادة الحادية والثلاثين من ميثاق 
بوغوتا ترسى في الدعوى الحالية أساس اختصاص الحكمة بينها وبين 
يكار اغوا و كر رسيا ادا إل معدو ران مدت ال ا 
للدولة الطالبة للتدحل بصفتها طرفاًء إلى ”تأكيد حقها فيما يتعلق بمحل 
النزاع''» حتى تحصل على حكم من المحكمة بشأن هذا الحق. 

وبالنسبة لنيكاراغواء أيِّا كانت الصفتان البديلتان اللتان تطلب هما 
هندوراس التدحل» فإن الشروط التي لا غنى عنها والتي تنص عليها المادة 
7" من النظام الأساسي تظل سارية» وهى أن تثبت الدولة أن لها مصلحة 
ذات طابع قانون قد تتأثر بالبت في النزاع المعروض على المحكمة. وتشير 
إلى أن هندوراس لا يجوز لماء بأيّ حال من الأحوال» أن تندحل بصفتها 
طرف لا لشيء سوى لانعدام أساس لإقامة الاحتصاص» ما دامت المادة 
السادسة من ميثاق بوغوتا تستبعد من اختصاص امحكمة “المسائل التي 
سبقت تسويتها ... بقرار محكمة دولية'“. وقي رأي نيكاراغواء تتمثل 
حجة هندوراس في إعادة فتح مسائل تعيين الحدود التي سبق البت فيها 
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بحكم ا محكمة المؤرخ ۸ تشرين الأول/أكتوبر ٠٠١0‏ (النزاع الإقليمي 
والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس ي البحر الكاريبي (نيكار اغوا ضد 
هندوراس). الحكيى تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١ ٠ ٠١۷‏ إثانيا)» 
الصفحة 5509). 

وتلاحظ كولومبيا أن التدحل إحراء عارض لا يجوز استخدامه حشر 
قضية جديدة مستقلة عن القضية القائمة بين الطرفين الأصليين. وتسلم 
بأن شكلي التدحل» بصفة متدحل طرف وصفة متدخل غير طرف» 
معاد إثبات وجود مصلحة ذات طابع قانوني» رغم أا تشك فيما 
إذا كان المعيار نفسه يسري على هذه المصلحة في الحالتين معاً. 

وتلاحظ المحكمة أن المادة 57 من النظام الأساسي والمادة ۸١‏ من 
لائحة المحكمة كلاهما لا يحدّد الصفة التي يجوز أن تطلب بما الدولة 
التدحل. غير أن دائرة ا محكمة, في حكمها المؤرخ ١7‏ أيلول/سبتمير 
والصادر بشأن عريضة نيكاراغوا للإذن بالتدحل في قضية النزاع 
للتعلق بالحدود البرية و الكزرية و البحرية (السلفادور |هندوراس)» نظرت 
في م ركز الدولة الطالبة للقدحل وقبلت حواز الإذن للدولة بالقدحل 
بموجب المادة 57 من النظام الأساسي بصفة متدخل غير طرف أو 
بصفة متدحل طرف. 

“ومن الواضح بالتالي أن الدولة التي يسمح ها بالتدحل في قضية» 

لا تصبح طرفاً فيها أيضاًء بحكم كونما جرد طرف متدخل. وعلى 

العكس من ذلك فإنه صحيح أن المتدحل لا ينع بحكم ذلك 

ارس ا ا 

الضرورية لطرفي القضية . (النزاع اللتعلق بالحدود البرية والكزرية 

والبحرية (السلفادور |هندوراس). عريضة التدخل, الحكمء تقارير 

محكمة العدل الدولبة لحام 0۹٩۰‏ الصفحتان. ١١5‏ و١٠١ء‏ 

الفقرة 59). 

وني رأي الحكمة» يستوجب مركز المتدحل» في أي حال من 
الأحوال» وجود أساس لإقامة الاحتصاص بين الدول المعنية» وأن تثبت 
المحكمة صحته وقت إجازتما للتدخل. غير أنه» رغم أن المادة ۸١‏ 
من لائحة المحكمة تنص على وحوب أن تحدّد العريضة أي ساس 
للاحتصاص ترى الدولة التي تطلب التدحل أنه قائم بينها وبين أطراف 
القضية الرئيسية» فإن أساس الاختصاص هذا ليس شرطا للتدحل بصفة 
متدحل غير طرف. 

وإذا أذنت المحكمة للدولة المتدحلة بأن تصبح طرفاً في الدعوى؛ 
ا IRS‏ 
ستتخذه مستقبلاً» والذي سيكون ملزماً لتلك الدولة فيما يتعلق بتلك 
الجوانب التي أذن لما بالتدحل بشأتماء وذلك عملاً بالمادة 9ه من النظام 
الأساسي. وبخلاف ذلك» وعلى غرار ما أوضحته دائرة ا محكمة التي 
أنشفت للنظر في قضية النزاء اللتعلق بالحدود البرية والكزرية والبحرية 
(السلفادور |إهندو راى» فإن الدولة التي أذن ها بالتدحل في الدعوى 
بصفتها متدخلاً غير طرف ”لا تكتسب حقوقاء أو تصبح خاضعة 
لالترامات» تقترن بمركز الطرف في الدعوى» بموجب النظام الأساسي 


للمحكمة ولائحتهاء أو بموجب المبادئ العامة للقانون الإحرائي“ 
(عريضة التدخل. الحكم؛ تقارير محكمة العدل الدولية لعام ۸۹٩۰‏ 
الصفحة 2١55‏ الفقرة ۲ 

غير أن المحكمة تلاحظ أنه ايا كانت الصفة الق تلتمس جا الدولة 
التدل؛ فإنه لا بد لما أن تستوق الشروط التى حدتما المادة ٠۲‏ من 
النظام الأساسي. وما أن المادة 57 من النظام الأساسي والمادة ١م‏ من 
لائحة ال محكمة تضعان الإطار القانون لطلب التدخل وتحدّدان أركانه» 
فإن تلك الأركان أساسية, أيّا كانت الصفة الت تطلب ها الدولة 
التدحل؛ ويظل ن الدولة. ف جيم لالات أن تبث أن ها هة 
ذات طابع قانون يمكن أن تتأثر بقرار يتخذ في القضية الرئيسية» وأن 


يكون محل التدخل المطلوب محدّداً. 


؟ - اللصلحة ذات الطابع القانون الي قد تتأثر 
(الفقرات ۳۱ - ۳۹) 

تلاحظ المحكمة أن هندوراس ترى أن ثمة مبدأين تستند إليهما المادة 
۲ من النظام ل ففي إطار المبدأ الأول» يعود للدولة الراغبة 
في التدحل أن *”ترى“ ما إذا كانت ثمة مصلحة أو أكثر من مصالحها 
ذات الطابع القانوني يمكن أن تتأثر باتخاذ قرار في القضية» وهي وحدها 
القادرة على تقييم مدى المصالح المعنية. واستناداً إلى المبدأ الغاني» لتلك 
الدولة أن تقرر ما اذا كان من الملائم ممارسة حق التدخل أمام المحكمة. 

لذلك ترى هندوراس» أن المادة 5" شأغا في ذلك شأن المادة 
۳ تنص على حق التدحل ا النول الأعضاء في النظام 
الأساسي» حيث يكفي لأحدها أن ”يرى“ أن له مصلحة قانونية 
قد تتأثر لكى تكون ا محكمة ملزمة بالإذن له بالتدحل. واستناداً إل 
هندوراس» ننه اذا كانت تلك المصلحة حقيقية» لا تكون للمحكمة 
سلطة تقديرية تتيح لما عدم الإذن بالتدحل. 

وتلاحظ ا محكمة إنه» حسبما ينص عليه النظام الأساسي للمحكمة 
ولائحتهاء يتعين على الدولة الطالبة للتدحل أن تبين أن لها مصلحة ذات 
طابع قانوني في الدعوى الرئيسية» وأن تثبت صلة تلك المصلحة بالقرار 
الذي قد تتخذه المحكمة في نماية الدعوى. وبصيغة النظام الأساسيء فإن 
هذه ”مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية“ (والصيغة 
الإنكليزية أكثر صراحة من الصيغة الفرنسية التي وردت على النحو 
التالي intérêt d’ordre juridique... pour lui en cause”):‏ سلكت 
انظر المادة 57 من النظام الأساسي). 

وترى المحكمة أن للدولة المعنية أن تطلب التدحل» وإن حاز 
للمحكمة» في قضية معينة» أن توجه انتباه دول ثالثة إلى الأثر الذي 
بمكن أن يكون لحكمها المقبل في جوهر الدعوى على مصلحة تلك 
الدول» على غرار ما قامت به في حكمها المؤرخ ١‏ حزيران/يونيه 


الصادر بشأن الدفوع الابتدائية في القضية المتعلقة بالحدود البرية 


والبحرية بين الكاميرون و نبحيريا تغارير محكمة العدل الدو لبة لعام 
۸ الصفحة ٤‏ ۳۲ الفقرة .١١5‏ 


Y€ 


وتلاح ظ الحكمة أنه حلافاً للمادة ٠۳‏ من النظام الأساسىء» 
ليكو لدو فة حى افد مرجب الاد ولدب أن 
ترى الدولة أن ها مصلحة ذات طابع قانون يمكن أن تنأثر بقرار تنخذه 
محكمة في القضية الرئيسية» لكي يكون ها تلقائياً حق التدحل في تلك 
لدعوى. بل إن الفقرة ١‏ من المادة 7 تقر بوضوح بحق المحكمة في 
لبت في طلب الإذن بالتدحل» استنادا إلى العناصر التي عرضت عليها. 

وصحيح أن المحكمة» على غرار ما سبق لها أن أوضحته» ”لا تعتبر 
لفقرة ۲ من [المادة 77 ] فقرة تخول لما أي سلطة تقديرية عامة في 
قبول أو رفض أي طلب للإذن بالتدحل محرد أسباب تتعلق بالسياسة 
لعامة"“ (الكرف القاري (تو نس |الجماهيرية العريية الليبية)» عريضة 
للإذن بالتدحل» الک تقارير محكمة العدل الدولية لعام ۸٩۸٩۱‏ 
لصفحة ۲٠ء‏ الفقرة .)١1‏ فللمحكمة» المسؤولة عن ضمان حسن 
إقامة العدل» أن تقرر ما إذا كان الشرط المنصوص عليه في الفقرة ١‏ من 
لمادة 57 قد استوفي. وبالتالي» فإن E a‏ 
”البت في هذا الطلب يرحع الأمر فيه إلى المحكمة“ مختلفة احتلافاً بين 

تن النشرة 8 بخن ا 7 اللي ول بوضوح لبعض دول جي 
التدحل في الدعوى”“ “ فيما يتعلق بتفسير اتفاقية تكون هي أطرافاً فيها. 

وتلاحظ المحكمة أنه» إذا كانت الأطراف في الدعوى الرئيسية 
تطلب إليها أن تعترف لما بحقوق معينة في القضية المعروضة» فإن الدولة 
الطالبة للتدحل» على العكس من ذلك» تدعي» استناداً إلى المادة 75 

من النظام الأساسي» أن ا وهو ادعو قل ر على مضا اها 
ذات طابع قانوني. ولذلك» فإن الدول الطالبة للتدخل بصفتها متدحلا 
غير طرف لا يتعين عليها أن تثبت أن حقاً من حقوقها قد يتأثر؛ ويكفى 
أن ثبت تلك الدولة أن ها مصلحة ذات طابع قانون من شأنها أن 
تتأثر. وتشترط المادة 57 أن تكون المصلحة التي تستند إليها الدولة 
الطالبة للتدحل مصلحة ذات طابع قانوئء بمعنى أن تكون موضوع 
مطالبة حقيقية وملموسة من تلك الدولة» استناداً إلى القانون» لا مطالبة 
ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو استراتيجي صرف. لكن الأمر 
لا يتعلق بمصلحة ذات طابع قانوني كيفما كان نوعها؛ بل لا بد أن 
تكون بالإضافة إلى ذلك مصلحة يحتمل أن تتأثر» من حيث مضمونها 
ونطاقهاء بالقرار الذي ستتخذه ا محكمة مستقبلاً في الدعوى الرئيسية. 


وبالتالي» فإن المصلحة ذات الطابع القانوني بمفهوم المادة 557 
لا تتمتع بنفس الحماية التي يتمتع بها حق ثابت ولا تخضع لنفس الشروط 

ويمكن أن يفهم قرار المحكمة الذي يمنح الإذن بالتدحل بأنه قرار 
وقائي» ما دام يهدف إلى السماح للدول المتدخلة بالمشاركة في الدعوى 
الرئيسية» من أحل حماية مصلحة ذات طابع قانوني يحتمل أن تتأثر في 
تلك الدعوى. أما عن الصلة بين الإحراء العارض والدعوى الرئيسية» 
فقد سبق للمحكمة أن قالت إن ”المصلحة ذات الطابع القانوني التي 
يتعين على الدولة الطالبة للتدحل أن تثبتها بموجحب المادة 7 لا تقتصر 
غلى منظوق الحكم وحدة. بل يمكن أن لق أيضاً بالأسباب الى 


تشكل الخطوات اللازمة المفضية إلى المنطوق'“ (السيادة على بولاو 
ليغيتان و بو لاو سيبادان (إندو نيسيا |ماليزيا)» عريضة الإإذن بالتدخحل» 
الحكى تقارير محكمة العدل الدولية لعام ٠٠.١‏ الصفحة 2595 
الفقرة .)٤١‏ 

وتشير ا محكمة بوضوح إلى أن لها أن تقيم المصلحة ذات الطابع 
القانوني التي بمكن أن تتأثر والتي تستظهر بما الدولة الراغبة في التدحل» 
وذلك استناداً إلى وقائع كل قضية على خحدة: ولا يجوز لما أن تقوم 
بذلك ”إلا بصورة محدّدة وفيما يتعلق بجميع ظروف قضية معنية“ 
(النزاع اللتعلق بالحدود البرية و الحزرية و البحرية (السلفادور |هندوراس)» 
عريضة الإذن بالتدخقل» الككى تقارير محكمة العدل الدولية لعام 
٠‏ الصفحة ١١۸‏ الفقرة .)5١‏ 


* - حل التدخل على و حه التحديد 
(الفقرات )٤۸ = 5٠‏ 
تذكر المحكمة أنه» بموحب الفقرة ۲ (ب) من 
المحكمة. يجب أن تبين عريضة الإذن بالتدحل “محل التدحل على وجه 
التحديد“ . 


٠‏ المادة ١م‏ من لائحة 


وتطلب هندوراس إلى ا محكمة؛ في سياق عريضتها للإذن بالتدحل 
بصفتها طرفاًء أن تقرر المسار النهائى لخط الحدود البحرية بينها وبين 
نيكازاغوا و كولومييا ى للنطقة الببحرية اميت وأن تحدّد النقطة الثلاثية 
على خط الحدود بموجب معاهدة ١9/5‏ . واحتياطيًء فان محل تدحل 
هندوراس بصفتها متدخلاً غير طرف هو ” أحماية حقوقهاء وإبلاغ 
المحكمة بطبيعة الحقوق والمصالح القانونية لندوراس التي قد تتأثر بقرار 
المحكمة, في القضية المعروضة عليها . 

وتذكر ا محكمة أن طلب هندوراس الإذن لما بالتدحل هو إجراء 
عارض وأنه» كيفما كان شكل التدحل المطلوب» سواء بصفة متدحل 
طرف أو بصفة متدحل غير طرفء فإن الدولة الطالبة للتدحل مطالبة 
بمقتضى النظام الأساسي بأن تثبت وحود مصلحة قانونية من شأتما أن 
تتأثر بقرار تتخذه ا محكمة في الدعوى الرئيسية. ما يستتبع أن يكون 
محل التدحل على وجه التحديد مرتبطاًبموضوع النزاع الرئيسي بين 
نيكاراغوا وكولومبيا. 

وعلاوة على ذلك» تشير المحكمة إلى أن المرافعات الخطية والشفوية 
المتعلقة بعريضة الإذن بالتدحل لا بد وأن تركز على إثبات المصلحة 
ذات الطابع القانون التي قد تتأثر؛ وهذه الإحراءات ليست فرصة للدولة 
الطالبة للتدحل أو للطرفين لمناقشة مسال الجوهر المتعلقة بالدعوى 
الرئيسية» والتي لا تستطيع المحكمة أن تضعها في الاعتبار خلال نظرها 
في مسألة ما إذا كان ينبغي الاستجابة لطلب الإذن بالتدحل. 

وكما سبق للمحكمة أن ذكرت» فإن علة وجود التدخل هو تمكين 
الدولة الثالثة التى قد تتأثر مصلحتها القانونية بقرار محتمل للمحكمة» من 
ار كة ن القدية ا ية بيه حار جلك اله 


ro 


وتلاحظ الحكمة أنه لا يجوز للدولة الطالبة للإذن بالتدحل أن 
تسعى» تحت غطاء التدحل» إلى إقامة قضية حديدة إلى جانب الدعوى 
الرئيسية. ولئن كان صحيحاً أن للدولة التى أذن لها بالتدخل بصفتها 
طا أن ندم ,نطالبات خاد ا إلى الكملا ليث فيها فإنا مته 
المطالبات لا بد وأن تكون مرتبطة بموضوع النزاع الرئيسي. وكون 
الدولة قد أذن لما بالتدحل لا يعني أن بإمكاتما أن تغير طبيعة الدعوى 
الرئيسية» ما دام التدحل ”لا يمكن أن يكون [إحراء] يحول قضية إلى 
قضية مختلفة بأطراف مختلفين“ (النزاع الاتعلق بالحدود البرية والمزرية 
والبحرية (السلفادور |هندوراس) عريضة الإذن بالتدخل, الحكمء تقارير 
محكمة العدل الدولية لعام ۹٩ ٠‏ الصفحة 21814 الفقرة ۹۸؛ وانظر 
أيضاً قضية ابكرف القاري (الجماهيرية العربية اللببية |مالطة)» عريضة 
الإذن بالتدحل, الحكم تقارير محكمة العدل الدولية لعام ۸٩۸٩‏ 
لصفحة .,5١‏ الفقرة .)١١‏ 

ولذلك» فإن الغرض من تقييم الصلة بين محل التدخل على وجه 
لتحديد وموضوع النزاع هو تمكين امحكمة من ضمان أن تسعى الدولة 
لثالثة فعلاً إلى حماية مصالحها القانونية التي قد تتأثر بحكم مقبل. 


النظر يق عريضة الإذن بالتدخل اللقدمة من هندوراس 
(الفقرات 59 - )۷١‏ 

تلاحظ الحكمة» أن هندوراس» في معرض تحديدها لمصالحها 
ذات الطابع القانوني التي قد تتأثر بقرار المحكمة, تذكر في عريضتها 
أن معاهدة ١985‏ لتعيين الحدود البحرية بين هندوراس وكولومبيا 
(ويشار إليها أدناه ب ”معاهدة ۱۹۸١‏ ) تعترف بأن المنطقة الواقعة 
شمال خط العرض ٠١‏ وشرق خط الطول ۸۲ تشمل حقوقاً ومصالح 
مشروعة لهندوراس ذات طابع قانوتي. وتحتج هندوراس بالقول إن 
المحكمة» في قرارها في هذه القضية؛ ينبغي أن تراعي مراعاة تامة تلك 
الحقوق ولمصالح في المنطقة المذكورة» وهي حقوق ومصالح تقول إنما 
لم يتم تناوهما في حكم المحكمة لعام ٠٠٠١0‏ الصادر في القضية اللتعلقة 
بالنزاع الإقليمي والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس ف البحر -- 
«يكار اغوا ضد هندوراس) تقارير محكمة العدل ا لعام ۰۷ 
45م الفط رق غيت إن اة شرن ال ” م 
الحدود” التي اقترحتها نيكاراغوا في الدعوى الرئيسية» فإن هندوراس 
ترى أن ا محكمة ستضطر حتماً إلى البت في مسألة ما إذا كانت معاهدة 
١‏ نافذة وما إذا كانت تخول لكولومبيا حقوقاً في المنطقة المتنازع 
عليها بين كولومبيا ونيكاراغوا. ومن ثم» ترى هندوراس أن ما يشكل 
صلب القضية الراهنة هو م رکز وجوهر معاهدة .١9/5‏ 


اا 


وتدعي هندوراس بأتما لا تزال تحق لما في المنطقة الواقعة شرق 
حط الطول ,8١‏ بمقتضى معاهدة 2١9/5‏ بعض الحقوق السيادية 
وحقوق الولاية من قبيل امتيازات النفط والدوريات البحرية وأنشطة 
صيد الأسماك. وتدعي هندوراس أن نيكا راغوا بصفتها طرفاً ثالثاً بالنسبة 
لمعاهدة ١95‏ لا يجوز لما أن تستند إلى تلك المعاهدة للقول بأن المنطقة 


البحرية المعنية تعود لنيكاراغوا وحدها. وتعرب هندوراس عن اقتناعها 


بأخاء إن لم تشارك بصفتها دولة متدحلة» فإن قرار المحكمة قد يؤثر 
تأثيراً لا رجعة فيه في مصالحها القانونية لو أيدت ا محكمة في نماية المطاف 
المطالبات التى قدمتها نيكاراغوا. 


وتذهب هندوراس إلى القول إن حكم عام ۲۰۰۷ لم يسو كامل 
حدود البحر الكاريبي بين هندوراس ونيكاراغوا. وقي نظرهاء فإن 
كون الهم على حدوة ال الذي يبدو على الخرائط التخطيطية 
في حكم عام ۲٠٠۷‏ يقف عند خط الطول ۸۲ إضافة إلى صيغة 
منطوق الحكم» نما يدل على أن امحكمة لم تتخذ أي قرار بشأن المنطقة 
الواقعة شرق خط الطول ذاك. واستناداً إلى هندوراس» فإنه لما كانت 
المحكمة في حكم عام ۲١٠١۷‏ لم تبت في معاهدة ٦۱۹۸ء‏ وهي مسألة 
ل يطلب إلى المحكمة تناوطاء فإن لا يزال ثمة غموض ينبغي تبديده 
فيما يتعلق بالحقوق السيادية وحقوق الولاية لكل دولة من الدول 
الثلاث في المنطقة» أي هندوراس وكولومبيا ونيكاراغوا. وعلى وجه 
التحديدء» ترى هندوراس أن المحكمة لم تبت في النقطة النهائية للحدود 
بين هندوراس ونيكا راغوا» كما لم تحدّد أن نقطة المنتهى ستقع في سمت 
خط حدود المنصف. وتحديداً نحل عريضتهاء تطلب هندوراس إلى 
امحكمة في حالة منحها إذناً للتدحل بصفتها طرفاً, أن تحدّد النقطة 
الثلاثية بين هندوراس ونيكاراغوا وكولومبيا» ومن ثم أن تتوصل إلى 
تسوية كائية لتعيين الحدود البحرية في المنطقة. 

وني معرض تفسير فهمها لأثر حكم عام ٠٠١07‏ فيما يتعلق 
بالتعليل الوارد في الفقرات 7605 - ۳۱۹ من الحكم تحت عنوان 
”منطلق الحدود البحرية ومنتهاها''» تدعى هندوراس أن هذه الفقرات 
غير مشمولة بمبدأ حجية الأمر المقضي به وأن المحكمة, في الفقرة 
5 ل تبت في مسألة محدّدة» بل إنما كانت تبين للطرفين المنهجية 
التي بمكن أن تستخدمها دون أن تبت مسبقاً في مسألة المنتهى النهائي 
للحدود» أو تبت مسبقاً في مسألة الدولة أو الدول التي يمكن اعتبارها 
دولا ثالثة. وهكذاء فإن الفقرة 230١9‏ في نظرهاء لا تبت ق أي مسألة 
بتاتاً ولا يسري مبدأ حجية الأمر المقضي به إلا على منطوق الحكم. 

وتتخذ نيكاراغوا وكولومبياء الطرفان في الدعوى الرئيسية» موقفين 
مختلفين تجاه طلب هندوراس. فنيكاراغوا تعارض بتاتاً عريضة الإذن 
بتدحل هندوراس» سواء بصفتها متدخلاً طرفاً أو بصفتها متدخلاً غير 
شرت روسن كا اا عوك مشاه SUES‏ 
مصلحة ذات طابع قانون يمكن أن تتأثر بقرار المحكمة حسبما تشترطه 
المادة ٠۲‏ من النظام الأساسي ويطعن في حجية الأمر المقضي به التي 
يتمتع با حكم عام ۷ 

وتدعي نيكاراغوا أن هندوراس ليست لما مصلحة ذات طابع 
قانوني في جنوب خط الحدود الذي عينته المحكمة في حكم عام ۷ 
ما في ذلك المنطقة التي يحدّها ذلك الخط همالا وخط العرض ٠١‏ جنوبا. 
واستناداً إلى نيكاراغواء لا يجوز الاستناد إلى معاهدة ۱۹۸٩‏ تحاهها 
د و و وتحاحج نيكاراغوا بأن حكم عام 

۰ التي يت يتمتع بكامل حجية الأمر المقضي به» يسوي كامل حدود 


ارا 


البحر الكاريبي بين نيكاراغوا وهندوراس» وأن حجية الأمر المقضي به 
لا تشمل المنطوق فحسب» بل إنما تشمل التعليل» ما دام لا يمكن فصله 
عن جزء المنطوق. وترى نيكاراغوا أن العريضة التي قدمتها هندوراس 
تسعى إلى إعادة فتح مسائل سبق أن بتت فيها ا محكمة وبالتالي ينبغي 
منعها بمقتضى مبدأ حجية الأمر المقضي به. 


أما كولومبياء من ناحية أُحری» فترى أن هندوراس قد استوفت 
المعيار اللازم للتدحل بصفة متدحل غير طرف ق القضية بموجب المادة 
۲ من النظام الأساسي. وعلاوة على ذلك» ل تثر أي اعتراض على 
طلب هندوراس التدخل بصفتها طرفاً. وركزت كولومبيا حججها على 
أثر حكم عام ۲۰۰۷ على الحقوق القانونية لكولومبيا إزاء نيكاراغوا 
في المنطقة المشمولة بمعاهدة .١3/65‏ وتدعى كولومبيا أن التزاماتمحا 
الثنائية تجاه هندوراس بموجب A‏ لا تمنعها من أن تطالب 
في هذه الدعوى بحقوق ومصال في المنطقة الواقعة شمال حط العرض 
٠٥‏ وشرق عط الطول ۸۲ في مواحهة نيكاراغواء لأن ما ألزمت به 
هندوراس بموجب معاهدة ۱۹۸٩‏ لا يسرى إلا على هندوراس. 


وتلاحظ المحكمة أنه» استناداً إلى المادة ۲ من النظام الأساسي 
والمادة ١‏ من لائحة المحكمة» يتعين على الدولة الطالبة للتدخل أن 
تستوفي شروطاً معينة للإذن لحا بالتدحل. فالدولة الطالبة للتدخل 
إما بصفة متدحل طرف أو بصفة متدحل غير طرف» ينبغى أن تثبت 
أن لما مصلحة ذات طابع قانون قد تنأئر بقرار المحكمة في الدعوى 
الرئيسية. وستقوم الحكمة» عند تحققها مما إذا كانت هندوراس قد 
استوفت المعايير الواردة في المادة 57 من النظام الأساسي والمتعلقة 
بالتدحل» بالنظر أولاً وقبل كل شيء في المصلحة القانونية التي يدعى 
قيامها. والمحكمة مد ركة» كما سبق لما أن ذكرته» بأتكما عند تحليلها 
لتلك المصالح» لا تنوي تفسير معنى أو نطاق حكم عام ٠٠١1‏ بمفهوم 
المادة 5٠‏ من النظام الأساسي ولا تناول أي موضوع ينبغي تناوله 
ف مرحلة الكوهر فن الدغوى الرئيسية: وينبغي ألا تستبق احكمة 
باي حال من الأحوال؛ قرارها بشأن الجوهر (انظر النزاع للتعلق 
بالحدود البرية والكزرية والبحرية (السلفادور أهندوراس)» عريضة 
الإذن بالتدحلء المحكي تقارير محكمة العدل الدولية لعام ۸۹٩۰‏ 
الصفحة »١١/‏ الفقرة 57). 


١‏ - للصلحة ذات الطابع القانوئ التي تدعيها هندوراس 
(الفقرات لاه - (Vo‏ 


تنظر المحكمة أولاً في المصلحة الت تدعى هندوراس حمايتها 
بالتدحل. فهندوراس تشر إلى المنطقة الشاملة لمصلحة لما ذات طابع 
قانون قد تتأثر بقرار للمحكمة تكمن في منطقة المثلث المبينة في الخريطة 
التخطيطية في الصفحة ۲٠‏ من الحكم. وتقول كذلك إن الخط الجنوبي 
والخط الشرقي من المثلث» المتطابقين مع الحدود في معاهدة ١9/5‏ 
يسيران على النحو التالي: 


”بدا من خط الطول ۸۲» تسير الحدود شرقاً على طول خط 

العرض ١١‏ إلى أن تصل إلى حط الطول ۷۹“ کا 

شالا على طول خحط الطول ذاك. وبعد مسافة إلى الشمال» تنعرج 

لتشكل قوساً غرب بعض الحزر وسيرانيا بانلك» إلى أن تصل نقطة 

شمال الجزر... >“ 

وتلاحظ امحكمة أن هندوراس تدعىء لإثبات أن ها مصلحة ذات 
طابع قانون في هذه القضية؛ أنه يحق لها المطالبة بالحقوق السيادية وتأكيد 
ولايتها على المنطقة البحرية في المثلث. وبعبارات محدّدة» تقول هندوراس 
إنه جوز لما أن تطالب بحقوق تتعلق بامتيازات النفط والدوريات البحرية 
وأنشطة صيد الأسماك في تلك المنطقة. وتثير هندوراس» في حججهاء 
عدداً من المسائل التي ترى المحكمة أنما تضع موضع التساؤل حكم عام 
7 الذي عينت فيه الحدود البحرية بين هندوراس ونيكاراغوا. 

وتتعلق مصلحة هندوراس ذات الطابع القانوني بمسألتين أساساً 
هما: ما إذا كان حكم عام ۲٠٠۷‏ قد سوى كامل الحدود البحرية 
بين هندوراس ونيكاراغوا في منطقة البحر الكاريبي وما هو الأثر الذي 
سيكون لحكم ا محكمة في الدعوى القائمة على الحقوق التي تتمتع بجا 
هندوراس بموجب معاهدة ۰۱۹۸٩‏ إن كان له أي أثر أصلاً. 

وتوضح هندوراس في عريضتها أن كولومبيا تملك حقوقاً في المنطقة 
البحرية خمال حط العرض ٠١‏ لأتما تنشأ عن ساحل هندوراس» من 
جحهة» وعن أرخبيل سان أندريس» وسررانيا وجزيرة بروفيدانسياء 
من جهة أخرى. ونظراً لتداخل المطالباتء أبرمت معاهدة 19/85. 
وتلاحظ المحكمة أن موقف هندوراس بشأن مركز خط العرض ه 
الا ل لمر كه لاا 
ونيكاراغوا. والواقع أن ا محكمة راعته المراعاة اللازمة في الحكم المتعلق 
بتعيين الحدود البحرية بين نيكاراغوا وهندوراس في .٠٠٠۷‏ 

وقي قضية نيكاراغوا ضد هندوراس» كان من الحجج الرئيسية 
هندوراس فيما يتعلق بتعيين الحدود أن يكون خط العرض ١١‏ هو حط 
الحدود البحرية بين هندوراس ونيكاراغواء إما باعتباره الخط التقليدي 
أو بحكم اتفاق ضمني بين الدولتين الجارتين. وقد رفضت المحكمة» 
في ذلك الحكم» كل هذه المسوغات القانونية ولم تعمل بخط العرض 
٠‏ باعتباره خطاً للحدود. وبالتالي» فإنه بمقتضى حكم عام 7٠٠1‏ 
لا يقوم خط العرض ٠١‏ بأيٌّ دور في النظر في مسألة تعيين الحدود 
البحرية بين هندوراس ونيكاراغوا. وبعبارة أحرى» استندت المسألة إلى 
مبدأ حجية الأمر المقضي به بالنسبة لهندوراس في هذه الدعوى. 


ثم تتجه 


وقي تعيين خط حدود بحرية وحيد بين نيكاراغوا وهندوراس» يرسم 
حدود بحريهما الإقليميين» وحرفيهما القاريين ومنطقتيهما الاقتصاديتين 
الخالصتين في المنطقة المتنازع عليهاء رمت المحكمة في حكم عام ٠٠٠١1‏ 
خطاً منصفاً مستقيماء» وأدخلت عليه تعديلات تراعي جزر هندوراس 
على الساحل. وفي هذه الدعوى» اتخذت هندوراس ونيكاراغوا مواقف 
متباينة تبايناً ملحوظاً بشأن أثر حط الحدود المنصف. وتتباين مواقفهما 
بشأن ما إذا كان حكم عام ٠٠٠0‏ قد حدّد نقطة للمنتهى على حط 


ودرا 


المنصف» وما إذا كان حط المنصف يتجاوز خط الطول ۸۲ وبالتالي 
تتباين بشأن ما إذا کان حكم عام ۲۰۰۷ قد عين تمائياً كامل الحدود 
البحرية بين هندوراس ونيكا راغوا في البحر الكاريبي. وتحيط المحكمة 
غلا بادعاء هندوراس بأن هذه المسائل» إذا م تلق إجابة» ستؤثر ع 
على غائية العلاقات القانونية بين الطرفين وعلى استقرارها. 
وني تعليل المحكمة الوارد في الفقرات ۲۰۹ - ۳٠۹‏ من حكم 
عام ٠١۷‏ ۲ ثمة جانبان تعتبر المحكمة أن فما أثراً مباشراً على المسائل 
المذكورة أعلاه. وتشير المحكمة أولاًء إلى أنماء في حكم عام 7٠٠1‏ 
تقرر عدم البت في مسألة نقطة المنتهى إلا بعد أن حلصت إلى نتيجة 
مفادها احتمال أن تكون ثمة مصالح لدولة ثالثة في المنطقة. ومنطقياًء 
إذا كانت النقطة واو على خط المنصف قد حددت بصفتها نقطة 
المنتهى» حسبما فسرته هندوراس» فإنه لن تكون ثمة حاجة إلى أن 
تواصل المحكمة النظر فيما إذا كانت ثمة مصالح محتملة لدولة ثالثة لأن 
النقطة واو لن يكون لحا في جميع الأحوال أي أثر محتمل على حقوق أي 
دولة ثالثة. وثانياء إن المحكمة لم تراع مراعاة تامة الحجج التي قدمتها 
هندوراس فيما يتعلق بحقوق الدولة الثالثة إل بسبب ادعاء هندوراس 
أن رسم خط حدود متواصل مما تجاوز حط الطول ۸۲ سيؤثر على 
حقوق كولومبيا فتأكدت المحكمة 
“من أن أي تعيين للحدود بين هندوراس ونيكا راغوا يمتد شرقاً 
متجاو زا خط الطول اا اورا ق ياه الال خط ار 
٠‏ رعلى غرار ما سيتوتب على اللنصف الذي اعتمدته امحكمة) 
لن يضر فعلاً بحقوق كولومبيا لأن حقوقها عوحب [معاهدة 
]الا تمد شمال خط العرض “٠١‏ (النزاع الإقليمي 
والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس ف البحر الكاريبي (نيكاراغوا 
ضد هندوراس)» الحكم» تقارير محكمة العدل الو هة NN‏ 
(ثاني0» الصفحتان ۷٥۸‏ و2759 الفقرة ١١"؛‏ الت وكيد مضاف). 
واستناداً إلى تعليل الحكمة» فإن خط المنصف بسمت محدّد بعد 
النقطة واو» سيتواصل في خط مستقيم رهناً ميل الكرة الأرضية ويسير 
على خط الحدود البحرية بين هندوراس ونيكاراغوا ما دامت لا تتأثر 
أي حقوق لدولة ثالثة. وهكذا تعين المناطق البحرية التي تعود تباعاً إلى 
كل من هندوراس ونيكارغوا في البحر الكاريبي والتي يتعين أن تشمل 
بحكم تعريفها المنطقة الواقعة في المثلث. 
وتستنتج المحكمة» لدى نظرها في حجة هندوراس» أنه من الصعب 
تقبل ادعاء هندوراس بأن ”من الواضح أن خط الحدود الذي ليس 
نقطة منتهى» لا يمكن تسويته بأكمله“» إذ أنه ليست هذه المرة الأولى 
التي تترك فيها المحكمة نقطة منتهى الحدود البحرية مفتوحة لتبت فيها 
فيما بعد عندما تتأكد من حقوق الدولة الثالثة. ولما كانت المحكمة قد 
قضت في حكمها لعام 250٠1‏ بأنه ”من المعتاد أن تترك نقطة المنتهى 
على وجه التحديد في تعيين قضائي للحدود دون تحديد امتناعا عن كل 
حكم مسبق على حقوق الدول الثالثة' (النزاع الإقليمي والبحري بين 
نيكاراغوا وهندوراس ي البحر الكاريبي (نيكاراغوا ضد هندوراس)» 


الحكم تقارير محكمة العدل الدولية لام ٠٠٠١۷‏ (ثاثا» الصفحة 
٠٥٦‏ الفقرة .)١١‏ وما بتت فيه المحكمة فيما يتعلق بتعيين الحدود 
البحرية بين هندوراس ونيكاراغوا في البحر الكاريبي فهو نمائي. 
ولا يمكن أن تكون هندوراس ”دولة ثالقة“ في العلاقات القانونية 
في ذلك السياق بسبب كونما هى ذاتما طرفاً في الدعوى. وما دامت 
لا توحد ثمة مطالبات لدولة ثالثة» فإن الحدود ستتبع دون مناز ع المسار 
الذي حددته المحكمة. 

وتلاحظ المحكمة أنه كان من الممكن أن تحيد الحدود عن الخط 
المستقيم الذي رمه حكم عام ۲۰۰۷ لو أن هندوراس قدمت المزيد 
من التضاريس التي يتعين أحذها بعين الاعتبار في تعيين الحدود. فلم 
تقدم هندوراس اقتراحاً من هذا القبيل أو تدل بأدلة هذا الشأن سواء 
في القضية اللتعلقة بالنزاع الإقليمي والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس 
ني البحر الكاريي (نبكاراغوا ضد هندوراس) أو في الدعوى الحالية. 
وبطبيعة الحال» ع وااو قات ذلك في هذه الدعوىء فإن المسألة 
لن تخضع مع ذلك لأحكام المادة 57 من النظام الأساسي فيما يتعلق 
بالتدحل» لكنها ستخضع لأحكام المادة ٠١‏ منه والتي تتعلق بإعادة 
النظر. وبعبارة أحرى» لا تقول هندوراس إنه لا يزال ثمة نزاع لم يحل أو 
أدلة من شأتما أن تثبت أن خط المنصف ليس هو خط الحدود البحرية 
الكامل والنهائي بين هندوراس ونيكاراغوا. 


؟ - تطبيق مبدأ حجية الأمر للقضى به 
(الفقرات 55 - )07١‏ 

تلاحظ ا محكمة أن مطالبات هندوراس تستند بالدرحة الأولى إلى 
أساس مفاده أن التعليل الوارد في الفقرات "٠5‏ - ۳۱۹ من حكم عام 
N‏ لا يتمتع بحجية الأمر المقضي به. الدع هندوراس» بالتالي» أن 
مبدأ حجية الأمر المقضي به لا يمنعها من أن تثير مسائل تتعلق بتعليل 
ذلك الحكم. 

وتذكر المحكمة بأن من المبادئ القانونية المستقرة والمعترف ها 
عموماً أن الحكم الذي تصدره هيئة قضائية تكون له قوة إلزامية بين 
طرفي النزاع : 
عام 250٠01‏ لا بد وأن تنظر في طلب هندوراس قي سياق القضية امحدّد. 

فحقوق هندوراس على المنطقة الواقعة همال حط المنصف لم 
تنازعها فيها نيكاراغوا أو كولومبيا. وفيما يتعلق بتلك المنطقة» لا يمكن 
بالتالي أن تكون ثمة مندوراس مصلحة ذات طابع قانوني يمكن أن تتأثر 
بقرار ا محكمة في الدعوى الرئيسية. 

ولتقييم ما إذا كانت لهندوراس مصلحة ذات طابع قانوني في المنطقة 
الواقعة جنوب خط المنصف» فإن المسألة الأساسية الق يتعين على 
امحكمة أن تتأكد منها هي مسألة تحديد إلى أي مدى رسم حكم عام 
0٠7‏ مسار خط الحدود البحرية الوحيد بين مناطق البحر الإقليمى 


اللا 


واالجرف القاري والمنطقة الاقتصادية التى تعود لكل من نيكاراغوا 
وهندوراس. 

وترى ا محكمة أن مسار حط المنصف المْحدّد في النقطة (؟) من بند 
منطوق حكم عام ۲١٠۷‏ (الفقرة ۳۲١‏ ) واضح. ففي النقطة (؟) من 
ند المنطوق» التي تتمتع قطعاً بحجية الأمر المقضي به» قضت المحكمة 
بأنه ”من النقطة واو» سيتواصل [خط الحدود] على طول الخط الذي 
له سمت بمقياس “٠١,٠١ 215 °۷٠‏ إلى أن يصل إلى المنطقة التي يمكن 
أن تتأثر فيها حقوق الدول الثالثة. 


وتلاحظ ا محكمة أن التعليل الوارد في الفقرات 7١9 - 7٠.5‏ من 
حكم عام 7٠٠١07‏ والذي يعد حطوة أساسية تفضي إلى منطوق الحكم 
لا لبس فيه بشأن هذه النقطة. وقد حلصت الحكمة إلى قرار واضح في 
هذه الفقرات يقضي بأن يتواصل حط المنصف متجاوزاً خط الطول 
۲ إلى أن يصل إلى المنطقة التق يمكن أن تتأثر فيها حقوق الدول الثالثة. 
وقبل التأكد من حقوق تلك الذولة الفالقة» سرك نقطة متهي عمط 
المنصف مفتوحة. وبدون هذا التعليل» قد يصعب فهم السبب الذي 
دفع المحكمة إلى عدم تحديد نقطة المنتهى في قرارها. وذا التعليل» 
لا يترك القرار الذي اتخذته المحكمة في حكمها لعام ۲٠٠۷‏ أي محال 
لاي تفسير بديل. 


” - طلب هندوراس فيما يتعلق ععاهدة ۱٩۹۸٩‏ 
(الفقرات ۷۱ - ه0ا) 

وفيما يتعلق بمعاهدة ١3/6‏ » تلاحظ ا محكمة أن مندوراس و كولومبيا 
مواقف متباينة. فهندوراس تدعي أنه نظراً ”لتناز ع الالتزامات الثنائية“» 
الناجمة تباعاً عن معاهدة ۱۹۸٩‏ مع كولومبيا وعن حكم عام ۷. 
تحاه نيكاراغواء فإن لهندوراس مصلحة ذات طابع قانوني في تحديد ما 
إذا كان حكم عام ۷. ٠‏ قد أثر على م ركز معاهدة ١9/5‏ وعلى 
تطبيقهاء وكيف اثر عليهما. ومن جهة أحرى» تطلب كولومبيا إلى 
الحكمة أن تترك جانباً معاهدة عام 2١1/5‏ لأن مهمة المحكمة في مرحلة 
جوهر الدعوى هو تعيين الحدود البحرية بين كولومبيا ونيكاراغواء 
لا تحديد م ركز العلاقات التعاهدية بين كولومبيا وهندوراس. ومن ثم» 
ترى كولومبيا أن ما يشكل صلب الدعوى الرئيسية ليس هو مركز 


وجوهر معاهدة .۱۹۸٩‏ 


وفي المثلث المفترض المعروض على نظر ا محكمة؛» هناك ثلاث دول 
معنية هي: هندوراس وكولومبيا ونيكاراغوا. فهذه الدول يمكنها أن 
تبرم معاهدات ثنائية لتعيين الحدود البحرية. وهذه الاتفاقيات الثنائية» 
الخاضعة لمبدأ ”الشيء الحاصل بين الأغيار“ لا تخول أيّ حقوق لدولة 
ثالثة» ولا تفرض عليها أي واحبات. وكل تنازلات تقوم ها دولة طرف 
لدولة أخرى تظل تنازلات ثنائية لا غير» ولا تؤثر على حقوق الدولة 
الغالثة. وطبقاً دا ”الشيء الحاصل بين الأغيار (21105 res inter‏ 
8» لم تستند المحكمة في حكم عام ۲۰۰۷ إلى معاهدة .٠۹۸٩‏ 


وتصرح ا محكمة بأن الحدود البحرية» بين كولومبيا ونيكاراغواء 
ستحدد تبعاً خط الساحل والتضاريس البحرية للطرفين. ولن تعتمد 
الحكمة» في قيامها بذلك» على معاهدة ١585‏ لتعيين الحدود البحرية 
بين نيكاراغوا وكولومبيا. 

وأخيراًء لا ترى ا محكمة أي حاحة إلى تناول مسألة ”النقطة 
الثلاثية'' الق تدعى هندوراس انا هی خط الحدود في معاهدة .١3/5‏ 
فبعد أن اعت اک المسائل U‏ أعلاه والمتعلقة بحكم عام 
۷ ومعاهدة »١5/5‏ لا ترى أي صلة بين مسألة ”النقطة الثلانية“ 
التي أثارتما هندوراس والدعوى الحالية. 

وعلى ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه» تستنتج المحكمة أن 
هندوراس ل تقنع المحكمة بأن ها مصلحة ذات طابع قانون قد تتأثر 
بقرار ا محكمة في الدعوى الرئيسية. وبالتالي» لا ترى ا لمحكمة حاحة إلى 
النظر في أي مسائل أخحرى عرضت عليها في هذه الدعوى. 


3 


إعلان القاضي الخصاونة 


يتفق القاضي الخصاونة مع الاستنتاج الذي خلص إليه الحكم بعدم 
قبول عريضة هندوراس للإذن ها بالتدحل في هذه الدعوى إما بصفتها 
متدحلاً طرفاً أو بصفتها متدخلاً غير طرف. كما يتفق مع حمل التعليل 
الذي أفضى بأغلبية هيئة المحكمة إلى هذا الاستنتاج. 

غير أن القاضى الخصاونة» للأسباب التى سبق له أن أوجزها في رأيه 
المخالف المذيل بالحكم المتعلق بعريضة كوستاريكا للإذن لما بالتدحل 
في نفس القضية» يخالف ا محكمة في سعيها إلى توضيح المفهوم المستعصي 
'“”للمصلحة ذات الطابع القانون“ بالتمييز بين المصالح والحقوق القانونية 
والقول بأن هذين المفهومين غير مشمولين بنفس الحماية أو لا يخضعان 
E E‏ رامق 
استيعاب مفهوم ”المصلحة ذات الطابع القانون” ' بل إتما زادته غموضا. 


الرأي المخالف من القاضي أبراهام 


يتفق القاضي أبراهام مع منطوق الحكم في رفضه لعريضة تدحل 
هندوراس بصفتها طرفاء لكنه لا يتفق مع التعليل الذي أفضى با محكمة إلى 
ذلك الاستنتاج. وعلاوة على ذلك» لا يتفق القاضي أبراهام مع منطوق 
الحكم في رفضه لعريضة تدحل هندوراس بصفتها متدخلاً غير طرف. 


وعلى سبيل الاعتبارات العامة» يوضح القاضي أبراهام بأن للدول 
الثالفة ”حقا“ في التدحل في قضية جارية» لكن ذلك الحق يخضع 
لشروط معينة» تبت الحكمة في استيفائها استناداً إلى الحجج التي تدلي 
كما الدولة الطالبة للتدحل. فإذا استنتجت المحكمة أن الشروط مستوفاة» 
فإنفهاملزمة في رأي القاضي أبراهام» بأن تأذن بالتدحل. وبالتالي» 
فإن لادی أبر اهام وا أن يوك اشک خرضة للقد من حي 


۲۹ 


إن المحكمة لا تقتصرء في الزء المتعلق من الحكم بتطبيق تلك المبادئ 
على عريضة الإذن بتدحل هندوراس» على إثبات ما إذا كان الشرط 
المنصوص عليه في المادة 7 من النظام الأساسي قد استوي» بل إتما 
تتصرف كما لو كانت ها سلطة تقديرية تخول لما مطلق الحرية في قبول 
أو رفض عريضة الإذن بالتدحل. 

ويرى القاضي أبراهام وجوب رفض عريضة هندوراس للإذن 
بالتدحل بصفتها طرفاً وذلك لانعدام أساس لإقامة الاحتصاص بين 
هندوراس وطرفي هذه القضية. وبالتالي يعتقد القاضي أبراهام أن تعيين 
الحدود البحرية بين هندوراس ونيكاراغوا بكوك E‏ يلكات بن 
حكمها الصادر في ۸ تشرين الأول/أكتوبر ۲٠٠۷‏ في القضية بين 
نيكاراغوا وهندوراس. ولذلك فإن تعيين الحدود يشكل مسألة 
”تمت تسويتها... بقرار محكمة دولية'“» بمفهوم المادة السادسة من 
ميثاق بوغوتاء نما يمستبعد تطبيق شرط التحكيم الوارد في المادة الحادية 
والثلاثين من الميثاق . 

واستناداً إلى القاضي أبراهام» كان على امحكمة» مع ذلك أن 

تسمح بتدحل هندوراس بصفتها متدخلا غير طرف. ويعتقد أن حكم 

سا ب بطريقتين على مصالح هندوراس 
ذات الطابع القانوي. أولاء قد يحدّد الحكم الذي تصدره المحكمة في 
لنزاع بين ونيكاراغوا وكولومبيا نقطة منتهى خط المنصف الذي رهمته 
محكمة في حكمها المؤرخ ۸ تشرين الأول/أكتوبر ۲٠٠۷‏ في القضية 
بين نيكاراغوا وهندوراس. ويستنتج القاضي أبراهام بالتالي أن حكم 
محكمة المقبل قد يؤثر على مصالح هندوراس. ثانياء وهو الأهم, يعتقد 
لقاضي أبراهام أن الحكم الصادر عن المحكمة قد تكون له آثار مباشرة 
على التطبيق الفعلى لمعاهدة ١5/5‏ الثنائية بين هندوراس و كولومبيا. 
بل إن ا إذا عدت ا فين ا الذي اقترحته كولومبياء فإن 
هندوراس سيظل بإمكانغاء استناداً إلى المعاهدةء أن تطالب بالجزء الأكبر 
من المناطق التى تسندها إليها المعاهدة. غير أنه في حالة ما إذا قررت 
محكمة أن تمنح تلك المناطق كلياً أو جزئياً إلى نيكاراغواء فلن يكون 
بوسع هندوراس أن تطالب بماء لعدم وحود أي أساس تعاهدي بينها 
وبين نيكاراغوا يمكن أن تبني عليه مطالبتها. ويختلف القاضي أبراهام 

مع الحكم في كونه لا يراعي تلك الاعتبارات» وپ ا ابحطاذا ا 
مسوغات غير ذات صلة بالموضوع؛ أن هندوراس ليست ها مصلحة 
ذات طابع قانون قد تتأثر بحكم مقبل. 


إعلان القاضي کت 


قال القاضي كيث» في إعلانه» إنه يتفق مع النتائج التي حلصت 
إليها المحكمة» لا سيما للأسباب التي توردها المحكمة. غير أنه لا يتفق 
مع حانب واحد في التعليل. 

ويصف القاضي ثلاث صعوبات في صياغة ا محكمة للفرق بين 
”الحقوق في القضية المعروضة“ و ” المصلحة ذات الطابع القانون . 
فهذان المصطلحان أو المفهومان قد انتزعا من سياقهما. والتعريف الذي 


روو الثاني يثير الإشكال. والفرق» إن كان قائماً فعا لد يبدو 
مفيداً ي الممارسة. 


الإعلان المشترك من القاضيين کنسادو ترينداد ويوسف 


۱ - صوت القاضيان كنسادو ترينداد ويوسف لصالح مجمل 
قرار ا محكمة بعدم الاستجابة لعريضة الإذن لهندوراس بالتدحل إما بصفة 
متدحل طرف أو بصفة متدخل غير طرف. وبالإضافة إلى ذلك» أثنيا 
على المحكمة لتناولما للفرق بين الحقوق والمصالح القانونية. وقي إعلاهما 
المشترك» أوضح القاضيان كنسادو ويوسف الأسس التي يستند إليها 
موقفهما في تأييد قرار ا محكمة عدم الاستجابة لعريضة الإذن لهندوراس 
بالتدحل. كما أعربا عما يساورها من قلق إزاء ما للمحكمة من ميل 

متواصل نحو رفض التطبيق الملموس لمؤسسة التدحل» التي يعتبران أن 
لما دوراً هاماً بمكن أن تقوم به في التقاضي الدولي المعاصر وتسوية 
المنازعات (الحزء الأول). 

۲ - ولحذه الغاية» يقوم القاضيان كنسادو وترينداد بدراسة 
لشروط التدخل بموجب النظام الأساسي للمحكمة (الجزء الثاني). 
ويريان» في معرض تقييم معايير التدخل المنصوص عليها في المادة ٠۲‏ 

من النظام الأساسي» أنه ليس من المهم ما إذا كانت الدولة الثالثة الطالبة 
للتدحل ترغب في التدحل بصفتها متدعلاً طرفاً أو بصفتها متدخلاً 
غير طرف في الدعوى الرئيسية؛ ما دام من المتعين على الدولة الثالثة 
الطالبة للتدحل أن تثبت» في جميع الأحوال» أن ها '“مصلحة ذات طابع 
قانوني قد تتأثر بقرار للمحكمة في جوهر القضية. ويذهب القاضيان 
كنسادو ترينداد ويوسف في هذه النازلة إلى القول إن هندوراس لم 
تثبت أن لما ””مصلحة ذات طابع قانوي" قد تتأثر بقرار يتخذ في هذه 
القضية. واستناداً إلى فهمهماء فإن حكم المحكمة لعام ٠٠١1‏ في قضية 
النزاع الإقليمي و البحري بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر الكاريبي 
يتمتع ب ركز حجية الأمر المقضي به وبالتالي فإنه سوى مسألة تعيين 
الحدود بين هندوراس ونيكاراغوا في البحر الكاريبي. ويذهبان إلى 
القول إن هندوراس لم تقدم أي تضاريس بحرية أحرى للنظر فيها في 
إطار تقييم عريضتها للإذن لما بالتدحل» ويتفقان مع ا محكمة على أن 
معاهدة ۱۹۸٩‏ بين هندوراس وكولومبيا لا أثر ها على تعيين الحدود 
البحرية بين نيكاراغوا وكولومبيا. 

٣‏ - ثم ينظر القاضيان كنسادو ويوسف في عدم الاعتداد 
بموافقة الدولة على نظر المحكمة في طلبات الإذن بالتدخل (الجزء 
الثالث). وف هذا الصدد» يو كدان رأيهما القائل بأن موافقة الطرفين 
الرئيسيين في الدعوى لا يعتد به في تقييم عريضة للإذن بالتدحل 
ولا يمكن اعتباره شرطاً بموجب المادة 57 من النظام الأساسي. 

> - كما أوضحا أن اتفاقهما مع النتيجة التي حلصت إليها 
المحكمة والتي تفيد بأن صلة الاختصاص بين الدولة الطالبة للتدحل 
والطرفين في القضية الرئيسية ”ليست شرطاً للتدحل بصفة متدخل غير 
طرف" . وارتأيا أن من الواضح أن تعليل ا محكمة فيما يتعلق بالتدخل 
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في الإحراءات القانونية الدولية يصرف نظره عن مسألة موافقة الدولة. 
وحسب فهمهماء لا تعد موافقة الطرفين في القضية الرئيسية» بأي 
حال من الأحوال» شرطاً للتدحل بصفة متدحل غير طرف ما دامت 
امحكمة هي سيدة احتصاصها ولا يلزمها أن تشغل نفسها بالتحقق من 
موافقة الدولة للبت في عريضة للإذن بالتدحل. وفي رأيهماء فإن التدحل 
بموجب النظام الأساسي يسمو فوق موافقة فرادى الدول. والمهم؛ في 
نظرهماء هي الموافقة التي تعرب عنها الدول في البداية لكي تصبح أطرافاً 
في النظام الأساسيء» أو لتعترف باختصاص المحكمة عن طريق أدوات» 
من قبيل بنود التحكيم. وذهبا إلى القول إلى أنه لا داعي بالتالي إلى أن 
تحرص امحكمة تلقائيا على التحقق من موافقة فرادى الدول أثناء سير 
الإحراءات القانونية الدولية. 

© = ويعرب القاضيان كنسادو ترينداد ويوسف عن اعتقادهما 
بأن الرأي الذي أبديانه في إعلاخما المشترك بشأن عدم الاعتداد بموافقة 
الدولة في نظر ا محكمة في عرائض الإذن بالتدحل بموجب المادة ٦۲‏ من 
النظام الأساسي قد يكون مفيداً في تبيان المواقف التي يمكن أن تتخذها 
امحكمة بشأن المسألة عند صوغها لاجتهادها. 

الرأي المخالف من القاضية دونوهيو 

تختلف القاضية دونوهيو مع امحكمة في قرارها رفض عريضة 
هندوراس الرامية إلى الإذن بالتدحل بصفتها متدخلاً غير طرف. كما 
تبدي عدم اتفاقها مع النهج الذي اتبعته المحكمة بشأن المادة 75 من 
النظام الأساسي للمحكمة. 

وفي البداية» تستعرض القاضية دونوهيو أحكام النظام الأساسي 
للمحكمة ولائحتها الق تتناول التدحل. وتلاحظ أن المادة 57 لا تميز 
ين الال بصفة للتداخل الطرف رادل بضفة العدتخل غير الطرفت» 
نما يفضي إلى بعض الغموض. 

ثم ت ركز القاضية دونوهيو على شرط المادة ۲ الذي يوجب على 
الدولة الثالئة الطالبة للتدحل أن تثبت أن لها ””مصلحة ذات صفة قانونية 
يؤثر فيها الحكم في القضية. وتلاحظ أن عبارة ”يؤثر فيها تتعين 
قراءتما على ضوء المادة 9ه من النظام الأساسي التي تنص على أنه 
”لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وي صوص 
النزاع الذي فصل فيه“ . ولما كانت المادة ٥۹‏ تقيد بوضوح الطريقة 
التي يمكن أن ”يؤثر'' با الحكم على دولة ثالثة» فإن يتعين توسيع نطاق 
المادة ؟5 بما لا يفرض التزامات قانونية ملزمة على الدولة الثالثة. 

م اول القاضية در نوهو فين المجلاود البحزية» فور دوعا 
للممارسة التي بمقتضاها راعت المحكمة مصالح الدول الثالثة برفض 
التحديد النهائى لنقاط المنتهى» بدل الإشارة تحديداً إلى أن خط الحدود 
رامسم إن أن ا ال فين مرق الدول الثالثة. 
و ااه هر و هي ا ا ان ن المارستة تشر 
بعدم الإذن بالتدحل. بل إنه عندما تكون لدولة ثالثة مطالبة تتداحل مع 
مطالبات الأطراف في القضية» فإن هذا يثبت مصلحة ذات طابع قانون 


قد تتأثر بقرار ا محكمة ويوحى بأن التدحل بصفة المتدخل غير الطرف 
قد يكون مزا مبرراً. 

ثم تدرس القاضية دو نوهيو عريضة هندوراس. فتلاحظ أن مندوراس 
مطالبات تشمل المنطقة المتنازع عليها بين نيكاراغوا وكولومبياء وتقول 
القاضية دونوهيو إن ا محكمة يمكن أن يتوقع منها مراعاة مطالبات 
هندوراس في قرارها بشأن الجوهر. وهذا يدل على أن لهندوراس 
0 ل ذات طابع قانوني“ '"بمكن أن تتأثر“ بقرار يتخذ في القضية. 
وتوضح القاضية دونوهيو كذلك أنه بالإضافة إلى تداحل المطالبات» ثمة 
طرف. فلو تبنت المحكمة خط الحدود الذي اقترحته كولومبياء لكان له 
أثر كبير على المعنى المحدّد لحكم المحكمة لعام 7٠٠٠١1‏ في القضية المتعلقة 
بالنزاع الإقليمي والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر الكاريبي؛ 
وهو قرار ملزم لهندوراس بموجب المادة 59. 
دونوهيو إن المحكمة قد أصابت في رفضها طلب هندوراس. فتدحل 


- ۹A۸ 


هندوراس بصفتها مدخلا طرفاًء بالشروط التي طلبتها هندوراس» من 
شأنه أن يضيف نزاعا جحديدا إلى القضية - ألا وهو موقع ”النقطة 
الفلاثية'“ على خط الحدود التي رسمتها المعاهدة الثنائية بين هندوراس 
وكولومبيا. واستنادا إلى القاضية دونوهيو» ليس هذا بابحل السليم 
للتدحل بصفة طرف. 

وفي الختام» أحاطت القاضية دونوهيو علماً بما أعادت المحكمة 
تأكيده من أنه» حتى عندما ترفض ا محكمة عريضة تدحل» فإنها يمكن 
أن تضع في اعتبارها المعلومات المقدمة من المتدحل الذي أحفق في 
مسعاه. وي رأي القاضية دونوهيو» ينشأ عن هذه الممارسة شكل من 
المشاركة بحكم الواقع للدولة الثالثة» وهي إمكانية لا ترد في الوقت 
الراهن في النظام الأساسي للمحكمة أو في لائحتها. وق معرض 
ملاحظتها للتأحر الكبير في الإحراءات الذي قد تتسبب فيه عريضة 
تدحل بصفة متدحل غير طرف» تقترح القاضية دونوهيو أن تبسط 
الحكمة إجراءات النظر في تلك الطابات» محتفظة بالإحراءات المتشددة 
لعرائض التدحل بصفة متدحل طرف. 


حصانات الدول من الولاية القضائية (ألمانيا ضد إيطاليا) 


(طلب من الجمهورية الهيلينية الإذن بالتدخل) 


الأمر الصادر في ٤‏ تموز/يوليه ٠١1١١‏ 


في ؛ تموز/يوليه ٠۲٠٠١‏ أصدرت محكمة العدل الدولية أمراً بصدد 
التماس الإذن بالتدخل المقدم من اليونان في القضية المتعلقة بحصانات 
الدول من الو لاية القضائية (اللانيا ضد إيطاليا). وبموجب ذلك الأمرء 
منحت المحكمة الجمهورية الميلينية الإذن بالتدحل في القضية» عمد 
بالمادة ٦۲‏ من النظام الأساسي» حسب المدى والأغراض المبينة في 
الفقرة 7١‏ من الأمر. 
وكانت هيئة المحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروماء والخصاونة» وسيماء وأبراهام؛ 
وكيث» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسكوتنيكوف؛ وكنسادو 
ترينداد» ویوسف» وغرينوود» وشويء ودونوهيو؛ والقاضي الخاص 
غايا؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 
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وكان نص فقرة منطوق الأمر (الفقرة 4؟) على النحو التالي: 
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* 


إن المحكمة 


)0( بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 


تقرر أن تأذن لليونان بالتدحل بصفة غير طرف في القضية» 
عملاً بالمادة 57 من النظام الأساسي» حسب المدى والأغراض 
المبينة في الفقرة ٠۲‏ من هذا الأمر؛ 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروماء والخصاونة» وسيماء وأبراهام» وكيث» وسيبولفيدا - 
آمور» وبنونة» وسكوتنيكوف» وكنسادو ترينداد» ویوسف» 
وغرينوود» وشوي» ودونوهيو؛ 

المعارضون: القاضي الخاص غايا؛ 

(۲) بالإجماع, 

تحدد الأحلين التاليين لتقدم العريضة الخطية والملاحظات 
الخطية المشار إليهما في الفقرة ١‏ من المادة ۸٠١‏ من لائحة المحكمة: 

ه آب/أغسطس ٠١١١‏ للعريضة الخطية من اليونان؛ 

ه أيلول/ سبتمبر ۲١٠١‏ للملاحظات الخطية من ألمانيا 
وإيطاليا؛ 

وترجئ البت في الإجراء اللاحق إلى قرار آحر.“ 
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وذيّل القاضى كنسادو ترينداد الأمر الصادر عن ا محكمة برأي 
مستقل؛ وذيّل القاضى الخاص غايا الأمر الصادر عن المحكمة بإعلان. 
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2 نا 


وقي حين أن ألمانيا أثارت انتباه المحكمة إلى اعتبارات معينة تبين 
أن الالتماس المقدم من اليونان لا يمستوفي المعايير المبينة في الفقرة ١‏ من 
المادة 55 من 00 الأساسي للمحكمة» فإنها ذكرت صراحة أا 
”لا تعارض رسمياً“ السماح بنظر ذلك الالتماس. وأشارت إيطاليا من 
حانبها إلى أتما لا تعارض قبول الالتماس. 

وأوردت امحكمة أولاًء في الأمر الصادر عنهاء وصفاً موجزاً للسياق 
الواقعي المقدم في إطار التماس اليونان الإذن بالتدحل. وأشارت إلى أنه 
2 1 حخزيواك ا 465 إبان الاحتلال الألماني لليونان» ارتكبت 
القوات المسلحة الألمانية مذبحة في قرية ديس تومو اليونانية قتلت فيها 
الكثير من المدنيين. وأنحت إلى أنه صدر عام 451 ١‏ حكم ضد ألمانيا من 
محكمة يونانية من الدرجة الأولى قضت بحصول أقارب ضحايا المذبحة 
على تعويضات عن الخسائر» وأن امحكمة العليا الميلينية أيدت الحكم 
فيما بعد عام ٠١ ٠‏ غير أنه لم يسن إنفاذ الحكمين في اليونان لأن 
وزير العدل اليوناني لم يتلق الإذن اللازم بإنفاذ حكم ضد دولة أجنبية. 
ولاحظت الحكمة أيضاً أن المدعين في قضية ديستومو قد رفعوا دعاوى 
بعد ذلك ضد اليونان وألمانيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» 
إلا أن تلك المحكمة أعلنت عام 7٠٠١1‏ عدم قبول نظر الالتماس المقدم 
من المدعين» محتجة في ذلك بمبدأ حصانة الدول. وأشارت محكمة العدل 
لدولية إلى أن المدعين اليونانيين سعوا بعد ذلك إلى إنفاذ الحكمين 
لصادرين عن امحاكم اليونانية في إيطالياء وأن محكمة إيطاليا قضت بأن 
لحكم اليوناتي الأول (الصادر عام )١351‏ حائز الإنفاذ في إيطاليا. 

وق الأمر الصادر عنهاء أعلنت محكمة العدل الدولية فيما بعد 
أنه في الحكم الذي ستصدره في القضية المتعلقة بخحصانات الدول من 
الو لابة القضائبة (أذانيا ضد إيطالي)» قد يكون لزاماً عليها ”أن تنظر 
في القرارات الصادرة عن المحاكم اليونانية في قضية ديستوموء في ضوء 
مبدأ حصانة الدول» بقصد البت في الطلب الثالث الذي طلبته ألمانيا في 
العرائض المقدمة منها'“. وخلصت المحكمة إلى أن ذلك كاف لتبيان أن 
ليونان لديها مصلحة ذات صبغة قانونية قد تتأثر بالحكم الذي سيصدر 
في القضية المثارة بين ألمانيا وإيطاليا. ومن الحدير بالذكر أن نص الطلب 
لثالث الوارد في العرائض المقدمة من ألمانيا هو على النحو التالي: ”أن 
لجمهورية الإيطالية ... )٣(‏ بإعلاتها أنه يجوز قي إيطاليا إنفاذ الأحكام 
ليونانية الصادرة استناداً إلى [انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي 
رتكبها الرايخ الألماني الثالث إبان ت العالمية الثانية]» قد أحلت من 
جديد بحصانة ألمانيا من الولاية القضائية'' . 


وأوضحت الحكمة أنه في حين أنما أذنت بالتدحل فإنها قد تقلص 
نطاق ذلك التدحل وأن تسمح بتدخل في جانب واحد فحسب 


من جوانب موضوع الالتماس المعروض عليها. وقي معرض مراعاة 
الاستنتاجات التق حلصت إليها فيما يتعلق بالمصلحة القانونية لدى 
لكان تلقف كليم لاف امور لجنا اران 
بالتدحل بصفة غير طرف في القضية س 
لقرارات الصادرة عن امحاكم اليونانية إن قضية ديستومو]“ » تحسب 
لمشار إليه أعلاه. 

وقي واقع الأمر» إن تدحل اليونان بصفة “غير طرف“ في القضية 
لمتعلقة بحصانات الدول من الو لأية القضائية (ألانيا ضد إبطاليا) يتيح 
ها إمكانية أن تتطلع على المرافعات الخطية من الطرفين وأن ”تبلغ 
محكمة بطبيعة الحقوق القانونية والمصالح [الخاصة جا] ... التي قد تتأثر 
بالقرار الذي تتخذه المحكمة في ضوء المطالبات التى تطالب ها ألمانيا“ 
في الدعوى الأصلية. وتحقيقاً لتلك الغايةء جنوك :اة بالأمر ذاته» 
يوم ه آب/أغسطس ٠١١١‏ كأجل لتقديم العريضة الخطية من اليونان» 
ويوم ه أيلول/سبتمبر ٠١١١‏ كأجل لتقدم الملاحظات الخطية من 
ألمانيا وإيطاليا بصدد تلك العريضة. وقد تأجل البت في الإجراء اللاحق 
إلى قرار آخر. وتنص المادة ۸٥‏ من لائحة المحكمة على عدة أمور 
منها أن ”يخول للدولة المتدخلة أن تقدم» في سياق المرافعات الشفوية» 
ملاحظاتما فيما يختص بموضوع التدحل . 

ومن الجدير بالذكر أن صفة اليونان كغير طرف في القضية يحول 
بينها وبين إمكانية تأصيل حقوق ذاتية لها في سياق المرافعات الرئيسية 
بين الطرفين <المانيا وإيطاليا)» وأن الحكم الذي ستقضي به ا محكمة 
بصدد حيثيات القضية لن يكون ملزماً لليونان» إلا أنه سيكون له قوة 
الإلزام دون حق الطعن فيه بالنسبة للطرفين. 


3 


الرأي المستقل من القاضي كنسادو ترينداد 


١‏ يبدأ القاضى كنسادو ترينداد» في رأيه المستقل المؤلف 
من خمسة أحزاء بالإشارة إلى أنه» في ضوء الأهمية التي يوليها إلى 
المسائل التي تناولتها المحكمة في الأمر الحالي» والمسائل التي يرتكز عليهاء 
يجد لزاماً عليه تسجيل فحصه الذات للمسائل المثارة ورأيه الشخصي 
إزاءها - حسب تصوره لما - في الوثائق الست المتصلة بالدعوى 
المعروضة على ال محكمة بخصوص التماس اليونان الإذن بالتدحل (اثنتان 
من الدولة المدعية» واليونان» واثنتان من كل من الطرفين في القضية 
الأصلية المعروضة على امحكمة, ألمانيا ضد إيطاليا - الجزء الأول). 

۲ - ثم يشير بعد ذلك فيما يختص بالتماس اليونان الإذن 
بالتدحل (الجزء الثاني)» إلى أنه رغم أن ألمانيا سلمت بأنما لن تعترض 
على ذلك رسمياًء فنا في حقيقة الأمر عارضت أساساً الأسس المستند 


إليها في التدحل الضمني من اليونان بمقتضى المادة ty‏ من النظام 
الأساسي محكمة العدل الدولية. وصرحت إيطاليا بوضوح» من جانبهاء 


بأنه ليس لديها اعتراض على الالتماس آنف الذكر المقدم من اليونان. 
وأوضحت اليونان أتما لا تطلب التدحل كطرف ف القضية الحالية» 
ولكن تضع نصب أعينها فحمسب جوانب محددة بوضوح في الإحراء 
المتعلق بالقرارات الصادرة عن محاكمها الداحلية الذاتية بصدد المطالبات 
المتصلة بالأحداث التي وقعت إبان الحرب العالمية الثانية» المعتزم إنفاذها 
على يد ا محاكم الإيطالية. 

۳ - ويرتمن الالتماس المقدم من اليونان بقرارات امحاكم 
الإيطالية التي قضت بعادة أمور منينا إمكانية أن دی إيطاليا قرارات 
الحاكم اليونانية التي حولت إقامة الدعوى المدنية بالحصول على 
تعويضات عن الخساثئر من ألمانيا» فيما يتصل بالانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها القوات الألمانية 
لفان عا ى 'قرية دعومو اليناف ان ارب العالية قاي 
وقي ضوء الصعوبات الحاصلة في اليونان» سعى الرعايا اليونانيون المعنيون 
إلى الحصول على اعتراف يذه القرارات وإنفاذها في إيطاليا. وتسعى 
ألمانياء من جانبهاء في القضية الأصلية» إلى أن تقرر محكمة العدل الدولية 
حدوث ما تعتبره إخلال إيطاليا بحصانتها من الولاية القضائية. 

> - ويلاحظ القاضي كنسادو ترينداد أن قبول الطرفين في 
القضية الأصلية ليس محل حلاف محتدم أو رمي في القضية الخاصة 
»)cas despê)‏ كما أن هذا القبول لا يؤدي في أي قضية دوراً 
في الإحراءات التي تنتهي بقرار من المحكمة بصدد منح الإذن بالتدحل 
من عدمه (الجزء الثالث). وهو يتمسك بأن موافقة الدولة له حدود» 
وأن محكمة العدل الدولية لا تقيّد دائما بموافقة الدولة» فيما يتصل 
ليس فحسب بالتدحل» ولكن أيضاً فيما يختص بابحوانب الأخرى من 
الإحراء المعروض على المحكمة؛ إذ إن حكمة العدل الدولية ليست في 
مقع يده ركيم قضائي: 
- ثم بمضي القاضي كنسادو ترينداد صوب الحزء الأو 
من رأيه المستقل» بصدد التعايش بين حقوق الدولة وحقوق الأفراد في 
قانون الأمم gentium(‏ usز)‏ خلال القرن الحادي والعشرين (الجزء 
الرابع). وفيما يختص بالحقوق المحوّلة للدول» يستعرض أولاً قرارات 
امحاكم اليونانية» التي أشارت إليها ألمانيا» وهي: (أ) الحكم الصادر 
عام ١9917‏ عن محكمة ليفاديا الابتدائية في قضية مذبحة ديستومو؛ 
(ب) الحكم الصادر عام ٠٠٠١‏ عن محكمة النقض (05ع708 416105 ) 
في نفس قضية مذبحة ديستومو؛ (ج) الحكم الصادر عام ۲٠٠۲‏ عن 
ا محكمة العليا الخاصة اليونانية في قضية مارغيلوس وآخرين. 

5 - وهو يشير في هذا الخصوص إلى أنه خلال عام ١155‏ 
قام ما يزيد على ۲٠٠١‏ من أقارب ضحايا المذبحة التي وقعت عام ٠١۹ ٤ ٤‏ 
في قرية ديستومو برفع دعوى ضد ألانيا أمام امحاكم اليونانية» مطالبين 
بالتعويض عن الخنسائر في الأرواح والممتلكات التي نتجت عن الأفعال 
التي ارتكبتها قوات الاحتلال الألمانية في حزيران/يونيه 5 ١95‏ (تحت 
قيادة الرايخ الألماني الثالث) في اليونان. ونی 5؟ أيلول/سبتمبر 21١9517‏ 
قضت 1 ليفاديا الابتدائية أن الدولة ليس بوسعها الاعتداد بالحصانة 


° 


لدى ارتكاب الفعل المنسوب إليها الذي يمثل إحلالاً بأحكام القواعد 
لآمرة (ومععه» واز)» وأكدت أن الدولة التي يقع من حانبها ذلك 
لإخلال تكون قد تنازلت عن الحصانة بصورة غير مباشرة. وبناءً عليه» 
حملت محكمة ليفاديا ألمانيا المسؤولية وأصدرت إليها أمراً بدفع تعويض 
إلى أقارب ضحايا مذبحة ديستومو. 
لا - وأصبح ذلك الحكم محل دعوى نفاذ في إيطاليا أشارت 
إليها ألمانيا في مرافعتها بالقضية أمام ا حكمة. وبصدد القواعد الآمرة 
(208615 115)؛ شارت محكمة ليفاديا صراحة إلى اتفاقية لاهاي 
(الرابعة) المؤرحة ١9‏ تشرين الأول /أكتوبر ١507‏ المادة ٤١‏ من 
لائحة قوانين وأعراف الحرب المرفقة بماء وكذلك إلى القانون الدولي 
العري» وإلى المبدأ القانوني العام الفعل العدواني لا ينبثق عنه حقوق 
)ex 10111113 [115 non 011]111(‏ عر ضت أمانيا القضية على محكمة النقض 
(2805م 5م1عة) ف اليونان» مطالبة بالحصانة من الولاية القضائية 
المحوّلة للمحاكم اليونانية. وني ٤‏ أيار/مايو ٠٠‏ قضت محكمة 
النقض» في قضية مذبحة ديستوموء بأن ا محاكم اليونانية مختصة بممارسة 
الولاية القضائية في القضية. 

م - وبالنسبة للقانون الموضوعي» قضت محكمة النقض أولاً 
بأن حصانات الدول قاعدة مقبولة عموماً في القانون الدولي» وجزء 

من النظام القانون اليوناي. ثم قضت تلك المحكمة بأن الحصانة يتم 
ا ل E‏ 
لأحكام القواعد الآمرة (65ع0ه وناز) (مشيرة من جديد إلى المادة >٦‏ 
من لائحة قوانين وأعراف الحرب المرفقة باتفاقية لاهاي (الرابعة) لعام 
7 .. وقضت أيضاً محكمة النتقض (05ع22 816105 )2 في قضية 
مذبحة ديستوموء بأنه ينبغى الاستثناء من قاعدة الحصانة عندما تكون 
الأفعال المطلوب تقديم التو بصددها (خاصة الجرائم ضد الإنسانية) 
قد وجحهت ضد أفراد في مكان معين ليس مم اتصال مباشر أو غير 
مباشر بالعمليات العسكرية؛ وعلاوة على ذلكء الحصانة يُتنازل عنها 
ضمناً عندما تكون تلك الأفعال» التي جرى بيانحاء قد ارتكبت إخلالاً 
بأحكام القواعد الآمرة (ك«معهء كناز). 


٩‏ - وبالتوازي مع ذلك» كانت الإحراءات جارية في قضية 
ماثلة» وإن كانت مختلفة (قضية مارغيلوس وآخرين). أمام امحاكم 
اليونانية. وقد أحالت محكمة النقض قضية مارغيلوس وآخرين إلى 
امحكمة العليا الخاصة اليونانية» التي قضت» بأغلبية ستة أصوات مقابل 
خمسة أصوات» قي ١7‏ أيلول/سبتمبر ٠٠١7‏ بعدة أمور منها أن الدولة 
الأحنبية تواصل» بموجب القانون الدولي العرقي» التمتع بالحصانة السيادية 
فيما يختص بالأفعال الضارة المرتكبة في الدولة الصادر فيها الحكم 
بصرف النظر عن ما إذا كان الفعل قيد النظر يشكل اتنتهاكاً لأحكام 
القواعد الآمرة (08605» وسن أو كانت القوات المسلحة مشاركة في 
نزاع مسلح. ونتيجة لذلك» فإن تأثير الحكم الذي أصدرته ا محكمة 
العليا الخاصة في الدولة الأخيرة في قضية مارغيلوس» كان موجهاً أساساً 
صوب إبطال الحكم الذي أصدرته محكمة ليفاديا الابتدائية الذي قضى 


بمنح تعويضات إلى ا حني عليهم» حسب ما أكدته محكمة النقض في 
القضية ذاكَا. 


٠‏ - وقي معرض مواصلة إمعان النظر في مسألة الحقوق 
المكفولة للدول» استعرض القاضي كنسادو ترينداد بعد ذلك النهوج 
التى اتبعتها ألمانيا وإيطالياء حيث أكد وجهة النظر التى مفادها أن من 
5 إنكار أن مسألة إنفاذ أحكام الحيئة القضائية التابعة للدولة» 
التي هي حزء لا يتجزأ من الدولة المعنية» يتوافق مع مصلحة ذات 
صبغة قانونية لدى تلك الدولة تتمثل في أغراض تدخلها الضمني في 
التقاضي الدولي. وينطبق ذلك حتى عندما يكون المستفيدون في تحاية 
الطاف من إتفاذ تلك الأحكام هم مجرد أفراد» بشر» رعايا تلك الدولة. 
لسسسته الس ريه 
إل بأنما مصلحة ذات 


١‏ - ثم مضى القاضي كنسادو ترينداد صوب الاعتبارات 
التق يوليها للحقوق المخولة للأفراد - وهى مسألة مثارة في الدعوى 
الخالية الى رفعتها أمانيا ذائها. وقي هذا اا يعرب عن أسفه إزاء 
ر افكت قول ان ااه 0 الحالية 
افق الأمر الصادر عن امحكمة في 3 تموز/یولیه ٠ ٠‏ ) الذي أبدى 
إزاءه رأياً مخالفاً. وهو يفهم أن المطالبات 0 التي هي حق أصيل 
من حقوق البشر (من قبيل الحق» في إطار ذلك الطلب المضادء في 
السلامة الشخصية» وعدم التعرض للسخرة) لا يمكن أن تتنازل عنها 
الدولة من خلال اتفاقات بين الدول؛ فلا يمكن أن يكون هناك تنازل 
ضمني أو صريح في هذا الخصوص» حيث إن الحقوق قيد النظر ليست 
حقوق الدول» ولكن حقوق البشر. 

١١‏ - وفيما يختص بالتماس اليونان الإذن لها بالتدحل» أشار 
إلى : (أ) تراث ذاتية الفرد في قانون الأمم؛ لجا قحو الفزد شار كنه 
في النظام القانوني الدولي؛ (ج) إنقاذ الفرد بوصفه عنصراً من عناصر 
القانون الدولي؛ (د) الأهمية التاريخية التي تكتسيها ذاتية الفرد على 
الساحة الدولية. ويتمسك القاضي ساد ترينداد بأن البشر فعلياً 
مخول لهم حقوق وتقع على كاهلهم التزامات تنبع مباشرة من القانون 
الدولي» الذي يجدون أنفسهم في اتصال مباشر به. وليس ثمة شيئ في 
صميم القانون الدولي يحول دون ذلك الاتصال أو يجعله مستحيلاً. 


١‏ - وبالنسبة إليه» من الممكن تماماً تصور أي فرد أو كيان 
كعنصر من عناصر القانون الدولي» مخول هم (565زة1001)) حقوق وتقع 
على كاهلهم التزامات» تنبع مباشرة من قواعد القانون الدولي. وي 
مفهومه أن من الأمثلة على ذلك حالة البشرهء الذين عززوا ورسخوا 
على هذا النحو اتصاهم المباشر بالقانون الدولي دون وسطاء. وينبع 
من ذلك إعادة تأكيد توسيع نطاق الشخصية والمساءلة على السواء 
في القانون الدولي. إن فكرة سيادة الدولة المطلقة» التي أدت إلى انتشار 
روح عدم المسؤولية والقدرة الكلية المزعومة للدولة» ولم تمنع الأعمال 


أوسع. وتتمثل نظرة القاضي كنسادو ترينداد في أن 


الوحشية المتعاقبة المرتكبة ضد البشر (من قبيل مذبحة ديستومو في ٠١‏ 
حزيران/يونيه 4 »)١95‏ بدت مع مرور الزمن أن لا أساس لما إطلاقاً. 
Ok:‏ ويضيف القاضي كنسادو ترينداد أن ظهور الفئة القانونية 
المتمثلة في الشخصية القانونية الدولية للأفراد - الذي يعد شاهداً على 
إضفاء الصبغة الإنسانية على القانون الدولي -- جاء ليستوقي ضرورة 
من ضرورات الحتمع الدولي» هي تحديداً تلك التي ظهرت بجلا أي 
ضرورة كفالة حماية البشر الذين نبعت تلك الضرورة منهم؛ لا سيما 
أولئك الذين يجدون أنفسهم في حالة ضعف بوجه خاص. وقد اتضح في 
لآونة الأخيرة أن حصانة الدول ليست مفهوماً ساكناًء يرتبط بأصوله 
لتاريخية دون تغير» ولكنه مفهوم يتكيف ذاتياً أيضاً داحل إطار مجموعة 
لمفاهيم المتطورة في عالم قانون الأمم («صناه عع ونال المعاصر. 

٠‏ - إن ذلك التطورء الذي يسهم ني تماية المطاف ني سيادة 
لقانون على الصعيدين الوطني والدولي» سيجري الإقرار به في إطار بعد 
محكمة معروض 
عليها الآن قضية تتعلق بحصانات الدول من الولاية القضائية» تترتب 
عليها عواقب تؤثر في جميع أصحاب (1168ن6) الحقوق» الدول 
والأفراد على حدّ سواء. تلك قضية تؤثر مباشرة في تطور القانون الدولي 
في زماننا. وهو يرى أن ليس هناك سبب يدعو إلى مواصلة العكوف 
على حقوق الدول» مع إغفال حقوق الأفراد في ذات الوقت. إذ إن 
المقصود هو أن يتطور كل منهما بشكل متواز (035510 3131م) قي أيامناء 
مع إيلاء الاهتمام للقيم المشتركة العليا. فليس المقصود في حصانة الدول 
والحقوق الأساسية المخولة للبشر أن يستبعد كل منهما الآخرء لأن ذلك 
سيجعل الحصانة ترقى إلى الإفلات من العقاب وهو أمر غير مقبول. 

۱٦‏ - کر افون ان وج ال أي لضفل الذي آبناء 
لقاضى كنسادو ترينداد لمسألة عودة ظهور (6651016010) التدحل 
في التقاضى الدولي المعاصر. وهو يلاحظ أن التدحل قد سنحت أمامه 
افر عل الأقلن ى'إظار ع روف القضية الايد وأقياف ان ذلك 


أمر طمئن» حيث إن موضو ع القضية الخاصة (عءؤموه:0 85ه) يرتبط 


رتباطاً وثيقاً بتطور القانون الدولي ذاته في زمانناء وهو ما يمثل أهمية 
ي كماية المطاف لجميع الدول» وللمجتمع الدولي بأسره» وي تصوره 


أن ذلك يتجه نحو التطور صوب إيجاد قانون دولي ا 


حقيقي. . وهو یری أن قرار الحكمة» في الأمر الحالي» ب بمنح اليونان 
لإذن بالتدحل» بمثل التعبير الملائم عن مبداً إقامة العدل على نحو سليم 


la justice)‏ عل bonne administration‏ 15) في سياق القضية الخاصة 


.(cas d’espêce) 


۷ - ويختتم القاضي كنسادو ترينداد رأيه بأن ليس في وسع 
المرء» في ظل ظروف من قبيل تلك المائلة الآن (تكمن جذورها الحقيقية 
في جوانب إخلال جسيم بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي)» 
التطرق إلى موضوع كهذا من موضوعات حصانات الدول من الولاية 
القضائية» من زاوية البُعد ا محض المشترك بين الدول. وق الدعوى 
ا حالية المعروضة على ا محكمة» جرى إيلاء الاعتبار الواجب إلى الدول 


بوصفها صاحبة (619168)) حقوق» وكذلك إلى الأفراد بوصفهم 
أصحاب (60121265) حقوق. إن عودة ظهور (resurrectio)‏ 
التدحل في ظل تلك الظروف قد يتيح الوفاء باحتياجات ليس فحسب 
الدول المعنية» ولكن أيضا الأفراد المعنيين» وف نماية المطاف الحتمع 
الدولي بأسره» في إطار مجموعة مفاهيم قانون الأمم (jus gentium)‏ 
الجديد في زماننا. 


إعلان القاضي الخاص غايا 
إن المرء بوسعه أن يتفهم جيداً سعي حكومة اليونان إلى الدحول في 


مناقشة حصانة الدول الأحنبية من الولاية القضائية بخصوص مطالبات 
الأفراد الذين عانوا من مخالفات القانون الإنسان الدولي إبان الاحتلال 
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العسكري. بيد أن التدحل هو الفرصة الوحيدة التي يتيحها كل من 
النظام الأساسي واللائحة لدولة ليست طرفاً في الدعوى بأن تعرب عن 
وجهات نظرها. ويقع لزاماً على الدولة بمقتضى النظام الأساسي أن 
تكون لها مصلحة ذات صبغة قانونية قد تتأثر بالقرار المتخذ في القضية. 
ويتعين أن تكون المصلحة قيد النظر حاصلة وفقاً للقانون الدولي. وفي 
ظل غياب أي قاعدة من قواعد القانون الدولي تنص على إنفاذ الأحكام 
اليونانية ذات الصلة في إيطالياء لا يجوز القول بأن اليونان ليست ها 
مصلحة ذات صبغة قانونية في ضمان إنفاذ الأحكام اليونانية في إيطاليا. 
أما مسألة ما إذا كانت إيطاليا قد أحلت بالتزامها نحو ألمانياء بإعلان نفاذ 
الأحكام اليونانية في إيطاليا بمقتضى قانونما الداحلي» فذلك موضوع 
يهم ألمانيا وإيطاليا وحدهما. 


طلب تفسير الحكم الصادر في ٠١‏ حزيران/يونيه ١345‏ في القضية المتعلقة بمعبد برباه 


ش هيار ( كمبوديا ضد تابلدد) (كمبوديا ضد تايلند) (طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة) 


الأمر الصادر في ۱۸ تموز/يوليه ٠١1١١‏ 


في 18 تموز/يوليه 200١١‏ أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها 
بشأن طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة الذي قدمته كمبوديا في القضية 
المتعلقة بطلب تفسير الحكم الصادر ي ٠١‏ حزيرا أيونيه 157 ي 
القضية التعلقة ععبد برياه فيهيار ١كمبوديا‏ ضد تابلند) ١كمبوديا‏ ضد 
تابلدد). وقد رفضت امحكمة في أمرها طلب تايلند شطب القضية الق 
رفعتها كمبوديا من الحدول العام للمحكمة وقررت عدة تدابير 5 

وكانت هيئة لمحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروماء والخصاونة» وسيماء وأبراهام؛ 
وكيثهء وبنونة» وسکوتنیکوف» وکنسادو ترينداد» ویوسف» 
وغرينوود» وشوي» ودونوهيو؛ والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛ 
ورئيس قلم ا محكمة كوفرور. 
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وكان نص فقرة منطوق الأمر (الفقرة 15) على النحو التالي: 
إن المحكمة, 
(ألف) بالإجماع» 
ترفض طلب مملكة تايلند شطب القضية التي رفعتها تملكة 
كمبوديا في ۲۸ نيسان/أبريل 7٠١١١‏ من الجدول العام للمحكمة؛ 
(باء) تقرر التدابير المؤقتة التالية: 
)١(‏ بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل خمسة أصوات» 


ت ا سبك رون للوجوة ان سانا فق 
المنطقة المؤقتة المحردة من السلاح» على النحو المْحدّد في الفقرة ٠۲‏ 
من هذا الأمر» وعتنعان عن إقامة أي وحود عسكري داخل تلك 
المنطقة وعن أي نشاط مسلح موجه ضد تلك المنطقة؛ 

المؤيدون: نائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروماء وسيماء 
وأبراهام» وكيث» وبنونة» وسکوتنیکوف» وكنسادو ترينداد» 
ويوسف» وغرينوود؛ والقاضي الخاص غيوم؛ 

المعارضون: الرئيس أووادا؛ والقضاة الخصاونة» وشوي» 
ودونوهيو؛ والقاضي الخاص كوت؛ 

(۲) بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 

على تايلند ألا تعترض سبيل وصول كمبوديا بحرية إلى معبد 
برياه فيهيار أو قيام كمبوديا بتزويد أفرادها غير العسكريين في 
المعبد بون حديدة؛ 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروماء والخصاونة» وسيماء وأبراهام» وكيث» وبنونة» 
وسکوتنیکوف» و کنسادو ترينداد» ويوسفء وغرينوود» وشوي؛ 
والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛ 

المعارضون: القاضية دونوهيو؛ 

(۳) بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 

يواصل الطرفان التعاون الذي أقاماه في إطار رابطة أمم حنوب 
شرق آسياء وبصفة خاصة» يسمحان للمراقبين الذين تعينهم تلك 
المنظمة بالوصول إلى المنطقة المؤقتة ابحردة من السلاح؛ 


المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروماء والخصاونة» وسيماء وأبراهام» وکیث» وبنونة» 
وسکوتنیکوف» وكنسادو ترينداد» ويوسفء وغرينوود» وشوي؛ 
المعارضون: القاضية دونوهيو؟؛ 
05 


بمتنع الطرفان عن أي عمل قد يتفاقم معه النزاع المعروض على 
المحكمة أو يطول أمده أو يجعل حله أكثر استعصاءً؛ 


بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 


المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروماء والخصاونة» وسيماء وأبراهام» وکت وبنونة» 
وسکوتنیکوف» وكنسادو ترينداد» ويوسفء وغرينوود» وشوي؛ 

المعارضون: القاضية دونوهيو؟؛ 

تقرر أن يبلغ كل طرف منهما المحكمة بامتثاله للتدابير 
التحفظية الواردة أعلاه؛ 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروماء والخصاونة» وسيماء وأبراهام» وکیث» وبنونة» 
وسکوتنیکوف» وكنسادو ترينداد» ويوسفء وغرينوود» وشوي؛ 

المعارضون: القاضية دونوهيو؟؛ 

(دال) بأغلبية خمسة عشر ونا مقابل صوت واحد» 

تقرر أن تبقي ا محكمة المسائل التي تشكل موضوع هذا الأمر 
قيد نظرهاء إلى أن تُصدر حكمها في طلب التفسير؛ 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروماء والخصاونة» وسيماء وأبراهام» وکیث» وبنونة» 
وسکوتنیکوف» وكنسادو ترينداد» ويوسفء وغرينوود» وشوي؛ 
القاضية دونوهيو.“ 
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المعارضون: 
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وذيل الرئيس أووادا أمر المحكمة برأي مخالف؛ وذيّل القاضي 
كوروما أمر المحكمة بإعلان؛ وذيّل القاضى الخصاونة أمر المحكمة 
برأي مخالف؛ وذيّل القاضي كنسادو ترينداد قر امحكمة برأي مستقل؛ 
وذيّل كل من القاضيتين شوي ودونوهيو أمر امحكمة برأي مخالف؛ 
وذيّل القاضي الخاص غيوم أمر ا محكمة بإعلان؛ وذيّل القاضي الخاص 
كوت أمر المحكمة برأي مخالف. 


١‏ -عريضة وطلب بشأن الإشارة بالخلا تدابير مؤقتة 

(الفقرات من ١‏ إلى ١‏ من الأمر) 

عريضة إقامة الدعوى (الفقرات ١‏ - ه) 

تبدأ المحكمة بالإشارة إلى أن كمبوديا تستظهر في عريضتها الفقرة 
الأولى من منطوق الحكم الصادر في عام ١9577‏ التي أعلنت امحكمة 
فيها أن ””معبد برياه فيهيار يقع في أراضي تخضع لسيادة كمبوديا . 
اك أن حجة كمبوديا القائلة إنه لم يكن بإمكان المحكمة 
ا تتوصل إلى مثل هذه النتيجة لو أنما م 
DS‏ “شير نضا إل أن 
الدولة المدّعية تقر ضمناً بأن ا محكمة» في جزء موجبات الحكم الصادر 
في عام ١1757‏ اعتبرت أن الطرفين» بحكم تصرفاتماء اعترفا بالخط 
المرسوم في الخريطة التي يحتويها المرفق الأول للمذكرة الكمبودية (يُطلق 
عليها فيما بعد اسم ””حريطة المرفق الأول )» وهي خريطة رسمتها في 
عام ١101‏ اللجنة الفرنسية - السيامية المختلطة» وتمثل خط الحدود 
بين كمبوديا ومملكة تايلند (يُطلق عليها فيما بعد اسم “تايلند” ) في 
المنطقة التي يقع فيها معبد برياه فيهيار. وتلاحظ أيضاً أن كمبوديا 
تستظهر احتهاد ا محكمة الذي ذكرت فيه ”أن أي طلب تفسير يبجب» 
من حيث المبدأ» أن تكون له صلة بجزء المنطوق من الحكم» في حين 


تعترف أو لا بوحود حدود 


يمكن أن تكون له أيضاً صلة بموجبات الحكم التي تعتبر حزءًا لا يتجزاً 


من جزء المنطوق ". 

وتشير المحكمة بعدئذ إلى أن الدولة المدّعية تستظهر في عريضتها 
الفقرة الثانية من منطوق الحكم الصادر في عام ١157‏ التي أعلنت 
ا محكمة بموحبها ”أن تايلند ملرّمة بسحب أيّة قوات عسكرية أو قوات 
شرطة أو أي من الحراس E‏ ينين من قبلها في المعبد 
أو بجواره على الحدود الكمبودية'“. وتلاحظ المحكمة كذلك أن هذا 
ارام انا ولو نولعيو ساق ام يله a‏ 
فيهيار والمنطقة المجاورة له يقعان في إقليم يخضع للسيادة الكمبودية» 
وهي حقيقة أقرتما المحكمة في الفقرة الأولى من جزء المنطوق ا 
مسألة سحب أي حراس أو حفر من المعبد نفسه ليشمل منطقة المعبد 
“. وتشير أيضاًء استناداً إلى أقوال كمبودياء إلى ”أن إدراج 
هذا الالترام ني جزء المنطوق من الحكم يشير إلى وجحوب فهمه بوصفه 
التزاماً مستمراً وعاماً يتعين على تايلند موجبه ألا تدخحل إلى الأراضي 
الكمبودية . 

وتلاحظ المحكمة أيضاً أن كمبودياء طبقاً لأقوالهاء تسعى إلى إقامة 
احتصاص المحكمة مباشرة على أساس المادة ٠‏ من النظام الأساسي 
للمحكمة التي تنص على أنه ”عند النزاع في معنى [الحكم] أو في مدى 
مدلوله» تقوم ا محكمة بتفسيره بناءً على طلب أي طرف من أطرافه“؛ 
وأن كمبوديا تقدم في ختام عريضتها الطلب التالي: 

'”بالنظر إلى أن ”معبد برياه فيهيار يقع في أراض تخضع لسيادة 
كمبوديا' (الفقرة الأولى من منطوق الحكم)» وهي النتيجة القانونية 
لحقيقة أن المعبد يقع في الجانب الكمبودي من الحدود التي اعترفت 


بصفة عامة 


بحا ا محكمة في حكمها على هذا النحوء فإن كمبودياء استناداً إلى 
تلك الحقائق والحجج القانونية المبينة أعلاه» تطلب من المحكمة» 
بكل احترام» أن تقرر وتُعلن أن: 

الالتزام الواقع على تايلند بسحب أيّة قوات عسكرية أو قوات 
شرطة أو أي من الحراس أو الخفر الآحرين المعيّنين من قبلها في 
المعبد أو بجواره في إقليم كمبوديا' (الفقرة الثانية من منطوق الحكم) 
هو نتيجة معيّنة لالتزام عام ومستمر لاحترام سلامة إقليم كمبودياء 
ذلك الإقليم الذي عبنت حدوده في منطقة المعبد وجوارها بخط 
على خريطة المرفق الأول والتي يستند إليها حكم المحكمة"“. 


طلب الإشارة باتخلا تدابير مؤقتة 


تشير المحكمة أيضاً إلى أنه ”في يوم ۲۸ نيسان/أبريل 27١1١‏ 
وبعد أن أودعت كمبوديا عريضتهاء قدمت أيضاً عملاً بالمادة ١؛‏ من 
النظام الأساسي للمحكمة والمادة ۷٢‏ من لائحة ا محكمة؛ طلباً للإشارة 
باتخاذ تدابير مؤقتة ”لوقف التوغلات [التي تقوم بما تايلند] إلى داعل 
إقليمها' ريئما تصدر ا محكمة قرارها بشأن طلب تفسير الحكم الصادر 
في عام 2319557 » وتشير كذلك إلى أن كمبوديا ”ق طلبها الإشارة 
باتخاذ تدابير مؤقتة تشير إلى الأساس الذي استظهرته في عريضتها لإقامة 
اختصاص المحكمة"'" . 


وتشير امحكمة إلى أن الادعاءات التي ساقتها كمبوديا والتي أوضحت 
فيها ”أنه منذ ۲۲ نيسان/أبريل »۲۰٠١‏ وقعت حوادث مسلحة خطيرة 
في منطقة معبد برياه فيهيار وقي عدة مواقع على طول الحدود بين 
كمبوديا وتايلند''. وتشير ا محكمة أيضاً إلى أن تايلند» حسب أقوال 
كمبودياء ”تتحمل وحدها المسؤولية عن تلك الحوادث'“. وتلاحظ 
محكمة» حسب أقوال الدولة المدّعية» أن ”تلك الحوادث تسببت في 
وفيات وإصابات وإحلاء لسكان المنطقة. وتشير ا محكمة كذلك إلى 
أن كمبوديا تؤكد في طلبها ”أنه في حالة رفض طلبها وتمادي تايلند 
في تصرفها فإن الأضرار اللاحقة بمعبد برياه فيهيار وكذلك الخسائر في 
لأرواح والمعاناة البشرية قد تستفحل نتيجة هذه الصدامات المسلحة . 
وتذكر امحكمة أنه يلزم» طبقاً لأقوال كمبودياء ””اتخاذ تدابير على وجه 
لاستعجال لصون حقوق[ها] ... ريثما تصدر ا محكمة قرارها - وهي 
حقوق تتعلق بسيادتما وسلامتها الإقليمية وبواحب عدم التدحل الواقع 
على عاتق تايلند - ولتفادي تفاقم النزاع» على حدٌ سواء“. 

وتشير ا محكمة إلى أن كمبودياء في ختام طلبها الإشارة باتخاذ 
تدابير مؤقتة» تطلب إليها أن تقرر التدابير التحفظية التالية» ريثما نُصدر 
حكمها بشأن طلب التفسير: “١١‏ ”السحب الفوري وغير المشروط 
لكافة القوات التايلندية من أحزاء من إقليم كمبوديا تقع في منطقة 
معبد برياه فيهيار“؛ ”27 ””وحظر كافة الأنشطة العسكرية الى تقو 
بها تايلند في منطقة معبد برياه فيهيار»؛ ”۳“ ”وامتناع تايلند عن أي 
عمل أو إحراء من شأنه أن ينال من حفوق كيوقي أو يفاقم البراع في 
الدعوى الرئيسية““. وتذكر ا محكمة أن الدولة المدّعية تطلب منها أيضاً 
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أن تنظر على سبيل الاستعجال في طلبها الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة 
بالنظر لخطورة الحالة' . 

وبعد ذلك» تعرض المحكمة محة موجزة عن تاريخ الإحراءات 
المتخذة (الفقرات من ١5‏ إلى 7 .)١‏ 

تلاحظ ا محكمة أنه في ختام الجولة الثانية من الملاحظات الشفوية» 
طلبت ملكة تايلند إليها ”أن تشطب القضية التي رفعتها مملكة كمبوديا 
في ۲۸ نيسان/أبريل ٠١١١‏ من الجدول العام . 


؟ -نزاع حول معن الحکم الصادر عام ١575‏ أو مدى مدلولك. 

و حول اختصاص الحكمة (الفقرات ١9‏ -؟؟) 

تلاحظ المحكمة أولاً أنما عندما تتلقى طلباً للإشارة باتخاذ تدابير 
مؤقتة في سياق إحراءات تفسير حكم ما بمقتضى المادة ٠‏ من النظام 
الأساسى» يتعين عليها أن تنظر فيما إذا كانت الشروط المْحدّدة في تلك 
المادة لقيام المحكمة بتفسير [الحكم] قد استوفيت» فيما يبدو. 

وتشير ا محكمة إلى أن المادة ٠٠‏ تنص على ما يلي: ”يكون الحكم 
نحائياً غير قابل للاستكناف وعند النزاع في معناه أو مدى مدلوله تقوم 
ا محكمة بتفسيره بناءً على طلب أي طرف من أطرافه' » وإلى أن هذا 
النص تكمله المادة ٩۸‏ من لائحة المحكمة التي تنص في الفقرة ١‏ منها 
على ما يلي: جاه لاعلا خجرل دود بهى e‏ 
تطبيقه يحق لاي طرف أن يتقدم بطلب بتفسيره . : 

وتلاحظ المحكمة في الفقرة ١١‏ من أمرها ”أن اختصاصها على 
أساس المادة ٠٠‏ من النظام الأساسي غير مشروط بوجود أي أساس 
آخر للاحتصاص كما هو الحال بين طرفي الدعوى الأصلية“ وأن 
ذلك ”يستتبع أنه حتى في حال زوال أساس اختصاص المحكمة في 
القضية الأصلية» يحق للمحكمة مع ذلك» بمقتضى المادة ٠٠‏ من النظام 
الأساسي» أن تنظر في طلب تفسير [الحكم] إذا كان هناك ”نزاع حول 

معنى أو نطاق تطبيق" أي حكم أصدرته“. غير أن ا محكمة تذكر أنه 
”يجوز لما أن ردابي موقنة و سياق إحراءات تفسير حكم ما في 
حالة واحدة فة e‏ 
»)prima facie)‏ بو جود نزاع يقع في إطار المعنى المقصود بالمادة ٠‏ 
من النظام الأساسي“. وتضيف أنا ”لا ترى في هذه المرحلة 
لتوفر قناعة لديها بشكل قطعي بوحود نزاع من هذا القبيل . 

وتشر المحكمة إلى أن النزاع بالمعنى المقصود بالمادة ٠‏ من النظام 
الأساسي يجب أن يُفهم على أنه احتلاف في الرأي أو في وجهات النظر 
بين أطراف الدعوى حول معن أو نطاق تطبيق حكم أصدرته الحكمة» 
وأن وحود نزاع من هذا القبيل لا يتطلب استيفاء نفس المعايير التي 
يُشترط توفرها من أجل تقرير وجود نزاع بمقتضى الفقرة ۲ من المادة 
5” من النظام الأساسي للمحكمة. 

وبعد أن أشارت امحكمة إلى ”أنه من الثابت أن أي نزاع بالمعنى 
المقصود بالمادة ٠٠‏ من النظام الأساسي يجب أن يتعلق بجزء من منطوق 
الحكم قيد النظر لا بموجبات الحكم نفسه إلا إذا كانت تلك الموجبات 


لصيقة بجزء من المنطوق ولا يمكن فصلها عنه '» ذكرت أنه يتوحب 
عليها الآن ”أن تتأكد ما إذا كان يوحدء فيما يبدو» نزاع بين طرفئٌ 
الدعوى الحالية بالمعنى المقصود بالمادة ٠‏ من النظام الأساسي“. 
وتشير إلى المواقف التي اتخذها الطرفان (الفقرات من ٠٠١‏ إلى ۳١‏ 
من الأمر) وتستنتج أنه في ضوء تلك المواقف ”هناك فيما يبدو 
احتلاف في الرأي أو في وجهات النظر بينهما حول معنى أو نطاق 
تطبيق الحكم الذي أصدرته ا محكمة في عام 1957 “. وتعلن ا محكمة أن 
هذا الاحتلاف يتعلق» فيما يبدو» “١١‏ ”ف المقام الأول» بمعنى ونطاق 
تطبيق عبارة “حواره على الحدود الكمبودية' الواردة في الفقرة الثانية 
من منطوق الحكم“؛ و٠“‏ يتعلق ”ثانياًء بطبيعة الالتزام المفروض على 
تايلند الوارد ذكره في الفقرة الثانية من منطوق الحكم القاضي ”بسحب 
ية قوات عسكرية أو قوات شرطة أو أي من الحراس أو الخفر الآخرين' 
ويتعلق بوجحه حاص بمسألة ما إذا كان هذا الالتزام ذا طبيعة مستمرة 
أو آنية“؛ و٣‏ يتعلق ”أحير بمسألة ما إذا كان الحكم اعترف أو لم 
يعترف بقوة ملزمة بخط الحدود المبين على خريطة المرفق الأول بوصفه 
خط ی الدولين ان و اسك لج "أن حكن 
العدل الدولي الدائمة أوضحت ذات مرة أن وجود اخحتلاف في الرأي 
حول مسألة ما إذا كانت نقطة معينة قد تقرر منحها قوة ملزمة أم لاه 
تشكل هي الأخرى قضية تقع ضمن المعنى المقصود بالمادة ٠٠‏ من النظام 
لأساسي ". 
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وبعد أن استنتجت المحكمة ”أن هناك بالتالي فيما يبدو نزاعاً بين 
لطرفين حول معنى أو نطاق تطبيق الحكم الصادر في عام 21955 
وأنه يبدو بناءً على ذلك أنه يجوز للمحكمة» عملا بالمادة ٠٠‏ من 
لنظام الأساسي» أن تنظر في الطلب الذي قدمته كمبوديا بتفسير الحكم 
لمذكور“» ترى ”أنه لا يمكنهاء نتيجة لذلك» أن تقبل الطلب الذي 
تقدمت به تايلند بشطب القضية من الجدول العام |[للمحكمة]” و ”أن 
هناك أساساً كافياً يمكنها الاستناد إليه لتقرير التدابير التحفظية التى 
طلبتها كمبودياء إذا ما استوفيت الشروط اللازمة لذلك. ۰ 

ثم تنظر ا محكمة بعد ذلك في الشروط اللازمة لتقرير التدابير 
التحفظية (الفقرات ۳۳ - 5ه). 


* -الطابع اللعقول ظاهرا للحقوق اللرعومة ي الطلب الرئيسي 

والصلة بين تلك الحقوق والتدابير للطلوبة 

(الفقرات ۳۳ - ه15) 

بعد أن لاحظت امحكمة ”أن الغرض من سلطتها في الإشارة باتخاذ 
تدابير مؤقتة بمقتضى المادة 4١‏ من النظام الأساسي يتمثل في حفظ حق 
کل تسن ات رقم و کک شكهها لفو 
وأنه ”يتعين عليها تبعاً لذلك أن تُعنى» من خلال تلك التدابير» بحفظ 
الحقوق التى ستبتٌ المحكمة فيما بعد بمسألة عائديتها لهذا الطرف أو 
ذاك > تقرر أولا ”أنه يجوز ها أن تمارس تلك السلطة فقط إذا تكونت 
لديها قناعة بأن الحقوق التي يؤكد أي طرف من الطرفين عائديتها له» 
معقولة ظاهراً على أقل تقدير“» وتقرر ثانياً ”أنه من المفترضء في ظل 


الإحراءات المتخذة بمقتضى المادة ٠٠‏ من النظام الأساسيء أن تكون 
الحقوق التي يدعي الطرف المقدّم لطلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» 
أا منبثقة من الحكم قيد البحث» في ضوء تفسيره لذلك الحكي» حقوقاً 
معقولة ظاهراً على أقل تقدير“. وعلاوة على ذلك؛ تلاحظ احكمة أنه 
“لا بد من إثبات وجود صلة بين الحقوق المزعومة والتدابير التحفظية 
المتوحاة لحمايتها » وأنه ”من المفترض في ظل الإحراءات المتخحذة 
بمقتضى المادة 50 من النظام الأساسي وجود صلة بين التدابير التحفظية 
التي يطلبها أيّ طرف من الطرفين والحقوق التي يدّعي أنما منبثقة من 
للدكوافك لد دارع و 


الطابع اللعقول ظاهرا للحقوق لازعومة في الطلب الرئيسي 
(الفقرات هم - )4١‏ 

بعد أن أشارت ال محكمة بإيجاز إلى مواقف الطرفين بشأن الطابع 
المعقول ظاهرا للحقوق المزعومة في الطلب الرئيسي (الفقرتان ٠٠‏ 
و5*)» ترى أنه ”يتعين عليها بادئ ذي بدء أن توضح بأن المادة 
٠‏ من النظام الأساسي لا تفرض أيّة مهلة زمنية على تقديم طلبات 
بتفسير [أحكام المحكمة] . وتؤكد المحكمة أنه ”يجوز لما النظر في 
طلب تفسير الحكم إذا كان هناك نزاع حول معناه أو نطاق تطبيقه“» 
وأن ”ذلك النزاع يمكن أن ينشأ بحدٌ ذاته عن حقائق حدثت بعد النطق 
بذلك الحكم '. وترى المحكمة أنه ”لا يتعين عليها في هذه المرحلة من 
الإحراءات أن تبت بشكل قطعي بالطلب الذي قدمته كمبوديا لتفسير 
الحكم الذي أصدرته ا محكمة في عام 2١1477‏ ولا بالحقوق التي تدّعي 
أا منبئقة منه . وتضيف الحكمة قائلة إنه ”لأغراض النظر في طلب 
الإشارة باتخاذ تدابير مؤقنة» يتعين عليها فقط أن تقرر ما إذا كانت تلك 
الحقوق معقولة ظاهراً على أقل تقدير“. 

وتشير ا محكمة بعد ذلك إلى أتما ”أعلنت في حزء المنطوق 
من حكمها الصادر في عام ١5757‏ أن معبد برياه فيهيار يقع في 
أراض تخضع لسيادة كمبوديا وأن تايلند ملرّمة بسحب أيّة قوات 
عسكرية ... في المعبد أو بجواره على الحدود الكمبودية . وتلاحظ 
ا محكمة أن ””التفسير الذي أعطته كمبوديا للحكم الصادر في عام 
5 من أجل تيت حقوقها - وهي على وحه التحديد: الحق 
ار رياه نيبار وکا ف ال 
الإقليمية - مفاده أن ا محكمة لم تتوصل إلى تلك الاستنتاجات إلا بعدما 
اعترفت بوحود حط حدود بين الدولتين وقررت أن المعبد و" حواره 
يقعان على الجانب الكمبودي من ذلك الخط الحدودي" . وتدّعى 
کیو أن طارة وا على ورد ا “مين | نطق 
الحيطة بفناء المعبد وأنه يقع على عاتق تايلند» استناداً إلى ذلك ”التزام 
مستمر بعدم انتهاك حرمة سيادة كمبوديا على تلك المنطقة“. 

وتستنتج المحكمة أن ”الحقوق التي تذَّعيها كمبودياء بقدر ما تستند 
إلى الحكم الصادر في عام 1975 حسب تفسير كمبوديا له» هي 
حقوق معقولة ظاهرا“ وتذكر أنه على الرغم من ”أن هذا الاستنتاج 


لا يحكم مسبقاً امحصلة النهائية للدعوى الرئيسية ...» لكنه يُعتبر كافياً 
لأغراض النظر في الطلب الحالي للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة . 


الصلة بين الحقو ق لالز عو مة والتدابير للطلوبة 
(الفقرات )٤٥ - ٤۲‏ 

بعد أن أشارت امحكمة بإيجاز للآراء التى أعرب عنها الطرفان 
حول هذه النقطة بالذات (الفقرتان ۲> و4) تشر احكمة إلى أنه 
يتعين عليها ”ق الإحراءات المتعلقة بالتفسير ... أن توضح معنى ونطاق 
تطبيق الحزء الذي يتمتع بقوة ملزمة من أي حكم تصدره“. وتلاحظ 
المحكمة ”أن كمبوديا تطلب توضيح معن ونطاق تطبيق الحزء الذي 
يتمتع بقوة ملزمة من الحكم الذي أصدرته المحكمة ف عام ١1557‏ في 
القضية المتعلقة بمعبد برياه فيهيار (كمبوديا ضد تايلند)''» وتطلب إليها 
”تحديد معنى ونطاق تطبيق حزء المنطوق من ذلك الحكم فيما يتعلق 
بمدى سيادتما على منطقة المعبد (انظر الفقرة ه [من الأمر]). وفي 
الطلب الذي قدمته كمبوديا للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة (انظر الفقرة 
١‏ [من الأمر])» ريثما تصدر ا محكمة حكمها النهائى في القضية 
له اوداع واد جار ع اي البزياد عا هذ 
المنطقة التي تدّعي أا حقوق منبثقة من جزء منطوق الحكم الصادر 
في عام “۱۹٦۲‏ . وتستنتج ا محكمة ”أن التدابير التحفظية المنشودة 
تهدف بالتالي إلى حماية الحقوق التي تستظهرها كمبوديا في طلبها بتفسير 


و 0 ل ل 


> -للخاطرة بإخلال ي الحقوق لا.عكن حبره؛ دواعي الاستعجال 

)٩۸ - ٤٦ (الفقرات‎ 

تشير المحكمة بداية إلى أنها تتمتع» عملا بالمادة 4١‏ من نظامها 
الأساسيء ”' بسلطة الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة متى رأت أن الظروف 
بمكن أن تفضي إلى إخلال لا يمكن جبره بحقوق هي محل نظر في 
الإحراءات القضائية''» وإلى أن سلطتها في الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة 
لا تمارسها ”إلا إذا كانت الحالة تتطلب عملا عاجلاً؛ بمعنى أن هناك 
مخاطرة حقيقية وشيكة الوقوع يمكن أن تفضي إلى إخلال لا يمكن جبره 
في حقوق هي محل نزاع معروض عليهاء قبل أن نُصدر حكمها النهائي 
في القضية . واستناداً لذلك» يحب عليها ” "أن تنظر» في سياق هذه 


¢ 


الإحراءات» فيما إذا كانت هذه المخاطرة قائمة . 

وتستذكر المحكمة بعدئذ الوقائع حسب أقوال طرفي الدعوى 
(الفقرات من 58 إلى 57). 

وتلاحظ ا محكمة (الفقرة “7ه) ”أنه غير مطلوب منها في المرحلة 
الراهنة سوى النظر فيما إذا كانت الظروف المعروضة عليها تستدعى 
الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة'“. وتشير إلى أنه في هذه القضية ”يُستفاد 
من ملف الدعوى وقوع حوادث في مناسبات مختلفة بين الطرفين في 
منطقة معبد برياه فيهيار“. وبناءً على ذلك» تلاحظ أنه ”منذ ٠١‏ تموز/ 
يوليه 27٠٠‏ وقعت صدامات مسلحة في تلك المنطقة وظلت مستمرة 


فيهاء وبخاصة في الفترة بين ٤‏ و۷ شباط/فبراير 27١١١‏ تسببت في 
وفيات وإصابات وإحلاءِ لسكان المنطقة وأنه ””لحقت حرّاء ذلك 
أضرار بالمعبد وبالممتلكات الملحقة به“. وتشير إلى ”أن مجلس الأمن 
دعاء في ١ ٤‏ شباط/فبراير ٠۲١٠١‏ إلى إرساء وقف دائم لإطلاق 
النار بين الطرفين» وأعرب عن تأييده للجهود التي تبذها [رابطة أمم 
جنوب شرق آسيا (يُطلق عليها فيما بعد اسم ”رابطة آسيان )] لإيجاد 
حل للنزاع + وتشير كذلك إلى أن ” "رئيس رابطة آسيان اقترح على 
الطرفين» استناداً إلى ذلك» نشر مراقبين على امتداد الحدود بينهماء لكن 
هذا الاقتراح لم يوضع موضع التطبيق برغم ذلك بسبب عدم اتفاق 
الطرفين على كيفية تنفيذه “. وتضيف الحكمة القول ”إنه على الرغم 
من هذه امحاولات الرامية لتسوية النزاع بالوسائل السلمية» فقد حدث 
مزيد من تبادل إطلاق النار بين الطرفين في ۲٠‏ نيسان/أبريل ۲١٠١‏ 
في منطقة المعبد” . 


وتلاحظ المحكمة (الفقرة ٤‏ ه) أن ””وحود اتفاق لوقف إطلاق النار 
'لايحرمها من حقوقها وواجباتحا ذات الصلة بالقضية المعروضة عليه“ 
“ وأا ”غير ملرّمة بالتالي» في هذه المرحلة من الإجراءات» أن تقرر 
فيما إذا كان [اتفاق] وقف إطلاق النار الشفوي الذي تفاوض عليه 
القادة العسكريون من كلا الطرفين في ۲۸ نيسان/أبريل ٠١١١‏ يشمل» 
أو لا يشمل» منطقة معبد برياه فيهيار“. وترى كذلك ”أن الحقوق التي 
تدّعي كمبوديا ملكيتهاء بموجب بنود الحكم الصادر في عام 2١955‏ 
في منطقة المعبد قد تتعرض لإخلال لا يمكن جبره نتيجة الأنشطة 
العسكرية في تلك المنطقة والوفيات والإصابات والأضرار الق لحقت 
بالمعبد والممتلكات الملحقة به . وبعد أن لاحظت المحكمة أن ”هناك 
ادُعاءات متضاربة بشأن الأراضي المحيطة بالمعبد“ وأن ”الحالة السائدة 
في منطقة معبد برياه فيهيار لا تزال غير مستقرة ويمكن أن تتفاقم“» 
ترى أنه ” بالنظر لاستمرار التوترات وعدم وجود تسوية للنزاع» فإن 
هناك مخاطرة حقيقية وشيكة الوقوع يمكن أن تفضي إلى إخلال لا يمكن 
جبره في الحقوق التي تدّعيها كمبوديا" . وبناءٌ عليه» تستنتج المحكمة أن 
الحالة تتطلب عملا عاجلا في هذه القضية. 


وتستنتج المحكمة أولاً أن بإمكانما الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» على 
النحو المنصوص عليه في المادة >١‏ من نظامها الأساسي وأن ظروف 
القضية الحالية تقتض ا بذلك. وتلاحظ بعد ذلك أنها تتمتع» 
بموحب نظامها الأساس» “ستلطة الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة مختلفة 
كلياً أو جزئياً عن التدابير المطلوبة أو تقرير تدابير ينبغي للطرف ذاته 
الذي تقدم بالطلب أن يتخذها أو ينفذهاء وذلك عملا بالفقرة ۲ 
من المادة ۷١‏ من لائحة المحكمة . وتشر المحكمة إلى أا ”مارست 
بالفعل هذه السلطة في عدة مناسبات » وتذكر أنما عندما تقرر تدابير 
مؤقتة لغرض حفظ حقوق معينة» فهي تتمتع أيضاًء ”معزل عن طلبات 
الطرفين» ... بسلطة الإشارة باتخاذ تدابير بهدف ا 
أو اتساع نطاقه عندما ترى أن الظروف تقتضي القيام بذلك. 


وبعد أن نظرت المحكمة في بنود التدابير التحفظية التي طلبتها 
كمبودياء ”م تحد» في ظل ظروف القضية» أن التدابير التي ستقررها 
يجب أن تطابق التدابير التي تلتمسها [تلك الدولة] أو تكون مقتصرة 
عليها“ وو ارام اتا با الوا الو رماو وعدت 
أن من المناسب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة موجهة إلى الطرفين كليهما . 

وتؤكد المحكمة أن ” منطقة معبد برياه فيهيار ما برحت مسرحاً 
لصدامات مسلحة ب بين الطرفينٍ [وأتما] استنتجت بالفعل أن تلك 
الصدامات قد تحدث من حديد“ . وترى أنه يعود للمحكمة (الفقرة 
)١‏ ””أن تكفل في سياق الإجراءات الحالية عدم وقوع ضرر لا يمكن 
جبره بالممتلكات والأشخاين الموحودين في تلك المنطقة» ريثما تصدر 
e‏ . وتستنتج أنه “من أحل منع وقوع ضرر 
لايمكن جبره» یتو ججحب إبعاد > جميع القوات المسلحة مؤقتاً عن منطقة 
محيطة بالمعبد» دون الإخلال ب الذي ستصدره بشأن طلب التفسير 
الذي قدمته كمبوديا" . 

وتتابع ا محكمة تعليلها بالقول إنها ”ترى من الضروري» من أحل 
حماية الحقوق قيد النظر في هذه الإجراءات» تحديد منطقة ينبغى أن تظل 
حالية مؤقتاً من جنيع الأفراد العسكريين» دون المساس بالإدارة المعتادة 
[للمنطقة]» ما في ذلك وجود أفراد غير عسكريين لازمين لتوفير الأمن 
للأشخاص والممتلكات . وبعد ذلك تحدد المحكمة حدود تلك المنطقة 
المؤقتة ابحردة من السلاح (انظر الفقرة 57 والخريطة التخطيطية الملحقة 
بالأمر والمرفقة بهذا الموجز)» وتذكر أنه ”ينبغي للطرفين كليهماء امتثالا 
لهذا الأمر» أن يسجبا جميع أفرادهما ال و الوه ا 
المنطقة الحدّدة بهذا الأمر» وينبغى عليهما أن يمتنعا ليس عن إقامة أي 
وحود عسكري لهما في تلك المنطقة للؤقتة ابحردة من السلاح فحسب 
بل أن يمتنعا أيضاً عن القيام بأيّ نشاط مساح موجه ضد المنطقة 
المذكورة' (الفقرة 57). 

وتذكر ا محكمة كذلك (الفقرة )٠ ٤‏ أنه ”ينبغى للطرفين كليهما أن 
يواصلا التعاون الذي أقامناه مع رابطة آسيان» وأن يقوما بصفة خاصة 
بإتاحة إمكانية وصول المراقبين الذين تعيّنهم تلك الرابطة إلى المنطقة 
المؤقتة المحردة من السلاح. 

وتذكر المحكمة (الفقرة )٠١‏ أنه من غير المتنارع عليه أن ملكية 
معبد برياه فيهيار نفسه تعود لكمبوديا وأنه “يجب أن تتمتع كمبودياء 
في جميع الظروفء بحرية الوصول إلى المعبد وأن تكون قادرة على تزويد 
أفرادها غير العسكريين [ف المعبد] بمؤن حديدة' ؛ وأنه يحب على تايلند 
بالتاليي ”أن تتخحذ جميع الإجراءات اللازمة لعدم إعاقة الوصول بحرية 
و حراصل [إل ا 

وبعد ذلك» تذكر ا محكمة الطرفين “١١‏ بأن ””ميثاق الأمم المتحدة 
يفرض التزاما على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالامتناع في 
علاقاتما الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعماهها ضد سلامة 
الأراضي أو الاستقلال السياسي لأيّة دولة أو على أي وجه آخر 
لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة”؛ ۲ و ”بأن الدول الأعضاء في الأمم 


ال ايض بفض منازعاتها الدولية بالوسائل المسلمية على 
8 لا يجعل السام والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر" ؛ و3 أنه 
”يقع على عاتق الطرفين كليهما التزام بموحب الميغاق والقانون الدولي 
العمومي باحترام تلك المبادئ الأساسية للقانون الدولي . 
وأخيرأء تؤكد ا محكمة أن أوامرها ”المتعلقة بالإشارة باتخاذ تدابير 
مؤقنة بموجب المادة 4١‏ [من نظامها الأساسي] تتمتع بأثر ملزم“ وأا 
تدشئ بالتالي ””التزامات قانونية دولية توجب على كلا الطرفين الامتثال 
ها“ . وتضيف بأن القرار الصادر في الإحراءات الحالية بشأن طلب 
الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة ”لا يحكم مسبقاً بأيّ شكل من الأشكال في 
مسألة ذات صلة بطلب التفسير قد تتناوطا المحكمة ‏ . 


* 


الرأي المخالف من الرئيس أووادا 


يذ كر الرئيس أووادا في رأيه المحالف أنه يتفق مع قرار المحكمة 
القاضي بإنشاء منطقة مؤقتة بجردة من السلاح لغرض فض الاشتباك 
بين القوات لكنه لا يتفق معها في أمر تعيين حدود معيّنة لتلك المنطقة. 

وقد عيّنت المحكمة منطقة ينبغي لجميع الأفراد العسكريين 
الانسحاب منها ريثما تصدر ا محكمة قرارها النهائي في القضية الرئيسية» 
حسب معطياتماء وجاء تعييها هذا على نحو يشمل جزءًا معيّاً من 
أراضي الطرفين لا حلاف بينهما على السيادة بشأنه. وفي حالات ممائلة 
نظرت فيها ا محكمة من قبل وكانت تنطوي على احتمال نشوب نزاع 
مسلح في المنطقة المتنارّع عليهاء قصرت نطاق التدابير التحفظية التي 
قررتما على إصدار أمر للطرفين بفض اشتباك قواتحماء من حيث المبدأ 
وذلك بسحبها من ”المنطقة المتنار ع عليها . ويرى الرئيس أووادا أن 
محكمة مهما كان ينتابها من قلق مسو غ إزاء احتمال نشوب نزاع 
eh SSS ay‏ 
أنه ليس بإمكاغاء في حدود احتصاصها في هذه القضية» ؛ أن تنشيء 
منطقة رباعية الزوايا على النحو المعيّن في الأمر» بوصفها المنطقة المؤقتة 
بحردة من السلاح. ويرى علاوة على ذلك أن إمكانية تنفيذ الطرفين 
لمنطقة بجردة من السلاح يمكن أن تزداد لو أن ا محكمة حصرتما ضمن 
لإقليم حل النزاع بين الطرفين (حوالي ٦‏ ,> كيلومترات مربعة) باعتبار 
أن أيّا من الطرفين يمكنه بسهولة أن يعرف المنطقة على أرض الواقع 
ستناداً إلى الحدود التي يدّعيها كل منهما. 


إعلان القاضي كوروما 

يذكر القاضي كوروما في إعلانه أنه صوّت لصا أمر ا محكمة 
لكنه يشدد على أن المنطقة المحردة من السلاح المحددة في الأمر هي 
منطقة مؤقتة ولا تحكم مسبقاً بأيّ شكل من الأشكال على النتيجة التي 
ستؤول إليها الدعوى المعروضة على امحكمة. ويرى القاضي كوروما 
أن الأمر يهدف بالأحرى إلى منع نشوب مزيد من الصدامات المسلحة 


بين الطرفين التي من شأتما أن تخل بحقوق أي من الطرفين بينما لا تزال 
القضية معروضة على ا محكمة للبت فيها. 

ويذكر القاضي كوروما أنه يتعين على ا محكمة؛ عندما تقرر بالضبط 
طابع التدابير التحفظية التي تعتزم أن تقررهاء أن تأحذ في الاعتبار وحود 
نواع مکاح نين الطرفين؟ وطبيعته وحجمه. ويرى القاضي كوروما 
an‏ ايها انس اعمال عرب زاج سباح ب 
حديد في الوقت الذي لا تزال فيه القضية قيد نظرها. ويشير إلى أن 
محكمة في الحالات الأحرى المنطوية على نزاع مساح قررت تدابير 
مؤقتة مماثلة للتدابير التى قررتما في هذه القضية كمدف الحفاظ على حقوق 
لطرفين. ويضيف قائلاً إن الأدلة التي دمت إلى المحكمة بخصوص هذه 
لقضية تُظهر وقوع حوادث نزاع مسلح بشكل متكرر بين الطرفين» 
بما في ذلك قصف بالمدفعية الثقيلة. واستناداً إل ذلك: يد كن القاضي 
كوروما أن المحكمة قررت إنشاء منطقة مؤقتة بجردة من السلاح ذات 
مساحة كافية للحدٌ إلى أدنى درجة ممكنة من احتمال نشوب مزيد من 
الصدامات المسلحة والقصف المدفعى. 


ويستنتج القاضي كوروما أنه ينبغي النظر لأمر ا محكمة بمثابة جهد 
لمنع نشوب نزاع مسلح آخر ب بين الطرفين ولا ينبغي النظر إليه كحكم 
مسبق على الدعوى المعروضة على المحكمة. 


الرأي المخالف من القاضي الخصاونة 


يوضح القاضي الخصاونة في رأيه المخالف الأسباب التي دعته 
للتصويت ضد الفقرة 55 (باء) )١(‏ من منطوق الأمر. وعلى الرغم 
من قبوله» من حيث المبدأء بأن جميع الشروط اللازمة للإشارة باتخاذ 
تدابير مؤقتة قد استوفيت في هذه القضية» يرفض القاضى الخصاونة 
قرار الحكمة بإنشاء ”منطقة مؤقتة بجردة من السلاح“ وبأمر الطرفين 
كليهما بسحب أفرادها العسكريين من هذه المنطقة. ويرى أن هذا 
التدبير مفرط ولا لزوم له باعتبار أن الحقوق التي يتعين حمايتها من 
المخاطرة بإحلال لا يمكن جبره بسبب الأنشطة العسكرية في منطقة 
معبد برياه فيهيار» يمكن حمايتها بشكل كاف وفعّال بمجرد توجيه كلا 
الطرفين إلى الامتناع عن القيام بأي نشاطات عسكرية في المنطقة امحيطة 
بالمعبد. وف الوقت نفسه. يحذر القاضي الخصاونة من أن قيام امحكمة 
بإنشاء '“منطقة مؤقتة بجردة من السلاح“ دون الاستناد إلى معيار قابل 
للتمييز يفتح الباب لاتهام المحكمة بالتعسف» الأمر الذي كان يمكنها 
تفاديه بقصر نطاق تطبيق التدابير التحفظية على ما هو ضروري جدا 
إلى حين صدور القرار النهائي. 


الرأي المستقل من القاضى كنسادو ترينداد 
١‏ ندا القاضى كنسادو ترينداد رأيه المستقل» ويتألف من 
اثني عشر جزءًا مشيرا إلى أنه نظرا للأهمية الكبيرة التي يوليها للمسائل 
التي تتناو لها المحكمة في الأمر الحالي أو للأسس التي يستند إليها الأمر» من 
نواح أخرىء فإنه يجد لزاماً عليه أن يسجل في سجلات هذه ”القضية 


الفائقة الأهمية'' المتعلقة بمعبد برياه فيهيار (كما يراها هو) أسس موقفه 
الشخصي إزاءها. وهو يقوم بذلك بدافع شعوره بالواحب في ممارسة 
وظيفة قضائية دولية وبالأحرى بدافع أكبر يعود إلى إمكانية استخلاص 
بعض العبر من قرار احكمة الحالي» وهي عبر "م توضع بشكل واضح 
أو ينص عليها صراحة في الأمر ا حالي ' (الجزء الأول). 

- وبناءً على ذلك فإنه يضع أفكاره الخاصة وفقاً للتسلسل 
التالي: (أ) مرور الزمن وحلاء القانون وقتمته (0إuاعوهإiطc)؛‏ 
(ب) كثافة الزمن؛ (ج) البُعد الزماني في القانون الدولي؛ 
(د) البحث عن الخلود (ووعمووه1عمطة])؛ (ه) من الخلود إلى التوقيت 
لمناسب (100119685])؛ (و) مرور الزمن وجلاء الوجود وقتمته 
(ar0seu0اطc)؛‏ (ز) الزمنء والتفسير القانويني» وطبيعة الالتزام 
لقانوني؛ (ح) من الزمان إلى المكان: الأرض والشعب معاً؛ (ط) آثار 
لتدابير المؤقتة للحماية في القضية قيد النظر (ع80م0:65 035) (ويشمل 
ذلك حماية الناس الذين يعيشون في المنطقة الإقليمية المعنية؛ و حظر 
ستعمال القوة أو التهديد باستعمالها؛ وحماية التراث الثقافي والروحى 
لعاللي)؛ (ي) التدابير المؤقتة للحمايةء اتباع نمج يتخطى النهج الذي 
يتبعه أصحاب النزعة الإقليمية الصرفة؛ (ك) الاعتبارات الختامية في ظل 
شكل من أشكال الخلود .(Sub specie aeternitatis)‏ 

۳ يبدا تعليله بتناول مسألة ”العلاقة المتعددة الجوانب 
بين الزمان والقانون» وهي مسألة تكشف النقاب عن جلاء القانون 
الدولي وقتمته (01180561110)»؛ وتكشف كذلك قي غاية المطاف 
عن الوجود (الجزء الثاني). ويحذر من أن المرء لا يستطيع أن يفترض 
حدوث تقدم متواصل في تنظيم العلاقات بين الدول بين بعضها بعضا 
inter se)‏ أو بين البشر بين بعضهم بعضاً 5 )أو بين الدول 
والبشر. وتُعتبر الطلبات الحالية المتعلقة بالإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة بشأن 
الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في ٠١‏ حزيران/يونيه ١5955‏ 
في قضية معبد برياه فيهيار» أو بشأن تفسير الحكم المذكور» مثالا 
حيا على عنصر عدم القدرة الفعلية على التنبؤ بحصيلة المساعي الرامية 
للتوصل إلى تسوية سلمية» وعلى ضرورة التحوط إزاء أي افتراض 
بإحراز تقدم محدّد في تلك العلاقات سواء بين الدول» أو بين البشر» أو 
بين الدول والبشر. 

> - ويشير في هذا الصدد إلى الأحزاء ذات الصلة من الدفوع 
التي قدمت إلى المحكمة قبل خمسين سنة مضت (في الجلسات العلنية التي 
قدت في آذار/مارس .)١157‏ وينتقل بعد ذلك إلى النظر في مسألة 
ما يسميه ” كثافة الزمن'' التي عُغرضت بالمثل على ا محكمة منذ نصف 
قرن مضى (الجزء الثالث). وحيث إن مرور الزمن لا يتوقف ويواصل 
الجريانء فهو يبرز للعيان التطورات الفعلية الجديدة (التي حدثت في 
الات N‏ روه تاليا لی 
المحكمة ممنّلة في الطلبين قيد النظر لديها. ومن وجهة نظره» يمكن دراسة 
البُعد الزماني في القضية الحالية المتعلقة بمعبد برياه فيهيار» حسب فهمه 
لحاء من زوايا متمايزة شرح جوانبها طوال عرضه لرأيه المخالف. 


ه - ويرى اا و البُعد الزماني متأصل 
بوضوح في مفهوم ”التطور التدريجي” للقانون الدولي. ومن المنطلق 
ذاته» فإن الببحث الواعي عن حلول قضائية جديدة يقتضي ضمناً معرفة 
راسخة با حلول التي اعتمدت في الماضي وبتطور القانون المعمول به 
بوصفه نظاماً منفتحاً وتفاعلياً قادراً على الاستجابة للاحتياحات المتغيرة 
للتنظيم. ويضيف قائلاً إن البُعد الزماني في واقع الأمر يكمن حلف 
امحال القانون بأكمله وبخاصة خحلف القانون الدولي العام. فالزمن هو 
عنصر متأصل في تطور القانون وتفسيره وتطبيقه» وني جميع الحالات 
والعلاقات الإنسانية التى ينظمها القانون. وينتقد بعد ذلك ”اطبا 
الحتمية“ اة الط المتشبثة بالقوانين الوضعية وعن التفكير 
“الواقعى' . 

5 - ويؤكد القاضى كنسادو ترينداد أن عنصر الزمن له 
وحود ملحوظ في القانون الإحرائي الدولي برمته. وفيما يتعلق بالقانون 
الوضعبي)» فإن البعد الزماني يتخلل جميع جالات القانون الدولي العام 
قرا ومن ذلك على سبيل المثال قانون المعاهدات (تنظيم مستقبلي 
»)pr0 futur‏ وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية (تسوية 
مستقبلية 614010 0:م)» وخلافة الدول والقانون الدولي لحقوق الإنسان 
والقانون البيفي الدولي وقوانين أخرى. وبالمثل» يبرز البُعد الزماني في 
تاكن تنظيم الفضاءات (قانون البحارء وقانون الفضاء الخارحي على 
سبيل المثال). ویسود خالا وعي متزايد بضرورة ة تلبية مصالح الأحيال 
الحاضرة والمقبلة (ويتجلى هذا في عدد ضئيل من الاتفاقيات النافذة 
المتعددة الأطراف التي تمتم بتلك المصالح). 


۷ - وهله القضية التي تركز على معبد برياه فيهيار» تبدو 
حسب تصور القاضي كنسادو ترينداد لماء أتما تقاوم هجمة الزمن 
وتكتسي ثوب الخلود. إذ يعود تاريخ معبد برياه فيهيار» وهو مبنى 
تذكاري لفن الخمير» إلى النصف الأول من القرن الحادي عشر؛ 
كان امد مي يبان افر سني كد كازيا عل به اور وان 
يبي الاحتياحات الروحية للمؤمنين في تلك المنطقة (الجزء الخامس). 
ويضيف قائلا إن المعابد والمزارات» وهى تعبّر عن مختلف العقائد 
لدينيةء قد يدت في الأزمان الماضية في أماكن مختلفة في جميع القارات 
نا عن المخلوف لاضقاء صنفة الأبدية علق امان الإتتيسان» متحوتة في 

۸ - وتوضح التطورات الفعلية التي حصلت مؤعراً في 
لمنطقة (في الفترة من ۲۰۰۱۷ إلى )۲١٠١‏ أن ما قصد به أن يكون 
مبنی تذكارياً ب ينعم بالخلود أصبح الآن مرة أخرى محل نزاع أمام هذه 
حكمة, مثيراً أمامهاء في جملة أمور» مسأل التوقيت المناسب (ابحزء 
لسادس). وتُعرض الآن على المحكمة مرة أخرى قضية معبد برياه فيهيار 
لتي كانت المحكمة قد أصدرت حكمها فيها منذ نصف قرن من الزمن» 
في ٠١‏ حزيران/يونيه ۲٦۱۹ء‏ ويأتي ذلك العرض في صورة طلبين 
مقدمين من كمبوديا أحدهما طلب بتفسير الحكم الصادر في عام ١59575‏ 
والآحر طلب تقرير تدابير مؤقتة للحماية. وقي الطلب الأول المتعلق 


بتفسير الحكمء توجه الدولة المدّعية الانتباه إلى التوقيت المناسب باعتبار 
أن الحق في التماس مساعدة ا محكمة لحل القضية لا تخضع لأيّة مهلة زمنية 
حددة بمو جب المادة ٠.‏ > من النظام الأساسي لک 


٩‏ - وبينما تتقبل الدولة المدّعَى عليها الحجة القائلة بعدم 
م محددة بموجب المادة 25٠0‏ تقول إن أي طلب تفسير 

ES‏ باتخاذ 
مؤقتة ”يتعلق ال ٠‏ وهذا يخلق حالة من التوتر بينهما 
تزداد حدّته مع مرور الزمن' '. وحقيقة أن كلاً من كمبوديا وتايلند 
وجدت من المناسب اء كل منها على طريقتهاء أن تعالج مسألة التوقيت 
المناسب في ظروف القضية قيد النظرء التى تمثل مفاحأة لكليهما فيما 
يبدو تحعل هذه القضية الحالية المتعلقة بمعبد برياه فيهيار» بنظر القاضي 
كنسادو ترينداد» قضية ”رائعة حقاً“ لأنما تُظهر ”الوجه الاد 
لقضية نزاع بين دولتين معروض على امحكمة العالمية . 


سس أو لخر A‏ على اير لاز 
لی ہیں من السهل تهقها نما يتعرق ”بالحدود في المكان 0 
تمدف إلى ”” ضم الدول وشعوبها معا بدلا من الفصل بينهما . و 
القاضي كنسادو ترينداد ”أن جميع الثقافات» مما في ذلك 00 منهاء 
تدرك بدرجات متفاوتة سر مرور الزمن» كل واحدة منها بطريقتها 
الخاصة'“؛ وليس هناك من وسط اجتماعي (011160) لم يتعرف على 
تمثيله الجماعي ذي الصلة بأصوله ومصيره. وهناك تراث روحي ينتقل 
بمرور الزن من جيل إلى آخر ويشكل ”استمرارية الكمال الروحي بين 
الأحيال“ ؛ ومن هنا تنبع أهمية إدراك العيش في الوقت المناسب. 


- ويضيف القاضي كنسادو ترينداد أن مرور الزمن‎ - ١ 
0 يشكل مصدر يأس للبعض - يقرب حتماً في واقع الأمر الأحياء‎ 
موتاهم ويربط بين بعضهيم بعضاًء وأن الحفاظ على التراث الروحي‎ 
لأسلافنا يشكل وسيلة تمكنهم من الاتصال بالأحياء والعكس بالعكس‎ 
(الجزء السابع). ويشير بعد ذلك» فيما يتعلق بجلاء وقتمة الوحود ذاته»‎ 
إلى الفروق بين الزمن الكرونولوجي والزمن البيولوجي وبين هذا الأخير‎ 

والزمن السيكولوجي. فالزمن يغذي البشر أولاً بالبراءة ويبعث في نفوسهم 
الأمل ثم يعطيهم الخبرة والذاكرة لاحقاً؛ ”الزمن يربط بين البداية والنهاية 
للوجود الإنساني بدلا امن آنا اها عر بها بغ 


۲ - ثم يوجه انتباهه بعد ذلك إلى الزمن والتفسير القانوني 
وطبيعة الالتزام القانوني (االجزء الثامن). وقي هذا الصدد» يقول إنه في 
إطار التاريخ المديد لقانون الأمم» قد تبدو فترة ال ٠ه‏ سذنة فترة طويلة 
أو قد لا تبدو طويلة إلى ذلك الحدٌ تبعاً لنظرتنا لما و” 'للفترة التي تدور 
في أذهاننا من ذلك التاريخ. ويقول إن كل شيء يتوقف على كثافة 
لزمن (...) ق الفترة قيد البحث - سواء حدث الكثير في تلك الفترة 
أم لم يحدث فيها على الإطلاق ما يستحق الذكر. ولا يمكن للمرء أن 
ليه ان اوباج وايكاة كتيبح كلدك حر من العالم التجريبي 
و الحقيقي - ولكنهما يشكلان بالأحرى» حسب قوله» حجزءًا من 


”تكويننا العقلي'" الكفيل بتفحص وفهم الأحداث التي حدثت أو 
حدث . 

۳ - ويشير القاضى کنسادو ترينداد» في سياق استعراضه 
لمسألة التفسير القانون» إلى أن كمبوديا وتایلند تتمسكان في هذه 
القضية بفرضيتين متميزتين تقول إحداهما '”بوجود التزام مستمر وتقول 
الأحرى بوحود التزام آني» على التوالي. ولا تستطيع ا محكمة عند 
نظرها في طلب معروض عليها لتقرير تدابير مؤقتة للحماية مثل الطلب 
المعروض عليهاء ويتعلق بحالة تستوفي» فيما يبدو» الشروط المسبقة 
المتعلقة بطابع الاستعجال والخطورة» وقرب حدوث ضرر لا يمكن 
جبره» لا تستطيع أن ترفض ببساطة الرد على النقاط المثارة أمامها. 
وقي القضية قيد النظر» و تحديدا فيما بخص محال العلاقات بين الدولتين 
(كمبوديا وتايلند)» وعندما يكون المبدأ الأساسى لحظر استعمال القوة 
ا اتهديك با ا الل اه ذال ف ها قن 
الالتزام المقابل لتلك الحالة» حسب فهمه له» هو التزام مستمر أو دائم 
(أكثر من كونه التزاماً فورياً أو ”آنياً) بالنسبة للدولتين المعنيتين. 

٤‏ - ثم يتشاول القاضي كنسادو ترينداد جانباً آخر من 
جحوانب هذه القضية بالانتقال من اعتباراته المتصلة بالزمان والقانون إلى 
تلك المتصلة بالمكان والقانون. وي ركز على " العنصر البشري للدولة: 
السكان“ الذي يدعو إلى الأخذ بعنصري الأرض والشعب معاً 
(الجزء التاسع). ويتفحص جولتي الردود التي قدمتها له كل من 
كمبوديا وتايلند رداً منهما على سلسلة من الأسئلة التي وجهها إلى كل 
منهما قي حتام الجلسة العلنية التي عقدتما المحكمة في ”١‏ آذار/مارس 
0١‏ وتُعنى أسئلته بالأوضاع المعيشية للسكان الحليين المقيمين 
في منطقة معبد برياه فيهيار في أعقاب الأحداث التي وقعت فيها في 
۲ نيسان/أبريل ۲۰۱۱ 


وبعد أن أشار إلى أن هناك نقاط التقاء ونقاط احتلاف 
: و لاخر الى Eg a SS‏ 
من ”أن الردود تقدم ب بعض التوضيحات وأن الحالة توحي بإحراز تقدم 
على نحو إيجابي فيما يتعلق بعودة السكان انحليين إلى ديارهم بشكل آمن 
وطوعي» فإن الحدوء الذي تحقق لا يزال هشاً ويبدو أنه هدوء مؤقت 1 
ويحذر من أن اتفاق وقف إطلاق النار هو جرد اتفاق شفوي غير مستند 
إلى أيّة ضمانات بعدم استتثناف الأعمال القتالية وبعدم تشريد السكان 
“. وليس هناك ما 
يشير إلى أن الصراع لن ينشب مرة أحرى. واستناداً إلى ذلك» يرى أن 
الحالة في هذه القضية ”تتطلب تقرير تدابير مؤقتة للحماية لمنع أو تلافي 
مزيد من التفاقم في هذا النزاع أو هذه الحالة» نظرا لخطورتما وطابعها 
الل واعضال عدوت صر لمكن خيرم" . 

٦‏ - ويلاحظ كذلك» في هذا السياق» أنه من الشائع تقريبا 
اليوم ا و تلافي | “تفاقم' ' النزاع 3 
الحالة قيد النظر. و حشواً لا فائدة منه تقرياً“ 
بالنظر إلى أن أي نزاع 


١5ه‎ 


مرة أخرى. و ”يبدو أن وقف إطلاق النار مؤقت 


أو حالة تستدعى اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية 


تتسم» بحكم تعريفها («اعم1610م0166 إمم)» بالخطورة والاستعجال» 
وبالنظر كذلك إلى احتمال حدوث أو قرب حدوث ضرر لا يمكن 
جبره. وبالتالي» فإنه سيكون أكثر دقة» حسب رأيه» استظهار التدابير 
المؤقتة للحماية لمنع أو تلافي ”مزيد من التفاقم“ في هذا النزاع أو هذه 
الحالة قيد البحث. 

۷ - وتتعلق المجموعة التالية من اعتباراته بآثار التدابير المؤقتة 
للحماية في القضية قيد النظر (الجزء العاشر). ويُعرب عن اعتقاده ””بأن 
القانون الدولي يسعى بصورة ما إلى أن يكون استباقياً في تنظيم الوقائع 
الاجتماعية وذلك لتجنب الاضطراب والفوضى ولتفادي حدوث ضرر 
لا يمكن جبره. وأن القانون نفسه هو الاستباقي وليس اللجوء إلى القوة 
دون مبرر . وهذا يثير بدوره مبررَ وجحود (0”6]26 «0ونهع) التدابير 
المؤقتة للحماية المتمثل في منع أو تلافي حدوث ضرر لا يمكن جبره 
في حال الخطورة والاستعجال. فهاتان الحالتان تتسمان بطبيعتهما 
”بخاصية المنع من حيث كوغا استباقية الطابع وذات نظرة تطلعية إلى 
الزمن لمقبل“ وتكشف عن البُعد الوقائي لصون الحقوق. 

۸ - ويرى القاضى كنسادو ترينداد أنه يمكن أيضاً استخلاص 
مزيد من العبر من القرار لحان ادن ازو ی ف یه 
برياه فيهيار من النواحى التالية: (أ) حماية الناس الذين يعيشون في 
المنطقة الإقليمية؛ (ب) ا استعمال القوة أو التهديد باستعماطا؛ 
(ج) حماية التراث الثقاني والروحي العالمي. وفيما يخص النقطة الأولى 
يرى أنه ”ليس هناك» من الناحية المعرفية» استحالة أو عدم كفاية 
لعدم توسيع نطاق التدابير التحفظية من قبيل التدابير المقررة في هذا 
لأمر ليشمل أيضاً حماية حياة ر والتراث الثقائي والروحي العالمي '". 
وعلى العكس من ذلك تماماً» يرى ”أن الآثار المطمئنة للتدابير التحفظية 
لمقررة في هذا الأمر لا تشمل في نطاقها المنطقة الإقليمية قيد البحث 
فحسب وإما تشمل أيضاً حياة وسلامة الناس الذين يعيشون في تلك 
0 بالقرب منها إضافة إلى معبد برياه فيهيار ذاته الواقع 
في المنطقة المنوّه عنها عنها وكل ما يمثله ذلك المعبد» وذلك من خلال توكيد 
لأمر على حظر استعمال القوة أو ا باستعمالها - عملاً مبداً 
أساسي من مبادئ القانون الدولي (...). 

8 - ويرى القاضى كنسادو ترينداد أن المحكمة أولت 
لاهتمام الواحب لمسألة الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي» 
كما هي مجسدة في ميثاق الأمم المتحدة (المادة ۲)» ومبينة في القانون 
لدولي العمومي» وبخاصة مبدأ حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها 
(المادة ۲ 56 إضافة إلى مبدأ تسوية المنازعات بالوسائل السلمية 
راا ۲ (0). وإضافة إلى ذلك» يكرس القاضي كنسادو ترينداد 
اهتماماً خاصاً لمسألة الإقرار ”بالقيمة العالمية“ لمعبد برياه فيهيار الذي 
أدرجته لحنة التراث العالمي» في ۷ تموز/يوليه 27٠٠4‏ بوصفه أحد مواقع 
التراث العالمي المعترف با من قبل اليونسكوء وذلك عملاً بالأحكام 
ذات الصلة من اتفاقية اليونسكو لعام ١977‏ المتعلقة بحماية التراث 
الثقائي والطبيعي العالمي. ويرى أن التدابير التحفظية التي قررتما ا محكمة 


توسّع هنا بالتالي نطاق الحماية ليشمل أيضاً التراث الثقافي والروحي 
العالمي. 

٠‏ - وعلى الرغم من أن امحكمة قد اتخذت القرار اج 
ف هذا المجال» حسب رأيه, حيث أنشأت» يق كلك لا 'منطقة 
مؤقتة مجردة من السلاح في جوار معبد برياه فيهيار“) فإنها فعلت 
ذلك عملا بنظرة تقليدية و" بتعليل مقتضب“ يولي الاهتمام ”ي المقام 
الأول للأرض» رغم أن القضية المعروضة عليها تتخطى ذلك بكثير“. 
ويتعين على المرء» حسب رأيه» أن يتجاوز النهج الصارم الذي يركز 
على الأر ض (territorialist approach)‏ إلى مج يأحذ بعين الاعتبار 
صراحةٌ عنصري ”الشعب والأرض معا“ لأغراض توفير الحماية (الجزء 
الحادي عشر). ويرى أنه ينبغى للمحكمة أن تكون مستعدة في أيامنا 
هذه لأعطاء الورة الات العضر اة 

١‏ - ويضيف القاضي كنسادو ترينداد قائلاً إنه إذا ما أخذنا 
بعين الاعتبار أيضاً حماية التراث الثقافي والروحي العالمي» لأغراض 
التدابير التحفظية» فستبدو الصورة الناتحة عن ذلك أكثر ندا 
وسيبدو النهج E‏ الذي يركز على الأرض غير مرض بالأحرى إلى 
حدٌ أبعد من ذلك“ ؛ وهذا يبين الأشكال المتعددة الجوانب التي يمكن 
أن تتخذها التدابير التحفظية في هذه الظروف» حيث جور السيادة 
الإقليمية للدولة وج الأرض والشعب والقيم الإنسانية ا 


۲ - ويقدّم القاضي كنسادو ترينداد اعتباراته الختامية ”ي 
ظل شكل من أشكال الخلود “sub specie aeternitatis‏ لدی 
معالحته بوحه حاص لم سألة حماية الاحتياحات الروحية للبشر (الجزء 
اذاي : فبالتوازي مع الأضرار المادية والمعنوية» يؤكد على وود 

أضرار روحية أ» وبالتوازي مع الضرر الذي يلحق ”بمشروع الحياة“ 
يضع تصوراً مفاهيمياً للضرر الذي يلحق بمشروع ما بعد الحياة”” : 

وأعرب عن أسفه للحوادث التي وقعت مؤخراً في منطقة معبد برياه 
فيهيار» الذي ثل تحفة من تحف الخمير في مالي الفن والعمارة والذي 
دی الارن مي القرة ادى لعي افد فاق ا 
الاحتياحات الدينية للبشر. 

۳ وبعد أن أشار إلى أهمية الأديان وأصولما المفاهيمية» 
والصدامات بينها وبين الثقافات» يشير إلى أن العلاقة» في جوانبها 
المتميزة, بين الأديان وقانون الأمم ذاته (ومعع 065 droit‏ 16) ظلت 
موضع اهتمامٍ مستمر طيلة العقود التسعة الأخيرة؛ وظل الاهتمام ككذه 
0 قائماً 5 الآونة الأخيرة. وف تصور القاضي كنسادو ترينداد» 

”يبدو التراث الثقافي والروحي أكثر ارتباطاً بالسياق البشري من 
ارتباطه بالسياق التقليدي الذي ا على الدولة؛ ويبدو أن هذا التراث 
يتجاوز بعد العلاقات الصرف بين الدول الذي اعتادت عليه المحكمة. 
55 - و "أن مكانة البشر تعلو على مكانة الدول فهم 


ينظمون أنفسهم اجتماعياً ويؤلفون الدول. والدولة» خښ برای 
القاضي كنسادو ترينداد» ليسست» وم تكن ق ط› غاية في حدٌ ذاتما 


بل كنت كو سال لتنظيم وسين الظطزوق لخي للتباعات اليشر 


«(societas gentium)‏ مع الأحذ في الاعتبار بمبدأ الإنسانية الأساسي 
إلى حانب مبادئ أساسية أخرى من قانون الأمم من أحل تحقيق الصاح 
العام. وما يسمو على الدول هم جماعات البشر المعنيين أو من نواح 
أخرى أفراد الجنس البشري بأسره الذين يُعدون في نمحاية المطاف 
أصحاب الحق في ضمان وحفظ ترائهم الثقائي والروحي. 
- ويمكن الاستدلال من هذه القضية المتعلقة بمعبد برياه 
فيهيار» حسب اعتقاده» ”ننا هنا في جال القيم الإنسانية العليا التي 
لا تعتبر حمايتها أمراً بجهولاً في قانون الأمم ولئن لم بجر تطويرها على 
000 في السوابق القضائية الدولية والفقه القانوني الدولي حتى 
. ويتصل أمر ا محكمة الحالي اتصالاً مباشراً بالحكم الذي أصدرته 
ا في ١5‏ حزيران/يونيه 21477 أي منذ نصف قرن مضىء في 
قضية معبد برياه فيهيار والذي ذكرت فيه حكمة العدل الدولية صراحة 
في منطوقه (الفقرة ؟) ”أن تايلند ملرّمة بسحب أيّة قوات عسكرية 
أو قوات شرطة أو أي من الحراس أو الخفر الآحرين المعيّنين من قبلها 
في المعبد أو بجواره على الحدود الكمبودية'". ويلاحظ أن المعبد يظل 
المرجع لتحديد ما هو بجواره ”ءهانمزءزه“ وأن المنطقة المؤقتة امجردة 
من السلاح التي أنشئت بموحب أمر ا محكمة تغطي الأرض المحاورة 
للمعبد (5ناطء971). 


Yo 


5 - ويستنتج القاضي كنسادو ترينداد» فيما يتعلق بمسألة 
الإضراف على امتثال الدولتين المعنيتين بالأمر الحالي» بأن هذا الأمر 
يشملء فيما يتعلق بمسألة الحماية» الناس الذين يعيشون في المنطقة 
المذكورة والمناطق الحيطة بها ومعبد برياه فيهيار نفسه وكل ما 


يعثله» وكل ما يأقٍ معه منذ زمن بعيد وباتت اليونس كو تعتبره في 
أيامنا هذه جزءًا 


ناوات قان و الو العلل وب قا 
”إن الثقافات» مثل البشرء ضعيفة وتحتاج إلى حماية. وقد ا 
فكرة عالمية القانون الدولي على أساس احترام التنوع الثقاني . 
وما يدعوه للاطمئنان» حسب قوله» أن المحكمة» لأول مرة في تاريخهاء 
تُضفي على التدابير للؤقنة للحماية التي قررتماء كما يراها هوء ”نطاقاً 
هادفاً من هذا التو ع“ 
السائد في عصرنا هذا . 


د خت راه يتفق مع قانون الأمم 


الرأي المخالف من القاضية شوي 
تتفق القاضية شوي مع قرار ا محكمة القاضي بالإشارة باتخاذ تدابير 
مؤقتة غير أن لديها تحفظاً على الفقرة 59 (باء) )١(‏ من منطوق الأمر 
التي تحدّد منطقة مؤقتة بجردة من السلاح. وهي ترى أن هذا التدبير 
مفرط ويثير التساؤل حول ممارسة المحكمة لسلطتها القضائية التقديرية 

على نحو سليم في مسألة الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة. 
وتلاحظ القاضية شوي أن ا محكمة عندما تقرر تدابير مؤقتة» في 
جميع الحالات التي تنطوي إما على نزاعات إقليمية مباشرة أو تترتب 
عليها آثار إقليمية» دأبت على الدوام على قصر تلك التدابير على 
الأراض ضي المتناز ع عليها وعدم تحاوز حدود تلك المناطق على الإطلاق. 


وبينما تعترف بساطة المحكمة في الإشارة باتخاذ تدابير مؤقنة بصرف 
النظر عن الطلبات التى يقدمها الأطراف إليهاء 
ذلك ني اهو أن لمكن تارمت اا ا 
القضائية 9 من التصرف ف تحديد إحداثيات المنطقة المؤقتة ابجردة 
من االستلاح وو جت نظاق القدابير التحفطية ليشمل أراض ليست 
موضع نزاع بين الطرفين. وقي هذا الإطار» أعربت لقاضية شوي عن 
أسفها لعدم تعليل ا محكمة مما فيه الكفاية لاعتماد المنطقة المؤقتة الحردة 
من السلاح بوصفها إحدى التدابير التحفظية» ولا سيما عدم توضيحها 
للظروف الفعلية التي تستدعي تقرير تدبير استثنائي من هذا القبيل. 
غق خد عافن ان أن و 
السلاح على خريطة مس طحة [غير واضحة التضاريس] مقروناً بعدم 
وجود معرفة كافية [لدى المحكمة] بتضاريس الأرض في تلك المنطقة 
من شأنه أن يخلق صعوبات لا يمكن التنبؤ بما على أرض الواقع تسبب 
لضرر لمصالح الطرفين. 

وترى القاضية شوي أنه كان بإمكان ا محكمة أن تكتفى تماماً بأمر 
لطرفين بالامتناع عن القيام بأيّ أنشطة عسكرية ”في منطقة المعبد“ 
وهي عبارة استخدمها الطرفان كلاهما بصورة متكررة» وذلك من أجل 
لحفاظ على حقوق أي من الطرفين في الدعوى الرئيسية. وبطريقة 
أحرى» كان بإمكان المحكمة أن تتبع الممارسة المعتمدة في القضية المتعلقة 
بنزاع الحدود (بور كينا فاسو ضد مال)» وذلك بأن تأمر كلا الطرفين 
أن يحدّدا بنفسيهما أولاء بالتعاون مع رابطة أمم جنوب شرق آسياء 
لمواقع التي ينبغي للقوات المساحة التابعة لكل منهما الانسحاب إليها. 
وني حال عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق» تتولى المحكمة بعدئذ رسم 
تلك الخطوط بواسطة أمر منها. 

وأخيرا» تلاحظ القاضية شوي أن ا محكمة اتبعت لغاية الآن الاجتهاد 
القضائي القائل إنه يجب» لدى الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة» وجود صلة 
بين الحقوق التي تشكل موضوع الدعوى الرئيسية على أساس معطياتما 
والتدابير المطلوبة. وبناءً عليه» فإن التدابير التحفظية التي تتقرر على هذا 
النحو ينبغي منطقياً أن تتصل بالحقوق المعنية بالدعوى الرئيسية. وترى 
أن المنطقة المؤقنة امحردة من السلاح المقررة بموجحب الفقرة 59 (باء) 
)١(‏ من منطوق الأمر لا تراعي وحود هذه الصلة الضرورية ضمن 
حدود معقولة. 1 


إذا اقتضت الظروف 


الرأي المخالف من القاضية دونوهيو 

أودعت القاضية دونوهيو رأياً مخالفاً. وهي تتفق مع المحكمة في 
قرارها القاضي بعدم شطب القضية من الجدول العام للمحكمة. غير 
أكما تختلف معها في الرأي بشأن التدابير التحفظية التى فرضتها المحكمة. 
فمن المشكوك فيه» حسب رأيهاء أن يتوقع النظام الأساسي للمحكمة 
منها أن تفرض تدابير مؤقتة في سياق إجراءات النظر في طلب بتفسير 
[حكم] يستند الأساس الوحيد لاختصاص الحكمة للنظر فيه إلى 
المادة ٠٠‏ من نظامها الأساسي. وحت على فرض تمتع المحكمة بهذا 


Yoo 


الاختصاصء تعتبر القاضية دونوهيو أن التدابير الخاصة التى فرضتها 
اليوم تتجاوز حدودها. وتلاحظ بوجه حاص أن نطاق تلك التدابير 
يشمل مناطق ليست موضع نزاع على التفسير. وتستنتج أيضاً أن 
الأمر الذي صدر اليوم يوسع نطاق المادة ٠٠‏ إلى حدود أكبر من تلك 
المقررة في الأمر الذي أصدرته ا محكمة في قضية التفسير الوحيدة التي 
قررت فيها ا محكمة من قبل تدابير مؤقتة (طلب تفسير الحكم الصادر ي 
١‏ آذار |مارس > ٠١‏ ف القضية اللتعلقة بأبينا ومواطنين مكسيكيين 
آخرين (الكسيك ضد الو لابات اللتحدة الأمريكية) (للكسيك ضد 
الو لايات للتحدة الأمريكية) وتترتب عليه آثار بعيدة المدى مقارنة 
بأوامر التدابير التحفظية الصادرة بخصوص النزاعات السابقة حول 
مناطق الحدود. وبالنظر إلى أن احتصاص المحكمة يظلء بمقتضى المادة 
° قائماً دون حدود» فيما يبدو ولا تملك الدول وسيلة للتملص 
منه» تعرب القاضية دونوهيو عن قلقها من أن الأمر الذي أصدرته 
ا محكمة اليوم يمكن أن يُثني الدول عن القبول باختصاص المحكمة» 
بسبب فقداتما الثقة لمدى احترام ا محكمة لحدود الاختصاص المنوط بما. 


إعلان القاضي الخاص غيوم 


يشاطر القاضي الخاص غيوم ا محكمة رأيها في أن الشروط اللازمة 
للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة قد استوفيت في هذه القضية. ويلاحظ في 
هذا السياق أن ا محكمة تتمتع باختصاص النظر في كل من النزاع القائم 
بين الطرفين بشأن تفسير الفقرة الثانية من منطوق الحكم الصادر في 
عام ١177‏ والنزاع حول تمتع تعليل المحكمة المتعلق بمجرى الحدود بين 
الدولتين بقوة ”القضية المقضية res judicata‏ . 
بشأن المعبد نفسه» وهى: إعادة تأكيد سيادة كمبوديا [على المعبد]؛ 
والتزام تايلند بعدم إعاقة الوصول الحر لكمبوديا إلى المعبد؛ وإمكانية 
تمركز العدد اللازم من أفراد الشرطة في المعبد لتوفير الأمن للأشخاص 


الرأي المخالف من القاضي الخاص كوت 


في رأيه المحالف» يلاحظ القاضى الخاص حان - بيير كوت 
أ م ا ]و فر رک يدنه و اق نب لفستيز 
حكم ما. والسابقة الوحيدة في هذا السياق وهي التي حاءت في قضية 
أبينا (الأمر الصادر ب ١‏ قوز أيو ليه ٠٠۸‏ ) لا يمكن مقارنتها بأي 
حال من الأحوال بمذه القضية التي تتعلق بحكم يبلغ عمره خمسين 
عاما وحری تطبيقه على مدى عقود دون أي مشاكل. غير أن التدابير 
التحفظية تحد من ممارسة الدول للسيادة الإقليمية. ويوجه القاضى 
ناض كوت افا لاحل اة اعمال هده اة نشل 
هذه الظروف. إذ قد تحاول الدولة المدّعية أن تُطعّم طلب التفسير 
بقضية جديدة - من قبيل طلب إحراءات لإعادة النظر في قرار سابق 


أو عدم الامتثال به. ويتم بالتالي الالتفاف على الشرط الأساسي المتعلق إلى الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع. 
بموافقة طرفئ الدعوى إعلى الطلب الجديد]. وكان القاضي الخاص كوت يفضل لو أن المحكمة استندت إلى السابقة 
التي قررتما هي نفسها في القضية المتعلقة بنزاع الحدود (بور كينا فاسو | 

ويرى القاضى الخاص كوت كذلك أن التدبير التحفظي الرئيسى ٠‏ جهورية مالى). حيث لاحظت دائرة المحكمة» من لدغاء عدم وجود 
الذي قررته المحكمة - وهو إنشاء منطقة مؤقتة بجردة من السلاح = ببانات تمكنها من تقرير تدابير لنزع السلاح فقصرت التدابير التحفظية 
هو تدبير غير مستصوّب. إذ لم يقدم الطرفان تفاصيل طوبوغرافية أو التي قررتما على دعم الجهود التي تبذها المنظمة الإقليمية المعنية» التي 
بيانات استراتيجية في هذه القضية. وني ظل هذه الظروفء فإن تحديد تتمثل في قضيتنا هذه بالرئاسة الإندونيسية لرابطة أمم حنوب شرق 


E 


منطقة مؤقتة بحردة من السلاح هو ثهرة ””استراتيجية نظرية تفضی آسيا (رابطة آسيان). 
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أعدت هذه الحر يطة التخطيطية لأغراض توضيحية فقط 


خريطة 


تخطيطية للمنطقة المؤقتة المجردة من السلاح التي 
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حدّدتها ا 


- 6٠ 


تطبيق الاتفاق المؤقت المؤرخ ٠۳‏ أيلول اسبعميز ١‏ 


(جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ضد اليونان) 


الحكم الصادر في ه كانون الأول/ديسمبر ۲١٠١‏ 


في ه كانون الأول/ديسمبر ۲١١١‏ أصدرت محكمة العدل 
الدولية حكمها في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاق الؤقت اللؤرخ 


5 أبلول | سبتمبر ۱۹۹٩١‏ إجمهورية مقدو نيا اليو غو سلافية السابقة 


ضد البو نان). 

EEE‏ الريستن وز[ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروماء وسيماء وأبراهام» وكيث» 
وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسکوتنیکوف» وكنسادو ترينداد» 
ويوسفء وشوي» وغرينوود» ودونوهيو؛ والقاضيان الخاصان 
رو کوناس» وفوكاس؛ ورئيس قلم ا محكمة كوفرور. 


* 


3 


وكان نص فقرة منطوق الحكم (الفقرة )١10٠١‏ على النحو التالي: 
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إن المحكمة, 

)١(‏ بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين» 

تقضي بأنها تتمتع باحتصاص النظر في العريضة التي أودعتها 
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في ١1‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
0 وبأن هذه العريضة مقبولة؛ ۰ 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروماء وسيماء وأبراهام» وكيثء وسيبولفيدا - آمور» 
وبنونة» وسکوتنیکوف» وكنسادو ترينداد» ویوسف» وغرينوود 
ودونوهيو؛ والقاضي الخاص فوكاس؛ 

المعارضون: القاضية شوي؛ والقاضى ي الخاص روكوناس؛ 

(۲) بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 

تقضي بأن الجمهورية الهيلينية» برفضها انضمام جمهورية 
مقدونيا اليوغوسلافية السابقة لعضوية منظمة حلف شال الأطلسي 
(الناتو) قد انتهكت التزامها بموحجب الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ 5 
الاتفاق المؤقت المؤرخ ١7‏ أيلول/سبتمير 4١3525‏ 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروماء وسيماء وأبراهام» وکیث» وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» 
وسکوتنیکوف» وكنسادو ترينداد» ويوسفء وغرينوود» وشوي» 
ودونوهيو؛ والقاضي الخاص فوكاس؛ 
القاضي الخاص رو كوناس؛ 
(؟) بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 


المعارضون: 


ترفض جميع الطلبات الأحرى التي قدمتها جمهورية مقدونيا 
المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروماء وسيماء وأبراهام» وكيث» وسیبولفیدا - آمور» وبنونة» 
وسكوتنيكوف» وكنسادو ترينداد» ويوسف» وغرينوود» وشوي» 
ودونوهيو؛ والقاضي الخاص روكوناس؛ 
المعارضون: القاضي الخاص ف وكاس . 
% 


%* 

وذيّل القاضي سيما حكم المحكمة برأي مستقل؛ وذيّل القاضي 

بنونة حكم المحكمة بإعلان؛ وذيّلت القاضية شوي حكم ا محكمة برأي 

مخالف؛ وذيّل القاضي الخاص روكوناس حكم المحكمة برأي مخالف؛ 
وذيّل القاضي الخاص فوكاس حكم المحكمة بإعلان. 
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ا الوقائع الأساسية للقضية (الفقرات ٠١‏ - ۲۲) 
تشير ا محكمة إلى أن جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (يُطلق 
عليها فيما بعد اسم 'الدولة المدّعية') أودعت لدى قلم المحكمة في 
۷ تشرين الثاي/نوفمبر ٠٠١.‏ عريضة رفعت بموجبها دعوى ضد 
الجمهورية الحيلينة (يُطلق عليها فيما بعد اسم الدولة المدَّعَى عليها') 
فيما يتعلق بنزاع حول تفسير وتنفيذ الاتفاق المؤقت المؤرخ ١7‏ أيلول/ 
سبتمبر ١995‏ (يُطلق عليه فيما بعد اسم الاتفاق المؤقت'). 
وتسعى الدولة المدّعية بوحه حاص إلى إثبات أن الدولة المدّعَى 
عليهاء برفضها طلب انضمام الدولة المدّعية إلى منظمة حلف شمال 
الأطلسي (الناتو)» قد انتهكت أحكام الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ من 
الاتفاق المذكور التي تنص على ما يلي: 
”مع بدء نفاذ هذا الاتفاق المؤقت» يوافق الطرف الأول 
[اليونان/الدولة المدَّعَى عليها] على ألا يعارض قيام الطرف الثاني 
[جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة/الدولة المدّعية] بطلب 
العضوية» أو تمتعه بالعضوية» في المنظمات والمؤوسسات الدولية 
والمتعددة الأطراف والإقليمية التي يكون الطرف الأول عضواً 
فيها. إلا أن الطرف الأول يحتفظ بحق الاعتراض على طلب 
العضوية أو التمتع بالعضوية المذكورين أعلاه في حالة» وبمقدارء 
الإشارة إلى الطرف الثاني في تلك المنظمة أو المؤوسسة بتسمية 


مختلفة عما جاء في الفقرة ۲ من قرار مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحدة ۸۱۷ (۹۹۳ 0“ . 

وف الفقرة ۲ من القرار ۸١١‏ أوصى مجلس الأمن بقبول الدولة 
لمدّعية عضواً في الأمم المتحدة» بحيث ”يشار إلى تلك الدولة مؤقتاً الجميع 
الأغراض داخل الأمم المتحدة باسم ”جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية 
لسابقة' وذلك إلى حين تسوية الخلاف الذي نشا بشأن اسم الدولة“. 

وفي الفترة التي أعقبت إقرار الاتفاق المؤقت» مُنحت الدولة المدّعية 
لعضوية في عدد من المنظمات الدولية التي كانت الدولة المدّعى عليها 
عضواً فيها بالفعل. وبناءً على دعوة من منظمة حلف شمال الأطلسي 
(الناتو)» انضمت الدولة المدّعية في عام ۱۹۹١‏ إلى الشراكة من أحل 
السلام التابعة للمنظمة» (وهذه الشراكة هي عبارة عن برنامج يشجع 
على التعاون بين الناتو والبلدان الشريكة)» وفي عام ١9959‏ انضمت 
الدولة المدّعية إلى خطة عمل المنظمة [الناتو] المتعلقة بالعضوية فيها 
(وتمدف هذه الخطة إلى مساعدة الدول الراغبة في الانضمام إلى الناتو). 
ونُظر في طلب ترشيح الدولة المدّعية لعضوية الناتو في اجتماع للدول 
الأعضاء في الناتو انعقد في بوحارست (يُطلق عليه فيما بعد اسم قمة 
بوحارست')» في يومي ۲ و" نيسان/أبريل ٠٠١4‏ غير أن الدولة 
المدّعية ل ثدح للبدء مباحثات بشأن الانضمام للمنظمة [الناتو]. 
وجاء في البيان الذي صدر في ختام القمة القول إنه سيتم تو جيه الدعوة 
للدولة المدّعية ”حالما يتم التوصل إلى حل مقبول من الطرفين لمسألة 
اسم الدولة" . 


ثانياً - اختصاص الحكمة و مقبو لبة العريضة (الفقرات ۲۳ - 51) 
تشر ا محكمة إلى أن الدولة المدّعية استظهرت» كأساس لإقامة 
احتصاص امحكمة» بأحكام الفقرة ۲ من المادة ۲١‏ من الاتفاق المؤقت 
لح خب سم ماسم الساض المحكمة النظر في ”أي حلاف أو 
نزاع“ بشأن ”“تفسير أو تنفيذ“ الاتفاق المؤقت باستثناء ”الخلاف“ 
امار إيه ي لفقرة ١‏ من لاد د من الاتفاق لت تنص على ما ملي 
هن الدرزوات على ا المفاوضات تحت رعاية الأمين 
aS EA 8‏ 
التوصل إلى اتفاق بشأن الخلاف المبين في القرار المذكور وق قرار 
مجلس الأمن ۸۱۷ 0199339 . 
وتدعي الدولة المدَّعَى عليها أن امحكمة لا تتمتع باختصاص النظر 
ني القضية الحالية وأن e‏ استنادا إلى الأسباب التالية: 
أولاً تسم الدولة المدَّعَى عليها بأن النزاع يتعلق بالخلاف حول اسم 
الدولة المدّعية» وهو الخلاف المشار إليه في الفقرة ١‏ من المادة ه من 
الاتفاق المؤقت وهو بالتالي مستئتَى من اختصاص امحكمة بموجحب 
الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة ۲ من المادة .۲١‏ ثانياً» تدّعي الدولة 
المدّعَى عليها أن النزاع يتعلق بسلوك يُعزى للناتو والدول الأعضاء 
فيه» وهذا موضوع لا يخضع لاختصاص امحكمة في القضية الحالية. 
الفا تدَّعي الدولة المدّعى عليها أن حكم ا محكمة في القضية الحالية 


غير قابل للت للتطبيق الفعلي لأنه لن يحقق انضمام الدولة المدّعية للناتو 
أو إلى أَيْة قلات أو مۇسسات أحرى دولية أو إقليمية أو متعددة 
الأطراف. راا تسم الدولة المدَّعَى عليها أن ممارسة الاحتصاص من 
حانب المحكمة سيؤثر في المفاوضات الدبلوماسية الجارية التي قررها 
مجلس الأمن بش أن الخلاف حول اسم الدولة وبالتالي فهي لا تتفق مع 
لوظيفة القضائية للمحكمة. 

بالنسبة للاعتراض الأول الذي أثارته الدولة المدَّعَى عليهاء ترى 
محكمة أنه يتضح من نص الفقرة ١‏ من المادة © والفقرة ۲ من المادة ۲١‏ 
من الاتفاق المؤقت أن ””الخلاف'' المشار إليه فيهما هو الخنلاف بشأن 
لاسم المحدد للدولة المدّعية وليس نزاعات بشأن التزام الدولة المدَّعى 
عليها بعدم الاعتراض على انضمام الدولة المدّعية للمنظمات الدولية إلا 
إذا كان سوف يشار إلى الدولة المدّعية في المنظمة قيد البحث على نحو 
يختلف عما حاء في القرار .)١3591( ١1‏ وبناءً عليه تقرر ا محكمة 
عدم قبول ذلك الاعتراض 


وفيما يتعلق بالاعتراض الثاني» ترى الحكمة أن السلوك الذي 
يشكل جوهر الدعوى هو الاعتراض المنسوب للدولة المدّعى عليها 
على انضمام الدولة المدّعية للناتوء وأنه لا يتعين على ا محكمة سوى 
البت» على ساس وقائع القضية» فيما إذا كان ذلك السلوك يثبت أو 
لا يشت أن الدولة المدَّعَى عليها لم تمتشل لالتزاماتما بموجب الاتفاق 
المؤقت بصرف النظر عن قرار الناتو النهائي بشأن طلب عضوية الدولة 
المدّعية. وبناءً عليه» تقرر ا محكمة عدم قبول ذلك الاعتراض 


وفيما يتعلق بالاعتراض الثالث» تلاحظ المحكمة أن الدولة 
المدّعية لم تطلب منها أن تنقض القرار الذي اتخذته منظمة الناتو في 
قمة بوخارست وإنما أن تبت فيما إذا كانت الدولة المدَّعَى عليها 
حرقت التزاماتها بموجب الاتفاق المؤقت نتيجة لسلوكها. وتستنتج 
المحكمة أن قراراً منها بهذا الشأن ينطوي على إمكانية تطبيقه 
بشكل فعّال لأن من شأنه أن يؤثر على الحقوق والالتزامات القائمة 
للطرفين بمقتضى الاتفاق المؤقت. وبناءً عليه» تُقرر ا محكمة عدم قبول 
ذلك الاعتراض 

وفيما يتعلق بالاعتراض الرابع» تلاحظ ا محكمة أن الطرفين 
أدرجا في الاتفاق حكماً بمنحان فيه ا محكمة الاحتصاص [لتسوية أيّة 
منازعات بينهما] (المادة ١؟)‏ ويطلب إليهما أيضاً مواصلة المفاوضات 
بشأن تسوية النزاع بينهما حول اسم الدولة المدّعية (الفقرة ١‏ من 
المادة ه). وترى المحكمة أن الطرفين لو أتمما اعتبرا أن أي حكم 
ستصدره المحكمة في المستقبل سوف يؤثر فى المفاوضات الدبلوماسية 
التي قررها مجلس الأمن لما وافقا آنذاك على إحالة أي نزاع بينهما 
بشأن تفسير أو تنفيذ الاتفاق المؤقت إلى المحكمة. وبناءً عليه» تُقرر 
الحكمة عدم قبول ذلك الاعتراض 


وف ضوء ما تقدم» تستنتج المحكمة أنما تتمتع باحعتصاص النظر في 
النزاع وأن العريضة مقبولة. 


ثالناً - البت فيما إذا كانت الدولة للدّعى علبها ل قتئل لالتزاماقا 
عو حب الفقرة ١‏ من للادة ١١‏ من الاتفاق اللأؤقت 
(الفقرات 57 )١١-‏ 

تنظر ا محكمة بعد ذلك فيما إذا كانت الدولة المدّعَى عليها اعترضت 
على انضمام الدولة المدّعية إلى الناتو» بالمعنى الوارد في البند الأول من 
الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ من الاتفاق المؤقت. 

تبدأ ا نمحكمة بدراسة معنى هذا البند وتستنتج في هذا الصدد أن الدولة 
لمدّعَى عليها ملتزمة بعدم الاعتراض على قيام الدولة المدّعية ” بطلب 
لعضوية أو تمتعها بالعضوية'" في منظمة الناتو. وتلاحظ أن الطرفين 
تفقا على أن نص الالتزام ””بعدم الاعتراض » وهو التزام بسلوك وليس 
لتزاماً بنتيجة» لا يُلزم الدولة المدّعَى عليها بأن تؤيد بشكل فعّال طلب 
لدولة المدّعية الانضمام إلى المنظمات الدولية. وتلاحظ ا محكمة كذلك 
أنه لا يوجد في نص ذلك البند ما يحدٌ من التزام الدولة المدّعَى عليها 
بعدم الاعتراض على [طلب الانضمام لعضوية] المنظمات التي تستخدم 
إحراء التصويت لاتخاذ قرار بشأن انضمام أعضاء جدد إليها. وهي 
ترى أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الطرفين قصدا أن يستبعدا من نطاق 
لفقرة ١‏ من المادة ١١‏ منظمات مثل منظمة الناتو التي تتبع إحراءات 
لا تتطلب التصويت. وعلاوة على ذلك» تلاحظ المحكمة أن المسألة 
لمعروضة عليها ليست ما إذا كان القرار الذي اتخذته منظمة الناتو 
في قمة بوخارست فيما يتعلق بترشيح الدولة المدّعية للعضوية فيها 
يُعزى بصورة حصرية أو أساسية أو هامشية إلى اعتراض الدولة المدَّعَى 
عليها وإنما هي ما إذا كانت الدولة المدَّعَى عليهاء من خلال سلوكهاء 
لم تمتشل للالتزام بعدم الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة ١‏ من المادة 
١‏ من الاتفاق المؤقت. وتلاحظ المحكمة أيضاً أن الدولة المدَّعَى عليها 
لم تتخذ الموقف القائل بأن أي اعتراض من قبلها في قمة بوحارست كان 
يستند إلى أسباب لا علاقة لما بالخلاف حول الاسم. واستنادا إلى ذلك 
لا ترى ا محكمة ضرورة للبت فيما إذا كانت الدولة المدَّعَى عليها تحتفظ 
بحق الاعتراض على طلب الدولة المدّعية الانضمام إلى المنظمات الدولية 
على أسس أحرى من هذا القبيل. 

وتنظر امحكمة بعد ذلك فيما إذ 
”اعترضت“ على انضمام الدولة المدّعية إلى منظمة الناتو. وتحقيقاً هذه 
الغاية» تعكف امحكمة على دراسة الأدلة التى قدمها الطرفان إليها وذلك 
من أل ديد ما إذا كانت ادات العرو صةعليها تؤيد ادعاء الدولة 
المدّعية بأن الدولة المدَّعَى عليها اعترضت على طلب الدولة المدّعية 
الانضمام لعضوية الناتو. وتلاحظ الحكمة أن الدولة المدّعية» سعياً منها 
لدعم موقفهاء تشير إلى المراسلات الدبلوماسية الصادرة عن الدولة 
المدّعَى عليها قبل قمة بوحارست وبعدهاء وإلى التصريحات التي أدلى 
بحا كبار المسؤولين في الدولة المدّعَى عليها حلال الفترة ذاتما. وتلاحظ 
امحكمة أن الدولة المدّعَى عليها لا تطعن في صحة تلك التصريحات» 
وتقوم [امحكمة] بفحصها كدليل على سلوك الدولة المدّعَى عليها فيما 
يتصل بقمة بوحارست في ضوء التزامها بموجحب الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ 


كانت الدولة المدَّعَى عليها 


۰ 


من الاتفاق المؤقت. وترى ا محكمة أن الدليل المقدّم إليها يُظهر أن الدولة 
المدَّعَى عليهاء من خلال المراسلات الدبلوماسية الرسمية وتصريحات 
كبار المسؤولين فيهاء أوضحت بجلاء قبل قمة بوخارست وف أثنائها 
وبعدها أن حل الخلاف بشأن الاسم هو ”المعيار الحاسم"” لقبول الدولة 
المدَّعَى عليها بانضمام الدولة المدّعية إلى الناتو. وتلاحظ المحكمة أن 
الدولة المدَّعَى عليها أبدت اعتراضها في قمة بوخحارست على انضمام 
الدولة المدّعية للناتو واستشهدت بحقيقة أن الخلاف بشأن اسم الدولة 
المدّعية لا يزال دون حل. وتستنتج ا محكمة أن الدولة المدّعَى عليها 
اعترضت على انضمام الدولة المدّعية للناتو» بالمعنى المقصود بالبند الأول 
من الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ من الاتفاق المؤقت. 

وتنتقل ا محكمة بعد ذلك إلى مسألة ما إذا كان اعتراض الدولة 
المدَّعَى عليها على انضمام الدولة المدّعية للناتو في قمة بوحارست يقع 
في إطار الاستثناء الوارد في البند الثاني من الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ من 
الاتفاق المؤقت. 


وترى أن الطرفين اتفقا في هذا البند على أن تحتفظ الدولة المدّعى 
عليها ””بحق الاعتراض على أي طلب للعضوية“ تقدمه الدولة المدّعية 
إلى أبئة منظمة أو مؤسسة دولية أو متعددة الأطراف أو إقليمية تكون 
لدولة المدّعَى عليها طرفاً فيها ”في حالة» وبمقدار» الإشارة إلى [الدولة 
لمدّعية] في تلك المنظمة أو المؤسسة بتسمية مختلفة عما جاء في الفقرة 
۲ من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة .“)١۹۹۳( 8١1‏ وتشير 
محكمة إلى أن الفقرة ۲ من القرار ۸١١‏ توصي بقبول الدولة المدّعية 
عضو ا في الأمم للتحدة ميت ”يشار إلى تلك الدولة مؤقتاً لجميع 
لأغراض داخل الأمم المتحدة باسم "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية 
لسابقة' وذلك إلى حين تسوية الخلاف الذي نشأ بشأن اسم الدولة . 


وتشير المحكمة إلى أن الطرفين اتفقا على أن الدولة المدّعية تعتزم 
أن تشير إلى نفسها في إطار منظمة الناتو» حال انضمامها إليهاء باسمها 
لدستوري وليس بالتسمية المؤقتة المبينة في القرار .8١1/‏ وبناءً عليه» 
تنظر فيما إذا كان البند الثاني من الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ يسمح للدولة 
لمدْعَى عليها بالاعتراض في تلك الحالة. ويُفضي تفسير ذلك البند 
وفقاً للمادتين ۳۱ و۲٠‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات» با محكمة 
إلى الاستنتاج بأن الدولة المدَعى عليها لا تملك الحق في الاعتراض على 
نضمام الدولة المدّعية لمنظمة ما على أساس احتمال أن تشير تلك الدولة 
لمدّعية إلى نفسها في تلك المنظمة باسمها الدستوري. وتستنتج ا محكمة» 
في الواقع» أن نية الدولة المذعية بأن تشير إلى نفسها في أيّة منظمة دولية 
باسمها الدستوري لا يعني ”بان يشار إليها“ في تلك المنظمة ”بتسمية 
مختلفة'' عما حاء في الفقرة ۲ من القرار .۸١١‏ 


وأخيراً تنظر ا محكمة في موقف الدولة المدَّعَى عليها القائل إنه 
حتى على افتراض توصّل المحكمة إلى الاستنتاج بأن الدولة المدّعَى عليها 
اعترضت على طلب انضمام الدولة المدّعية إلى الناتو في انتهاك للفقرة 
١‏ من المادة »١١‏ فإن هذا الاعتراض لا ينتهك الاتفاق المؤقت وذلك 


بسبب تأثير المادة ۲۲ منه. إذ تنص المادة 7١‏ من الاتفاق المؤقت على 
ما يلي: 
”هذا الاتفاق المؤقت ليس موجّهاً ضد أي دولة أحرى أو 

كيان اجن ولبسس فيه ماقم قوفو الوا جات ار على 

الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف النافذة فعاد التي عقدها 

الطرفان مع الدول الأخرى أو المنظمات الدولية". 

تلاحظ المحكمة أن التفسير الأوّلي للدولة المدَّعَى عليها للمادة ۲۲ 
القائل بأن ”حقوقها“ بموحب اتفاق سابق (إضافة إلى 'واجباتما) 
تتمتع بأسبقية على التزامها بعدم الاعتراض على انضمام الدولة المدّعية 
إلى منظمة ما في إطار أحكام الفقرة ١‏ من المادة »١١‏ من شأنه أن يُبطل 
ذلك الالتزام لأن الدولة المدَّعَى عليها يمكنها أن تتوقع بالأحوال العادية 
أن يكون لها ”حق“ بمقتضى اتفاقات سابقة مع دول ثالثة في أن تُعرب 
عن رأيها بشأن قرارات العضوية. وبناءً عليه فإن المحكمة» آحذة في 
الاعتبار أن الطرفين يكريما اك مطل للاذة ۲ أحكامٌ البند الأول من 
الفقرة ١‏ من المادة 2١١‏ لا تستطيع أن تقبل تقبل التفسير الذي عرضته الدولة 
مى عليها. وتلاحظ المحكمة بعد ذلك أن التفسير الأضيق للمادة 
۲ الذي اتبعته الدولة المدّحَى عليها والذي عرضته خلال المرافعات 
الشفوية» ومفاده أن ”الواحبات" المترتبة على معاهدة سابقة تتمتع 
بالأسبقية على الالتزامات المقطوعة في الاتفاق المؤقتء يُلزمها بأن تبت 
فيما إذا كانت الدولة المدّعَى عليها قد أثبتت أن معاهدة شمال الأطلسي 
تفرض عليها واحباً بأن تعترض على انضمام الدولة المدّعية إلى الناتو. 
غير أن الدولة المدَّعَى عليهاء وفقاً لما قالته الحكمةت » لم تدل بحجة مقنعة 
على أن أيّ حكم من أحكام معاهدة شال الأطلسي يُلزمها بالاعتراض 
على عضوية الدولة المدّعية. وتستنتج المحكمة بأن محاولة الدولة المدَّعَى 
عليها الاعتماد على المادة ١؟‏ هى محاولة غير ناححة. وبناءً عليه» ليس 
هناك ما يدعوها لان تقزر أا سير الصعيح من ارين اللدين 
عرضهما الطرفان أمامها. 

وفي ضوء ما تقدم» تستنتج ا لمحكمة أن الدولة المدّعتى عليها لم تمتثل 
لالتزامها عوجحب الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ من الاتفاق المؤقت وذلك 
بسبب اعتراضها على انضمام الدولة المدّعية للناتو في قمة بوحارست. 
وترى أن احتمال أن تشير الدولة المدّعية إلى نفسها في الناتو باستخدام 
اسمها الدستوري لا يجعل ذلك الاعتراض قانونياً بموجب الاستثناء الوارد 
في البند الثاني من الفقرة ١‏ من المادة .١١‏ وتضيف المحكمة قائلة إن المادة 
۲ من الاتفاق المؤقت» في ظل ظروف هذه القضية» لا توفر أمنافت] 
للدولة المدّعَى عليها لتقدم اعتراض لا يتفق مع الفقرة ١‏ من لمادة .١١‏ 
رابعاً - اللسوتغات الإضافية التي تذرعت كا الدولة للدّعى عليها 

)١55 - 1١١5 (الفقرات‎ 

تلاحظ ا محكمة أن الدولة المدَّعَى عليها تؤكد» كبديل عن حجتها 
الرئيسية القائلة إما امتثلت لالتزاماتما مو حب الاتفاق المؤقتء أن بُطلان 
أي اعتراض على انضمام الدولة المدّعية إلى الناتو ينتفي بالدفع بمبدأ 
عدم تنفيذ العقك .exceptio non adimpleti contractus‏ وتذكر 


الدولة المدّعَى عليها أيضاً أن عدم الامتفال لالتزاماتما بموجب الاتفاق 
المؤقت يمكن تبريره من ناحيتين: كرد على حرق جوهري لمعاهدة ما 
وكتدبير مضاد بموجب قانون مسؤولية الدول. 

وتلاحظ ا محكمة أن الدولة المدّعَى عليهاء بينما تدفع بحجج منفصلة 
ذات صلة بمبدأ الدفع بعدم التنفيذ (610معع»<ه)» وتعليق نفاذ [المعاهدة] 
حزئياً بمقتضى أحكام المادة ٠٠‏ من اتفاقية فيينا لعام ١975‏ واتخاذ 
تدابير مضادة» فهي تطرح شروطاً دنيا معيّدة تتضمنها الحجج الثلاث 
كافة تتلحص بأمرين هما: أن الدولة المدّعية حرقت بضعة أحكام من 
الاتفاق المؤقت» وأن اعتراض الدولة المدَّعَى عليها على انضمام الدولة 
المدّعية للناتو كان للرد على تلك الخروقات. 

ألف - الادعاء بقيام الدولة اللدّعية عرق أحكام البند الاين 
من الفقرة ١‏ من للادة ١١‏ 

تلاحظ المحكمة أن نص البند الثاني من الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ 
لا يفرض ظاهرياً أي التزام على الدولة المدّعية بألا يُشار إليها في 
ية منظمة أو مؤسسة دولية بأيّة تسمية أحرى سوى التسمية المؤقنة 
(بوصفها ”جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ). وتلاحظ المحكمة 
كذلك أنه بقدر ما تفرض أحكام أخرى من الاتفاق المؤقت التزامات 
على عاق الدولة المدّعية فقط فإن الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ تفرض 
[بالشل] التزاماً على عاتق الدولة المدَّعَى عليها فقط. فالبند الثاني منها 
يتضمن استثناءً هاماً من هذا الالتزام لكن ذلك لا يحوّله إلى التزام على 
عاتق الدولة المدّعية. وبناء عليه» تستنتج امحكمة أن الدولة المدّعية : 
تخرق أحكام هذا البند. 


باء - الادعاء بقيام الدولة اللدّعية عرق أحكام الفقرة ١‏ 
من اللادة ه 

تلاحظ المحكمة» بادئ ذي بدي أن الفقرة ١‏ من المادة ه رغم 
أنما لا تتضمن شرطاً صريحاً بأن يتفاوض الطرفان بحسن نية؛ فإن هذا 
الالتزام كامسن ضمناً في صلب هذا النص. وتلاحظ أن عدم توصل 
الطرفين إلى اتفاق» بعد انقضاء ١١‏ عاماً على إبرام الاتفاق المؤقت» 
لا ثبت بحد ذاته أن أا من الطرفين قد حرق التزامه بالتفاوض بحسن 
نية. وبناءً على ذلك» تنظر فيما إذا كان الطرفان كلاهما تصرفا على 
نحو يفضي إلى مفاوضات مثمرة. وتشير إلى أن الدولة المدّعية رفضت» 
خلال المفاوضات التي تمت بموجب الفقرة ١‏ من المادة ١‏ الاقتراحات 
لتي تدعوها إلى التخلي عن اسمها الدستوري» وتشير أيضاً إلى أن 
لدولة الا )عليه رفع انعا كله ويا ن اسم الدولة 
لمدّعية. وتشير كذلك إلى أن القادة السياسيين لكلا الطرفين أدلوا بين 
لحين والآحر بتصريحات علنية تنم عن موقف غير مرن إزاء الخلاف 
حول التسمية» بما فيها التصريحات التى أدليا بها في الشهور التى سبقت 
اد قمة بوسر سكي وع على للق فلا ان ناك اتا 
ما يدل على قيام وسيط الأمم المتحدة» على مدى عدة سنوات» بطرح 
مجموعة من المقترحات على الطرفين والإعراب بوجه حاص عن رأيه 


بأن الطرفين كانا يتفاوضان بشكل حدي في الفترة التي سبقت انعقاد 
قمة بوحارست. وإجمالاً» ترى ا محكمة أن الأدلة المستقاة من هذه الفترة 
تفيل يتأن الدولة المدّعية أظهرت درحة من الانفتاح حيال ام 
التي تختلف عن استخدام اسمها الدمستوري حصراً أو عن ”الصيغة 
المزدوجة“ » في حين أن الدولة المدَّعَى عليها غرّرت من جانبهاء فيما 
يبدو» موقفها الأوّبي وأعلنت في أيلول/سبتمبر ۲۰۰۷ أن بإمكاتما أن 
توافق على إدراج كلمة ”مقدونيا“ في اسم الدولة المدّعية كجزء من 
صيغة مر كبة. وتشير ا محكمة بوجه حاص إلى أن وسيط الأمم المتحدة 
اقترح في آذار/مارس ٠٠١‏ أن تعتمد الدولة المدّعية اسم ””جمهورية 
مقدونيا (سكوبي)'' لحميع الأغراض. واستناداً إلى السجلات المعروضة 
على الحكمة» أعربت الدولة المدعية عن عزمها على طرح هذا الاسم 
على الاستفتاء العام. وتشير السجلات أيضا إلى أن الدولة المذعَى عليها 
هي التي رفضت هذا الاسم المقترح. وبناء عليه» تستنتج المحكمة أن 
الدولة المدَّعَى عليها لم تف بعبء إثبات أن الدولة المدّعية خرقت 
التزامها بالتفاوض بحسن نية. 

جيم - الادعاء بقيام الدولة للذعية بخرق أحكام الفقرة * 

من اللادة ,> 
تنص الفقرة ۲ من المادة > على ما يلى: 
'“يُعلن الطرف الثاني [جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة] 

رسمياً بهذا أن دستوره» وبخاصة المادة 49 بصيغتها المعدَّلة 

لا يتضمن أي نص يمكن أن يُفسّر أو ينبغي أن يُفسّر على أنه 

يشكلء أو قد يشكل في وقت ماء أساساً لأن يتدحل الطرف الثاني 

ي في الشؤون الداحلية لدولة أحرى من أجل حماية م ركز وحقوق أي 

أشخاص في دول أخرى ليسوا من مواطني الطرف الثاني . 

ترى ا محكمة أن الدولة المدّعى عليها لم تقدم أيّ دليل مقنع يدل 
على أن الدولة المدّعية قد فرت دستورها على نحو يعطي الحق في 
التدحل في الشؤون الداخلية للدولة المدَّعَى عليها نيابة عن أشخاص 
انوا مق مواطي الو المدّعية. وبناء عليه» تستنتج المحكمة أن الدولة 
المدّعية لم تخرق أحكام الفقرة ۲ من المادة ٦‏ قبل انعقاد قمة بوحارست. 

دال - الادعاء بقيام الدولة اللدّعية عرق أحكام الفقرة ١‏ 

من للادة ۷ 
تنص الفقرة ١‏ من المادة ۷ على ما يلى: 
”يتحذ كل طرف على وحه السرعة تدابير فعّالة لحظر 

الأنشطة المعادية أو الدعايات التي تقوم كما وكالات خاضعة 

للدولة» وصرف الكيانات الخاصة عن القيام بأية أفعال من الحتمل 

أن تحرض على العنف أو الكراهية أو العداء من جانب طرف ضد 

الطرف الآخر . 

تشير الحكمة إلى أن الدولة المدّعية حرقتء طبقا لأقوال الدولة 
المدّعَى عليهاء أحكام هذه المادة بدليل أنما [أيّ الدولة المدّعية] لم تتخذ 
تدابير فعّالة لحظر الأنشطة المعادية التي تقوم بها وكالات خاضعة للدولة» 


1۲ 


وضربت على ذلك مثلاً مزاعم تتصل بمحتويات الكتب المدرسية» وبأغا 
م تتح تدابير لصرف الكيانات الخاصة عن القيام بأيّة أفعال من الحتمل 
أن تحرّض على العنف أو الكراهية أو العداء ضد الدولة المدّعى عليهاء 
واستشهدت على وجه الخصوص بحادثة وقعت يوم ۲۹ آذار/مارس 
۸ (في غضون الأيام التي سبقت انعقاد قمة بوخحارست) حيث 
ظهرت على عدة لوحات إعلانية حلوية في سكوبي صورة مرف لعَلّم 
لدولة المدَّعَى عليها . وتلاحظ ا محكمة أن الدولة المدّعَى عليها تزعم 
ف عدم قيام الدولة المدّعية باستمرار بحماية مبنى مكتب الاتصال 
لتابع للدولة الدع عليها وون وعدم حماية الأفراد العاملين فيه. 

وترى المحكمة أن الأدلة المعروضة لا تؤيد الاستنتاج بأن الدولة 
لمدّعية حرقت الفقرة ١‏ من المادة ۷ قبل انعقاد قمة بوخارست. وتستنتج 
أن محتويات الكتب قيد البحث لا توفر أساساً للاستنتاج بأن الدولة 
لمدّعية لم تحظر ””الأنشطة المعادية أو الدعايات“. وعلاوة على ذلك 
م تثبت الدولة المدّعَى عليها بشكل مقنع أن الدولة المدّعية لم تتخذ 
تدابير ””لصرف" الكيانات الخاصة عن القيام بأيّة أفعال من ا محتمل أن 
تحرّض على العنف أو الكراهية أو العداء ضد الدولة المدَّعَى عليها. وبعد 
أن أشارت امحكمة إلى الالتزام بحماية مباني البعثة الدبلوماسية وحمايتها 
من أي إخلال بأمنها أو انتهاك لحرمتها» حسب ما هو منصوص عليه 
في المادة ۲۲ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية» تستنتج المحكمة أن 
الدولة المدّعية قدّمت إليها ما يدل على أتما بذلت ما في وسعها لتوفير 
الحماية المناسبة للموظفين الدبلوماسيين التابعين للدولة المدَّعَى عليها 
وللمباتي الدبلوماسية التابعة لها. 


هاءِ - الادعاء بقيام الدولة للدّعية بخرق أحكام الفقرة * 
من للادة ۷ 
تنص الفقرة ۲ من المادة ۷ على ما يلى: 
”لدی نفاذ هذا الاتفاق المؤقت» عتنع الطرف الثاني [جمهورية 
مقدونيا اليوغوسلافية السابقة] عن أن يستخدم» بأيّة طريقة من 
الطرق» الردمز الظاهر على علمه الوطني قبل نفاذ هذا الاتفاق» 
وكافة أشكال هذا الرمز“ . 
تستنتج ا محكمة أن السجلات تؤيد الاستنتاج بوقوع حادثة واحدة 
على الأقل استخدم فيها جيش الدولة المدّعية الرمز المحظور استخدامه 
بموجب الفقرة ۲ من المادة ۷ من الاتفاق المؤقت. 
واو - الادعاء بقيام الدولة للدّعية بخرق أحكام الفقرة > 
تنص الفقرة ” من المادة ۷ على ما يلى: 
”إذا ما رأى أحد الطرفين أن الطرف الآخر يمستخدم رمزاً 
أو أكثر من رمز يشكل جزءًا من تراثه التاريخي أو الثقاني» فله أن 
يلفت نظر الطرف الآخر إلى هذا الاستخدام المذعَى بوقوعه وعلى 
الطرف الآخر أن يتخذ الإحراءات التصحيحية الملائمة أو يبين 
السبب الذي يجعله لا يرى ضرورة لذلك . 


تلاحظ الحكمة أن نص الفقرة ٣‏ من المادة ۷» حلافاً لنص الفقرة 
۲ من المادة ۷» لا يحظر صراحة على الدولة المدّعية استخدام الرموز 
المبينة فيها. وبدلاً عن ذلك تحدد الفقرة ‏ إجراءً لمعالحة الحالات التي 
يرى فيها أحد الطرفين أن الطرف الآحر يستخدم رموزه التاريخية أو 
الثقافية. واستناداً إلى ذلك» فإن المسألة التي يتعين النظر فيهاء وفقاً ما 
تقوله ا محكمة» هى ما إذا كانت الدولة المدَّعَى عليها قد ”لفتت نظر“ 
الدولة المدّعية إلى شواغلها قبل انعقاد قمة بوخارست عندما أعادت 
الدولة المدّعية تسمية مطار العاصمة باسم آحر. وتحقيقاً لتلك الغاية 
تلاحظ المحكمة أنه على الرغم من عدم قيام الدولة المدّعَى عليهاء فيما 
يبدو» بلفت نظر الدولة المدّعية إلى شواغلهاء فإن الدولة المدّعية كانت 
على عبلم بشواغل الدولة المدَّعَى عليهاء بدليل أن وزير خارجية الدولة 
المدّعية شرح المبرر المنطقي لإعادة تسمية المطار باسم آخر» وذلك في 
مقابلة صحفية أجراها مع إحدى الصحف اليونانية في كانون الثاني /يناير 
٠۷‏ . وتستنتج الحكمة أن الدولة المدّعَى عليها لم تستوف عبء 
إثبات أن الدولة المدّعية حرقت أحكام الفقرة " من المادة ۷. 


وقي ضوء هذا التحليل لادّعاءات الدولة المدَّعَى عليها بقيام الدولة 
مدّعية بخرق عدد من التزاماتما بموجب الاتفاق المؤقت» تستنتج المحكمة 
أن الدولة المعى عليها أثبتت وقوع حرق واحد لتلك الالتزامات. 
وعلى وجه التحديدء أثبتت الدولة المدَّعَى عليها أن الدولة المدّعية 
٠‏ الرمز المحظور استخدامه بموحب الفقرة ۲ 
من المادة ‏ من الاتفاق المؤقت. وبعد قيام الدولة المدَّحَى عليها بإثارة 
هذه المسألة مع الدولة المدّعية في عام 25٠٠١ ٤‏ توقف استخدام الرمز 
حلال السنة ذاتهها. 


ستخدمت في عام ٤‏ 


زاي - الاستنتاحات اللتعلقة باللسوّغات الإإضافية التي 
تذرعت كا الدولة اللذّعَى عليها 


١‏ - الاستنتاج اللنعلق بالدفع بعدم تنفيذ العقد 


(the exceptio non adimpleti contractus) 


بعد أن استعرضت امحكمة ادّعاءات الدولة الدّعَى عليها ارتكاب 
الدولة المدّعية خروقات لالتزاماتماء جيب على دفع الدولة المدّعَى عليها 
بأن مبداً عدم تنفيذ العقد (610معع6)» حسب تعريف الدولة المدّعَى 
عليها لهذا المبدأ» يحعل من المستحيل عليها أن تستنتج أن الدولة المدَّعَى 
عليها قد حرقت التزاماتها بموحجب الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ من الاتفاق 
المؤقت. وتشر المحكمة إلى أنه في جميع الحالات فيما عدا حالة واحدة 
(هي استخدام الرمز الحظور استخدامه بموجب الفقرة ۲ من المادة ۷) لم 
تتمكن الدولة المدّعَى عليها من إثبات وقوع أي حرق للاتفاق المؤقت 
من جانب الدولة المدّعية. إضافة إلى ذلك» لم تتمكن الدولة المدَّعَى 
I‏ الدولة المدّعية للرمز في عام 

٠‏ واعتراض الدولة المدّعَى عليها في عام ٠ ٠۸‏ - ويُقصد بذلك 
تقدم الدليل على أن الدولة المدَّعَى عليها عندما أثارت اعتراضها على 
انضمام الدولة المدّعية إلى الناتوء إنغا فعلت ذلك رداً منها على الانتهاك 


الظاهر لأحكام الفقرة ۲ من المادة ۷» أو بعبارة أشمل» على أساس 
الاعتقاد بأن مبداً عدم التنفيذ (0تامءعع<ع) يحول دون بطلان اعتراضها. 
وبناءً عليه» فإن الدولة المدَّعَى عليها لم تثبت أن الشروط التي أكدت هي 
نفسها ضرورة استيفائها من أحل تطبيق مبدأ عدم التنفيذ (متامعء»ع) 
قد استوفيت في هذه القضية. واستناداً إلى ذلك» لا تحد المحكمة ضرورة 
للبث فيما إذا كان ذلك المبداً يشكل جزءًا من القانون الدولي المعاصر. 


تابعج مويه رد ع تر لاجو هري 

تشير المحكمة إلى أن الدولة المدَّعَى عليها ذكرت أيضاً أنه كان 
بالإمكان اعتبار اعتراضها على طلب الدولة المدّعية الانضمام إلى الناتو 
بمثابة رد منهاء ف إطار المادة ٠٠‏ من اتفاقية فيينا لعام ١975‏ على 
حروقات جوهرية للاتفاق المؤقت زعمت أن الدولة المدّعية قد ارتكبتها. 
وتنص الفقرة ” (ب) من ٠‏ المادة ٠‏ من اتفاقية فيينا لعام ١155‏ على 
أن الخرق الجوهري يكمن في ا من أحكام المعاهدة لا غنى 
عنه لتحقيق موضوع المعاهدة أو لغرضها'. وتشير ا محكمة كذلك إلى 
أن استنتاجها بأن الخرق الوحيد الذي ثبت ارتكابه هو استخدام أحد 
لرموز في انتهاك لأحكام الفقرة ۲ من المادة ۷ من الاتفاق المؤقت 
وقد توقف هذا الاستخدام في عام .٠٠١ ٤‏ وترى ا محكمة أنه لا بمكن 
عتبار هذه الحادثة حرقا جوهريا بالمعنى المقصود بالمادة ٠١‏ من اتفاقية 
فيينا لعام .١5795‏ وعلاوة على ذلك» ترى المحكمة أن الدولة المدّعَى 
عليها لم تثبت أن الإحراء الذي اتخذته في عام ٠٠٠١‏ فيما يتعلق بطلب 
انضمام الدولة المدّعية إلى الناتوء كان ردأ منها على حرق لأحكام 
الفقرة ۲ من المادة ۷ ارتُكب قبل حوالي أربع سنوات. وبناءً عليه 
لا تقبل ا محكمة دفع الدولة المدّعَى عليها بأن الإجراء الذي اتخذته يمكن 
أن يندرج في سياق المادة 5٠‏ من اتفاقية فيينا لعام .١955‏ 


تشير المحكمة إلى أن الدولة المدّعَى عليها تؤكد أيضاً أن اعتراضها 
على طلب الدولة المدّعية الانضمام إلى الناتو يمكن اعتباره بمثابة تدبير 
مضاد متناسب اتخذته للرد على حروقات الاتفاق المؤقت من جانب 
الدولة المدّعية. وقد أوضحت امحكمة لتوها أن الخرق الوحيد الذي 
أثبتت الدولة المدّعَى عليها ارتكابه هو استخدام الدولة المدّعية في عام 
الاتفاق المؤقت. وبعد أن توصلت امحكمة إلى ذلك الاستنتاج» وقي 
ضوء تحليلها للأسباب التي عرضتها الدولة المدَّعَى عليها لتبرير اعتراضها 
على طلب انضمام الدولة المدّعية للناتو» تجد نفسها غير مقتنعة بأقوال 
الدولة المدَّعَى عليها بأن الغرض من اعتراضها على طلب انضمام الدولة 
المذعية كان يتمثل في تحقيق وقف استخدام الدولة المدّعية للرمز ا لمحظور 
استخدامه بمو حب الفقرة ۲ من المادة ۷. وعلى نحو ما أشارت إليه 
امحكمة» توقفت الدولة المدّعية في عام 7٠٠١5‏ عن استخدام الرمز 
الذي يدعم الاستنتاج بارتكاب حرق لأحكام الفقرة ۲ من المادة ۷. 
وبناءً عليه» ترفض الحكمة ادعاء الدولة المذعَى عليها بأنه يمكن تبرير 


اعتراضها باعتباره تدبيراً مضاداً يحول دون بُطلان اعتراض الدولة المدّعَى 
عليها على انضمام الدولة المدّعية للناتو. واستناداً إلى ذلك» ليس هناك 
مايدعو المحكمة للنظر في أي دفع من الدفوع الإضافية التي عرضها 
الطرفان فيما يتعلق بالقانون الناظم للتدابير المضادة. 

وللأسباب السالف ذكرهاء تستنتج المحكمة أن المسوّغات الإضافية 
التي تذرعت ما الدولة المدّعَى عليهاء غير ناجحة. 

وأخيرء تشدد ا لمحكمة على أن الاتفاق المؤقت المبرم في عام ١۹۹۰٩‏ 
يفرض على الطرفين واحب التفاوض بحسن نية تحت رعاية الأمين العام 
للأمم المتحدة ة عملاً بقراري مجلس الأمن بحدف التوصل إلى اتفاق بشأن 
الخلاف المبيّن في ذينك القرارين. 
خامساً = سبل الانتصاف (الفقرات 1١51‏ - 159) 

تشير ال محكمة إلى أن الدولة المدّعية تلتمس» في مذكراتما الختامية 
ذات الصلة بوقائع القضية الحالية» وسيلتيٰ انتصاف تشكلان بنظرها 
إنصافا مناسبا لحبر الانتهاكات المزعومة للاتفاق المؤقت من جانب 
الدولة المدَّعَى عليها. أولاً» تلتمس الدولة المدّعية الانتصاف في شكل 
إعلان تصدره المحكمة تعلن فيه أن الدولة المدَّعَى عليها تصرفت بشكل 
غير قانوني؛ وثانياً» تطلب الانتصاف في شكل أمر تصدره ا محكمة تأمر 
فيه الدولة المدَّعَى عليها أن تمتنع من الآن فصاعداً عن القيام بأيّ عمل 
ينتهك التزاماتما بموحب الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ من الاتفاق المؤقت 

وني ختام نظرها في القضية» استنتجت الحكمة ارتكاب انتهاك 
واحد من جانب الدولة المدَّعَى عليها لالتزامها بموحب الفقرة ١‏ من 
المادة ١١‏ من الاتفاق المؤقت. أما فيما يتعلق بسبل الانتصاف الممكنة 
حير هذا الانتهاك» تستنتج المحكمة أن هناك ما يسو غ إصدار إعلان 
تذكر فيه أن الدولة المدَّعَى عليها اتتهكت التزامها بألا تعارض قيام 
الدولة المدّعية بطلب العضوية أو تمتعها بالعضوية. وعلاوة على ذلك 
لا ترى المحكمة ضرورة لتوجيه أمر إلى الدولة المدّعَى عليهاء حسب 
ما تطلب الدولة المدّعية» بالامتناع عن القيام في المستقبل بأيّ سلوك 
ينتهك التزامها بموحب الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ من الاتفاق المؤقت. 
وبناءً على ما أوضحته المحكمة سابقاً ”كقاعدة عامة» ليس هناك سبب 
للافتراض بأن الدولة التي قامت بعمل أو سلوك اعتبرته المحكمة غير 
قانوني» سوف تكرر ذلك العمل أو السلوك في المستقبل لأنه يحب 
الافتراض بوحود 
والحقوق اللنصلة بكالاكوستاريكا ضد نيكاراغو)» الحكمى تقارير 
محكمة العدل الدولية لعام ٠٠٩‏ 5, الصفحة 25517 الفقرة .)١5١‏ 

واستناداً إلى ذلك» تقرر ا محكمة أن استنتاجها بأن الدولة المدّعَى 
عليها انتهكت التزامها تجاه الدولة المدّعية بموجب الفقرة ١‏ من المادة 
١‏ من الاتفاق المؤقت يشكل ترضية مناسبة. 
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حسن النية لديها (النزاء التعلق قوق الللاحة 


الرأي المستقل للقاضي سيما 

القاضي سيما يحد نفسه على اتفاق مع استنتاحات المحكمة من 
ناحيتيٌ الاختصاص وحوهر القضية على حدٌ سواء. وشاغله الوحيد 
تعلق بالطريقة التي عاج فيها الحكم ما يسمى بالدفع بعدم تنفيذ العقد 
.exceptio non adimpleti contractus‏ و يبدأ تحليله بالإشارة بإيجاز 
إلى أن الحكمةء وفقاً لأقوال الدولة المدَّعَى عليهاء حتى لو استنتجت» 
كما حدث فعاف أن اليونان اتتهكت الاتفاق المؤقت لعام ١9956‏ 
باعتراضها على انضمام جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إلى الناتو 
في عام ۲١ ٠۸‏ فإن بُطلان عمل اليونان يظل مستبعدا. فقد قدمت 
اليونان ما لا يقل عن ثلاثة ””دفوع“ تستند جميعها إلى حروقات سابقة 
للاتفاق ارتكبتها جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة: ففي الحالة 
الأولى» تدفع اليونان بمبدأ عدم تنفيذ العقد exceptio non adimpleti‏ 
1؟؛ ونالينا تبرر اليونان اعتراضها كرد على خروقات 
جوهرية للاتفاق من جانب جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 
على أساس قانون المعاهدات؛ وثالئا» تعرض اليونان تصرفها كتدبير 
مضاد على خروقات سابقة من قبل جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية 
السابقة قيل إتما مبرّرة بموجب قانون مسؤولية الدول. 

ويرفض الحكم جميع هذه الدفوع؛ وهو عمل صائب بنظر القاضي 
سيماء ولئن كان يرى أن ا محكمة عالجت هذه المسألة بطريقة بالغة الإيجاز. 
والمسألة التي يختلف فيها مع المحكمة تتمثل في معالحتها لمبدأ الدفع بعدم 
تنفيذ العقد exceptio non adimpleti contractus‏ بوصفه مبرر | مستقلا 
ومختلفاً عن ”الدفعي“ الآخرين المذكورين آنفاً . وبصدد هذه المسألة, 
قدم طرفا الدعوى وجهات نظر مختلفة. وفي مواجهة مثل هذه البيانات 
المتضاربة حول نقاط قانونية» كان من المفيد لو أن المحكمة قدمت توضيحاً 
ذا حجية للوضع القانون لبداً الدفع بعدم تنفيذ العقد 0إامءء×م مقابل 
المادة ٠٠‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (لمعنونة 'إتماء المعاهدة أو 
تعليق نفادها نتيجة لخرقها )» وللترابط بينهماء من جهة والنظام القانوني 
(»«ززعة: 21ع16) للتدابير المضادة» حسبما وضعته لحنة القانون الدولي» 
من جهة أخرى. 

ويتكفل الرأي الذي قدمه القاضي سيما بذلك التوضيح. وهو 
يعزو مفهوم الدفع بعدم التنفيذ 0زأمعء×م إلى فكرة المعاملة بالمثل» 
وهي فكرة ة تم استيعابهما بالكامل تقريباً في الأنظمة نولم الكاملة 
التطور» و حلت محلها قواعد ومؤسسات محددة - بصيغتها ”المدجنة“ 
التي كانت عليها. وفي القانون الدولي» لا تزال فكرة المعاملة بالمثل 
و بعش احص و کا اق دور ا وق الماع الذاية 
التي يمكن أن تتبعها الدول لتأمين حقوقها؛ وقد تبلورت تلك الفكرة 
في آليات القانون الدولي المتعلقة بالجزاءات» التي تشمل التدابير المضادة 
وعدم الأداء با مثل لاتفاق ماء بما في ذلك احتصاص النظر في الموضوع 
)sedes 21261136(‏ في ضوء قانون المعاهدات. 

ويقول القاضي سيما جازماً إن مبدأ الدفع بعدم تنفيذ العقد 
)exceptio non adimpleti contractus)‏ ينتمي للفقة الثانية. فقد 


أعطى هذا المبدأ التعبيرٌ القانوني للطابع التبادلي لمعظم الاتفاقات الدولية» 
وتكيّف بذلك الطابع - حيث ارتبطت قاعدة العقد شريعة المتعاقديئن 
)pacta sunt 5617/85203(‏ بقاعدة المعاملة بالمثل (065 ]نا 10). ويتيح 
الاعتراف المنتشر على نطاق واسع لهذه الوظيفة التبادلية في قانون العقود 
: النظم القانونية الرئيسية إمكانية قبوله كمبدأ عام في القانون بالمعنى 
المقصود بالمادة ۳۸ من النظام الأساسي للمحكمة» وتطبيقه بالتالي في 
العلاقات القانونية الدولية أيضا. والسؤال بعد ذلك هو ما التعديلات التي 

ينبغي أن يخضع لماء على صعيد القانون الدولي» مفهوم من هذا القبيل 
5 رو على صعيد احاکم امحلية (0 est‏ ص do‏ 20م »)in‏ من أجل 
ضمان إعماله على نحو منظم وألا يُصبح عرضة لإساءة الاستعمال في 
ظل انعدام الرقابة القضائية على تطبيقه المتاح بصورة اعتيادية في القانون 
ا محلي. وفي سياق الردود على حرق لمعاهدة ماء جرت العادة على قيام 
أحد طرق الدعوى بالاحتجاج بهذا المفهوم من جانب واحد وإنكار 
الجانب الآخر لمبرر الاحتجاج به» وذلك إلى حد جعل من الصعب 
إرساء قاعدة لهذا المبدأ (أي مبدأ الدفع بعدم تنفيذ العقد (0نامرءع»<ع)) 
في القانون العرفي الدولي. 


ويتضمن رأي القاضى سيما التوكيد على أن هذا الظرف بالذات 
هو الذي أضفى هذه الدرعطة وق اا فلن دوين هذا المبدأ في المادة 
٠‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. فهذه المادة تضع مبدأً المعاملة 
بالمثل في العلاقات التعاهدية تحت السيطرة الضرورية - لكوغا تتيح 
بوجه حاص إمكانية إغاء العاهدة أو تعليق تفاذها فقط في حالة حرق 
المعاهدة خرقاً جوهرياً من جانب أحد طرفيهاء ولأنما تضع عدداً 

من الشروط الإحرائية. وعلاوة على ذلك فإن المقصود بالمادة 25٠١‏ 


على نحو ما أكدته الفقرة ١‏ من المادة >١‏ من اتفاقية فيينا هو تنظيم 
الآثار القانونية الناحمة عن حرق المعاهدة تنظيماً جامعاً مانعا. وبالتالي 


لم يق هناك أي محال لتطبيق مبدأ الدفع بعدم التنفيذ (منامءء»ة) 
حارج نطاق المادة ٠١‏ ودون أي اشتراطات إحرائية لممارسته» حسبما 
أرادت اليونان إقناع ا محكمة به. ويّقر القاضي سيما أنه ليس في 
أحكام تلك المادق وفقاً للمادة ۷۳ من الاتفاقية» أي حك سبق 
على مسؤولية الدولة الناتحة عن حرق المعاهدة. وبناءً عليه» فإن تعليق 
نفاذ أحكام المعاهدة كتدبير مضاد للرد على خروقات سابقة من 
جانب الطرف الآخر يظل خارج متناول المادة ٠٠‏ ومسموحا به 
شريطة حضوعه للنظام المحكم نوعاً ما الذي وضعته لنة القانون الدولي 
بشأن هذه المسألة. ومع ذلك» يستنتج القاضي سيما أنه في ضوء 
استخلاص الدولة المدَّعَى عليها الفارق الضروري في هذا انحال من 
حهة ومعالحة الحكم ””لدفوع“ اليونان الأحرى عدا الدفع بعدم تنفيذ 
العقد (هنامه×ه) على نحو مرض» من جهة أحرى» لم يعد هناك ما 
يمكن قوله بشأن هذه المسألة. 
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إعلان القاضي بنونة 

يتفق القاضي بنونة مع الاستنتاجات الختامية التي توصلت إليها 
المحكمة في هذه القضية» غير أنه يلاحظ أن المحكمة اختارت تحب 
بين لتسب )ل قاد ود ES‏ ارق ورف نا ماده 
جانب الطرفين» ولاسيما مبداً الدفع بعدم تنفيذ العقد (200 1610مع0<© 
5 61 1م12 30) والتدابير المضادة» وذلك بالاحتباء وراء 
تقييمها للوقائع التي استند إليها الطرفان دعماً لأقوالهما. وطبقاً لما قاله 
القاضي بنونة» كان بوسع المحكمة أن تحلل تلك المسائل وتعلن موقفها 
بشأتما في ضوء تطورها الزماني والمكاني. 

الرأي المخالف للقاضية شوي 

تخالف القاضية شوي قرار ا محكمة بممارسة الاختصاص في هذه 
القضية. فهي ترى أن القضية تقع في نطاق الفقرة ١‏ من المادة ه وليس 
في نطاق الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ من الاتفاق المؤقت» وأن الدعوى غير 
مقبولة على أساس الملاءمة القضائية. 

وترى القاضية شوي أن المسألة الأساسية التي يتعين على امحكمة 
أن تبت فيها من أجل إقامة اختصاصها هي ما إذا كان الاعتراض محل 
النزاع الذي قدمته الدولة المدّعَى عليها على انضمام الدولة المدّعية إلى 
عضوية الناتو» في قمة بوحارست المعقودة في عام 27٠٠‏ يتعلق بتفسير 
وتنفيذ الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ من الاتفاق المؤقتء أو ما إذا كانت أيّة 
مسألة تقع في نطاق الفقرة ١‏ من المادة ه مستثناة من احتصاص امحكمة 
بحكم الفقرة ۲ من المادة ١١‏ من تلك المعاهدة [الاتفاق المؤقت]. وهي 
ترى أن أي تفسير لأحكام الاتفاق المؤقت فيما يتعلق بمسألة الاسم 
ينبغي أن يولي الاعتبار الواحب للطابع المؤقت للاتفاق وللمفاوضات 
لحارية بين الطرفين من أجل التوصل إلى تسوية بشأن الخلاف حول 
لاسي 

وترى القاضية شوي أيضاً أن المحكمة اعتمدت» في سياق إقامة 
ختصاصهاء تفسيراً ضيقاً نوعاً ما لكلمة ””الخلاف“ الواردة في الفقرة 
١‏ من المادة ه. وبمقتضى هذا التفسير احتزل شأن ”“الخلاف” المشار 
إليه في تلك المادة في صورة ”حل لمسألة الاسم النهائي الذي سيتم 
لاتفاق عليه بين الطرفين عبر المفاوضات» وبذلك أصبحت الفقرة ١‏ 

من المادة ١١‏ والفقرة ١‏ من المادة ه تعاملان كموضوعين منفصلين 
تماماً عن بعضهما بعضاً ولا تربطهما أي صلة موضوعية لدى تفسير 
الاتفاق المؤقت. وتُبدي شكوكها إزاء هذه الطريقة في تفسير المعاهدة. 

وترى القاضية شوي كذلك أن الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ والفقرة ١‏ 
من المادة ه تشكلان حكمين أساسيين من أحكام الاتفاق وذلك بالنظر 
إلى طبيعة النزاع بين الطرفين حول مسألة الاسم وإلى الغاية والهدف 
من الاتفاق المؤقت. وتقول إنه يتضح من الأدلة المعروضة على ا محكمة 


آلا يدانه الكوهرية افراع لقانم ين ارقو كول لقره أ اين لاد 
١‏ تكمن فيما يسمى ”الصيغة المزدوجة“ » التي زعم أن الدولة المدّعية 
تسعى إلى تحقيقها. وقد حضعت الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة 
١‏ من المادة ١١‏ لتفسيرات مختلفة من جانب الطرفين؛ فهما يختلفان 
بوجه حاص حول مسألة ما إذا كانت الدولة المدّعية تستطيع استخدام 
اسمها الدستوري عندما تشير إلى نفسها أو عندما تتعامل مع الدول الثالثة 
في المنظمات الدولية. وقد أصرت الدولة المدّعية في السنوات التي أعقبت 
إبرام الاتفاق المؤقت» على استخدام اسمها الدستوري عندما تشير إلى 
نفسها أو تتعامل مع الدول الثالثة في حين مارست الدولة المدّعَى عليها 
نمطا عاماً من الاحتجاجات ضد هذا الاستخدام زاعمة بأنه يشكل 
خرقاً لأحكام القرار ۸٠١‏ والاتفاق المؤقت. 


وتضيف قائلة إن إبرام الاتفاق المؤقت بين الطرفين جنباً إلى جنب 
مع قراري مجلس الأمن ۸١١‏ و١٥٤۸‏ يعترف بالمصال القانونية لكلا 
الطرفين فيما يتعلق بمسألة الاسم. ويوفر الترتيب المؤقت المتعلق بالخلاف 
حول الاسم المنصوص عليه في الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ وسيلة لإنماء 
المأزق بين الطرفين بشأن عضوية الدولة المدّعية في المنظمات الدولية. 
ويدل الغموض الذي يكتنف الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة ١‏ 
من المادة ١١‏ فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان» وإلى أي مدى» بمكن للدولة 
المدّعية والدول الثالثة أن تستخدم الاسم الدستوري للدولة المدّعية في 
المنظمات الدولية» يدل على أن الاتفاق المؤقت» بوصفه تدبيرا مؤقتا 
لحفظ السلام وعلاقات حسن الجوار في المنطقة وبين الطرفين على 
حدٌ سواءء يتطلب توفر قدر كبير من حسن النية والثقة المتبادلة من 
جانب الطرفين كليهما لدى قيامهما بتنفيذه. وحالة الشك هذه لا يمكن 
توضيحها أو تبريرها إلا بالطابع المؤوقت للمعاهدة [الاتفاق المؤقت] 
والتسوية المعلقة لمسألة الاسم. وبناء عليه» فإن تنفيذ الفقرة ١‏ من المادة 
١‏ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بواحب الطرفين بتسوية النزاع حول الاسم 
من خلال المفاوضات» حسبما تنص عليه الفقرة ١‏ من المادة ه. وإن 
ية مسألة ذات صلة بعملية المفاوضات ينبغي أن تدحل في نطاق الفقرة 
١‏ من المادة ه. 1 


وتذكر أن ما يسمى ب ”الصيغة المزدوجحة“ الى كشف النقاب 
عنها في أثناء إحراءات الدعوى تشير إلى الصيغة التي يتم بمقتضاها في 
ماية المطاف استخدام الاسم المؤقت حصرا بين الدولة المذعَى عليها 
والدولة المدّعية في حين يتم استخدام الاسم الدستوري للدولة المدّعية 
مع جميع الدول الأخرى. وتلاحظ القاضية شوي أن من المستحيل في 
هذه القضية» إن ل يُنظر فيما يمسمى ب ”الصيغة المزدوحة“ أن يجري 
فحص الإحراءات التي اتخذتها الدولة المدّعَى عليها في قمة بوخارست 
فحضاً كاملا ق ضوء الغاية والحدف: من الاشاق المؤقت. ولو أنه حری 
مع ذلك فحص من هذا القبيل لكان من امحتم له أن يتناول موضوع 
”لحلاف“ بمقتضى الفقرة ١‏ من المادة ه وأن يتجاوز بالتالي نطاق 
اختصاص الحكمة. 


i) 


وترى القاضية شوي أن فحص المحكمة لإجراء الاعتراض الوحيد 
الذي قدمته الدولة المدَّعَى عليها على عضوية الدولة المدّعية في الناتو 
أدى إلى إخراج الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ عن سياق المعاهدة [الاتفاق] 
سي CE‏ ا 
١‏ عن الفقرة ١‏ من المادة ه عن بعضهما بعضاً ما دام الأمر يتعلق 
بتسوية الاسم النهائي. 

وفيما بخص مسألة الملاءمة القضائية؛ ت كد القاضية شوي أن المحكمة 
حتى لو اعتمدت تفسيراً صارماً للفقرة ۲ من المادة ١‏ واستنتجت أنما 
تتمتع باختصاص النظر في هذه القضية» فستظل هناك انات بحيدة 
لدى المحكمة للامتناع عن مارسة الاختصاصء لأن من شأن ذلك أن 
يمس مسألة الملاءمة القضائية. وعلى نحو ما أشارت إليه المحكمة في 
القضية المتعلقة بالكاميرون الشمالي ”فحت ولو كانت للمحكمة ولاية» 
وقت عرض القضية عليهاء فهي ليست بُحبرة على أن تمارس تلك الولاية 
بكل معناها [ثي كل قضية تُعرض عليها]. وهي تمارس وظيفة قضائية 
تحدها قيود متأصلة. وهي ... لا تستطيع» بوصفها محكمة» الحيد عنها 
... (القضية المتعلقة بالكاميرون الشمال (الكاميرون ضد الملكة 
اللتحدة. الاعتراضات الأواليق الحكم. تقارير محكمة العدل الدولية لعام 
56 الصفحة ۸۷ من النص العربي). 

وتتفق القاضية شوي مع موقف امحكمة القائل إن المسألة المعروضة 
على المحكمة ليست فيما إذا كان قرار الناتو يُعزى إلى الدولة المدّعَى 
عليها وإنماهى بالأحرى ما إذا كانت الدولة اللمدَّعَى عليها حرقت 
ا :الانقاق الوقت حيخة لسر كه وتقول رواقرا و كيه 
بإعلان قانونية إجراء وحيد فقط من الإجراءات التي اتخذتما الدولة 
المدّعَى عليهاء وبرفض جميع الطلبات الأخرى التي تقدمت با الدولة 
المدّعية يجعل الحكم لوا من أي أثر على قرار الناتو القاضي بإرجاء 
توجيه الدعوة للدولة المدّعية لأن تيم عضو ان الات 


وبقدر ما يظل قرار الناتو سارياًء لن يكون هناك لقرار ا محكمة 
أي تأثير عملي على مستقبل سلوك الطرفين فيما يتعلق بعضوية الدولة 
المدّعية في تلك المنظمة. وقي قضية الكاميرون الشمالي» أعلنت المحكمة 
أن أحكامها ”يجب أن تترتب عليها بعض النتائج العملية» بمعنى أن 
بإمكانما أن تؤثر في الحقوق أو الالتزامات القانونية القائمة للطرفين 
وأن تزيل بالتالي حالة الشك من علاقاتمما القانونية'“ (القضية المتعلقة 
بالكاميرون الشمالٍ (الكاميرون ضد اللملكة للتحدة). الاعتواضات 
الأوليق الحكم. تقارير محكمة العدل الدولية لعام ۹٦۳‏ الصفحة ۸۷ 
من النص العربي). وترى القاضية شوي أن ذلك الاشتراط لا يبدو أنه 
مستوفى في القضية الحالية. 

إضافة إلى ذلك» تعرب القاضية شوي عن القلق إزاء الأثر امحتمل 
للحكم على عملية المفاوضات باعتبار أن الطرفين من المرجحح أن 
يستخدما قرار ا محكمة للتشدد بموقفهما في المفاوضات» الأمر الذي 
لا يفضي بالتالي إلى التوصل إلى تسوية سريعة بشأن مسألة الاسم. 


الرأي المخالف للقاضي الخاص روكوناس 

يستهل القاضي روكوناس رأيه المعحالف بمقدمة وبموجز لتاريخ 
القضية ثم يعرض السياق ا المؤقت في 
۳ أيلول/سبتمبر 2١450‏ والذي يتضمن عدداً من ”الخصائص غير 
العادية“ > ولا سيما أن الطرفين لا يشار إليهما eT‏ 
”الخلاف“ على اسم ”الطرف الثاني . ويقول إن ذلك الخلاف 
يُفترض وجوده في جميع حوانب هذه القضية» وتدور حوله سائر 
ادعاءات الدولة المدّعية وردود فعل الدولة المدَّعَى عليها. ويلاحظ 
القاضي روكوناس أنه تم إبرام الاتفاق المؤقت في حضم الأزمات التي 
عصفت في البلقان في التسعينات من القرن الماضي» ويبين الجهود التي 
بذلتها المؤوسسات الأوروبية بين عامي ۱۹۹۲ و1314١»‏ وسياسات 
الأمم المتحدة وجهود الوساطة التي قام بما المبعوثون الأمريكيون» التي 
أفضت إلى اعتماد القرارين ۸١١‏ و 855 وإلى إبرام الاتفاق المؤقت. 

ولا يتفق القاضي روكوناس مع التفسير الذي اعتمدته ا محكمة 
ومفاده أن الدولة المدّعية نفسها لم تكن ملزمة باستخدام الاسم المؤقت 
في المنظمات الدولية. ويشير إلى أن ذلك التفسير لا يتماشى مع عبارة 
”بحيث يُشار إإلى تلك الدولة] ... لجميع الأغراض““» المستخدمة في 
لقرارين 8١١‏ و١٥٤۸‏ والمدرحة في نص الاتفاق. علاوة على ذلك» 
فإن عبارة 'الجميع الأغراض" تؤكد على هدف المفاوضات التي يُعتزم 
إحراؤها بغية التوصل إلى اتفاق حول اسم واحد (اسم واحد فقط). 
ويلاحظ القاضى روكوناس أن ””الصيغة المزدوحة التى تستخدمها 
لدولة المدّعية التي تدَّعي بأن الغرض من المفاوضات الثنائية التي تحري 
تحت إشراف الأمم التحدة هو بكل بساطة التوصل إلى اتفاق حول 
الاسم الذي يحل محل التسمية المؤقتة» جمهورية مقدو نيا اليوغوسلافية 
لسابقة» التي يُعتزم استخدامها من قبل الدولة المدّعَى عليها على وجه 
الحصر بينما تستمر الدولة المدّعية» من جانبهاء في الإشارة إلى نفسها 
وبأن يُشار إليها باسم ”مقدونيا“» هي صيغة يشكل استخدامها من 
قبل الدولة المدّعية خحرقا لالتزاماتما التعاهدية. 

ويشير القاضي رو كوناس إلى أن اليونان أعربت طيلة الفترة من عام 
۳ إلى عام ۸. ٠‏ عن معارضتها شفوياً وكتابياً مراراً وتكراراً 
را هوري مدر ا اليوعوشلافية الا به اليه على موحد م 
اسمها الدستوري في المنظمات الدولية» وإلى أن الدولة المدّعَى عليها 
أوضحت تماماً موقفها بجلاء إزاء تحول الدولة المدّعية صوب استخدام 
”صيغة مزدوجة“. ويضيف قائلا إنه من غير الضروري» من وجهة 
النظر القانونية» لمن لديهم اعتراضات أن يكرروا تلك الاعتراضات في 
كل الأوقات وفي كل المناسبات. 

وعضي القاضي روكوناس قائلاً إن الاتفاق المؤقت يتسم بطابع 
تبادلي بمعنى أنه يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل» وأحكامه مترابطة ترابطاً 
وثيقأ وحقوق والتزامات الطرفين تستند إحداهما إلى الأحرى قانونا. 
ويذكر أن من الصعب معرفة المنفعة التي يمكن أن تحنيها الدولة المدَّعَى 
عليها من الاتفاق المؤقت سوى تسوية أوضاع علاقاتما مع جارتما 


الشماليةء وذلك من خلال قبول مشترك لاسم ييز إحداهما عن الأخرى. 
واستناداً لذلك» فهو يعتقد أنه ينبغي للمحكمة أن تسعى جاهدة لأن 
جحعل الغاية والهدف من الاتفاق المؤقت قابليّن للتحقيق وذلك من خلال 
التشديد على ضرورة إجراء مفاوضات فعَالة بحسن نية والحرص على 
عدم الإخلال بتلك المفاوضات بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 


ويثير القاضي رو كوناس في رأيه المحالف التساؤل حول اخحتصاص 
ا محكمة في البتٌ في النزاع المعروض عليها. ويرى أن الفقرة ۲ من المادة 
ای الصا کا يدن مسال ا و ا 
للدولة لدعي فحسنب وإا سي أيضا مسألة ”الخلاف المشار إليه 
في الفقرة ١‏ من المادة “> بمعنى أا تحظر على المحكمة التدحل في أي 
مسألة تتصل» حسب قول الدولة المدّعية» ”” بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة بمسألة الاسم. ويضيف أن الاستثناء الوارد ذكره في المادة 
١‏ يتصل أيضاً بالمادة ۲۲ التي تعكس المادتين ۸ و١٠‏ من معاهدة 
شمال الأطلسي التي لا تملك امحكمة أيّ احتصاص لتفسيرها. ويجد من 
لموسف أن تتبنى المحكمة تفسيراً ضيقاً للمادة © وتتبنى في الوقت 
نفسه تفسيراً واسعاً للجزء الأول من المادة ١١‏ وتفسيراً ضيقاً للجزء 
لثاني من المادة ذاتها. وعقاران اتح لاي فرك يكن e‏ 
يساهم في فرض ”الأمر الواقع “ أو يمكن أن يفضي إلى تحدد تدهور 
لمفاوضات والعلاقات بين الدولتين. ويضيف قائلاً إن عدم اختصاص 
محكمة [للنظر في هذه القضية] تثبته حقيقة أن قرار الناتو المؤرخ " 
نيسان/أبريل ۲١٠٠۸‏ هو عمل قامت به تلك المنظمة الدولية وأن اليونان 
غير ملزمة بالرد على أعمال المنظمات التي هي عضو فيها. 


ويقول القاضي روكوناس بعد ذلك إن سلوك الدولة المدّعية لا 
يتفق مع الفقرة ه من الاتفاق المؤقتء التي تحدد بوضوح التزام الطرفين 
بإحراء مفاوضات بحسن نية. 0 
في صلب المادة ه من الاتفاق المؤقت لأنه يشير بدقة إلى ” 
وال التشبتوية”* . ويرى أن المادة ه ددر 0 
الطرفين. فالفقرة الأولى منها تشترط إجراء مفاوضات ” بغية التوصل 
إلى اتفاق بشأن الخلاف“» أولاً حول المقصود ب ”اسم الدولة“ وثانياً 
حول الطرف الذي يتعين عليه أن يمستخدمه. ويقول إن الفقرة الثانية 
من المادة ه تعزز الأولى منها بقوها إنه ”مع التسليم بالخلاف [القائم 
بين الطرفين] '' فيما يتعلق بالاسم» يحب على الطرفين تسهيل علاقاتهما 
المتبادلة» ولا سيما علاقاتهما الاقتصادية والتجارية» واتخاذ التدابير 
العملية“ لتحقيق تلك الغاية. ويعتقد أن تعنّت الدولة المدّعية فيما يتعلق 
بالصيغة المزدوجة'' أضرٌ بالمفاوضات بين الطرفين» ويرى أن هذا 
التعتّت يتضح بجلاء من التصريحات التي أدلى كما كل من رئيس جمهورية 
مكدو EEN Eg N E‏ 
روكوناس بما حرفياً ويرى أنما تنطوي على طابع هدام ومع ذلك ظل 
الحكم صامتاً بشأئتما. ويشير إلى أن اليونان رت بولقو و 
أا على استعداد لأن تقبل باسم يتضمن كلمة ”مقدونيا“ شريطة 
اقترانه بكلمة معدلة له واستخدامه مع الجميع (077265 6188). ومن 


الناحية الأخرى» أعلنت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أن 
الاستخدام الدولي لاسم يختلف عن اسممها الدستوري غير مقبول بالنسبة 
نها. ويضيف القاضي قائلا إنه من الحائز التساؤل عما إذا كانت أعمال 
الدولة المذّعِية تنفق مع الشروط المعترف يما عموماً الإحراء مفاوضات 
”ذات مغزی“ ' على نحو سليم» > وبحسن نية في عملية لا تزال حارية لمدة 
ستة عشر عاماً دون أن تتكلل بالنجاح. 


وبعد ذلك يتفحص القاضي روكوناس مسألة الانضمام إلى 
منظمات ”مغلقة أو ' إقليمية' » باعتبار أن منظمة الناتو تختلف 
عن المنظمات الأحرى من حيث طابعها العسكري والمتعلق بالدفاع. 
ويد كر أن اهاز الختص ف المنظمة عكنه أن يضع شروظاً إضافية 
لانضمام عضو جديد إليها. كما أن العوامل السياسية بقدر ما تتعلق 
بمؤهلات الدولة المرشحة للعضوية وبعلاقاتما مع الدول الأعضاءء تلعب 
أيضاً دوراً في عملية الانضمام ويعود لكل دولة عضو أمر البتّ من لدتما 
في مسألة ما إذا كانت جميع المعايير الضرورية للعضوية قد استوفيت 
قبل إعطاء موافقتها. ومن أجل قبول انضمام عضو حديد للناتو» تُقرر 
الدول الأعضاء - حالما تبت في مسيألة ما إذا كانت الدولة الأوروبية 
المرشحة للعضوية هي في موقف يمكنها من النهوض بمبادئ المعاهدة 
وبالإسهام في أمن منطقة مال الأطلسي - تقرر باتفاق متٌخذ بالإجماع 
دعوة تلك الدولة للانضمام إلى المنظمة (لمادة ٠١‏ من معاهدة همال 
الأطلسي). مدي ذلك أن جميع الدول الأعضاىئ دون استثناء» لها 
الحق - بل والالتزام أرما - في أن تقرر فيما إذا كانت الدولة المرشحة 
تستوفي الشروط الضرورية لانضمامها للمنظمة. ولا يمكن منع أيّة دولة 
عضو تكون علاقاتما مع الدولة المرشحة للعضوية مصدر قلق مباشر 
من أن تعبّر عن رأيها إزاء الحالة الحقيقية لتلك العلاقات. والقول بأنه 
لا يحق لتلك الدولة أن تفعل ذلك» بمنعها من ممارسة حقوقها. وجاء 
قرار الناتو في أعقاب دعوات وجهتها المنظمة للدولة المدّعية بأن تتوصل 
إلى " حلول للقضايا المعلقة تكون مقبولة من الطرفين . 


وف رأيه المحالف, لا يتفق القاضي روكوناس مع التفسير الذي 
أعطته ال محكمة للمادة ١١‏ من الاتفاق المؤقت» وهو بنظره تفسير 
لاني لاز الأول من افق الأوى يمن الادة على مساب لزع 
الثاني من الفقرة ذاتما فحسب وإنما ينتهك أيضاً حقوق والتزامات الدولة 
المدَّعَى عليها فيما يتعلق بالأطراف الثالثة. وبناءً عليه» فقد أفرطت 
e‏ الفكرة لام 0101 17 حال لصم 
حاص غر افا ' تتمثل في العبارة القائلة إن “الطرف الأول يوافق 
على ألا بعارضن : إن ساحجليا عر ی و 
دون e‏ الأمر» إلى الحدٌ الأدى من نطاق الجرء 
الثاني من الفقرة ١‏ التي تبين شروط استخدام اسم ”جمهورية مقدونيا 
اليوغوسلافية السابقة““. ويرى القاضى روكوناس أن الفكرة القائلة إن 
الجزء الثاني من الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ لا ينطبق إلا في حالة قبول المنظمة 
انضمام الدولة المدّعية لعضويتها تحت اسم آخر غير جمهورية مقدونيا 
اليوغوسلافية السابقة» هي فكرة خاطئة تماماًء وإن التمييز بين ما حدث 
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قبل أو بعد الانضمام إلى المنظمة الدولية هو تمييز لا يمكن الدفاع عنه 
قانوتاً من وجهة نظر المعاهدة والطابع الخاص للناتو. وفيما يتعلق بإحراء 
الانضمام» يلاحظ القاضي روكوناس أن قرار حلف الناتو انُخذ وفقاً 
للإجراء المعتاد عقب إجراء مشاورات داخل المنظمة وخحارجها. وحيث 
إنه يجري استيعاب الآراء الإفرادية للدول في قرار المنظمة فإنه يستحيل 
تمييز موقف اليونان عن موقف المنظمة. فلمنظمة الناتو إجراءات خاصة 
كما قائمة على توافق الآراء بين الدول الأعضاء فيها. 


ويضيف القاضي رو كوناس أن قراءة ا محكمة لعبارة ””يوافق الطرف 
الأول على ألا يعارض“ (طلب العضوية في المنظمات الدولية) فضي 
إل خرطاة الدولة للقي خليها حو الاسدعادة مرخ الامضبا انف او 
القائمة. ويرى بالمقابل أن قراءةً متوازنةً للمادة ١١‏ من قبل المحكمة 
كانت ستمكنها من الاستنتاج بأن الدولة المدّعَى عليها غير حظور 
عليهاء من الناحيتين القانونية والسياسية» أن تعلن على الملا الأسباب التي 
دعتها للقول إن الموقف المتعمّد الذي اتخذته الدولة المدّعية 0 
للاتفاق المؤقت» ولا يستوثي الشروط المنصوص عليها في المادة ٠‏ 
معاهدة شال الأطلسيء رغم النداءات المتكررة التي وجهتها د 
المختصة في حلف الناتو للطرفين بتسوية الخلاف بينهما حول الاسم. 


وفيما يتعلق بالاحتجاج الدولي» يشير إلى أن الاحتجاج هو 
مفهوم قانوني من مفاهيم القانون العريي يعترض مقتضاه شخص من 
أشخاص القانون الدولي على عمل أو سلوك رسمي قام به شخص آخر 
[من أشخاص القانون الدولي]» ويعتبره احتج خحرقاً للقانون الدولي. 
ويكتسي الاحتجاج وزناً أكبر عند اعتراضه على عمل أو سلوك 
لا يتفق مع الالتزامات الدولية للشخص الآخر من أشخاص القانون 
الدولي. وينطوي الاحتجاج على أثر الاحتفاظ بحقوق الشخص امحتج 
ويُبرز إلى العيان الطابع غير القانوني للعمل أو السلوك الرممي قيد 
الشكوى. كما تتعزز قوته ويصبح غير قابل للانتقاص» من خلال 
تكراره. ويلاحظ القاضي روكوناس أن ا محكمة لم تعتمد مطلقاً على 
عدد الاحتجاحات من أجل تحديد أثرها القانوي؛ غير أن الحكم في 
هذه القضية يقضي بأن الاحتحاحات الثمانية التي قدمتها اليونان خلال 
الفترة بين اتخاذ القرار ۸١١‏ وإبرام الاتفاق المؤقت غير كافية» ويطعن في 
صحة الاحتجاجات الكثيرة الأخرى (حوالي ۸١‏ احتجاجا) التي عبرت 
عنها اليونان منذ إبرام الاتفاق المؤقت ضد استخدام E aE‏ 
اليوغوسلافية السابقة لامها الدستوري في المنظمات الدولية. ويعرب 
القاضى رو كوناس عن القلق من أن المحكمة, باستخدامها مقاييس كمية 
على هذا العو لخدي الوضع الفانتوق لعمل كوي هارما قرت 
بعملها هذا مفهوم الاحتجاج الدولي ذاته. 


ويؤكد القاضي روكوناس على مفهوم حسن الحوار. ويقول إن 
حق الجوار وحق حسن الحوار هما مفهومان تي طور النشوء. وعندما 
يدرج مفهوم حسن الحوار في صلب معاهدة دولية ماء يصبح مبدأ 
قانونياً تتعين قراءته بالاقتران مع المبادئ الأشاسية المبينة في ميثاق الأمم 
المتحدة التي تعتبرها الشروح المتعلقة بالميثاق بصفة عامة أا تحشد قانوناً 


الحقّ المتبادّل للدول المتجاورة في حماية مصالحها المشروعة. ويضيف أن 
مبداً حسن الحوار غير ملزم للدول وحدها فحسب وإنها هو ملزم أيضاً 
للمنظمات الدولية التى يتعين عليها أن تضمن احترامه إلى الح الذي 
قد يشكل عدم التقيّد به إضراراً بالأعمال التي تقوم بما أجهزة امختمع 
الدولي. ويشير القاضي روكوناس إلى أن مبدأ حسن الجوار مذكور 
على وجه التحديد قي القرارين 8١1‏ وه85 وف البلاغات الصادرة 
عن الناتو» وأن الاتفاق المؤقت يحدٌ من حرية الطرفين على العمل 
في سبعة مواضع ويتمثل هدفه على وجه التحديد في تنظيم العلاقات 
السلمية بين الدولتين. وهذا ما يفسّر إيراد نص ف الاتفاق من أجل أن 
يُشار إلى الدولة المدّعية مؤقتاً ولجميع الأغراض باسم جمهورية مقدونيا 
البوعوسائف الماشهاي التكلمايف الدولبة ريتماقك ويه لخاد مع عير 
المفاوضات. ووفقاً لما قاله القاضي رو كوناس» ظلت أعمال الاستفزاز 
التي تقوم بما الدولة المدّعية والتي تشكل خرقاً لتلك الالتزامات تتواصل 
بأشكال مختلفة: الاعاءات القائلة بالتحررية الوحدوية فيما يتعلق 
بالحدود الجغرافية والإثنية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة» الق 
تتخطى حدودها السياسية» والكتب ال ولاو غات 
الرسمية والخطب الحرّضة على الفوضى. 

ويرى أن المادة ۲۲ هى رد على الشواغل التق أعرب عنها من 
درسوا قانون المعاهدات فيما يتعلق بمشاكل التفسير وحالات الشك 
لناشئة عن سكوت الاتفاقات الدولية عن تناول العلاقة بين تلك 
لاتفاقات والمعاهدات التي سبقتها أو تلتها. وهي ليست جرد بند 
عتيادي» وإنما تمدف إلى بحنب إثارة أي شك محتمل من جرّاء تفسير 
لفقرة ۲ من المادة ناوعا اجر ويؤكد أن 
لمادة ۲۲ تنطبق على الاتفاق المؤقت بأكمله وينبغى أن تقرأ بالاقتران 
مع المادة ۸ من معاهدة مال الأطلسي التي تمع أي دولة عضو من 
لتنازل عن حقوقها وواجباتما تجاه الحلف. وعلاوة على ذلك فإن 
لطرفين كليهماء بإدراحهما المادة ۲۲ في الاتفاق المؤقت» يعتبران على 
علم بنطاقها في ضوء الطابع العسكري المْحدّد والمتعلق بالدفاع للمعاهدة 
لتأسيسية لمنظمة الناتو. 


وفيما يتعلق باعتماد الدولة المدَّعَى عليها» كبديل» على مبدأ الدفع 
بعدم تنفيذ العقد ›)exceptio non adimpleti contractus)‏ يستتج 
القاضي رو كوناس أن مبداً الدفع بعدم التنفيذ يعبّر عن مبدأ يتسم 
بقدر كبير من العدل والإنصاف إلى حدٌّ بات معه موجوداً بشكل 
أو بآحر في كل نظام قانوني. وهذا المبدأ هو النتيجة الطبيعية لشرط 
المعاملة بالمثل وللاتفاقات التبادلية ولمبدأ عام في القانون وهو مستقل 


عن المادة ٠٠‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وذلك باعتبار أن 
القانون الدولي العمومي وقانون المعاهدات يتداحلان باستمرار» حسبما 
اا کو فق ا ا 
ف نيكاراغوا وضدها ويقول إن المادة ٠٠‏ لا تحرم الطرف المتضرر 
من الحق في الدفع بعدم تنفيذ العقد. ولقد ردت اليونان باعتدال على 
ممارسات الدولة المدّعية. ففي حالة الطلب الذي قدمته الدولة المدّعية 
للانضما إلى الناتو» لم تلتمس [اليونان] تعليق نفاذ الاتفاق المؤقت أو 
إنحائه في حدٌ ذاته؛ وأعلنت عن موقفها على نطاق واسع ولكن دون 
استظهار مواد محددة من الاتفاق المؤقت. ومن لمهم مع ذلك عدم 
إغفال لغة الفقرة ه من المادة 55 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي 
تنص على ما يلي: ””بدون الإخلال بأحكام المادة 4» فإن كون الدولة 
لم نُصدر تي السابق الإخطار المنصوص عليه في الفقرة ١‏ لا يمنعها من 
إصدار مثل ذلك الإخطار ردا على طرف آحر يطالب بتنفيذ المعاهدة 
أو يحتج بأنما انتهكت . ويعتقد أن اليونان استوفت الشروط الموضوعية 
للبدأي التناسبية وقابلية الإبطال. وفيما يتعلق بالشروط الإحرائية» فإن 
المرونة حائزة بدليل أن مشروع المواد التي أعدتما طحنة القانون الدولي هي 
عبارة عن مزيج من التدوين والتطور التدريجي. 

ثم يتفحص القاضي رو كوناس فج امحكمة في معالحة مسألة التدايير 
لمضادة. ويستنتج» آحذا في الاعتبار المدى الكامل للأضرار التي وقعت 
حرّاء انتهاكات المواد ه و5 و۷ و١١‏ من الاتفاق المؤقت» وأيَّا كانت 
لحالة الراهنة للقانون الدولي فيما يتعلق بالتدابير المضادة» يستنتج أن 
لتدبير الذي اعتمدته الدولة المدَّعَى عليها يمستوفي شرط التناسبية. 
ويعتقد أن تقييم ا محكمة لتلك الانتهاكات لم يتطرق إلى جوهر المسائل 
لمعروضة عليها. 


إعلان القاضي الخاص فوكاس 


يتفق الولف مع النتيجة التي حلصت إليها المحكمة ومفادها أن 
محكمة تتمتع باختصاص النظر في الدعوى التي رفعتها جمهورية مقدونيا 
ليوغوسلافية السابقة وأن الدعوى مقبولة. ويشاطر أيضاً المحكمة رأيها 
بأن الجمهورية الهيلينية انتهكت أحكام الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ من 
لاتفاق المؤقت الذي وقعه الطرفان في ١7‏ أيلول/سبتمبر 2١9968‏ 
لكنه لا يتفق مع النتيجة التي حلصت إليها المحكمة برفض طلب الدولة 
لمدّعية بأن تصدر ا محكمة أمراً تطلب فيه إلى الدولة المدّعَى عليها أن 
تمتثل في المستقبل أيضاً لالتزاماتها بموجب الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ من 


لاتفاق المؤقت. 
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الحكم رقم ۲۸٦۷‏ الصادر عن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بناءً على تظلم 


مقدم ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 


الفتوى الصادرة في ١‏ شباط/فبراير ۲٠٠۲‏ 


أصدرت محكمة العدل الدولية» في ١‏ شباط/فبراير 250١5‏ فتوى 
بشأن الحكم رقم ۲۸٦۷‏ الصادر عن الحكمة الإدارية لمنظمة العمل 
الدولية بنادً على تظلم مقدم ضد الصندوق الدول للتدمية الزراعية. 
وكانت هيئة ا محكمة مُشكلة على النحو التالي: الرئيس أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروماء وأبراهام» وكيث» 
وسيبولفيدا - آمور» وبنونة» وسكوتنيكوف» وكنسادو ترينداد» 
ویوسف» وغرينوود» وشوي» ودونوهيو؛ ورئيس قلم ا محكمة كوفرور. 
2 


3 


وكان نص الفقرة الأخحيرة من الفتوى (الفقرة )۷٠‏ على النحو التالي: 


55 


3 


إن المحكمة, 

)١(‏ بالإجماع, 

تقرر أن لما احتصاصاً لإصدار الفتوى المطلوبة؛ 

(۲) بالإجماع» 

تقر ر أن تستجيب لطلب إصدار الفتوى؛ 

(۳) ترى: 

(أ) فيما يتعلق بالسؤال الأول» 

بالإجماع, 

أن ا محكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية مختصة؛ بموجب المادة 
الثانية من نظامها الأساسي» بالنظر في التظلم الذي قدمته السيدة 
أنا تيريزا سايس غارسيا ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في 
۸ تموز]يوليه ۲۰۰۸؛ 

(ب) فيما يتعلق بالأسئلة من الثاني إلى الثامن» 

بالإجماع, 

أن هذه الأسئلة لا تتطلب أجوبة أحرى من المحكمة؛ 

(ج) فيما يتعلق بالسؤال التاسع» 

بالإجماع, 

بأن القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية 
في حكمها رقم 78717 قرار صحیح. 
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56 


وذيّل القاضى كنسادو ترينداد فتوى ا محكمة برأي مستقل؛ وذيّل 
القاضي غرينوود فتوى المحكمة بإعلان. 


3 


الخلفية التاريئزية للإحراوات (الفقرات )١/8- ١‏ 

تبدأ محكمة العدل الدولية بالتذكير بأن الأسملة التي طلبت بشأتها 
الفتوى وردت في قرار اعتمده امحلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية (المشار إليه أدناه "' بصندوق التنمية الزارعية أو ”الصندوق) 
في ۲۲ نبسان/أبريل ٠٠٠١‏ (وقد أدرج ذلك القرار في هذا الموحز 
بوصفه المرفق .)١‏ ثم تورد المحكمة نبذة موجزة عن تاريخ الإحراءات. 
اختصاص محكمة العدل الدولية (الفقرات ١9‏ -1؟) 

تتناول محكمة العدل الدولية أولاً مسألة ما إذا كان لما احتصاص 
للاستجابة للطلب. وبعد التذكير بأن طلب الفتوى قد قدم بموجب المادة 
الثانية عشرة من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية 
(المشار إليها أدناه ب ”المحكمة الإدارية' )» تلاحظ محكمة العدل الدولية 
أن املس التنفيذي قد أصدر على النحو الواحب الإعلان الذي اعترف 
فيه بولاية الحكمة» على نحو ما تشترطه الفقرة ه من المادة الثانية من 
النظام الأساسي للمحكمة. وتلاحظ ا محكمة أن صلاحية ال مجلس التنفيذي 
في طلب فتوى واختصاص محكمة العدل الدولية بإصدار تلك الفتوى 
يستندان إلى ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي محكمة العدل الدولية» 
ولا يستندان إلى المادة الثانية عشرة من مرفق النظام الأساسي للمحكمة 
الإدارية وحدها. وبالإضافة إلى هذا النص الأخير» تنظر ا لمحكمة في المادة 
45 من ميثاق الأمم المتحدة» والفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من نظامها الأساسي 
والفقرة ۲ من المادة الثالثة عشرة من اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة 
والصندوق (المشار إليه أدناه ب ”اتفاق العلاقة' ). (وترد هذه الأحكام 
في المرفق ۲ من هذا الموحز). وتذكر محكمة العدل الدولية أن طلب 
لصندوق إعادة النظر في حكم بشأن استضافته للآلية العالمية ومسألة ما 
إذا كان الصندوق يشغل السيدة سايس غارسيا يثيران " مسائل قانونية“ 
”تنشاً في نطاق أنشطة الصندوق“. وتلاحظ محكمة العدل الدولية 
أنه» إذا كان الإذن الممنوح للصندوق بموجب الفقرة ۲ من المادة الثالثة 
عشرة من اتفاق العلاقة يستشنى ””المسائل المتعلقة بالعلاقات المتبادلة بين 
لصندوق والأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة الأحرى ‏ فإن هذا 
لاستثناء لا يمنع محكمة العدل الدولية من أن تنظر في العلاقات بين 
لصندوق والآلية العالمية أو مؤتمر الأطراف ق اتفاقية التصحر (المشار 


إليه أدناه ب مۇتمر الأطراف)»› وما لي وكالتين مت ن 


مادامت هذه العلاقات تثيرها الأسئلة التي طرحها الصندوق على 
امحكمة. وبناءً عليه» تستنتج المحكمة أن للصندوق صلاحية تقديم طلب 
فتوى بشأن مسألة صحة القرار الصادر عن ا محكمة الإدارية في حكمها 
رقم 078517 وأن للمحكمة اختصاصاً للنظر في طلب الفتوى. 
نطاق اختصاص محكمة العدل الدولية (الفقرات ۲۸ - ۲") 

بموجب الفقرة ١‏ من المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة 
الإدارية» يكون حكم المحكمة الإدارية نحائياً وغير قابل للطعن. غير أنه 
عملا بالفقرة ١‏ من المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للمحكمة 
الإدارية والفقرة ١‏ من المادة الثانية عشر من مرفقه» يجوز لکل من 
منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية التى أصدرت إعلاناً تعترف فيه 
باختصاص امحكمة الإدارية أن تطح دل فق حك لکا 
الإدارية بالشروط الحذدة في تلك النصوص. وبموجب الفقرة ۲ من المادة 
الثانية عشرة من النظام ا ا و تكون 
فتوى محكمة العدل الدولية بمقتضى تلك الأحكام ”ملزمة. وكماقالت 


احكمة قي قضية أحكام الحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية الصادرة 
بنا على تظلمات ضد اليو نسكو (فتوى» تقارير محكمة العدل الدولية 


لعام 0٩٠٦‏ الصفحة ۷۷» ويشار إليها أدناه ب ”فتوى ۱۹١١‏ )» 
فإن ذلك الأثر يتجاوز النطاق الذي حدده الميثاق والنظام الأساسي 
محكمة العدل الدولية للفتوى. ولا يؤثر على الطريقة التي تعمل ها محكمة 
العدل الدولية؛ والتى يظل يحدّدها نظامها الأساسى ولائحتها. وصلاحية 
محكمة العدل الدولية في إعادة النظر في حكم للمحكمة الإدارية لمنظمة 
العمل الدولية بالإحالة إلى المادة الثانية عشرة من مرفق النظام الأساسي 
للمحكمة الإدارية بناءً على طلب الو كالة المتخصصة المعنية صلاحية 
محصورة في سببين هما: أن تكون المحكمة الإدارية قد أحطأت في تأكيدها 
لاختصاصها أو اتخذت قراراً معيباً بعيب جوهري في الإجراءات المتبعة. 
وتسوق المحكمة المقطع ذا الصلة من فقتوى ٠157‏ التي كدت فيها 
محكمة حدود السبب الأول من هذين السببين. وتلاحظ المحكمة أن 
وى ۱۹۰٩‏ تذكر أن إعادة النظر لا تتسم بطابع الطعن في جوهر 
لحكم وأنه لا يجوز تحويل الطعن إلى إحراء ضد الطريقة التي مورس جا 
لاختصاص أو ضد جوهر القرار. وفيما يتعلق بالسبب الثاني» تذكر 
محكمة؛ في معرض إشارتا إلى فتواها بشأن طلب إعادة النظر في الحكم 
رقم ٠١۸‏ للمحكمة الإدارية للأمم للتحدة بأن العيب الجوهري في 
لإحراءات يحدث عندما يكون الغلط الإحرائي ”من نوع يتتهك حق 
لموظف في الاستماع العادل لدعواه. . . ويحرمه بذلك من الانتصاف“ 
(تقارير محمكة العدل الدو لية لعام 2١0075‏ الصفحة 25١9‏ الفقرة 97). 


السلطة التقديرية لحكمة العدل الدولية (الفقرات ۳۳ - )٤۸‏ 

وتذكر محكمة العدل الدولية بأن المادة 5 من نظامها الأساسى 
نض بواضوح على أن ها تباط ديري ي الا اة لطلب إضدار 
فتوى. وفي نمارستها لتلك السلطة» يتعين على المحكمة أن تراعي طابعهاء 
باعتبارها ف آن واحد جهازا رئيسياً للأمم التحدة وهيئة قضا 
أعلنت المحكمة مبكراً أن تمارستها لولاية الإفتاء هي بمثابة مشاركة 


اع م 


ية. وقد 


۷۱ 


منها في أنشطة المنظمة» ولا ينبغي مبدئياً رفض طلب للفتوى (تفسير 
معاهدات السلام مع بلغاريا وهنغاريا ورومانيل اللرحلة الأول فتوى. 
تقارير محكمة العدل الدولية لعام ٠٩٠ ٠‏ الصفحتان ۷١‏ و77). وورد 
هذا أيضاً في بيان أصدرته المحكمة لاحقاًء في الطعن الآخر الوحيد 
في قرار للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدوليةء والقائل بأنه يلزم 
أن تكون ثمة '“أسباب قاهرة لرفض إصدار الفتوى (فتوى »2١955‏ 
تقارير محكمة العدل الدو لية لعام ۹٥٦‏ الصفحة .)۸١‏ 

ثم تتناول محكمة العدل الدولية مبدأ المساواة في المثول أمامها بين 
الصندوق من حهة والموظفة من حهة أحرى» بما فيها المساواة في اللجوء إلى 
محكمة العدل الدولية وأوجه المساواة في الإجراءات أمام المحكمة. وترى 
المحكمة أن مبدأ المساواة» الذي يترتب على مقتضيات حسن إقامة العدل» 
لا بد وأن يفهم على أنه يشمل المساواة في فرص اللجوء إلى وسائل 
الاستئناف وغيرها من سبل الانتصاف ما لم يكن ثمة استثناء يمكن 
تبريره بمسوغات موضوعية ومعقولة. ولعل من الملائم الآن طرح أسئلة 
بشأن ما إذا كان النظام الذي أنشئ في عام ٠۹٤٩‏ يستجيب للمبداً 
الراهن» مبدأ المساواة في فرص اللجوء إلى المحاكم والهيئات القضائية. 
ولئن لم تكن امحكمة في وضع يؤهلها لإصلاح هذا النظام» فإن بإمكاتها 
أن تسعى» قدر ا إلى ضمان المساواة في الإجراءات أمامها. 
ففي هذه القضية» خفف عدم تكافؤ وضعي المؤسسة المشغلة وموظفتي 
أمام احكمة» الناحم عن أحكام النظام الأساسي للمحكمة» تخفيفاً 
جوهرياً بقرار امحكمة القاضي بأن يحيل رئيس الصندوق إليها كل 
يان يوضح آراء السيدة سايس غارسيا التي ترغب في إطلاع المحكمة 
عليهاء وبقرار امحكمة القاضى بألا تكون نثمة أي إحراءات شفوية 
(ما دام النظام الأننافن ال ةة يسمح للأفراد بالمثول في جلسات 
في هذه القضايا). ورغم أن عملية ضمان المساواة في الإجراءات 
لا تخلو من مصاعبء فإن ا محكمة تستنتج أتما يتوفر ها فعا في نماية 
تلك العملية» ما تحتاجه من معلومات للبت في الأسئلة المطروحة عليها؛ 
وأن الصندوق والسيدة سايس غارسيا كلاهما أتيح له ما يكفي من 
الفرص المتكافئة إلى حدٌ كبير لتقديم حججهما والإحابة على حجج 
كل منهما؛ وأن مبدأ المساواة في الإجراءات أمام ا محكمة» الذي يقتضيه 
طابعها القضائي وحسن إقامة العدل قد استوقي عموماً. 

وعلى ضوء التحليل الوارد أعلاه» تبدي ا محكمة قلقها بشأن عدم 
الممساواة في فرص اللجوء إلى ا محكمة وتظل يساورها قلق لطول الوقت 
الذي استغرقه الصندوق للتقيد بالإحراءات الرامية إلى ضمان المساواة في 
هذه الإجراءات. غير أنهى اعتباراً لظروف القضية في مجملهاء ولا سيما 
الإحراءات التي اتخذتما المحكمة للحدّ من عدم المساواة في الإجراءات 
أمامهاء فإتما ترى أن الأسباب التي قد تدفعها إلى رفض إصدار فتوى 
ليست مقنعة بدرجة تحمل على ذلك الرفض. 
حوهر القضية (الفقرات 59 - 9094) 

تذكر محكمة العدل الدولية بأن طلب إصدار فتوى يتعلق بصحة 
الحكم الذي أصدرته ا محكمة الإدارية بشأن عقد عمل السيدة سايس 


غارسيا. فقد عرض الصندوق» في ١‏ آذار/مارس ٠۲٠٠١‏ على السيدة 
سايس غارسياء وهى مواطنة فنزويلية» عقداً محدّد المدة في سنتين برتبة 
ف - 4 للعمل بصفتها موظفة برامج في الآلية العالمية» وهي كيان 
يستضيفه الصندوق. والغرض من الآلية العالمية المنشأة بموجب اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجحفاف الشديد 
و/أو من التصحرء وبخاصة في أفريقيا هو تعبئة الموارد المالية وتوجيهها إلى 
البلدان النامية. وقبلت هذا العرض ف ۱۷ آذار/مارس ۲۰۰۰. ومُدد 
عقدها مرتين لاحقاء حتى ٠١‏ ا og‏ كارا ماين 
تباغ . وبالإضافة إلى ذلك تغير لق لقبها الوظيفي إلى ””مديرة 
ا '» اعتباراً من ۲۲ آذار/مارس 20٠.٠07‏ 
وأشير إليها لاحقاء في الإشعار بعدم تحديد العقد» باسم ””مديرة برنامج 
مكتب الآلية العالمية الإقليمى لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى' . 
وال لديو العام تول اة مد ك ف مور هنا اة الأول/ 
ديسمبر ٠۲٠٠١‏ بأن مؤتمر الأطراف قد قرر تخفيض ميزانية الآلية العالمية 
لفترة ۲٠٠۷ - 7.٠.‏ بمعدل ٠١‏ في المائة. ونتيجة لذلك» فإنه تعين 
تخفيض عدد الموظفين الذين تدفع لمهم أحورهم من الميزانية الأساسية. 
م Tg‏ آذار/مارس 
5 . وعرض عليها عقداً لمدة سستة أشهر بصفتها خبيرة استشارية 
من ۲۹ آذار/مارس إلى ١5‏ أيلول/سبتمبر ۲٠٠٠‏ ”سعياً إلى نقلها 
وإيجحاد عمل بديل وملائم ها“ . ولم تقبل السيدة سايس غارسيا ذلك 
العقد. وفي ٠١‏ أيار/مايو 2750٠"‏ طلبت السيدة سايس غارسيا عملية 
وساطة انتهت في ۲۲ أيار/مايو ۲٠٠۷‏ دون التوصل إلى تسوية. ثم 
طعنت في قرار المدير العام بإيدا ع طعن لدى مجلس الطعون المشترك 
التابع للصندوق (ويشار إليه أدناه ب ”مجلس الطعون” ) بموجب ”دليل 
إحراءات الموارد البشرية“ للصندوق (ويشار إليه أدناه ب ”الدليل) 
وفي ١‏ كانون الأول/ديسمبر ٠۲٠٠۷‏ أوصى مجلس الطعون بالإجماع 
بأن يعاد تنصيب السيدة سايس غارسيا ويدفع لما ما فاتما من أحور 
وبدلات واستحقاقات. وفي ٤‏ نيسان/أبريل 2٠٠٠١8‏ رفض رئيس 
الصندوق التوصيات. فتقدمت السيدة سايس غارسيا في ۸ تموز/يوليه 
۸ بتظلم إلى المحكمة الإدارية ملتمسة منها ”أن تلغي قرار رئيس 
الصندوق القاضي برفض طعن المتظلمة » وتأمر بإعادة تنصيبها وتقدم 
تعويضات نقدية شتى. وقضت امحكمة الإدارية» في حكمها المؤرخ 
٠١‏ شباط/فبراير 250٠١‏ ” بإلغاء قرار الرئيس المؤرخ > نيسان/أبريل 
a‏ وأصدرت أمرا بدفع التعويضات ومصاريف الدعوى. 


وفيما يتعلق بسلطات الصندوق والآلية العالمية» ومؤتمر الأطراف 
والأمانة الدائمة لاتفاقية التصحرء والعلاقات فيما بينهاء تنظر محكمة 
العدل الدولية في أحكام اتفاقية التصحر ومذكرة التفاهم بين مؤتمر 
الأطراف في اتفاقية مكافحة التصحر والصندوق بشأن طرائق عمل 
الآلية العالمية وعملياتا الإدارية (ويشار إليها أدناه ب ”مذ كرة التفاهم' ). 
وتلاحظ المحكمة أنه إذا كانت الأمانة الدائمة مرتبطة مؤسسياً بالأمم 
المتحدة» فإنما ليست مندمحة كلياً في برنامج العمل والميكل الإداري 


VY 


لاي إدارة أو برنامج معين. وتذكر المحكمة بأنه» بموجب اتفاق مقر 
الأمانة الدائمة المبرم مع ألمانياء تتمتع أمانة الاتفاقية بالأهلية القانونية 
للتعاقد والتملك والتصرف ف الممتلكات العقارية والمنقولة والتقاضي 
في البلد المضيف. وتلاحظ المحكمة أنه بموجب اتفاقية التصحرء أنشئ 
مؤتمر الأطراف والأمانة الدائمة على وجه التحديد بصفتهما مؤسستين 
وخولت هما سلطات شق. وبالمقابل» فإن الآلية العلمية لم تدرج 
في الجزء المتعلق ب ”المؤسسات“ من الاتفاقية و لم تخوطا الاتفاقية أو 
اتفاق مقر من قبيل اتفاق المقر المتعلق بالأمانة الدائمة أي سلطات 
صريحة للتعاقد أو لإبرام أي اتفاقات. وعلاوة على ذلك لا يرد في 
السجل المعروض على ا محكمة أي أمثلة عن إبرامها لعقود أو اتفاقات. 
ومكن أيضاً مقارنة وضع الآلية العالمية مع وضع الصندوق الذي يتمتع 
بالشخصية الاعتبارية الدولية بمقتضى المادة ٠١‏ من الاتفاق المنشئح 
للصندوق» وحوّلت له أهلية التعاقد والتملك والتصرف في الممتلكات 
المنقولة والعقارية بموجب البند ” من المادة الثانية من اتفاقية امتيازات 
ال وكالات المتخصصة وحصاناتا المؤورحة 7١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
7 . وتلاحظ المحكمة أن الاتفاقية توجه مؤتمر الأطراف إلى تحديد 
منظمة تؤويها وتتخذ الترتيبات الملائمة مع تلك المنظمة بشأن عملياتما 
الإدارية. ولهذا السبب أبرمت مذكرة التفاهم بين مؤتمر الأطراف 
والصندوق في عام ۱۹۹٩‏ على نحو ما ورد وصفه أعلاه. غير أنه لا 
الاتفاقية ولا مذكرة التفاهم يخولان الشخصية الاعتبارية للآلية العالمية 
أو بمنحاتما أهلية إبرام ترتيبات قانونية. وعلاوة على ذلكء فإنه على 
ضوء مختلف الصكوك المنشئة للصندوق ومؤتمر الأطراف والآلية العالمية 
والأمانة الدائمة» وعلى ضوء الممارسة المدرحة في السجل المعروض 
على ا محكمة, إلى 2510 العامة E E‏ لازام قود 
أو اتفاقات أو ”ترتيبات“ سواء دولياً أو وطنياً. 


ألف - اللواب على السؤال الأول 

ثم تتناول ا محكمة الأسئلة التي استفتيت بشأتما وتلاحظ أن تلك 
الأسئلة ينبغي أن تطرح بصيغة محايدة بدل افتراض نتائج من حيث 
القانون متنازع عليها. وينبغي ألا تتضمن تعليلاً أو برهنة. فالأسكلة 
المطروحة في هذه القضية تحيد عن ذلك المعيار الذي تعكسه الممارسة 
العادية. بيد أن المحكمة ستتناولما مع ذلك. 

لقد طلب إلى المحكمة أن تفتي في اختصاص المحكمة الإدارية 
بالنظر في التظلم الذي وجهته ضد الصندوق السيدة سايس غارسيا 
في ۸ تموز/يوليه .۲٠٠۸‏ ويستند اختصاص الحكمة الإدارية بالنظر 
في التظلمات التي يرفعها موظفو المنظمات غير منظمة العمل الدولية 
إلى الفقرة ه من المادة الثانية من نظامها الأساسىء والق بمقتضاها 
يكون CE‏ م اختصاص النظر في التظلمات التي تدعي عدم 
التقيد» في الجوهر أو في الشكل» بشروط تعيين الموظفين وبأحكام 
النظام الأساسي لموظفي أي منظمة دولية أحرى تستوفي المعايير المبينة 
في مرفق“ النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية 
وتكون قد أصدرت إعلاناً تعترف فيه باحتصاص الحكمة الإدارية. 


ويعتبر الصندوق السيدة سايس غارسيا موظفة في الآلية العالمية» 
وليست موظفة في الصندوق» وبالتالي فإنه اعترض على اختصاص 
المحكمة الإدارية بالنظر في تظلمها. وادعى الصندوق أمام امحكمة 
الإدارية أن قبوله لاختصاص امحكمة الإدارية لا يشمل الكيانات التي 
يستضيفها عملاً باتفاقات دولية. وأكدت الآلية العالمية أنما ليست 
هارا للصندوقء وأنه حتى وإن كان الصندوق يقوم بإدارة الآلية 
العالمية» فإن ذلك لا يجعل من المتظلمة موظفة في الصندوق؛ ولا 
يجعل من أعمال المدير العام للآلية العالمية أعمالاً تسند إلى الصندوق. 
واستناداً إلى الصندوقء فإنه رغم أن النظامين الأساسي والإداري 
لموظفي الصندوق وسياساته المتعلقة بحم تسري على المتظلمة» فإنها 
ليست موظفة في الصندوق. وعلى العكس من ذلك» فإن المتظلمة 
ادعت أنما موظفة في الصندوق خلال كامل الفترة المعنية حتى انتهاء 
خدمتها في ١٠١‏ آذار /مارس وان كب كينها قدي عندها 
تعرض عليها كلها تعييناً في الصندوق. ورفضت لمحكمة الإدارية» 
في حكمها رقم ۲۸٦۷‏ المؤرخ ۳ شباط/فبراير »50٠١‏ الدفوعات 
المتعلقة بالاختصاص والمقدمة من الصندوق وأعلنت اختصاصها بالبت 
في جميع الطلبات الواردة في التظلم المقدم من السيدة سايس غارسيا. 
ا E‏ 
الإدارية من تأكيد ”لاحتصاصها بالنظر“ في التظلم الذي قدمته السيدة 
سايس غارسيا وهو موضوع السؤال الأول المطروح على محكمة العدل 
الدولية. وبموجب الفقرة ه من المادة الثانية» لا يجوز للمحكمة الإدارية 
أن تنظر في التظلم إلا إذا كانت المتظلمة موظفة في منظمة اعترفت 
باختصاص الحكمة الإدارية» وكان التظلم يتعلق بعدم التقيد بشروط 
تعيين ذلك الموظف أو بأحكام النظام الأساسي للموظفين. فيتعين 
النظر في المجموعة الأولى من الشروط المتعلقة بالاختصاص الشخصي 
للمحكمة لادا زه اق جين ن النظر قم اهر القائزة تمن الطيرو عط 
في سياق احتصاصها الموضوعي. وستنظر المحكمة أدناه في هاتين 
امجموعتين من الشروط. 


١‏ - الاختصاص الشخصي للمحكمة الإدارية 
فيما يتعلق بالتظلم اللقدم من السيدة سايس غارسيا 


بما أن اللجوء إلى ا محكمة الإدارية متاح لموظفي الصندوق» فإن 
محكمة العدل الدولية ستنظر فيما إذا كانت السيدة سايس غارسيا 
موظفة في الصندوق» أو في كيان آخر لا يعترف باحتصاص امحكمة 
الإدارية. وتلاحظ المحكمة أن عبارق (official)‏ و (staff member)‏ 
الإنكليزيتين يمكن اعتبارهما كلمتين هما نفس المعنى في السياق الحالي 
وبالتالي فإنحا تستخدمهما على وجه الترادف. وتعرف سياسة الموارد 
البشرية للصندوق الموظف بكونه ”شخصاً أو أشخاصاً يربطهم 
بالصندوق عقد عاد أو عقد دائم أو عقد محدّد المدة أو عقد مؤقت أو 
عقد غير محدّد المدة“ . ولتستوفي السيدة سايس غارسيا شروط الموظفف 
في الصندوق» يتعين أن يربطها بالصندوق أحد العقود المذكورة أعلاه. 
وتلاحظ المحكمة أن السيدة سايس غارسيا تلقت» في ١‏ آذار/مارس 
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٠٠‏ عرض عمل» كتب على ورقة تحمل رأسيتها اسم الصندوق» 
من أجل ”تعيين محدّد المدة لفترة سنتين مع الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية (الصندوق)'". وورد في الرسالة أن التعيين ”سيتم وفقا 
للأحكام العامة لدليل سياسات الصندوق المتعلقة بشؤون الموظفين .. 
[و] ما يصدر من أوامر إدارية ... بشأن تطبيق الدليل. كما أشار 
عرض التعيين إلى أن عقدها يجوز أن ينهيه الصندوق بإشعار خطى 
موجه بشهر واحد قبل الإنماء وأا تخضع لفترة احتبارية على النحو 
المنصوص عليه في دليل السياسات المتعلقة بشؤون الموظفين (ويشار 
إليه أدناه ب ”الدليل). وعلاوة على ذلك» فإنه بموجب شروط 
العرض» يشترط عليها أن توجه إلى الصندوق بمهلة لا تقل عن شهر 
واحد إشعاراً خطياً برغبتها في إنماء عقدها. ونص تمديداً عقدها إلى 
آذار/مارس ٠٠١5‏ وآذار/مارس ۰٦‏ ۰ تباعاء على ' 'تمديد تعييذ|ها] 
مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية” . كما ذكر في رسالي التجديد أن 
كل الشروط الأخرى لعملها تظل دون تغيير وأن تعيينها 'يظل خاضعاً 
لأحكام دليل السياسات المتعلقة بشؤون الموظفين» إلى جانب أحكام 
دليل الموارد البشرية فيما يتعلق بتطبيق الدليل . 


وتلاحظ محكمة العدل الدولية أن عقد العمل الذي يبرم بين فرد 
ومنظمة دولية هو مصدر حقوق وواجبات طرفيه. وفي هذا السياق» 
تلاحظ المحكمة أن عرض التعيين الذي قبلته السيدة سايس غارسيا في 
آذار/مارس ٠٠٠١‏ قد قدم باسم الصندوق عن طريق مدير شعبة 
شؤون الموظفين» وأن التجديدين اللاحقين لعقدها وقعهما موظفون 
مسؤولون عن شؤون الموظفين في نفس شعبة الصندوق. ولا يشكك 
الصندوق في السلطة المخولة لؤلاء المسؤولين للتصرف باسمه في شؤون 
الموظفين. وقد قدمت هذه العروض وفقاً للأحكام العامة للدليل الذي 
كان آنذاك يتضمن الأنظمة والقواعد السارية على موظفى الصندوق. 
وكما ذكرته محكمة العدل الدولية في فتواها لعام 46 ١غ‏ فإن النظام 
الأساسي والنظام الإداري لموظفي المنظمة المعنية ”يشكلان الأساس 
القانوي الذي يتعين أن يستند إليه تفسير العقد“ ( تقارير خكية العدل 
الدولية لعام ٠٩٠١‏ الصفحة 14). ويستتبع ذلك أن علاقة عمل» 
مستندة إلى العناصر التعاقدية والنظامية» قد نشأت بين السيدة سايس 
غارسيا والصندوق. وجعلتها هذه العلاقة تستوفي شروط الموظف 
في المنظمة. 


وثبتت أيضاً العلاقة القانونية للسيدة سايس غارسيا مع الصندوق 
بوقائع أحاطت بطعنها في قرار إلغاء وظيفتهاء وما نحم عنه من عدم 
تحديد لتعيينها المحدّد المدة. وقد قدمت طعونما الأولى لدى الآلية الداحلية 
التي أنشأها الصندوق للنظر في تظلمات الموظفين» أي عملية الوساطة 
وبحلس الطعون المشترك» وكلاهما يعمل وفقاً لأحكام دليل إجراءات 
الموارد البشرية. ولا تتضمن مذكرة رئيس الصندوق المؤرخة > نيسان/ 
أبريل ٠٠١‏ والرافضة لتوصيات بجحلس الطعون المشترك أي إشارة إلى 
أن السيدة سايس غارسيا ليست موظفة في الصندوق. بل على العكس 
من ذلك ورد في المذكرة أن ”عدم تحديد عقدكم لمحدّد المدة تم وفقاً 


للبند ١-۲١ - ١‏ من دليل إحراءات الموارد البشرية للصندوق“ : 
وليس ثمة أيضاً ما يوحي» بأن رئيس الصندوق» برفضه لتوصية مجلس 
الطعون المشترك» كان يتصرف بصفة أحرى غير صفة رئيس الصندوق. 

ثم ترفض المحكمة ثلاث حجج إضافية قدمها الصندوق لدعم 
ادعائه القائل بأن السيدة سايس غارسيا ليست موظفة في الصندوق. 
وفيما يتعلق بحجة الصندوق القائلة بأن القصد من الأمر الإداري الصادر 
عن الصندوق في شكل نشرة الرئيس المؤرحة ۲١‏ كانون الثاني /يناير 
4 هو تدقيق وتوضيح الوضع القانوني للموظفين العاملين في 
الآلية العالمية''» وتبيان أن ””موظفي الآلية العالمية وإن لم يكونوا موظفين 
في الصندوق» فإن بعض قواعد الصندوق وأنظمته تسري مع مراعاة 
ما يقتضيه احتلاف الحال» على موظفى الآلية العالمية' » ترى المحكمة 
أن أحكام رة ونس لقوق فشكل دللا عر علق تبريان اة 
الصندوق وقواعده على عقود السيدة سايس غارسيا المْحدّدة المدة 
وتقدم علامة إضافية على وحود علاقة عمل بينها وبين الصندوق. 
وفيما يتعلق بحجة الصندوق القائلة بأن المحكمة الإدارية ليس لما 
احتصاص لأن احتصاصها لم يعترف به مؤتمر الأطراف ولا الآلية العالمية» 
فإن المحكمة تلاحظ بأن المحكمة الإدارية لم تقم اختصاصها فيما يتعلق 
بالتظلم الذي قدمته السيدة سايس غارسيا على ذلك القبول. وفيما 
يتعلق بحجة الصندوق القائمة بأن المحكمة الإدارية ليس لما احتصاص 
لإعادة النظر في قرار عدم تحديد عقد السيدة سايس غارسيا الذي اتخذه 
المدير العام للآلية العالمية لأنه لم يكن موظفاً في الصندوق» فإن المحكمة 
ترى أن مركز المدير العام لا صلة له بالاحتصاص الشخصي للمحكمة 
الذي لا يتوقف إلا على م ركز السيدة سايس غارسيا. 

وعلى ضوء ما سلف ذكره» تستنتج المحكمة أن المحكمة الإدارية 
كان ها الاحتصاص الشخصي للنظر في التظلم الذي قدمته السيدة 


سایس غارسيا ضد الصندوق في ۸ تموز/يوليه ٠8‏ 


> - الاختصاص الو ضوعي للمحكمة الإدارية 

كان للسيدة سايس غارسيا بصفتها موظفة في الصندوق» الحق 
بموجب دليل إحراءات الموارد البشرية في تقديم تظلمها تظلمها إلى ا محكمة 
الإدارية. غير أن الصندوق يحتج بأنه» حتى ولو كان للمحكمة الإدارية 
الاحتصاص الشخصي افتراضاً للنظر في التظلم لكونما موظفة في 
الصندوق» فإن المحكمة الإدارية ليس ها الاختصاص الموضوعي للنظر في 
التظلم. ويحتج الصندوق با تادا ا نص مذكرات المتظلمة المقدمة 
إلى الحكمة الإدارية» من لواضح أنه لا بمكن أن تندرج تظلماتًا ي 
فغقي التظلمات المبينتين في الفقرة ه من المادة الثانية من النظام الأساسي 
للمحكمة الإداريةء أيّ: )١(‏ التظلمات التي تدعي ”عدم التقيد» في 
الجوهر أو في الشكل» بشروط تعيين الموظفين" ؛ (۲) والتظلمات 
التي تدعي ”عدم التقيد بأحكام النظام الأساسي للموظفين . كما 
يدعي الصندوق بأن الحكمة الإدارية لم تكن مختصة بالنظر في حجج 
المنظلمة المستمدة من مذكرة التفاهم» واتفاقية التصحر وقرارات مؤتمر 
الأطرافء لأتما تخر ج عن نطاق الفقرة ه من المادة الثانية من النظام 
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الأساسي للمحكمة الإدارية. وتدعي السيدة سايس غارسيا بأن العدد 
الكبير من مسائل الاختصاص التي أثارها الصندوق في طلب الفتوى 
الذي قدمه يوحي بأنه يتجاوز فعلاً الأحكام المتعلقة بالاحتصاص التي 
قضت ما ا محكمة الإدارية» ليشكك إما في الطريقة التق مارست ها 
امحكمة الإدارية اختصاصها أو في اتساع نطاق اعتباراتما لدى نظرها 
في التظلم. 

وتؤكد المحكمة أن القرار المطعون فيه أمام المحكمة الإدارية هو 
قرار رئيس الصندوق الوارد في مذكرة مؤرحة ٤>‏ نيسان/أبريل ٠۸‏ 
وجهت إلى السيدة سايس غارسيا والذي رفض توصيات مجلس الطعون 
المشترك بإعادة تنصيب السيدة سايس غارسيا. كما طعنت السيدة 
سايس غارسيا في قرار المدير العام بعدم تحديد عقدهاء مدعية أنه معيب 
بإساءة استعمال السلطة وأنه لا يحق له أن يقرر برنامج عمل الآلية العالمية 
بصورة مستقلة عن مؤتمر الأطراف وعن رئيس الصندوق. واعترض 
الصندوق على اختصاص امحكمة الإدارية بالنظر في هذه الادعاءات 
ما دامت تستتبع أن تنظر ا محكمة الإدارية في عملية اتخاذ القرار داحل 
الآلية» وهو أمر ليس لما احتصاص عليه. ورفضت الحكمة الإدارية هذه 
الدفوع على أساس أن ””قرارات المدير العام المتعلقة بموظفي الآلية العالمية 
هي» من الناحية القانونية» قرارات للصندوق . 


ولس ES‏ عقوا بجع المدلوق 
القائلة بأن المحكمة الإدارية ليس لها اختصاص للنظر في قرار المدير 
العام للآلية العالمية أولاً إن المدير العام للآلية العالمية كان موظفاً ي 
الصندوق عندما اتخذ قرار عدم تحديد عقد السيدة سايس غارسياء 
حسبما يثبته كتاب تعيينها وشروطه. ثانياء يندرج تظلم السيدة سايس 
غارسيا إلى المحكمة الإدارية في فئة الادعاءات بعدم التقيد ب ”شروط 
تعيين موظف“ “ المنصوص عليها في الفقرة ه من المادة الثانية من النظام 
الأساسي للمحكمة الإدارية. الفا تنص كتب تعيين السيدة سایس 
غارسيا وكتب تحديد عقودها نصاً واضحاً على أن التعيين تم وفقاً 
للأحكام العامة لدليل سياسات الصندوق المتعلقة بشؤون الموظفين وأيّ 
تعديلات عليه وكذا وفقاً لما يصدر من حين لآحر من أوامر إدارية 
بشأن تطبيق الدليل. وعدم التقيد بأحكام هذين الصكين» أو تلك التي 
اعتمدت لاحقاً لتحل محلهاء يمكن الطعن فيه أمام ا محكمة الإدارية وفقاً 
للفقرة ه من المادة | الثانية من نظامها الأساسي» وقد ادعت السيدة 
سایس غارسيا فعلاً حدوث انتهاكات لدليل إحراءات الموارد البشرية 
أمام المحكمة الإدارية. ولذلك تستنتج محكمة العدل الدولية أن تظلم 
السيدة سايس غارسيا لدى ا محكمة الإدارية» في أعقاب قرار الصندوق 
عدم تحديد عقدهاء يندرج ضمن نطاق ادعاءات عدم التقيد بأحكام 
تعيينها وبأحكام النظام الأساسي والنظام الإداري لموظفي الصندوق» 
على النحو المنصوص عليه في الفقرة ه من المادة الثانية من النظام 
الأساسي للمحكمة الإدارية. وبناءً عليه» تستنتج المحكمة أن المحكمة 
الإدارية كانت مختصة موضوعيا للنظر في التظلم الذي قدمته السيدة 
سايس غارسيا إليها فيما يتعلق بعدم تحديد الصندوق لعقدها. 


وفيما يتعلق بادعاء الصندوق أن المحكمة الإدارية ليس لما 
اختصاص النظر في أحكام مذكرة التفاهم وعملية اتخاذ القرار في مؤتمر 
الأطراف» لأنما مسائل تخرج عن نطاق الفقرة ه 
نظامها الأساسيء فإن محكمة العدل الدولية ترى أن ا محكمة الإدارية 
ل يكن بوسعها أن تتفادى النظر في الترتيبات القانونية التي تحكم 
العلاقة بين الآلية العالمية والصندوق» وكذا مركز المدير العام للآلية 
العالمية ومساءلته. وتذكر المحكمة أن الصندوق حت وإن كانت له 
فعلاً شخصية اعتبارية مستقلة» خلافاً للملاحظة التي أبدتما امحكمة 
أعلاه» و كانت له أهلية التعاقد» فإن النتائج التي تم التوصل إليها أعلاه 
تظل مبررة» في جوهرها استناداً إلى oT‏ النظام 
لأساسي والنظام الإداري لموظفي الصندوق. ولذلك تستنتج محكمة 
لعدل الدولية» جواباً على السؤال الأول الذي طرحه الصندوق 
عليهاء أن المحكمة الإدارية كانت مختصة بالنظر في التظلم المقدم ضد 
لصندوق» وفقاً للمادة الثانية من نظامها الأساسىء نظراً لأن السيدة 
سايس غارسيا موظفة في الصندوق» ولأن تیا که الحكاء النظام 
الأساسي والنظام الإداري لموظفي الصندوق. 


. من المادة الثانية من 


بل - اواب على الأسئلة من الثاني إل الثامن 


وبعد أن قررت امحكمة الجواب بالإيجاب على السؤال الأول» 
وحلصت إلى أن المحكمة الإدارية كانت محقة قي تأكيد اخحتصاصهاء 
ترى أن جواما على السؤال الأول الذي طرحه عليها الصندوق 
يغطي أيضاً كل مسائل الاختصاص التي أثارها الصندوق في الأسغلة 

من الثاني إلى الثامن في طلبه الرامي إلى استصدار فتوى. وما دامت 
الأسئلة من الثاني إلى الثامن تلتمس. رأي محكمة العدل الدولية بشأن 
التعليل الذي تستند إليه النتائج التي توصلت إليها امحكمة الإدارية» 
فإن محكمة العدل الدولية تؤ كد من جديد أنه بموجب أحكام المادة 
الثانية عشرة من مرفق النظام الأساسي للمحكمة الإدارية» يقتصر طلب 
الفتوى على الطعن في قرار الحكمة الإدارية المؤكد لاختصاصها أو 
على قضايا الغلط الجوهري في الإحراءات. ولقد سبق محكمة العدل 
الدولية أن تناولت طعن ابمجلس التنفيذي للصندوق ف قرار المحكمة 
الإدارية تأكيد احتصاصها. وحيث إن محكمة العدل الدولية ليس لما 
سلطة إعادة النظر في تعليل ا محكمة الإدارية أو في جوهر أحكامها 
بموجب المادة الثانية عشرة من مرفق النظام الأساسي للمحكمة 
الإدارية» فإتها يتعذر عليها أن تفت في هذه الأمور. وكما لاحظته 
امحكمة في فتواها لعام 2١955‏ فإن ”الأسباب التى أدلت جا ا محكمة 
الإدارية تبريراً لقرارها بشتان الخوقر ف أن كمف اختصاصهاء 
لايمكن أن تشكل بصورة سليمة أساساً للطعن في اختصاص المحكمة 
الإدارية (تقارير محكمة العدل الدولية لعام 2095 الصفحة 39). 
وفيما يتعلق بما أثير في الأسئلة من السؤال الثاني إلى السؤال الثامن 
من احتمال وجود ”غلط جوهري في الإحراءات المتبعة» تذكر 
محكمة العدل الدولية بأن هذا المفهوم قد شرحته في فتواها لعام ٠۹۷۳‏ 
بشأن طلب إعادة النظر في الحكم رقم ٠١١۸‏ للمحكمة الإدارية للأمم 


Vo 


اللتحدة على النحو المبين أعلاه. ولا تحدّد الأسعلة من السؤال الثاني إلى 
السؤال الثامن أي غلط جوهري في الإجراءات تكون المحكمة الإدارية 
قد ارتكبته في نظرها في التظلم ضد الصندوق. وهكذا ترى ا محكمة أن 
هذه الأسئلة تشكل إما تكراراً لسؤال الاختصاص الذي سبق محكمة 
العدل الدولية أن أحابت عليه» أو لها موضوع يهم مسائل أوسع تخرج 
عن نطاق المادة الثانية عشرة من مرفق النظام الأساسي للمحكمة 
الإدارية التي استظهر بما الصندوق أساساً لطلبه إصدار فتوى. 


حيم - اواب على السؤال التاسع 

جاء السؤال التاسع الذي طرحه ابحلس التنفيذي للصندوق في 
طلبه إصدار فتوى بالصيغة التالية: ”ما مدى صحة القرار الصادر عن 
المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في حكمها رقم 99/517 ' وحيث 
إن ا محكمة قد أحابت بالإيجاب على السؤال الأول للصندوق» وقضت 
بالتالي بأن المحكمة الإدارية كانت محقة في تأكيد اختصاصهاء وحيث 
إنما لم تحجد أي غلط جوهري في الإحراءات ارتكبته المحكمة الإدارية» 
فإنها تستنتج بأن القرار الذي اتخذته المحكمة الإدارية في حكمها رقم 
۷ قرار صحيح. 


المرفق ١‏ 
القرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتدمية الزراعية 
في ۲۲ نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ 

إن املس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية» ابحتمع في دورته التاسعة 
والعشرين المعقودة في 7١‏ و١7‏ نيسان/أبريل :7١٠١‏ 

حيث إن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية» بحكمها رقم ۲۸٠٦۷‏ الصادر في 
۳ شباط/فبراير 250٠١‏ تۇ کد اختصاصها بالنسبة للتظلم الذي تقدمت جا السيدة 
أ. ت. س. غ. ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» 

وحيث إن المادة الثانية عشرة من مرفق النظام الأساسي للمحكمة الإدارية 
لمنظمة العمل الدولية تنص على ما يلي: 
١‏ - في حالة ما إذا طعن المحلس التنفيذي لمنظمة دولية أصدرت 
الإعلان المحدّد في الفقرة ه من المادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة في 
قرار للمحكمة يؤكد احتصاصهاء أو اعتبر ذلك القرار معي بعيب جوهري 
في الإحراءات المتبعة» يعرض ابحلس التنفيذي مسألة صحة القرار الصادر عن 
المحكمة على محكمة العدل الدولية بغرض إصدار فتوى. 
- تكون الفتوى الصادرة عن المحكمة ملزمة“. 

و حيث إن ا مجلس التنفيذي» بعد النظر في المسألة» يرغب في أن يستفيد من 
أحكام المادة المذكورة. 

يقرر أن يعرض المسائل القانونية التالية على حكمة العدل الدولية بغرض إصدار 
فتوى: 

أولاً 


- هل كانت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية مختصة؛ بموجب 
المادة الثانية من نظامها الأساسي» بالنظر في التظلم الذي قدمته ضد 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (المشار إليه أدناه بالصندوق) في ۸ 


ثالناً 


رابعاً 


ا - 


شابعاً 


كامناً 


تموز/يوليه ۲٠٠۸‏ السيدة أ. ت. س. غ. الموظفة السابقة في الآلية 
العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني 
من الجفاف الشديد و/أو من التصحرء وبخاصة في أفريقيا (المشار 
إليها أدناه بالاتفاقية) التي لا يربطها بالصندوق سوى كونه المنظمة 
المضيفة لها؟ 

يما أن السجلات تبين أن طرفي النزاع موضوع الحكم رقم ۲۸٦۷‏ 
الصادر عن محكمة منظمة العمل الدولية متفقان على أن الصندوق 
والآلية العالمية كيانان قانونيان منفصلان وأن المشتكية كانت 
موظفة ق الآلية العالحية» ومع الأحذ ق الاعتبار - جميع الوثائق 
والقواعد والمبادئ ذات الصلة» هل كان قول 0 الإدارية 
لمنظمة العمل» دعماً لقرارها بتأكيد اختصاصهاء بأنه ”الجميع 
الأغراض الإدارية» تُعامّل الآلية العالمية معاملة الوحدات الإدارية 
المحتلفة للصندوق وأن ”أثر ذلك يتمثل في أن القرارات الإدارية 
الصادرة عن المدير الإداري فيما بخص الموظفين في الآلية العالمية 
هي من الناحية القانونية قرارات صادرة عن الصندوق“» هل كان 
ذلك القول خروجاً عن اختصاص المحكمة الإدارية لمنظمة العمل» 
و/أو هل شكل غلطاً جوهرياً في الإحراءات المتبعة؟ 

هل كان القول العام للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل؛ دعماً 
لقرارها بتأكيد اختصاصهاء بأن ”أفراد الآلية العالمية موظفون في 
الصندوق“» خرؤي عن احتصاص تلك المحكمة و/أو هل شكل 
غلطاً جوهرياً في الإجراءات المتبعة؟ 

هل كان قرار ا محكمة الإدارية لمنظمة العمل بتأكيد اختصاصها 
بالنظر في حجة المتظلمة الى تدعى بأن المدير العام للآلية العالمية 
أساء استعمال السلطة» حارج اختصاص تلك المحكمة» و/أو هل 
شكل غلطا جوهريا في الإحراءات المتبعة؟ 

هل كان قرار ا محكمة الإدارية لمنظمة العمل بتأكيد اختصاصها 
بالنظر في حجة المتظلمة التي تفيد بأن قرار المدير العام عدم تحديد 
عقدها يشكل غلطاً في القانون» حارج احتصاص تلك المحكمة؛ و/ 
أو هل شكل غلطاً جوهرياً في الإجراءات المتبعة؟ 

هل كان قرار ا محكمة الإدارية لمنظمة العمل بتأكيد اختصاصها 
بتفسير مذكرة التفاهم المبرمة بين مؤتمر الأطراف في اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة 00 في البلدان التي تعاني من الجحفاف 
ا المذكرة» <« والاتفاق المنشىع 
للصندوق» خار ج اختصاص تلك المحكمة» و/أو هل شكا غلطاً 
جوهرياً ي الإجراءات المتبعة؟ 

هل كان قرار ا محكمة الإدارية لمنظمة العمل بتأكيد اختصاصها 
بتقرير أن الرئيس كان في اضطلاعه بدور وسيط وداعم في إطار 
المذكرة يتصرف باسم الصندوق» خارج اختصاص تلك المحكمة» 
و/أو هل شكل غلطاً جوهرياً في الإحراءات المتبعة؟ 

هل كان قرار ا محكمة الإدارية لمنظمة العمل بتأكيد اختصاصها 
بالاستعاضة بقرارها عن القرار التقديري للمدير العام للالية 
العالحية» حارج اختصاص تلك المحكمة و/أو هل شكل غلطاً 
جوري ي الإجراءات المتبعة؟ 

ما مدى صحة القرار الصادر عن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل ي 
حكمها رقم /51/؟؟ 


V1 


المرفق ۲ 
المادة الثانية عشرة من مرفق النظام الأساسي للمحكمة الإدارية 
لمنظمة العمل الدولية 

١‏ - ف حالة ما إذا طعن المجلس التنفيذي لمنظمة دولية أصدرت الإعلان 
امحدّد في الفقرة ه من المادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة في قرار المحكمة 
يؤكد احتصاصهاء أو اعتبر ذلك القرار معيباً بعيب جوهري في الإجراءات المتبعة, 
يعرض الحلس التنفيذي مسألة صحة القرار الصادر عن المحكمة على محكمة العدل 
الدولية بغرض إصدار فتوى. 


۲ - تكون الفتوى الصادرة عن المحكمة ملزمة. 


للادة ٩١‏ من ميثاق الأمم للتحدة 
١‏ - لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل 
الدولية إفتاءه في أيّة مسألة قانو a‏ 
O 2 -‏ 
تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت» أن تطلب أيضاً من محكمة العدل الدولية 
إفتاءها فيما يعرض لما من المسائل القانونية الداحلة في نطاق أعماهًا. 


للادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة 

aT - |‏ نية بناءً على طلب أيّة هيئة 
رخص لا ميثاق “الأمم المتحدة؟ ' باستفتائهاء أو حصل الترحيص لما بذلك طبقاً 
لأحكام الميثاق المذكور. 

۲ - الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في 
طلب كتابي يتضمن بياناً دقيقاً للمسألة المستفتقى فيها وترفق به كل المستندات التي 
قد تعيّن على تحليتها. 

الفقرة » من الادة الثالثة عشرة من اتفاق العلاقة بين الأمم للتحدة 
و الصندو ق الدول للتنمية الزراعية 

تأذن الجمعية العامة للأمم المتحدة للصندوق بطلب فتاوى محكمة العدل الدولية 
بشأن المسائل القانونية التي تنشأ في نطاق أنشطة الصندوق» غير المسائل المتعلقة 
بالعلاقات المتبادلة بين الصندوق والأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة الأخرى. 
يجوز بحلس إدارة الصندوق أو للمجلس التنفيذي المتصرف عملاً بتفويض من مجلس 
الإدارة» أن يوحه تلك الطلبات إلى ا محكمة. ويبلغ الصندوق المجلس الاقتصادي 
والاحتماعي باي طلب من هذا القبيل يوحهه إلى المحكمة. 


* 


الرأي المستقل من القاضي كنسادو ترينداد 


يندا القاضى كنسادو ترينداد رأيه المستقل» المؤلف 
منه١‏ رو وديف أده وإن كان يتفق مع هذه الفتوى بتصويته 
لفائدتماء يرى لزاماً عليه أن يمسجل الأسس التي ينبني عليها موقفه 
الشخصي بشأن بعض المسائل التي أثيرت في إحراءات الإفتاء الحالية» 
والتي تمس نقاطاً في علم المعرفة القانونية الذي يرسي سي الأسس للقانون 
المعاصر وكذا القانون الداحلي للأمم المتحدة (الجزء الأول)» من قبيل 
مسألة بروز الأفراد باعتبارهم أشخاصا للقانون الدولي» حولت لحم 


SO 


الأهلية القانونية الدولية» ومسألة طعو نهم 
وسائل الدفاع في القضاء الإداري الدولي. 


الرامية إلى التقيد بمبدأ تكافؤ 


۲ - ويعتبر وضع الأفراد بصفتهم موضوع حقوق في القانون 
الدولي صلب المسألة المعروضة على محكمة العدل الدولية في هذه 
الفتوى» بعد استعراض خلفيتها الوقائعية (الجزء الثافي)» ويوجه الانتباه 
إلى قرار المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية القاضي بوحوب امتثال 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للحكم رقم ۲۸٦۷‏ لعام ٠١‏ 
المؤيد للمتظلمة» السيدة أنا تيريزا سايس غارسيا (الجزء الثالث). ثم 
يو حه القاضي كنسادو ترينداد الانتباه إلى الصعوبة التي واحهتها المتظلمة 
(الجزء الرابع)» حيث إن كل المراسلات الواردة منها وجهت إلى محكمة 
العدل الدولية عن طريق الصندوق» مما يثير مسألة تطبيق مبدأ حسن 
إقامة العدل .(la bonne administration de la justice)‏ 
= ثم يتناول القاضي كنسادو ترينداد طعن المتظلمة 
الرامى إلى إقرار تكافۇ وسائل الدفاع «(égalité des armes)‏ فيحدّد 
مطالَيئين مستقالتين تتعلقان بعدم المساواة في إجراءات الإفتاء الحالية 
(الجزء الخامس). فالمطالبة الأولى تتعلق بكون المنظمة الدولية المعنية» 
أي الصندوق» هي وحدها التي يجوز لهاء عملاً بالمادة الثانية عشرة 
من مرفق النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية» أن 
تطعن في قرار ليس في صالحها صادر عن ال محكمة الإدارية أمام محكمة 
العدل الدولية (وهي مسألة تناولتها المحكمة الإدارية في حكمها رقم 
۴۳ لعام 27501١‏ بشأن طلب الصندوق وقف تنفيذ الحكم رقم 
۷ الصادر عن المحكمة الإدارية والذي اعتبر في صا المتظلمة 
السيدة سايس غارسيا). والمطالبة الثانية المتعلقة بعدم المساواة الإجرائية 
تمم وضع المتظلمة في الإحراءات الحالية أمام محكمة العدل الدولية» 
وعلى الأخص تمم جانبا لم يتناوله حكم المحكمة الإدارية رقم ٠.۲‏ 
لعام 27580١١‏ لكن أثارته السيدة سايس غارسيا نفسهاء وهو كون 
الصندوق (بصفته الطرف المعارض في هذه القضية) هو وحده الذي 
يمكنه أن يتوجه إلى محكمة العدل الدولية مباشرة» وأن كل مراسلاتما 
ومستنداتما المقدمة إلى حكمة العدل الدولية ينبغي أن تمر عبر الصندوق. 

>٤‏ - ثم أفرد القاضي كنسادو ترينداد الوضعين المختلفين 
للمتظلمة والصندوق ف إحراءات الفتوى الحالية (الجزء السادس). 
ويذكر بأن نفس المشكل قد دفع بالجمعية العامة للأمم المتحدة في 
عام ١9945‏ إلى إلغاء إجراء إعادة النظر الذي كانت محكمة العدل 
لدولية تقوم به لأحكام الحكمة الإدارية للأمم المتحدة» واضعة في 
لاعتبار مبدأ المساواة بين الأطراف. وقي خلال إجراءات الفتوى هذه 
أمام محكمة العدل الدولية» واجهت المتظلمة الأصلية» السيدة سايس 
غارسياء صعوبات (ناجمة عن اعتمادها على الصندوق حتى قي جرد 
إحالة المستندات إلى محكمة العدل الدولية)» تطلبت تدحل قلم محكمة 
لعدل مرتين» واضعا في اعتباره حسن إقامة العدل. 
- ثم ينكب القاضي كنسادو ترينداد في الجزء السابع من 
رأيه المستقل» على دراسة انعدام تكافؤ وسائل الدفاع باعتباره مشكلاً 
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متواتراً في إحراءات المراجعة من النوع الذي تقوم به حكمة العدل 
الدولية. ويبدأً بالتحذير من أنه» على الرغم من أن المرء يواجه هنا 
مبادئ عامة من مبادئ القانون من قبيل مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع 
(82685ة des‏ téامع6)‏ أمام المحاكم والهيئات القضائية» ومبدأ حمسن 
إقامة العدل» فإن الا هذا الملشكل ظل قائماً للأسف لما يزيد 
على نصف قرن (”ه سنة)» ”على حساب الأفراد؛ باعتبارهم موضوعاً 
للحقوق بموحب القانون الإداري الدوليء أو قانون الأمم المتحدة“ 

5 - ثم ينتقل لتقدم نبذة عن الفتاوى الخمس السابقة 
المندرحة في نفس الفئة» والصادرة عن محكمة العدل الدولية (في 
5 و965١‏ و۱۹۷۳ و۱۹۸۲ و۱۹۸۷)» والتى سبقت هذه 
الفتوى» حت يتأتى للمرء ”تقدير الصعوبات التي تكابدها المحكمة 
عندما تواجه مفهوماً في القانون الدولي سعى في عبث إلى تحدّي 
الزمن (على غرار ما يفعله دعاة المذهب الوضعى)“. وهذه الفتاوى 
هي فتوى ١154‏ المتعلقة بأثر أحكام او ت 
الإدارية للأمم اللتحدة؛ وفتوى ٠۹١١‏ بشأن أحكام الحكمة الإدارية 
انظمة العمل الدولية الصادرة بناءً على تظلمات ضد البونسسكو؛ 
وفتوى ١39377‏ بشأن إعادة النظر في الحكم رقم ٠١۸‏ الصادر عن 
الحكمة الإدارية للأمم الأتحدة؛ وفتوى ١1/7‏ بشأن طلب إعادة النظر 
ني الحكم رقم ۲۷۴ الصادر عن الحكمة الإدارية لشم للتحدة وفتوى 
محكمة العدل الدولية لعام ١۹۸۷‏ بشأن طلب إعادة النظر ي الحكم 
رقم ۲۲۴ الصادر عن الحكمة الإدارية للأمم اللتحدة. 


۷ - وفي تحاية نبذته» يخلص القاضى كنسادو ترينداد إلى 
لقول إن ایرد و اھات کی كانت فا الفلية ف عدا الصدد 
طيلة ٦ه‏ سنة. فقد دأبت محكمة العدل الدولية على اتباع هذا الإحراء 
لشاذ (فيما يتعلق بإعادة النظر في أحكام ا محكمة الإدارية لمنظمة العمل 
لدولية). في ۲۰۱۱ على غرار ما كان عليه الأمر في عام ١565‏ 
ستناداً إلى ”عقيدة زمن ولى تقول بعدم جواز مثول الأفراد أمام حكمة 
لعدل الدولية لأتمم ليسوا من أشخاص القانون الدولي. ونحم عن ذلك 
هذا الإحراء المتحجر والمنتمي إلى ما قبل التاريخ والمتحدّي للمنطق» 
والحس السليم ولبداً أساسي هو مبدأ حسن إقامة العدل (عصصوط ه1 
“. ثم يذكر بأنه طيلة الخمس والستين 
سن الماضية» ”صدرت عبارات استياء مبررة حيال الوضع الراهن 
من قضاة (وحقوقيين أيضاً) من شك النظم والمذاهب القانونية“» من 
أسلافه في محكمة العدل الدولية. وف نظر القاضى كنسادو ترينداد» فإنه 
”لا غرابة في ذلك؛ ما دمنا بصدد مبادئ أساسية من مبادئ القانون» 
من قبيل مبادئ حسن إقامة العدل وتكافق وسائل الدفاع» في الإحراءات 
القانونية (الدولية)' . 

۸ - ويذكر كذلك (الجزء الثامن) بأنه» رغم استمرار مشكل 
عدم المساواة الإجرائية إفي إحراءات خمس فتاوى محكمة العدل الدولية 
في ٤‏ ۱۹۰ و۱۹۰ و۱۹۷۳ و۱۹۸۲ و۱۹۸۷)) أو مايوازي عدم 
المساواة تلك ”فإن محكمة العدل الدولية كانت تميل إلى تأكيد صحة 
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القرارات المعروضة عليها والصادرة عن المحكمة الإدارية للأمم المتحدة 
والمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية» سواء كانت في صا المتظلمين 
الأصليين أم لا. وهكذا أيدت» في فتاواها لأعوام 0 V9‏ 
و۸۲٠‏ و۱۹۸۷ القرارات السابقة للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة» 
في حين أنما في فتواها لعام ١155‏ وف هذه الفتوى» فعلت نفس الشيء 
فيما يتعلق بقرارات سابقة للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية 
(...). ومع ذلكء فإن معالحة مسألة عدم المساواة الإحرائية» من قبيل 
اتخاذ قرار بعدم عقد جلسات أثناء سير الإجراءات» ظل ولا يزال“ في 
اعتقاده» ”أمراً غير مرضياً بتاتاً: فبدل إيحاد حل لمشكل قائم باستمرارء 
يتم الاستسلام له . 


٩‏ - ولما كان الأمر كذلكء فإنه يبدو له من الملائم تماماً أن 
يتم» خلال النظر في المسألة في هذا السياق» إنقاذ ”أوجه التقدم الذي 
شهده قانون الشعوب في عصرنا هذا بظهور الأفراد كأشخاص للقانون 
الدولي وتوطيد مركزهم ذاك» وتمكينهم من فرص اللجوء إلى القضاء 
بمفهومه الواسع (الشامل للمساواة الإحرائية)» وتمتيعهم بحق التقاضي 
وبالصفة القضائية» على أمل أن يولى الاعتبار اللازم لحم في إطار عمل 
القضاء الإداري الدولي بصفة عامة (الشامل لإجراء إعادة النظر بصفة 
خاصة) في التطورات المقبلة'“. وهذا ما يقوم به القاضي كنسادو ترينداد 
في الأحزاء الباقية من رأيه المستقل. 


٠‏ - وقي الجزء التاسع من رأيه» يتناول مسألة بروز الأفراد 
بصفتهم أشخاصاً للقانون الدولي» متمتعين بالأهلية القانونية الدولية. 
وييدأً بإبراز تراث كتابات ”الآباء المؤوسسين ' لقانون الشعوب 
(فرانسيسكو دي فيتورياء وألبريكو جينتيلي» وفرانسيسكو سواريس» 
وهيغو غروسیوس» وصمويل بوفندورف» وكريستيان وولف» 
وكورنيليوس فان بي ركيرشويك)» بشأن أشخاص قانون الشعوب. وبعد 
استعراض التطورات الفقهية اللاحقة» يوجه الانتباه إلى أن ظهور القضاء 
الدولي الدائم» ابتداءً من أوائل القرن العشرين (بدءًا بمحكمة العدل 
لبلدان أمريكا الوسطى لعام »)۱۹٠۷‏ ”قد سما في الواقع على نظرة 
القضاء الدولي القائمة على المنظور الصرف للعلاقات ما بين الدول“. 


١‏ = ويضيف قاتلا إن تعایش مجاكم حقوق الإنسان (المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان)» 
في وقتنا الحاضرء شاهد على أن الأفراد قد حولوا صفة أضخاص 
لقانون الدولي» "المتمتعين بالأهلية الإحرائية الدولية . 
القاضي كنسادو ترينداد قائلاً إن الأفرادء في الواقع» ””ظلوا دائماً على 
تصال» مباشر وغير مباشر» مع النظام القانون الدولي. ففي حقبة 
ما بين الحربين» تشهد على ذلك تجارب الأقليات ونظم الانتداب في 
إطار عصبة الأمي مغلا. وسار على دربماء في هذا الصدد» نظام الوصاية 
في عصر الأمم المتحدة» بصورة موازية لتطور آليات عديدة» تحت رعاية 
لأمم المتحدة» على مر السنين» للحماية الدولية لحقوق الإنسان بموجب 
اتفاقيات وخارج إطار الاتفاقيات . 
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۲ - وفي الجزء العاشر من رأيه المستقل» يذكر القاضي 
كنسادو ترينداد كذلك بأن مسألة الأهلية الإحرائية للأفراد أمام محكمة 
العدل الدولية» وسالفتها محكمة العدل الدولي الدائمة» نظرت فيها فعلاً 
اللجنة الاستشارية للحقوقيين الذين عينتهم عصبة الأمم السابقة» لدى 
النظر في الصيغة الأولى للنظام الأساسي محكمة العدل الدولي الدائمة 
في عام ۹۲۰ . والرأي الذي كان سائداً في عام ١57١‏ والقائل بأن 
”الدول هي وحدها التي لحا الشخصية القانونية في النظام الدولي““ 
وهو الرأي الذي كرس في المادة 4 )١(‏ من النظام TT‏ 
العدل الدولية (محكمة العدل الدولي الدائمة سابقا) حتى الآن ””سرعان 
ما تعرض لانتقاد شديد من قبل مذهب أكثر عقلانية في تلك الحقبة 
(في العشرينات)“. وفي رأي القاضي كنسادو ترينداد» فإن ”الخيار 
الذي استقر عليه واضعو النظام الأساسي محكمة العدل الدولي الدائمة 
السابقة, رميات فنع مروز الوقت مدت ف النظام اسان 
محكمة العدل الدولية حتى الوقت الراهن» هو خيار أشد عرضة للانتقاد 
إذا اعتبرنا أنه» حتى في النصف الأول من القرن العشرين» كانت ثمة 
تحارب في القانون الدولي منحت مركزاً إحرائياً دولياً للأفراد“. 

SS TY‏ عق افر 
تقد التماس دولي ”شهد تكثيفاً وتعميماً في حقبة الأمم المتحدة“ 2 
باعتماد نظام الالتماسات الفردية بموجب بعض معاهدات حقوق 
الإنسان العالمية في عصرنا هذاء بالإضافة إلى اتفاقيات حقوق الإنسان 
على الصعيد الإقليمي. وشهدت اة حوء الأفراد إلى القضاء الدولي» 
في إطار المساواة الإحرائية» تطوراً ملحوظاً في العقود الأخيرة. وأضاف 
القاضي كنسادو ترينداد قوله: 


”إن الموقف الدوغمائي المتخذ في البداية في عام 2157٠‏ 
بمناسبة إعداد واعتماد النظام الأساسي محكمة العدل الدولي الدائمة 
لم بمنع تلك ا محكمة من أن تنكب فوراً على قضايا تتعلق بمعاملة 
لأقليات وسكان مدن وأقاليم ها نظام قانوني خاص. وفي الحيثيات 
لتى وضعتها لدى نظرها في هذه المسائلء تحاوزت محكمة العدل 
لدولي الدائمة بعد العلاقات ما بين الدول» مراعية وضع الأفراد 
أنفسهم (على غرار ما عليه الأمر في جملة أمورء في الفتوى المتعلقة 
باختصاص اکم دانتزیغ» 955. ومنذ ذلك الحين» أصبح 
لطابع المصطنع ها البعد بارزاً للعيان ومسلما به» حتى في مرحلة 

مبكرة من اجتهاد محكمة العدل الدولي الدائمة. 

١4‏ - ثم يشير إلى أمثلة لاحقة تسير في نفس الاتحاه» في الاجتهاد 
القضائي محكمة العدل الدولية نفسهاء وهي: قضية نوتبوم المتعلقة 
بازدواج الجنسية (ليختنشتاين ضد غواتيمالاء ٠٥‏ ؛؛ والقضية المتعلقة 
بتطبيق اتفاقية عام ۱۹٠١‏ الت تحكم الوصاية على الرضع (هولندا ضد 
السويد» ۸١۹١)؛‏ وقضية محاكمة أسرى المرب الباكستانبين (باكستان 
ضد المندء ۹۷۳ ١)؛‏ وقضية موظفي الو لايات اللتحدة الدبلو ماسيين 
والقنصليين يث طهران (الولايات المتحدة ضد إيران» ١٠/9١)؛‏ وقضية 
تيمور الشرقبة (البرتغال ضد أسترالياء 995١)؛‏ وقضية تطبيق اتفاقية 


منع الإبادة الجماعية (البوسنة والمرسك ضد يوغوسلافياء 9955١)؛‏ 
والقضايا الثلاث المتعاقبة والمتعلقة بالمساعدة القنصلية» وهى قضية بريرد 
(باراغواي ضد الولايات المتحدة» »)١99/‏ وقضية لاغراند (ألمانيا 
ضد الولايات المتحدة» »)7١١١‏ وقضية أيينا و آخرين (المكسيك ضد 
الولايات المتحدة» 5 .)5١١‏ 


٠‏ - وأضاف أيضاً قوله إنه في تلك القضاياء ”كان من 
بين عناصرها الطاغية تحديداً عنصر الوضع لمْحدّد للأفراد المتضررين 
مباشرة» وليس فقط المسائل ابحردة المتعلقة بالمصلحة الحصرية للدول 
المتقاضية في علاقاتا فيما بينها''. وعلاوة على ذلك» أشار كذلك 
إلى أن الحكمة» في القضية المتعلقة بالأنشطة العس كرية في أراضى 
الكو نغو (حمهورية الكونغو الدعقراطية ضد أوغندا» »)7٠٠١‏ اهتمت 
”بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي“؛ 
وقي القضية المتعلقة بالمحدو د البرية والبحرية بين الكاميرون و نيجيريا 
»)١1959‏ اهتمت كذلك ””بضحايا الصدامات المسلحة . ومن 
أحدث الأمثلة التي ”” تحاوز فيها اهتمام ا محكمة منظور العلاقات ما بين 
الدول“ قضية للسائل اللتصلة بالالتزام بالحاكمة أو التسليم (بلجيكا 
ضد السنغال» )۲٠٠۹‏ وتتعلق بمبدأ الاختصاص العالمى بموجب 
اتفاقية الأمم الخد سض اديب والقتتؤى البعلقة يفن 
استقلال كو سوفو »)٠١٠٠١(‏ وقضية أ.ص. ديالو (غينيا ضد جمهورية 
الكونغو الديمقراطية »)350٠١‏ وتتعلق باحتجاز أجنبي وطرده» وقضية 
اة لذو له من الولاية الت فة رالانا ضد إيظاليا» الطلب المضاة: 
٠‏ ) وقضية تطبيق الاتفاقية الدو لبة للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري (حجورجيا ضد الاتحاد الروسي» )١‏ وقضية 
معبد برياه فهيار (كمبوديا ضد تايلند» ۲۰۱۱). 


۱٦‏ - وهكذا فإن ””الطابع المصطنع لمنظور الإحراءات أمام 
المحكمة القائم حصرا على العلاقات ما بين الدول“ ”منظور ينكشف 
بوضوح بحكم طبيعة بعض القضاي ا المعروضة عليها» ويظل عرضة 
للمزيد من الانتقادات» لكونه لم يواكب تطور القانون الدولي. وهذا 
ما عليه أمر إجراء إعادة النظر» كما هو الأمر قي إحراءات الفتوى 
هذه المعروضة على المحكمة. فهذا منظور يتحدّى الزمن بإصراره على 
حجة عفا عليها الدهر هي حجة انعدام صفة التقاضي لدى الأفراد في 
هذا النوع من إحراءات إعادة النظر أمام محكمة العدل الدولية (الجزء 
الثاني عشر). وفي هذا الصدد» يذكر القاضي كنسادو ترينداد» بأنه 
منذ الدورة العاشرة للجمعية العامة للأمم الملتحدة (ههه »)١‏ قدم 
إليها الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك (داغ همرش ولد) مذكرة معنونة 
“مشاركة الأفراد في الإحراءات أمام محكمة العدل الدولية» وأكد 
فيها على ضرورة وضع إحراء منصف في هذا امجال الناشئ» مع 
”إمكانية مشاركة الأفراد في الإحراءات أمام محكمة العدل الدولية“ 
باعتبارهم موضوع حقوق. ويتابع القاضي كنسادو ترينداد قائلا» 
إنه هكذا ””اعترّف فعلاً منذ أواسط القرن العشرين» بالصفة القانونية 


۲۷۹ 


الدولية للأفراد وبضرورة ضمان محاكمة عادلة )b1eؤequita (procès‏ 
(حتى في إطار قانون المنظمات الدولية الناشئ)' . 


۷ - وني الجزء الثالث عشر من رأيه المستقل» يؤيد القاضي 
كنسادو ترينداد بقوة ””واحب ضمان المساواة ETE‏ 
لإحراءات القانونية الدولية“ أمام محكمة العدل الدولية» باعتبارها 
”ركناً من أركان حق اللجوء إلى العدالة بمفهومه الواسع“ . ولهذه 
لغاية» يستعرض مساهمة ما له صلة هذه المسألة من احتهاد ا محكمة 
لأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 
ثم يقول إنه ”من الثابت بشكل راسخ في القانون الإحرائي الدولي 
لمعاصرء أن الأطراف المتنازعة تمنح لما نفس الفرصة لعرض حججها 
والاطلاع على الحجج المدلى بها والتعليق عليها وتقديم الأدلة المستنبطة 
منهاء أثناء سير الإحراءات“. كما أن ”مبدا تقابل الخصوم كرس 
حضوره في أبرز الحيئات القضائية الدولية المعاصرة . 


۸ - وخصص القاضي كنسادو ترينداد الجزء الرابع عشر 
من رأيه المستقل ل ”ضرورة ضمان أهلية وصفة التقاضي للأفراد أمام 
المحاكم الدولية» با فيها محكمة العدل الدولية''» لضمان المساواة بين 
الأطراف في الإحراءات القانونية الدولية (باعتبار ذلك ركنا من أركان 
الحق في اللجوء إلى العدالة بمفهومه الواسع)» في إطار إحراءات إعادة 
النظر من قبيل هذا الإحراء المعروض في هذه الحالة العينية. فبسبب 
”عقيدة متجاوزة» فرضت على هذه ال محكمة منذ نشأتها التاريخية“» 
لا يمكن للأفراد أن مثلوا أمامها لأنمم لا يزالون لا يعتبرون أشخاصاً 
من أشخاص القانون الدولي. ويشير القاضي كنسادو ترينداد في نبرة 
انتقادية إلى أن النتيجة المترتبة على ذلك و أن ””المنظمات الدولية 
المعنية (بصفتها رب العمل) هي وحدها التي ها صفة التقاضي وأهلية 
التقاضي أمام محكمة العدل الدولية» ويتوقف الفرد لوطت على 
قرار رب العمل (فيما يتعلق باللجوء إلى هذه ا محكمة)» وإذا عرضت 
المسألة على ا محكمة, فإنه لا يمكن له أن يمثل أمامها. وهذه بالتأكيد 
حالة مزدوجة من عدم المساواة الإجرائية أمام المحكمة العالمية . 

8 - ويذهب القاضى كنسادو ترينداد في ملاحظاته الختامية 
إلى القول إن و ك العدل الدولية في محال الإفتاء تقدم فيما يبدو 
إطاراً ملائماً للنظر في حوانب التقدم الممكن إحرازه في هذا الجالء 
يتجاوز المنظور الضيق القائم على العلاقات ما بين الدول» ويتخطى 
”عقيدة متجاوزة كلياً“» لا سيما في ”حقبة سيادة القانون على 
الصعيدين الوطني والدولي من قبيل حقبتنا“. ولعل المغزى البليغ لهذا 
الموضوع يكمن في أنه يتجاوز فيما يبدو المنظور غير المقنع القائم على 
العلاقات ما بين الدول» وذلك تماشياً مع التطورات الأخيرة في عدة 
بحالات من القانون الدولي المعاصر. وهذا في نظره ما لا يمكن أن يمر مر 
الكرام دون سير أغواره في محكمة عالمية من قبيل محكمة العدل الدولية. 
فمشاركة الأفراد في إجراءات إعادة النظر أمام محكمة العدل الدولية 
من شأنه» في نظره» أن يصون مبدأ تقابل الخصوم» وهو مبدأ ”أساسي 


في البحث عن الحقيقة وإحقاق العدل» وضمان تكافۇ وسائل الدفاع 
ف كامل الإجراءات أمام المحكمة» ولا غنى عنه لحسن إقامة العدل . 


٠‏ - وني رأي القاضي كنسادو تريندادء فإن ”هذا الأمر 
منطقي لأن الشخصية القانونية الدولية للأطراف ينبغي أن تتطابق 
مع كامل أهليتها القانونية للمطالبة بحقوقها أمام ا محكمة. وبالإضافة 
إلى ذلك فإن مشاركتها العلنية في الإحراءات أمام ا محكمة تقر حق 
التعبير الحر للأطراف المتنازعة نفسهاء بتخويلها فرصة التصرف بصفتها 
أشخاصاً حقيقية من أشخاص القانون. وهذا ما يوفر لمن يحسون بأنهم 
ضحايا ويلتمسون العدل شكلاً من أشكال الحبر» بمساهمتهم المباشرة 
ل 
او وبت فيها''. وكل هذه الاعتبارات تجحعل الموضوع قيد النظرء 
في رأيى ملائماً للمزيد من الدراسة المتأنية من الآن فصاعداً. ويخلص 
إلى القول إنه ”هما كان على هذه المحكمة أن تؤدي وظائفها في مستوى 
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تحدّيات عصرنا هذاء باعتبارها محكمة عدل دولية» فإنما ملزمة بأن 
تعترف ف النهاية بأن الأفراد أشخاص للقانون الدولي» قانون الشعوب 
في عصرنا الحالي' . 
إعلان القاضي غرينوود 

يتفق القاضي غرينوود مع حكمة العدل الدولية في الأحوبة التي 
أدلت با والتعليل الذي بنت عليه تلك الأحوبة. ويعرب عن تحفظات 
حدية بشأن الطابع الأحادي الجانب للنص المتعلق باللجوء إلى المحكمة 
في المادة الثانية عشرة من مرفق النظام الأساسي للمحكمة الإدارية 
لمنظمة العمل الدولية وبشأن صعوبة ضمان المساواة بين المنظمة ربة 
العمل والموظف . ويرى أنه ما لا شك فيه أن السيدة سايس غارسيا 
موظفة في الصندوق. وكان سيؤيد أمراً يوجحب على الصندوق أن يدفع 
على الأقل جزءًا مما طلب من المصاريف القانونية التي تكبدتما السيدة 
سايس غارسيا. 


حصانات الدول من الولاية القضائية (ألمانيا ضد إيطاليا: اليونان طرف متدخل) 


الحكم الصادر في ۳ شباط/فبراير ۲٠٠۲‏ 


في ۳ شباط/فبراير ۲١٠۲‏ أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها 
في القضية التى تتعلق بخحصانات الدول من الو لاية القضائية (ألانيا ضد 
إبطاليا: مع تدخل الو نان). 

وكانت هيئة المحكمة مشكلة على التحو التالي: الرئيس أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروماء وسيماء وأبراهام» وكيث» 
وسيبولفيدا - آمور» وبثونة» وسکوتنیکوف» وكنسادو ترينداد» 
ويوسفء وغرينوود» وشويء ودونوهيوء والقاضي الخاص غاياء 
ورئيس قلم ا محكمة كوفرور. 


د 


وكان نص فقرة منطوق الحكم (الفقرة )١79‏ على النحو التالي: 
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3 


إن المحكمة 

)١(‏ بأغلبية اثني عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» 

تقرر أن a‏ التزامها باحترام 
الحصانة التي تتمتع بها جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب القانوت 
الدولي e‏ سمحت برفع دعاوى مدنية ضدها انشاداً اح 
انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ارتكبها الرايخ الألماني الثالث 
بين عامي ۱۹٤۳‏ و٥٤‏ ۱۹؛ 


YA‘ 


المؤيّدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروماء وسيماء وأبراهام» وکیث» وسيبولفيدا - آمور» وبتّونة» 
وسکوتنیکوف» وغرينوود» وشوي» ودونوهيو؛ 

المعارضون: القضاة كنسادو ترينداد» ويوسف؛ والقاضى 
الخاص غايا؛ 1 

(۲) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

تقرر أن الجمهورية الإيطالية خالفت التزامها باحترام الحصانة 
التي تتمتع بها جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب القانون الدولي عندما 
اتخذت تدابير حجز على فيللا فيغون؛ 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروماء وسيماء وأبراهام» وکیث» وسيبولفيدا - آمورء وبتّونة» 
وسكوتنيكوف؛ ویوسف» وغرينوود» وشويء ودونوهیو» 
والقاضي الخاص غايا؛ 

المعارضون: 

(۳) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

تقرر أن الجمهورية الإيطالية قد حالفت التزامها باحترام 
الحصانة التي تتمتع بحا جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب القانون 
الدولي من خلال إعلاتما إمكانية النفاذ في إيطاليا لقرارات المحاكم 
اليونانية الصادرة بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة 

في اليونان بواسطة الرايخ الألماني الثالث؛ 


القاضى كنسادو ترينداد؛ 


المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروماء وسيماء وأبراهام» وکیث» وسيبولفيدا - آمور» وبتونة» 
وسکوتنیکوف» ويوسفء وغرينوود» وشويء ودونوهیو» 
والقاضي الخاص غايا؛ 

المعارضون: القاضي كنسادو ترينداد؛ 

(5) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 

تقرر أن على الجمهورية الإيطالية» أن تعمل من خلال سنٌ 
التشريعات الملائمة أو اللجوء إلى طرائق أخرى تختارها بمعرفتهاء 
على ضمان وقف سريان القرارات الصادرة عن حاكمها وعن 
السلطات القضائية الأخرى التي تتعدّى على الحصانة التي تتمتّع بها 
جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب القانون الدولي؛ 

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكاء والقضاة 
كوروماء وسيماء وأبراهام» وکیث» وسيبولفيدا - آمور» وبتونة» 
وسکوتنیکوف» ويوسفء وغرينوود» وشويء ودونوهیو» 
والقاضي الخاص غايا؛ 

المعارضون: القاضي كنسادو ترينداد؛ 


(5) بالإجماعء 
ترفض جميع الدفوع الأحرى المقدمة من جمهورية ألمانيا 
الاتحادية . 
د 
د د 


وذيّل كل من القضاة كوروما وكيث وبثونة حكم ا محكمة برأي 
مستقل» وذيّل كل من القاضيين كنسادو ترينداد ويوسف حكم المحكمة 
برأي مخالف» وذيّل القاضى الخاص غايا حكم الحكمة برأي مخالف. 
2 


2 2 


أو لأ - تاريخ القضية ووقائعها (الفقرات 7٠١‏ - 8*5) 

تشير ا محكمة إلى أنه في ۲۳ كانون الأول/ديسمبر ۲٠٠۸‏ قّمت 
جمهورية ألمانيا الاتحادية (المشار إليها فيما يلي بوصفها ”انيا ) إلى قلم 
امحكمة طلباً لمباشرة إجراءات ضد احمهورية الإيطالية يشار إليها فيما 
يلي بوصها ' إيطاليا" ). ويتصل ذلك بمنازعة ناشكة عن ”انتهاكات 
ا حاف ان مرحي فاون ادو م يان طا 
ارتكبتها من خلال ممارساتما القضائية ”عندما لم تحترم الحصانة من 
الولاية القضائية التي ... تتمتع با ألمانيا بموجب القانون الدولي '“. وتشير 
المحكمة كذلك إلى أنما من حلال أمر مؤرخ > تموز/يوليه 7٠١١١‏ أذنت 
لليونان بالتداخل في القضية بوصفها لا طرف, بمعنى أن هذا التداخل 
مقيّد بأحكام امحاكم اليونانية التي أعلن أنما سارية في إيطاليا. وبعدها 
تصف امحكمة باحتصار الخلفية التاريخية والوقائعية للقضية ولا سيما 


الإحراءات المتصلة بسير الدعوى المرفوعة أمام المحاكم الإيطالية بواسطة 
الرعايا الإيطاليين واليونانيين. 


ثانياً - مو ضوع النزاع واختصاص الحكمة (الفقرات ۳۷ - 1ه) 
بن ج ال اطا ا اک الس ل 
أن إيطاليا لم تحترم الحصانة من الولاية القضائية التي تتمتع بحا ألمانيا 
بموجب القانون الدولي» عندما أتاحت رفع دعاوى مدنية ضدها في 
امحاكم الإيطالية سعيا للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن 
انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة بواسطة الرايخ الألماني الثالث 
خلال الحرب العالمية الثانية. كما أن إيطاليا قد اتتهكت حصانة ألمانيا 
عندما اتخذت تدابير حجز على فيللا فيغون وهي من ممتلكات الدولة 
الألمانية الواقعة في الأراضى الإيطالية» كما أتما اکت حصانة ألمانيا من 
الولاية القضائية بإعلاتما سريان أحكام الحاكم المدنية اليوتانية في إيطاليا 
وهي الأحكام الصادرة ضد المانياء على أساس قوانين مماثلة لتلك التي 
استندت إليها الدعاوى المرفوعة أمام امحاكم الإيطالية. 
ومن جانبها تطلب إيطاليا إلى ا محكمة أن تحكم بأن دعاوى ألمانيا 
لا تقوم على أساس ومن ثم ترفضها بصرف النظر عن الدفوع المتصلة 
بتدابير الحجز المتخذة ضد فيلا فيغون» حيث إن المدعى عليه في هذه 
النقطة يوضّح للمحكمة أن لن يكون لديه اعتراض على أن تأمره المحكمة 
بأن ينهى العمل بالتدابير المذكورة. وقي المذكرات التى ردّت ما إيطاليا 
نقذ ومع طا مقا فا فل عبس ال الزات ال ةة 
للضحايا الإيطاليين الذين تعرضوا للانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني 
الدولي المرتكبة بواسطة قوات الرايخ الألماني الثالث“؛ وهذه الدعوى 
رفضتها المحكمة في الحكم الصادر بتاريخ ” تموز/يوليه 7٠٠٠١‏ على 
أساس أتما لا تدحل ضمن احتصاص المحكمة ومن ثم فهي غير مقبولة 
بمقتضى الفقرة ١‏ من المادة ۸٠‏ من قواعد الحكمة. 
وتشير امحكمة إلى أن طلب إيطاليا قَذم على أساس المادة ١‏ من 
الاتفاقية الأوروبية لتسوية المنازعات بالطرق السلمية» وتقضى أحكامها 
بما يلي: ٠‏ 
”ترفع الأطراف السامية المتعاقدة إلى محكمة العدل الدولية» من 
أحل البث فيهاء جميع المنازعات القانونية الدولية التي قد تدشأ بينها 
بجا في ذلك على وجه الخصوص تلك التي تتصل ما يلي: 
(أ) تفسير معاهدة؛ 
(ب) أي مسألة من مسائل القانون الدولي؛ 


(ج) وجود أي حقيقة من شاغاء في حال ثبوتماء أن تشكل 
خرقا لالتزام دولي؛ 
(د) طبيعة أو حجم التعويض الذي يقدَّم عن انتهاك التزام 
دولي '. 
وتلاحظ ا محكمة أن الفقرة الفرعية (أ) من المادة ۲۷ من نفس 
الاتفاقية تقيّد نطاق ذلك الصك من حيث الزمن مع التأكيد بأنه لن 
ينطبق على المنازعات المتصلة بحقائق أو حالات سابقة على نفاذ هذه 


الاتفاقية بين أطراف النزاع". وهي تذكر في هذا الصدد أن الاتفاقية 
دحلت حيّر النفاذ بين ألمانيا وإيطاليا في ۱۸ نيسان/أبريل .١971١‏ 


وبعد ملاحظة أن الدعاوى المرفوعة من جانب ألمانيا تتصل 
ب ”المنازعات القانونية الدولية'' ضمن نطاق ما تقصد إليه المادة ١‏ 
على النحو المذكور أعلاه» بين دولتين كانت كلتاهما أطرافاً في الاتفاقية 
لدولية المذكورة أعلاه في التاريخ الذي قُدَّم فيه الطلب» تحد امحكمة 
أن الشرط الوارد في المادة ۲۷ أعلاه بفرض قيد بحكم الزمن هو أمر 
لا ينطبق على دعاوى ألمانيا. وني واقع الأمر فإن ”الحقائق أو الحالات“ 
لتي أذت إلى نشوب النزاع المعروض على ا محكمة نشأت بفعل الأحكام 
لقضائية الإيطالية التى أنكرت الحصانة من الولاية التى طالبت ما ألمانياء 
ذم لال ر هید ات على کات حفن المانيا: على أن 
محكمة تلاحظ أنه تم اتخاذ تلك القرارات والتدابير بين عامي > ٠‏ 
و١١٠۲‏ أي بعد فترة طويلة من دحول الاتفاقية الأوروبية حيّر النفاذ 
بين الأطراف. وعليه» فا محكمة مختصة بالنظر في النزاع ذي الصلة. 


وتلاحظ المحكمة أنه فيما لم يختلف الطرفان على التحليل الموضح 
أعلاه» فقد حادلا من الناحية الأحرى بشأن نطاق ولاية ا لمحكمة في 
سياق بعض الدفوع المطروحة من جانب إيطالياء والمتصلة ما يُدعى 
بأنه عدم تموض ألمانيا بالتزامها بدفع التعويضات إلى الضحايا الإيطاليين 
واليونانيين عن الحرائم المرتكبة بواسطة الراي يخ الألماني الثالث في الأعوام 
۳ - ه955١‏ . وهي تذكر في هذا الصدد أنه برغم أنه لم يُطلب 
منها البت في مسألة ما إذا كانت ألانيا تتحمّل واجباً بالتعويض تحاه 
لضحايا الإيطاليين عن الحرائم المرتكبة بواسطة ارايت خ الألماني الثالث» 
إلا أنما قررت بموحب أمر مؤرّخ ” تموز/يوليه ٠٠١‏ أن الدعوى 
لمضادة التي رفعتها إيطاليا لا سبيل إلى قبولها. 6 ذلك فلا بد أن 
تقرّر ما إذا كان عدم اضطلاع دولة ما على نحو كامل بواجب التعويض 
لمفتّرض أن تتحمله بمكن أن يكون له أثر في القانون فيما يتصل بوحود 
ونطاق الحصانة من الولاية القضائية بالنسبة للدولة المذكورة أمام ا محاكم 
لأحنبية. وتلاحظ الحكمة أنه إذا ما جاء الردٌ بالإيحاب فالسؤال الثاني 
سوف يتعلّق بما إذا كان لدى امحاكم الإيطالية» في ظل الظروف المْحدّدة 
للقضية» ومع مراعاة سلوك ألمانيا بالذات بشأن مسألة التعويض» من 
الأسس الكافية التي تتيح للها صرف النظر عن حصانة ألمانيا. 


- الانتهاكات اللدعى بو قو عها لحصانة لايا من الو لاية 
بالنسبة للدعاوى اللرفوعة من جانب اللدعين الإبطاليين 
(الفقرات اه -م/١٠١)‏ 


تنظر ا محكمة أولاً في المسائل التي أثيرت من خلال أول دفع مقدَّم 

من المانياء وتتعلق مما إذا كانت احاكم الإيطالية عندما مارست الولاية 
القضائية على المانيا فيما يتصل بالدعاوى المرفوعة أمامها بواسطة مدّعين 
إيطاليين مختلفين» قد شكل سلوكها انتهاكاً لالترام إيطاليا بإقرار حصانة 
ألمانيا من الولاية القضائية. 


YAY 


١‏ - اللسائل اللعروضة على الحكمة 
(الفقرات )5١ - ٥۲‏ 

تبدأ الحكمة بملاحظة أن الإجراءات القضائية في ا محاكم الإيطالية 
استمدت أصوطا من أفعال ارتكبتها القوات المسلحة الألمانية وغيرها من 
أجهزة الرايخ خ الألماني الثالث. وهي تير بين ثلاث فئات من القضايا: 
الأولى تتعلق بقتل المدنيين على نطاق واسع في الإقليم الحتل كجزء 
من سياسة أعمال انتقامية على نحو ما جسّدته المذابح المرتكبة في 59 
حزيران/يونيه ١145‏ في سيفيتللا في فال دي شيانا وكورنيا وسان 
بنكراسيو على يد أعضاء فرقة (هيرمان غورنغ) من القوات المسلحة 
الألمانية. وقد انطوى ذلك على مصرع ٠١‏ من المدنيين الذين اقتيدوا 
ارات ده أقدّم مقاتلو المقاومة على قتل أربعة جنود ألمان قبل أيام 

قليلة. والثانية تتعلّق بأفراد من السكان المدنيين الذين تم ترحيلهم من 

اليا سل ید لوكي قربي :إلى ما كاك يشاكل من ناح ار 
أعمال السخرة في ألمانيا. أما الثالثة فتتعلّق بأعضاء من القوات الإيطالية 
المسلّحة الذين حُرموا من وضع أسير الحرب وبالتالي من أوجه الحماية 
التي ينطوي عليها هذا الوضع الذي كانوا يستحقونه فيما تم استخدامهم 
بدورهم بوصفهم عمالاً للسخرة. 

وفيما تحد المحكمة أن ليس من شك بأن هذا السلوك كان انتهاكاً 
حطيراً للقانون الدولي للصراع المسأح المنطبق في الفترة 948 -١‏ 
5 فهي ترى أتما ليست مدعوّة للبت فيما إذا كانت هذه الأفعال 
غير مشروعة وتلك نقطة لا تلقى معارضة» ولكن فيما إذا كانت 
امحاكم الإيطالية مُلرّمة بالاعتراف بحصانة ألمانيا في إطار الإحراءات 
القضائية المتصلة بالدعاوى المطالبة بتعويض ناحم عن تلك الأفعال. وي 
هذا السياق تلاحظ امحكمة أن ثمة قدراً كبيراً من الاتفاق بين الطرفين 
فيما يتصل بحقيقة أن الحصانة ينظمها القانون الدولي وأنما ليست مسألة 
من المسائل التقديرية» وهي تؤكد أنه على النحو المرعي بين الأطراف 
فإن الحق في الحصانة لا يمكن استقاؤه إل من القانون الدولي العرفي» 
ومن ثم فعلى احكمة أن تبت طبقاً للمادة ۳۸ 1) (ب) من نظامها 
لأساسيء فيما إذا كان ا وناك ترينامن ترائق 
تمارسة عامة مقبولة بوصفها فانون““ أمراً قائماً ويضفى الحصانة على 
لدول» وق هذه اا فا هر طاق ودي ان الا 

وتلاحظ المحكمة أنه فيما ثار الكثير من النقاش بشأن الأصول 
لتي انبثقت عنها حصانة الدول وتحديد المبادئ التي قامت عليها تلك 
ا ل و ل ا ل ٠‏ إلى 
أن حكم حصانة الدول كان Te‏ 
لدولي العرفي المتجذّر بقوة في صميم الممارسة الحالية للدول“. 
رأي المحكمة فإن هذا الاستنتاج قام على أساس 0 
لممارسة الدول ثم تأكد من واقع سجل التشريعات الوطنية والقرارات 
القضائية وتعليقات الدول على ما أصبح يُعرّف بأنه اتفاقية الأمم المتحدة 
بشأن حصانات الدول وممتلكاتما من الولاية القضائية (المذكورة أدناه 
بأنحا ”اتفاقية الأمم المتحدة). وهي ترى أن هذه الممارسة توضح أنه 


سواء طلبت الدول الحصانة لنفسها أو طالبت بإضفائها على غيرهاء فإن 
الدول تنطلق عادة على أساس أن ثمة حقاً في الحصانة بموجب القانون 
الدولي» فضلاً عن التزام مواكب من جانب الدول الأخرى باحترام تلك 
الحصانة والعمل على وضعها موضع التنفيذ. 


وتلاحظ امحكمة أن الطرفين بينهما اتفاق عام فيما يتصل بصحة 
وأهمية حصانة الدول كجزء من القانون الدولي العرثي» وإن كانت 
تلاحظ مع ذلك احتلاف آرائهما بشأن ما إذا كان القانون المنطبق» 
على نحو ما ترى ألمانيا» هو الذي يحدّد نطاق ومدى حصانة الدول ف 
الفترة ٠۹٤١ - ۱۹٤۳‏ أي في وقت وقوع الأحداث التي تسيّبت 
في مباشرة الإحراءات القضائية المرفوعة أمام ا محاكم الإيطالية» أو أنه» 
على نحو ما ترى إيطالياء هو القانون المنطبق وقت رفع الدعاوى ذاتها. 
وتذكر ا محكمة أنه طبقاً للمبداً الوارد في المادة ١‏ من مواد بحنة القانون 
الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غ غير المشروعة دولياً فإن مدى 
تلاؤم أي فعل مع القانون الدولي لا يمكن تحديده إلا بالإحالة إلى القانون 
الساري وقت وقوع الفعل. وبما أن الأفعال الإيطالية ذات الصلة» أي 
رفض الحصانة وممارسة الولاية القضائية بواسطة الحاكم الإيطالية لم 
تحدث إلا عندما بدأت مباشرة الإحراءات القضائية من جانب امحاكم 
الإيطالية» فا محكمة تخلص إلى أن عليها أن تتدارس وتطبّق قانون حصانة 
الدول على النحو الذي كان قائماً وقت مباشرة الإجراءات القضائية 
الإيطالية بدلاً من ذلك الذي كان قائماً في الفترة .٠۹٤٤١ - ۱۹٤٩۳‏ 
ودعماً لهذا الاستنتاج تضيف الحكمة أن قانون الحصانة هو قانون 
إجرائ ئي بالضرورة بحكم طبيعته» حيث ينظم مارسة الولايات القضائية 
فيما يتصل بسلوك معيّه ومن ثم فهو متميّر تماماً عن القانون الموضوعي 
الذي يحدّد ما إذا كان هذا السلوك مشروعاً أو غير مشروع. 

وتلاحظ المحكمة أن الطرفين مختلفان كذلك بشأن نطاق ومدى 
الأحذ بقاعدة حصانة الدول. وبرغم أن كليهما يوافق على أن الدول 
تستحق بشكل عام الحصانة فيما يتصل بأفعال السلطة السيادية» فإنهما 
يختلفان بشأن ما إذا كانت الحصانة تنطبق على الأفعال التي تقدم عليها 
القوات المسلحة لدولة ما (وسائر أجحهزة الدولة التي تتصرف بالتعاون 

مع القوات المسلحة) في سياق إدارة نزاع مسل فترى ألمانيا أن الحصانة 
منطبقة» وأن ليس هناك تقييد يُعتد به ويتعلق بالحصانة التى تستحقها 
الدولة فيما يتصل بالأحكام السيادية. أما إيطاليا فترى ا جانبها أن 
ألمانيا ليس من حقها الحصانة فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة أمام امحاكم 
لدولية» وذلك لسببين: الأول أن الحصانة بالنسبة لأعمال السلطة 
الآمرة لا تمتد لتشمل التعدّيات أو الجنايات التى تسبّب الوفاة أو الضرر 
لسعم اقلت ی ت ع کر ينار کی اراق و 
کک أنه بصرف النظر عن مكان وقوع الأفعال ذات الصلة 
فإن ألمانيا لا تستحق الحصانة لأن هذه الأفعال انطوت على أفدح 
لانتهاكات لقواعد القانون الدولي القطعية الدلالة» التي لا تتوافر بالنسبة 
لها سُبل بديلة للتعويض. ومن جانبها فإن ا محكمة تتعامّل مع كل من 
دفوع إيطاليا على حدة. 


YAY 


؟ - الدفع الأول من إبطاليا: مبدأ الحناية الإقليمية 
(الفقرات 57 - ۷۹) 

ترى ا محكمة أنما ليست مدعوة في الإحراءات القضائية الحالية 
لحل المسألة المتعلقة بما إذا كان ثمة ””استثناء للجرم“ في القانون الدولي 
العرفي من حصانة الدول المنطبق على أفعال السلطة السيادية بشكل 
عام. إن المسألة المطروحة على المحكمة تقتصر على الأفعال المرتكبة 
في إقليم دولة المحكمة بواسطة القوات المسلحة لدولة أحنبية وبواسطة 
أجهزة أحرى للدولة تعمل بالتعاون مع تلك القوات المسلحة في سياق 
إدارة نزاع مسلّح. 

وتبداً المحكمة بتدارس ما إذا كانت المادة ١١‏ من الاتفاقية 
لأوروبية أو المادة ١١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة تولي أي دعم لدعوى 
إيطاليا بأن الدول لن يكون من حقها الحصانة فيما يتعلق بنوعية 
لأفعال المْحدّدة أعلاه. وهي توضح أن ليس في الاتفاقيتين ما يمكن أن 
يكون نافذاً بين الأطراف على القضية الحالية فهما تنطبقان فقط بقدر 
ما أن أحكامهما وعملية اعتمادهما وتنفيذها تلقى الضوء على مضمون 
القانون الدولي العرفي. 

والمادة ١١‏ من الاتفاقية الأوروبية تطرح مبدأ الجناية الإقليمية على 

”ليس لدولة متعاقدة أن تطالب بالحصانة من الولاية القضائية 

محكمة في دولة متعاقدة أحرى في الدعاوى الق تتصل بالتعويض 

عن ضرر أصاب شخصاً أو تلف لحق ممتلكات مادية إذا 

ما حدثت الوقائع التي سبّبت الضرر أو التلف في إقليم دولة المحكمة 

وإذا ما كان المتسبب في الضرر أو التلف موجوداً في ذلك الإقايم 

وقت حدوث تلك الوقائع. 


على أن المحكمة تلاحظ أن هذا البند لا بذ من قراءته في ضوء المادة 

١‏ التي تنص على ما يلي: 
”ليس في هذه الاتفاقية ما يور على أي حصانات أو مزايا 

تتمتّع بها دولة متعاقدة فيما يتصل بأي فعل أو أي امتناع يُعزى إلى 

قواتما الل لحة أو يتصل يما لدى وجودها في إقليم دولة متعاقدة 

أخرى “ 1 

وترى ا محكمة أن المادة ١‏ تستثني من نطاق الاتفاقية جميع الدعاوى 
المتصلة بأفعال القوات المسلحة الأحنبية» بصرف النظر عمّا إذا كانت 
تلك القوات موجودة في إقليم دولة المحكمة بموافقة الدولة المذكورة؛ 
وبا ةا كاك فعاف كرا و رتك مالم ارق الروك ترام اح 
وترى أن المادة ”١‏ نافذة بوصفها '”“شرط استشناء؟ ' يودي إلى أن تقع 
حصانة الدولة بالنسبة لأعمال قواتما المملحة خارج نطاق e‏ 
تماماً ويلزم تحديدها بالإحالة إلى القانون الدولي العرثي. ولكن من رأي 
المحكمة أن نتائج هذا الأمر تتمثل في أن إدراج ”مبداً الجناية الإقليمية“ 
في المادة ١١‏ من الاتفاقية لايمكن معاملته بوصفه تأييداً للقول بأن 


الدولة ليس من حقها الحصانة بالنسبة إلى الجنايات المرتكبة بواسطة 
قواتا المسلحة. 
وتلاحظ المحكمة أنه على حلاف الاتفاقية الأوروبية» فإن اتفاقية 
الأمم حلم رام وام ا ممتي اق القوات لان انين 
نطاقها. ومع ذلك فتعليق لحنة القانون لدولي على نص المادة ١ ١7‏ 
يذكر أن البند لا ينطبق على ”الحالات التي تشمل النزاعات المسلحة . 
وتلاحظ المحكمة كذلك أنه ما من دولة دزت بشأن هذا التفسير وأن 
دولتين من الدول التي قامت حت الآن بتصديق الاتفاقية أصدرتا إعلانين 
لن فشا 6 فهمهما ان واف لو طق غلك الأنشطة اة 
يما في ذلك أنشطة القوات المسلحة خلال نزاع مسلّح, والأنشطة التي 
تقوم بحا القوات المسلحة لدولة ما في إطار ممارستها واجباتما الرسمية. 
و تخلص امحكمة إلى أن إدراج المادة ١١‏ في الاتفاقية لا يمكن أن يؤحذ 
على أنه يشكل أي دعم للادعاء بأن القانون العرفي الدولي يحرم الدول 
من الحصانة في دعاوى الأضرار المتصلة بأفعال تسبّب الوفاة أو الضرر 
الشخصي أو تلف الممتلكات» ويتم ارتكابما في إقليم دولة ا محكمة 
بواسطة القوات المسلحة لدولة أخرى وما يرتبط بما من أجهزة دولة 
أخرى في سياق نزاع مسلّح. 

ولدى التطرق إلى ثمارسة الدول التي تتم على شكل تشريعات 
وطنية» تلاحظ المحكمة أن تسعاً من الدول العشر المشار إليها بواسطة 
الطرفين على آنا أصدرت لمعريانت دهاوشو ا اللدول» 
قد اعتمدت أحكاماً مفادها أن الدولة لا تستحق الحصانة فيما يتصل 
بالجنايات التى تسبب الوفاة أو الضرر الشخصى أو تلف الممتلكات الق 
تحدث في إقليم دولة المحكمة. راط الحكنة أن اثنين من هذه النظم 
الأساسية يضمان أحكاماً تستثني من الانطباق الدعاوى القضائية المتصلة 
بأفعال القوات المسلحة الأحنبية» كما تلاحظ أنه فيما لم تعمل أي من 
الدول السبع الأحرى المشار إليها من جانب الطرفين على طرح أحكام 
في تشريعاتحا بشأن أفعال القوات المسلحة» فلم تدع المحاكم إلى تطبيق 
هذه التشريعات في قضية تشمل القوات المسلحة لدولة أجنبية وما يتصل 
كما من أجهزة الدولة لعاملة في سياق نزاع مسلّح. 

بعد ذلك تتحول امحكمة إلى نمارسة الدول التي تتخذ شكل أحكام 
صادرة عن المحاكم لوطنية وتتصل بحصانة الدول فيما يتعلق بأفعال 
القوات المسلحة. وقي رأي ا محكمة فإن هذه الممارسة تدعم القول 
بأن حصانة الدول بالنسبة إلى أعمال السلطة السيادية تتسع فتمتد 
لتشمل الدعاوى القضائية المدنية عن الأفعال التى تسبّب الوفاة أو الضرر 
الشخصي أو تلف الممتلكات وترتكبها القوات الممسلحة والأحهزة 
١ ٠‏ تنص المادة ١7‏ من اتفاقية الأمم المتحدة على ما يلي: 

”مالم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك» لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من 
الولاية القضائية أمام محكمة دول أخرى؛ تكون من جميع الوحوه الأخرى هي المحكمة 
المعتصة؛ في دعسوى تتصل بالتعويض النقدي عن وفاة شسخص أو عن ضرر لحقه أو عن 
الإضرار بممتلكات مادية أو عن ضياعهاء نتيجة لفعل أو امتناع يذعي عزوه إلى الدولةء إذا 
كان العم او اعا عفدو جل اوجرا ي اولي نيلك البولة ار وكات اال أو 
الممتنع موجوداً في ذلك الإقليم وقت حدوث الفعل أو الامتناع“ . 


الأحرى التابعة لدولة ما خلال إدار تما نزاعاً مسلحاً حتى لو حرى 
ارتكاب الأفعال ذات الصلة على أرض دولة المحكمة. وتلاحظ المحكمة 
أن الممارسة يصحبها رأي الفقهاء على نحو ما يتبّى في المواقف التي 
تتخذها الدول وفي الأقضية الصادرة عن عدد من المحاكم الوطنية با 
يوضح أتما ارتأت أن القانون العرقي الدولي يتطلب الحصانة» وتذهب إلى 
أن ما يكاد يكون الغياب الكامل لفقه قضائي مخالف أمر له أهميته أيضاً 
عن قر شاعو الال تالش یاب ال فاا ماد تن انب اشرق 
فيما يتصل بأعمال لحنة القانون الدولي المتعلقة بحصانة الدول واعتماد 
اتفاقية الأمم المتحدة» أو في أيّ سياق آخر يؤكد على أن القانون العرفي 
الدولي لا يتطلب الحصانة في تلك الحالات على نحو ما أمكن للمحكمة 
أن تكتشفه. 


وبناءً على ما سبق» تخلص ا محكمة إلى أن القانون الدولي العرفي 
ما زال يقتضى أن تضفى الحصانة على الدولة في دعاوى الجنايات 
المذعى بارتكاها على أرض دولة أخرى بواسطة قواتا المسلّحة وغيرها 
من أجهزة الدولة في سياق إدارة نزاع مسلح. وتضيف أن هذه النتيجة 
تؤكدها الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 
وعليه» تحد ا محكمة أن قرار ا محاكم الإيطالية برفض الحصانة لألمانيا 
لا يمكن تبريره على أساس مبدأ الجنايات الإقليمي. 


- الدفع الثاي من إبطاليا؟ مو ضوع وملابسات 
الادعاءات يي الحاكم الإيطالية 
(الفقرات ١م )٠١5-‏ 
تلاح ظ امحكمة أن الدفع الثاني لإيطاليا الذي ينطبق» على حلاف 

دفعها الأول» على جميع الدعاوى المرفوعة أمام ا محاكم الإيطالية» يتمثل 
في أن رفض الحصانة مبرر على أساس الطابع الخاص للأفعال التي تشكل 
موضوع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإيطالية والملابسات التي رُفعت 
فيها تلك الدعاوى. وهناك ثلائة مسارات لهذا الدفع» أولها أن إيطاليا 
تحتج بأن الأفعال التي أدّت إلى الدعاوى شكلت انتهاكات خطيرة 
لمبادئ القانون الدولي المنطبقة على إدارة النزا ع المسلّح حيث وصلت إلى 
حرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية. ثانياء ترى إيطاليا أن قواعد 
القانون الدولي التي جرت مخالفتها على هذا النحو إنما هي قواعد آمرة. 
الغا تدفع إيطالياً بأن المدّعين حرموا من جميع أشكال الانتصاف ومن 
ثم فإن ممارسة الولاية القضائية من جانب امحاكم الإيطالية كانت أمراً 
ضرورياً بوصفه مسألة من مسائل الملجأ الأخير. وتنظر ا محكمة في كل 
من هذه المسارات بالترتيب» فيما تدرك أن إيطاليا دفعت في الإجراءات 
القضائية الشفوية» بأن محاكمها كان من حقها رفض إسباغ الحصانة 
على ألمانيا بسبب الأثر ال ركب هذه المسارات الثلاثة. 


فداحة الانتهاكات (الفقرات )١ - 8١‏ 
تلاحظ المحكمة أن المسار الأول يقوم على أساس الافتراض بأن 


القانون الدولي لا يضفي الحصانة على دولة ما أو أنه على الأقل يقيّد 
حقها في الحصانة عندما تكون الدولة قد ارتكبت انتهاكات خحطيرة 


لقانون النزاع ا وهي تشير إلى أنه في القضية الراهنة فا محكمة 
أوضحت بالفعل أن التصرفات التي أقدمت عليها القوات المسلحة 
الألمانية وغير ذلك من أجهزة الرايخ خ الأماني الثالث» وهي التي ادت 
إلى رفع الدعاوى أمام انحاكم الإيطالية» إنما كانت فشكل انتتهاكات 
خطيرة لقانون النزا ع المسلّح حيث وصلت إلى حدّ جرائم يها القانون 
الدولي. وترى ا محكمة من ثم أن المسألة إنما تتمثل فيما إذا كان من شأن 
هذه الحقيقة حرمان ألمانيا من حقها في الحصانة. 

وتبداً المحكمة بالتساؤل عمّا إذا كان القانون الدولي العرثي قد 
تطوّر إلى النقطة التق تصل إلى عدم استحقاق دولة ما للحصانة في 
حالة ارتكاب انتهاكات خخطيرة لقانون حقوق الإنسان أو قانون النزاع 
المسلح. وبعد تدارس تمارسات الدول والممارسات الدولية تخلص 
الحكمة إلى أنه في إطار القانون الدولي العرفي» على نحو ما هو عليه 
اله #الدولة لا ر دن فصان مقضى خفيقه اا متهمة بارتكات 
انتهاكات خطيرة لقانون حقوق الإنسان الدولي أو القانون الدولي 
للنزاع المسلّح. وعند وصوطا إلى هذه النتيجة تؤكد المحكمة على أنما 
تقتصر على معالجة موضوع حصانة الدول ذاتّها من الولاية القضائية 
حاكم الدول الأحرى» في حين أن مسألة ما إذا كانت الحصانة تنطبق» 
وإلى أي حد» في الدعاوى الجحنائية المرفوعة ضد مسؤول في الدولة 
ليست مسألة مطروحة في القضية الحالية 

العلاقة بين الأحكام الآمرة وقاعدة حصانة الدول 
(الفقرات )٩۷ - ٩۲‏ 

٠‏ بعد ذلك تتحول المحكمة إلى المسار الثاني في دفوع إيطالياء وهو 
يؤكد على وضعية الأحكام الآمرة للقواعد التي انتهكتها ألمانيا خلال 
الفترة 1١91547‏ ه95١‏ 0 
من فرضية أن هناك تنازعاً بين الأحكام الآمرة التي تشكل جزءًا من 
قانون النزا ع المسلح وبين إضفاء ال حصانة على ألمانيا. وعليه» فبالنسبة 
إلى إيطالياء ولأن الأحكام الآمرة دائماً ما تسبق أي قاعدة غير متسقة 
من قواعد القانون الدولي» ولأن القاعدة التي تضفي الحصانة على الدولة 
أمام محاكم دولة أخرى لا تتمتع ع ركز الأحكام الآمرة» فإن قاعدة 
الحصانة لا بد من صرف النظر عنها 

وترى المحكمة أن ليس ثمة تنازع بين قاعدة أو قواعد من الأحكام 
الآمرة وبين قاعدة القانون العرثي التي تتطلب من الدولة أن تضفي 
الحصانة على دولة أخرى. ولهذا الغرضء وبافتراض أن قواعد قانون 
النزا ع المسلّح التي تحظر قتل المدنيين في الإقليم امحتل» » أو ترحيل السكان 
المدنيين إلى حيث أعمال السخرة وترحيل أسرى الحرب إلى حيث 
أعمال السخرة» هي قواعد من الأحكام الآمرة» فإن ا محكمة ترى أن 
ليس هناك من تنازع بين تلك القواعد وبين قواعد حصانة الدول» 
حيث إن كلتا مجموعتى القواعد تعاللجان مسائل مختلفة؛ فقواعد حصانة 
اتدل هن قوق ضر اناق ی و على البتك فم اكات 
لحاكم دولة ما احق في ممارسة الولاية القضائية فيما يتصل بدولة أحرى 
من عدمه» وهي لا تعلق بمسألة ما إذا كان السلوك المتصل بالدعاوى 


YA 


المرفوعة مشروعاً أو غير مشرو ع. وهذا هو السبب في أن تطبيق القانون 
المعاصر لحصانة الدول على الإحراءات القضائية المتصلة بأحداث وقعت 
في الفترة ١145 - ۱۹٤۳‏ لا يتعدّى على المبدأً القائل بأن القانون 
لا ينبغي تطبيقه بأثر رجعي لتحديد مسائل المشروعية والمسؤولية. 

ee‏ امحكمة تلاحظ في القضية الحالية أن انتهاك القواعد التي 

تحظر القتل والترحيل وأعمال السخرة قد وقع في الفترة ٠۹٤۳‏ - 

هه ١‏ . وبرغم أن عدم مشروعية هذه الأفعال أمر مسلّم به صراحة 
من جانب جميع الأطراف المعنية» فإن تطبيق قواعد حصانة الدول للبث 
فيما إذا كانت احاكم الإيطالية لما الاختصاص بالنظر في الدعاوى 
الناجمة عن هذه الانتهاكات» لا يمكن أن يدري على رن 
القواعد التي تعرّضت للانتهاك. وتضيف المحكمة بأن الدفع بشأن أثر 
حلول الأحكام السيادية بدلا من قانون حصانة الدول كان موضع 
رفض من جانب امحاكم الوطنية» كما أن أحكام المحاكم الإيطالية التي 
تفل موضوعاً للدعاوى المرفوعة حالياً هي القرارات الوحيدة الصادرة 
عن محاكم وطنية قبلت المنطق الذي قامت عليه دفو ع إيطاليا. وفضلاً 
عن ذلك» فهي تلاحظ أن ليس من التشريعات الوطنية المتصلة بحصانة 
لدول ماأدّى إلى تقييد الحصانة في الحالات المدّعى فيها بانتهاكات 
لأحكام الآمرة. ۰ 

وتخلص امحكمة إلى أنه حت بافتراض أن الدعاوى في المحاكم 
لإيطالية قد انطوت على انتهاكات للأحكام الآمرة فلم يتأثر بذلك 
نطباق القانون العرفي الدولي بشأن حصانة الدول. 


حجة ”للحأ الأخير * (الفقرات )١٠١ 5 - ٩۸‏ 


تلاحظ المحكمة أن المسار الثالث والأخير من الدفوع الإيطالية 
يتمشل في أن ا محاكم الإيطالية تواقرَ لديها ما يبرر حرمان ألمانيا من 
الحصانة التي كان يمكن بغير ذلك أن تستحقها بعد فشل جميع امحاولات 
الأحرى لضمان تعويض لصا الفئات المختلفة من الضحايا الذين 
تشملهم الإحراءات القضائية الإيطالية. 
وترى ا محكمة أنما لا يمكن أن تقبل حجة إيطاليا بأن ما يُدعى بأنه 
عوامل التقصير في تدابير ألمانيا من أجل تعويض الضحايا الإيطاليين 
قد جعلت من حق امحاكم الإيطالية حرمان ألمانيا من الحصانة من 
لولاية القضائية. وهي لا تحد أساسا في ممارسات الدول التي تم منها 
ستقاء القانون العرثي الدولي بما يفيد بأن القانون الدولي يجعل استحقاق 
دولة ما للحصانة متوقفاً على وجود وسائل بديلة فعّالة لضمان 
لتعويض. ولا يوجد في التشريعات الوطنية الصادرة بشأن الموضوع» 
ولا قي قضاء امحاكم الوطنية التي نظرت في الاعتراضات المستندة إلى 
E‏ ل ل N‏ 
لمسبّق. ولم تعمل الدول أيضاً على أن تدرج أي شرط من هذا القبيلء 
لا في الاتفاقية الأوروبية ولا في اتفاقية الأمم التحدة. وفضلاً عن ذلك 
لا يغيب عن نظر ا محكمة ملاحظة أن تطبيق أي شرط من هذا النوع؛ 
على فرض وجوده أصلاء سوف يتسم بصعوبة استشائية في محال 


الممارسة ولا سيما في سياق مثل سياق القضية الحالية حيث كانت 
المطالبات موضع مناقشة مستفيضة على المستوى الحكومي الدولي. 

وعليه ترفض المحكسة دقع إيطاليًا بان الانيا كن أن غرم من 
الحصانة على هذا الأساس. 

الأثر للتجمع للملابسات الى اعتمدت عليها إبطاليا 
(الفقرتان ٠١5‏ و5١٠)‏ 

تلاحظ المحكمة أنه في سياق الإجراءات القضائية الشفوية فإن 
محامي إيطالياً ارتأى أن المسارات الثلاثة للدفع الثاني من جانب إيطاليا 
كان من المفروض النظر إليها مجتمعة وذلك بحكم الأثر التراكمي لفداحة 
الانتهاكات» ووضعية القواعد الي تعرّضت للانتهاك وغياب سبل بديلة 
للتعويض ومن ثم فا محاكم الإيطالية كان لما مبررها في رفض إضفاء 
الحصانة على ألمانيا. 

وتذكر الحكمة أنما قررت فعلاً أن ليس من المسارات الثلاثة لحجة 
إيطاليا الثانية ما يبرّر بحد ذاته الإجراءات التي اتخذتها ا محاكم الإيطالية» 
وهى ليست مقتنعة بأن هذه المسارات سوف يكون ها أثرها إذا ما 
عزدات رة ا روطع له فو ان ابلح اليد 
إلى الأثر المتجمّع للملابسات تُفهم على أنما تدل على ضرورة أن تعمل 
المحكمة الوطنية على الموازنة بين العوامل المختلفة بالعمل من ناحية أولى 
على تقييم الوزن الذي يختص به كل منهاء وعلى تقييم الملابسات 
المحتلفة التي يمكن من ناحية أحرى أن تبرر ممارسة اخحتصاصهاء ثم العمل 
على تقدير أهمية المصالح المتصلة بحماية الحصانة» فمن شأن هذا النهج أن 
يفضي إلى ججاهل الطابع الجوهري لحصانة الدول. 


> - الاستنتاحات (الفقرتان ۱۰۷ و8 )١٠١‏ 
ترى المحكمة أن الإحراء الذي اتخذته ا محاكم الإيطالية بعدم إضفاء 
الحصانة على ألمانياء التي ارتأت ا محكمة أا من حقها بموجب القانون 
الدولي العرفي» إِنما يشكل عرقاً للالترامات المترتبة على الدولة الإيطالية 

إزاء ألمانيا. 

رابعاً - تدابير الحجر اللتخذة على اللمتلكات العائدة لكلانيا والواقعة 

على الأراضي الإبطالية الفقرات )٠٠١ - ٠١۹(‏ 
تشير ا محكمة إلى أنه في ۷ حزيران/يونيه 7٠٠1‏ قام مدّعون 
يوثانيون» استتناداً إلى قرار صادر عن محكمة استعناف فلورنسا بتاريخ 
١‏ حزيران/يونيه5. ٠‏ ويقضي بإعلان النفاذ في إيطاليا للحكم 
الصادر عن محكمة أول درحة في ليفاديا باليونان» ليأمر ألمانيا بأن تدقع 
لهم تعويضاًء بإدراج دعوى قانونية في سجل الأراضي بمقاطعة كومو ضد 
فيللا فيغوني وهي من ممتلكات الدولة الألمانية وتقع قرب بحيرة كومو. 
وتشير ا محكمة كذلك إلى أن ألمانيا احتجت بأن مثل هذا التدبير بالحجز 
ينتهك الحصانة من الإنفاذ التى تستحقها بموحب القانون الدولي» وأن 
إظالكا من اها تعمل على كزين هذا اور كين وط ا 
أن التهمة ذات الصلة تم وقفها من أجل مراعاة الإحراءات القضائية 


YA“ 


المرفوعة أمام امحكمة في القضية الحالية . وتلاحظ المحكمة كذلك أن نزاعاً 

ما زال قائماً بين الأطراف بقدر ما أن إيطاليا لم تعترف رسمياً بأن التهمة 
القانونية المتصلة بفيللا فيغوني تشكل تدبيراً يتناف مع التزاماتا الدولية 
ولا أا وضعت حدّاً للآثار المترتبة عن ذلك التدبير. 

وتلاحظ المحكمة أن الحصانة من الإنفاذ التي تتمتع بجا الدول 
فيما يتعلق بممتلكاتما الواقعة على الأراضى الأحنبية إنما تمتد لتتجاوز 
الحصانة من الولاية القضائية التي تتمتع بها نفس الدول أمام المحاكم 
الأحنبية. وحتى إذا ما صدر قانوناً حكم ضد دولة أجنبية» وف ظروف 
لامح لباك الأجيرة أن طالب بالحصانة من الولاية القضائية» فلا 
يترتب على ذلك على أساس الأمر الواقع» أن الدولة التي صدر ضدها 
لمكم يمكسن أن تصبح خخاضعة لتدابير تصدر بالححسز وتنقّذ على 
أراضي دولة المحكمة أو على أراضي دولة ثالشة تنفيذاً للحكم ذي 

لصلة. وبالمثل» فاي تنازل من جانب دولة ما عن حصانتها 0 
لقضائية أمام محكمة أجنبية لا يعني بحدٌ ذاته أن الدولة قد تنازلت 
ع احضاهيا من اباد يننا ينعي مجياكاكا مخصها وتنع فيا أراضن 
أحنبية. وترى المحكمة أن التمييز في القضية الحالية بين قواعد القانون 
لدولي العرفي التي تنظم الحصانة من الإنفاذ» وبين تلك التي تنظم 
لحصانة من الولاية القضائية (وتفهم حرفياً بأنما حق الدولة في أن لا 
تخضع لدعاوى قضائية مرفوعة أمام محاكم دولة أحرى) إنما يعني أن 
للمحكمة أن تبت بشأن مسألة ما إذا كانت المطالبة المتعلقة بفيللا 
فيغوي تمل تدبيراً للحجزء وبما ينتتهك حصانة ألمانيا من الإنفاذ بغير 
الحاحة إلى ابت في ما إذا كانت قرارات المحاكم اليونانية الصادرة 
ضد ألمانيا وتقضي بمنح تعويضات مادية عن الأضرار وللأغراض التي 
اتخذ التدبير من أجل إنفاذهاء تش كل جحد ذاتما انتهاكاً لحصانة الدولة 
المذكورة من الولاية القضائية. 

وانطلاقاً من المادة ١9‏ من اتفاقية الأمم المتحدة» وبقدر ما أتما 
تعكس القانون العرفي في هذه المسألة» ترى المحكمة أن هناك شرطاً 
واحداً على الأقل لا بد من تلبيته قبل إمكانية اتخاذ أي تدبير للحجز 
يتتحذ ضد ممتلكات تخص دولة أحنبية: أن تكون هذه الممتلكات 
مستخدمة لنشاط لا يتعلق بأغراض حكومية غير تحارية» أو أن الدولة 
التق تخصها هذه الممتلكات قد أعربت صراحة عن موافقتها على اتخاذ 
اا د هلع ا أن القونة الذكوزة قد عصيمية ا 
الصلة للوفاء بمتطلبات دعوى قضائية. ومع ذلك تخلص امحكمة إلى 


أنه من الواضح في القضية الحالية أن الممتلكات التي كانت موضوع 


تدبير الحجز ذي الصلة يتم استخدامها لأغراض حكومية وغير تحارية 
بصورة من الصورء ومن ثم لأغراض تدخحل ضمن المهام السيادية لألمانيا 
حيث إن فيللا فيغوني هي في الحقيقة موقع مركز ثقافي يقصد إلى تعزيز 
المبادلات الثقافية بين ألمانيا وإيطاليا. وتضيف المحكمة أن ألمانيا لم يبدر 
منها بأيّ صورة من الصور موافقة صريحة بالنسبة لاتخاذ تدبير كذلك 
المطروح في الدعوى القانونية أو أنما سمحت أن تكون فيللا فيغوني 
موضعاً لتلبية متطلبات دعاوى قضائية مرفوعة ضدها. 


وټ e‏ هذه e‏ أن 00 
الما a‏ 


خامسة - قرارات الحاكم الإبطالية ياعلان النفاذ في إيطاليا لقرارات 
الحاكم البو نانبة الى تؤيد الدعاوى اللدنية اللرفوعة ضد ألانيا 
(الفقرات ۱۲۱ )١8*-‏ 


تلاحظ المحكمة أن ألمانيا تشكو في دفعها الثالث من أن حصانتها 
من الولاية القضائية اتتهكت بفعل قرارات صادرة عن المحاكم الإيطالية 
حيث أعلنت نفاذ الأحكام التي صدرت عن المحاكم اليونانية ضد ألمانيا 
في إيطاليا بالنسبة للدعاوى الناجمة عن مذبحة ديستومو التي ارتكبتها 
القوات المسلحة للرايخ الألماني في عام .٠۹٤٤‏ 


وطبقاً للمحكمة فالم سألة ذات الصلة تتعلّق ما إذا كانت المحاكم 
الإيطالية كانت تحترم هي ذاتما بالفعل حصانة ألمانيا من الولاية القضائية 
حين سمحت بطلب براءة تنفيذ» وليس مما إذا كانت امحاكم اليونانية قد 
أصدرت الحكم بطلب براءة تنفيذ قد احترمت حصانة ألمانيا من الولاية 
القضائية. وتلاحظ المحكمة أنه عندما تتولى محكمة ما النظر» كما في 
القضية الحالية» في طلب لبراءة تنفيذ لحكم أحنبي صادر ضد دولة ثالثة» 
فهى مدعوة بذاتما إلى أن تمارس ولايتها فيما يتصل بالدولة الثالثة ذات 
اة وبرغم أن الغرض من إحراءات براءة التنفيذ ليس في البث 
بشأن وجاهة نزاع ماء ولكنه يتمثّل ببساطة في إصدار حكم قائم ونافذ 
على أرض دولة أحرى بخلاف دولة المحكمة التي أصدرت حكمها 
بشأن أسس نزاع ماء تبقى الحقيقة الماثلة رغم هذا كله باعتبار أنه في 
منح أو رفض براءة التنفيذ فإن ا محكمة تمارس بمذا سلطة بالاخحتصاص 
وبما يؤدّي إلى تزويد الحكم الأحنبي بإمكانات التنفيذ على نحو يناظر 
إمكانات حكم صادر بشأن الأسس في الدولة التي قُدَّم إليها الطلب. 
والإحراءات المعروضة على تلك ا محكمة لا بد بالتالي أن يُنظر إليها 
على أنما تمت ضد الدولة الثالثة التي هي موضوع الحكم الأحنبي 
الصادر. وطبقاً للمحكمة؛ ينبني على ذلك أن المحكمة مطروح عليها 
طلب براءة تنفيذ لحكم أجنبي صادر ضد دولة ثالثة» ومن ثم يتعيّن 
عليها أن تتساءل عمّا إذا كانت الدولة المذعى عليها تتمتع بالحصانة 
من الولاية القضائية - بمعنى إيلاء الاعتبار لطبيعة القضية التي صدر 
بشأنما الحكم - وكانت معروضة أمام امحاكم التي باشرت إجراءات 
طلب براءة التنفيذ. وبمعبى آخرء عليها أن تتساءل عمًا إذا كانت قد 
نظرت هي نفسها بالنسبة لهذه المسألة في أسس نزاع مطابق لذلك 
لذي كان موضوع الحكم الأحنبي» ومن ثم فهي مُلرّمة عوحب القانون 
لدولي بإضفاء الحصانة على الدولة المدّعى عليها. وتخلص المحكمة إلى 
أنه على أساس هذا المنطق فإن المحاكم الإيطالية التي أعلنت النفاذ في 
إيطاليا لقرارات المحاكم اليونانية الصادرة ضد المانيا قد انتهكت بالتالي 
حصانة تلك الأخيرة. وترى ا محكمة أنه من أحل التوصّل لقرار من هذا 
لقبيل يلزم البث بشأن ما إذا كانت المحاكم اليونانية قد انتهكت هي 
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أن تأمر إيطاليا أن تتحذ» بوسائل 


ذاتما حصانة ألمانياء وهذا سؤال ليس مطروحاً على امحكمة» ومن ثم 
لا يمكنهاء فضلاً عن ذلك» أن تصدر بشأنه حكماً. 

وبناءً عليه» تخلص امحكمة إلى أن قرارات المحاكم الإيطالية بإعلان 
النفاذ في إيطاليا لأحكام صادرة عن المحاكم اليونانية ضد ألمانيا في 
الدعاوى الناشئة عن مذبحة ديستوموء إنما تشكل انتهاكاً من حانب 
إيطاليا لالتزامها باحترام حصانة ألمانيا من الولاية القضائية. 


سادساً - دفوع ألانيا النهائية والتعويضات اللطلوبة 
(الفقرات ١784‏ - ۱۳۸) 

تؤيّد امحكمة الطلبات الثلاثة الأولى لألمانيا التي تطلب إلى ا محكمة 
أن تعلن بدورها أن إيطاليا قد انتهكت الحصانة من الولاية القضائية الق 
تتمتع بما أمانيا مموجب القانون الدولي» عندما سمحت برفع دعاوى مدنية 
استناداً إلى انتهاكات للقانون الإنساي الدولي ارتكبها الرايخ الألماني 
CI‏ 
للحصانة الم ا ع اد دار ماو و اد 
رق وار أن رطالا فيكت عفان لاعن ادا کا 
يونانية في إيطاليا استناداً إلى حوادث مماثلة لتلك المشار إليها أعلاه. 

وفيما يتصل بالدفع الرابع لألمانياء لا ترى المحكمة ضرورة لإدراج 
إعلان صريح في جزء المنطوق مفاده أن الأمر يتعلق بالمسؤولية الدولية 
لإيطاليا. 

وفيما يتصل بالدفع الخامس لألانياء الذي تطلب فيه إلى المحكمة 
نعو اهار قاض آذ اومن 
لخطوات الكفيلة بضمان عدم نفاذ جميع قرارات محاكمها وسلطاتا 
لقضائية الأخرى التي تعدّت على الحصانة السيادية لألمانيا» تبدأ المحكمة 
بالإشارة إلى أن الدولة المسؤولة عن الأفعال غير المشروعة دوليا تتحمّل 
لتزاماً بوقف تلك الأفعال» فإذا ما استمرت» وحق إذا ما اتتهت 
المسألة ذات الصلة» فالدولة المسؤولة تتحمّل التزاماً بالعمل» على سبيل 
لتعويضء بإعادة إقرار الحالة التي كانت قائمة قبل ارتكاب الفعل غير 
لمشروع شريطة أن لا يكون هذا الإقرار الجديد مستحيل التنفيذ ماديا 
وألا يرتب عبغاً على الدولة بما يتجاوز جميع أبعاد الحق الممستقى من 
عملية الإنصاف بدلا من التعويض. وترى الحكمة أن القرارات والتدابير 
الى تعدّت على حصانات ألمانيا من الولاية القضائية الق ما برحت 
سارية» لا بد من وقفها في هذا الشأنء مع إزالة الآثار التي نبحمت عن 
تلك القرارات والتدابير» بطريقة تكفل استعادة الحالة التي كانت قائمة 
قبل ارتكاب الأفعال غير المشروعة. وتضيف المحكمة أنه م يُطلب 
منهاء ولا هي دللت على أن هذا التعويض سيكون مستحيلاً ماديا 
في هذه الحالة» أو أنه سوف ينطوي على عبء غير متناسب تنوء به 
إيطاليا بما يتجاوز كل مقاييس النفع العائد منه. ومن الناحية الأحرى 
تلاحظ أن لإيطاليا احق في أن تختار السُبل التي تراها أفضل ما يناسبها 
لتحقيق النتيجة المطلوبة. ومن ثم فالمدّعى عليه يتحمّل التزاماً بتحقيق 
هذه النتيجة من خلال سن التشريعات الملائمة أو اللجوء إلى طرائق 
أخحرى يختارها لتحقيق نفس النتيجة. 


على أن ا محكمة لا تؤيد ادك امن المقدّم من ألمانيا الذي تطلب 
فيه إلى ا حكمة أن تأمر إيطاليا بأن تتخذ أيّ حطوات وكل الخطوات 
الكفيلة في المستقبل بأن لا تنظر ا محاكم الإيطالية في أي إحراءات قانونية 
تتخذ ضد ألمانيا على أساس الحوادث الوارد وصفها في دفعها الأول 
(وهو انتهاكات القانون الإنسان الدولي المرتكبة على يد الرايخ الألماني 
الثالث بين عامى ٠۹٤۳‏ وه54١).‏ وكما ذكرت المحكمة في قضايا 
سابقة فهي تشير إلى أنه» كقاعدة عامة؛ ليس من سبب يدفع للافتراض 
بأن أي دولة تكون أفعالها أو سلوكياتما قد أعلنت بأتما غير مشروعة 
من جانب المحكمة» سوف تعاود هذه الأفعال أو هذه السلوكيات في 
المستقبل باعتبار أن الأمر يقتضي افتراض نيتها الحسنة. وعليه» ففيما قد 
تأمر ا محكمة الدولة المسؤولة عن أفعال غير مشروعة دولياًء أن تقدّم 
ضمانات بعدم التكرار إلى الدولة المضرورة: أو تتخذ تدبيراً محدّداً أو 
تدابير محدّدة بما يكفل عدم تكرار الفعل غير المشرو ع» فإن لما أن تفعل 
ذلك فقط عندما تتوافر ظروف خاصة تبرر ذلك» وهو ما ينبغي أن 
يعود تقديره للمحكمة على أساس كل حالة على حدة. ومع ذلك ففي 
الحالة الراهنة ليس لدى المحكمة أسباب تدفع إلى الاعتقاد بتوافر مثل 
هذه الظروف. 


الرأي المستقل من القاضي كوروما 

في رأيه المنفصل يذكر القاضى كوروما أنه أدلى بصوته تأيبداً لحكم 
امحكمة الذي يعكس بدقة في رأيه الوضع الراهن للقانون الدولي فيما 
يتعلق بحصانة أي دولة من الولاية القضائية. ومع ذلك يو كد القاضي 
كوروما أن حكم المحكمة لا ينبغي قراءته على أنه تصريح بتخويل 
الدول بأن ترتكب أفعال التعذيب أو غير ذلك من الأفعال المماثلة التى 
تصل إلى حدٌ الحرائم المرتكبة ضد الإنسانية. 

ويذكر القاضي كوروما أن القضية المعروضة على المحكمة لا تتعلق 
بسلوك قوات ألانيا المسلحة حلال الحرب العالمية الثانية» ولا بمسؤولية 
ألمانيا الدولية عن هذا السلوكء بل إن المسألة في رأيه مقيّدة ما إذا 
كانت ألمانيا يحق لما قانوناً الحصانة أمام امحاكم الحلية الإيطالية فيما 
يتصل بسلوك قواتما المسلحة في سياق النزاع المسلح. ويضيف القاضي 
كوروما أن ولاية ا لمحكمة تقتصر فقط على التصدّي لمسألة الحصانة. 
وطبقاً للقاضي كوروما فإن المحكمة لم تكن بحاحة إلى تناول المسألة 
لموضوعية المتعلقة بمشروعية سلوك ألمانيا لحل مسألة الحصانة من الولاية 

ويلاحظ القاضي كوروما أن من الواضح أن أفعال القوات الآلمانية 
لمسلحة في إيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية إنما تشكل أفعالا على 
أساس الأحكام الآمرة. وطبقا للقاضي كوروما فإن الأفعال التي ترتكبها 
لقوات المسلحة لدولة ما في سياق نزاع دولي مسلح هي أفعال تتم في 
إطار ممارسة السلطة السيادية لأن تنفيذ هذه الأفعال هو بالضرورة من 
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الاختصاصات السيادية للدولة. ويضيف القاضي كوروما أن من الأمور 
المستقرة أن الدول يحق لما عادة الحصانة من أفعال الأحكام الآمرة. 
والمسألة في رأيه تتعلّق مما إذا كان أي استثناء من هذه القاعدة العامة 
قائم وبما من شأنه أن يحرم الدول من حصانة السيادة إزاء أفعال غير 
مشروعة ترتكبها قواتما المسلحة على أراضي دولة أحرى خلال نزاع 
مسلّح أو في سياق احتلال. 

ويرى القاضى كوروما أن القانون المتعلّق بحصانة السيادة قد تطوّر 
لكي ينطوي على استئناء محدود من الحصانة بالدسبة لنوعيات معيّنة 
ا الأفعال الجنائية» ويلاحظ أن هذا الاستثناء مدوّن في المادة ١١‏ 
من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حصانات الدول وممتلكاتما من الولاية 
القضائية» ويمكن النظر إليه على أنه يعكس ال حالة الراهنة للقانون العرفي 
الدولي. بيد أن القاضي كوروما يشير إلى أن تعليق لحنة القانون الدولي 
على الاتفاقية يوضح أن من صاغوا المادة ٠١‏ قصدوا إلى تطبيقها أساسا 
على حالات من قبيل حوادث المرور ولم يقصدوا إلى أن تنطبق المادة 
على حالات تشمل النزاعات المسلحة. ويخلص القاضى كوروما من 
ثم إلى أن الدول ما زالت تستحق الحصانة السيادية عن أفعال الأحكام 
الآمرة المرتكبة بواسطة قواتما المسلحة خلال النزاع المسلح» وإن كان 
يؤكد على أن مهمة ا محكمة تتمثل في تطبيق القانون القائم وأن ليس 
هناك في حكم ا محكمة ما يحول دون التطوّر المتواصل للقانون المتعلق 
بحصانة الدول. 


كما يرى القاضي كوروما أهمية التسايم والتعامل مع الدفوع التي 
قدمتها اليونان بوصفها عنصراً متدخحلاً ولا يشكل طرفاً في هذه القضية. 
وف بيانما الخطي أكدت اليونان ضمن أمور أخرى ”الحق الفردي” في 
التعويض في حالة ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني '". ويذكر 
القاضي كوروما أن اليونان على حق بأن القانون الإنساني الدولي بات 
000 الأفراد بوصفهم المستفيدين النهائيين من التعويضات المقدمة 
عن انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك ففي رأيه أن هذا لا يعني 
أن القانون الدولي يزوّد الأفراد بحق قانون لتقديم مطالبات بالتعويض 
مباشرة ضد دولة ما. ويلاحظ القاضى كوروما أن ليس هناك ما يؤيد 
مثل هذا الافتراض في اتفاقية لاهاي الرابعة لعام ٠۹۰۷‏ أو المادة ۹١‏ 
من بروتوكول عام ۱۹۷۷ الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة ١١‏ آب/ 
أغسطس ١91459‏ كالواة ابت الصلة نك عاتن الاتقاقيين اننم على أن 
الدول ينبغي هما" “أن تدفع تعويضاً “ إذا ما اتتهكت الاتفاقيتين» ولكن 
طبقاً للقاضي كوروما فإن هذا لا يعني اقنضاء دفع الدول تعويضاً مباشراً 
الأفراد الذين لحق بهم الضرر. ويلاحظ القاضي كوروما أن أي بند 
يقتضي مدفوعات من جانب الدول إلى الأفراد لم يكن مفهوماً في عام 
۷ عندما تم إبرام اتفاقية لاهاي الرابعة. 

ويخلص القاضي كوروما إلى أن المحكمة انتهت بحق إلى أن ألمانيا 
تين لابه السييا + عن الأفعال التى ارتكبتها قواتها المسلحة في 
إيظالب) لال الحرب العامة لانيف ومع ذلك:فهسى يضيف أنتهذا 
الاستنتاج لا يحول بين الأطراف وبين الدحول في مفاوضات لحل 


المسائل المعلقة المثارة في هذه القضية» وإن كان حلها لا يقتضى الإطاحة 
بالقانون القائم بشأن الحصانة من الولاية القضائية الذي يحمي ويحفظ› 
عن حق» السيادة ومساواة الدول ي السيادة. 


الرأي المستقل من القاضي كيث 

يوافق القاضي كيث على الاستنتاحات التي توصلت إليها امحكمة 
ويتفق إلى حدٌ كبير مع أسبابها. وتتمثل غايته من إعداد هذا الرأي في 
التشديد على كيفية أن القواعد الدولية المتصلة بحصانة الدول تقوم 
بصورة راسخة على مبادئ القانون الدولي وعلى سياسات النظام 
القانوني الدولي. 

ومن المبادئ الأساسية المعمول بجا في هذا محال ما يتمثل في مبداً 
مساواة الدول في السيادة. وطبقاً له فإن للجميع الدول حقوقاً وعليها 
واجبات متساوية وهي أيضاً متساوية أمام القضاء. وقي الحالات التي 
تثير مسائل بشأن حصانة oT‏ المبدأ على دولتين: الدولة 
لقي ترفع القضية أمام محكمتها والدولة الأجنبية التي تمثْل المدّعى عليه 
لقصود. وفيما ينبع اختصاص المحكمة من ناحية من واقع ولاية دولة 
محكمة» فمن الجانب الآخر تشكل المساواة في السيادة واستقلال الدولة 
لأحنبية مبادئ تدعم الحصانة من هذه الولاية. 


وعلى مدار المائتي سنة الأخيرة دأبت المحاكم الوطنية والجالس 
لتشريعية الوطنية» في سعيها نحو التوفيق بين هاتين المقولتين» على إيلاء 
الاهتمام الخاص لطابع الفعل ذي الصلة: هل يُنظر إليه على أنه ثمارسة 
للسلطة السيادية أو أنه لا ينفصل ء عن الفعل الذي يصدر عن أي شخص 
آخر اخاضيع ا احلي؟ وقد ابع نفس النهج في المعاهدات الأحدث 
عهداً وني العمليات الدبلوماسية وغيرها من العمليات المفضية إليها. 
كما أن الممارسة الطويلة الأحل تؤكد بدورها على التمييز» وهو أمر 
حوري في هذه الحالة» بين الالتزامات الموضوعية لدولة أحنبية وبين 
الشبل الإحرائية أو المؤسسية التي يتم بواسطتها إنفاذ هذا الالتزام. 

وفيما يتصل بالدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإيطالية» يؤكد 
القاضي كيث على أن ألمانيا تقلت المسؤولية عن المعاناة التي لا سبيل 
إلى تصوّرها وقد بحمت عن أفعالها غير المشروعة بين عامي ١515417‏ 
وه54١.‏ ومع ذلك فالأمر لا يتعلق بعدم المشروعية على أا موضوع 
القضية الحالية» بل أن المسألة تتصل با إذا كان للمحاكم الإيطالية 
تمارسة الولاية القضائية على دعاوى مرفوعة ضد ألمانيا وتستند إلى 
تلك الحقائق. 

ومن أسس ممارسة هذه الولاية» على نحو ما ذكرت إيطالياء ما 
يتصل بقانون الجنايات امحلي. وفيما كانت هذه القاعدة محل اعتراف 
لوقت طويل» يخلص القاضي كيث إلى أنما لا تشمل السلوك المطروح 
في هذه القضية. أولاء لأن هذه القاعدة تنطبق على ما كان من حيث 
الجوهر يتل دعاوى أضرار وقعت في إطار القانون ا حلي فيما يتعلق 
بالأضرار والتلفيات الخاضعة للتأمين عليها بشكل عام. ولكن لا ينطبق 
على الأفعال المرتكبة في سياق نزاع مسلّح بين دولتين: وهي الأفعال التي 
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تتم على المستوى الدولي ولها طابع سيادي ويجري تقديرها طبقاً للقانون 
الدولي بدلا من القانون امحلي. ثانيأ» يلاحظ القاضي كيث التشابه بين 
حصانة الدولة الأحنبية والقواعد المتعلقة بالحصانة من السيادة الحلية إزاء 
الدعاوى المرفوعة في محاكمهاء ويشير إلى أن التشريعات الحلية وصلت 
إلى حد تضييق تلك الحصانة نما يحول بشكل عام بين رفع دعاوى 
بشأن إحراءات أقدمت عليها القوات المسلحة للدولة المعنية. ثالثاء 
وعلى الصعيد الدولي فإن الدعاوى المتصلة بأضرار وخسائر الحرب» 
لمرفوعة ضد الأطراف المتحاربة السابقة» يتم التعامل معها على صعيد 
لممارسة من خلال المفاوضات والاتفاقات بين الدول. وهذه الممارسة 
تعكس حقائق ما بعد الحرب وتدعم بقوة الاستنتاج الذي يقضي بأن 
لدولة ا محاربة السابقة قد لا تخضعء دون موافقتهاء للولاية القضائية التي 
تتمتع ها محكمة أحنبية في قضايا من قبيل تلك التي تمثّلى موضوع هذه 
لدعاوى. 


الرأي المستقل من القاضي بنونة 


برغم أنه أدلى بصوته تأيبداً هذا الحزء من جانب المنطوق الذي 
ذهب إلى أن إيطاليا قد اتتهكت حصانة ألمانيا من الولاية القضائية 
فإن القاضي بنونة يرى أنه لا يمستطيع تأييد النهج الذي اتبعته المحكمة 
ولا دعم منطق حججها. وقي رأي القاضي بنونة فحقيقة أن المسؤولية 
لا تنفصل عن نمارسة السيادة تعني أن الدولة من خلال اضطلاعها 
بمسؤوليتها فقط بمكنها أن تبرّر مطالبتها بالحصانة أمام الحاكم الأحنبية 
على أساس المساواة في السيادة. ويرى القاضى بنونة أن الأمر يقتصر 
على الظروف الاستثنائية حيث ترفض الدولة التي يُفْتَرَض أنما مرتكب 
الأفعال غ غير المشروعة أي تقبّل للمسؤولية» بأيّ شكل» ويمكنها أن تفقد 
ميزة الحصانة أمام حاكم دولة المحكمة. ٠‏ ويبقى يبقى الأمر متروكاً للمحكمة 
في الب بشأن الحصانة بما يكفل وحدة القانون الدولي من خلال مراعاة 
جميع العناصر التي يتألف منها. 


الرأي المخالف من القاضي كنسادو ترينداد 


١‏ - ف رأيه المخالفء المكوّن من ۲۷ جزءًاء يعرض القاضي 
كنسادو ترينداد الأسس التي يقوم عليها موقفه الشخصي المخالف لقرار 
المحكمة ككل» » بحيث يضم المنهجية المعتمدة والنهج المتبع وكامل المنطق 
إزاء معالحة قضايا المضمون» فضلا عن الاستنتاحات التي توصل إليها 
الحكم الصادر. وهو يبدأ رأيه المخالف (الجزء الأول) بتحديد الإطار 
الأوسع لتسوية المنازعة المطروحة وبما يرتبط على نحو لا ينفصم مع 
حتمية تحقيق العدالة وخاصة في القضاء الدولي من حانب المحكمة التي 
تنظر في قضايا من النوع المطروح على أساس الاعتبارات الأساسية 
للإنسانية حيثما تقع الخروقات الجمسيمة لحقوق الإنسان وللقانون 
الإدسان الدولي عند أصوها الوقائعية على نحو ما هو الحال في القضية 
ذات الصلة. 


5 - وبصورة مبدئية» ففيما يتعلق ببعد الفاصل الزمني لدى 
النظر في حصانة الدول (الجزء الثاني) فهو يرى أن ليس للمرء أن يضع 
في اعتباره قانون e‏ م ترد سرادت 
التقاضي بقبول انقضاء الزمن وتطوّر القانون فيما يتصل ببعض الحقائق 
كوك قرفا ها بكوز تام عا ا قب ولد قار صر 
الترابط بين حصانات الدول ودعاوى تعويضات الحرب» فإن تطور 
القانون لا بد من مراعاته باستمرار. والعلاقة بين حصانات الدول 
ودعاوى تعويضات الحرب ف القضية الراهنة هي علاقة لا تنفصم في 
رأيه بحال من الأحوال. 


۴ - وعليه» وبرغم حك ملمحكمة المؤرخ ٦‏ تموز /يوليه 
0١‏ الذي رفض بصورة قاطعة الدفع الإيطالي المضاد (مشفوعا 
برأيه المحالف) فالذي حدث هو أن الحقائق التي تكمن خلف النزاع 
بين الأطراف وتتواءم مع خلفياتما التاريخية ما زال يشار إليها بواسطة 
الطرفين المتعارضين (ألانيا وإيطاليا) خلال إجراءات سير الدعوى 
بكاملها رقي المرحلتين الخطية والشفوية) أمام ا محكمة. ويضيف القاضي 
كنسادو ترينداد أن هذا يؤكد ما ارتآه في رأيه المحالف السابق بالنسبة 
لأمر الحكمة المؤرخ 5 تموز/يوليه ۲٠٠١‏ في القضية الحالية وهو أن 
حصانات الدول لا يمكن النظر إليها في فراغ بل إا تشكل مسألة 
ترتبط بصورة وثيقة بالحقائق التي تشكل أصل القضية محل النزاع 
(الجزء الثالث). 


٤‏ + وفضلاً عن ذلك فإن القاضي ol‏ ترينداد يخص 
بالأهمية 0 00 لألمانيا 0 مرارً كنار أمام المحكمة» 
SS‏ التي 
ارتكبها الرايخ الألماني الثالث حلال الحرب العالمية الثانية (الجزء الرابع)» 
EEA MN OS‏ 
من الولاية القضائية وتلك مسألة غير مسبوقة في تاريخ محكمة العدل 
الدولية بمعنى أن الدولة المذعى عليها تعترف بمسؤوليتها عن الأعمال غير 
المشروعة وبما يشكل الخلفية الوقائعية للقضية المنظورة. 


© = ثم يستعرض بالتالي بعض التطورات الفقهية المتتابعة 
(الجزء الخامس) من جيل من الحقوقيين وهي التي شهدت فظائع 
الحربين العالميتين في القرن العشرين ول تتبع هجا صارماً يركز على 
الدولة بل يركز على القيم الإنسانية الأساسية وعلى الفرد البشري وما 

يحمي الولاء للأصول التاريخية لقانون الأمم» وهو ما يتصوّر القاضي 
اذو ا لني فيه يجاح على بز سوا وف رأيه فإن 
حصانات الدول هي ميزة أو امتياز وليس لما أن تمعن في تحريد تطوّر 
القانون الدولي الذي يحدث حالياً في ضوء القيم الإنسانية الأساسية. 
ثم يضيف أن أعمال المؤوسسات العلمية في محال القانون الدولي (ومن 
ذلك مثلاً معهد القانون الدولي ورابطة القانون الدولي) يمكن الإحالة 
إليها أيضاً لتفيد بنفس القدر. 


۹۰ 


5 - ويلاحظ القاضي كنسادو ترينداد أن التوتر بين حصانة 
الدولة وبين حق الوصول إلى العدالة يمكن بهذا أن جد حلا سليماً لصالح 
الجانب الأخير ولا سيما في قضايا الجرائم الدولية (الجزء السادس)» 
معرباً عن انشغاله إزاء الحاجة للالتزام بمقتضيات العدالة وتحّب التهژب 
من طائلة العقاب في حالات ارتكاب الجرائم الدولية ومن ثم يكون 
السعي إلى ضمان عدم تكرارها في المستقبل. ثم يحضي إلى القول بأن 
عتبة الانطلاق من فداحة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنسابي 
الدولي تزيل أيّ عنصر يحول دون إقرار الولاية القضائية في غمار السعي 
لتعويض الأفراد لحني عليهم (الحزء السابع). وقي رأيه يجب التعامل مع 
جميع المذابح الجماعية في الوقت الحاضر في ضوء هذه الفداحة بصرف 
النظر عمّن ارتكبهاء فالسياسات الإحرامية للدول وما يترتب عليها 
من ارتكاب مذابح من جانب الدول أمور لا يجوز إحفاؤها من خلال 
التذرع بحصانة الدول. 


۷ 2 وقي الجزء الثامن من رأيه المحالف» يرى القاضي كنسادو 
E EE RE E‏ 
لأتما بالأحرى حقوق جوهرية #2 تخص البشر. والتنازلات المفترضة فيما 
بين الدول عن الحقوق التي تعود في جوهرها إلى الفرد البشري هي ي 
رأيه أمر غير جائز لأتما تتناى مع النظام الدولي العام» ولا بد من تحريدها 
الوحدان القانون العالمي الذي يمثل في تماية المطاف المصدر الموضوعي 
لجميع القوانين. 

۸ - كما يوضّح في الجزء التاسع من رأيه المخالف أنه 
قبل الحرب العالمية الثانية لفترة طويلة كان الترحيل للقيام بأعمال 
السخرة (بوصفه شكلاً من أعمال الاسترقاق) قد أصبح محظوراً بالفعل 
بمو جب القانون الدولي. وظل عدم مشروعية هذا الفعل محل تسليم 
واسع النطاق على المستوى المعياري بواسطة اتفاقية لاهاي الرابعة 
لعام ٠۹١۷‏ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أعمال السخرة لعام 

. وجاء هذا التسليم بالحظر في أعمال التدوين لتلك الحقبة» 
كما أن هذا التحريم لقي بدوره اعترافاً على المستوى القضائي. أما 
الحق في رفع دعاوى مطالبات التعويض فهو بدوره معترف به لفترة 
سابقة بكثير على الحرب العالمية الثانية (في اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 
7 (الجزء الثاي عشر). 

۹ - وبالنسبة ا القاضي كنسادو ترينداد فما يهدّد أو 
يزغزع استقرار البظاع العانوي الدولي إنما يتمثل في الجرائم الدولية 
واو ص أدبلا سويد يك ال 
28 من العقاب وليس سعي ا لنيّل العدالة (الجزءان العاشر 
والثالث عشر). وعندما تتبع دولة ما سياسة إجرامية تنطوي على 
أن تستتر خحلف درع الحصانات السيادية فما كانت هذه الحصانات 
مطروحة قط هذا الغرض. 


TT‏ ثم يتحول القاضي كنسادو ترينداد إلى استعراض لجميع 
الردود التى قدّمها الطرفان المتنازعان (ألمانيا وإيطاليا) و كذلك الدولة 
المتدخلة (اليونان) على الأسئلة التي طرحها عليها عند تماية الجلسات 
الشفهية للمحكمة في ١"‏ أيلول/سبتمبر ۲١٠١‏ (الجزء الحادي عشر) 
وهو يرى أن الاتتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني 
الدولي التي تصل إلى حذ الحرائم الدولية هي أفعال غير قانونية أو هي 
حروقات للقواعد القانونية الآمرة بما لا يمكن ببساطة تنحيته أو إلقاؤه 
في زوايا النسيان من خلال التعويل على حصانة الدول (الجزءان الثاني 
عشر والثالث عشر). 

١‏ - ومن ثم بمضي القاضي كنسادو ترينداد إلى استعراض 
للتوتر السائد في قانون الدعاوى الدولي والوطني بين حصانة الدول 
وحق الضحايا الأفراد في الوصول إلى العدالة (الجزء الرابع عشر)» وهو 
يولي وزناً أكبر للطرف الأخير في العصر ا حالي لسيادة القانون على 
الصعيدين الوطني والدولي (علی نحو ما تعترف به حالياً الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ذاتها). وفضلاً عن ذلك» فهو يستبعد التمييز التقليدي 
وا لماكل بين أعمال الأحكام الإدارية وأعمال الأحكام السيادية باعتباره 
أمراً غير ذي موضو ع في القضية الراهنة؛ وفي مفهومه فإن الجرائم الدولية 
التي ترتكبها الدول (كتلك المرتكبة على يد الرايخ الألماني الثالث في 
الحرب العالمية الثانية) ليست أعمالا تعزى إلى الأحكام الإدارية ولكن 
إلى الأحكام السيادية فهي جرائم مرتكبة بواسطة السلطة الآمرة ومن ثم 
لعقاب عليها (الجزء الخامس عشر). 

١‏ أما الخط التالي من الاعتبارات المعتمدة لدى القاضي 
كنسادو ترينداد فيتصل بالفرد البشري وحصانات الدول. وهذا 
التقابل في المواقف يقود القانون الدولي (قانون الأمم) إلى التحرّر من 
التعامل المقيّد والقصير النظر السائد بين الدول خلال الزمن الماضي 
(الجزء السادس عشر) وهو يشير إلى أن مصطلح ‏ حصانة” أو 
/إانسناحودة ' مستمد من اللفظة اللاتينية ونما ”ص1 قد دحل قاموس 
القانون الدولي في معرض الإشارة إلى ”امتيازات“ الدولة ذات السيادة 
بدا بحت التهرتب من العقاب'“. والمصطلح كان يُقصّد به أن 

يشير إلى أمر استثنائي للغاية» وهو استثناء من الولاية القضائية أو من 
ا وم يُقصّد به قط أن يكون بدءًا ولا قاعدة ذات انطباق عام 
ولا قصد به على الإطلاق أن يعفي من الولاية القضائية الجرائم الدولية 
ولا الانتهاكات اة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي 
فضلاً عن التغطية عليها. 


فلا مهرب من 


۳ - وعليه» ففي حالة مثل هذه الجرائم أو الانتهاكات الجسيمة 
يرى القاضي كنسادو ترينداد أن الوصول المباشر المتاح للأفراد المعنيين 
إلى ساحة القضاء الدولي أمر مبرّر بصورة كاملة من أحل إقرار حقوق 
الضحايا الأفراد حتى ضد دولتهم هم (الجزء السابع عشر). وبالنسبة له 
وفيما يتجاوز قصّر النظر السائد بين الدول» فإن الأفراد يعدّون في واقع 
الأمر من أشخاص القانون الدولي (وليسوا جرد “عناص ر' ). وحيثما 
يفارق المبدأ القانون هذه النقطة تصبح العواقب والنتائج كارثية. كذلك 


فإن الأفراد هم مستحقو الحقوق وحاملو الواحبات التي تنبثق مباشرة 
عن القانون الدولي (قانون الشعوب). ثم تأت التطوّرات المتداخلة في 
العقود الأخيرة التي جمعت بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
الإنسان الدولي وقانون اللاجئين الدولي وقد أعقبها تطوّرات القانون 
الجنائي الدولي لتقف شاهدا قاطعا على ذلك. 


4 - وبالنسبة إلى القاضي كنسادو فالم سألة لا تتمثل 
على الإطلاق في أن حصانة الدولة هى التى لا بمكن التنازل عنهاء 
فلا حصانة بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (الجزءّان الثامن عشر 
والتاسع عشر). وقي قضايا الجرائم الدولية المرتكبة بواسطة السلطة 
الآمرة» فما لا يجوز التنازل عنه هو حق الفرد في إتاحة سبل العدالة 
بما في ذلك الحق في التعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوقه الأصيلة 
كإنسان. وبغير هذا الحق لا يمكن أن يكون هناك على الإطلاق نظام 
قانوني ذو مصداقية» لا على الصعيد الوطني ولا الصعيد الدولي» بل جد 
المرء نفسه قي ساحة الأحكام الآمرة. ۰ 


٠١‏ - وعلى ذلك فليس هناك حصانات للدول بالنسبة إلى 
الأفعال التي ترتكب بواسطة السلطة الآمرة ومنها مثلاً مذابح المدنيين 
في حالات عدم القدرة على الدفاع (ومن ذلك مثلا مذبحة ديستومو في 
SS‏ 
ا سو ل ل 
كنسادو ترينداد فإن الكشف عن ارتكاب انتهاكات جسيمة بشكل 
حاص لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي يمثل معياراً له قيمته من 
أحل إزالة أي حاحز يحول دون ممارسة القضائية وصولاً إلى ما تقتضيه 
لضرورة من إقامة العدل. وبصرف النظر عنما إذا كان الفعلٍ الضار 
لذي تم الإقدام عليه انتهاكاً حسيماً لحقوق الإنسان ويشكل فعلاً 
حكومياً أو أقدم عليه فرد عادي ولكن في ظل أعضاء من جانب الدولة» 
أو ما إذا كان قد ارتكب بكامله في دولة ا محكمة أو في غيرها (الترحيل 
إلى أعمال السخرة هو جرعة عابرة للحدود) فلا تحول حصانة الدولة 
دون إتاحة الانتصاف مقابل الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية 
للفرد البشري. 


1 - وبناءً عليه» یری القاضى كنسادو ترينداد أن الحق في 
إقاحة سبل العدالة لا ينطو د ذاته فط على الإتاخة الرنهية للعذالة 
(الحقفي رفع الدعاوى القانونية) من حلال إنصاف فعّال» ولكنه 
يكفل أيضاً ضمانات الإجراءات القانونية الأصولية (إفي ظل مساواة 
الأطراف وبما 0 الإحراءات المنصفة) وصولاً إلى الحكم الصادر 
(على أساس الإحراءات القضائية) مع أمانة تنفيذها وتقدم التعويض 
الواحب (الجزء التاسع عشر). ويضم قانون الدعاوى الدولي المعاصر 
عناصر بهذا الفحوى وهي تشير إلى القوانين السارية (الجزءان العشرون 
والحادي والعشرون). عل أن تحقيق العدالة بحدٌ ذاته هو شكل من 
أشكال التعويض إذ أنه يمنح الضحايا شعوراً بالرضا. وبحذه الطريقة 


فالذين سقطوا ضحية البطش يحظون بإقرار حقهم المشروع بفضل سند 
من القانون (الجزء الثاني والعشرون). 

3 وحت في جال حصانات الدول في حدٌ ذاتماء -فهو 
- أن كان ثمة اعتراف بالتغيرات التي طرأت على هذا 
ا محال معفى تقييد أو تجاهل مثل هذه الحصانات قي حالة وقوع تلك 
الانتهاكات الجسيمة نظرا لظهور القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث 
ت ركز الاهتمام على الحق في الوصول إلى العدالة والمساءلة الدولية. 
ويضيف القاضى كنسادو ترينداد بأن واحب الدولة في إتاحة سبل 
الاتتصاف للأفراد من ضحايا الاتتهاكات الحسيمة لحقوق الإنسان 
والقانوت الإنساني الدولي هو واحب بمقتضى القانون الدولي العرقي 
و بالمبداً الأساسي العام للقانون (الجزء الثاني والعشرون). 

۸ - ثم معن التفكير حيث يشير إلى أن فمة اتحاهاً متنامياً 
اليوم في الرأي الذي ينحو نحو استبعاد الحصانة في حالات الجرائم 
الدولية التي تنطوي على طلب التعويض بواسطة الضحايا. وتخا ف 
الواقع أن الاعتراف باستبعاد حصانة الدولة في جال العلاقات التجارية 
أو فيما يتصل بالحنايات الشخصية الحلية (مثلاً حوادث المرور) 
فيما يستمر الإصرار على حماية الدولة من حلال الحصانة في حالات الجرائم 
الدولية التي تتميز بانتهاكات جحسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسابي 
الدولي - التي ارتكبت على ساس سياسات الدولة (الحنائية)» أمر 
يصل في رأيه إلى نوع من العبث القانوني. 

8 - ويؤكد القاضى كنسادو ترينداد أنه في حالات الكشف 
عق ا عل قر اهن ام بای ا !الو هارن 
فيها ألمانيا مع إيطاليا (مع تدتحل اليونان) اى الو العدالة 
معناها الواسع لا بد من التعامل معه مسن منطلق تر كيز الاهتمام على 
جوهره بوصفه حقاً أساسياً (على نحو ما هو وارد في قانون الدعاوى 
محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان) بدلاً من التركيز على ما يتصل 
”القيود“ القائمة أو المستترة (كما في قانون الدعاوى للمحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان). وقي مفهومه فإن الانتهاكات الجمسيمة 
لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي تصل إلى انتهاكات للأحكام 
الآمرة ما ينطوي على مسؤولية الدول وعلى الحق في تعويض الضحايا 
(الجزءان الحادي والعشرون والثالث والعشرون). ويضيف وشا أن 
هذا يتسق مع فكرة الإنصاف ربما يتسق مع الحق المباشر ف القانون 
الطبيعي) الذي يستند إليه مفهوم القانون رفي النظم القانونية المتمايزة 
وبمصطلحات مطروحة بلغات مختلفة: الألمانية والإيطالية والفرنسية 
والبرتغالية والإسبانية والإنكليزية: Recht/Diritto/Droit/Direito/‏ 
)Derecho/Right‏ (الجزء الثالث والعشرون). 

٠‏ - الخط التالي من تأمّلات القاضي كنسادو ترينداد يتصل 
بحق الأفراد لحني عليهم في التعويض وتلاف النقص الواحب بالنسبة 
للانتهاكات الجمسيمة للقانون الدولي التي ألحقت بم الضرر. ويضيف 
موضحاً أن هذا الكل غير القابل للتجزئة ما بين الانتهاك والتعويضات 
أمر معترف به قي الفقه الراسخ لمحكمة لاهاي. وليس من شأن الافتراض 


SEE 


به من 


الخاطئ بحصانة الدول في هذا لادان يفكك اراد هذا الكل الذي 
لا يتجزاً. ويبدو بالنسبة له أن لا أساس للادّعاء بأن نظام التعويضات 
عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي 
يستنفد نفسه على المستوى المشترك بين الدول ولغير صالح الأفراد الذين 
عانوا من نتائج جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. 

١‏ - ويضيف القاضي كنسادو ترينداد أن من الواضح» 
من واقع سجلات القضية الراهنة» أن هناك ”معتقلون عسكريون 
إيطاليون”' (معنى جنود سابقين كانوا مسجونين وځرموا من وضع 
الأسرى) وقد تم إرسالههم جنباً إلى حنب مع المدنيين إلى حيث أعمال 
السخرة في الصناعات الحربية الألمانية في الحرب العالمية الثانية (في الفترة 
+ - 545 1)- وهم ضحايا انتهاكات ألمانيا النازية الجسيمة 
لحقوق الإنسان وللقانون الإنسافي الدولي ممن تركوا في واقع الأمر بغير 
تعويض حت الآن (الجزء الرابع والعشرون). وبرغم حقيقة أنه نتيجة 
تفاقئ عام ١971‏ بين ألمانيا وإيطاليا فلم يتم دفع مبالغ عن التعويضات 
من جانب ألمانيا إلى إيطالياء فما زال هناك ضحايا غير مشمولين بمذين 
لاتفاقين» كما أن ألمانيا تعترف هي نفسها بأن هناك معتقلين عسكريين 
إيطاليين لم يتلقوا تعويضاً على أساس تفسير صادر لقانون سنة ٠٠٠١‏ 
لألماني بشأن مؤسسة ”الذكرى والمسؤولية والمستقبل" . 

١‏ - وطبقاً لرأي واحد من الخبراء» ل تقدّم المانيا تعويضات 
إلى ”المعتقلين العسكريين الإيطاليين“ من حلال تلك المؤسسة. وبدلا 
من ذلك فقد لجأت إلى تقييم أفضى إلى معاملة هؤلاء الضحايا على نحو 


أذى» في فهم القاضي كنسادو ترينداد» إلى أن لحق بحم ظلم مضاعف؛ 
أولاً عندما كان بوسعهم أن يفيدوا 


من اقرف الممنوحة لوضعية أسرى 
لحرب» وهذه الوضعية خرموا منهاء وثانياً لأهم باتوا الآن يلتمسون 
تغويضا عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني الذي كانوا من ضحاياها 
9 في ذلك الانتهاك المتمثل في حرمانهم من وضع أسرى الحرب) فهم 
يُنظر إليهم على أنحم يعاملون كأسرى a es‏ رل 
ومن للؤسف أن فات الأوان لاعتبارهم أسرى حرب (والأسوأ أيضاً أن 
يحرموا من التعويض): وكان ينبغي أن يعدّوا كذلك خلال الحرب العالمية 
الثانية وق أعقابها مباشرة (بغرض الحماية) ولكن هذا الأمر لم يتم. 

۲۳ باحتصار فهناك ضحايا للانتهاكات الجمسيمة التي 
ارتكبتها ألمانيا النازية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقد 
تُركوا في واقع الأمر بغير تعويض. وني تقدير القاضي كنسادو ترينداد 
فهؤلاء الأفراد الذين كانوا ضحايا جازر الدولة لا يمكن ت ركهم بغير 


أي شكل من أشكال الإنصاف. وليس من المفترض أن تشكل حصانة 


الدول حاجزاً يحول دون التقاضي في ظروف مثل تلك التي تسود في 
القضية الراهنة المتعلقة بحصانات الدول من الولاية القضائية» ولا من 
المفروض أن يكون هناك ما يعوق تحقيق العدالة في حين أن توخى 
العدل لا بد وأن يتم الحفاظ عليه بوصفه الهدف النهائي؛ إضافة ََ 
ضمان إنصاف الضحايا ينطوي على أمور شتى منها تمكينهم من التماس 
وتحصيل التعويض عن الحرائم التي كابدوها. 


٤‏ - كما أن تحقيق العدالة هو بحدٌ ذاته شكل من أشكال 
تعويض (ترضية) الضحايا وهو يثّل استجابة القانون إزاء الانتهاكات 
المسيمة عندما يسوق واحداً منها إلى ساحة القوانين الآمرة. وفي 
مفهوم القاضي كنسادو ترينداد» فمن خلال كلمة 8)10ئهمع1 
(من المصطلح اللاتيني الذي يفيد معاودة التصرّف) يتدخل القانون 
ليوقف آثار ما تعرّض له من انتهاكات ويضمن عدم تكرار الأفعال 
الضارة. وإذا كان هذا المفهوم لا يضع حدا لانتهاكات حقوق الإنسان 
التي جرى بالفعل ارتكابما فهو يؤدّي إلى وقف آثارهاء أو على الأقل 
يعمل على بحنب تفاقم الخطر الذي حل بالفعل (سواء بسبب عدم 
مبالاة الوسط الاحتماعي أو عن طريق التهّب من العقاب أو من 
خلال الركون إلى النسيان). 


٠١‏ - وتتميّر فكرة الاستعادة في فهم القاضي كنسادو ترينداد 
بانطوائها على معنى مزدوج: فهي توفر ترضية (كش كل من أشكال 
التعويض) للضحاياء وق الوقت نفسه فهي تعيد إرساء النظام القانوني 
الذي تعرّض للمخالفة من جرّاء تلك الانتهاكات» بمعنى نظام قانون يتم 
إرساؤه على أساس الاحترام الكامل للحقوق الأساسية التي يستحقها 
الفرد الإنساني. والنظام القانوني من خلال إعادة إنشائه على هذا النحو 
يتطلّب ضمان عدم تكرار الأفعال الضارة. 


15 - وني الخط المتبقي من التأمّلات التي احتواها رأيه المخالف 
يؤيّد القاضي كنسادو ترينداد أولوية الأحكام الآمرة ويسوق طعناً ضد 
إعادة تفسيرها (الجحزء السادس والعشرون). وف رأيه لا يمكن الانطلاق 
من غياب مفترض وشكلي للتنازع بين القواعد ”“الإحرائية'“ والقواعد 
لموضوعية (قارن ما يلي أدناه) وهو ما يحرم بغير وجه حق الأحكام 
لآمرة من آثارها ومن نتائجها القانونية. وتبقى حقيقة أن ثمة تنازعا 
قائماًء وأن الأولوية هي للأحكام الآمرة التي تقاوم مثل هذه الحاولة غير 
لمبررة لإعادة تفمسيرها بل وتظل باقية بعد ا حاولة المذكورة. وليس من 
لممكن أن تظل دولة ما متمتعة بسلطات أو امتيازات الحصانة في حالات 
وقوع الحرائ ئم الدولية ومنها مثلاً مذابح راح ضحيتها السكان المدنيون» 
أو ترحيل المدنيين وأسرى الحرب وإخضاعهم لأعمال السخرة : هذه 
نتهاكات جسيمة لما تنطوي عليه الأحكام الآمرة من محظورات مطلقة 
ولا تترتب على أساسها حصانات. 


1 > وأكد على أن ليس بوسع المرء أن يتعامل مع قضايا من 
هذا النوع - الذي ينطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان 
وللقانون الإنساني الدولي - بغير اهتمام عميق يوليه للقيم الإنسانية 
الأساسية. وعلى حلاف ما تفترضه الوضعية القانونية فإن القانون 
والأحلاق يرتبطان ارتباطاً لا انفصام فيه» وهذا لا بد من وضعه في نظر 
الاعتبار بما يكفل إقامة صادقة للعدل على الصعيدين الوطني والدولي. 
أما المبادئ الجوهرية المطروحة في هذا اسو كها فول نينا 
الإنسانية ومبدأ الكرامة البشرية» ومن أيه کل أت حصانة الدول لا 
سبيل إلى وضعها بغير موجب لتعلو على مسؤولية الدول عن الحرائم 


الدولية فضلاً عما يكمّلها بصورة لا تنفصم من واحب الدولة المسؤولة 
عن تعويض الضحايا. 

۸ - ولقدتم التوصل إلى الرأي المعارض (للأغلبية) على 
أساس ممارسة تحريبية وقائعية في تحديد قانون الدعاوى المتضارب في 
SS‏ 
لمتعلقة بفحوى القضية المطروحة . وهذه الممارسة تتسم بن 
لقانونية حيث تبالغ في الاهتمام بالوقائع مع تناسي جانب القيم. وأيًا 
كان الأمر فحتى في نظر قا الخاصة فإن تدارس القرارات الصادرة عن 
محاكم الوطنية لا يشكل في رأي القاضي كنسادو تريندادء الأمر الحاسم 
على طول الخط في تأييد حصانة الدول في حالات الجرائم الدولية. 

۹ - وتلك في تصوّره نمارسات وضعية تفضي إلى تحجرٌ 
القانون الدولي وتكشف عن تخلّفه المزمن بدلاً من تطويره التدريجي على 
نحو ما قد يتوقع المرء. ومثل هذه المنهجية غير اللائقة يقترن بها فهم قاصر 
وغير مُقنع على نحو ما هو الحال في المقابلة بين القواعد ”الإحرائية“ 
والقواعد ”الموضوعية“. وطبقاً لفهمه» فمن الخطأ الافتراض بأن ليس 
هناك تنازع قائم أو بمكن أن يقوم بين القواعد الموضوعية ”للأحكام 
الآمرة'' (التي تفرض أوجه الحظر على ”قت المدنيين في الإقليم امحتل 
وترحيل السكان المدنيين إلى حيث أعمال السخرة وترحيل أسرى 
الحرب إلى حيث أعمال السخرة' ) وبين القواعد الإجرائية لحصانة 
الدول. هذا الافتراض المتزيّد يفضي إلى مساندة حصانة الدولة حتى في 
الظروف الخطيرة التي تنطوي عليها القضية ال حالية 

۳١‏ من هنا فثمة نزاع جوهريء وإن كان غير ظاهر شكاياً 
للوهلة الأولى. وبالنسبة له تبقى الحقيقة التي مفادها أن هناك تنازعا 
قائماً بالفعل. ونما يدعو إلى الأسف ما يحدث من المضي في إعادة تفسير 
لا مبرر لا للأحكام الآمرة عا يحرم هذه الأخيرة من آثارها ونتائجها 
القانونية. ويلاحظ القاضى كنسادو ترينداد أن ليست هذه هى المرة 
الأدل اللي خدج نيوا د فقن ف راف مو قن ومع ذلك 
مثلاً في أحكام المحكمة التي صدرت في العقد الماضي بشأن قضايا 
آمو القض:9:.079) و الأنشطة الاسلحة ي اقلم الكو نكو لجمهورية 
الكونغو الديمقراطية ضد روانداء )5٠٠5‏ التي أحالت إليها ا محكمة مع 
الموافقة في الحكم الراهن وق رأيه فقد حان الوقت للتعامل مع الأحكام 
الآمرة بما تستحقه وتقتضيه من اهتمام. 

5 إن إعادة تفسيرها على نحو ما تشهده القضية الراهنة لا 
يأ في تصوّره فقط ضد مصلحة الضحايا الأفراد للانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ولكن يأتي ضا طل اة 
القانون الدولي المعاصر ذاته. وباختصار» فطبقاً لمفهومه لا بمكن أن 
تنهض صلاحية ولا ميزة لحصانة الدول في حالات | رتكاب الجرائم 
الدولية ومنها مثلاً مذابح السكان المدنيين وترحيل المدنيين والأسرى 
إلى حيث يخضعون تحت طائلة أعمال السخرة: هذه حروقات جسيمة 
لأوحه الحظر المطلقة التي تنطوي عليها الأحكام الآمرة ولا يمكن أن 
يكون بشأنهما أي حصانات. 


بمنهجية الوضعية 


۲ - إن حصانات الدول لا يمكن استمرار التعامل معها في 
ضوء نظرة بالغة الضيق أو مكتفية بذاتما (معنى تدارس حصانات الدول 
في فراغ). وبدلاً من ذلك لا بد أن يتم الأمر انطلاقاً من نظرة شاملة إلى 
لقانون الدولي المعاصر ككل وإلى تور لعي روي . ثم يضيف 
موضح ا بأن القانون الدولي لا يمكن ” مده ' بمواصلة الركون إلى 
لتغاضي عن الماضي سواء عند المستوى المعياري (مثلاً في صياغة اتفاقية 
الأمم المتحدة لعام 5 بشأن حصانات الدول وممتلكاتما من الولاية 
لقضائية) أو عند المستوى القضائي (قرار أغلبية الدائرة العليا للمحكمة 
لأوروبية لحقوق الإنسان) في قضية العدساني» ٠٠١١‏ التي أحالت إليها 
محكمة العدل في القضية الحالية). 


۳ - باختصارء يخلص القاضي كنسادو ترينداد إلى أن 
الأحكام الآمرة تعلو على صلاحية أو ميزة حصانة الدولة بما ينطوي 
عليه ذلك من جميع النتائج الناجمة عنها وبما يكفل من ثم تيب الحرمان 
من العدل أو إتاحة التهتب من العقاب. وبناءً على جميع ما سبق يتمثل 
موقفه الثابت في أن ليس هناك أي حصانة للدولة» عن الحرائم الدولية» 
ولا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني 
الدولي. وفي ضوء فهمه فإن هذا ما كان ينبغي محكمة العدل الدولية 
أن تقرره بالنسبة إلى الحكم الراهن. 
الرأي المخالف من القاضي يوسف 

في رأيه المحالف يذكر القاضي يوسف أنه لا يستطيع الاتفاق مع 
أغلبية ا محكمة فيما توصّلت إليه بسبب الطريقة الحامشية التى عوملت با 
المسألة الجوهرية قي النزاع بين الطرفين في الحكم الصادر. االو 
تتمثل في الصلة بين غياب التعويضات عن الحرائم الدولية وقي حرمان ألمانيا 
من الحصانة من الولاية القضائية» فهل يمكن لحماية ضحايا الإجراءات 
لدولية التي تتمثل في إنكار العدالة أن تشكل انتهاكاً للقانون الدولي؛ أن 
لقاضي يوسف يرى أن ا محكمة فاتما أن تغتنم فرصة فريدة لتوضيح القانون 
ولإثبات ذاتما فيما يتصل بالأثر الذي يمكن أن يترتب على غياب الشبل 
لعلاجية الأحرى للتعويضات على الحصانة أمام امحاكم المحلية. وهذا بجال 
يتطوّر فيه بوضوح القانون الدولي وكان ينبغي للمحكمة؛ بوصفها الجهاز 
لقضائي الرئيسي للأمم المتحدة» أن تطرح توجيهاً بشأن هذا التطوّر. 

وبالإضافة إلى ذلك» يتصل عدم موافقته بالنقاط الرئيسية التالية: 
لافتقار إلى تحليل كاف للالترام بتقدم العو اضالة يعلد وقوع اننها كانت 
لقانون الإنساني الدولي (وهذه اة ترتبط ارتباطاً وثيقاً برفض 
حصانة الدول)؛ وكذلك بالحيثيات والاستنتاجات المتصلة بنطاق 
ومدى الحصانة والتقييدات التي يمكن أن تُفرّض عليهاء والنهج الذي 
اتبعته الأغلبية في التعامل مع دور المحاكم الحلية في تحديد وتطوّر القواعد 
العرفية الدولية وبالذات في محال حصانة الدول. 

وإذ يلاحظ أن مسألة الحصانة من الولاية القضائية للدول الأحنبية 
أمام امحاكم الوطنية في حالة القضايا التي تتصل بانتهاكات جسيمة 
للقانون الإنساني الدولي» كانت موضعا لنقاش علمي واسع النطاق» 


۹٤ 


وقد أفضت مؤخراً إلى قرارات قضائية متضاربة» يذ كر القاضي يوسف 
أن المسألة المعروضة على المحكمة تتسم بنطاق بالغ الحدودية والضيق 
وتتمشل في ما إذا كان رفض امحاكم الإيطالية منح الحصانة لألمانيا من 
لولاية القضائية فيما يتصل بدعاوى تعويض ضحايا جرائم النازي 
لذين افتقروا إلى السبل العلاجية الأحرى يشكل عملاً من الأعمال غير 
لمشروعة دولياً. ومع ذلك فا لمحكمة توه تحليلها إلى القضية الأعم المتعلقة 
بماإذا كانت الحصانة منطبقة على أعمال غير جائزة قانونيا وقد 
رتكبتها القوات المسلحة لدولة ما خلال النزاع المسلح. وقي رأي 
لقاضي يو سف فإن هذه صياغة للمسائل الجوهرية تتسم بأنما ”ذات 
طابع تحريدي وشكلي إلى حدٌ بالغ“ لدى مقارنتها بأحوال الحياة 
لواقعية لففات بعينها من الضحايا الإيطاليين للجرائم النازية الذين 
لتمسوا الإنصاف لأكثر من خمسين سنة فوحدوه غائبأه ومن ثم رفعوا 
دعاواهم أمام الحاكم الإيطالية بحثاً عن سبل بديلة للتعويض. إن دعوى 
”الملجأً الأحير“ هذه تمل محوراً للنزاع بين ألمانيا وإيطالياء ولكن 
احكمة لا تعمل على تقييم الآثار القانونية المترتبة على عدم مبادرة 
ألمانيا إلى تقدم التعويضات لفئات بعينها من الضحاياء بالنسبة إلى 
نحغ اربع E‏ عاك جوائية اكع E‏ القانون 
الدولي» وبدلاً من ذلك فهي تعيّر عن ” 'الأسف”“ على أن الأمر كان 
على هذا النحو. 


ويرى القاضي يوسف أن المحكمة لم تتدارس للأسف الالتزام 
بتقدم التعويضات عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي في القانون 
الدولي بقدر اتصال هذا الأمر مباشرة بمنح الحصانة في الدعاوى 
الراهنة. وهو يذكر أن هذا الالتزام بحسّد في المادة ٣‏ من اتفاقية 
لاهاي الرابعة )١1017(‏ والمادة 4١‏ من البروتوكول الإضافي لعام 
7 لاتفاقيات جنيف .)١353(‏ وفيما أن التعويض عن مثل هذه 
لخروقات قد تمت معالحته لوقت طويل على اللمستوى المشترك بين 
لدولء فهذا لا يعني أن الأفراد لم يكونواء ولا يُقصّد أن يكونواء 
لمستفيدين النهائيين من مثل هذه الآليات» أو أتمم لا يمتلكون الحق في 
تقديم مطالبات للحصول على التعويض. وفي العقدين الأخيرين طخ 
لزيد والمزيد من أمثلة المدّعين الأفراد الذين كانوا يطالبون باون 
عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي» ومن ذلك ماد 
لدعاوى المرفوعة أمام احاكم اليابانية في عقد التسعينات من حانب 
لأشخاص الذين خضعوا لأعمال السخرة أو التعذيب أو أجبروا 
على العمل بوصفهم نساء للترفيه خلال الحرب العالمية الثانية» إضافة 
إلى مطالبات قَدّمت أمام محاكم الولايات المتحدة من جانب حركة 
تعويضات محارق الهولوكوست باسم عمال السخرة وقت الحرب» 
وكذلك قضية ديستومو في اليونان وقضية فريني في إيطاليا. ولا يستبعد 
قانون مسؤولية الدول إمكانية آنا رتب هذه الحقوق الأقر اد ك 
عمل غير مشروع ارت تكبته دولة ماء فيما يعترف تعليق لحنة الصليب 
الأحمر الدولي على المادة ٩١‏ من البروتوكول الإضافي ١‏ بأنه منذ 
عام ه94١‏ ساد اتحاه بالاعتراف بحصول الأفراد على الحقوق. ومن 


هنا يظل السنوال الرتيسحي المظرو ج على المكمة خلا فيا شاه 
يحدث في حالة انتهاكات القانون الإنساني الذي تعترف الدولة الأجنبية 
بالمسؤولية إزاءهاء ولكن يحرم بعض الضحايا من أن تشملهم مخططات 
الإنصاف ومن ثم فهم محرو مون من التعويض. والسؤال هو: هل 
يجوز السماح لمثل هذه الدولة أن تستخدم الحصانة أمام الحاكم الحلية 
للتهرئتب من الالتزام بتقدم التعويضات؟ 


وفيما يتصل بنطاق الحصانة من الولاية القضائية» يذكر القاضي 
يواح لفيا قال خصائة الدول فاعيحدة مر و عد القادرة ری 
وليست محرد مسألة من مسائل المحاملة» فإن تغطيتها ظلت تتقلص على 
مدار القرن الماضي فيما كان القانون الدولي يتطوّر من نظام قانوني 
مركز على الدول إلى نظام يحمي كذلك حقوق الأفراد من البشر في 
مواجهة الدولة. وانكماش التغطية بالحصانة تصدّرت الدعوة إليه الحاكم 
المحلية, وفيما لا يزال لقانون الحصانة أهميته في إدارة علاقات متوائمة 
بين الدول إلا أنه لا يمثل سيادة للقانون الذي تَعَدٌ تغطيته جيدة التعريف 
بالنسبة لجميع الظروف أو الذي لا تشوب استقراره شائبة. إن حصانة 
الدول مليئة بالثقوب شأنتما شأن أنواع الحبن السويسري. وعليه فليس 
من المقنع تصوّر بعض الاستناءات من الحصانة على أتما جزء من 
القانون الدولي العرثي برغم استمرار وجود قرارات قضائية محلية متباينة» 
فيما يتم تفسير استثناءات أخحرى تستند إلى قرارات مماثلة ومتضاربة 
بدعوى مؤازرة قواعد عرفية لا وحود لما. وسيكون من الأنسب في 
رأيه الاعتراف بأن القانون العرفي في هذا الجال ما زال مشتتا وغير 
مستقر. ويدفع القاضي يوسف بأن هذه الحالات من التشتت في القانون 
العرق لا يمكن حلها من خلال مارسة شكلية تنقصّي الأحكام القضائية 
المتضاربة الصادرة عن امحاكم امحلية رغم أتما ما زالت بالفعل ضنينة فيما 
يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنسان أو أن يتم 
ذلك بإجراء حسابات رياضية. وبالنسبة له فإن القانون الدولي العرثي 
E‏ لدعي وفضلاً عن ذلك» فحصانة الدول من 
الولاية القضائية لا يمكن تفسيرها في فراغ» فالملامح والظروف الحدّدة 
لكل قضية» وطبيعة المسائل ذات الصلة وتطوّر القانون الدولي لا بد من 
أحذها جميعاً في نظر الاعتبار. وعليه» فعندما تتعارض الحصانات من 
الولاية القضائية مع الحقوق الأساسية المكرّسة بموحب قوانين حقوق 
الإنسان والقانون الإنساني» لا بد من التماس التوازن بين المهام الأساسية 
للحصانة وبين المقاصد التي تتوحاها الحصانة فضلا عن حماية وإقرار 
حقوق الإنسان الأساسية ومبادئ القانون الإنساني. وهي في القضية 
الراهنة الحق في إنصاف فعّال والحق في التعويض عن أضرار تم تكبّدها 
نتيجة حخروقات للقانون الإنساني والحق في الحماية من الافتقار إلى 
العدالنة: وكان من للقروض الإتخالة إلى هذه الماد فصلا عن دير 
لمدى تناسبية ومشروعية الهدف المتوخى من منح الحصانة حيثما يتضح 
أن قواعد القانون العرفي أو حصانات الدول أو الاستثناءات منها إما 
مشتتة أو غير مستقرة على نحو ما هو الحال في القضية المعروضة. 
وأصيراًء فإن الطابع الأوّي للحصانة من الولاية القضائية لا يحول بين 
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امحاكم الوطنية» وهي في هذه الحالة ا محاكم الإيطالية» وبين تقييم السياق 
الذي تم في إطاره رفع الدعاوى وبما يكفل توصيفاً قانونياً سليماً للأفعال 
التي يُطلّب من أجلها الحصانة ثم العمل» عند الاقتضاء» على موازنة 
العوامل المختلفة التق تستند إليها القضية بما يوصّل إلى البتٌ فيما إذا كان 
بوسع المحكمة أن تو كد الولاية ذات الصلة. 


ويلاحظ القاضى يوسف أيضاً أن القانون المتصل بحصانة الدول 
تطوّر تاريخياً من خلال القرارات الصادرة عن المحاكم الحلية فيما حظي 
بالقبول الكثير من الاستئناءات المطروحة قي الوقت الحالي» ومنها مثلا 
استثناء الجنايات أو استثناء الاستخدام وهو ما تم إقراره أساساً من خلال 
محكمة أو اثنتين في وقت من الأوقات. والاستثناءات المهمة من الحصانة 
من هذا القبيل كان يمكن أن تلقى مصيراً مختلفاً لو كان قد اتضح مثلاً 
أن الحكم النمساوي في قضية هولوبك ضد حكومة الولايات الأتحدة 
الأمريكية (73.م ,1962 ,40 .01 ,1.2]) قد جاء انتهاكاً للقانون الدولي 
بشأن الحصانة. وكان يمكن أن تنشأ في هذا الصدد قاعدة وليدة تعكس 
آراء الفقهاء المطروحة على نطاق واسع إضافة إلى مثمارسة الدول . وبالمثل 
فإن الأحكام الإيطالية» فضلا عن حكم ديستومو كان يمكن النظر إليها 
كجزء من عملية تطوّرية أوسع نطاقاً تؤدي فيها قرارات امحاكم الحلية 
إلى نشوء عدد من الاستثناءات من الحصانة من الولاية القضائية. ومن 
لواضح أن قواعد حصانة الدول واستحقاق الأفراد للتعويضات عن 
لحرائم الدولية التي ارتكبها أعوان الدول ما برحت خاضعة للتحوّل. 
وبقدر ما أن ثمة تعارضا بين الحصانة من الولاية القضائية للدول وبين 
لدعاوى المرفوعة بشأن الحرائم الدولية» فلا ينبغي استخدام حصانة 
لوول كسائر عول دوق قلع الغويضاك إلى ا صعدايا را 
لمذكورة. وقي الظروف الاستثنائية؛ ومنها مفلاً تلك المعروضة أمام 
محكمة حيث لا شبل أخرى متاحة للتعويض» فمثل هذا النزاع ينبغي 
حله لصالح ضحايا الخروقات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي. وهذا 
لا يلحق الضرر باستقلال الدول أو سيادتما بل يسهم ببساطة في بلورة 
استثناء ناشع من حصانة الدول يستند إلى الرأي الفقهي الواسع النطاق 
الذي يتمثّل في كفالة إقرار بعض الحقوق الأساسية للبشر ومنها مثلاً 
الحق في تعويض فعَال في غمار تلك الظروف التي يمكن بغيرها أن يظل 
الضحايا حرومين من سبل التعويض. 


وني التحليل الأخير» يذكر القاضي يوسف أن تعليقاته لا ينبغي 
فهمها على أنما تعني صرف النظر عن الحصانة كلما رُفعت أمام 
امحاكم الحلية دعاوى للتعويضات عن الحرائم الدولية التي ارتكبتها دولة 
أجنبية» بل هي بالأحرى تشر إلى ضرورة تفسير القانون بالمعنى الذي 
يتطوّر به حالياً بحيث يفضي إلى قيام استثناء مقيّد وعملي من حصانة 
الدول في تلك الظروف عندما لا يتاح أمام ضحايا الحرائم الدولية أي 
سُبل أخرى للانتصاف. وتأكيد ولاية ا تحاكم المحلية حيث لا ججال 
لتقديم التعويضات من خلال السشبل العلاجية الأخرى أمر لا يمكن أن 
EEE‏ المتوائمة بين الدول ولا رک سحيادة الدؤلة 
الأخرى. إن حماية ضحايا الجرائم الدولية من إنكار الانتصاف على يد 


امحاكم المحلية لايمكن أن تشكل انتهاكاً للقانون الدولي» بل أن مثل هذا 
الاستثناء من الحصانة من الإحراءات القضائية» طبقا للقاضي يوسف» 
يجعل قانون حصانات الدول متوائما مع الوزن المعياري المتزايد الذي 
يوليه امجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني ولإقرار 
الحق في تعويض فعّال لصالح ضحايا الجرائم الدولية. 


الرأي المخالف من القاضي الخاص غايا 


١‏ - تذهب لمحكمة إلى أن ”القانون الدولي العرفي ما زال 
يتطلب منح الدولة الحصانة في دعاوى الحنايات التي يدّعى بارتكابما 
على أراضى دولة أخرى بواسطة قواتما المسلحة وغيرها من أجهزة 
الدولة في سياق إدارة نزاع مسلّح'* ومع ذلك فمن شأن تحليل لممارسة 
الدول ذات الصلة يتصل ب ””استثناء الضرر“ من حصانة الدول أن لا 
يبدو وكأنه يبرر مثل هذا الاستنتاج القاطع. 

۲ - تنص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حصانات الدول 
وممتلكاتما من الولاية القضائية على ”استفناء الضرر“ ولا تمنح الدول 
الأجنبية الحصانة فيما يتصل بأنشطتها المسلحة برغم أن الأعمال 
التحضيرية تشمل عناصر توحي بأن ”الأحوال التي تنطوي على نزاعات 
مسلحة'' لا تغطيها الاتفاقية. 


- ۳ 


٣۳‏ - إن تسعاً من الدول العشر التى سنّت تشريعات بشأن 
حصانات الدول الأحنبية تطرح ”استفناءً ا وبعض هذه النظم 
القانونية ترى أن الحصانة قائمة رغم ذلك فيما يتصل بس لوك القوات 
المسلحة الأحنبية» ولكنها تشير فقط إلى القوات الزائرة وليس إلى قوات 
دولة أحنبية محتلة. والممارسة الحاسمة لتلك الدول التسع ها دلالتهاء ولو 
كانت الاستثناءات المذكورة من الحصانة لا تقوم على أساس ف إطار 
القانون الدولي العام لكانت هذه الدول قد تحمّلت المسؤولية الدولية. 

> - يوضح تنو ع الأحكام القضائية الوطنية أن المسألة ما 
زالت مطروحة ضمن ”منطقة رمادية'' وعلى صعيدها قد تتخذ الدول 
مواقف مختلفة دون أن تفارق بالضرورة المتطلبات التى يقتضيها القانون 
الول الاد ۰ 
- من العوامل التي يمكن أن تسهم في تبرير اتباع نمج 
تقييدي إزاء حصانة الدول عند تطبيق ””استنناء الضرر“ ما يتمثل في 
طبيعة الالتزام (مثلاً التزام بموجب قاعدة قطعية) عن انتهاك مقدّم بشأنه 
مطالبة بالتعويض ضد دولة أجنبية. 

> - كان على المحكمة أن ترى أنه على الأقل بالنسبة لبعض 
أحكام امحاكم الإيطالية أنه لم يكن مكناً النظر إلى ممارستها لولايتها 
على أا أمر يتعارض مع القانون الدولي العام. 


° 


أحمدو صاديو دياللو (جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية) (التعويض 


المستحق لجمهورية غينيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية) 


الحكم الصادر في ۱۹ حزيران/يونيه ۲١٠٠۲‏ 


في ١9‏ حزيران/يونيه »۲۰٠۲‏ أصدرت محكمة العدل الدولية 
حكمها في القضية المتعا 
جمهورية الكو نغو العفر 
جمهورية الكونغو الدعقر 

وكانت هيئة ا محكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس تومكا؛ 
ونائب الرئيس سيبولفيدا - آمور» والقضاة: أوواداء وأبراهام» وكيث» 
وبتونة» وسکوتنیکوف» وكنسادو ترينداد» ويوسفء وغرينوود 
وشويء ودونوهيوء وغاياء وسيبوتيندي؛ والقاضيان الخاصان: ماهيو, 
ومامبويا؛ ورئيس قلم امحكمة كوفرور. 
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لقة بأحمدو صاديو دياللو إجمهورية عينيا ضد 


اطبة) (التعويض المستحق لحمهورية غينيا على 
طيه). 


2 2 


وكان نص فقرة منطوق الحكم (الفقرة )5١‏ على النحو التالي: 


58 


إن المحكمة 


)١(‏ بأغلبية ٠١‏ صوتاً مقابل صوت واحد» 


تحدد مبلغ التعويض الذي يجب أن تدفعه جمهورية الكونغو 
الديمقراطية إلى جمهورية غينيا عن الضرر غير المادذي الذي لحق 
بالسيد دياللو ب ۰۰۰ هم دولار أمريكي؛ 

المؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - آمور؛ 
وكنسادو ترينداد» ویوسف» وغرينوود» وشويء ودونوهیو» 
وغاياء وسيبوتيندي؛ والقاضي الخاص ماهيو؛ 

المعارضون: القاضي الخاص مامبويا؛ 

( بأغلبية ١‏ صوتاً مقابل صوت واحد» 

تحدد مبلغ التعويض الذي يجب أن تدفعه جمهورية الكونغو 
الدبمقراطية إلى جمهورية غينيا فيما يتعلق بالادٌعاء بالضرر 
الماذي الذي لحق بالسيد دياللو فيما يتعلق بممتلكاته الشخصية 
٠ o‏ دولار أمريكي؛ 


ف 


المؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - آمور؛ 
وكنسادو ترينداد» ویوسضف» وغرينوود» وشوي» ودونوهيوء 
وغاياء وسيبوتيندي؛ والقاضي الخاص ماهيو؛ 

المعارضون: القاضي الخاص مامبويا؛ 

9( بأغلبية ١٤‏ صوتا مقابل صوتين» 

تقر ر أنه لا يو جحد تعويض مستحق يجب دفعه من قبل جمهورية 
الكونغو الديمقراطية إلى جمهورية غينيا فيما يتعلق بالادعاء المتعلق 
بضرر مادّي يُرَعَمُ أنه لحق بالسيد دياللو نتيج ة لفقدانه اجره 
كموظف ف الفئة الفنية أثناء احتجازاته غير المشروعة وبعد طرده 
غير المشرو ع من البلد؛ 

المؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - آمور؛ 
وكنسادو ترينداد» وغرينوود» وشوي» ودونوهيوء وغاياء 

المعارضون: القاضي يو سف؟ والقاضي الخاص ماهيو؛ 

(5) بالإجماعء 


ترى أنه لا يوجد تعويض مستحق يجب دفعه من قبل جمهورية 
الكونغو الديمقراطية إلى جمهورية غينيا فيما يتعلق بالادّعاء بضرر 
يزعم أنه لحق بالسيد دياللو نتيجة لحرمانه من إيرادات محتملة؛ 
(5) بالإجماعء 


تقرر أن مجموع مبلغ التعويضات المستحقة» بموجب النقطتين 
١و5‏ الواردتين أعلاه» يجب أن يُدفع في موعد لا يتجاوز ۳١‏ 
آب/أغسطس ۲١٠۲‏ وأنه» في حالة عدم دفعه في هذا الموعد, 
تصبح فائدة على المبلغ الأساسي الواحب دفعه من قبل جمهورية 
الكونغو الديمقراطية إلى جمهورية غينيا مستحقة ابتداءٌ من ١‏ أيلول/ 
سبتمبر ۲٠٠۲‏ بسعر مقداره 5 في المائة في السنة؛ 


ماڏي 


(6©9 بأغلبية ١‏ ونا مقابل صوت واحد» 

ترفض مطالبة جمهورية غينيا بالتكاليف الق تكبدتما في 

المؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - آمور؛ 
وكنسادو ترينداد» ویوسف» وغرينوود» وشويء ودونوهیو» 
وغاياء وسيبوتيندي؛ والقاضى الخاص مامبويا؛ 

المعارضون: القاضي الخاص ماهيو؛ 
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AN 


وذيّل القاضي كنسادو ترينداد حكم المحكمة برأي مستقل؛ وذيّل 
كل من القاضيين يوسف وغرينوود حكم المحكمة بإعلان؛ وذيّل كل 
من القاضيين الخاصين ماهيو ومامبويا حكم المحكمة برأي مستقل. 
a‏ معلو مات أساسية عن إحراءات ووقائع القضية 

)۱۷ - ١ (الفقرات‎ 

بدأت المحكمة بالإشارة إلى المعلومات الأساسية الإحرائية المتعلقة 
بالقضية. 

في ۲۸ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۹۸ء قدمت جمهورية غينيا 
مشار إليها قيما بعد.باسه ””غينيا) طلباً إلى قلع المحكمة باشرت 
فيه إحراءات قانونية ضد جمهورية الكونغو الدمقراطية (المشار إليها 
فيما بعد باسم ” جمهورية الكونغو الديمقراطية » المسماة زائير بين سنة 
١‏ و۱۹۹۷) بشأن نزاع يتعلق ب ”انتهاكات خطيرة للقانون 
الدولي ' يزعم ارتكابما ضد شخص السيد أحمدو صاديو دياللو» وهو 
مواطن غيني. 

أعلنت المحكمة في حكمها الصادر في 5؟ أيار/مايو »۲٠٠۷‏ 
بشأن الاعتراضات الأوّليةء أنَّ طلب غينيا مقبول ”بقدر ما يتعلق 
بحماية حقوق السيد دياللو كفرد” و بقدر ما يتعلق بحماية حقوقه 
المباشرة كمشارك (2550616) في شركة أفريكوم - زائير وشركة 
أفريكو نتينرز - زائير“. 

وقررت المحكمة» في حكمها الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
٠‏ في موضوع الدعوى أنه في الظروف التي طرد فيها السيد 
دياللو في ”١‏ کانون الثاني/يناير ٠۹۹٩‏ انتهكت جمهورية الكونغو 
لديمقراطية المادة ١‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
(المشار إليه فيما بعد باسم ””العهد” ) والفقرة > من المادة ١١‏ من الميثاق 
لأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المشار إليه فيما بعد باسم ”الميثاق 
لأفريقي ) (الفقرة الفرعية (۲) من منطوق الحكم). وقررت المحكمة 
أيضاً أنه» في الظروف التي اعتّقل فيها السيد دياللو واحتُجز في الفترة 
۱۹۹٩ - ٥‏ بغية طرده» قد انتهكت جمهورية الكونغو الدعقراطية 
لفقرتين ١‏ و٠‏ من المادة ٩‏ من العهد والمادة > من الميثاق الأفريقي 
(الفقرة الفرعية (۳) من منطوق الحكم). وبالإضافة إلى ذلك قررت 
محكمة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية اتتهكت حقوق السيد دياللوء 
بموحب الفقرة ١‏ (ب) من المادة ٠٠‏ من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 
(المشار إليها فيما بعد باسم " اتفاقية فيينا ). 


قررت المحكمة كذلك في حكمها الصادر في موضوع الدعوى 
أن على *”جمهورية الكونغو الدعقراطية التزاماً بتقديم حبر مناسب» 
في شكل تعويض» إلى جمهورية غينيا عن النتائج الضارة الناجمة عن 
انتتهاكات الالتزامات الدولية» المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين ۲ 
و [من منطوق الحكم]“. غير أن ا محكمة لم تأمر جمهورية الكونغو 
الديمقراطية بدفع تعويض عن انتهاك حقوق السيد دياللو بموجب الفقرة 
١‏ (ب) من المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا. وقررت المحكمة أنه ما لم 


يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على التعويض المستحق لغينيا على 
جمهورية الكونغو الديعقراطية في غضون ستة أشهر من تاريخ الحكم 
المذكورء ستقوم ا محكمة بتسوية هذه المسألة ة. ونظراً إلى أن الحدّ الزمني 
البالغ ستة أشهرء الذي وضعته ا محكمة قد اتتهى في "١‏ أيار/مايو 
١‏ دون التوصّل إلى اتفاق بشأن المسألة بين الطرفين» ينبغي أن 
تقرر ا محكمة مقدار التعويض الواجحب دفعه إلى غينيا نتيجة للأفعال غير 
المشروعة. المتمثلة باعتقال جمهورية الكونغو الديمقراطية للسيد دياللو 
واحتجازه وطرده» وفقاً للاستنتاحات المبّة في حكمها الصادر في 
موضوع الدعوى. 

تلاحظ الحكمة أن غينيا تلتمس الحصول على تعويض تحت أربعة 
عناوين للأضرار: ضرر غير مادي (أشارت إليه غينيا باسم ”ضرر 
نفسي ومعنوي" )4 وثلاثة عناوين باسم ضرر مادّي: ما رُعم بأنه فقدان 
ممتلكات شخصية؛ وما زعم بأنه فقدان أحر موظف ف الفئة الفنية 
(أشارت إليه غينيا باسم ”فقدان إيرادات ) أثناء احتجاز السيد دياللو 
وبعد طرده؛ وما زعم بأنه حرمانه من ”إيرادات محتملة'“. وفيما يتعلق 
بكل عنوان من عناوين + خرن الك إضاكية اسار لما ا لمت 
وقوع ضرر. . ثم سوف ”تتحقق مما إذا كان الضرر الذي أكَذهُ المدّعي» 
رال أي مد جامرف عر مرو للا عليه" آحذةً في 
الحسبان Ea E‏ 


بين الفعل غير المشروع ... والضرر الذي لحق بالمدّعي' يرا 
أشارت المحكمة إلى أنه إذا ثبت وجود ضرر وَسَبَبُهُ فإن المحكمة ستحدّد 
0 


ا 1۸ - 0°( 

(ألف) التعويض عن الضرر غير الللذي الذي للق بالسيد دياللو 

ترى ا محكمة أنه بمكن إثبات الضرر غير المادّي حتى من دون دليل 
محدّد. وقد تحققت المحكمة من قبل» في حالة السيد دياللو» من حقيقة 
أنه لحق به ضرر غير مادّي وأنه نتيجة حتمية للأفعال غير المشروعة التي 
قامت بها جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقررت المحكمة, في حكمها 
الصادر في موضوع الدعوى» أن السيد دياللو قد اعتقل من دون إبلاغه 
عن أسباب اعتقاله ومن دون إعطائه إمكانية التماس حبر؛ وأنه احتجز 
لفترة طويلة لا مبرر لما ريئما يتم طرده؛ وأنه وُجََهّت إليه اتمامات لم يتم 
إِباتما؛ وأنه طرد بصورة غير مشروعة من البلد الذي أقام فيه ٠۲‏ سنة 
وقام بأنشطة تحارية ذات أهمية. ولذلك» تعتبر المحكمة أن من المعقول 
أن تستنتج أن تصرّف جمهورية الكونغو الديمقراطية غير المشروع سَيّبَ 
للسيد دياللو معاناة نفسية وفقدان شهرته. 

علاوةٌ على ذلك» أحذت المحكمة في الحسبان عدد أيام احتجاز 
السيد دياللو - لقد احتّجز 57 يوماً متواصلةٌ» من ه تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۱۹۹۰ حتى ٠١‏ كانون الثافي/يناير 2١535‏ واحتجز مرة ثانية 
بين يومي 75 و١"‏ كانون الثاني/يناير 2١395‏ أي ما بجموعه ۷۲ 


وا - واستنتاجها في حكمها الصادر في موضوع الدعوى أنه لم يوجد 
دليل على إساءة معاملة السيد دياللو» اتتھاکاً للفقرة ١‏ من المادة ٠‏ 
من الاتفاقية. 

تلاحظ المحكمة أيضاً أن ظروف القضية تشر إلى وجود عوامل 
as‏ الذي لقا بلسي ديلاو 
لا سیما ي السياق الذي حدثت فيه الاحتجازات ع غير المشروعة 
والطرد غير الشضروع. وبالإضافة إلى حقيقة أن اعتقالات السيد دياللو 
واحتجازاته التي كانت تمدف إلى السماح بإحراء طرده كانت تعسّفية» 
لاعتو دس الففره 1 مر ائادة. ف عر اراتقافية واجادة امن الات 
الأفريقي» وك امحكمة أنها أشارت في حكمها الصادر في موضوع 
الدعوى إلى أنَّ من الصعب ألا يُعَرَفَ أنَّ نمة صلة بين طرد السيد دياللو 
و حقي حقيقة أنه حاول استرداد ديون كان يعتقد أتما لش ر كيه على دولة زائير 
وشركات زائيرية تملك الدولة حصة كبيرةً في رأسمالها. وتلاحظ المحكمة 
أن تحديد مقدار التعويض عن الضرر غير الماذّي يتوقف بالضرورة على 
اعتبارات الإنصاف. 

في ضوء الظروف البينة أعلاه» تعتبر المحكمة أن مبلغ ٠ ٠‏ . 0 


دولار أمريكي يشكل تعويضاً مناسباً عن الضرر غير المادّي الذي لحق 
بالسيد دياللو. 


(با) التعويض عن الضرر للادي الذي للق بالسيد دياللو 

توضّح المحكمة أا ستبدأ بتناول مطالبة غينيا المتصلة بفقدان 
ممتلكات شخصية للسيد دياللو؛ وستنظر بعد ذلك في مطالبات غينيا 
المتعلقة بفقدان أحر الموظف ف الفئة الفنية أثناء احتجاز السيد دياللو غير 
المشروع» وبعد طرده من جمهورية الكونغو الدعقراطية؛ وأخيرء سوف 
تنتقل إلى مطالبة غينيا ب ”الإيرادات المحتملة . 


١‏ - الفقدان الازعوم للمتلكات السيد دياللو الشخصية 
(عا ي ذلك الحسابات اللصرفية) 

تشير المحكمة إلى أن الطرد المفاجيع للسيد دياللو» كما تقول غينياء 
منعه من اتخاذ ترتيبات لنقل الممتلكات الشخصية التى كانت في شقته 
أو التخلص منهاء من دون أن يأحذ في الحسبان ممتلكات الش ركتين» 
نظراً إلى القرار السابق للمحكمة» القاضى بأن مطالبات غينيا المتصلة 
الجر كين فير شولك و اشكقة إل أن الممتلكات الشخصية» 
التي هي موضوع مطالبات غينياء يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات 
هى: أثاث شقة السيد دياللو المسجل ف قائمة الممتلكات الشخصية 
الموجودة في الشقة» وبنود معيّة ذات قيمة عالية برعم أنما كانت في 
شقة السيد دياللو» لكنها ليست مذكورة في تلك القائمة؛ وأصول مالية 

أما الممتلكات الشخصية الموجودة في شقة السيد دياللو» فقد 
أشارت المحكمة إلى أن قائمة الممتلكات الموجودة في شقة السَيّد دياللوء 
لتقن الطرهان كلها إل مكمه كانت كد عدت بعد ١‏ 
يوماً تقريباً من طرد السيد دياللو من جمهورية الكونغو الديمقراطية. 


وتَعتبر امحكمة أنه» على الرغم من أن الطرفين كليهما يقبلان» فيما 
يبدو القول إِنَّ الأشياء الواردة في القائمة كانت موحودة في الشقة 
CT RE‏ اسن سن اللو كدرما الذي سمل 
لتلك الممتلكات. فغينيا فشلت في إثبات مقدار الخسارة الق لحقت 
بالسيد دياللو ومدى تسيب تصرف جهورية الكونغو الديمقراطية بمذه 
الخسارة. وتضيف المحكمة أنه تح لو افترضاا أن ي'الأمكان إثبات أن 
الممتلكات الشخصية الواردة في القائمة قد فُقدّت وأن أي خسارة من 
هذا القبيل كان سببها التصرّف غير المشروع الذي تصرفته جمهورية 
الكونغو الديمقراطية» لم تقدم غينيا أيّ دليل على قيمة الأشياء الموحودة 
في القائمة. وعلى الرغم من جوانب التقصير عن تقديم الأدلة المتصلة 
بالممتلكات الواردة في القائمة» تذكر ا لمحكمة أن السيد دياللو سكن 
وعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من ٠١‏ سنة» ومن المؤكد 
أنه مّعَ متلكات شخصية خلال هذه المدة. حتى لو افترض أن جمهورية 
الكونغو الديمقراطية محقّة في قولها إن مسؤولين غينيين وأقارب للسيد 
دياللو كانوا في موقف بُكنَهُمْ من التصدّف بتلك الممتلكات الشخصية 
بعد طرد السيد دياللو» تعتبر المحكمة أنه كان ينبغى على الأقل تمكين 
السيد دياللو من نقل ممتلكاته الشخصية إلى یاو التصدّف ها في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولذلك» فإن ا محكمة مقتنعة بأنَّ تصكُف 
جمهورية الكونغو الديمقراطية غير المشروع تَسَبَّبَ بإلحاق قدر من الضرر 
الماذي بالتمنك دياللو» فيما يتعلق بممتلكاته الشخصية التى كانت في 
الشقة التي كان يسكن فيهاء وإن كان من غير المعقول القبول بالمبلغ 
الكبير حداً الذي تطالب به غينيا تحت عنوان الضرر هذا. وفي هذا 
الوضع» تعتبر ا محكمة أن من المناسب الحكم بتعويض مبني على اعتبارت 
الإنصاف مقداره ٠١ ٠٠٠‏ دولار أمريكي. 


تنظر ا محكمة تالياً في اذّعاء غينيا أن شقة السيد دياللو كانت تحتوي 
على أشياء معيّنة ذات قيمة عالية لم تكن مذكورة في القائمة الوارد 
وصفها أعلاه. وأشارت إلى أن غينيا تذكر في مذكرتّها بضعة أشياء» 
لكنها لا تقدم تفاصيل كافية ولا تقدم أي دليل لدعم قوها إن السيد 
دياللو كان يملك هذه الأشياء ف الوقت الذي طرد فيه أو أتما كانت 
موحودة في شقته حتى ولو لم يكن بملكهاء اا 
التى عاملته إياها جمهورية الكونغو الديمقراطية. لهذه الأسباب ترفض 
المحكمة مطالبات غينيا المتعلقة بفقدان أشياء ذات قيمة عالية لم تكن 
مذكورة في القائمة. 


فيما يتعلق بالأموال التي يزعم أا كانت موجودة في حسابات 
مصرفية» تعتبر المحكمة أن غينيا لم تقدم أي تفاصيل ولا دليلاً لدعم 
مطالبتها. ولا توحد أيّ معلومات عن مجموع الأموال الموحودة في 
الحسابات المصرفية» ولا مقدار أَيٍّ مبلغ موحود في أي حساب بعينه» أو 
اسم المصرف الذي يوجد فيه هذا الحساب أو المصارف التي توجد فيها 
هذه الحسابات. علاوةٌ على ذلك لا يوجد أي دليل بين أن احتجازات 
السيد دياللو وطرده قد سيَّبّت فقدان أي أموال موجودة في حسابات 
تفسّر غينياء مثلا» لماذا لم يستطع السيد دياللو الوصول إلى 


۹ 


SG ل‎ 


ولذلك» م يشب يثبّت أن السيد دياللو فقد أي أموال موجودة في حساباته 
الصصرقية بق جتهورية الكوش اة أو أن أفعال جمهورية الكونغو 
الديمقراطية غير المشروعة سببت فقدانه أي أصول مالية من هذا القبيل. 
وبناءً على ذلك» ترفض المحكمة مطالبة غينيا بأي تعويض فيما يتعلق 
بفقدان أصول مالية في حسابات مصرفية. 


لذلك لا تحكم ا محكمة باي تعويض عن أشياء ذات قيمة عالية أو 


؟ - الفقدان از عوم للإبرادات أشاء احتجاز السيد 
دياللوغير اللشرو ع وبعد طرده غير الشروع 


تشير ا محكمة, في البداية» إلى أن غينيا تطالب في عروضها المقدمة 
لدی احتتام مذكرتماء بمبلغ ٦ ٠ ۱٤۸‏ دولاراً أمريكياً) تعويضاً عن 
الإيرادات التي فقدها السيد دياللو أثناء احتجازه وبعد طرده. غير أن 
غينيا تشير في موضع آخر من مذ کرقا إلى تعويض مقداره ۰۰۰ ۸۰ 
دولار أمريكى عن إيرادات فقدها التَتيك دياللو أثناء احتجازه. وإن من 
الواضبج أن هذه الا بلع ب ٠‏ دولار أمريكي» كما قدمتها 
غينياء وإن كانت لا تنعكس في بيان مستقل» فهي مستقلة عن مطالبتها 
بمبلغ ۱٤۸‏ 470 5 دولاراً أمريكياً وهو كما جاء في المذكرة» يتعلق 
فقط ب ””فقدان الإيرادات المزعومة بعد طرد السيد دياللو. وسوف 
تفسر امحكمة بيانات غينيا في ضوء الأسباب الواردة في مذكرتما 
ومن حقها أن تفعل ذلك. لذلك؛ فإنما ستنظر أُوّلاً في المطالبة بمبلغ 
٠ 006‏ دولار أمريكي تعويضاً عن إيرادات موظف في الفئة الفنية 
اا واو افعض ا فرت 
٦‏ دولاراً أ أمريكياًء تعويضاً عن أحر موظف ف الفئة الفنية بعد طرده. 


فيما يتعلق بالفقدان المزعوم لأجر موظف في الفعة الفنية أثناء 
عمليات احتجاز السيد دياللو غير المشروع» تذكر امحكمة أن غينيا 
صر على القول إن السيد دياللو كان قبل اعتقاله في ه تشرين الثاني / 
نوفمیر ۱۹۹۵ يتقاضى أحراً شهرياً مقداره ٠ ٠٠‏ کک 
باعتباره مديراً لش ر كة أفريكوم - زائير وش ركة أفريكونتيئرز - 
وبناءً على هذا الرقم» تقدر غينيا أنه لحقت بالسيد دياللوء أثناء 
ا و ا اا E SE‏ ۸۰ 
دولار أمريكي. وتقول غ غينيا إن هذا المبلغ يأحذ في المسبان التضخم 
لال ویر الحكمة إلى أن جمهورية الكو نفو خو الديمقراطية تدّعي أن غينيا 
لم تقدم أي دليل وثائقي لدعم مطالبتها بخسارة الأحر. وترى جمهورية 
لكونغو الديمقراطية أيضاً أن غينيا لم تبن أن احتجاز السيد دياللو في 
لأيام المذكورة قد سكب حسارته للأجر الذي كان سيتلقاه لولا هذا 
لاحتجاز. وتؤكد جمهورية الكونغو الدمقراطية» على وجه الخصوص» 
أن غينيا لم تفر لاذا لم يستطع السيد دياللو» باعتباره المدير الوحيد 
والمشارك الوحيد في كلتا الشركتين أن يأمر بدفع أجره إليه. 


تنظر ا محكمة فيما إذا كانت غينيا قد أثبتت أن السَيِّدَ دياللو كان 
يتلقّى أحراً قبل احتجازه وأن هذا الأحر كان مقداره ٠١ ٠٠٠‏ دولار 


أمريكي في الشهر. 


تلاحظ المحكمة أوّلاً أنَّ غينيا لم تقدّم أيّ دليل على أن السيد دياللو 
كان يُتقاضى ۲١ ٠ ۰ ١‏ دولار أمريكي في الشهر كمدير لكلتا الشركتين. 
ولا يوجَدٌ أي حساب مصرفي أو سجلات ضرييبة؛ ولا توحد سجلات 
محاسبة لأيّ من الش ركتين تبين أنما دفعت هذا المبلغ. علاوةً على 
ذلك» ترى المحكمة أن نمه دليلاً يوحي بأن السيد دياللو لم يكن يقبض 
1 جم اي 
إن الدليل المتعلق بشركة أفريكوم - زائير وشركة أفريكونتينرز - 
يشير بقوة إلى أن أيّا من الشركتين اد 
باسستثناء محاولات جمع ديون يزعم أنما مستحقّة لكل من الشركتين 

- أثناء الستنوا ت الق سيقت احتخاز السبيد دياللو مباشرة. ثانياء 
خلافاً لادّعاء غينيا في هذه المرحلة من الإجراءات القانونية» المكرسة 
للتعويضء أن السيد دياللو كان يقبض أحراً شهرياً مقداره له" 
دولار أمريكي» قالت غينيا للمحكمة؛ في مرحلة الاعتراضات الأوّلية» 
إن السيد دياللو كان ”فقیراً بالفعل في سنة “۱۹۹٩‏ . وَإِنَّ هذا البيان 
المقدم إلى المحكمة يتفق مع حقيقة أن السيد دياللو حصل في ١١‏ تموز/ 
يوليو ١135‏ من جمهورية الكونغو الديمقراطية» بناءً على طلبه» على 
”شهادة عَوّز“ تُعلن أنه ””مُعدم مُوفتاً“» وبذلك يُسمح له أن يتجنب 
المدفوعات» التي كانت لولا ذلك ستطلَبُ منه» لتسجيل حكم لصاح 
إحدى الشركتين. لذلك» تستنتج المحكمة أن غينيا فشلت في إثبات 
أن السبيد:دياللو كان ينقاطنئ آجرا شهرياً من شركة آفریکو م = زائيز 
وشركة أفريكونتينرز - زائير» في الفترة السابقة مباشرةٌ لاحتجازه في 
السنتين ۱۹۹۰ - ۱۹٩۹٦‏ أو أنَّ ذلك الأجر كان يبلغ ٠٠‏ ه؟ 
دولار أمريكي في الشهر. 


تشير ا محكمة إلى أن غينيا أيضاً لم تفسّر كيف تسبّبت احتجازات 
السيد دياللو بانقطاع أي أحر ربما كان السيد دياللو يتقاضاه بصفته 
مديراً للش ركتين. فإذا كانت الشركتان حقاً في موقف تدفعان فيه 
راتباً ليد دياللو في الوقت الذي احمّجز فيه فمن المعقول أن يتمكن 
الموظفون من مواصلة تقد الدفعات الضرورية للمدير. علاوةٌ على 
ذلك» احتجز السيد دياللو في الفترة من ه تشرين الثاڼ /نوفمبر ١1565‏ 
حتى ٠١‏ كانون الثاني /ینایر ۰۱۹۹٩‏ ثم أطلق سراحه» ثم احتجز مرة 
أخرى في الفترة من ۲١‏ كانون الثاني/يناير ١5997‏ إلى ۳١‏ كانون 
الثاني /يناير ١995‏ . وبذلك كانت ثمة فترة الو E‏ 
فرصة للسيد دياللو لاتخاذ ترتيبات لتسلّم أي أجر يُرعَم أن الشركتين 
لم تدفعاه له أثناء فترة احتجازه الأولى البالغة 55 وما 


في هذه الظروف تعتبر ا محكمة أن غينيا لم تثبت أن السيد دياللو 
ن ا ا و و اوحار قير 
المشروع. 


فيما يتعلق بالفُقدان المزعوم لأحر موظف في الفئة الفنية بعد طرد 
اليد الل رک لكيه أن حيرا جز كذ أن طزة شهورية ل ر 
الديمقراطية غ غير المشروع للسيد دياللو حَرَمَهُ من استمرار تلقيه أجر مدير 
لشركة أفريكوم - زائير وشركة أفريكونتينرز - زائير. وتؤكد غينياء 
بناءٌ على ادّعائها أن السيد دياللو كان يتلقى أجراً مقداره Yo ٠ ٠٠‏ 
دولار أمريكي في الشهر قبل احتجازه في الفترة ۱۹۹٩٩ - ١9968‏ 
أنّ اليد دياللو حرم في الفترة التي انقضت منذ طرده في "١‏ كانون 
الثاني /إيناير 4١459‏ من ”دحل إضافي لموظف في الفئة الفنية“ مقداره 
0.۰ 5 دولار أمريكي. وتؤكد غينيا كذلك أنه يجب رفع 
هذا المبلغ لأحذ التضخم المالي في الحسبان» وبذلك يكون تقديرها 
لمقدار ما فقده السيد دياللو من أحر كموظف في الفئة الفنية منذ طرده 
€۸ ۰ 6 دولاراً أمريكياً. وتشير ا محكمة إلى أن جمهورية الكونغو 
الديمقراطية تۇ کد ددا موقفها إزاء الادّعاء اراو م فر 
احتجاز السيد دياللو» لا سيما عدم وجحود دليل لدعم الادّعاء بأن السيد 
دياللو كان يتقاضى أحراً مقداره ٠١ ٠٠٠‏ دولار أمريكي في الشهر 
قبل احتجازه مرتين وطرده. 

تلاحظ المحكمة أنما رفضت من قبل الادّعاء بفقدان أحر موظف في 
الفئة الفنية أثناء فترة احتجاز السيد دياللو. وهي تعتبر أن هذه الأسباب 
تنطبق أيضاً على اذّعاء غينيا المتعلق بالأحر في فترة ما بعد طرد السيد 
دياللو. وإن ادّعاء غينياء علاوة على ذلك اذعاء كمي ويفترض أن 
السيد دياللو كان سيظل يتلقَى ٠٠٠‏ 5 دولار أمريكي في الشهر لو م 
يُطرد طرداً غير مشروع. وما دام منح تعويض يتصل بإيرادات مستقبلية 
ينطوي حتماً على قدر من السك لا يمكن أن يكون هذا الادّعاء من 
قبيل المضاربة البحتة. وعليه تستنتج ا محكمة أنه لا يمكن منح أي تعويض 
عمًا تطالب به غينيا من أحر غير مدفوع بعد طرد السيد دياللو. 


لذلك» لا تمنح المحكمة أي تعويض عن أجر يُرْعَمُ أن السنيك دياللو 
فقده أثناء احتجازه وبعد طرده. 


- الحرمان الأزعوم من إبرادات مختملة 

و فية تصفها بأنكما تتصل 

ب ”إيرادات محتملة“ 'للسيد دياللو. و تقول غينيا على وجه التحديد 
إن احتجازات السيد دياللو ع TT‏ 
أسفرت عن انخفاض قيمة الشركتين وتشتيت أصوهما. وتؤكد غينيا 
أيضاً أن السيد دياللو لم يستطع تحويل ما يملكه (أسهم رأسمالية) في 
هاتين الشركتين إلى أطراف ثالثةء وإِنَّ حسارته في الأسهم التي ملكها 
تَقَدَّرُ ب .ه في المائة ئة من “قيمة أسهمه بأسعار البورصة“ » ويبلغ 
مجموعهاء كما تقول غينياء ۰۰۰ ۳٣۰‏ > دولار أمريكى. وتشير 
ا أن جتهورية انكر نكو الوق اة سجر مساب فيا اة 
السيد دياللو المزعومة مُستندة إلى أصول تخص الشركتين؛ لا إلى أصول 
تخص السيد دياللو بصفته الفردية. علاوة على ذلك تدّعي جمهورية 
الكونغو الديمقراطية أن غينيا لا تقدم أي دليل على أن أصول الشركتين 


قد فقدت بالفعل» أو أن أصولاً محدّدة للش ركتين تشر إليها غينيا لا 
يمكن بَيعّها في السوق. 

تعتبر المحكمة اذعاء غينيا المتعلق ب ”إيرادات محتملة” بمثابة اذعاء 
بخسارة في قيمة الش ركتين يُرَعَمْ أنما ناتحة عن احتجاز السيد دياللو 
مرتين وطرده. وإن هذا الادّعاء حارج عن نطاق الإحراءات القانونية» 
نظراً إلى قرار هذه ا محكمة السابق أن ادعاءات غينيا المتصلة بالأضرار 
التي برعم أغا لحقت بالش ركتين غير مقبولة. هذه الأسبابء لا تمنح 
ا محكمة غينيا أي تعويض يخص ادُعاءَها المتصل ب ”الإيرادات الحتملة“ 
للسيد دياللو. 

2 

موقن شالع فكي شاف عاد اا لق ار الاق 
الذي لحق السيد دياللو نتيجة لتصرف جمهورية الكونغو الديكقراطية غير 
المشروعء تمنح ا محكمة غينيا تعويضاً مقداره ٠١ ٠٠٠‏ دولار أمريكي. 
ثالثاً - محموء البلغ اللمنوح والفائدة اللستحقة في فوة ما بعد الحكم 

(الفقرتان 5ه ولاه) 

تستنتج المحكمة أن بحجموع المبلغ الممنوح لغينيا يساوي 
٩٩ ۰‏ دولار أمريكي يجب دفعه في موعد لا يتجاوز ۳۱ آب/ 
أغسطس ١١‏ 306 . وتتوقع امحكمة أن يدفع في اوعد المْحدّد وليس لديها 
أي سبب لافتراض أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لن تَتَصَرْفٌ وفقا 
لذلك. ومع ذلك بالنظر إلى أنَّ الحكم بمنح فائدة لفترة ما بعد الحكم 
يتفق مع ثمارسة امحاكم الدولية الأحرى» تقرر ا محكمة أنه إذا تأخر الدفع 
فإن فائدة لفترة ما بعد الحكم على المبلغ الأصلي تصبح مستحقة ابتداء 
من ٠أيلول/سبتمبر ۲١٠١‏ بمعدل ٦‏ في المائة في السنة. وقد حدّد سعر 
الفائدة هذا مع مراعاة أسعار الفائدة السائدة في السوق الدولية وأهمية 
الانصياع للحكم على الفور. وتذكر ا محكمة أن المبلغ الذي منح لغينيا 
في ممارستها الحماية الدبلوماسية للسيد دياللو يَهدف إلى توفير حبر 
للضرر الذي لحق بهذا الشحص. 
رابعاً - تكاليف الإحراءات القانونية (الفقرات ٠۸‏ - 1.0) 

الجبو لكي إل ا لحرا لت ينها الك بق E‏ 
TTT‏ ه دولار أمريكي لصالحها هيء لأنما ” كلت نتيجةً لكونما 
أرغمت على مباشرة هذه الإجراءات القانونية» تكاليفٌ لا : تَعَوّض» 
ولشى ين اعاتا ا قيلي" ا یور کو 
الديمقراطية من امحكمة أن ”ترفض طلب غينيا الذي قدمته لِرَدٌّ التكاليف 
إليها وأن دع كل دولة تتحمل هي نفسها التكاليف التي دفعتها 
للإحراءات» ما في ذلك تكاليف مستشارها ومحاميها وغيرهم' . 

تذكر المحكمة أن المادة > ٦‏ من النظام الأساسي تنص على أن 
ا ل ا ل 
ذلك . ومع أن ا محكمة اتبعت حتى الآن هذه القاعدة العامة دائماء 


تنطوي المادة > ٠‏ على أنه ربما تكون ثمة ظروف تجعل من المناسب أن 
تقوم ا محكمة بتوزيع التكاليف بطريقة تفيد أحد الطرفين. غير أن ا محكمة 


لا ترى أي واحد من هذه الظروف موجوداً في هذه القضية. وبناءٌ على 


* 


الرأي المستقل من القاضي كنسادو ترينداد 


١‏ - يقدم القاضي كنسادو ترينداد» في رأيه المستقل؛ المؤلف 
من ٠١‏ أجزاءء أَسْسٌ موقفه الشخصي من لمسائل التي تناولها حكم 
المحكمة هذا. وهو يؤيد قرار المحكمة أن تأمر با تخاذ إجراءات لبر 
الأضرار الق لحقت بالسيد أحمدو صاديو دياللوء كفرد» بموجحب 
E‏ من معاهدات حقوق الإنسان (عهد الأمم المتحدة 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة ١٠ء‏ والميثاق الأفريقى 
لقوق الإنساة والشعوجه الاد 49:15 بالأضافة إل: اتفافية فيد 
للعلاقات القنصلية (حقه في الحصول على معلومات عن مساعلته 
القنصلية» بموجب المادة 75 )١(‏ (ب)). وهو يؤيد كذلك قرار محكمة 
العدل الدولية أن تأخذ في الحمسبان خبرة محاكم دولية أخرى معاصرة 
في مسألة حبر الأضرار. 

۲ - يشير في (الجزء الأول) إلى الأهمية الخاصة لقانون 
السوابق القضائية الذي تأحذ به المحاكم الدولية لحقوق الإنسان 
(لا سيما محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان »1۸€8R(‏ 
وا محكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (801518)» لتقرير التعويضات التي 
ينبغي منحها للأفراد حبر الأضرار التي لحقت بهمم. ومع أنه يتفق مع 
أغلبية أعضاء ا محكمة بشأن تقرير التعويضات في هذا الحكم, توجد 
بعض النقاط التي ل تنعكس انعكاساً تاماً في تعليل ا محكمة» يشعر بأنه 
ملزم بمعالحتها ف رأيه المستقل» لتوضيح المسألة التي تناولتها المحكمة» 
وأسُسَ موقفه الشخصي من هذه النقاط. 

٣‏ - يبدأ القاضي كنسادو ترينداد تأمّلاته بتعيين موضوع 
الحقوق التي انهوكت» وموضوع الحق في التعويض (الجزء الثاني)» في 
إطار موقف الأفراد ارم من أشخخاص القانون الدولي المعاصر» 
وبناءٌ على ذلك» يكون من حقهم أن يحصلوا على تعويض عن الأضرار 
التي لحقت بمم. وني د اتضح من الإحراءات القانونية 
والحكم الصادر (في ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمبر )۲٠٠٠١‏ في موضوع 
هذه الدعوى» أن صاحب الحقوق التي انتهكت في هذه القضية إنسان» 
وهو السيد أحمدو صاديو دياللو» لا دولة. وكذلك صاحب الحق 
لمقابل في الجبر إنسانء وهو السيد أحمدو صاديو دياللو» لا دولة. هو 
صاحب هذا الحق في الجبر والمستفيد من التعويضات التى أمرت ها 
محكمة في هذا الحكم. ١‏ 

- اعرف بهذا اشا في الإحراءات القضائية وق هذا 
لحكم ي اا التي 5 فيها السوابق القضائية ذات الصلة» 
لصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية 


ق اى ا ف الفا كيتنا قال 
"إن ی کی الي تتكوية ا ای کل الدولية 
كما هي مبينة في نظامها الداحلي» آلية مشتركة بين الدول» لا يعني 
أن قرارات امحكمة وحُحجبجَها التي تستند إليها ينبغي أن تكون دائماً 
محدودة بنهج مشترك بين الدول“ الفقرة 9). ثم يشير إلى سلسلة من 
لقضاياء ّت فيها محكمة العدل الدولية أثناء العقود الماضية (بالإضافة 
إن اة وظيفتها الإفتائية)» كانت تتعلق مباشرة بحالة أفراد» ومضى 
قاتلا إنه» في ضوء هذه الحالة ر عدم كفاية وتات الإجراءات 
لقانونية المنحصرة في العلاقات بين الوَلء المطروحة أمام محكمة العدل 
الدولية - إن لم يكن طابعها الاصطناعي - ظاهراً بوضوح“ 
(الفقرة .)١١‏ 

٥ه‏ - يضيف القاضي كنسادو ترينداد قائلاً: "علي الرغم 
من محدوديات مفهوم الشراكة بين الدول لآلية عمل ا محكمة» تستطيع 
المحكمة أن تبدي على الأقل استعدادها للحوار والتفكير في ضوء التطوير 
التدريجي للقانون الدولي» وبذلك م فيه على نحو يتجاوز التوقعات 
المشتركة بين الدولء التي فات أواتمحا” ' (الفقرة ١7‏ ). ومن دواعي 
سروره أن اكه ل ذلك واا كم الصادرة ي روح ددري 
gg ۱۱(‏ - قضية أحمدو صاديو 
دياللو. ويضيف قائلةٌ ” ني كماية الملطضاف» ركب انتهاكات القانون 
الدولي» لا بشكل يَضصُّدُ بالدول فحسبء وإنها يَضُدُ أيضاً بالأشخاص» 
أصحاب الحقوق - وكَمَلَة الالتزامات - وهي آتية من القانون الدولي 
فة اشر و الدول احتكارها للشخصية القانونية الدولية 

منذ زمن طويل' ' (الفقرة .)١١‏ ويختتم القاضي كنسادو ترينداد تعليقه 
على هذه النقطة بقوله: 


”الأفراد - كالدول والمنظمات الدولية - هم الآن من 
أشخاص القانون الدولي. ويستدعي انتهاك حقوقهم الالتزام 
عنحهم تعويضات. وهذه هي بالضبط قضية السيد أحمدو صاديو 
دياللو؛ وهذه القضية شاهدة بليغة على ذلك» وعلى الحدود التي 
يفرضها القانون الدولي المعاصر على تطؤّع الدولة. ولا تستطيع 
الدول أن تتصرّف بالبشر بالطريقة التي تريدهاء بغض النظر عن 
حقوقهم المعترف با في موسوعة القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ 
وإذا انتهكت حقوقهم المكرسة في الموسوعة فعليها أن تتحمل 
عواقب هذه الانتهاكات» لا سيما الالتزام الحتوم بمنح تعويضات 
للضحايا الأفراد“ (الفقرة .)١1‏ 
> - شرع القاضي كنسادو ترينداد في الجزء الثالث من رأيه 
المستقل» بفحص الحذور التاريخية لواحب التعويض ريي ضوء المبداً 
الأساسي »)neminem lade)‏ الذي يعود في تاريخه إلى أسُّس قانون 
الأمم (كتابات فرانسيسكو دي فيتورياء وهوغو غروشيوس» وصموئيل 
بوفندورف» وكريستيان وولف» بالإضافة إلى كتابات ألبريكو جنتيلي» 
وفرانسيسكو سواريز» وكورنيليوس فان بينكرشوك). وقال في تأمّلاته 
إن تعاليم ”الآباء المؤسّسين” لقانون الأمم (أثناء الفترة من القرن 


لقو وأف. في.غارسيا 


السادس عشر حتى الثامن عشر). قي هذه المسألة لن تختفي أبداً. وقد 
أيقظت انتهاكات حسيمة متتالية لحقوق الإنسان (يعشنها عن نطاق 
شاسع) ضمير الإنسان على الحاحة إلى أن يُعادَ إلى الإنسان الموقعٌ 
المركزي الذي أزيح عنه بغير حق» بواسطة التفكير الحصري المشترك 
بين الدول» الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر 

۷ - يضيف القاضي كنسادو ترينداد قوله ”إن إعادة البناء 
على الأساسات» الي وضعها الإنسان منذ منتصف القرن العشرين 
فما فوق» اتخذت ها أساساً مفاهيمياً لتفسير القوانين التي تعتبر الإنسان 
شخصاً ذا حقوق (صاحب حقوق)» والضمان الجماعي لإعمال هذه 
لقوانين» والطابع الموضوعي للالتزامات بالحماية» وتحقيق القيم المشتركة 
لعالية. وعاد الفرد مرة أخرى يمهم أنه صاحب حق في التعويض حبر 
لأضرار التي لحقت به“ (الفقرة .)۲١‏ ثم تحوّل رف الجزء الرابع) إلى 
لأطر النظرية المستقلة للكتابة القانونية عن الأساس المنطقي لواحب جبر 
لأضرار الدولية» منذ أواخر القرن التاسع عشر وما بعدها ال ابات 
ديونيسيو أنزيلوق» مثلء وهانز کسلن» وبول فوشيلي؛ وهيلدبراندو 
- أمادور). 

۸ - ويذكر كذلك مساهمة محكمة العدل الدولي الدائمة» 
بصورة رئيسية» في حكمها الصادر في سنة ۱۹۲۷ لي قضية مصنع 
حورزوء في الاعتراف بالالتزام بالجبر باعتباره مقابلاً بدا من مبادئ 
لقانوق:السدولي»: و كنا كيد ل ”عضر تكميلي لاغئ عند“ للعمل غير 
لمشروع» لمسح جميع عواقب هذا العمل (أي تقديم حبر كامل). وقي 
مفهوم القاضي كنسادو ترينداد» ””واحب الحبر في إطار المسؤولية 
لدولية مُرفق بالذاتية في القانون الدولي» وذلك ناشئ عن حالة كون 
لمرء صاحب حقوق وعليه واحبات ناشغة مباشرةً من القانون الدولي 
(قطعع 065 doit‏ عطغ)'' (الفقرة 5"). ويضيف أن وجود القانون 
لدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي المعاصر كان له أثر 
توضيح هذه المسألة بكاملهاء "ويرك أدن شلك في أن الأفراد 
لا الدول وحدها فقط بعد الآن - هم أيضاً أصحاب حقوق وعليهم 
واجبات نابعة مباشرة من القانون الدولي (كصعع “(the droit des‏ 


.)١ (الفقرة‎ 


۹ > ا القاضي كونسادو اترينداد انتباهه» ي الجزء 
الخامس من رأيه المستقل» على ما يسميه يسمية ”كلذ لاتا ' وهو مطابق 
لانتتهاك القانون الدولي E‏ ويذكرء في هذا 
الصدد» رأيه المخالف الملحق بحكم احكمة الصادر في ۳ شباط/فبراير 
١ ۱۲‏ في القضية التي نُظر فيها مؤخراً بشأن حصانات الدولة من 
الولاية القضائية (اللانيا ضد إيطاليا مع دي البونان)» لكي يؤكد مرة 
أأخحرى وجهة نظره القائلة إن امتثال التزام الدولة بالجبر ينشاً بلا استثناء 
من حدوث انتهاكات للقانون الدولي» باعتباره عنصراً تكميلياً ها 
لاغنى عنه؛ وهذا الالتزام ينظمُهُ القانون الدولي يجميع جوانبه (أي نطاقه» 
وأشكاله والمستفيدين منه)» ولا يمكن تغييره أو تعطيله بالاحتجاج 
بصعوبات مزعومة في القانون ا محلي. 


٠‏ - وإن انتهاك القانون الدولي والامتثال الناشئ عنه لواحب 
حبر الأضرار هما في مفهوم القاضي كنسادو ترينداد» وجهان لعملة 
واحدة: ویشکلان كلا لا يتحزأء لايمكن أبداً تعطيله بالاحتجاج 
اجا لا مبرر له بسيادة الدولة أو حصانة الدولة. هذه هى وجهة 
لنظر التي تسَّكَ بما في رأيه المخالف الذي ألحقه بالحكم في القضية التي 
نُظرَ فيها مؤخراً بشأن حصانات الدولة من الولاية القضائية (الحكم 
لصادر في ١‏ شباط أفبراير »)۲١٠١‏ وتمسك بها مرة أحرى في هذا 
لحكم الصادر في قضية أحمدو صاديو دياللو. ومن وجهة نظره أن نظام 
لتعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان لا يستنفد على مستوى 
لتشارك بين الدول؛ فالضحايا الأفراد لهذه الانتهاكات هم» في نحاية 
لمطاف» ”أصحاب الحق في التعويض . 

١‏ - إن القاضي كنسادو ترینداد» بتمسکه هذه ال اف 
لإنسانية“ » يتأمّل في أن الجبر كيل (كلمة (reparatio‏ من 
كلمة ١إهإومهء‏ اللاتينية» التي تعني ”التحلص مرة ثانية) لاتؤدي 
بالفعل إلى ”مسح ' اتتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبّت» لكنها 
تزيل جميع آثارهاء وبذلك تتجنب مضاعفات الضرر الذي حصل 
بالفعل» إلى حانب استعادة سلامة النظام القانوني» وكذلك سلامة 
الضحايا. ويحذر كذلك بقوله إن واحب الحبر التزام أساسي (وليس 
ثانويا)» ويصبح هذا أكثر وضوحاً إذا نظر المرء إليه من منظور مركزية 
الضحاياء التي هي مركزيته هو نفسه. و "الكل الذي لاسرا 
الذي يقول إن الانتهاك والجبر متفقان» لا يسمح باي تعطيل بواسطة 
الاحتجاج احتجاجاً لا مبرر له» من قبل الدولة المسؤولة» بسيادتما أو 
اناع نة عل العاقبة التي لا مَفَيَ منها للانتهاكات الدولية التي 
حصلت إلى : التعويضات المستحقة للضحايا“ (الفقرة )٤ ٠‏ 


۲ - ا القاضى كنسادو ترينداد» في الجزء السادس من 
رأ تشقان RESUS E‏ 
على التعويضات. وإن الحقوق التي هي موضع البحث» » التي هي حقوق 
طبيعية للإنسان» أسبق من الدولة وأعلى منهاء لا مسح إلى ما تكون 
الدولة مستعدة ل ” 5 أو ”التنازل عنه“ ' للأشخاص الذين هم تحت 
ولايتها؛ بحسب جرد تقديرها هي وحدها. بل ار كرية مضعم 
في بحال الحماية هذا مركزية راسخة رسوخاً قوياء تلتي حاجة حقيقية 
للمجتمع الدولي نفسه - كما تصوّرّها وبشّر با قبل بضع عشرات 
السنين» في النصف الأول من القرن العشرين» بطريقة رائدة جيل من 
الفقهاء (أندريه ن. ماندلستام» وجورج شيل» وشارل دي فيسكر). 

٠‏ - ومضى قائلاً إنَّ الاعتراف المتنامى - في أيامنا هذه - من 
قبل النظام القانوني الدولي» بأهمية حبر أضرار د انتتهاكات حقوق 
الإنسان علامة من علامات نضوج هذا النظام» حت مع أن الطريق 
أمامنا ما زال طويلاً. وبمذه الطريقة, اكثشفَت العملية التاريخية» المتمثلة 
بإضفاء الطابع الإنسافي على القانون الدولي» بالبداهة قبل عقدين من 
الزمانء وطرحت على أيدي جيل آحر من الحقوقيين لديهم تدريب 
في المسائل الإنسانية (م. بو رکوان» أ. فاقر» ان سوكاريتكول» 


س. غلاسر)» وسوف تستمر في التقدّم» مع الانتباه بوجه خاص إلى 
الحقوقيين» أفراداً أو جماعات» الذين يجدون أنفسهم في وضع ينّصف 
بالوهن بوجه خاص. 

14 - من آثار الذاتية الدولية للأفراد» في موضوع 
التعويضات المستحقة هم تحدّي فرضيات المبدا القانوني الدولي 
الل ن مو افر لا ماع اة وات اة 
بين الدول وطابعها الاصطناعي . و كما تبين القضية الراهنة -- قضية 
أ مدو صاديو دياللو - بوضوح» لحق الضرر بفرد لا بدولة» وإن 
هذا الضرر نفسه هو الذي اتخذ ”مقياسا لتقرير التعويض المستحق 
للفرد: وأضاف E‏ إن لحنة القانون الدولي نفسهاء التابعة للأمم 
المتحدة» اعترفت في واقع الأمر» في تقريرها الصادر في سنة »٠٠٠١١‏ 
عن أعمالها في موضوع مسؤولية الدولة» بإمكانية حدوث هذاء 
وبكون المستفيد من التعويض فرداً لا الدولة. وإن هذه القضية» في 
مفهوم القاضي کنسادو ترینداد» بتوضيحها هذه النقطة فيما يتعلق 
بالتعويضات» تعطي دليلاً على العملية التاريخية المُطَمْئِئّة» السارية 
المفعول الآن - ا إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي - 
كما يشير هو ويؤيد منذ فترة التسعينات. 

٠‏ - في ظروف كظروف هذه القضية - قضية أحمدو صايدو 
دياللو - يبدو أن النهج الصارم المشترك بين الدول تحاه انصياع الدولة 
لواحب دفع التعويض ينطوي على مفارقة تاريخية وغير مستدام. 
ويضيف القاضي كنسادو ترينداد قائاد - الواقع أنه كان في محال 
الحماية الدولية لحقوق الإنسان اعتراف بأن التعويضات مضرة في ضوء 
المبداً العام المسمى neminem laedere, the restitutio in integrum‏ 
(رد وضع الضحية السابق إلى ما كان عليه» حيثما كان ذلك ممكناً)» 
بالإضافة إلى دفع التعويضات» إوالتأهيل؛ والترضية» وضمان عدم تكرار 
الأفعال أو الامتناعات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان. 

5 - ومضى فقال إن المبدأ القانوني المعاصر قد عََفَ 
تدر أشكال التعويض المذكورة أعلاه من منظور الضحايا لمطالباتهم 
واحتياحاتهم ومطامحهم. وهو يتجاوز الحلول التي يضعها القانون 
ا لخاص» والمضمون الميراثى (الناشئ من أشكال القياس على القانون 
المديء من المبداأً القانوني التقليدي. ويؤكد القاضي كنسادو ترينداد 
أنه ينبغي إعادة تقييم التعويضات باستمرار من منظور تمام شخصية 
الضحايا أنفسهاء مع مراعاة مطامح هذه الضحايا كأشخاص؛ وَرَدٌ 
كرامتها إليها. 

۷ - إن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية والتوجيهية المتعلقة 
باحق في الانتصاف والحبر» الصادرة في عام ٠٠١٠‏ موجهة هي 
الأحرى إلى الضحاياء لأنه سبقها تكوين اختصاص فريد وابتكاري 
محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في هذا الموضوع (لا سيما 
الأشكال للمتميزة للجبر)» التى حدث معظمها في الفترة ۱۹۹۸ - 
٠٤‏ والتى اجتذبت اهتمام الكتّاب الخبراء في السنوات الأخيرة. 
وإن إنشاء هذا الاحتصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 


كان» في مفهومه» لأغراض الحبر» قد قطع شوطاً أبعد ثما قطعته مبادئ 
الأمم المتحدة الأساسية والتوجيهية الصادرة في عام ٠٠٠٠‏ في تعزيز 
و ا سيوع ال و الأترياء يبهذا فوع 
باعتبارهم هم أيضاً ” "ضحايا مباشرة”“ لهم حقوقهم الخاصة (نظراً إلى 
معاناتهم الشديدة)» دون شروط (كشرط الاتفاق مع القانون المدني)» 
في القضايا الفردية وكذلك في القضايا الجماعية. 


- استعرض القاضى كنسادو ترينداد بعد ذلك بالتفصيل 
(الحزء السابع) المساهمة الرائدة للسوابق القضائية المتعلقة بالحبر» الصادرة 
عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وا محكمة الأوروبية لحقوق 
الإنساة. وقال إن من لطن أن حكمة العدال الدولية أخذت مناهتها 
في الحسبان في هذه القضية - قضية أحمدو صاديو دياللو (الجبر)» ”نظراً 
إلى الرسالة المشتركة للمحاكم الدولية المعاصرة في ضمان تحقيق العدالة“ 
(الفقرة 57). علاوة على ذلك يۇ كد في منظور التاريخ القانوني» 
أهمية المبدأ القانون الأساسي 1260676 صعمإص عم (واحب العناية العام) 
حبر الأضرار المعنوية التي لحقت بالأفراد (الجزء الثامن). ويشير إلى أن 

من الحتوم أن يحول ”“النظرُ في الأضرار المعنوية الانتباة إلى معاناة البشر» 
إلى الأشخاص بدلاً من الدول. والحقيقة هي أن الدول لا تعافي؛ لكنها 
تميل» في حالات غير نادرة» إلى إلحاق معاناة بأشخاص تحت ولايتها أو 
في أماكن أخرى. وقد تحلت أهمية الأضرار المعنوية إزاء الحاجة إلى حماية 
الأفراد“' (الفقرة ۷۷). 


8 - يلاحظ كذلك أن القياس على حلول صحيحة بموجب 
القانون العام أو القانون المدني (0111 02016) م يبد مُفْنِعاً أو مُرْضياً له 
على الإطلاق» بالتركيز - لأغراض الحبر - على العلاقة بين الش خص 
ا الماذية؛ وهو يصرٌ على تحاوز النهج الميرائي أو المالي» والنظر 
أيضا إلى طموحات الإنسان خی کرای ويل که اغ خب 
الأضرار المعنوية والصلة الخاصة لإعادة تأهيل الضحايا (الجزء التاسع) - 
باعتباره من تمام شخصية الضحايا - في إطار العدالة الإصلاحية. وإن 
تحقيق العدالة (وهو ضرورة حتمية من ضرورات الأحكام الآمرة) هو 
في حدٌ ذاته شكل من أشكال جبر الأضرار التي لحقت بالضحايا (إرضاء 
الضحايا). ويضيف قائلاً إن احبر لا يضع حداً للمعاناة التي تنشأ من 
انتهاكات حقوق الإنسان» لكنه بوقف آثار تلك الانتهاكات على الأقل 
يخفف معاناة الضحايا الأفراد (بوصفهم أصحاب الحق في الحبر)» بإزالة 
اللامبالاة والنسيان من المحيط الاجتماعي ومنع إفلات مرتكبي انتهاكات 
حقوق الإنسان من العقاب. 


٠‏ - يذكر القاضى كنسادو ترينداد» في تأمّلاته الختامية 
(الجزء العاشر)» التزامات الدولة تحاه الإنسان - سواء أكان فرداً أو في 
مجموعة (كما في ”التضامن من أحل الحرية' » تأليف ليون دوغويت» 
التي تعارض سوء المعاملة الذي يُرتكب بحجة السيادة المطلقة للدولة)» 
واكذلك اللسافة aS‏ من قل GALEN N‏ 
الحادفة إلى إنصاف فردية الإنسان» لحياتما الداحلية وحاجتها إلى السمو 


على أساس خبرتما هي نفسها (مثل كتابات عَمّتَويل مونيير وغابرييل 
مارسيل). 

١‏ - ويضيف قائلاً إل اتجاهات التفكير الإنسان هذه التي 
ادت ی اا ت رأرده عكن أن تطلق را 
كثيراً نحو مزيد من تطوير جبر الأضرار المعنوية التي لحقت بالإنسان. 
ونمة درس آخر يأحذه من هذه القضية - قضية أحمدو صاديو دياللو 
(غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية)» لم يسبق له مثيل في تاريخ 
هذه المحكمة» وهو أن تقرير حبر انتهاكات حقوق الإنسان ليس محرد 
تقنية قانونية فقط» كما يُظهر حدوث اعتبارات الإنصاف بصورة تامة. 

۲ - ويخلص القاضي كنسادو ترينداد إلى القول: باختصار» 
إن إعادة إثبات وجود العزه من عاديك زوع وجوه تراكري) وي رطان 
قانون الأمم قد ساهم مساهمة كبيرة ف التطور التدريجي الأحدث عهداً 
للقانون الدولي فيما يتعلق بجبر الأضرار الناشئة عن انتهاكات حقوق 
الإنسان. ففى القضية الراهنة» حيث لحق الضرر بفرد» يحدّد مضمون 
هذا الحكم 1 التعويض عن الأضرار المادّية وغير المادّية التي ”لحقت 
بالسيد دياللو (نقطتا الفمسخ )١(‏ و(۲)). وإن الشخص ذا الحق 
(صاحب الحق) بالجبر في تماية المطاف والمستفيد منه هو السيد دياللىى 
الشخص الذي لحقت به الأضرار. وكانت المحكمة هى التى قررت 
قار اللعويض ا هذا عو و اک کا يداد ل 
الصحيح لنقطى الخ( و93 من تضمو ن هذا الحكم» بالاقتران 
مع الفقرة 1ه من تعليلات المحكمة. 


إعلان القاضي يوسف 


١‏ - يعرب القاضي يوسف» إذ ألحق إعلاناً بالحكم» عن 
احتلافه مع النقطة ٣‏ من فقرة المنطوق» التي رفضت فيها ا محكمة ادّعاء 
غينيا بضرر مادّي ”برعم أنه ألحق بالسيد دياللو نتيجةً لفقدانه أحر 
موظف ف الفئة الفنية أثناء احتجازه بصورة غير مشروعة وعقب طرده 
من البلاد بصورة غير مشروعة“. ويلاحظ أولاً أن ا محكمة أعادت 
صياغة الضرر المادّي الموصوف ف مذكرة غينيا بأنه '”فقدان إيرادات“ 
فَحَوَلنْهُ إلى ”فقدان أحر موظف ف الفئة الفنية“. ولا يوحد في تقديره 
أي سبب قانوني أو منطقي لإعادة الصياغة التقييدية هذه لمطالبة غينيا 
بتعويض عن ضرر مادّي. ويقول إن السيد دياللو كصاحب أعمال 
تحارية لا يتقاضى أحراً عن مسؤولياته الإدارية فقط وإِنما يتحمل 
مسؤولية إجمالية لكونه المشارك الوحيد في الشركتين. ولذلك فإن إعادة 
الصياغة التي قامت با امحكمة لا تشكل؛ في نظر القاضي يوسفء تقييماً 
صحيحاً للضرر المادّي الفعلى الذي لحق بالضحية في هذه القضية 
ولا يتفق مع السياق الذي وقع فيه الضررء ولا مع الظروف الخاصة 
لضحية انتهاكات حقوق الإنسان» التي اعترفت ها المحكمة. 

۲ - ثانيأء تناول القاضي يوسف الاستنتاجات التي توصلت 
إليها امحكمة بشأن عدم وجود دليل على مقدار إيرادات السيد دياللو 
الشهرية قبل احتجازه. وبينما يعترف بتقصير جمهورية غينيا عن تقدم 


دليل كاف على المبالغ التي تطالب بما يقول» مع ذلك» إن عدم تقدم 
لدليل لا يمكن أن ينفي وحود الصلة السّببية بين الاحتجازات غير 
لقانونية والضرر الماذي الذي لحق بالضحية. فوحود هذا الضرر وصلته 
لببية بالعمل غير المشروع يمكن التحقُقُ منهما بتقرير مدى ملع 
لشخص المعني» رحلا كان أو امرأمّ من القيام بالأنشطة اخّددَةَ لدخله 
لمعتاد. وإِنَّ المحكمة» بتركيزها على عدم و جود دليل موثوق على 
إيرادت السيد دياللو الشهرية فقط فقدت رؤيتها للضرر الفعلى الذي 
لحق بالسيد دياللو بسبب احتجازه غير المشروع كاي بل انك 
دة للخل وآن اسحاره ملعل عن قاريئة هذه الأتشطة. 


٠‏ - علاوة على ذلك» يشير إلى أن عدم وجود دليل موثوق 
أو معلومات موثوقة عن إيرادات ضحايا الأفعال غير المشروعة» التي 
تقوم بها الدول» لم تمنع امحاكم والحيئات القضائية واللجان الدولية 

من الحكم بتعويض على أساس اعتبارات الإنصاف. وقد اعتمدت 
تلك المحاكم والهيئات القضائية جا مرناً يقوم على الإنصاف في تقييم 
الإيرادات المفقودة عندما يكون دليل الإيرادات غير كاف أو لم يبت 
على نحو مُرض للمحكمة. ويلاحظ أَنَّ ال حكمة قَصّرّت عن أخحذ هذه 
الممارسة في الاعتبار» على الرغم من اذّعائها أتما فعلت ذلك في الفقرة 
١‏ من الحكم. 

> - وأخيراً يرى من المؤسف أنه يبدو أنَّ ال محكمة قد أغفلت 
في هذا الحكم والحكم السابق المتعلق بموضوع الدعوى حقيقة أن السيد 
دياللو هو الشخخص الرئيسى والمشارك الوحيد والمدير الوحيد لشركتين 
هما في الحقيقة شركتان غير شخصيتين» وإن كانتا مسجلتين كش ركتين 
محدودني المسؤولية. وأشار القاضي یو سف تملا رأيه المعخالف 
لمشترك مع القاضي الخصاونة - إلى أنَّ حالتي الاحتجاز غير المشروع 
للسيد دياللو قَوّضتا قدرته على إدارة أنشطة ش ركتيه لاسترداد دیون 
لش ركتين التي على حكومة زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛ وعلى 
إدرار الإيرادات التي يمكن تعويضه منها على أنشطته. وكان ذا المنع 
أثر مباشر على قدرته على الاستمرار في تلقى دخله من أعماله التجارية 
لتي لحق بما مزيد من الاضطراب والعُطل في أنشطتها. وإن هذه العلاقة 
لسّببية بين حالتي الاحتجاز غ ين ارون وار الماذي الذي لحق 
بالسيد دياللو حلال هذه الفترة» المتمثّل في فقدان إيراداته» هى التى كان 
يجب أن تستخدمها ا محكمة في تقدير مه 


إعلان القاضي غرينوود 


يرى القاضي غرينوود أن مبلغ التعويض المنخفض نسبياً الذي 
حَُكمَ به لغينياء له ما يبرره في ضوء عدم وحود أي دليل لدعم المطالبات 
بتعويض عن ضرر مادّي» وحقيقة أن ا محكمة قد استبعدت - في 
حكميها الصادرين في سنة ۷. ١‏ - الضرر اللاحق 
بالشر كتين (أفريكوم زائير وأفريكونتيترز) من نطاق القضية. وفيما 
يتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي» وب تطبيق مبادئ الإنصاف 
بطريقة متّسقة ومتماسكة» تتطلب أن يكون المبلغ المحكوم به عاد 


٠ وسنة‎ 3٠٠ 


ليس فقط بالإشارة إلى حقائق كل قضية بعينهاء وإنما بالمقارنة مع 
القضايا الأحرى. ولهذا السبب كان القاضي غرينوود سيحكم يبلغ أقل 
للتعويض عن الضرر المعنوي في هذه القضية. 


الرأي المستقل من القاضى الخاص ماهيو 

نادرأ ما أتيبحت للمحكمة فرصة للحكم في مسألة التعويض» 
اهيا ار عدار فلع اوي وي قضية مصنع خورزو المشهورة» 
عرفت المبادئ التي يحب أن تنظعَ جبر الضرر الناشئ عن فعل غير 
و ا ل وإن 
نتيجة لقرارات نحاكم وهیغات قضائية ا 
لدولي. 

وإذ طَبَقْت تلك القواعد على هذه القضية» واقَقْتُ على تعليلات 
محكمة وحَلها فيما يتعلق بالعناوين الأربعة لمطالبتها المتعلقة بما يلى على 
لتوالي: الضرر غير المادّي أو المعنوي» وفقدان الممتلكات الشخصية» 
وفقدان أصول الشر كتين» وتعيين موعد حدد لاف التعويض)؛ مع تحديد 
سعر الفائدة الذي سيْطبَّقُ ابتداءً من تاريخ حدد. ومن جهة أخحرى» 
لحتو الباق بع عي تياك اكد ناهيك عن الموافقة على 

حلها المتمثّل في الرفض الباتٌ فيما يتعلق بمطالبات غينيا المتصلة بأحر 
موظف قي الفئة الفنية» الق لاد اللو ول ا تكاليف 
الإحراءات القانونية. 


الرأي المستقل من القاضى الخاص مامبويا 

ايد القاضى الخاص مامبوياء إلى حدٌ كبير الاستنتاحات الرئيسية 
التي اعتمدتما المحكمة في حكمهاء لكنه م يمستطع الاتفاق مع الأغلبية 
-١‏ للبلغ للفرط للتعويض عن الضرر غير اللاي أو اللعنوي 

الاحتلاف الأول يتعلق بمسألة بسيطة - مسألة حقيقة تتصل 
لا بدأ التعويض» الذي يقبله هو قبولاً تامأء وإنما بمبلغ التعويض الذي 
يحب دفعه لغينيا عن الضرر غير المادّي أو المعنوي الذي لحق بالسيد 
كر ل ا 


فقه القضاء والمبدا القانون كليهما. ولذلك ده شيرج رد ماعن ترقت 
في معرض قوله إن مبلغ ال ٠٠ ١ ٠‏ 86 دولار أمريكي الذي حكمت 
به امحكمة مبلغ كيير جداً - إلى تمارسة المحاكم والحيئات القضائية 
الأخرى. ويمكن تفسير هذه الإشارة بحقيقة أن حبرة المحكمة في تقدير 
التعويض» باستثناء القضية المتعلقة بقناة كورفو (للملكة اللتحدة ضد 
البايب).» تقدير مبلغ التعويض» الک تقارير محكمة العدل الدولية لعام 
٩‏ الصفحة ۲٤٤‏ وما يليها)» حبرة ضئيلة جدا؛ وخلافا لذلك» 
توحد خبرة واسعة وغنية في هذا ابجال لدى محاكم وهيئات قضائية 


أخرى معيّئَة لا سيما ا محاكم الإقليمية لحقوق الإنسان (مثل المحكمة 


الأوروبية ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان)» وكذلك الهيئات 
القضائية المشتركة للمطالبات (مثل ا محكمة المشتركة بين إيران والولايات 
المتحدة للمطالبات» واللجنة المشتركة بين الولايات المتحدة والمكسيك 
للمطالبات العامة)» وهيئات التحكيم الدولية» وقد وافقت المحكمة بلا 
تردّد على الاستعانة بما. ومن بين المبادئ التى برزت من هذا الاخحتصاص 
القضائي المبدأ الذي لا ينكره ف و أنه» بينما الهدف الرئيسي 
للتعويض هو الإصلاح على أت وجه مكن للجميع أشكال الخسارة التي 
لحقت بالضحية نتيجة لفعل غير مشرو ع دولياء لا يُقصد بالتعويض - 

بأيٌٍّ طريقة كانت - معاقبة الدولة المسؤولة» ولا ينبغى أن يكون له 
طابع تعبيري أو نموذحي. وقد اعتمدت هذا النّهجّ نة القانون الدولي 
في أول تقاريرها عن مسؤولية الدولة» واستشهدت بالبدا القانوني الذي 
وضعه خيمينيز دي أريشاغا في جملة مؤلفين آحرين: ””الأضرار العقابية 
أو النموذحية ... لا تتفق مع الفكرة الأساسية التي يقوم على أساسها 
واحب احبر“ (إي. خيمينيز دي أريشاغاء ”المسؤولية الدولية» الوارد 
في دليل القانون الدولي العام» لندن» مكميلان» ۸٦۱۹ء‏ المذكور في 
وثيقة الأمم المتحدة 0011.1 & 1 «A/CN.4/425 & Corr.1 and Add.‏ 
لتقرير الثاني عن مسؤولية الدولة» تأليف السيد غايتانو أرانحيو - رويز» 
لمقرر الخاص» 214/3 الفقرة 4 1). وهو مُدرّج في مشروع المواد 
لمتعلقة بمسؤولية الدولة الذي وضعته لحنة القانون الدوليء ولا في 
لتعليق على المادة ٠٠‏ المتصلة بالتعويضء ثم الفقرة ” من المادة /الا» 
فيما يتعلق بالترضية. هذا المبدأء لذي مكن وصفه مدا اسب بون 
بز والضورء ميدأ واسخ جندا: ب ينبغي أن يكون مدى الضرر هو مقياس 
مبلغ التعويض؛ وبذلك يضمن أن ّل هذا للبلغ - ببساطة اويا 
منصفاً عن الضرر الذي لحق بالضحية؛ بل إنه يظهرحق ي قانون 
السوابق القضائية محكمة البلدان الأمريكية» التي تميل مع ذلك ميلا 

كبييراً ل المطالبات بتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. 
وبقض النظر عن دورها الناصح بالضرورة» يجب أن يتفق التعويض مع 
مبداً الحبر التام» ولذلك لا ينبغي أن ثل أي شيئ أكثر من مبلغ تعويض 
يعكس مدى الضرر الذي لحق بالضحية؛ ليس فقط على أ وجه ممكنء 
وإنما في الوقت نفسه بأكثر دقةٌ ممكنة أيضاً. 


علاوة على ذلك» يعترف القاضي الخاص مامبويا بأن مقدار 
التعويض الذي أمرت به المحكمة يمكن أيضاً أن يتوقف على ما إذا كانت 
ثمة ظروف حاصة مصاحبة لفعل الدولة غير المشروع دولياً: كأحوال 
الاحتجاز أو الطرد» مغلا والحبس الانفرادي» والتعذيب» وطول فترة 
الاحتجاز غير المشروع أو التعشّفي» وسوء المعاملة» إلخ. ويمكن أن 
تفسر التعويض الأعلى أو الأدن. غير أن المحكمة اعترفت في هذه 
القضية بأن السيد دياللو لم يتعرض لمعاملة لا إنسانية أو مُهينة أثناء فترتي 
احتجازه» بينما أشارت إلى الظروف المحددة - التي لم تصفها بصراحة 
بها مشددة لاحتجاز الأخير أو طرده» كما هو مبين في حكمها في 
موضوع الدعوى (الحكم الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمير ٠١‏ 
الفقرات ۷٤‏ - 85 والفقرة ۸۹). 


هذا هو السبب» بو چام لكون التعويض ض الذي حكمت به عن 
الضرر غير المادّي متواضعاً نسبياء تمشّياً مع طبيعة الضرر الذي لحق 
بالضحية» لا سيما إذا لم تكن للضرر آثار حسدية هامة مثبتة (تتراوح 
هذه التعويضات ف أحيان متكررة بين ۰٠۰‏ ۸ يورو و٠٠‏ ٠ه‏ 
يورو؛ ومن جهة أخرى حكم أحياناً بمبالغ أقل من هذا في أوضاع 
أحطر من هذه الأوضاع). بناءً على ذلك» يعتقد القاضي الخاص مامبويا 
”فيما يتعلق بظروف هذه القضية“ أ» أن مبلغ ال ٠‏ اننا 
أمريكي مبلغ مفرط إفراطاً فادحاً ولا يبدو له أنه ”ملائ“ : 
> - التعويض عن الضرر الللأي الناتج عن فقدان ممتلكات 

شخصية ليس له أساس قانون 

ل ا ل ا ا 0 
به انمحكمة عن الضرر المادّي الذي تَسَبِّبَ به فقدان ممتلكات شخصية 
للسيد دياللو. وهو يختلف مع هذا الحكم بسبب وجود مسألة قانونية نية 
هامة» وهي مسألة مبدأً: مسألة تتعلق بالدليل المتعلق بالجير» حت وان 
كان التعويض البالغ ٠١ ٠٠٠٠‏ دولار أمريكي مبلغا متواضعا. هنا أيضاء 
فيما يتعلق بالمس ألة الأساسية -- مسألة الدليل - كان مرجع المحكمة 
حكمها في قضية قناة كورفو (وهو الحكم الوحيد الذي أصدرته في 
مسألة تقرير مبلغ تعويض)» والأحكام الصادرة بعد ذلك عن محاكم 
دولية أخرى. 

5 القاضى الخاص مامبویا» ي رأيه» بادئ الأمر القواعد الراهنة 
التي التزم بها الاحتصاص القضائي والمبدأ القانوني حتى الآن» والتي 
أغفلتها المحكمة حين قررت مقدار الجبر المستحق للضرر المادّي الذي 
زعم أنه لحق بالسيد دياللو. أمّا وقد بَيّنَ القاضي هذه القواعد, تَظْرَ في 
القضية الراهنةء واستنتج على وجه الخصوص أن امحكمة قَصَّرَت عن 
الالتزام بدقة بالمتطلبات التقليدية التي تنظم الأدلة. والنقطة القانونية 
ذات العلاقة هنا هي مسألة عبء الإثبات: إثبات وجود الضرر» الذي 
هو الأساس الفغال للتعويض وقیاسه» وإثبات الصلة السببية ب بين الضرر 
وتصكف الدولة المسؤولة غير المشروع. 

فيما يتعلق بوحود الضررء الضرر ثابت تُبوتاً قاطعاً في الواقع؛ 
لك القاعدة العامة هى أن على الشخض الذي يدّعى وجرد حقيقة 
ما لدعم مطالبه أن ينبت وجود هذه الحقيقة» كما أشارت المحكمة في 
حكمها الصادر في موضوع هذه الدعوى (الحكم في موضوع الدعوى 
الصادر في ٠٠١‏ تشرين ن الثاني /نوفمير ١ ٠‏ الفقرة ٤‏ 5). هذا السبب 
كان القضاة واشكمون ذاقنا يطلبون من المدّعي أن يقدم مستوىٌ عالياً 

من الأدلة لإثبات ادُعاءاته بالضرر الماذي» ويطلبون من المدعى أن يدعم 
yy‏ ”دليل مُرض للمحكمة . ويسند القاضى 
الخاص مامبويا وجهة نظره هذه إلى الاختصاص الذي أثبتته ا محكمة 
الأوروبية الحقوق الإنسان» ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان» 
والهيئة القضائية للمطالبات المشتركة بين إيران والولايات المتحدة» وعدد 
من قرارات التحكيمء إثباتاً قاطعاً. وفيما يتعلق بالضرر المادّي» مع أن 


امحاكم كانت أحياناً تبني الحبر على أساس اعتبارات الإنصاف» لم يكن 
فعلها هذا بسبب أنه كان لديها شكوك في وحود الضرر نفسه. وإا 
فعلته ببساطة لتقدير القيمة اللازمة كأساس لحساب التعويض. 
يَكوَّفُ التعويض أيضاً على دليل الصلة السّببية بين الضرر وتصدُف 
الدولة المسؤولة غير المشروع: ويجب أن تكون للضرر المزعوم صلة سببية 
مباشرة مع سوء التصرف المزعوم؛ فقد كانت امحاكم دائما تطلب ذلك. 
في هذه القضية ثمة مشكلة تسببها ممتلكات معينة يَدَّعى السيد 
دياللو أنما فقدت» لكن وجود هذه الممتلكات ل تثبته قائمة اجرد التي 
وضعتها سفارة غينيا في شقته. ويبدو أن وجهة نظر المحكمة في الحقيقة 
هي أنه ل ينبت بوضوح وحود صلة سببية تدعم استنتاج أن الفقدان 
المزعوم لهذه الممتلكات ”سيب التصرّف غير المشروع لحمهورية الكونغو 
الدعقراطية“ (الفقرة 77): وذلك ”لأن غينيا م تُثبت مدى فقدان 
تمتلكات السيد دياللو الشخصية الواردة في قائمة الجرد» ومدى كون 


- + 


أي فُقدان من هذا القبيل ناتجاً عن التصرف غير المشروع بحمهورية 
الكونغو الديمقراطية' (الفقرة ١")؛‏ لذلك» كان ينبغي للمحكمة أن 
ترفض هذا العنوان من عناوين المطالبات. 

غير أن من المفارقات أنَّ المحكمة» بعد استنتاحها أنه لا يوحد إثبات 
”قاطع“» قررت مع ذلك أن تمنح تعويضاً بمبلغ معينٌ - لم يعُد له 
مبرر - بفقدان الممتلكات التي هي قيد الببحث» ولا بمسؤولية حكومة 
جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولذلك لا يوجد هذا التعويض الممنوح 
أي أساس قانوني. 

لذلك» يختتم القاضي الخاص مامبويا رأيه بالقول إن احتلافه مع 
الأغلبية له مبرر تام لأن الأغلبية لم تقدّر الوضع تقديراً صحيحاً بحكمها 
أنه كان صحيحاً أن تمنح تعويضاً عن ممتلكات مادية ل يقبت وجودها 
ولا قيمتهاء أو حتى مُقدانحاء أو مسؤولية جمهورية الكونغو الديمقراطية 
عن تلك الخسارة. 


المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد السنغال) 


الحكم الصادر في ۲۰ تموز/يوليه ۲١۰٠۲‏ 


في ٠١‏ تموز/يوليه ٠۲٠٠١‏ أصدرت المحكمة حكمها في القضية 
المتعلقة باللسائل اللتصلة بالالتزام بالحاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد 
السنغال). 

وكانت هيئة المحكمة مشكلة على النحو التالى: الرئيس تومكا؛ 
ونائب الرئيس سيبولفيدا - آمور» والقضاة ناكا اها وكيث» 
وبنونة» وسکوتنیکوف» وكنسادو ترينداد» ويوسفء وغرينوود» 
وشوي» ودونوهيوء وغاياء وسيبوتيندي؛ والقاضيان الخاصان سورء 
وكيرش؛ ورئيس قلم ا محكمة كوفرور. 


وكان نص فقرة منطوق الحكم (الفقرة )١7١‏ على النحو التالي: 
إن المحكمة, 
)١(‏ بالإجماع» 


تقضي بأن لها اعتصاص للنظر في النزاع القائم بين الطرفين 
بشأن تفسير وتطبيق الفقرة ۲ من المادة > والفقرة ١‏ من المادة ۷ 
من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرحة ٠١‏ كانون 
الأول/ديمسمبر ١1/5‏ الذي عرضته مملكة بلجيكا على المحكمة 
في عريضتها المودعة لدى قلم المحكمة في ٠۹‏ شباط/فبراير 45٠١9‏ 


(۲) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين» 

تقضي بأن ليس لما احتصاص للنظر في طلبات مملكة بلجيكا 
المتعلقة باتتهاكات السنغال المزعومة لالتزاماتما بموجب القانون 
العرقي الدولي؛ 

المؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - 
آمور؛ والقضاة أوواداء وكيثء وبنونة» وسکوتنیکوف» وكنسادو 
ترینداد» ويوسفء وغرينوود» وشويء ودونوهيوء وغایاء 
وسيبوتيندي؛ والقاضي الخاص كيرش؛ 

المعارضون: القاضي أبراهام؛ والقاضي الخاص سور؛ 

(۳) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين» 

تقضي بأن طلبات مملكة بلجيكا المستندة إلى الفقرة ١‏ من 
لمادة ٦‏ والفقرة ١‏ من المادة ۷ من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة 
لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 
أو المهينة المؤورحة ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 2١9/5‏ مقبولة؛ 
المؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - 
آمور؛ والقضاة أوواداء وأبراهام» وكيث» وبنونة» وسكوتنيكوف» 
وكنسادو ترينداد» ويوسفء وغرينوود» ودونوهيوء وغاياء 
وسيبوتيندي؛ والقاضي الخاص كيرش؛ 


المعارضون: القاضية شوي؛ والقاضى الخاص سور؛ 


)٤(‏ بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين» 


تقضى بأن جمهورية السنغال قد اتتهكت التزامها بموجحب 
E‏ من المادة ٠‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
لمؤرحة ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ٤۱۹۸ء‏ وذلك لعدم إجرائها 
على الفور تحقيقاً أوَلِياً بشأن الوقائع المتصلة بالحرائم المزعوم 
رتكابها من قبل حسين حبري؛ 

المؤويدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - 
آمور؛ والقضاة أوواداء وأبراهام» وكيث» وبنونة» وسكوتنيكوف» 
وكنسادو ترينداد» وغرينوود» ودونوهيوء وغاياء وسيبوتيندي؛ 
والقاضيان الخاصان سور» و كيرش 


المعارضون: القاضيان يوسف» وشوي؛ 

(5) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين» 

تقضي بأن السنغال قد انتهكت التزامها بموحب الفقرة ١‏ 
من المادة ۷ من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرحة 
٠‏ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۸٤‏ وذلك لعدم عرض قضية 
حسين حبري على سلطاتما المختصة لغرض المحاكمة؛ 

المؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - 
آمور؛ والقضاة أوواداء وأبراهام» وكيث» وبنونة» وسكوتنيكوف» 
وکنسادو ترينداد» ويوسفء وغرينوود» ودونوهيوء وغاياء 
وسيبوتيندي؛ والقاضي الخاص كيرش؛ 

المعارضون: القاضية شوي» والقاضي الخاص سور؛ 

(D‏ بالإجماع, 

تقضي بأنه يجب على جمهورية السنغال أن تقوم» دون مزيد 
لغرض المحاكمة» في حالة عدم تسليمه. 


* 


2 2 


ذيّل القاضي أووادا حكم ا محكمة بإعلان؛ وذيّله القضاة أبراهام 
وسكوتنيكوف وكنسادو ترينداد ويوسف بآراء مستقلة؛ وذيّلته 
القاضية شوي برأي مخالف؛ وذيّلته القاضية دونوهيو بإعلان؛ وذيّلته 
القاضية سيبوتيندي برأي مستقل؛ وذيّله القاضي الخاص سور برأي 
مخالف. 


2 2 


تبدأ الحكمة بتحديد الخلفية التاريخية للدعوى (الفقرات .)١ 5 - ١‏ 
وتشير إلى أن بلجيكاء في ١9‏ شباط/فبراير 27٠٠9‏ أودعت لدى قلم 
امحكمة عريضة بإقامة دعوى ضد السنغال في ما يتعلق بنزاع بشأن 


۰۸ 


”امتثال السنغال لالتزامها بمحاكمة السيد حسين حبري» [الرئيس 
السابق لجمهورية تشاد» بسبب الأفعال المدعى بأنه ارتكبها أو كان 
شريكاً أو متواطقاً فيهاء وهي أفعال من بينها جرائم تعذيب وجرائم 
ضد الإنسانية] أو بتسليمه إلى بلجيكا لأغراض الدعوى الحنائية'". 
واستندت بلجيكاء في العريضة التي قدمتهاء إلى اتفاقية الأمم المتحدة 
لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية 
أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرخة ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ٠۹۸٤‏ 
(في مايلى ”اتفاقية مناهضة التعذيب" أو ”الاتفاقية)» وكذلك 
إلى كود الدولي العرفي. وتلاحظ ا محكمة أن بلجيكاء في العريضة 
لمذكورة» استظهرت» كأساس لاختصاص ا محكمة» الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ من اتفاقية مناهضة التعذيب» وبالتصريمين الصادرين» بموحب 
لفقرة ۲ من المادة “7 من النظام الأساسي للمحكمة» عن بلجيكا 
في ۱۷ حزيران/يونيه ۱۹١۸‏ والسنغال في ۲ كانون الأول/ديسمبر 
هت .١‏ 

وفي ۱۹ شباط/فبراير 23٠٠09‏ قدمت بلجيكا أيضاًء من أجل حماية 
حقوقهاء طلباً للإشارة بتدابير مؤقتة» الذي أصدرت الحكمة بشأنه أمراً 
قضائياً في ۲۸ أيار/مايو .٠005‏ وف ذلك الأمر القضائي» قضت 
الحكمة بأن ظروف القضية» كما بدت لها حينهاء لا تستلزم في حد 
ذاتما ممارسة سلطتها بموجب المادة 4١‏ من النظام الأساسي للإشارة 
بتدابير مؤقتة. 


و الخلفية التارينية وبيان الوقائع الأساسية 
(الفقرات )5١ - ٠١‏ 

تشير المحكمة إلى أن السيد حسين حبري بعد أن استولى على 
السلطة في ۷ حزيران/يونيه ١9/7‏ كونه قائد التمرد» تولى رئاسة 
جمهورية تشاد لمدة ثماني سنوات» ارتکبت حلالما كما يزعم انتتهاكات 
واسعة النطاق لحقوق الإنسان» مما في ذلك اعتقال المعارضين السياسيين 
الفعليين أو المفترضين» والاحتجاز دون محاكمة أو في ظل ظروف غير 
إنسانية» وسوء المعاملة» والتعذيب» والإعدام حارج نطاق القضاءء 
والاختفاء القسري. وقد طلب السيد حبري» الذي أطيح به في ١‏ 
كانون الأول/ديسمبر ٠‏ ۱۹۹١ء‏ اللجوء السياسى من الحكومة السنغالية» 
التي منحته ذلك؛ وهو يعيش في داكار منذ ذلك الحين. 

ومن 75 كانون الثاني/يناير 7٠٠٠١‏ فصاعداًء» رفعت عدة دعاوى 
بشأن جرائم يزعم أنما ارتكبت خلال رئاسة السيد حبريء أمام الحاكم 
في كل مسن السنغال وبلجيكا من قبل مواطنين تشاديين؛ ومواطنين 
بلجيكيين من أصل تشادي» وأش خاص يحملون الجنسيتين التشادية 
والإلسيكيف تسيلا عن راط اد كينا حال مواطيون درن 
مسألة إقامة دعاوى ضد السيد حبري إلى لحنة الأمم المتحدة لمناهضة 
التعذيب والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 

وقي ١9‏ أيلول/ سبتمبر 2٠٠٠©‏ أصدر قاضي التحقيق البلجيكي 
مذكرة اعتقال دولية غيابياً (26056018 1) بحق السيد حبري المتهم 
بأنه ارتكب أفعالاً أو كان شريكاً فيهاء وهي أفعال من بينها انتهاكات 


حسيمة للقانون الإنساني الدولي» والتعذيب» والإبادة الجماعية» وجرائم 
ضد الإنسانية» وجرائم حرب» واستندت بلجيكا إلى تلك المذكرة في 
طلبها من السنغال تسليم السيد حبري» وقامت المنظمة الدولية للشرطة 
الجنائية (الإنتربول) على أساسها بتعميم امه في نشرة البحث الحمراء 
بوصفها طلب توقيف مؤقت بُحدف التسليم. 

وفي حكم أصدرته دائرة الاتمام التابعة محكمة الاستغناف في داكار 
في 75 تشرين الثاني/نوفمبر 2٠٠٠05‏ بتت في طلب التسليم البلجيكي» 
شرو ال أنه ا لكونما محكمة عادية» [ليس بوسعها] أن توسع 
نطاق اختصاصها ليشمل مسائل متصلة بالتحقيق مع رئيس دولة أو 
محاكمته على أفعال يزعم أنه E‏ ارد لاي 
وأنه ينبغي منح السيد حبري ”الحصانة القضائية“ > والتي ” يمع منها 
أن تستمر بعد وقف مهامه كرئيس للجمهورية؛ وأن ذلك لا يمكنها 
من ”البت في مشروعية الدعوى وصحة مذكرة التوقيف ضد رئيس 
دولة“. 

وقي اليوم التالي لصدور ذلك الحكم» أحالت السنغال مسألة إقامة 
الدعوى ضد السيد حبري إلى الاتحاد الأفريقي. وفي تموز/يوليه ٠‏ 
أصدر مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي» في جملة أمور» 
قراراً يقضي ب ”النظر في قضية حسين حبري باعتبارها من اختصاص 
الاتحاد الأفريقى. وطلب من جمهورية السنغال محاكمة حسين حبري» 
ومان سمي ع ا عاد نيابة عن أفريقياء من حانب محكمة 
سنغالية مختصة مع ضمانات بمحاكمة عادلة و كلف رئيس الاتحاد 


[الأفريقي]» بالتشاور مع رئيس المفوضية [التابعة للاتحاد]» تقدم ما يلزم 
من المساعدة للسنغال لإجراء المحاكمة بفعالية . 


وفي مذكرة شفوية مؤرحة ١١‏ كانون الثاني/يناير 3٠١5‏ في 
إشارة من بلجيكا إلى عملية المفاوضات الجارية والمنصوص عليها في 
المادة ٠١‏ من اتفاقية مناهضة التعذيب ومحيطة علما بإحالة ”قضية 
حسين حبري“ إلى الاتحاد الأفريقي» قالت إتما تفسر الاتفاقية المذكورة» 
وبشكل أكثر تحديداً الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (ااة aut ded ee‏ 
6 المنصوص عليه في المادة ۷ من الاتفاقية» ”على أنما تفرض 
التزامات على الدول فقطء وفي هذه الحالة» وفي سياق طلب تسليم 
المي حسيق خيزي» على جمهوزية الستغال ” . وطلبت بلجيكا كذلك 

من السنغال "أن فصل بإرلاعها يترارنها النهاتي یول او راش .. 
طلب التسليم؟ ' في ما يتعلق بالسيد حبري. ووفقاً لبلجيكاء ا 
السنغال على هذه المذكرة. وقي مذكرة شفوية مؤرحة 4 آذار/مارس 
٠٠٦‏ أشارت بلجيكا مرة أحرى إلى عملية المفاوضات الجارية 
المنصوص عليها في المادة 7٠‏ وأوضحت أا تفسر المادة »٤‏ والفقرتين 
۱ (ج) و۲ من المادة ه» والفقرة ١‏ من المادة ۷» وراك ١و5‏ و 

من المادة ۸» والفقرة ١‏ من المادة ٩‏ من الاتفاقية بأتما ”تنشئع التراماًء 
ال ا ام 
المشار إليها في المادة > من الاتفاقية» بتسليمه إذا لم تقم بمحاكمته عن 
الجرائم المنصوص عليها في تلك للمادة“. وبناءً على ذلك» طلبت بلجيكا 


۹٩ 


َه 


من السنغال ”أن تتفضل بإبلاغها ما إذا كان ينبغى تفسير قرارها بإحالة 
قري بين وري إل لتقا الأكزيقي بان" اا مات اا تعد 
تعتزم تسليمه إلى بلجيكا أو حاکمته من خلال محاكمها"“. 

وقي مذكرة شفوية مؤرحة > أيار/مايو 250٠0"‏ وبعد أن لاحظت 
بلجيكا عدم تلقي رد رمي من السلطات السنغالية على مذكراتما 
ورسائلها السابقة» أو ضحت محددا أنما تفسر المادة ۷ من اتفاقية مناهضة 
بور ای و ا مركب تيه 
مزعوم أن تقوم بتسليمه إن لم تقم بمحاكمته» وذكرت أن ” قرار 
إحالة قضية حسين حبري إلى الاتحاد الأفريقي'“ لا يمكن أن يعفي 
لسنغال من التزامها بمحاكمة أو تسليم الشخص امتهم بار لكات ل 
لجرائم وفقاً للمواد ذات الصلة من الاتفاقية. وأضافت أن عدم حل 
لنزاع بشأن هذا التفسير من شأنه أن يؤدي إلى اللجوء إلى إحراءات 
لتحكيم المنصوص عليها في المادة ٠٠١‏ من الاتفاقية. وفي مذكرة شفوية 
مؤرحة ٩‏ أيار/مايو 27٠6٠‏ أوضحت السنغال أن مذكرتيها الشفويتين 
لمؤرحتين ۷ و77 كانون الأول/ديسمبر ٠٠١5‏ تعتبران رداً على طلب 
لتسليم المقدم من بلجيكا. وذكرتٍ أن السنغال» بإحالتها القضية إل 
لاتحاد الأفريقي» وحتى لا تخلق مأزقاً قانونيًء كانت تعمل وفقاً روح 
مبدأ ”التسليم أو المحاكمة'“. وأخيراء أحاطت علما ب ”إمكانية اللجوء 
إلى إحراءات التحكيم ا ع ”٠‏ من الاتفاقية . 
وقي مذكرة شفوية مؤرحة ٠١‏ حزيران/يونيه 27٠٠‏ تدعي السنغال 
عدم استلامهاء ””لاحظت بلجيكا أن محاولة التفاوض مع السنغال» 
التي بدأت في تشرين الثاي/نوفمبر 25٠٠١5‏ لم تنجح” » وبناءً عليه» 
طلبت من السنغال طرح النزاع للتحكيم ”وفقاً لشروط يتم الاتفاق 
عليها بين الطرفين" '» بموحب المادة ٠٠١‏ من الاتفاقية. وعلاوة على 
ذلكء ووفقاً لتقرير للسفارة البلجيكية في داكار عقب اجتماع عقد 
في ۲١‏ حزيران/يونيه ٠٠١“‏ بين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية 
السنغالية والسفير البلجيكي» دعا هذا الأخير السنغال صراحة إلى اتخاذ 
موقف واضح بشأن طلب طرح المسألة للتحكيم. ووفقاً للتقرير نفسه 
أحاطت السلطات السنغالية علماً بطلب بلجيكا اللجوء إلى التحكيم. 
ووحه السفير البلجيكى انتباهها إلى أن المهلة الزمنية المحددة بستة أشهر 
بموحب المادة .م بدا قن ذلك الوقت. 


لتعذيب بأا تقتضي 


وتلاحظ المحكمة كذلك أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 
قضت» في قرار مؤرخ ١7‏ أيار/مايو 5005 أن السنغال لم تتخذ 
”ما يلزم من الإحراءات“ لإقامة اختصاصها على الحرائم المذكورة 
في الاتفاقية» في انتهاك للفقرة ۲ من المادة ه منها. وذكرت اللجنة 
أيضاً أن السنغال لم تمتثل لالتزاماتما بموجحب الفقرة ١‏ من المادة ۷ من 
الاتفاقية بعرض القضية المتعلقة بالسيد حبري على سلطاتها المختصة 
لغرض المحاكمة أو» كحل بديل» نظراً لكون بلجيكا تقدمت بطلب 
لتسليمه» الامتثال لذلك الطلب. 

وتلاحظ امحكمة بعد ذلك أن السنغال» في عام ٠٠۷‏ ۲» نفذت 
عدداً من الإصلاحات التشريعية من أجل جعل قانونما الحلي متماشياً 


مع الفقرة ۲ من المادة © من اتفاقية مناهضة التعذيب. وقد عرفت 
المواد الجديدة ١ - 57١‏ إلى 47١‏ - ه من قانون العقوبات وجرمت 
رسمياً الإبادة الجماعية» والجرائم ضد الإنسانية» وجرائم الحرب» وغيرها 
من انتهاكات القانون الإنساني الدولي. وبالإضافة إلى ذلك» ووفقا 
لأحكام المادة الجديدة 47١‏ - 5 من قانون العقوبات» يخضع أي فرد 
”للمحاكمة أو الإدانة لأفعال أو أوحه قصور ...» كانت» في الزمان 
والمكان اللذين ارتكبت فيهماء تعتبر جريعة جنائية وفقاً للمبادئ العامة 
للقانون المعترف بها من مجتمع الدول» سواء كانت أو لم تكن تشكل 
اتتهاكاً للقانون الساري فى ذلك الوقت وذلك المكان“. وعلاوة على 
ذلكء تم تعديل المادة 575 من قانون الإحراءات الجنائية السنغالي 
ليصبح نصها كما يلي: “كل أحنبي يكون» خارج إقليم الحمهورية) 
قد اتحم بارتكاب جريعة من الحرائم المشار إليها في المواد من 471 - ١‏ 
إلى 471 - ه من قانون العقوبات أو بالمشاركة في ارتكاها ... تجوز 
مقاضاته ومحاكمته وفقاً لأحكام القوانين السنغالية أو القوانين المنطبقة 
في السنغالء إذا كان خاضعاً لولاية السنغال أو إذا كانت الضحية 
تقيم في أراضي جمهورية السنغال» أو إذا كانت الحكومة قد تلقت أمرا 
بتسليمة“ '. كما أدرحت مادة حديدة أيضاً 574 مكرراً إلى قانون 
الإحراءات الجنائية» والتي تنص على ”أن للمحاكم الوطنية اخحتصاص 
بالنسبة لحميع الحرائم» التي يعاقب عليها القانون السنغالي» التي ترتكب 
حارج إقليم الجمهورية من قبل أحد مواطنيها أو من قبل أحنيء إذا 
كانت الضحية تحمل الجنسية السنغالية وقت ارتكاب ذلك الفعل . 


وقد أبلغت السنغال بلجيكا هذه الإصلاحات التشريعية بموجب 
مذكرتين شفويتين مؤرختین ۲۰ و١7‏ شباطا/فبراير ۲۰۰۷. ففي 
المذكرة الشفوية المؤرحة ٠١‏ شباط/فبراير» أشارت السنغال أيضاً 
إلى أن مؤتمر الاتحاد الأفريقي» حلال دورته العادية الثامنة التي عقدت 
يومي ۲۹ و۰٠‏ كانون الثافي/يناير 5٠٠٠١17‏ ” نادى الدول الأعضاء 
ف الاتحاد]» والشركاء الدوليين والحتمع الدولي بأسره لتعبئة كافة 
الموارد» ولا سيما الموارد المالية» اللازمة للإعداد لمحاكمة [السيد حبري] 
زخو ا وقي مذكرتا الشفوية المؤرحة ١١‏ شباط أفبراير» 
ذكرت السنغال أن “مبدأ عدم الرجعية» على الرغم من اعتراف القانون 
السنغالي به» لا يمنع محاكمة أي فرد أو إصدار أحكام بحقه لأفعال أو 
أوحه قصور يكون قد ارتكبها وكانت تعتبر وقتها جرائم عوحب 
اماد ااانه نارون الح كر ا رن عاج" عع الول ل . وبعد أن 
أشارت السنغال إلى أنما أنشأت ”فريق عمل مكلف بوضع المقترحات 
اللازمة لتحديد الشروط والإجراءات المناسبة لملاحقة ومحاكمة رئيس 
تشاد السابق» نيابة عن أفريقياء بوحود ضمانات لإحراء متحاكمة عادلة 


ومنصفة “» ذكرت أن المحاكمة ”تقتضي قدراً كبيراً من المال لا تستطيع 
السنغال حشده دون مساعدة ابمجتمع الدولي ". 
وقي مذكرة شفوية مؤرحة ۸ أيار/مايو ٠۲٠۰٠۷‏ أشارت بلجيكا 


20000 السنغال» في مذكرة شفوية مؤرحة ٠١‏ حزيران/يونيه 


۰ برغبتها في أن تشكل هيئة تحكيم من أجل حل الخلاف 


TNE 


في الرأي في حال عدم التوصل إلى حل عن طريق التفاوض على 
النحو المنصوص عليه في المادة ٠١‏ من الاتفاقية [مناهضة التعذيب] . 
وار اا ورون حوره السقال :على فرح اللجوء 
للتحكيو' ' وأنما تحتفظ بحقوقها على أساس المادة ٠‏ المذكورة أعلاه. 
وأحاطت علماً بالأحكام التشريعية الجديدة التي وضعتها السنغال 
واستفسرت عما إذا كان من شأن تلك الأحكام السماح بمحاكمة 
السيد حبري في السنغال» وإذا كان الأمر كذلك» ضمن أي إطار زمني. 
وأخيراء عرضت بلجيكا على السنغال التعاون في محال القضائي على 
أساس أن تقدم السلطات الستغالية المحتصة التماسا إلى بلجيكا تقوم 
بموجبه الأخيرة بإحالة نسخة من ملف التحقيق البلجيكي الخاص بالسيد 
حبري إلى السنغال. وني مذكرة شفوية مؤرخحة ه تشرين الأول /أكتوبر 
7 أبلغت السنغال بلجيكا بقرارها الإعداد لمحاكمة السيد حبري 
ودعت بلجيكا إلى حضور احتماع للجهات المانحة امحتملة» بهدف 
تمويل تلك المحاكمة. وكررت بلجيكا عرضها الخاص بالتعاون القضائي 
في مذكراتا الشفوية المؤرحة ۲ كانون الأول/)ديسمبر 075٠٠١.‏ و٠۲‏ 
حزيران/يونيه ۰۲۰۰۹ و5١‏ تشرين الأول /أكتوبر ۰۲۰۰۹ و٠۲‏ 
شباط/فبراير ۰۲۰۱۰ و۲۸ حزيران/يونيه 230٠١١‏ وه أيلول/سبتمبر 
۱ كانون الثافي/يناير .۲۰٠۲‏ ورحبت السنغال» في 
المذكرات الشفوية المؤورحة ۲۹ تموز/يوليه 25٠١9‏ و4 ١‏ أيلول/سبتمبر 
۰)۰۹ و۲۰ نيسان/أبريل ۰۲۰۱۰ و5١‏ حزيران/يونيه 250٠١‏ 
باقتراح التعاون القضائي» وذكرت أنما عينت قضاة التحقيق» وأعربت 
عن استعدادها لقبول العرض بمجرد انعقاد الاحتماع المقبل للمائدة 
المستديرة للجهات المانحة. وم تتلق السلطات البلجيكية أي التماس 
لذلك الغرض من السلطات القضائية السنغالية. 


وقي عام ,»7٠٠١/‏ عدلت السنغال المادة 9 من دستورها من أجل 
النص على استثناء من أحكام قوانينها الجنائية في ما يتعلق بمبدأ عدم 
لوعي ريا عت ان E‏ وكا كبن وإنزال العقوبة على 
"أي شخص يقوم بأي فعل أو يمتنع عن القيام بفعل» نما كان يعتبر 
وقت ارتكابه» جرعة وفقاً لقواعد القانون الدولي التعلقة ا 
الجماعية» والجرائم ضد الإنسانية» وجرائم الحرب ". 


وكما ذكر أعلاف في ۱۹ شباط/فبراير ۰۲۰۰۹ أودعت بلجيكا 
لدى قلم ا محكمة عريضة لإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة. وفي / 
نيسان,/أبريل 5٠٠١9‏ أثناء جلسات الاستماع المتعلقة بطلب الإشارة 
بتدابير مؤقتة المقدم من بلجيكا - والذي طلبت في نهايته من المحكمة 
”الإشارة» في انتظار صدور حكم نمائي في موضوع الدعوى » بتدابير 
مؤقتة تقتضي من الدولة المدعى عليها اتخاذ ”جميع الإحراءات التي 
تخوها لا سلطتها لإبقاء السيد حسين حبري تحت رقابة السلطات 
السنغالية وإشرافها بحيث يتم n e‏ 
الدولي التي تطلب بلجيكا الامتثال ها“ - وأعلنت السنغال رسمياً أمام 
امحكمة بأنما لن تسمح للسيد حبري بمغادرة أراضيها طالما ظلت القضية 
معلقة. وحلال جلسات الاستماع ذاتماء أكدت أن ”العائق الوحيد 


... أمام بدء محاكمة السيد حسين حبري في السنغال هو عائق مالي“ 
وأن السنغال ”وافقت على محاكمة السيد حبري» ولكنها منذ البداية 
قالت للاتحاد الأفريقى إتما لن تكون قادرة على تحمل تكاليف المحاكمة 


¢ 


يمفردها . 


وتلاحظ المحكمة أيضاً أن حكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا (في ما يلي ' محكمة العدل لغرب أفريقيا)» في 
حكمها الصادر في ١‏ تشرين الثاني/نوفمبر »7٠0٠١‏ حكمت على 
العريضة المودعة لديها في ٠‏ تشرين الأول /أكتوبر 235٠٠04‏ والتي طلب 
فيها السيد حبري من امحكمة أن تقضي بأن حقوقه كإنسان ستنتهك 
من قبل السنغال إذا ما رفعت دعوى ضده. وبعد أن لاحظت تلك 
المحكمة, في جملة أمورء أن هناك أدلة تشير إلى إمكانية وجود انتهاكات 
لحقوق الإنسان للسيد حبري نتيجة الإصلاحات الدستورية والتشريعية 
التي قامت بها السنغال» قضت بأنه ينبغي للسنغال أن تحترم الأحكام 
الصادرة عن محاكمها الوطنية» وبوجه حاص» الالتزام بمبدأ حجية الأمر 
المقضى به (0010844[ ءهإ)» وبناءً عليه أمرتما بالامتثال للمبدأ المطلق 
عدم ا ولكنها وحدت أيضاً أن الولاية التي كلفت بما السنغال 
من قبل الاتحاد الأفريقي هي في الواقع وضع واقتراح كافة الترتيبات 
اللازمة لمقاضاة ومحاكمة السيد حبري ضمن إطار إجراءات محددة 
خاصة بالمحاكمات الدولية. 


وبعد صدور ذلك الحكم عن محكمة العدل لغرب أفريقياء في 
كانون الثاني/يناير »781١١‏ طلب مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد 
الأفريقي من “ المفوضية إجراء مشاورات مع حكومة السنغال من أجل 
وضع اللمسات الأخيرة على طرائق العمل من أجل محاكمة السيد 
حسين حبري على وجه السرعة من خلال محكمة خاصة ذات طابع 
دولي بما يتفق مع قرار محكمة العدل لغرب أفريقيا“. وفي الدورة السابعة 
عشرة للمؤتمر» التى عقدت في تموز/يوليه 25.0١١‏ ”أكد المؤتمر الولاية 
المسندة إلى السنغال بمحاكمة حسين حبري بالنيابة عن أفريقيا“ و”حثها 
على الاضطلاع بمسؤوليتها القانونية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة 
التعذيب» وقرار لحنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة» وكذلك 
الولاية المذكورة بمحاكمة حسين حبري على وجه السرعة أو تسليمه 
إلى أي بلد آحر على استعداد حاكمته' . 


وف ١١‏ كانون الثاني /يناير و4 ۲ تشرين الثاني/نوفمبر 25١١١‏ قام 
مقرر لحنة مناهضة التعذيب» المسؤول عن متابعة المراسلات» بتذ كير 
السنغال» في ما يتصل بالقرار الصادر عن اللجنة في ١7‏ أيار/مايو 
05 بالتزامها بعرض قضية السيد حبري على سلطاتا المختصة 
لغرض المحاكمة؛ إذا لم تقم بتسليمه. 


ووجهت بلجيكا ثلاثة طابات أخرى إلى السنغال من أجل تسليم 
السيد حبري وذلك في ٠١‏ آذار/مارس 230١١‏ وه أيلول/سبتمير 
۱ كانون الثاني/يناير .۲٠٠۲‏ وأعلن عن عدم قبول الطلبين 
الأوّلين» ولا تزال ا محاكم السنغالية تنظر في الطلب الثالث. 


TY 


ولاحظ مۇتر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي» في دورته 
لثامنة عشرة التي عقدت في كانون الثاني /يناير ٠۲١٠۲‏ أن محكمة 
مينسناف؛ د كان ل تعن بعد ميو فا يسان طاب بلتعيكا اربع ديم 
لسيد حبري. وأحاط علما باستعداد رواندا إحراء محاكمة السيد حبري 
و"”طلب من المفوضية أن تواصل مشاوراتما مع الدول والمؤوسسات 
لشريكة وجمهورية السنغال» ثم مع جمهورية روانداء كدف ضمان 
محاكمة السيد حبري على وجه السرعة» ثم بحث الطرق العملية وكذلك 
لآثار القانونية والمالية للمحاكمة . 


ثانياً - اختصاص الحكمة (الفقرات ٣ - ٤۲‏ 

وقد 331 کا بالأساسين القضامي الذي ايت ا 
بلجيكا في ما يتعلق بإقامة اختصاص المحكمة - وها الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ من اتفاقية مناهضة التعذيب والتصريحان اللذان أدلت هما الدولتان 
الطرف وجب الفقرة ۲ من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة» 
تلاحظ أن السنغال ترفض اختصاصها بالاستناد إلى أي من الأساسين» 
مؤكدة عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الصكين ذوي الصلة» 
وأنه» في المقام الأول» لا يوحد أي نزاع بين الطرفين. 


ألف - وحود نزاع (الفقرات )٥١ - ٤٤‏ 

تشير ا محكمة إلى أن بلجيكاء في المطالبات المدرجة في عريضتهاء 
طلبت من ا محكمة أن تقرر وتعلن أن ”جمهورية السنغال ملزمة بتحريك 
الدعوى الحنائية ضد السيد ح. حبري بسبب الأفعال المدعى بأنه 
ارتكبها أو كان شريكاً أو متواطناً في ارتكاجماء وهي أفعال من بينها 
حرائم التعذيب وحرائم ضد الإنسانية» وأن جمهورية السنغال ملزمة» في 
حالة عدم ملاحقتها قضائياً للسيد ح. حبري» بأن تسلمه إلى بلجيكا 
لمساءلته عن هذه الجرائم أمام المحاكم البلجيكية“. وطلبت بلجيكا 
من الحكمة» في مذكراتما الأخيرة» أن تقرر أن السنغال قد انتهكت 
التزاماتها بموجب الفقرة ۲ من المادة ه من اتفاقية مناهضة التعذيب» 
وأن عدم اتخاذ السنغال إحراءات في ما يتعلق بالجرائم المزعومة للسيد 
حبري يعنى أا اتتهكت ولا تزال تنتهك التزاماتما بموجحب الفقرة ۲ 
O Aa‏ ا A E‏ وقواعد أحرى 
من قواعد القانون الدولي. وتلاحظ المحكمة أن السنغال» من جانبهاء 
تقول إنه لا يوجد نزاع بين الطرفين في ما يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاقية 
مناهضة التعذيب أو أي قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي ذات 
الصلة» وبالتاللي فإن ا محكمة ليس لما اختصاص في هذه القضية. وتلاحظ 
ا محكمة» بالتالي» أن الطرفين قدّما بذلك آراء متباينة بشكل قاطع عن 
وحود نزاع بينهماء وإن كان هناك بالفعل أيٍّ نزاع» عن جوهر هذا 
النزاع. ونظراً لكون وحود نزاع يعتبر شرطاً لإقامة اعتصاصها بمقتضى 
الأساسيين القضائيين اللذين استندت إليهما بلجيكاء تبدأ المحكمة بالنظر 
في هذه المسألة. 

وبالاستناد إلى الاجتهادات السابقة للمحكمة» تشير ا محكمة في 
هذا الصدد إلى أنه» من أحل تحديد ما إذا كان هناك نزاع قائم» ”يجب 


إثبات أن ادعاء أحد الطرفين يواجه معارضة إيجابية من الطرف الآحر“ 
(أفريقيا الكنويية الغربية (إثيو بيا ضد حنوب أفريقيا؛ لبيريا ضد حنوب 
أفريقيا). الاعتواضات الأوليق امک تقارير محكمة العدل الدولية لعام 
55 الصفحة ۳۲۸)» على أن يكون مفهوماً أن ””وجود نزاع دولي 
هو مسألة تخضع لتحديد موضوعي' (فتوى بشأن تفسير معاهدات 


السلام مع بلغارياء وهنغارياء ورومانياء المرحلة الأولى» تقارير محكمة 


العدل الدولية لعام ٩٥ ٠‏ الصفحة »)۷٤‏ وأن ”تحديد ا محكمة لذلك 
يجب أن يكون على أساس فحص الوقائع. فالمسألة هي مسألة مضمون 
لا مسألة شكل"' (تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري إجورجيا ضد الاتحاد الرو سي). الدفوع الابتدائيق 
الحكم الصادر في ١‏ يسا أأثريل 2007١‏ الفقرة .)"١‏ وتلاحظ 
امحكمة أيضاً أن ””النزاع يحب» من حيث المبدأ» أن يكون قائماً وقت 
تقديم العريضة إلى ا محكمة'' (المرحع نفسه). 

وتبداً المحكمة بالنظر في طلب بلجيكا الأول بأن تعلن ا محكمة أن 
السنغال قد انتهكت الفقرة ۲ من المادة ه من اتفاقية مناهضة التعذيب» 
التي تقضي بأن ”تتخحذ كل دولة طرف ما يلزم من الإحراءات لإقامة 
ولايتها القضائي ايه اعلى e‏ الات الى بكري يها 
مرتكب الجريمة المزعوم '“موجحوداً في إقليم يخضع لولايتها القضائية“ 
ولا تقوم تلك الدولة بتسليمه إلى أي من الدول التي ورد ذكرها في 
الفقرة ١‏ من المادة المذكورة. وتلاحظ ا محكمة أنه في حين تدعى 
بلجيكا أنه نظراً لكون السنغال ل تمتثل لالتزاماتها بموجب الفقرة 
”ق الوقت المناسب”“ أسفر عن عواقب سلبية في 
ما يتعلق بتنفيذ بعض الالتزامات الأخرى بموحب الاتفاقية» فما 
تقر مع ذلك » بأن السنغال قد امتثلت أخصيراً لالتزاماتما من خلال 
الإصلاحات التشريعية لعام ۲١٠۷‏ (التي توسع نطاق احتصاص امحاكم 
السنغالية ليشمل جرائم معينة» بما فيها التعذيب وجرائم الحرب والجرائم 
ضد الإنسانية وجرية الإبادة الجماعية التي يزعم أتما ارتكبت من قبل 
أجنبي حار ج الأراضي السنغالية» بغض النظر عن جنسية الضحية) من 
حهة» ومن جهة أخرىء التعديل الدستوري لعام ٠٠١‏ (الذي يحول 
الآن دون أن يمنع مبدأ عدم الرحعية في القضايا الجنائية محاكمة شخص 
عن أفعال كانت تشكل جرائم بموجب القانون الدولي وقت ارتكابما). 

وترى الحكمة أن أي نزاع كان موجوداً بين الطرفين في ما يتعلق 
بتفسير أو تطبيق الفقرة ۲ من المادة ه من الاتفاقية قد انتهى وقت 
إيداع العريضة. وتخلص بالتالي إلى أنه ليس لما احتصاص للبت في طلب 
بلجيكا المتصل بالالتزام المترتب على ذلك الحكم من أحكام الاتفاقية. 
ولكنها قالت إن ذلك لا يمنع المحكمة من النظر في ما كان لسلوك 
لسنغال من عواقب محتملة» في ما يتعلق بالتدابير المنصوص عليها في 
هذا الحكم» على امتثالها لبعض الالتزامات الأخرى بموجب الاتفاقية» 
إن كان للمحكمة اختصاص في ذلك الصدد. 
ثم تنظر الحكمة في ادعاء بلجيكا بأن السنغال انتهكت التزامين 
آخرين بموجب الاتفاقية» يطلبان على التوالي من أي دولة طرف في 


۲ من المادة o‏ 


الاتفاقية» عندما تعثر في أراضيها على شخص يزعم أنه ارتكب أعمال 
تعذيب» أن تقوم ب '”إحراء التحقيق الأولي في ما يتعلق بالوقائع” 
(المادة 25 الفقرة ۲) و" إذا لم تقم بتسليمه“ أن تقوم بعرض القضية 
على سطلطاتا المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة (لمادة ۷» 
الفقرة .)١‏ وبالنسبة لهذه النقطةء تلاحظ المحكمة أن السنغال تؤكد أنه 
لا يوحد نزاع في ما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الأحكام» ليس فقط 
لأنه لا يوجد نزاع بين الطرفين حول وجود تلك الالتزامات ونطاقهاء 
وإغهاأيضاً لأا قد امتغلت لتلك الأحكام. وعلى أساس التبادلات 
الدبلوماسية بين الطرفين» ترى المحكمة أن ادعاءات بلجيكا التي استندت 
إلى تفسير وتطبيق الفقرة ۲ من المادة ٦‏ والفقرة ١‏ من المادة ۷ من 
الاتفاقية قد رفضت بالفعل من قبل السنغال؛ وبذا تخلص إلى وحود 
نزاع قائم بالفعل وقت إيداع العريضة وتلاحظ أن النزاع لا يزال قائماً. 


وتلاحظ الحكمة أن عريضة بلجيكا تشمل أيضاً طلباً بأن تعلن 
امحكمة أن السنغال انتهكت التزامها بموجب القانون الدولي العرثقي في 
ما يتعلق ”برفع دعوى قضائية ضد السيد حبري“ بتهمة ارتكابه حرائم 
ضد الإنسانية؛ وأضافت بلجيكا إلى طلبها في وقت لاحق جرائم الحرب 
والإبادة الجماعية» وذلك في مذكرتما وفي جلسات الاستماع على حد 
سواء. وبالنسبة هذه النقطة» تؤكد السنغال أيضاً أنه لم ينشأ أي نزاع 
بين الطرفين. 


وتلاحظ ال محكمة أنه» في حين أن مذكرة التوقيف الدولية لبلجيكا 
في ما يتعلق بالسيد حبري - التي أحالتها إلى السنغال مع طلب التسليم 
في ۲۲ أيلول/سبتمبر ٠٠١‏ - أشارت إلى انتهاكات للقانون الإنساني 
الدولي» والتعذيب» والإبادة الجماعية» والجرائم ضد الإنسانية» وجرائم 
الحرب والقتل» وغيرها من الحرائم, لم يذكر في أي من الوثيقتين» 
صراحة أو ضمناًء أن السنغال ملزمة بموجب القانون الدولي بعمارسة 
احتصاصها بالنسبة هذه الحرائم إذا ل ىم تسلم السيد حبري. وبالنسبة 
لاختصاص oy‏ كان هناك» وقت إيداع العريضة» 
نزاع قائم بين الطرفين بش أن التزام السنغال» بموجب القانون الدولي 
لعرقي» باتخاذ تدابير في ما يتعلق بالحرائم المشار إليها أعلاه والمتهم السيد 
حبري بارتكابما. وقي ضوء المراسلات الدبلوماسية بين الطرفين» ترى 
محكمة أن هذا النزاع لم يكن قائماً في ذلك التاريخ» وأن الالتزامات 
لوحيدة المشار إليها في المراسلات الدبلوماسية بين الطرفين هى تلك 
لمتصلة باتفاقية مناهضة التعذيب. وتر اة ی عل تلق طروت 
أنه لم يكن هناك ما يدعو السنغال على الإطلاق إلى أن تتناول في 
مراسلاتا مع بلجيكا الملاحقة القضائية للسيد حبري على الجرائم 
لمزعومة بموحب القانون الدولي العرثي. وتذكر المحكمة أن الوقائع التي 
شكلت تلك الحرائم المزعومة قد تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأعمال 
لتعذيب المزعومة. ومع ذلك» فإن مسألة ما إذا كان جلي ليوا 
لتزام بالملاحقة القضائية بموجب القانون الدولي العرفي لجرائم يزعم أن 
أحد الرعايا الأحانب قد ارتكبها في الخارج هو أمر مختلف تماما عن 


أي مسألة تتعلق بامتثال تلك الدولة لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة 
التعذزيب» ويثير مسائل قانونية مختلفة تماماً. 


وتخلص المحكمة إلى أنه وقت إيداع العريضة» لم يكن النزاع القائم 
بين الطرفين يتعلق بانتهاك الالتزامات بموجب القانون الدولي العرفي» 
وبالتالي ليس من اختصاص المحكمة اتخاذ قرار بشأن مطالبات بلجيكا 
المتعلقة بذلك. ولذاء فإن ما ستحدهه ا محكمة فقط هو وجود أو عدم 
وحود أساس قانوني لاختصاصها بشأن النزاع المتصل بتفسير وتطبيق 
الفقرة ۲ من المادة ٠‏ والفقرة ١‏ من المادة ۷ من اتفاقية مناهضة التعذيب. 
شروط أخرى تتعلق بالاختصاص (الفقرات 5ه - )١۳‏ 

تنتقل ا محكمة الآن إلى الشروط الأخرى التق يجب استيفاؤها حتى 
يكون ها احتصاص بموحب الفقرة ١‏ من المادة 32 من اتفاقية مناهضة 
التعذيب» التي تنص على أن ”أي نزاع ينشا بين دولتين أو أكثر من 
الدول الأطراف في ما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا بمكن 
تسويته عن طريق التفاوض» يطرح للتحكيم بناءً على طلب إحدى 
هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ 
طلب التحكيم من الموافقة على تنظيم التحكيم» يجوز لأي من تلك 
الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقدم طلب وفقاً 
ا لل '. وتتمثل هذه الشروط في أنه لم يكن 
بالإمكان تسوية النزاع عن طريق التفاوض» وأنه» بعد تقديم طلب 
التحكيم من قبل أحد الأطراف» لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على 
تنظيم التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ ذلك الطلب. 

وني ما يتعلق بالشرط الأول من هذين الشرطين» تؤكد امحكمة 
أتمايجب أن تبداً بالتأكد مما إذا كان هناك ”على الأقل [»] محاولة 
حقيقية من قبل أحد الطرفين المتنازعين لإحراء مناقشات مع الطرف 
الآحر» بمدف حل هذا النزاع' (تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على 
جيع أشكال التمييز العنصري إجورجيا ضد الانحاد الروسي). الدفووع 
الابتدائية الحكم الصادر في ١‏ نيسان/أبريل »۲١٠١‏ الفقرة .)٠١١‏ 
ووفقاً لاحتصاص الحكمة ”إن الشرط المسبق المتعلق بإجراء المفاوضات 
يُستوق فقط في حال فشل المفاوضاتء أو إذا أصبحت المفاوضات 
عقيمة أو وصلت إلى طريق مسدود” (المرجع نفسه» الفقرة .)١55‏ 
فاشتراط أن النزاع ”لا يمكن تسويته عن طريق التفاوض"” لا يمكن أن 
يفهم بأنه يشير إلى استحالة نظرية في التوصل إلى تسوية. إنما يعني 
كما لاحظت المحكمة في ما يتعلق بأحكام ذات صياغة ممائلة» أنه 
“لا يوحد احتمال معقول بأن يفضى إحراء مزيد من المفاوضات إلى 
تسوية“ (أفريقيا الكنوبية الغربية (إيوبيا ضد حنوب أفريقياه ليبريا ضد 
حنو ب أفريقيا)» الاعتراضات الأولية الحكم. تقارير محكمة العدل 
الدولية لعام 2555 الصفحة .)٠ ٤١‏ 

وتلاحظ امحكمة أنه في حين ذكرت بلجيكا صراحة أن المراسللات 
العديدة المتبادلة بين الطرفين والاحتماعات المختلفة التي عقدت بين 
الطرفين في الفترة بين ١١‏ كانون الثاني /ینایر 7٠٠٠5‏ و٠۲‏ حزيران/ 
٠‏ جرت في إطار عملية التفاوض بموحب الفقرة ١‏ من المادة 


باي - 


I۳ 


٠‏ من اتفاقية مناهضة التعذيب» م تعترض السنغال على توصيف 
بلجيكا هذه التبادلات الدبلوماسية بأنما مفاوضات. وفي ضوء موقف 
السنغال بأتماء على الرغم من عدم موافقتها على التسليم ومن مواحهتها 
صعوبات قي الشروع في الحاكمة» قد امتثلت مع ذلك لالتزاماتها 
بموجب الاتفاقية» فإن المفاوضات لم تحقق أي تقدم نحو حل النزاع. 
وإذ لاحظت الحكمة أن هذا الاحتلاف في وجهات نظر الطرفين قد 
استمر حتى المرحلة الشفوية» فإنما تخلص إلى أن الشرط المنصوص عليه 
في الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من الاتفاقية بأنه لا يمكن تسوية النزاع عن 
طريق التفاوض» قد تم استيفاؤه. 


وقي ما يتعلق باللجوء إلى التحكيم في النزاع القائم بشأن تفسير 
لمادة ۷ من اتفاقية مناهضة التعذيب» ورد في مذكرة شفوية من وزارة 
لخارحية البلجيكية مؤرخة > أيار/مايو ٠٠٠0‏ ”أن عدم التوصل إلى 
حل للنزاع القائم بشأن هذا التفسير من شأنه أن يفضي إلى اللجوء 
إلى إحراء التحكيم المنصوص عليه في المادة ٠‏ من اتفاقية مناهضة 
لتعذيب"". وفي مذكرة شفوية مؤرخة ٩‏ أيار/مايو 2٠٠١"‏ رد سفير 
لسنغال في بروكسل على ذلك ما يلي: ”ق ما يتعلق بإمكانية لجوء 
بلجيكا إلى إحراء التحكيم المنصوص عليه في الماد ”٠‏ من اتفاقية 
مناهضة التعذيب» لا يسع السفارة إل أن تحيط علماً بذلك» معيدة 
التأكيد على التزام السنغال بالعلاقة الممتازة بين البلدين في محال التعاون 
ومكافحة الإفلات من العقاب' “. وقامت بلجيكا بعد ذلك بتقديم طلب 
مباشر من أحل اللجوء إلى التحكيم في مذكرة شفوية مؤرحة ٠١‏ 
حزيران/يونيه 2٠٠٠‏ لاحظت فيها أن ""محاولة التفاوض مع السنغال» 
التي بدأت في تشرين الثافي/نوفمبر 2٠٠٠١٠‏ لم تجح“ وأن بلجيكا 
”وفقا للفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من اتفاقية مناهضة التعذيب» طلبت من 
السنغال» بناءً على ذلك» طرح النزاع للتحكيم وفقاً لشروط يتفق عليها 
بين الطرفين . 

وتلاحظ المحكمة أن بلجيكا كررت طلب اللجوء إلى التحكيم 
في مذ كرتا الشفوية المؤرخة ۸ أيار/مايو ٠۲٠٠۷‏ التي لم تقم السنغال 
بالرد عليها. ورغم أن بلجيكا لم تقدم أي اقتراح مفصل بشأن تحديد 
المسائل التي ستطرحها للتحكيم وبشأن تنظيم إحراءات التحكيم» فهذا 
لا يعني» في رأي ا محكمة» أن اشتراط عدم تمكن الأطراف ”من الموافقة 
على تنظيم التحكيم“ لم يمستوفء إذ أنه يجوز للدولة أن تؤجحل تقدم 
المقترحات المتعلقة بهذه الجوانب إلى الوقت الذي يتم فيه إعطاء رد إيجابي 
مرو حبك ا علي طليها و الراع عر و و 
لاحي إل امال الحياي باجمان لكو الول 1ه "لا يمكن لعدم 
وجود اتفاق بين الطرفين بشأن تنظيم التحكيم أن يكون أمرا مفترضا. 
فهذا الخلاف ينشاً عندما يقترح مقدم الطلب إحراء تحكيم» ولكن 
الطرف الآحر لا يرد عليه أو يعرب عن اعتزامه عدم قبوله“ (الأعمال 
المسلحة في أراضي الكو نغو (طلب حديد: 005 5) (جمهورية الكونغو 
العقراطية ضد رواندا)» الحكم بشأن الاختصاص وللقبولية. تقارير 
محكمة العدل الدولية لعام ٠05‏ » الصفحة »4١‏ الفقرة 97). وتخلص 


المحكمة إلى أن شرط عدم تمكن الطرفين من الاتفاق على تنظيم التحكيم 
نشأ في هذه القضية عن عدم وجود أي استجابة من جانب الدولة التي 


وا لن ا ان و عليه وه ی 
٠‏ من اتفاقية مناهضة التعذيب» ألا وهو أنه ينبغي أن بمضي ما لا يقل 
E‏ اشير علق E‏ لسو إل الس NEE‏ 
إلى المحكمة» ترى ا محكمة أنه» في الحالة الراهنة» تم استيفاء هذا الشرط» 
نظراً لأن العريضة أودعت بعد أكثر من عامين من طلب اللجوء إلى 
التحكيم. 

ونظراً لكون ا محكمة قد قررت أنه تم استيفاء الشرطين المنصوص 
عليهما في الفقرة ١‏ من المادة ٠‏ من اتفاقية مناهضة التعذيب» تخلص 
إلى أن لها احتصاصاً للنظر في النزاع القائم , بين الطرفين بشأن تفسير 
وتطبيق الفقرة ۲ من المادة > والفقرة ١‏ من المادة ۷ من ذلك الصك. 
وإذ توصلت المحكمة إلى هذه النتيجة» لا تحد أنه من الضروري النظر 
في ما إذا كان لما احتصاص أيضاً بشأن النزاع نفسه على أساس 
التصريحين المقدمين من الطرفين بموجب الفقرة ۲ من المادة ۳١‏ من 
نظامها الأساسي. 


اانا - مقبولية مطالبات بلجيكا (الفقرات 54 - 0/١‏ 


تلاحظ المحكمة الاحتلاف في وحهات النظر بين الطرفين بشأن 
الصفة القانونية لبلجيكا لرفع الدعوى» التي لا تقيم مطالباتما على أساس 
م ركزها كدولة طرف في الاتفاقية فحسبء بل كذلك على أساس 
وحود مصلحة خاصة بما بميز بلجيكا عن الأطراف الأحرى في الاتفاقية 
ويعطيها حقاً محدداً في قضية السيد حبري. 

وبالاستناد إلى موضوع الاتفاقية وغرضهاء وهو " زيادة فعالية 
النضال ضد التعذيب ... في جميع أنحاء العام“ جد امحكمة بأن 
الدول الأطراف في الاتفاقية لما مصلحة مشتركة في أن تضمن» في 
ضوء القيم المشتركة بينهاء منع وقوع أعمال التعذيب» وفي حال 
ر آلا مانت مرت كبو هام ب کی لطر چ و الاي 
أو الضحاياء أو المكان الذي ارتكبت فيه الجرائم المزعومة. وتعتبر 
محكمة أن جميع الدول الأطراف الأحرى لديها مصلحة مشتركة في 
أن تمتفل الدولة التي يوجد مرتكب الحربمة المفترض في أراضيها لهذه 
لالتزامات» ويترتب على هذه المصلحة المشتركة أن يكون الوفاء 
بتلك الالتزامات واجباً على أيٍّ دولة طرف إزاء جميع الدول الأخرى 
لأطراف في الاتفاقية. ويترتب على ذلك أن جميع الدول الأطراف 


“لما مصلحة قانونية“ في حماية تلك الحقوق (القضية المتعلقة بشر كة 


بر شلو نة للجر والإنارة والطاقة الحدو دة (بلحيكا ضد إسبانيا)» الحكى 
تقارير محكمة العدل الدولية لعام 0٩۷ ٠‏ الصفحة۲٠»‏ الفقرة ۳۳) 
وأنه يمكن تعريف تلك الالتزامات بأتما ”التزامات ذات حجية مطلقة 
تجاه الكافة“» بمعنى أن كل دولة طرف لما مصلحة في أن يتم الامتثال 
هذه الالترامات في أي قضية كانت. 


وتخلص الحكمة إلى أن بلجيكاء بوصفها دولة طرفاً في اتفاقية 
مناهضة التعذيب» لديها الصفة القانونية للاحتجاج بمسؤولية السنغال 
عن الانتهاكات المزعومة لالتزاماتها بموجب الفقرة ۲ من المادة " والفقرة 
١‏ من المادة ۷ من الاتفاقية. ولذاء فإن مطالبات بلجيكا المستندة إلى 
هذه الأحكام من الاتفاقية مقبولة. وفي ضوء هذا القبول» ترى المحكمة 
أنه لا ضرورة ها في أن تقرر ما إذا كان لبلجيكا مصلحة خاصة أيضاً 
قي ما يتعلق بامتثال السنغال للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية في قضية 
السيد حبري. 
رابعاً - الانتهاكات اللزعومة لاتفاقية مناهضة التعذيب 
(الفقرات )١١1/- ۷١‏ 


تذكر المحكمة بأنه في حين طلبت بلجيكا من المحكمة» في عريضة 
إقامة الدعوى» أن تقرر وتعلن أن السنغال ملزمة بإقامة دعوى جنائية 
ضد السيد حبري» وإذا تعذر ذلك أن تسلمه إلى بلجيكاء طلبت من 
المحكمة» في استنتاجاتما الختامية» أن تقرر وتعلن أن السنغال انتهكت 
ولا تزال تنتهك التزاماتما بمو جب الفقرة ۲ من المادة ٦‏ والفقرة 
١‏ من المادة ۷ من تلك الاتفاقية لعدم إقامتها الدعوى الحنائية ضد 
سعد یریما 1 تق سايم وأشارت أيضاً خلال الدعوى 
إلى أن الالتزامات الناشئة عن الحكمين المذكورين من الاتفاقية وعن 
لمادة ه مرتبطة مع بعضها البعض في سياق تحقيق موضوع الاتفاقية 
وعرضهاء ألا وهو زيادة فعالية مكافحة التعذيب. وبالتالي» فإن إدماج 
لتشريعات الملائمة في القانون الوطني (المادة 25 الفقرة ؟) من شأنه أن 
يتيح للدولة التي يوجد في أراضيها متهم أن تقوم على الفور بتحقيق 
أوّلي في الوقائع (المادة »٦‏ الفقرة ۲)» وهي خطوة ضرورية لتمكين 
تلك الدولة» وهي على علم بالوقائع» من عرض القضية على سلطاتها 
لمختصة لغرض امحاكمة (المادة ۷» الفقرة .)١‏ 


وتلاحظ المحكمة أن السنغال ترفض مطالبات بلجيكا وتعتبر أتما لم 
تنتهك أي حكم من أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب. وتدّعي السنغال 
بأن الاتفاقية تقسم مبدأ التسليم أو امحاكمة إلى مجموعة من الإجراءات 
الق ينبغى للدولة أن تتخذهاء وأن التدابير التق اتخذتما السنغال حتى 
الآن كبرق نا الت واا الذو ليق وک إل يعن كبر بد دوه 
للسبلظة التقذيرية للذولة المغية.وبعد أن أكدت الستغال عدم اعترامهنا 
تسليم السيد حبري» وإنما تنظيم محاكمته ومقاضاته» أشارت إلى أتما 
اعتمدت إصلاحات دستورية وتشريعية في الفترة ۲۰۰۷ = ۲٠١۸‏ 
وفقاً للمادة ه من الاتفاقية» لتمكينها من إجراء محاكمة عادلة ومنصفة 
للجاني المزعوم بشأن الحرائم قيد النظر بالسرعة المعقولة. وتقول كذلك 
إن التدابير التي اتخذت لتقيبد حرية e)‏ حبري» عملاً بالمادة ٩‏ من 
الاتفاقية» فضلاً عن غيرها من التدابير المتخذة استعداداً محاكمة السيد 
حبري» والتي تقررت برعاية الاتحاد الأفريقي» يحب اعتبارها بمثابة 
الخطوات الأولى نحو الوفاء بالالتزام با محاكمة المنصوص عليه في المادة 
۷ من الاتفاقية. 


وتؤكد ا محكمة أنه» على الرغم من أنه ليس لما اختصاص للنظر 
ف الانتهاك المزعوم للفقرة ۲ من المادة ه من الاتفاقية المذكور سابقاء 
تنبغى الإشارة إلى أن امتثال الدولة لالتزامها بإقامة الولاية القضائية 
اکا ا 0ه اذه 0ه قرط طبر زع 
للتمكين من إجراء تحقيق أُوَّلِي (المادة 25 الفقرة ۲)» ولعرض القضية 
على سلطاتها المختصة لغرض المحاكمة (المادة ۷» الفقرة .)١‏ والغرض 
من جميع هذه الالتزامات هو التمكين من رفع دعوى ضد المشتبه 
فيه في حال عدم تسليمه» وتحقيق موضوع الاتفاقية وغرضهاء ألا 
وهو زيادة فعالية النضال ضد التعذيب من خلال الحيلولة دون إفللات 
مرتكبي هذه الأفعال من العقاب. 

وتلاحظ المحكمة أن التزام الدولة بتجريم التعذيب وبإقامة احتصاصها 
بشأنه» والذي يوجد مثيل له في أحكام العديد من الاتفاقيات الدولية 
لمكافحة الجرائم الدولية» يحب أن تنفذه الدولة المعنية بمجرد أن تصبح 
ملزمة بالاتفاقية. ويتسم هذا الالتزام بصورة خاصة بطابع وقائي ورادع» 
فعندما تجهز الدول الأطراف نفسها بالأدوات القانونية اللازمة لملاحقة هذا 
النوع من الجرائم» فهي تكفل أن تعمل أنظمتها القانونية على تحقيق هذا 
الغرض وتلزم نفسها بتنسيق جهودها للقضاء على أي إمكانية للإفلات 
من العقاب. وقي هذا الصدد» ترى ا محكمة أن السنغال» بعدم قيامها 
باعتماد التشريعات اللازمة حتى عام ٠٠۷‏ ۲» أحرت عرض القضية على 
سلطاتما المحتصة لغرض المحاكمة» لدرحة أنه في ؟ تموز/يوليه ٠٠٠٠‏ 
و١٠‏ آذار/مارس ٠٠١١‏ على التوالي» توصلت محكمة الاستئناف في 
داكار ومحكمة النقض السنغالية إلى أن ا محاكم السنغالية غير مختصة للنظر 
في الدعوى ضد السيد حبري» الذي كان متهما بارتكاب جرائم ضد 
الإنسانية وأعمال تعذيب وأعمال و حشية» بسبب عدم وجود تشريعات 
مناسبة تتيح إقامة هذه الدعوى ضمن النظام القضائي امحلي. وتخلص 
المحكمة إلى أن هذا التأحير في اعتماد التشريعات المطلوبة أثر بالضرورة 
على تنفيذ السنغال للالتزامات المترتبة على الفقرة ۲ من المادة " والفقرة 
١‏ من المادة ۷ من الاتفاقية. وا محكمة» واضعة في اعتبارها الترابط القائم 
بين مختلف أحكام الاتفاقية» ستقوم بتحليل الانتهاكات المزعومة للفقرة 
۲ من المادة > والفقرة ١‏ من المادة ۷ من الاتفاقية. 


ألف - الانتهاك الإ عوم للالتزام اللنصوص عليه ي الفقرة ١‏ من 
اللادة 5 من الاتفاقبة (الفقرات ۷۹ - ۸۸) 

بعد أن أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لأحكام الفقرة ۲ من المادة 
5 من الاتفاقية» يتعين على الدولة التي يوحد في أراضيها شخص 
يدّعى ارتكابه أعمال تعذيب ”أن تقوم فوراً بإحراء التحقيق الأوّلي في 
ما يتعلق بالوقائع'“» تلاحظ المحكمة أنه» في حين ترى بلجيكا أن الالتزام 
المستمد من هذا الحكم هو التزام إحرائي - بمعنى أن الدولة يجب أن 
تتخذ تدابير فعلية الجمع الأدلة» وإذا لزم الأمر من خلال المساعدة 
القضائية المتبادلة» عن طريق توجيه رسائل التماس للمساعدة إلى البلدان 
الت يحتمل أن تكون قادرة على مساعدتماء ترى السنغال أنه محرد 
التزام بتحقيق غاية» لأن الهدف من التحقيق هو الوقوف على الحقائق 


نت نا 


ولا يؤدي بالضرورة إلى ا محاكمة» نظراً لأن المدعي العام قد يقرر» في 
تدعي السنغال أا أوفت بذلك الالتزام. 


وترى المحكمة أن الحدف من التحقيق الأوّلي المنصوص عليه في 
الفقرة ۲ من المادة 25 مثله مثل أي تحقيق تحريه السلطات المختصة» هو 
التثبت من الشكوك التي تكتنف الشخص المعني. وتضطلع بهذا التحقيق 
السلطات التي تتمثل مهمتها في فتح ملف للقضية وجمع المعلومات 
والأدلة؛ وقد تتألف هذه من وثائق أو شهادات شهود تتعلق بأحداث 
القضية وباحتمال تورط المشتبه فيه في تلك القضية. وترى ا محكمة أنه 
كان يتعين طلب المساعدة من السلطات التشادية في هذا الخصوص» 
ومن أي دولة أخرى قَدِّمت فيها شكاوى تتعلق هذه القضيةت وذلك 
لتمكين السنغال من الوفاء بالتزامها بإجراء التحقيق الأوّلي. وتلاحظ 
المحكمة أن السنغال لم تدرج في ملف القضية أي مواد تدل على أنما 
قامت بهذا التحقيق في ما يتعلق بالسيد حبري. وترى أنه لا يكفى» 
كما تدعي السنغال» أن تقوم الدولة الطرف في الاتفاقية باعتماد يع 
لتدابير التشريعية اللازمة لتنفيذها؛ بل يحب أيضاً أن تمارس اختصاصها 
بشأن أي فعل محدد ينطوي على تعذيب» بدءًا بتحديد الوقائع. إن 
لاستجواب الذي أحراه قاضي التحقيق في المحكمة الإقليمية غير 
لمصنفة (12956ء hors‏ 16610081 031ناط11) في داكار في المرة الأولى 
لتي مَثّل فيها السيد حبري أمام المحكمة» والذي أحري من أجل تحديد 
هوية السيد حبري وإبلاغه بالأفعال المتهم بارتكابماء لا يمكن اعتباره 
متغالاً للالتزام المنصوص عليه في الفقرة ۲ من المادة 5 لأنه لم ينطو 
على أي تحقيق في التهم الموجهة إلى السيد حبري. 

وتلاحظ امحكمة أنه» في حين يبقى احتيار وسائل إجراء التحقيق 
في أيدي الدول الأطراف» آخذة في الاعتبار الحالة قيد النظر» تنص 
الفقرة ۲ من المادة 5 من الاتفاقية على وجوب اتخاذ حطوات» بمجرد 
أن يتم التثبت من وحود المشتبه فيه في أراضي الدولة» من أجل التحقيق 
في القضية. وقد شكل تحديد الوقائع» الذي ثل مرحلة أساسية من 
مراحل هذه العملية» ضرورة حتمية بالنسبة هذه القضية» على أقل 
تقدير منذ عام 7٠٠٠١‏ عندما قدمت شكوى ضد السيد حبري في 
السنغال. وعلاوة على ذلك» لم تفتح السنغال تحقيقاً في الوقائع في عام 
عندما قدمت شكوى أخرى ضد السيد حبري في داكار» بعد 
إحراء التعديلات التشريعية والدستورية في عامي ۲۰۰۷ و8١0٠5.‏ 


وبما أن السنغال نفسها صرحت قي عام ٠١٠١‏ أمام محكمة العدل 
لغرب أفريقيا أنه لا توحد في امحاكم السنغالية أي قضية عالقة أو 
أي دعوى جارية ضد السيد حبري» تخلص المحكمة إلى أن السنغال 
قد انتهكت التزامها بموجب الفقرة ۲ من المادة > من الاتفاقية لعدم 
إحرائها على الفور تحقيقاً أَوّلياً محرد وجود ما يدعو سلطاتما الخ 
إلى الشك بكون السيد حبري» الموجود في أراضيهاء مسؤولا عن 
رتكاب أعمال تعذيب. وترى ا محكمة أنه تم بلوغ تلك النقطة» على 
أقصى تقدير» عند تقديم أول شكوى ضد السيد حبري في عام .5٠٠٠١‏ 


بل = الانتهاك الإرعوم للالتزام الأنصوص عليه ف الفقرة ١‏ من 
للادة ۷ من الاتفاقبة (الفقرات 89 )١١1-‏ 

بعد أن أشارت الحكمة إلى الفقرة ١‏ من المادة ۷ من الاتفاقية 
التي تنص على أن ”تقوم الدولة الطرف التي يوحد في الإقليم الخاضع 
لولايتها القضائية شخص يُدّعى ارتكابه لأيٍّ من الجرائم المنصوص 
عليها في المادة > في الحالات التي تتوخاها المادة ه5» بعرض القضية على 
سلطاتما المخحتصة لغرض امحاكمة؛ إذا لم تقم بتسليمه“ » تلاحظ أن 
الالتزام بإحالة القضية إلى الجهات المختصة لغرض الحاكمة (قي ما يلي 
”الالترام با محاكمة)» المستمد من هذا الحكم؛ تمت صياغته بطريقة 
تترك لتلك السلطات أن تقرر ما إذا كانت سترفع دعوى أم لاء وذلك 
من باب احترام استقلال النظم القضائية للدول الأطراف. وهكذا تبقى 
السلطات هي المسؤولة عن البت في ما إذا كانت سترفع الدعوى أم لا 
في ضوء الأدلة المتوفرة لديها وقواعد الإجراءات الجنائية ذات الصلة. 
وقي هذه القضية» ترى ا محكمة أن مطالبة بلجيكا بتطبيق الفقرة ١‏ من 
المادة ۷ يطرح عدداً من المسائل بشأن طبيعة ومدلول الالتزام الوارد 
فيها ونطاقه الزمنى» وكذلك بشأن مدى تنفيذه في هذه القضية. 

١ طبيعة ومدلول الالتزام النصوص عليه يي الفقرة‎ - ١ 

من لللاة ۷ (الفقرات ٩۲‏ - ه40) 

توضح المحكمة طبيعة ومدلول الالتزام با حاكمة من خلال الإشارة 
إلى أن الفقرة ١‏ من المادة ۷ تطلب من الدولة الطرف التق يوحد في 
الإقليم الخاضع لولايتها القضائية الشخص المشتبه فيه أن تقوم بعرض 
القضية على سلطاتما المختصة لغرض المحاكمة» بغض النظر عما إذا 

سبق أن صدر طلب بتسليم المشتبه فيه. وتكون تلك الدولة ملزمة 
بإحراء تحقيق اول (المادة e‏ الفقرة )١‏ بمجرد العلم بوجود المشتبه 
فيه في أراضيهاء على أن يكون مفهوماً أن الالتزام بعرض القضية إلى 
السلطات المخحتصة» » بمو حب الفقرة ١‏ من المادة ۷ قد يؤدي أو قد 
لا يؤدي إلى رفع دعوى» وذلك في ضوء الأدلة المتوفرة لديهاء والمتعلقة 
بالتهم الموجهة إلى المشتبه فيه. وتقول المحكمة إنه في حال تلقي الدولة 
التي يوجد في أراضيها المشتبه فيه طلباً بتسليمه بسبب أي من الحالات 
المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية» يمكنها التحلل من التزامها با محاكمة 
بالاستجابة لذلك الطلب. والخيار القائم بين التسليم أو ا محاكمة 
لا يعني» وفقاً للاتفاقية» أن يكون للحيارين ن الوزن نفسه» لأنه» في حين 
أن التسليم هو خيار تقدمه الاتفاقية للدولة» فإن احاكمة هي الترام 17 
منصوص عليه في الاتفاقية» ويعتبر انتهاكه فعلاً غير مشروع تتحمل 
الدولة المسؤولية عنه. 

؟ - النطاق الز مني للالتزام الانصوص عليه يي الفقرة ١‏ 
من لللدة ۷ (الفقرات 945 - )٠٠١‏ 

في ما يتعلق بمسألة النطاق الزمني لتطبيق الفقرة ١‏ من المادة ۷ من 
الاتفاقية» ووفقاً للوقت الذي يُدَّعى أن الجرائم قد ارتكبت فيه وتاريخ 
بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للسنغال (5 ١‏ حزيران/يونيه 3/07 )١‏ وبالنسبة 


لبلجيكا (١؟‏ حزيران/يونيه »)۱۹۹٩‏ ترى المحكمة» وقد وجحدت أنه 
لا يوجحد احتلاف واضح في وحهات نظر الطرفين بشأن هذه المسألة» 
أن حظر التعذيب يشكل حزءًا من القانون الدولي العرثي» وأنه أصبح 
يعتبر قاعدة آمرة (008625 115ز). ويستند هذا الحظر إلى ممارسة دولية 
واسعة النطاق وإلى الاعتقاد بالإلزام (#19داز متهذمه) من جانب الدول» 
مع الأحذ في الاعتبار أنه يرد في العديد من الصكوك الدولية السارية 
عالمياًء وقد أدرج في القوانين الداحلية لجميع الدول تقريباًء وأنه يحري 
لتنديد بانتظام بأعمال التعذيب في المنتديات الوطنية والدولية. 

ومع ذلك تشير ا محكمة إلى أنه وفقاً لأحكام المادة ۲۸ من 
تفاقية فيينا لقانون المعاهدات» التى تتناول القانون العرفي في ما يتصل 
بمسألة تفسير المعاهدات» فإن الالتزام بمحاكمة مرتكبي أعمال التعذيب 
لمزعومين بموجب الاتفاقية ينطبق فقط على الأفعال التي ارتكبت بعد 
دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة المعنية. و بالتالي» تلاحظ ا محكمة 
أنه لا يوجد في اتفاقية مناهضة التعذيب ما يوحي بوجود نية بمطالبة الدول 
لأطراف بأن تحرم» بموجب المادة ٤‏ » أعمال التعذيب التي ارتكبت قبل 
دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدول» أو بأن تقيم اخعتصاصها 
بشأن مثل هذه الأفعال وفقاً للمادة ه. ويترتب على ذلك أن الالتزام 
با محاكمة لا ينطبق على مثل هذه الأفعال. وقد أكدت ذلك لحنة الأمم 
المتحدة لمناهضة التعذيب في قرارها الصادر في ۲۳ تشرين الثاني /نوفمبر 
۱۹ ف قضية 5186014102 .7 »0.R., M.M. and M.S.‏ الذي ذكرت 
” 'التعذيب' لأغراض هذه الاتفاقية لا يمكن أن يعني سوى أعمال 
التعذيب التي ارتكبت بعد بدء نفاذ الاتفاقية . 


فيه أن 


و تخلص ال محكمة إلى أن الالتزام با حاكمة من جانب السنغال» وفقاً 
للفقرة ١‏ من المادة ۷ من الاتفاقية» لا ينطبق على الأفعال التي يزعم 
أا ارتكبت قبل دحول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها في ؟ حزيران/ 
يونيه ۱۹۸۷. ولكنها تلاحظ أنه نظراً لكون الشكاوى المقدمة ضد 
لتبيد حيري تشم ل غدداً من ارائ اللسيمة الى يزعم أنما ارتكيت 
بعد ذلك التاريخ» فإن السنغال ملزمة بعرض الادعاءات المتعلقة بمذه 
لأفعال على سلطاتما المختصة لغرض امحاكمة. وتؤكد ا محكمة كذلك 
أنه على الرغم من أنه لا يطلب من السنغال بموجحب الاتفاقية رفع 
دعوى بشأن أفعال ارتكبت قبل ۲٦‏ حزيران/يونيه 219/17 فإنه لا 
يوحد في ذلك الصك ما يمنعها من القيام بذلك. 


وق ما يتصل بم سألة معرفة أثر تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية» بالنسبة 
لبلجيكاء على نطاق التزام السنغال با محاكمة» تلاحظ المحكمة وجود 
تباين كبير في آراء الطرفين. ففي حين تدعي بلجيكا بأنه لا يزال يقع 
على السنغال الالتزام بمحاكمة السيد حبري بعد أن أصبحت بلجيكا 
نفسها طرفاً في الاتفاقية» وأنه أصبح لديها الصفة القانونية للاحتجاج 
أمام المحكمة بانتهاكات الاتفاقية التي وقعت بعد 5؟ تموز/يوليه 2١555‏ 
فإن السنغال طعنت في حق بلجيكا في أن تحملها المسؤولية عن أفعال 
برعم أنما وقعت قبل ذلك التاريخ» نظراً لأن الالتزام المنصوص عليه في 
الفقرة ١‏ من المادة ۷ يتعلق» وفقاً للمدعى عليهاء ب ”فعة الالتزامات 


القابلة للتجزئة من الالتزامات ذات الحجية المطلقة تحاه الكافة » وأنه 
يجوز للدولة المضرورة وحدها أن تطالب بالمعاقبة على انتهاكها. 
وتخلص السنغال بناءً عليه إلى أنه لا يحق لبلجيكا الاستناد إلى مركز 
الدولة المضرورة في ما يتعلق بأفعال وقعت قبل ١5‏ تموز/يوليه 2١995‏ 
ولا يمكنها أن تسعى إلى تطبيق الاتفاقية بأثر رحعي. 

وترى المحكمة أنه أصبح من حق بلجيكاء اعتباراً من ٠١‏ تموز/يوليه 
8؛ وهو التاريخ الذي أصبحت فيه طرفاً في الاتفاقية» أن تطلب 
من المحكمة البت في مسألة امتثال السنغال لالتزامها بموجب الفقرة ١‏ 
من المادة ۷ (وهذه النتيجة نفسها تنطبق في ما يتعلق بالفقرة ۲ من 
المادة 1). وفي هذه القضية» تلاحظ ا محكمة أن بلجيكا تحمّل السنغال 
الکو بے عن شلوكها یار من غاغ' د عدا قدت كر 
ضد السيد حبري في السنغال. 


* - تنفيذ الالتزام اللنصوص عليه يي الفقرة ١‏ من اللادة 
لا (الفقرات 1١5‏ - ۱۱۷) 
تذكر احكمة بموقف كل من الطرفين في ما يتعلق بتنفيذ الالتزام 
با حاكمة. فبلجيكاء في حين تقر بأن الإطار الزمني لتنفيذ ذلك الالتزام 
يتوقف على الظروف الخاصة بكل حالة» وحعصوصاً على الأدلة 
لتي معتء ترى» في المقام الأول» أن الدولة التي يوجد في أراضيها 
لشخص المشتبه فيه لا بمكنها أن تؤخر إلى أجل غير مسمى أداء الالتزام 
لمفروض عليها بعرض المسألة إلى سلطاتها المختصة لغرض الحاكمة» 
إذ أن التسويف من جانب تلك الدولة بمكن أن يؤدي إلى انتهاك 
حقوق الضحايا وحقوق المتهم على حد سواء. وترى بلجيكا أيضاً 
أن الصعوبات المالية التي تحتج بها السنغال لا يمكن أن تبرر عدم قيام 
لأخيرة بأيّ شيء إزاء إحراء التحقيق وإقامة الدعوى. وأخيراء تذّعي 
لدولة المدعية أن قيام السنغال بإحالة المسألة إلى الاتحاد الأفريقى في 
كانون الثاني /يناير 7 لا يعفيها من أداء التزاماتما بموجب الاتفاقية» 
خاصة وأن مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى» ف دورته 
السابعة المعقودة في تموز/يوليه ٠٠‏ : 
BL‏ عد وات E E‏ 
مختصة مع ضمان محاكمة عادلة “. وتدعي بلجيكا كذلك أنه لا يمكن 
للسنغال الاحتجاج بقانوتها الداحلي أو الحكم الصادر عن محكمة العدل 
لغرب أفريقيا في ١‏ تشرين الثاي/نوفمبر 27٠0٠١‏ لتفادي الاضطلاع 
بمسؤوليتها الدولية. 
وتلاحظ المحكمة أن السنغال» من جانبهاء أكدت مراراً وتكراراً» 
في جميع مراحل الدعوىء اعتزامها الامتثال لالتزامها بموحب الفقرة ١‏ 
من المادة ۷ من الاتفاقية» من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لإقامة الدعوى 
ضد السيد حبري. وتدعي السنغال أتما لم تسع إلى الحصول على الدعم 
ااا عن الل ربجا لماكت و لطر موا نظرا 
لطبيعتها الفريدة» ومراعاة لعدد الضحاياء والمسافة التى سيتعين على 
الشهود قطعهاء وصعوبة جمع الأدلة» وأتماء في إحالتها المسألة إلى الاتحاد 
الأفريقيء لم يكن في نيتها على الإطلاق التحلل من التزاماتما. وفي 


٠‏ فوّض السنغال ”'بملاحقة حسين 


ما يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة العدل لغرب أفريقياء تلاحظ السنغال 
أنه لا يشكل عائقاً ذا طابع محلي» مؤكدة أنما على الرغم من أتما تضع 
في اعتبارها واحبها بالامتثال لالتزامها عوحب الاتفاقية» فإنها مع ذلك 
تخضع لسلطة تلك ا محكمة التي طلبت منها إدحال تغييرات جوهرية على 
العملية التي بدأت في عام ٠٠١5‏ بحيث تفضي إلى إحراء محاكمة على 
الصعيد الوطني» وتعبئة الجهود من أجل إنشاء محكمة خصصة ذات طابع 
دولي» وإنشاء مثل هذه ا محكمة يمثل مهمة أشد تعقيدا. 

وترى ا محكمة أن واحب السنغال بالامتشال لالتزاماتما بموجحب 
الاتفاقية لا يمكن أن يتأثر بقرار محكمة العدل لغرب أفريقياء وأن مسألة 
الصعوبات المالية التي أثارتما السنغال لا يمكن أن تبرر عدم إقامتها 
الدعوى ضد السيد حبري» وأن إحالة الأمر إلى الاتحاد الأفريقي لا يمكن 
أن يبرر تأحر السنغال في الامتثال لالتزاماتما بموجب الاتفاقية. وتلاحظ 
المحكمة أنه» بموجب المادة ۲۷ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات» التي 
تتناول القانون العرفي» لا يمكن للسنغال أن تبرر انتهاك الالتزام المنصوص 
عليه في الفقرة ١‏ من المادة ۷ من اتفاقية مناهضة التعذيب بالتذرع 
بأحكام القانون الداحلي» ولا سيما عن طريق الاحتجاج بالقرارات 
المتعلقة بعدم الاختصاص الصادرة عن محاكمها عامي ٠٠٠٠١‏ وا٠٠٠»‏ 
أو بكونما لم تقم حتى عام 7٠٠0‏ باعتماد التشريعات اللازمة» عملاً 
بالفقرة ۲ من المادة ه من تلك الاتفاقية. 

وتلاحظ ال محكمة أنه في حين لا تتضمن الفقرة ١‏ من المادة ۷ من 
الاتفاقية أي إشارة إلى الإطار الزمني لتنفيذ الالتزام الذي تنص عليه» فإن 
النض ينطو تسيا على أنه يجب أن ينقد ى عضر فرة رة رلت 
وبطريقة تتفق مع موضوع الاتفاقية وغرضهاء وهذا هو السبب في 
ضرورة إقامة الدعوى دون تأحير. وفي هذه القضية» تخلص امحكمة إلى 
أن الالتزام المنصوص عليه في الفقرة ١‏ من المادة ۷ اقتضي من السنغال 
اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه في أقرب وقت ممكن, ولا سيما فور 
تقدم الشكوى الأولى ضد السيد حبري في عام ٠٠٠١‏ . ونظراً لعدم 
قيام السنغال بذلك» فهي قد انتهكت ولا تزال تنتهك التزاماتما موحب 
الفقرة ١‏ من المادة ۷ من الاتفاقية. 
خامساً = سبل الانتصاف (الفقرات ۱۱۸ - ١؟١)‏ 

تذكر الحكمة أن بلجيكاء في استنتاجاتما الختامية» طلبت من 
المحكمة أن تقرر وتعلن» أولا أن السنغال انتهكت التزاماتها الدولية 
لأتما لم تدرج في الوقت المناسب في تشريعاتما الوطنية الأحكام اللازمة 
لتمكين السلطات القضائية السنغالية من ممارسة الولاية القضائية العالمية 
المنصوص عليها في الفقرة ۲ من المادة ه من اتفاقية مناهضة التعذيب» 
وأكما اتتهكت ولا تزال تنتهك التزاماتما الدولية عوحب الفقرة ۲ من 
المادة ٦‏ والفقرة ١‏ من المادة ۷ من الاتفاقية لعدم قيامها بإقامة دعوى 
جنائية ضد السيد حبري عن الحرائم التي يزعم أنه ارتكبهاء أو لعدم 
قيامها بدلاً من ذلك بتسايمه إلى بلجيكا لغرض إقامة تلك الدعوى. 
وتطلب بلجيكا أيضاً من المحكمة أن تقرر وتعلن أنه يطلب من السنغال 
التوقف عن ارتكاب هذه الأعمال غير المشروعة دوليا عن طريق عرض 


“قضية حسين حبري“ دون تأخير على سلطاتما المختصة لغرض 
امحاكمة» أو إذا ل تقم بذلك» عن طريق تسليم السيد حبري إلى 
بلجيكا دون مزيد من التأخير. 

وتذكر المحكمة أن عدم اعتماد السنغال التدابير التشريعية اللازمة 
لإقامة الدعوى على أساس الولاية القضائية العالمية حتى عام ٠٠٠۷‏ أخر 
تنفيذ التزاماتما الأخرى بموجب الاتفاقية. وتذكر ا محكمة كذلك بأن 
السنغال قد انتتهكت التزامها بموجب الفقرة ۲ من المادة 7 من الاتفاقية 
لعدم إجرائها تحقيقا أوّلِياً في جرائم التعذيب التي يُدَّعى أن السيد حبري 
قد ارتكبهاء و كذلك التزامها بموجب الفقرة ١‏ من المادة ۷ لعدم عرضها 
القضية على سلطاتما المختصة لغرض الحاكمة. فالحدف من هذه الأحكام 
يو جحد قي أراضيها المشتبه فيه» لديها بالفعل الخيار في تسليمه إلى بلد تقدم 
بمثل هذا الطلب» شرط أن يكون لدى تلك الدولة الأهلية القانونية التي 
تمكنهاء وفقاً للمادة ه من الاتفاقية» من ملاحقته قضائياً وحاكمته. 


وتؤكد ا محكمة أن السنغال» بعدم امتثاللما لالتزاماتما بموجب 
الفقرة ۲ من المادة ” والفقرة ١‏ من المادة ۷ من الاتفاقية» قد انتهكت 
مسؤوليتها الدولية. وبالتالي» يتعين على السنغال أن تتوقف عن القيام 
بهذا سي وفقاً للقانون الدولي العام المتعلق بمسؤولية 
الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً. ويجب على السنغال بالتالي 
أن تتخذء دون مزيد من التأعيرء التدابير اللازمة لعرض القضية على 
سلطاتما المختصة لغرض محاكمة السيد حبري» إذا لم تقم بتسليمه. 
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إعلان القاضى أووادا 


يعلن القاضي أووادا أنه» على الرغم من تصويته لصالح الحكم مؤيداً 
جميع النقاط الواردة في منطوقه» فإن لديه مع ذلك بعض التحفظات إزاء 
المنهجية التي اتبعت في الحكم على القضية. 

فبالنسبة لمسألة الاحتصاص» يشير القاضي أووادا إلى أن كلا 
الطرفين» في مرافعاتحماء ركزا على سلوك السنغال في قضية حبري. 
فبلجيكا تزعم أن السنغال ل تف بالتزامها بفرض العقوبة على الجرائم 
المنسوبة إلى السيد حبري بموجب القانون الإنساني الدولي. والسنغال 
تدعي أنما لم تتخل عن واحبها بمحاكمة السيد حبري وأنه لا يوجد 
نزاع قائم بين الطرفين. ووفقاً للقاضي أوواداء فإن الحكم؛ وبغض 
النظر عن مواقف الطرفين» اختار التركيز على المسألة امحددة للفقرة ۲ 
من المادة ه من الاتفاقية» وحلص إلى أن المحكمة ليس لديها اختصاص 
للبت في مطالبة بلجيكا المتعلقة بالالتزام الواقع على السنغال بموجحب 
تلك المادة. 


وف رأي القاضي أوواداء كان من المفضل أن يتم تفسير حوهر 
النزاع بحيث يكون شاملا لكامل عملية تنفيذ السنغال لنظام التسليم أو 
ا حاكمة (عإicaلuز au‏ 060616 utه)‏ على النحو الوارد في الاتفاقية, 
واعتبار أن مطالبة بلجيكا بكاملها تندرج ضمن إطار احتصاص الحكمة. 
ويرى القاضي أووادا أن الغرض من هذه الاتفاقية هو إقامة إطار قانوني 
شامل لتطبيق مبداً التسليم أو المحاكمة» ولا ينبغي النظر إلى الاتفاقية 
باعتبارها مجرد مجموعة من الالتزامات الدولية المستقلة» حيث يتم تقييم 
كل انتهاك بحد ذاته على حدة وبشكل مستقل عن الالتزامات الأخرى. 

ويضيف القاضى أووادا أنه كان يكفى ا محكمة أن تخلص إلى وحود 
انتهاك للالتزام 557 المادة ه الشاي وهو ما كان من شأنه» في 
نظر القاضي أوواداء أن يشكل الأساس القانون لحكم المحكمة اللاحق 
بشأن انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في المادتين ٠‏ و۷ من الاتفاقية. 
ويشدد القاضي أووادا على أن انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في 
المادتين ٦‏ و۷ هو نتيجة قانونية مباشرة لقرار المحكمة بوحود انتهاك 
للالترام بموجب الفقرة ۲ من المادة ه من الاتفاقية. 

وبشأن مسألة المقبولية» يقبل القاضى أووادا النتيجة التق توصلت 
إليها احكمة بقبول مطالبات بلجيكاء ولكنه يرغب في التأكيد على 
أن المحكمة أقامت هذه النتيجة على اعتبار أن الصفة القانونية لبلجيكا 
مستمدة من وضعها كدولة طرف ف الاتفاقية ليس إلآً. وبتناول 
مسألة الصفة القانونية لبلجيكا بهذه الطريقة» يشير القاضى أووادا 
إلى أن المحكمة تحنبت المعالحة المباشرة لمطلب بلجيكا الأساسى» وإن 
كان الأكثر مثاراً للحلاف» المتعلق بمسألة صفتها القانونية بموجب 


لاتفاقية - المطالبة بأن ها الحق في الاحتجاج بمسؤولية الستغال 
بوصفها ”دولة مضرورة'' بموجب المادة >٤١‏ (ب) 2١‏ من المواد 


ويؤكد القاضي أووادا أن النتيجة القانونية لتبني مثل هذا النهج هو 
أنه يحق لبلجيكاء بوصفها دولة طرف ف الاتفاقية» مثلها مثل أي دولة 
طرف أحرى» أن تصر فقط على امتثال السنغال للالتزامات الناشفة 
عن الاتفاقية. ولا يمكنها أن تذهب إلى أبعد من ذلك. ووفقاً للقاضى 
أووادا» بما أن المحكمة اق الكو عطالبة بلتحيكا يوضع عون 
كدولة مضرورة» فبلجيكاء بالتالي» هي في موقف قانوني يحرمها من 
الحق بالمطالبة بتسليم السيد حبري بموجب الفقرة ۲ من المادة ه من 
الاتفاقية» ومن المطالبة بإحطار فوري» كدولة طرفء الذي هو من 
حقها بموجب الفقرة > من المادة ٦‏ من الاتفاقية. 

ويضيف القاضي أووادا أنه» على أي حال» يظل الوضع القانون 
بموجب الاتفاقية هو» حسبما ينص عليه الحكم بوضوح» أن التسليم 
لا يتجاوز كونه خياراً متاحاً للدولة التي يوحد في أراضيها جان 
مزعوم» ولا يشكل إلزاماً لها . ويؤكد القاضي أووادا أنه, ايا كان الأمرء 
لا بمكن للصفة القانونية لبلجيكاء كما نص عليه الحكم الحالي» أن 
تتي حلا المطالبة باي مصلحة خحاصة بموجب المادة ه من الاتفاقية. 
ونتيجة لذلك» يخلص القاضي أووادا إلى أن مطلب بلجيكا الوارد في 


الفقرة ١‏ (ب) من استنتاحاتما الختامية التي طلبت فيها من المحكمة أن 
تقرر وتعلن أنه يتعين على السنغال تسليم السيد حبري إلى بلجيكا دون 
مزيد من التأخير» لا يقوم حتما على أساس استناداً إلى هذا المسوغ. 


الرأي المستقل للقاضي أبراهام 


في رأيه المستقل» حدد القاضي أبراهام في البدء الأسس التي كان 
ينبغي للمحكمة» في رأيه» أن تستند إليها وتقضي بأن لها اختصاصاً 
للنظر في مطالبات بلجيكا المتصلة بالقانون الدولي العرثي. ويعتبر 
القاضي أبراهام أن ا محكمة قد أحطأت حين قررت أنه لا يوحد نزاع 
بين الطرفين بشأن هذا الجانب من مطالبة بلجيكا. وكقاعدة عامة» 
يحب أن تستوق الشروط التي تحدد احتصاص الحكمة في تاريخ إيداع 
لعريضة» ولكن القاضي أبراهام يذكر بأن لمحكمة تقبل أن يتم» خلال 
سير الدعوى» استيفاء الشرط الذي يكون ناقصاً في البداية. وفي هذه 
لقضية» فإن مرافعات الطرفين أمام المحكمة بشأن مطالبات بلجيكا 
لناشئة بموحب القانون الدولي العرفي تدل على وجود نزاع واضح بين 
لطرفين بشأن هذا الحانب من القضية وقت صدور الحكم» حتى لو لم 
يكن وحود هذا النزاع قد تحدد عند رفع القضية للمحكمة. ويخلص 
لقاضي أبراهام بالتالي إلى أنه كان ينبغي للمحكمة أن تقرر بأن لما 
ختصاصاًء وفقاً للتصريحين الاحتياريين اللذين أدلى هما الطرفان عملا 
بالفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة» للبت في ذلك 
اتب من للظالبة للتعلق بالاتتهساكاك امزغومة [لالترامات وجب 
لقانون الدولي العرفي. 


ويرى القاضي أبراهام» علاوة على ذلك» أنه لم يكن من الممكن 
للمحكمة أن تبت في هذا الجانب من مطالبة بلجيكا على أساس 
الجوهر. ولا يوجدء برأيه» في الوقت الحاضر أي قاعدة عرفية تلزم الدول 
بمحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم حرائم حرب أو حرائم ضد 
الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية أمام المحاكم الحلية عندما تكون تلك 
الجرائم المزعومة قد ارتكبت خارج أراضي تلك الدول ولا يكون اجان 
ولا لحني عليه من رعايا تلك الدولة» بغض النظر عن وحود أو عدم 
وجود المشتبه فيه في أراضي الدول المعنية. وبناءً عليه» فإن المطالبات 
المقدمة من بلجيكا على أساس القانون الدولي العرثي لا تقوم على أي 
أساس قي جميع الأحوال. 


الرأي المستقل للقاضي سكوتنيكوف 


يؤيد القاضى سكوتنيكوف استنتاحات ا محكمة المنصوص عليها في 
منطوق الحكم» ولكنه يرى أن ا محكمة قد أخطأت في ما يتعلق بالأسس 
التي استندت إليها في اعتبار مطالبات بلجيكا مقبولة. 

وبرأي القاضي سكوتنيكوف» كان من الممكن أن تكتفي امحكمة 
بملاحظة أن بلجيكا أقامت الدعوى الجحنائية ضد السيد حبري وفقاً 
لتشريعاتما السارية؛ وأتما طلبت من السنغال تسليم السيد حبري إلى 


بلجيكا؛ وأا أقامت مفاوضات دبلوماسية مع السنغال بشأن مسألة 
محاكمة السيد حبري في السنغال أو تسليمه إلى بلجيكا. 

ولكن المحكمة اععازت :بدلا مسن :ذلك أن تلض إلى أن أي ذولة 
طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب لما الحق في الاحتجاج بمسؤولية أي 
دولة طرف أخرى. وهذا يتيح للمحكمة» في مرحلة البت في الجوهر» 
أن تتجنب تناول مسألة ما إذا كانت بلجيكا قد أقامت اختصاصها 
في مايتعلق بالسيد حبري وفقاً للفقرة ١‏ من المادة ه من الاتفاقية» 
رغم عدم كون أي من الضحايا المزعومين الذين قدموا الشكاوى ضد 
لسيد حبري يحملون الجنسية البلجيكية وقت ارتكاب الحرائم المزعومة. 
وترتبط هذه المسألة ارتباطاً مباشراً بمسألة صحة طلب بلجيكا بتسليم 
لسيد حبري. 

وخلال المرحلة الشفوية» أكدت بلجيكا أنما مثلت أمام هذه 
محكمة كدولة مضرورة. ولكنهاء رداً على سؤال طرحه أحد القضاق 
أكدت صفتها القانونية (نلصة5 وuءه!)‏ في المثول أمام المحكمة كدولة 
طرف وليس كدولة مضرورة. وفي استنتاجاتما الختامية» اتخذت بلجيكا 
بوضوح موقف الدولة المضرورة» أي الدولة الطرف التي لها مصلحة 
خاصة في امتثال السنغال للاتفاقية. ولذلك فإن قرار ا محكمة بعدم البت 
في مسألة ما إذا كانت بلجيكا لديها مصلحة خاصة في امتثال السنغال 
للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية في قضية السيد حبري أمر مستغرب. 
ويتمثل أحد الآثار الحتمية لهذا القرار في أن مسألة صحة طلب التسليم 
الذي تقدمت به بلجيكا لا تزال دون حل. 

ويعتبر القاضي سكوتنيكوف أن استنتاج المحكمة بأن بلجيكاء 
بوصفها دولة طرف ف اتفاقية مناهضة التعذيب ليس إلاء لديها 
الصفة القانونية بالاحتجاج بمسؤولية السنغال عن الانتهاكات المزعومة 
لالتزاماتماء لكون جميع الدول الأطراف لها مصلحة مشتركة في تحقيق 
أهداف الاتفاقية» لم يُشرح بشكل صحيح ولم يكن له ما يبرره. 

وبالفعل» فإن العديد من الصكوك» ولا سيما تلك المتصلة بحماية 
حقوق الإنسان» تفرض على كل دولة طرف التزامات إزاء جميع الدول 
الأطراف الأحرى. ولكن القاضى سكوتنيكوف يتساءل في ما إذا كان 
هذا يفضي إلى استنتاج فاده أن اة المشتركة للدول الأطراف في 
ضمان منع التعذيب يمكن أن يعتبر كحق أي دولة طرف في الاحتجاج 
بمسؤولية أي دولة طرف أحرى أمام هذه المحكمة بموجب اتفاقية 
مناهضة التعذيب» بشأن انتهاك مزعوم للالتزام ذي الحجية المطلقة تجاه 
الكافة. إن موقف امحكمة بأن أي دولة طرف تمتلك مثل هذا الحق 
لا يستند إلى تفسير الاتفاقية. وقي الواقع» فإن أحكام الاتفاقية التي تتيح 
لاي دولة طرف أن تحمي نفسها من المساءلة أمام ا محكمة ومن مراقبة 
بحنة مناهضة التعذيب تفضي إلى نتيجة عكسية. 

ويلاحظ القاضي سكوتنيكوف أن الحكم لا يستشهد بأيّ حكم 
سابق أقامت فيه دولة ما دعوى قضائية أمام هذه ا محكمة أو أي هيئة 
قضائية دولية أخرى في ما يتعلق بانتهاكات مزعومة للالتزام ذي الحجية 
المطلقة تحاه الكافة» على أساس كونما فقط طرفاً في صك ماثل لاتفاقية 


مناهضة التعذيب. كما أنه لا يشير إلى مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية 
الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً التي اعتمدتما نة القانون الدولي 
عام ٠٠٠٠١‏ والتي لا تؤيد موقف المحكمة. وف تعليق تلك اللجنة على 
مشاريع المواد» قالت بعبارات لا لبس فيها ما يلي: 

”من أحل اتخاذ مثل هذه الخطوات» أي الاحتجاج بامسؤولية 

بمفهوم الموادء يلزم أن يكون هناك حق أكثر تحديدا. وبصفة 

حاصة» لكي تحتج دولة ما بالمسؤولية من تلقاء نفسهاء ينبغي أن 

يكون لها صفة قانونية محددة لأن تفعل ذلك مثل الحق في اتخاذ 

إحراء تمنحها إياه معاهدة معينة بصورة محددة» أو يحب أن تعتبر 

دولة مضرورة . 

ولا تمنح اتفاقية مناهضة التعذيب الدول الأطراف مثل هذا الحق 
في اتخاذ إجراء. 

وبناءً عليه» بخلص القاضي سكوتنيكوف بأسف إلى أن الأسس التي 
استندت إليها المحكمة في اتخاذ حكمها الصحيح بشأن مقبولية مطالبات 
بلجيكا لا تبدو مبنية على القانون» سواء كان تقليدياً أم عرفياً. 


الرأي المستقل للقاضي كنسادو ترينداد 


1 - في الرأي المستقل للقاضي كنسادو ترينداد» المؤلف من 
١‏ جزًاء يبدأ موضحاً أنه» على الرغم من تصويته لصالح اعتماد هذا 
الحكم في القضية المتعلقة بالمسائل المتصلة بالالتزام با محاكمة أو التسليم» 
مؤيداً ما قررته محكمة العدل الدولية بوجود انتهاكات بموحجب الفقرة 
۲ من المادة ٦‏ والفقرة ١‏ من المادة ۷ من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة 
التعذيب لعام ٤۱۹۸ء‏ وتأكيدها للحاجة الماسة إلى اتخاذ تدابير من 
أجل الامتثال للالتزام با محاكمة بموجب تلك الاتفاقية» واعترافها عن 
حق بالحظر المطلق للتعذيب باعتباره من القواعد الآمرة (05عع0ه 5ناز)» 
فإنه مع ذلك وجد تبايناً بين تعليل امحكمة واستنتاجاته الخاصة بالنسبة 
لنقطتين» وهما: احتصاص امحكمة في ما يتعلق بالالتزامات بموجب 
لقانون الدولي العرفي» وطريقة تناول عامل الوقت في إطار اتفاقية الأمم 
لمتحدة لمناهضة التعذيب. 

۲ - وبالتالي فهو يعتبر نفسه ملزماء بل ومهتماء بتسجيل 
أسس موقفه الشخصي من ذلك ومن بعض المسائل الأحرى ذات 
لصلة. إن أفكاره» الواردة في هذا الرأي المستقلء تتعلق -- كما يشير 
في الجزء الأول - باعتبارات على المستويات الوقائعية والمفاهيمية 
والمعرفية بشأن نقاط محددة يرى أن تعليل امحكمة بشأنها لم يكن مرضياً 
ولا شاملاً. فبالنسبة للاعتبارات الوقائعية» يبدأ باستعراض خلفية 
الوقائع الأساسية لهذه القضية» كما وردت في النتائج التي حلصت 
إليها لحنة التحقيق التشادية (لعام )١۹۹۲‏ بشأن نظام حبري في تشاد 
(الجزء الثاني). 

٣‏ - وتشمل هذه النتائج» التي أشارت إليها كل من بلجيكا 
والسنغال في المرحلتين الخطية والشفوية للدعوى المرفوعة أمام المحكمة» 
ما يلي: (أ) أجهزة القمع لنظام حبري في تشاد (99.0-19/85١)؛‏ 


۲۰ 


و(ب) الممارسة المنهجية لتعذيب الأشخاص الحتجزين تعسفاً؛ 
و(ج) الإعدام حارج إطار القضاء أو بإجراءات موجزة؛ و(د) المجازر, 
والتعمد قي إبادة المعارضين المزعومين للنظام. ووفقاً لتقرير عام ١9557‏ 
للجنة تقصى الحقائق التابعة لوزارة العدل التشادية» الذي أشارت إليه 
#ميا كا E‏ فإن الانتهاكات الجسيمة العديدة لحقوق 
الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في زمن نظام حبري قد 
حلفت أكثر من 1١ ٠٠٠‏ ضحية؛ وأكثر من ٠١ ٠٠٠‏ يتيم؛ وأكثر 
من ٠١ ٠٠٠‏ أرملة؛ وأكثر من ٠٠١ ٠٠٠‏ شخص ”يعانون من 
فقدان الدعم المعنوي أو المادي نتيجة لهذا القمع. 


>٤‏ - ثم يستعرض القاضي كنسادو ترينداد المقرر الذي اتخذته 
لحنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (في ٠۹‏ أيار/مايو )٠١١"‏ في قضية 
سليماك عور ولج ل لي E‏ 


قبل الضحايا المزعومين قي ١‏ نيسان,/أبريل 3٠١١‏ ) (الحزء الثالث). 
وكان مقدمو الالتماس أو المذكرة من المواطنين التشاديين الذين يعيشون 
في تشاد» والذين زعموا أتهم من ضحايا انتهاك السنغال للفقرة ۲ من 
لمادة ه وللمادة ۷ من اتفاقية مناهضة التعذيب. وبعد أن أشارت 
للجنة إلى النتائج الواردة في تقرير عام ۱۹۹۲ للجنة تقصي الحقائق 
لتشادية (انظر أعلاه)» وبعد أن ذكرت بمبادرات الضحايا المزعومين 
٠‏ فصاعداً) ضد السيد حبري» في 
لسنغال وف بلجيكاء أعلنت أن المذكرة/الالتماس مقبولان» واعتبرت 
أن مبدأ الولاية القضائية العالمية المنصوص عليه في الفقرة ۲ من المادة ه 
والمادة ۷ من اتفاقية مناهضة التعذيب ينطوي على وجحوب توسيع نطاق 
لولاية القضائية للدول الأطراف ”لتشمل مقدمي الشكاوى المحتملين في 
ظروف مشابهة لظروف هؤلاء المشتكين . 

وفي ما يتعلق بجوهر الدعوى» وجدت اللجنة أن السنغال 
لم تف بالتزاماتما بموحب الفقرة ۲ من المادة ه من اتفاقية الأمم المتحدة 
لمناهضة التعذيب؛ ورأت أن ”الفترة الزمنية المعقولة'“ التى كان يحب 
على الدولة الطرف أن تمتثل حلا هما للالتزام بموحب الفقرة ۲ من المادة 
ه من الاتفاقية ”قد تم تجاوزها إلى حدٌ كبير“. ووجدت اللجنة أنه 
يقع على السنغال واحب محاكمة السيد حبري على أعمال التعذيب 
المزعومة. ونظراً لكون السنغال لم تقرر حتى تاريخ محاكمة السيد حبري 
أو تسليمه» رأت اللجنة أتما لم تف بالتزاماتما أيضاً بموجب المادة ۷ من 
اتفاقية مناهضة التعذيب. وخلصت اللجنة بعد ذلك إلى أن السنغال 
اتتهكت الفقرة ۲ من المادة ه والمادة ۷ من الاتفاقية» وهو قرار ذو أهمية 
خاصة بالنسبة هذه القضية المعروضة على الحكمة. 


باتخاذ إجراءات قانونية (من عام ٠‏ 


° ع 


ات ثم يستعرض القاضي كنسادو ترينداد - في مجال 
الاعتبارات الوقائعية كذلك - الردود المقدمة من كل من بلجيكا 
والسنغال على الأسئلة التق رأى أن من المناسب طرحها على كلا 
الطرفين (الجزء الرابع) في نماية حلسات الاستماع العلنية أمام المحكمة 
(ف ١١‏ آذار/مارس .)50١١5‏ وبدت القيمة الإثباتية للأدلة المقدمة» 
والتي احتج با الطرفان» واضحة؛ ويضيف أنه» على أي حال» يقع على 


الحكمة المختصة التى سيعهد إليها في نحاية المطاف بمحاكمة السيد حبري 
أن تتخذ قراراً بشأن هذه المسألة. ثم ينتقل القاضي كنسادو ترينداد 
إلى ”“السعي الدائم إلى إحقاق العدل“ في هذه القضية» فيستعرض 
(الجزء السادس): (أ) الإحراءات القانونية التي اتخذت ف الحاكم امحلية 
رفي السنغال وبلجيكا)؛ و(ب) طلبات التسايم المقدمة من بلجيكا؛ 
و(ج) المبادرات على المستوى الدولي (على سبيل المثال» المحكمة الأفريقية 
لحقوق الإنسان والشعوب» ومحكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقياء ولحنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» ومقرّر اتفاقية 
مناهضة التعذيب المكلف بتابعة المذكرات أو الالتماسات» ومفوضية 
لأمم المتحدة لحقوق الإنسان)؛ و(د) مبادرة كيانات المجتمع المدني 
لأفريقي؛ و(ه) مبادرات ومساعي الاتحاد الأفريقي (الحزء السابع). 


۷ - ثم ينتقل القاضي كنسادو ترينداد إلى اعتباراته على 
لمستويين المفاهيمى والمعرفي. وهو يرى (الجزء الخامس) أن الالتزامات 
لمفروضة على الدول (بموجب الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان) 
في ما يتصل بحظر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون 
لإنسان الدولي والتحقيق فيها وفرض العقوبات بشأنها “ليست مجرد 
لتزامات ببذل العناية» وإِنما التزامات بتحقيق غاية““؛ إذ أن ”الأمر يتعلق 
بقواعد آمرة للقانون الدولي لحماية حقوق الإنسان الأساسية (...). 
ففى محال القواعد الآمرة» مثل الحظر المطلق للتعذيب» تكون التزامات 
الول العناية وتحقيق الغاية (الفقرة .)٤ ٤‏ ويضيف 
أن أي موقف غير ذلك ””سيترك الأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام 
الإفلات من العقاب. ويجحب أن تشكل الطريقة الي ثم فيها اول خصية 
حسين حبري حت الآن تحذيراً في هذا الصدد (الفقرة 45). 


ت وعضي القاضي في شرحه بأن التمييز امذكور آنفاً بين 
هذين النوعين من الالتزامات ”أدخل نوعاً من التأويل في الفقه التقليدي 
في هذا الخصوصء مما ولد بتعض الالتباس؟ ' (الناحم عن نقل لا مبرر 
لتمييز خاص بالقانون المدني /قانون الالترامات إلى القانون الدولي)» 
ولا يبدو هذ التمييز مفيداً ف بجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان 
(الفقرتان 45 و57). ويتابع قائلاً إنه ليس من المستغرب بالتالي أن 
نحد أن هذا التمييز أثار انتقادات شديدة في المدارس القانونية» وم 
يكن له أثر يذكر في الاحتهاد القضائي الدولي. ومن الواحب احترام 
الالترامات ذات الطابع الإلزامي» وذلك في ضوء المبادئ الأساسية 
المنصوص عليها في الإعلان العالمى لحقوق الإنسان» وأحد هذه المبادئ 
هو احترام كرامة الإنسان. ١‏ 

٩‏ - والحظر المطلق للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (مثل 
التعذيب) يستتبع وجود التزامات لا يمكن أن تكون سوى التزامات 
بتحقيق غاية» وتكون بالضرورة ذات طابع موضوعي. ويتابع القاضي 
كنسادو ترينداد قائاد إنه» في إطار القانون الدولي 5 الإنسان» 
حيث تندر ج اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» ”ليست الغاية هي 
المرهونة بسلوك الدولة» بل على العكس من ذلك تماماً» سلوك الدولة 

هو المرهون بتحقيق الغاية المستهدفة من خلال قواعد حماية الإنسان. 


ويجب أن يفضى سلوك الدولة إلى الامتثال للالتزامات بتحقيق الغاية إفي 
الحالة العينية» ع التعذيب) (الفقرة )5٠‏ 

٠‏ - ويشدد القاضى كنسادو ترينداد على الإلحاحية الجلية 
التي تتسم بحا هذه القضية (التي تؤثر على ضحايا التعذيب الباقين على 
قيد الحياة أو أقارحم)» منذ الأمر الصادر عن ا محكمة في ۲۸ أيار /مايو 
8هوهويرىء كما أعرب عن ذلك في رأيه المحالف (السابق) 
الملحق بذلك الأمرء أنه كان ينبغى للمحكمة أن تشير بتدابير مؤقتة 
للحماية (الجزء الثامن)» لتفادي جميع أو جه الالتباس التي بدت منذ ذلك 
الحين» والاضطلاع بدور الضامن بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة 
التعذيب. وفي رأيه» كانت المحكمة مخطئة بعدم الإشارة بتدابير مؤقتة 
للحماية لأن 

”وعد الحكومة (أيّ حكومة» لأيّ دولة في أي مكان في العالم) 

لا يكفي لإزالة إلحاحية الوضع» وخاصة عندما تكون الحقوق 

الأساسية للإنسان (مثل الحق في إحقاق العدل) معرّضة للخطر. 

فعندما تشير ا محكمة بتدابير مؤقتة للحماية (...) تستجيب لبداً 

سيادة القانون على الصعيد الدولي'“ (الفقرة .)۷١‏ 

١‏ - وينتقد القاضي كنسادو ترينداد كذلك الموقف المتساهل 
للمحكمة في الأمر الصادر عنها بتاريخ ۲۸ أيار/مايو ٠٠١5‏ ؟؛ فقد قال: 

”نظراً للطابع ”اللام ر كزي“ للنظام القانوني الدولي» تم وضع 

مفهوم الأعمال الانفرادية للدول - مثلء في جملة أمور, 

الوعد - في الإطار التقليدي للعلاقات ما بين الدول من أحل 

ايحا ين ايه القانونية. وهناء في هذه القضية» » نحن في 
سياق مختلف تام إذ يتعلق الأمر بالتزامات موضوعية منشأة 
بمو حب اتفاقية معيارية - وهي واحدة من أهم اتفاقيات الأمم 
المتحدة في بجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان التي تحسد حظراً 
ES‏ بمو جب قواعد آمرة» ألا وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة 
التعذيب. وف إطار هذه الالتزامات» لا يفضي تعهد أو وعد قدم 
في سياق الدعوى أمام المحكمة إلى إلغاء الشروط المسبقة (المتعلقة 
بالإلحاحية واحتمال وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها) للإشارة 

بتدابير مؤقتة من قبل امحكمة (الفقرة ۷۹). 

٠‏ - ويضيف أن حكمة العدل الدولية اعترفت أخيراً بإلحاحية 
الوضع. فالاستنتاحات التي توصلت إليها في حكمها بشأن جوهر 
القضية تستند إلى هذا الاعتراف» حيث قررت أن السنغال قد انتهكت 
الفقرة ۲ من المادة ٦‏ والفقرة ١‏ من المادة ۷ من اتفاقية الأمم المتحدة 
لمناهضة التعذيب» ويتعين عليها اتخاذ التدابير اللازمة لإحالة الدعوى 
ضد السيد حبري إلى سلطاقا المختصة لغرض الحاكمة ”دون مزيد من 
التأخير“ (الفقرة ٠١١‏ والمنطوق). 

٠‏ - ثم ينتقل القاضي كنسادو ترينداد إلى موضوع يوليه أهمية 
قصوى: الحظر المطلق للتعذيب في إطار القواعد الآمرة (الجزء التاسع). 
وهو يصف في البداية تشكيل نظام قانوني دولي حقيقي ضد التعذيب» 
الذي يتجلى على كل من المستويين المعياري والاحتهادي. وقي هذا 


الصدد» يبدأ بدراسة الصكوك الدولية في هذا المحال مدللاً على الحظر 
الواضح للتعذيب بوصفه انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان 
والقانون الإنساني الدولي» وكذلك للقانون الجنائي الدولي. هناك في 
تصوره» تقارب معياري في هذا ا مجال. ثم ينتقل إلى دراسة الاجتهاد 
القضائي الدولي ذي الصلة الذي يوفر الاعتراف القضائي الدولي بوحود 
مثل هذا النظام القانوني الدولي للحظر المطلق لجميع أشكال التعذيب. 
٤‏ - ومن باب التسلسل المنطقي» يتناول القاضي كنسادو 
ترينداد القيم الإنسانية الأساسية التي ا عليها هذا اق بعد أن 
يلاحظ أن ”الحظر المطلق الحالي (القواعد الآمرة) للتعذيب حدث 
بسبب الوعي بالبشاعة والوحشية اللتين تنطوي عليهما ممارسة 
ابت و ادات خا العديمي حت كما عمو الى ادعاو ی 
المرفوعة أمام المحاكم الدولية المعاصرة لحقوق الإنسان - تبرز لنا هذه 
البشاعة (الفقرة ۲)» والآثار المدمرة هذه الممارسة. ويضيف أن 
“المبدأ الأساسى للإنسانية» المتجذر في ضمير الإنسان» قد نمكض 
وتصدى للتعذيب: ففي الواقع» في عصرنا هذاء ينبع حظر التعذيب 
بقواعد آمرة» في نحاية المطاف»ء من الضمير القضائي العالمي» 
ويتجلى قي مجموعة قوانين الشعوب “(corpus juris gentium)‏ 
(الفقرة .)۸٤‏ 
٥‏ - ويحذر القاضي كنسادو ترينداد كذلك» على ساس 
دراسته للاجتهاد القضائي ذي الصلة للمحاكم الدولية المعاصرة» من أنه 
”قي الواقع» فإن ممارسة التعذيب» بكل ما تسببه من تشويه» 
لا تقتصر على الإصابات الجسدية التي تلحق بالضحايا؛ إنها تسعى 
إلى القضاء على هوية الضحية وسلامتها. وهي تسبب اضطرابات 
نفسية مزمنة لا تمكن معالحتهاء نما يجعل الضحية غير قادرة على 
لعودة إلى حياتما الطبيعية. وقد بين الخبراء باستمرار» في آرائهم 
لمقدمة أمام امحاكم الدولية» أن التعذيب يفاقم من ضعف الضحية 
مسبباً لها الكوابيس» وفقدان الثقة في الآخرين» وارتفاع ضغط 
لدم» والاكتئاب. والأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب في السجن 
أو أماكن الاحتجاز الأحرى يفقدون الإحساس بالمكان» وحق 
لإحساس بالوقت“ (الفقرة /). 
5 - وفي الجزء التالي (الجزء العاشر)» يلاحظ القاضي 
كنسادو ترينداد أن الحظر المطلق للتعذيب - وهو من القواعد الأمرة 
(وصععه» وسن - الذي تنص عليه الاتفاقية» تنشأ عنه الالتزامات ذات 
الحجية المطلقة تحاه الكافة (و021]6م sم«صه‏ . . ومن الجدير بالذكر 
أن الطرفين المتنازعين» بلجيكا والسنغال» اعترفاً صراحة بذلك خلال 
الدعوى أمام احكمة» في ردهما على سؤال طرح على كل منهما في 
الجلسة العلنية للمحكمة التي عقدت في ۸ نيسان/أبريل 5٠6٠05‏ في 
المرحلة السابقة للحالة العينية التي تم فيها تناول مسألة التدابير التحفظية 
للحماية. 


۷ - وتابع قائلاً إن الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة 
تزداد أهمية نظراً لمسامة انتهاكات الحظر المطلق للتعذيب» وتشكل 


الضمان الجماعى للحقوق المحمية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. 
ثم يؤيد ”التوسيع الموضوعي“ للقواعد الآمرة والالتزامات بالحماية 
ذات الحجية المطلقة تحاه الكافة المترتبة عليهاء ”في بعديها » أي البعد 
الأفقي (إزاء الجتمع الدوليٍ ككل)» والبعد العمودي (بنقلها إلى القانون 
الداحلي الذي ينظم أساساً العلاقات بين الأفراد والسلطات العامة). 

ات ثم يشدد القاضي كنسادو ترينداد على جسامة انتهاكات 
حقوق الإنسان في سياق ممارسة التعذيب» والضرورة الملحة للنضال من 
أجل مكافحة الإفلات من العقاب (الجزء الحادي عشر). فقد تم ابتكار 
الضمان الجماعي للحقوق ا محمية عوحب معاهدات حقوق الإنسان من 
أجل مواجهة ومحاربة قسوة الإنسان عندما تصل إلى مستوى الخطورة. 
ومن نفس المنطلق» فإن عدم جواز إفلات الحناة من العقاب أمر معترف 
به على نطاق واسع. وني هذا الصدد» يتناول القاضي كنسادو ترينداد 
الموقف الذي اتخذته تشاد» في مناسبات مختلفة» ضد الإفلات من العقاب 
في قضية السيد حبري. وهو يشير في هذا الصدد إلى أن " اليم 
العقاب» إلى حانب كونه شراً يقوض الثقة في المؤوسسات العامة“ 
لا يزال يمحكل عتيه” [العدكي a SG‏ 
التغلب عليها تماما (الفقرة 5 .)١7‏ 

8 - ويلاحظ كذلك أن المحكمة, في الفقرة ٠۸‏ من الحكمء 
تعرض الأساس المنطقي لاتفاقية مناهضة التعذيب (الفقرتان ١۲١‏ 
و71١)»‏ مع ما حققته من تجاوز للمستوى الوطني للحماية كينا 
لمبدا الولاية القضائية العالمية. ويضيف أنحاء مع ذلك ”لا تقاوم 
إغراء اقتباس نفسهاء معيدة استعمال عبارات استعملتها منذ سنوات 
أو عقود حلت“'» مثل استظهار ”“المصلحة القانونية رقي الملاحظة 
العارضة للقاضي في قضية شركة برشلونة عام »)١91١‏ أو ”المصلحة 
المشتركة'' (عبارات استخدمت في الماضى في سياقات مختلفة). ويقول 
القاضي كنسادو ترينداد تفلك ا ` 

”حتى تعرّف المحكمة بشكل صحيح تماماً الأساس المنطقي لاتفاقية 

مناهضة التعذيب» كان ينبغى لماء في رأبى» أن تذهب إلى أبعد 

فيلت فيا إل الس حرق ےھ لالدو 
الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب يتعين عليها الاضطلاع بعمل 

مشترك بمدف جعل الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية أكثر فائدة؛ 

فقد اتفقت الدول الأطراف على ممارسة ضماتما الجماعى من أحل 

اا ق اعمال فا العلا بيج شدي ليك 
العالم من هذه الجريمة النكراء. فما نحن بصدده هنا هو التزامات 
وليس مصالح. وهذه الالتزامات ناشئة عن حظر التعذيب بموجب 

قواعد آمرة (الفقرة 7 .)١7‏ 

٠‏ - ويختم القاضي كنسادو ترينداد هذا الجزء من رأيه المستقل 
بتناول مسألة النضال من أجل مكافحة الإفلات من العقاب في قانون 
الأمم المتحدة. وهو يذكر بالأحكام ذات الصلة» في هذا الخصوص» من 
الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان (فيينا؛ )2 
إعلان وبر نامج عمل فين والأعمال المضطلع جا لاحقاً تنفيذاً لتلك 


الأحكام» من قبل لحنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان [السابقة]» ولحنتها 
الفرعية [السابقة] لتعزيز وحماية حقوق الإنسانء اللتين عملتا على 


مبادرات من بينهاء على سبيل المثال» وضع مجموعة للبادئ التعلقة 


بحماية حقو ق الإنساك و تعزيزها بو اسطة إحراءات مكافحة الإفللات من 
العقاب في عام ۱۹۹۷ (التي أعادت اللجنة تأكيدها في عام .)٠٠٠٠١‏ 
وبالإضافة إلى العديد من قرارات الجمعية العامة وبجلس الأمن ذات 
الصلة» ترد الإشارة أيضا إلى التعليق العام رقم "١‏ (لعام 4 )٠٠١‏ للجنة 
المعنية بحقوق الإنسان (هيئة الإشراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية). 


١‏ - ويذكر القاضي كنسادو ترينداد» في الجزء الثاني عشر 
من رأيه المستقل» بأن حظر التعذيب (الذي يكرس القيم الإنسانية 
الأساسية) هو قانون دولي تقليدي وعرفي في آن معاً. وهو يشير في 
هذا الصدد» إلى الدراسة التي أجرتا اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 
٠‏ حول القانون الإنسان الدول العرقء وإلى التعليق العام رقم " 
(لعام )۲١١٠۸‏ للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. ثم يوجه الانتباه 
إلى أن القرار الذي اتخذته ا محكمة في ما يتعلق بوحود نزاع يستند إلى 
اعتبارات وقائعية بحتة للقضية قيد النظر. وهذاء في رأيه» مختلف عن نظر 
محكمة في ما إذا كان هناك أساس قضائي لاختصاصها (وفقاً للفقرة ١‏ 
جع ا +8 مرح فاو اف الذي يشان اتاكات ال عة 
للالترامات بموجب القانون الدولي العرقي. 


۲ - وبذلك تكون المحكمة, برأي القاضى كنسادو ترينداد» 
فل أخطات ف الان أنه ليس ليها مياص للنظرق انها ات 
مزعومة لالتزامات مزعومة لدولة بموجب القانون الدولي العرفي (على 
سبيل المثال» محاكمة مرتكبي جراد وكوي" رقعية مكل راقم الوصو 
هذه القضية). ما ما كانت المحكمة ترید قوله قعل ف تضوزه) فهو 
أنه لا يوحد محل جوهري لممارسة اخحتصاصها في ما يتصل بالالترامات 
بموجب القانون الدولي العرقي» بدلا من انتفاء اختصاصها بحدٌ ذاته. 
والنتيجحة التي حلصت إليها في أنه؛ في ظروف هذه القضية» لا يوجد 
نزاع بين الطرفين في هذا الخصوصء لا يعني بالضرورةء من الناحية 
القانونية» أنه ليس لدى ال محكمة اختصاص تمارسه تلقائياً في ما يتعلق 
بتحديد وجود نزاع بشأن انتهاكات للالتزامات المزعومة عوحب 
القانون الدولي العرئي. 

76 - وف الجزء التالي (الثالث عشر) من رأيه المستقل» يبحث 
القاضي كنسادو ترينداد مسألة التفاوت القائم بين زمن العدالة البشرية 
وزمن البشر» وهذا التفاوت ينبغي درؤه من أحل تفادي حدوث مزيد 
من التأحير بدون داع في إحقاق العدل في هذه القضية. ثم يحذر من أنه 

”لا يمكن للمرء أن يغفل حقيقة أن أولفك الذين يدعون ام 

وقعوا ضحية الأعمال الوحشية المبلغ عنها لنظام حبري في تشاد 

(1140-1385) لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة لأكثر من 

عقدين من الزمن» ومن شأن إطالة محنتهم لوقت أطول؛ من خلال 


YY 


وضع عقبات جديدة أمامهم» أن يزيد من الظلم الذي تعرضوا 
له. (...) 

(...) إن ضحايا مثل هذا الانتهاك الجسيم لحقوقهم الأصيلة 
(كالتعذيب)» والذين» علاوة على ذلك لا توحد لديهم أي 
إمكانية للاحتكام للقضاء ر الواسع (ناقمءة 1840)» أي 
عدم إحقاق e‏ أيضا ضحايا لانتهاك مستمر (الحرمان من 
العدالة) ينبغى أن م دون فرض حدود 
زمنية تزيل الطابع المستمر لهذا الانتهاك» إلى أن يكف الانتهاك. 


ولا يمكن لمرور الزمن أن يفضي كذلك إلى الإفلات من العقاب؛ 
ولا يمكن أن يفرض العفو فرضاًء وخحصوصاً في مواجهة انتهاك 
جسيم لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي كالتعذيب. إن 
وحوب الحفاظ على كرامة الإنسان هو أهم بكثير من المناشدات 
بعدم الرجعية و/أو التقادم. وقد آن الأوان لدرء التفاوت المؤسفة 
بين زمن العدالة البشرية وزمن البشر. والفقرة ۲ من المادة ه والفقرة 

۲ من المادة " والفقرة ١‏ من المادة ۷ - المترابطة في ما بينها -- من 

اتفاقية مناهضة التعذيب تحظر التأحير غير المبرر؛ وإذا حدث مثل 

هذا التأخير» على الرغم من مقتضيات أحكام هذه المواد» فإنه 
يشكل انتهاكاً لتلك الأحكام من اتفاقية مناهضة التعذيب. ومن 

الواضح أن هذا ما حدث في هذه القضية في ما يتعلق بالفقرة ۲ 

من المادة ٦‏ والفقرة ١‏ من المادة ۷ من اتفاقية مناهضة التعذيب» 

كما عبرت المحكمة عن ذلك عن حق' (الفقرات .)١ 594 - ۱٤۷‏ 

٤‏ - وبحسب القاضى كنسادو ترينداد» في ما يتعلق بمجال 
الحماية قيد النظرء ينبغي استغلال الوقت للعمل لمناصرة الإنسان» 
لمناصرة الضحية .(pro persona humana, pro victima)‏ وفي 
مايتعلق يبدا التسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)‏ 
المنصوص عليه في الفقرة ١‏ من المادة ۷ من اتفاقية مناهضة التعذيب» 
فإن الجرء الخاص بالحاكمة يرتبط حتماً بشرط عام وجود تأخير 
لا مبرر له. وفي هذا الصدد, فإن الحكم الأخير إفي )۲١٠٠١‏ الصادر عن 
محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (محكمة 
العدل لغرب أفريقيا)» لا يمكن اعتباره عقبة في طريق امتثال السنغال 
لالتزاماتحا بموحب المادة ۷ من اتفاقية مناهضة التعذيب. فهو يرى أنه 
لا بمكن لقرار صادر عن محكمة دولية (محكمة العدل لغرب أفريقيا) 
أن يمس بالممارسة الحالية للوظيفة القضائية لمحكمة دولية أخرى (محكمة 
العدل الدولية)» وأداء واحبها في إصدار حكم بشأن تفسير وتطبيق 
اتفاقية مناهضة التعذيب» وهى واحدة من ”الاتفاقيات الأساسية“ 
للأمم المتحدة في جال حقوق الفا وذلك من أجل التأكد من أن 
تأحذ العدالة بجراها. 

٠‏ - ويرى القاضي كنسادو ترينداد أن "'المحاكم الدولية 
القائمة ق وقت واحد تؤدي مهمة مشتركة في إقامة العدل» وقي 
المساهمة بالهمدف المشترك المتمثل في إحقاق العدل. وأيّ قرار تتخذه 
أي حكمة دولية ينبغي اعتباره عن حق إسهاماً في تحقيق ذلك الهدف» 


وليس مصدراً لبث الفرقة'“. ويضيف أنه ”يوجد هنا تقارب لا تباعد 
بين نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائى الدولي» 
بما يساعد الحاكم الدولية على التفسير والتطبيق الصحيحين لهذه 
القوانين'' (الفقرة .)٠١١‏ 

5 - وهو يعتبر الفقرة 99 من هذا الحكم» حيث تعترف 
محكمة العدل الدولية صراحة بأن ”” حظر التعذيب هو جزء من القانون 
الدولي العرق» وأنه أصبح من القواعد الآمرة“» من أهم أحزاء الحكم 
(الجزء الرابع عشر). ولهذا فهو يرى أنه لم يكن ينبغي للمحكمة أن تغير 
موقفها بسرعة وتدرج مسألة عدم الرجعية في تعليلها؛ وقد فعلت ذلك 
من تلقاء نفسها (502 0246م5) دون أن تطلب منها بلجيكا أو السنغال 
إبداء رأيها بشأن هذه النقطة» غير الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب. 
ثم انتقلت للأسف إلى '”تفسير ارتدادي“ للفقرة ١‏ من المادة ۷ من 
اتفاقية مناهضة التعذيب. 

۷ - وقد قامت امحكمة بذلك رغم أن الاتفاقية» على حلاف 
ee‏ 
ذلك أو أي إشارة صريحة بشأن عدم الرجعية. وقد فعلت المحكمة ذلك 
بانتقائها قرارا قديماً (من )١۹۸۹‏ اتخذته لجنة الأمم المتحدة لمناهضة 
اتیب 4 نامي بع يا في حين تغاضت عن قرارات أحرى 
أحدث عهدا اتخذتما اللجنة حلاف ذلك (uوممء‏ مزجوء٤موهه‏ 3) أو 
م تقدرها حق قدرها (قضيتا ب. اللطيّيف وس. غوانغونغ في عامي 
۳ و٦٠٠۲‏ على التوالي)» حيث نقضت اللجنة قرارها السابق 
الذي استندت إليه المحكمة في تعليلها. وعلاوة على ذلك» وافق الطرفان 
المتنازعان في هذه القضية» بلجيكا والسنغال» على أن الالتزام بموجب 
الفقرة ١‏ من المادة ۷ من اتفاقية مناهضة التعذيب يمكن أن يطبق على 
الجرائم المقترفة قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولتين المعنيتين. 

۸ - ولكن لمحكمة» كما قال» ””فرضت قيداً زمنياً مخالفاً 
للقانون (صععء! 2:2مع) في ما يتصل بالالتزام با محاكمة بموجب الفقرة 
“. وأهملت نقطة أحرى وهى 
”أن حالات الممارسة المنهجية للتعذيب تشكل حالات انتهاك ا 
لاتفاقية مناهضة التعذيب» وأنه ينبغي النظر فيها ككلء دون قيود 
زمنية تنزع عنها هذا الطابع» إلى أن يكف الانتهاك“ (الفقرة .)١765‏ 
وكذلك لم تراع ا محكمة ما يلي: (أ) أن الْنْهُح التي تقوم عليها القوانين 
الجنائية المحلية تختلف عن تلك التي يقوم عليها القانون الجنائي الدولي 
المعاصر في ما يتعلق بالدفو ع بعدم الرحعية؛ ورب تب هذه التنقوع 
بعدم الرجعية عديمة الجدوى حين تكون جرائم التعذيب وقت ارتكابما 
بصورة متكررة محظورة بالفعل بموجب القانون الدولي العرفي (كما هو 
الحال في هذه القضية). 

8 - وف تحاية اللطاف» يخلص القاضي كنسادو ترينداد» 
بالنسبة لحذه النقطةء إلى أن 

”المحكمة اتبعت» في هذه المسألة بالذات» تعليلاً يستند إلى 

سلطان الإرادة إذ يركز على إرادة الدول في حدود المعنى الضيق 


١‏ من المادة ۷ من اتفاقية مناهضة التعذيب 


والحامد لبعد العلاقات ما بين الدول. ولكن الحقيقة هي أن اتفاقية 
مناهضة التعذيب (وهي الفازوك الواحب التطبيق في الحالة العينية 
(ع6ؤم0:65 035)) ت رکز بدلا من ذلك على البشر الذين يقعون 
ضحية لهذه الجرائم» والذين هم بحاجة للحماية. وتم هذه الاتفاقية 
كذلك بضمان عدم تكرار جرائم التعذيب» وتحقيقاً لتلك الغاية 
تعزز النضال من أجل مكافحة الإفلات من العقاب. فالضمير 
الإنساني له الغلبة على إرادة الدول. (...) 


وبناءً عليه» فإنه يبدو من غير المتسق مع موضوع اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغرضها أن يتمكن مرتكبو جرائم التعذيب المزعومون من 
امروب من تطبيق الاتفاقية عندما يتواحدون في دولة لم تدحل فيها 
الاتفاقية حيز التنفيذ إلا بعد ارتكاب الأعمال الإحرامية المزعومة 
(نتيجة للقيد الزمنى الذي وحدته ا محكمة للأسف في الفقرة ١‏ من 
المادة ۷). والأسوأ من ذلكء أنه في حين تم الاعتراف في هذا الحكم 
وعن حق بأن حظر التعذيب أصبح يعتبر من القواعد الآمرة (الفقرة 
٩۹‏ )» فإن المحكمة» بعد ذلك مباشرة» لم تستخلص النتائج الحتمية 
المترتبة على استنتاجهاء إذ قيّدت عن غير وجه حق النطاق الزمني 
لتطبيق الاتفاقية. وأصرت امحكمة على إهمال أو تجاهل استمرار 
حالة انتهاك القاعدة الآمرة“ (الفقرتان ١55‏ و58١).‏ 


۳۰ = ثم ينتقل القاضي كنسادو ترينداد إلى تناول موضوعه 
الأحيرء ألا وهو العدالة التعويضية (الحزء الخامس عشر). فهو يرى 
أن الوعي المتزايد والاهتمام المتنامي» في الوقتٍ الحاضر» بمعاناة ضحايا 
الاتتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية» فضاد عما يترتب على ذلك 
من واجب تقليم التعويضات هم» يبين أن هذا الأمر في مجمله أصبح» 
في أيامنا هذه» مصدر قلق مشروع للمجتمع الدولي» فالضحايا الأفراد 
أصبحوا يعتبرون من أعضاء الجدس البشري ككل. وقد أسهم التطور 
الذي شهده القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي 
المعاصر إسهاماً كبيراً في هذا الصدد. ۰ 


١م‏ - وتابع قائلاً إنه يبدو أن العدالة التعويضية (وهو مفهوم 
نحده في المذاهب القانونية والتقاليد الثقافية القديمة والحديثة على حد 
سواء)» يكتسب زخماً جديداً في عصرناء فانتقل التركيز عن معاقبة 
الجاني (أساس العدالة الجزائية) إلى توفير سبل الانتصاف للضحايا 
كأفراد. كما أن” العدالة التعويضية“ وإن تراحعت بعض الشيء (حق 
منتصف القرن العشرين)» فإنما لم تندثر“. وفي تصور القاضي كنسادو 
ترينداد 


”طول النصف الثاني من القرن العشرين» أفضى التطور الكبير 
الذي شهدته مجموعة القوانين (0115[ ونام001) الخاصة بالقانون 
الدولي لحقوق الإنسانء الذي يركز على الضحايا بشكل رئيسي» 
إلى تعزيز التيار ابحديد للعدالة التعويضية؛ الذي يركز على ضرورة 
إعادة تأهيل الضحايا (من التعذيب) . والزحم غير المسبوق في 
وقتنا الحاضر الذي شهده هذا التيار في محال العدالة الحنائية الدولية 


(في قضايا الجرائم الدولية الأساسية) يجعلنا تتساءل عما إذا كنا 

نشهد كتابة فصل حديد في مجال العدالة التعويضية. 

(...) فإحقاق | العدل يبدو» في المحصلة» كش كل من أشكال حبر 

الضرر الذي عکن» قدر الإمكان» من إعادة تأهيل ضحايا التعذيب. 

(...) وأعتبر أن العدالة التعويضية ت ركز بالضرورة على إعادة تأهيل 

ضحايا التعذيب حتى يصبحوا قادرين على العودة إلى إقامة علاقات 
مع غيرهم من بني البشر» وحتى يتمكنوا في نماية المطاف من مواصلة 

العيش في هذا العام (الفقرتان ١١/١‏ و17١).‏ 

۲ - وهو يرى أن العدالة التعويضية تزداد أهمية في حالات 
الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وكرامته» مثل ' ممارسة 
التعذيب المقيتة ؛ وتعويض الضحايا يتوحى بطبيعة الحال إعادة 
تأهيلهم. إن الطبيعة التو بير الصون ااا معترف ا اليو 
ليس قي محال القانون الدولي لحقوق الإنسان فحسبء ولكن أيضا في 
القانون الجنائي الدولي المعاصر (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية). ويضيف أن ””الموضوع قيد النظر قد يشهد مزيداً من التطور 
بسبب ضعف الضحايا وحسامة الضرر الذي لحق بمم. أما في ما يتعلق 
ككذه القضية المعروضة على الحكمة» فإن الإنسانء الضحية» هو الذي 
يحتل المركز الرئيسي وليس الدولة“ (الفقرة .)٠١١‏ 

عم - وأخيراً ولیس آخراً» ينتقل القاضى كنسادو ترينداد إلى 
تعليقاته الختامية (الجزء السادس عشر)» فيقول إنه يأمل أن يسهم هذا 
الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية» الذي يقرر وجود انتهاكات 
بموجب الفقرة ۲ من المادة " والفقرة ١‏ من المادة ۷ من اتفاقية مناهضة 
التعذيب ويؤكد وجوب إجراء ا حاكمة» في جعل الوقت يعمل لمناصرة 
الإنسان ومناصرة الضحية .(pro persona humana, pro victima)‏ 
ففي هذا العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وبعد انتظار دام 
طويلاء يبدو أن مبدأ الولاية القضائية العالمية» على النحو المنصوص عليه 
في اتفاقية مناهضة التعذيب (المادة ه, الفقرة 25 والمادة ۷» الفقرة »)١‏ 
قد أثراه المفل الأعلى للعدالة العالمية» دون حدود في الزمن (الماضي أو 
المستقبل) أو في المكان (كونما عابرة للحدود). وعلاوة على ذلك فإن 
هذ المبدأ يتجاوز بعد العلاقات ما بين الدول لأنه لا يرمى إلى حماية 
الصا الفردية للدول» وإغا القيم الأساسية المشتركة للمجتمع الذولي. 
ويرى القاضي كنسادو ترينداد أن أهم شيء هو حتمية وجود العدالة 
الدولية التي تتماشى مع فكر القانون الطبيعي. 

٤‏ - وهو يشير إلى أنه في هذه الآفاق الجديدة والواسعة 
للقانون الدولي العالمي - فإن قانون الشعوب (60461010ع 115() الجديد 
لعصرنا هذاء الذي يذكرنا با مختمع العالمي (01615 10405) عند 
فرانسيس كو دي فيتوريا ومجتمعات الشعوب (06115عع 50016145 
18101]) عند هوغو غروشيوس» يتمثل وحوده بالقواعد الآمرة 
(08625 5نال)» ق الحظر المطلق للتعذيب» نما يجعل من الحتمى المحاكمة 
والحكم في قضايا الجرائم الدولية - مثل التعذيب - التي 'تشكل صدمة 
للضمير الإنسان. فالتعذيب يعتبر» في نحاية المطاف» انتهاكا خطيرا 


ام 


للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي» يحظره القانون 
الدولي التقليدي والعرفي؛ وعندما بمارس بش كل منهجي يعتبر جريعة 
ضد الإنسانية. وهذا ”يتجاوز المفهوم القديم لسيادة الدول: فالضحايا 
الأفراد يؤحذون في الاعتبار على أساس انتمائهم للجنس البشري؛ وهذا 
الأخير يرد فعل نتيجة الصدمة الق أصابته حراء الانحراف والوحشية 
اللذين جلها اتيت واخ م 

٠‏ - ويرى القاضي كنسادو ترينداد أن نشوء القانون الدولي 
لحقوق الإنسان ”عزز توسع نطاق الشخصية القانونية والمسؤولية 
القانونية على الصعيد الدولي» وتطور محال حبر الضرر (بمختلف 
أشكاله) بسبب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. (...) ولهذا التطور 
تأثير مباشر على الحبر المستحق لضحايا التعذيب' (الفقرة .)٠۷۹‏ وهو 
يعتبر أن إعادة تأهيل الضحايا يؤدي دوراً هاماً هنا إذ 

”ميجلب إلى الصدارة رؤية جديدة للعدالة التعويضية. فالعدالة 

التعويضية» ذات الجذور القديمة (التى تعود إلى آلاف السنين» والتى 

ظهرت في وقت مبكر في المذاهب القانونية والتقاليد الثقافية في جميع 
أنحاء العالم)» يبدو أا عادت إلى الظهور مرة أحرى في عصرنا 
هذا. وهذا يعود. في تصوري» إلى الاعتراف بأن: (أ) جريعة مثل 
التعذيب» تمارس بشكل منهجي» ليس لما آثار عميقة على الضحايا 

وأقربائهم فحسبء ولكن أيضاً على الوسط الاجتماعي المعني؛ 

و(ب) معاقبة الحناة لا يمكن فصلها عن إعادة تأهيل الضحايا؛ 

و(ج) يصبح من الأهمية بمكان السعي إلى حبر الأضرار التي لحقت 

بالضحايا؛ و(د) في التسلسل الرمي للقيم» يكون جير الضرر أهم 

من العقاب وحده؛ و(ه) الضحية» الإنسان» هو الذي يحتل المكانة 
المركزية في العملية القضائية ندا من الدولة (التي تحتكر فرض 

العقوبات) (الفقرة .)٠۸٠١‏ 

١‏ - ويعتبر القاضى كنسادو ترينداد أنناء عندما نقر أن 
إحقاق العدل» مع يطو عله من اعتراف قضائي بمعاناة الضحاياء 
هو شكل من أشكال التعويض المستحق للضحاياء نكون قد انتقلنا 
من القواعد الرضائية (0نا"ا0516م15 وان إلى القواعد الآمرة (ونال 
5 ,›) وهذا ما يتجاوز النهج التقليدي للعلاقات ما بين الدول. 
وهناء تحتل الضحايا المركز الرئيسي» بدلاً من دولهم؛ ”ولو لم يتم تحاوز 
بعد العلاقات ما بين الدولء لما كان لهذا الجال أن يشهد هذا القدر من 
التطور”” (الفقرة .)١18١‏ ويضيف أن 

”القواعد الآمرة موجودة بالفعل لصالح البشرء وني تحاية المطاف 

لصالح البشرية جمعاء. والتعذيب محظور تماماً بجميع أشكاله» مهما 

تم استنباطه واللجوء إليه من مصطلحات جديدة مضللة وضارة في 

محاولة للالتفاف على هذا الحظر (الفقرة .)١5‏ 

۷ - وبالنسبة للقاضى كنسادو ترينداد» فإن حظر التعذيب» 
الذي يعتبر من القواعد ا لا ينطوي على أي قيود في الزمان 


أو المكان؛ فقد تخلّص من جميع هذه القيود» ما تلقاه من دعم نتيجة 


وجود اتحاه واضح في الفكر القانوني الدولي. فهذا الفكر قد تخلص 


على وجه السرعة من قيود وقصر نظر الوضعية القانونية (ني المكان 
والزمان)» ورفض كذلك قصر نظر ومغالطة ما يمسمى ب 'الواقعية 
(الفقرة .)١/8‏ فواحبات الدولة (في الحماية والتحقيق وا محاكمة وإنزال 
العقاب والتعويض) ناجمة مباشرة عن القانون الدولي. ويعتبر القاضي 
كنسادو ترينداد أن المبادئ العامة للقانون (4إمع«ذإم نام ذات 
أهمية قصوى» ومن بينها مبادئ الإنسانية» واحترام الكرامة المتأصلة 
في الإنسان (وهذا مذكور في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 
نفسها)؛ ' وبهذا أمكن إنقاذ مضمون أخحلاقي وإدراحه في قانون الأمم 
(entiumع‏ كدان لعصرنا هذا (الفقرة .)۱۸٤‏ 
الرأي المستقل للقاضي يوسف 

١‏ في الرأي المستقل للقاضي يوسفء أعرب عن آرائه 
بشأن ثلاثة حوانب رئيسية من الحكم وهي: استناد المحكمة إلى المادة 
٠‏ من اتفاقية مناهضة التعذيب في إقامة احتصاصها؛ والالتزام الواقع 
على السنغال بموجب الفقرة ۲ من المادة > من الاتفاقية والتحقيق الذي 
أحرته في عام ١٠٠٠7؛‏ وتفسير ا محكمة للالتزام بالتسليم أو المحاكمة 
(udicareز )aut dedere aut‏ المنصوص عليه في الفقرة ١‏ من المادة ۷. 

۲ - في المقام الأول» لا يوافق القاضي يوسف على أنه يمكن 
للمحكمة إقامة احتصاصهاء في هذه القضية» على أساس المادة ۲١‏ 
من اتفاقية مناهضة التعذيب بسبب عدم استيفاء شرطين من الشروط 
الأربعة المنصوص عليها في تلك المادة. وهذان الشرطان هما: (أ) أنه لم 
يمكن تسوية النزاع عن طريق التفاوض؛ و(ب) أن الطرفين لم يتمكنا 

من الاتفاق على تنظيم التحكيم. وفي ما يتعلق بشرط عدم التمكن 
من تسوية النزاع عن طريق التفاوض» قال إنه يتفق مع ما حلصت 
إليه ا محكمة من أن صيغة ”لا يمكن تسويته '' تعن أنه ”لا يوجد 
احتمال معقول بأن يفضي إحراء مزيد من المفاوضات إلى التسوية . 
ومع ذلك» فهو يعتقد أن المحكمة استخلصت استنتاحات مغلوطة من 
هذه البيانات في ضوء الأدلة المتاحة. ويتبين من استعراض الأدلة أن 
المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى مأزق أو إلى طريق مسدود» وأتما 
استمرت حت بعد تقديم عريضة بلجيكا إلى المحكمة. ولذاء جد من غير 
لفقم أذر يي ی ا ل يمكن تسوية دواع 
عن طريق التفاوض وأن المفاوضات لم تقدم آفاقاً أحرى للتسوية. 

٣‏ - وف ما يتصل بالشرط الثاني المتمثل في كون الطرفين 
غير قادرين على الاتفاق على تنظيم التحكيم» يشير القاضي يوسف 
إلى أن هذا ينطوي على وجود محاولة لتنظيم التحكيم» أو اقتراح من 
eS‏ لذاء ينبغي التمييز 

. بين اقتراح مقدم من أحد الطرفين أو كليهماء بما يدل على بذل جهد 

من أجل تنظيم التحكيم» وبين طلب إجراء التحكيم نفسه» فالاقتراح 
يكون لاحقاً لتقدم الطلب. وقال إنه» نظراً لكون السنغال أحاطت 


غلا بطلب بلجيكا الأول بإجراء تحكيم» فإن المسؤولية تقع على 
بلجيكاء كوا الدولة المطالبة به» في اتخاذ الخطوات لاقتراح الإجراءات 


اللازمة لتنظيم هذا التحكيم. وقي رأيه» فإن القضية ال حالية تختلف 
عن E E‏ اوعد اط يده EEA‏ 
الولابات اللتحدة الأمريكيت حيث تضمنت الاتفاقيات المعنية أحكاماً 
مماثلة لتلك الواردة في هذه الاتفاقية. وقي حال غياب عدم القدرة على 
التوصل إلى اتفاق» لا يمكن إحالة النزاع إلى ا محكمة» وإذا تمت إحالته 
إلى المحكمة» ليس هذه الأحيرة احتصاص للبت قي نزاع من هذا القبيل» 
حيث لم يتم استيفاء شرط أساسي من المادة .٠١‏ ولذلك» كان يتعين 
على المحكمة أن تخلص إلى أنه ليس لديها احتصاص بموحب المادة ٠‏ 
من اتفاقية مناهضة التعذيب» ys‏ 
إقامة اختصاصها إلى التصريحين اللذين أدلت هما بلجيكا والسنغال 
بموحب الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من نظامها الأساسي. 


> - وف المقام الثاني» لا يوافق القاضي يوسف على النتيجة 
التي توصلت إليها ا محكمة بكون السنغال قد انتهكت التزامها عوحب 
الفقرة ۲ من المادة 5 في عام 2.5٠٠١‏ ويقول إنه كان ينبغي التمييز 
بوضوح بين الخطوات التي اتخذتما الساطات السنغالية في عام ٠‏ 
وعدم قيامها بخطوات ممائلة بعد تقدتم ادعاءات جديدة ضد السيد 
حبري في عام .7٠٠‏ وهو يرى أن طبيعة التحقيق الأوّلي المطلوب 
ونطاقه يحددهما إلى حدّ كبير القانون ا حلي وظروف القضية. وبالتالي» 
لايق ا ا من فان :م" ار الدوالة من وسائل 
لإحراء مثل هذا التحقيق الأوّلي. وهو يرى أن إحراء تحقيق؛ وخاصة 
إحراء تحقيق ذي طابع أوّلي» هو أمر وارد ضمنيا في كون قاضي 
التحقيق قد أصدر حكماً ضد السيد حبري ووضعه تحت الإقامة الجبرية 
في عام ٠‏ 5 . ويلاحظ القاضي يوسف أيضاًء في رأيه المستقل» أن 
لحك قد عقر لاز ل إل بحري ا 
بوجود معيار عام لإجراء مثل هذه التحقيقات. 

ه - وقي الختام» وفي حين يتفق القاضي يوسف مع تفسير 
ا محكمة للالترام بالتسليم أو ا نمحاكمة المنصوص عليه في الفقرة ١‏ من 
المادة ۷ من اتفاقية مناهضة التعذيب» فإنه يعتقد أنه كان يمكن للمحكمة 
أن توضح أكثر مدلول وطبيعة هذا الالتزام ضمن إطار هذه الاتفاقية. 
ويشير إلى أن شيوع استخدام صيغة التسليم أو المحاكمة أدى إلى 
بعض الارتباك في صفوف الحقوقيين حول العلاقة بين تسليم امحرمين 
ومحاكمتهم في أحكام المعاهدات التي تتضمن هذه الصيغة. واستعرض 
بإيجاز أحكاماً متنوعة ذات صياغة مماثلة ولاحظ أنه» في ضوء تفسير 
المحكمة للفقرة ١‏ من المادة لا» ليس لبلجيكا الحق في الإصرار على 
تسليم السيد حبري. ويؤكد القاضي يوسف أنه» في سياق الاتفاقية» 
يعتبر انتهاك الالتزام بإحالة القضية للمحاكمة هو وحده الذي يفضي 
إلى الاحتجاج بمسؤولية الدولة التي يوحد في أراضيها المشتبه فيه. 
والتسليم هو خيار يمكن للدولة أن تعتمده لتحلل نفسها من الالتزام 
بالملاحقة القضائية؛ ولكن التسليم لا يعتبر بحدٌ ذاته التزاماً بموحب 
اتفاقية مناهضة التعذيب. 


الرأي المخالف للقاضية شوي 


تتفق القاضية شويء من حيث المبدأًء مع الحكم بأنه يتعين على 
السنغال» بوصفها طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب» أن تعرض دون 
تأخير قضية السيد حسين حبري على السلطات المختصة لغرض 
امحاكمة» إذا ما قررت عدم تسايمه. ولكنها لا تتفق مع أغلبية أعضاء 
الحكمة بشأن عدد من المسائل الواردة في الحكم. 

فبشأن مسألة المقبولية» ترى القاضية شوي أن جنسية الضحايا 
ها تأثير مباشر على مسألة المقبولية؛ فلو حرى تحديد جنسية الضحايا 
وقت ارتكاب الأفعال المزعومة» لكانت مطالبة بلجيكا غير مقبولة. 
وقي رأيهاء فإن القانون البلجيكى والممارسات البلجيكية ذوي أهمية في 
هذه القضية. 1 

وتذكر القاضية شوي أن بلجيكا عدلت قانونما الجنائي عام 
اق ا كل الف عاق الأمر عة عوشي القالون 
الإنساني الدولي مرتكبة في الخارج» لا يمكن ممارسة الملاحقة الجنائية 
إلا عندما تكون الضحية» وقت وقوع الأحداث» بلجيكية الجنسية. 
وتضيف كذلك أن القرارات القضائية البلجيكية تبين أن هدف المشرّع 
من وراد عدا اللعادين ريعي هو حنست "الالال ا الواطيح 
هذا القانون” E‏ ”لغرض وحيد 
هو إمكانية...ضمان اختصاص الحاكم البلجيكية . 


وتذهب القاضية شوي إلى أن بلجيكاء من حلال قوانينها 
التشريعية والقضائية» ولا سيما الحدود التي فرضها قان وا لعام ۰۳ 
على اختصاص محاكمها بالنسبة للجنسية السلبية» لا يجوز لما أن تمانع 
تطبيق الحكم الخاص بالجنسية إن كانت ترغب في ممارسة الاخحتصاص 
الشخصي السلبي. وقالت إنما لا تعتقد أن بلجيكا قد قدمت أي دليل 
على أن الصلة الوطنية للضحايا لا تقتصر فحسب على ضمان اختصاص 
امحاكم البلجيكية. 


وأعربت القاضية شوي عن أسفها لأن المحكمة لم تتناول هذه 
المسألة الحاسمة التي أثارتما السنغال في الحكم, ولأتما استندت في تعليلها 
إلى مفهوم الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة (وعصحده مم61 
.(partes‏ 


وبحكم طبيعة مثل هذه الالتزامات» حلصت المحكمة إلى أن بلجيكاء 
بوصفها دولة طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب» لما الصفة القانونية 
للاحتجاج بمسؤولية السنغال عن الانتهاكات المزعومة لالتزاماتها 
بموجب الاتفاقية. وترى القاضية شوي أن هذا الاستنتاج غير متأن وغير 
مقنع. وتعرب عن قلقها من أن ا محكمة, في رأيهاء قد أساءت استخدام 
الملاحظة العارضة (0166012 0614617) الواردة في قضية شركة برشلونة 
في ما يتعلق بالالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة. وتلاحظ أنه 
في تلك القضية» وفي ما يتعلق بالحق برفع الدعوى» اكتفت المحكمة 
بالإشارة إلى شروط انتهاك الالتزامات في العلاقات الثنائية ولم تتناول 


YY 


مسألة ذلك الحق قي ما يتصل بالالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه 
لكافة. 

ثانياً» تعتبر القاضية شوي أن رأي ا محكمة بشأن الالتزامات ذات 
لحجية المطلقة جاه الكافة في هذه القضية لا يتماشى مع قواعد مسؤولية 
لدول. وتلاحظ أنه على الرغم من أن حظر التعذيب أصبح حزءًا من 
لقواعد الآمرة في القانون الدولي» فإن الالتزامات من قبيل إحراء 
تحقيق فوري والالتزام با محاكمة أو التسليم بموجب الاتفاقية هي قواعد 
تعاهدية» تخضع بالتالي لأحكام الاتفاقية. وفي رأي القاضية شويء هناك 
احتلاف» بموجب القانون الدولي» بين أن تكون كل دولة طرف ذات 
مصلحة في الامتثال لهذه الالتزامات» وبين أن يكون لكل دولة طرف 
الحق في رفع دعوى ضد دولة طرف أخرى أمام هذه المحكمة بسبب 
انتهاك هذه الالتزامات. وتضيف أنه يتعين على الدولة الطرف أن تبين 
ما هى الالتزامات التى تدين بما لدولة طرف أحرى بموجب الاتفاقية» 
وهذه القواعيل ارا لتقلل بأ حال من الأحوال من أهمية حظر 
التعذيب كقاعد آمرة. وبالمثل» فإن القواعد الآمرة» بحكم طبيعتهاء 
لا تحب تلقائياً انطباق هذه القواعد الإجرائية. 

وثالشاًء تضيف القاضية شوي أن تعليل المحكمة بشأن المقبولية 
يتعارض مع أحكام الاتفاقية. وهي تلاحظ أنه يتبين من الشروط التي 
تنظم عمل نظم الرصد والاتصالات أن الدول الأطراف لم يكن في نيتها 
على الإطلاق إقامة التزامات ذات حجية مطلقة تجاه الكافة بموجب 
لاتفاقية. ولو كان في نية الدول الأطراف إقامة مثل هذه 00 
كما أعلنت المحكمة» لكان ينبغى للمادة ۲١‏ والفقرة ١‏ من المادة 8٠‏ 
أن تكونا ملزمتين لا احتياريتين بالنسبة للدول الأطراف. 
وفي ما يتصل بالعلاقة بين الالتزامات المعنية» ترى القاضية شوي 
أن قرار المحكمة بأنه ليس لما اختصاص في ما يتعلق بالفقرة ۲ من 
لمادة ه يترتب عليه أثران قانونيان: أولهماء أن المحكمة تتفادى ضرورة 
إصدار حكم بشأن جوهر المسألة» أي انتهاك السنغال لالتزامها عوحب 
لفقرة ۲ من المادة ه لم يعد قائماً في الوقت الذي أودعت فيه بلجيكا 
عريضتها؛ وثانيهماء أن المحكمة فصلت في تعليلها بين الالتزام الواقع 
على السنغال بإجراء تحقيق أوّي عوحب الفقرة ۲ من المادة 5 والالتزام 
با حاكمة بموجب الفقرة ١‏ من المادة ۷ من الاتفاقية» وبين الالتزام 
بموجب الفقرة ١‏ من المادة ه. 

وهى ترى أن هناك ترابطاً وثيقاً بين الفقرة ۲ من المادة ه والفقرة 
مين I‏ لاذه كبوا نه انقرف 5 Re‏ 
قوط ميق فيد كمون الآخرين يشان مارسبةالولاية القضائية 
العالمية. ودون وجود أساس للولاية القضائية» فإن السلطات المختصة في 
دولة طرف لن تكون قادرة على الوفاء بالالتزام با محاكمة أو اتخاذ قرار 
بشأن طلب للتسليم مقدم من دولة طرف أخرى. وهي ترى أن كون 
انتهاك السنغال لالتزامها بموجب الفقرة ۲ من المادة ه لم يعد قائماً في 
عام ۲۰۰۷ كان له تأثير على تنفيذ السنغال لالتزاماتما بموجب الفقرة 
۲ من المادة 5» والفقرة ١‏ من المادة ۷. وفي رأيها أن الفترة ذات الصلة 


باعتبار ما إذا كانت السنغال قد انتهكت أم لم تنتهك التزاماتما بموحب 
الفقرة ۲ من المادة " والفقرة ١‏ من المادة ۷» ينبغى أن تبدأ باعتماد 
السنغال للتشريعات اللازمة في عام ٠:7‏ ؟) بدلاً من غام ٠.٠‏ ؟ أو 
قبل ذلك. 

وقي ما يتعلق بالفقرة ۲ من المادة ٦‏ ترى القاضية شوي أنه في 
عام 23٠٠٠١‏ عند تقديم الشكوى الأولى في المحاكم السنغالية» قامت 
السلطات السنغالية المختصة باتخاذ الإحراءات القانونية» وقد أدانت 
بالفعل السيد حبري. وني ما يتعلق بالشكوى المقدمة في عام ٠٠٠١48‏ 
فحقيقة الأمر أنه» بحلول عام 23٠٠.‏ كانت السنغال تحضر بالفعل 
حاكمة السيد حبري. وقي ظل هذه الظروف» يبدو قرار ا محكمة بشأن 
الالتزام رة و أل رف و الاد اا يكلا 
لا داعي له. 


وبشأن الالتزام بالتسليم أو ا محاكمة بموجب الفقرة ١‏ من المادة 
۷ تختلف القاضية شوي مع الأغلبية بشأن تفسير هذا الحكم. ففي 
رأيهاء إذا قررت الدولة التي يوحد فيها الحاني المزعوم أن تسلمه إلى 
الدولة الطالبة» فإنه يتم إعفاء الدولة الموحه إليها الطلب من واحب 
امحاكمة. وإذا قررت الدولة عدم عرض القضية على سلطاتا المختصة 
لغرض احاكمة» فهي ملزمة بموجب الفقرة ١‏ من المادة ۷ بتسليمه. 
ومنطقياًء إذا كانت الدولة المعنية قد اتخذت قراراً با حاكمة» فبموجب 
المبادئ العامة للعدالة الجنائية التي تنطوي على عدم محاكمة أي شخص 
مرتين عن الحرم نفسه» ينبغي للدولة أن ترفض طلب التسايم. وهي 
ترى أنه في حين لا يزال القرار بشأن التسليم معلقاًء فإن ادعاء بلجيكا 
بأن السنغال قد انتهكت التزامها بموجب الفقرة ١‏ من المادة ۷» لعدم 
قيامها بالمحاكمة» هو أمر يثير التساؤل. وهي تعرب عن قلقها من أنه 
إذا كان التزام السنغال با محاكمة مفترضاً أو مفروضاًء فإنه بمكن اعتبار 
طلب بلجيكا بالتسليم يهدف إلى الاضطلاع بدور مختلف: ألا وهو 
رصد تنفيذ السنغال لالتزامها عوحب الاتفاقية. وفي حين أنما تعترف 
بأن طلب التسليم البلجيكي قد دفع بالفعل بعملية تقديم السيد حبري 
للمحاكمة» فنا تتساءل ما إذا كان يتجاوز الإطار القانون للاتفاقية 
من خلال منح دولة طرف الحق في رصد تنفيذ أي دولة طرف أخرى 
للاتفاقية على أساس مبدأ الالتزام ذي الحجية المطلقة تحاه الكافة. وعندما 
يُتخذ قرار بشأن المحاكمة أو يكون النظر جارياً بطلب التسليم بموحب 
الإجراءات القانونية الواجبة» تحد أن من المريب أن تقرر المحكمة أن 
السنغال قد انتهكت التزامها بموجحب الفقرة ١‏ من المادة ۷. 

وقي ما يتعلق بمسألة إحالة قضية حبري إلى الاتحاد الأفريقي» ترى 
القاضية شوي أنه لا يمكن اعتبار أي قرار يتخذه الاتحاد الأفريقي 
متعارضاً مع موضوع الاتفاقية وغرضهاء وسيكون من باب إحقاق 
احق أن نقول إن قرار الاتحاد الأفريقيء المتخذ في تموز/يوليه ٠٦‏ 
والذي حث فيه السنغال على ضمان محاكمة حسين حبري في أفريقيا 
ومن قبل اناكم الستتغالية» قد عتجل في الواقع العملية الي تضطلع ا 
السنغال لتعديل قانوتما الوطني وفقاً لأحكام الاتفاقية» ومهد الطريق 


محاكمة السيد حبري. وهى ترى أيضاً أنه حتى لو قرر الاتحاد الأفريقى 
ن غاي الطلافٍ إنشاء كمه تخاصة حاكمة السيد حبري: قان سلب 
السنغال للسيد حبري إلى حكمة من هذا القبيل لا بمكن اعتباره انتهاكاً 
لالتزامها وجب الفقرة ١‏ من المادة ۷» لأن مثل هذه المحكمة قد أنشئت 
حصيصاً للوفاء بالغرض من الاتفاقية وتحقيق هدفها. 

وتعترف القاضية شوي بأن السنغال» بوصفها دولة طرفاً في الاتفاقية» 
لا يمكنها أن تتذرع بالصعوبات المالية لتبرير عدم تنفيذ التزاماتما. ومع 
ذلكء فهى ترى أنه لا ينبغى للمحكمة التقليل من الصعوبات العملية 
التي تواحهها السنغال في الإعداد للمحاكمةء نظراً لحجم الحاكمة الذي 
ينطوي على عشرات الآلاف من الضحايا ومئات الشهود. وقد أثبتت 
تحارب العديد من المحاكم الجنائية الدولية القائمة والخاصة أن محاكمة 
بهذا النطاق قد تستمر لسنوات» بل لعقود» بمبالغ فلكية من المال توفرها 
ميزانيات المنظمات الدولية وتبرعات الدول. وبعد أن قدمت القاضية 
شوي أمثلة على ذلك» كا محكمة الخاصة لسيراليون» وا محكمة الخاصة 
للبنان» وا محكمة الحنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة» حلصت إلى أنه 
كو اس تبي توي .الأول فين رع تلان ساف أن 
تسعى السنغال إلى تجهيز كل شيء قبل بدء ا حاكمة. 

وف الختام» لا تتفق القاضية شوي مع المحكمة في أن السنغال قد 
اتتهكت التزاماتما بموحب الفقرة ۲ من المادة ” والفقرة ١‏ من المادة 
۷ من الاتفاقية بما أا قد اعتمدت التشريعات اللازمة وأقامت ولايتها 
القضائية العالمية بشأن التعذيب في عام ۲٠٠۷‏ ومع ذلك» تود أن 
تعرب عن رغبتها في تكرار وجهة نظرها بأنه ينبغي للسنغال أن تتخذ 
قرارها بشأن طلب التسليم لبلجيكا في أقرب وقت ممكن؛ وذلك حتى 
تقوم كما أعلنت بعرض قضية السيد حبري على السلطات المختصة 
لغرض امحاكمة. 


إعلان القاضية دونوهيو 


توافق القاضية دونوهيو على حكم المحكمة وتقدم إعلاناً لتتناول 
بمزيد من التفصيل مدلول الفقرة ۲ من المادة " والفقرة ١‏ من المادة ۷ 
من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
القاسية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرحة ٠١‏ كانون 
الأول /ديسمبر ٤‏ لف ما يلي '“اتفاقية مناهضة التعذيب” أو 
”الاتفاقية ). وهي تتفق مع المحكمة في أن الفقرة ١‏ من المادة ۷ تنص 
على الالتزام با محاكمة وليس على الالتزام بالتسليم. وهذا الالتزام ناشئ 
عن وجود جان مزعوم في أراضي دولة طرف» بغض النظر عما إذا كان 
هناك طلب بتسليم ذلك الشخخص. 

وقي ما يتعلق بمسألة حق بلجيكا في رفع هذه الدعوى أمام ا محكمة» 
تشير القاضية دونوهيو إلى اتفاقها مع النتيجة التي مفادها أن واحب 
السنغال في إجراء تحقيق أوّلي وتقديم قضية السيد حبري للمحاكمة» إذا 
م تقم بتسليمه» هو التزام ذي حجية مطلقة تحاه الكافة. وهي تلاحظ 
أيضاً أن المحكمة تعاملت مع مسألة ما إذا كانت الواجبات التي تفرضها 


الفقرة ۲ من المادة ٦‏ والفقرة ١‏ من المادة ۷ هى من باب الالتزامات 
ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة وكأتما جحانب 0 الجوانب المتعلقة 
بمقبولية مطالبات بلجيكا. وتتساءل عن السبب في النظر إلى من الواضح 
أن ينظر إلى التزامات موضوعية ناشئة عن الاتفاقية باعتبارها مسألة ذات 
صلة بالمقبولية» بدل أن تحدد المقبولية على أساس الجوهر. وقد يكون 
من الضروري في المستقبل اتباع ج مختلف في ما يتعلق بالقضايا المتعلقة 
بعدم امتثال مزعوم للالتزامات ذات الحجية المطلقة تحاه الكافة. 

وقي ما يتعلق بمسألة النطاق الزمني للفقرة ١‏ من المادة ۷» تتفق 
القاضية دونوهيو مع استنتاج المحكمة بأن واحب السنغال بتقدم 
السيد حبري للمحاكمة لا يشمل الحرائم التي يزعم أا وقعت قبل 
تاريخ دحول الاتفاقية حيز النفاذ. ولكنه على الرغم من أن الاستنتاج 
لا يفرض على السنغال إخضاع هذه الجرائم للمحاكمة» فإنه لا بمنعها 
من القيام بذلك» علاوة على وحود ادعاءات خطيرة عن مسؤولية 
السيد حبري عن أعمال التعذيب خلال الفترة اللاحقة لبدء نفاذ 
الاتفاقية. 


أعربت القاضية سيبوتيندي عن احتلافها مع تعليل ا محكمة بشأن 
الفقرة )١( ٠١١‏ من الحكم. ففي حين أنما تتفق مع استنتاج ا محكمة 
بأن ها اختصاصاً للنظر في التزاع القائم بين الطرفين بشأن تفسبر وتطبيق 
اتفاقية مناهضة التعذيب» فهي تعتبر مع ذلك أن هذا الاختصاص يمكن 
أن ينشأ فقط عن تصريحى الطرفين وفقا للفقرة ۲ من المادة 7 من 
النظام الأساسي ل ولس عن 0 المادة ."مر ا 
مناهضة التعذيب. 

وقي رأي القاضية سببوتيندي» لم يستوف في هذه القضية بجموع 
الشروط المسبقة لاحتصاص المحكمة بموحب الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ 
من اتفاقية مناهضة التعذيب. . وهي ترى على وجه الخصوص أنه قياس 
بالمعيار الصارم المتعلق ب ””إحفاق المفاوضات” على النحو المنصوص 
عليه في احتصاص هذه ا محكمة, فإن المبادلات الدبلوماسية بين الطرفين 
لا تدعم الاستنتاج بأن المفاوضات بين الطرفين بشأن التزامات السنغال 
بموجب الاتفاقية قد أحفقت في حزيران/يونيه 2٠٠٠١5‏ كما تدعي 
بلجيكاء ولا في أي وقت آخر قبل تاريخ تقديم بلجيكا عريضتها 
في ١9‏ شباط/فبراير .۲٠٠۹‏ وبالإضافة إلى ذلك» ترى القاضية 
سيبوتيندي أن الشرطين المسبقين الآخرين» أي طلب إجراء التحكيم» 
وعدم الاتفاق على تنظيم التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ 
طلب التحكيم؛ لم يتحققا أيضاً. 

ورغم عدم وجود اختصاص للمحكمة بموجب الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ من الاتفاقية» ترى القاضية سيبوتيندي مع ذلك أن الحكمة لديها 
احتصاص لانظر في النزاع القائم بين الطرفين بشأن انتهاكات السنغال 
المزعومة لاتفاقية مناهضة التعذيب بناءً على تصريحي الطرفين بموحب 
الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي ال ا القاضية 


سيبوتيندي أنه من منطلق المعاملة با مثل المطبق على تصريحي الطرفين 
بقبول الاختصاص»ء فإن اختصاص المحكمة على ذلك الأساس يشمل 
جميع النزاعات القانونية التي تنشاً بين الطرفين بعد ۲ كانون الأول/ 
ديسمبر 4١945‏ شريطة أن تتعلق بحالات أو وقائع لاحقة لتاريخ ١١‏ 
تموز/يوليه »١۹ ٤۸‏ باستثناء النزاعات التي يكون الطرفان قد اتفقا على 
اللجوء إلى طرق أحرى لتسويتها والنزاعات التي تقع حصراً ضمن 
نطاق السلطة الداحلية لأحد الطرفين. وهي ترى أن النزاع الحالي 
بين الطرفين بشأن التزامات السنغال بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب 
يقع بوضوح ضمن النطاق الموضوعي والزمني لتصريحي الطرفين وأن 
احتصاص الحكمة لا يلغيه التحفظ بشأن اتفاق الطرفين على اللجوء 
إلى طرق بديلة للتسوية. 

ويي الختام» تشير القاضية سيبوتيندي إلى أن اختصاص امحكمة 
عملاً بالفقرة ۲ من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي للمحكمة» لا يشمل 
مطالبات بلجيكا في ما يتعلق بانتهاك السنغال المزعوم للالتزام بالتسليم 
أو الحاكمة على أساس قواعد القانون الدولي بخلاف اتفاقية مناهضة 
التعذيبء نظراً لأنه لم يكن هناك نزاع بين الطرفين في هذا الصدد 


الرأي المخالف للقاضي الخاص سور 


يأسف القاضي الخاص سورء في رأيه المخالف» للطبيعة المتسرعة 

لتعليل الحكم وللعدد الكبير من البيانات غير المثبتة التي استندت إليها 
المحكمة في الحل الذي اعتمدته. ويبدو الحل وكأنه فتوى بشأن اتفاقية 
مناهضة التعذيب أكثر منه تسوية لنزاع قائم بين دولتين. وقي الختام» 
بحدد الأسباب التي دعته إلى التصويت ضد الفقرات الفرعية ۲ و" وه 
من منطوق الحكم. 

ففي ما يتعلق باختصاص الحكمة» يرى القاضي الخاص سور أن 
هناك ثلاث مسائل لم يتم النظر فيها أو تسويتها بشكل صحيح في 
لحكم. اوا يرى أن جوهر النزاع والتاريخ الحاسم لهذا النزاع لم يحددا 
بشكل واضح في الحكم. ومن وجهة نظره» لا يتعلق النزاع بتفسير 
تفاقية مناهضة التعذيب» وإنما بتأخير مزعوم في تنفيذها وإنفاذها من 
حانب السنغال. وثانياًء لديه شكوك إزاء ما إذا كان قد تم استيفاء 
لشرط المسبق المتعلق بعدم التمكن من الاتفاق على تنظيم التحكي» 
لمنصوص عليه في المادة ٠١‏ من اتفاقية مناهضة التعذيب. وثالئاًء يعتبر 
أن رفض المحكمة النظر في النزاع بشأن قواعد القانون العرقي لا مبرر لهه 
وأنه كان ينبغي للمحكمة أن تحكم على أساس جوهر مطالبة بلجيكا 
في ذلك لصدد. 


ولا يتفق القاضي الخاص سور مع موقف المحكمة إزاء مقبولية 
عريضة بلجيكا. فا لمحكمة تستند في حكمها إلى وجود التزام ذي حجية 
مطلقة تحاه الكافة على الدول الأطراف ف اتفاقية مناهضة التعذيب: 
إلى سلطاتما المختصة لغرض المحاكمة الأشخاص المشتبه فيهم 


أن تقدم 


إلى ذلك الأساس وحده. أن تطلب من أي دولة طرف أخرى م 
تمتنل لذلك الالتزام بوقف انتهاكها له. ففي المقام الأول» يشير إلى 
أن بلجيكا أقامت في البداية مطالبتها على أساس الاختصاص الجنائى 
السلبي» ولكن المحكمة استبعدت النظر فيها على هذا الأساس. وااو 
على ذلك وفي حين يشدد القاضي الخاص سور على أن حظر التعذيب 
هو التزام لا يجوز انتهاكه والتزام ذي حجية مطلقة تحاه الكافة على حدّ 
سواءء يرى أن الطابع المتعلق بالالتزام ذي الحجية المطلقة جاه الكافة 
من هذا الالتزام لا يشمل جميع الالتزامات الأخرى بموجب الاتفاقية» 
ولا سيما الالتزام بإقامة دعوى. وبمكن فقط لفئات معينة من الدول 
الأطراف ذات المصلحة المطالبة بحقها في ذلك الصدد» وهذا لا ينطبق 
على بلجيكا. وأشار إلى القواعد العامة لتفسير المعاهدات» فشدد على 
الصعوبات المواجهة في صياغة مفهوم الالتزام هذاء الذي يجري تأكيده 
أكثر من إثباته» وعدم وجود ممارسة ذات صلة من الأطراف ما يدعم 
موقف المحكمة بشأن هذه النقطة, على الرغم من مرور 5؟ عاماً على 
بدء نفاذ الاتفاقية. ويخلص إلى أنه يتعين على السنغال إحالة القضية 
إلى سلطاتها المختصة لغرض محاكمة السيد حسين حبري» ولكن هذا 
لا يعطي بلجيكا حقاً بمكنها أن تطالب به السنغال. 

وف ما يتعلق بجوهر القضية» يتفق القاضي الخاص سور مع موقف 
المحكمة التق حلصت إلى أن السنغال قد انتهكت الالتزام المنصوص عليه 
٤‏ لف ا انناف ا ی ا ا 
تحقيق اولي للوقائع' فور العثور على شخص يشتبه في ارتكابه أعمال 
تعذيب في أراضيها. وهو يتفق أيضاً مع موقف الحكمة بأن النزاع 
المتعلق بإقامة السنغال اختصاصها عو حب المادة ه من اتفاقية مناهضة 
التعذيب قد سقط. ولكنه لا يتفق مع الفقرة الفرعية 5 من منطوق 


۲۰ 


الحكم التي تقضي بأن السنغال قد انتهكت التزامها بموحب الفقرة 
١‏ من المادة ۷ من الاتفاقية بشأن إحالة القضية إلى سلطاتها المختصة 
لغرض المحاكمة. فهو يرى أن موضوع النزاع هو تأخر السنغال في 
إحالة القضية إلى سلطاتما المختصة لغرض الحاكمة» ولكن ليس من 
المبرر اعتبار هذا التأخير انتهاكاً لالتزامها. فبعد أن قدمت بلجيكا 
طلبها في عام ه١٠٠2‏ بدأت السنغال الإصلاحات اللازمة لقانوتما 
الداخلي التي أجريت عام »۲٠٠۷‏ ووضعت حسين حبري تحت 
الإقامة اه ومنعته من مغادرة أراضيهاء وبدأت عملية الإعداد 
للمحاكمة. والفترة التي انقضت منذ تقد.م طلب بلجيكا ليست أطول 
من الوقت الذي اقتضته بلجيكا نفسها للتحقيق في القضية. وعلاوة 
على ذلك» فإن السلطات السنغالية» على المستوى الحكومى» تتخذ 
الخطوات العملية لبدء الحاكمة قريباً. وقد طلبت التعاون الدولي لهذا 
الغرض وحصلت عليه. وبناءً عليه» يعرب القاضي الخاص سور عن 
أسفه لأن ا محكمة أقرت عدم وفاء السنغال بالتزامها في هذا الصدد» 
وهي نتيجة تتجاهل وجود عملية قائمة بدلا من تشجيعها. 


ومن هذا المنطلق» فهو يتفق مع قرار المحكمة المتخذ بالإجماع» 
والوارد في الفقرة الفرعية > من المنطوق» بأنه يحب على السنغال» 
دون مزيد من التأخير» إحالة قضية السيد حسين حبري إلى سلطاتما 
المختصة لغرض الحاكمة. 


وف الختام» يرى القاضي الخاص سور أنه» وفقاً للاتفاقية» ليس 
من حق بلجيكا أن يُسلم إليها حسين حبري» ويعرب عن أسفه لعدم 
ورود أي بند في المنطوق في ما يتعلق بهذا الطلب المقدم من بلجيكا 


في استناجاها. 


٥‏ - النزاع الإقليمي وتعيين الحدود البحرية (نيكاراغوا ضد كولومبيا) 


الحكم الصادر في ١9‏ د 


في ١9‏ تشرين الثاي/نوفمبر ٠۲١٠۲‏ أصدرت محكمة العدل 
الدولية حكمها في القضية المتعلقة بالنزاع الإقليمي والبحري (نيكاراغوا 
ضد كولومبيا. 

وكانت هيئة المحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس تومكا؛ 
ونائب الرئيس سيبولفيدا - آمور؛ والقضاة أوواداء وأبراهام» وكيث» 
وبنونة» وسکوتنیکوف» وكنسادو ترينداد» ويوسفء وغرینوود» 
وشوي» ودونوهيو» وسيبوتيندي؛ والقاضيان الخاصان منساه» وكوت؛ 
ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 


2 2 


وكان نص فقرة منطوق الحكم (الفقرة )١5١‏ على النحو التالي: 

إن المحكمة 

(۱) بالإجماع, 

تقضي بسيادة جمهورية كولومبيا على الجزر الواقعة في 
ألبو ركي ركي » وباحو نويفاء والجزر الصغيرة المنخفضة الشرقية - 
الجنوبية الشرقية» وكوينتاسوينيو» ورونكادور» وسيراناء وسيرانيا؛ 

(؟) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 

تقرر قبول النظر في طلب نيكاراغوا الوارد في البند أولاً ) 
من مذكرتما الختامية» الذي تطلب فيه من المحكمة أن تقرر وتعلن 
أن ” شكل تعيين الحدود المناسب» ضمن الإطار الجغرافي والقانوني 
الذي تشكله سواحل بر كل من نيكاراغوا وكولومبياء هو تعيين 
حدود الجرف القاري الذي يتم بموحبه تقاسم الطرفين بشكل 
متساو للاستحقاقات المتداحلة المتعلقة بالجرف القاري“؛ 

المؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - آمور؛ 
والقضاة أبراهام» وكيث» وبنونة» وسكوتنيكوف» وکنسادو 
ترينداد» ویوسف» وغرينوود» وشوي» ودونوهيو» وسيبوتيندي؛ 
والقاضيان الخاصان منساه وكوت؛ 

المعارضون: القاضى أووادا؛ 

)۳( بالإجماع» 

تقضي بأنه ليس في وسعها تأ بيد طلب جمهورية نيكاراغوا 
الوارد في البند اول (۳) من مذكرتها النهائية؛ 

(5) بالإجماعء 

تقرر بأن مسار خط الحدود البحرية الوحيد الذي يعين حدود 
الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدين إلى كل من 


تشرين الثاني/نوفمبر ۲٠٠۲‏ 


۲۲١ 


جمهورية نيكاراغوا وجمهورية كولومبيا يكون على طول الخطوط 
الجيوديسية التي تصل بين النقاط والإحداثيات التالية: 


حط العرض شمالاً حط الطول غرباً 
o 62 4 o‏ 4 445 
ESN TAA ONE A‏ 
o 045 4 o‏ 4 05 
Age TAN Tay‏ الم ه: ٥۹,4‏ 
o 045 4 o‏ 4 445 
TIT =F‏ ا 745 
o 045 4 o‏ 4 < 
TT OA TINO AY E‏ 
o 0445 4 o‏ 4 445 
TV,V V۷ AY TAA VY \Y =o‏ 
o 0445 4 o‏ 4 0445 
E0 aa (5-5‏ ١م‏ لاه oV,A‏ 


ومن النقطة E as‏ 
خط العرض (الإحداثية 1۳ ٠٠,۷ ٤٩‏ ' مالا حتى يصل 
إلى حدٌ ٠٠١‏ ميل بحري بدءًا من خطوط الأساس التي يقاس 
عندها عرض البحر الإقليمي العائد إلى نيكا راغوا. ومن النقطة 
٦‏ (الإحدائيتان ۱۲ ۰۰ “۰٤,٥‏ شالاً و۸۱ ٩۷‏ ۵۷,۸“ 
غرباً)» التي تقع عند غلاف من الأقواس بمتد محيطه ١١‏ ميلاً بحرياً 
حول ألبوركيركي» يستمر مسار حط الحدود البحرية على طول 
غلاف الأقواس ا کور خی برضل اك ا يي 

۲ ۱ هرجه“ شمالاً وام" ۳۸ 1,1 “ غربا) التي تقع 
ES NE‏ 
الأقواس الذي يمتد حيطه ١١‏ ميلاً بحرياً حول الحزر الصغيرة المنخفضة 
الشرقية - الحنوبية الشرقية. ثم يتبع حط الحدود مسار الخط الموازي 
حت يصل إلى أقصى نقطة في الحنوب على غلاف الأقواس الذي 
تد 11 ميلا بحرياً حول الحزر الصغيرة المنحفضة الشرقية - الحنوبية 
الشرقية عند النقطة ۸ (الإحداثيتان 1۲ 11 “or,‏ “ شهالاً 
و۱ ۲۸ ۲۹,۵“ غرباً) ويستمر على طول غلاف الأقواس 
حت أقصى نقطة في الشرق (النقطة ٩‏ المحددة بالإحداثيتين 
5“ 4“ ۳ شالا وام" 2١4‏ ۳,۹“ غرباً). ومن تلك 
النقطة يسير حط الحدود بموازاة خط العرض (الإحدائية °1۲ “۲٤‏ 
لأروم “* هارا دق يصحل ' إلى سيد + ميل عرق من خطوط 

الأساس التي يقاس عندها البحر الإقيمي العائد إلى نيكاراغوا؛ 

(5) بالإجماعء 


تغرر أن مسار خط الحدود البحرية الوحيد حول كويتاسوينيو 
وسيرانا يأك تباعا» مسار حط أقواس بمتد لمسافة ؟١‏ ميلاً بحرياً 


م 1 a‏ 
ا اكور ا كن 

(5) بالإجماعء 

ترفض طلب جمهوية نيكاراغوا الوارد في مذكراتها النهائية 
والذي تطلب فيه من المحكمة أن تعلن أن كولومبيا لا تتصرف وفقاً 
لالتزاماتها لأتما تمنع نيكاراغوا من الوصول إلى مواردها الطبيعية 
الموجودة شرقي خط الطول الثاني والثمانين والتصرف فيها. 


3 


2 2 


وذيّل القاضي أووادا حكم المحكمة برأي مخالف؛ وذيّل القاضي 
أبراهام حكم ا محكمة برأي مستقل؛ وذيّل القاضيان كيث وشوي حكم 
المحكمة بإعلانين؛ وذيّلت القاضية دونوهيو حكم المحكمة برأي مستقل؛ 
وذيّل القاضيان الخاصان منساه وكوت حكم المحكمة بإعلانين. 


3 


اللسار التاريني للإحراءات (الفقرات )١1 - ١‏ 


تشير المحكمة إلى أنه في ٦‏ كانون الأول/ديسمبر 7٠٠١١‏ أودعت 
جمهورية نيكاراغوا (يشار إليها فيما بعد ”نيكاراغوا) عريضة لدى 
قلم المحكمة تطلب فيها إقامة دعوى ضد جمهورية كولومبيا (يشار 
إليها فيما بعد " كولومبيا' ) فيما يختص بنزاع ”بشأن حقوق إقليمية 
وتعيين الحدود البحرية “ غربي البحر الكاريبى. وتشير المحكمة ابا 
الدفوع الأوّلية ضد اختصاص الحكمة التي أعلنتها كولومبياء وقضت 
فيه باختصاصهاء بيمقتضى المادة الحادية والثلاثين من ميثاق بوغوتاء 
بأن تبت في النزاع المتعلق بالسيادة على المعالم البحرية التي يطالب بجا 
الطرفان» حلاف حزر سان أندريس» وبروفيدنسياء وسانتا كاتالينا '» 
وفي النزاع المتعلق بتعيين الحدود البحرية بين الطرفين. 

ولأ - اللغرافيا (الفقرات ۱۸ )١4-‏ 

إن المنطتقة التي توجد بما المعا م البحرية محل النزاع (الجزر الصغيرة 
لمنخفضة ألبور كي ركي» والجزر الصغيرة المنخفضة الشرقية - الجنوبية 
لشرقية» ورونکادور» وسيراناء وكويتاسوينيو» وسيرانياء وباو نويفو) 

١‏ في حكمهالعام ٠٠١7‏ بشأن الدفوع الابتدائية» رأت المحكمة أنه ليس لديها 
لاختصاص فيما يتعلق بمطالبة نيكاراغوا السيادة على حزر سان أندريس» وبروفيدنسيا 
وسانتا كاتاليناء لأن مسألة السيادة على هذه الجزر الثلاث قد تم تحديدها من قبل المعاهدة 
لمتعلقة بالمسائل الإقليمية في القضية بين كولومبيا ونيكاراغواء الموقعة في ماناغوا يوم ۲٤‏ 
آذار/مارس ۹۲۸١ء‏ التي اعترفت نيكاراغوا بالسيادة الكولومبية على هذه الجزر. 
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والمطلوب تعيين الحدود داحلهاء تقع في البحر الكاريبي (انظر الخريطة 
امحملة رقم :١‏ السياق الجغراي). 

ثانياً - السيادة (الفقرات )١١+- ۲١‏ 
١‏ - مدى جواز تلك للعالم البحرية حل التزاع 

قبل تناول مسألة السيادة» يتعين على ا محكمة أن تقرر مدى جواز 
تملك المعالم البحرية. إن من الأمور الراسخة في القانون الدولي أن 

من الحائز تملك الجزر مهما صغر حجمها. وعلى النقيض من ذلك» 
لا يجوز تملك الارتفاعات التي تظهر عند الحَزْر (معالم تعلو فوق الماء عند 
الْحَزّر وتكون مغمورة تحته عند المد)» رغم تمتع دول شاطية بالسيادة 
على ارتفاعات تظهر عند الحزّر وتقع داحل بحرها الإقليمي» ويمكن أن 
توضع تلك الارتفاعات في الاعتبار تحقيقا لأغراض قياس عرض البحر 
الإقليمي. 

ويتفق الطرفان على أن الجزر الصغيرة المنخفضة ألبو ركي ركى» 
والحزر الصغيرة المنخفضة الشرقية - الجنوبية الشرقية» ورونكادور» 
وسيراناء وسيرانياء وباو نويفو تظل فوق الماء عند المد ومن ثم يجوز 
تملكها بوصفها من الجزر. بيد أتمما لا يتفقان على ما إذا كان أي من 
الجا عبد کر تامسو ییو مکل أن يوميف بأد من اکور :واحكده رد 
تأحذ في المسبان الدليل العلمي المودع بملف القضية» لا سيما تقرير 
خبير بشأن كويتاسوينيو» تعول عليه كولومبياء أعده الدكتور روبرت 
ميث» تقضي بأن المعلم المشار إليه في تقرير ميث بوصفه المعلم 32 Q8‏ 
يعلو فوق الماء عند المد ومن ثم يجوز تملكه. وفيما يختص بالمعا م البحرية 
الأحرى في كويتاسوينيو» ترى ا محكمة أن الدليل المقدم من كولومبيا 
لا يتسن اعتباره كافياً لتقرير أن أا من تلك المعالم يمكن وصفه بأنه 
جزيرة» حسب التعريف الوارد في القانون الدولي؛ وتقضي بأنما بحرد 
ارتفاعات تظهر عند الجرر. ۰ 


؟ - السيادة على العام البحرية محل النزاع 

لدى تناول مسألة السيادة على المعالم البحرية محل النزاع» تنظر 
المحكمة أولاً في معاهدة عام a ١۹۲۸‏ 
تحظىء بمقتضى أحكام معاهدة عام ۹۲۸١ء‏ بالسيادة على '”حزر 
سان أندريس» وبروفيدنسياء وسانتتا كاتالونيا» وعلى جزر أخرى 
وحزر 0 وسلاسل صخور تشكل جحزءًا من أرخبيل سان 
أندريسن '. ولذاء فإن تناول مال السيادة على المعا لم البحرية محل 
ا من امحكمة أن تتأكد أولاً من ماهي مكونات أرخبيل 
سان أندريس. وتلاحظ ا محكمة أن المادة ١‏ من معاهدة عام ٠۹۲۸‏ 
لا تحدد مكونات الأرخبيل. وفيما يختص ببروتوكول عام ١97٠‏ 
المتعلق بتبادل التصديقات على معاهدة عام ١۹۲۸‏ فإنه لا يحدد سوى 
ا لحد الغربي من أرخبيل سان أندريس عند خط الطول الثاني والثمانين» 
ولا يلقي ضوءًا على نطاق الأرخبيل شرقي حط الطول المذكور. 
وتلاحظ ا محكمة كذلك أن المادة التاريخية المقدمة من الطرفين» تأييداً 
لحجج كل منهماء لا تلقي ضوءًا على مكونات أرخبيل سان أندريس 


وبوجه خاص لا تبين السجلات التاريخية على وجه التحديد ما هي 
الحا الى تعر غامش كل جر واس للها الأرحبيل. ر فاشك 
أن لا معاهدة عام ١577‏ ولا السجلات التاريخية تقدم تحديدا قاطعا 
لمكونات ذلك الأرحبيل. 

ولذلك يتعين على امحكمة؛ كي تقدم حلاً للنزاع المعروض عليهاء 
فحص الحجج والأدلة المقدمة من الطرفين دعما لمطالب كل منهما 
بالسيادة التي لا تستند إلى مكونات الأرخبيل بمقتضى معاهدة عام 
4 . 

ومن ثم تتحول ا محكمة صوب مطالب السيادة التي يؤكد عليها 
كلا الطرفين استناداً إلى مبدأ ””الحيازة المجارية  (uti possidetis juris)‏ 
(مبدأ ترث بموجبه الدول» عند الاستقلال» أراضى وحدود المقاطعات 
التي كانت مستعمرة في السابق). وتخلص الحكمة إلى أن مبدأ ”الحيازة 
الجارية " (5ذ,ناز 0055106115 ان) لا يساعد بقدر كاف على إقرار 
السيادة على المعالم البحرية محل النزاع بين نيكاراغوا وكولومبياء لأنه 
ليس هناك في السجل التاريخي ما يبين بوضوح ما إذا كانت تلك المعالم 
تعود إلى المقاطعات التي كانت مستعمرة من نيكاراغوا وكولومبيا قبل 
أو لدى الاستقلال ا 

وبعدئذ تنظر ا لمحكمة فيما إذا كان يمكن إقرار السيادة استناداً إلى 
”الحيازة الفعلية (6/12011901]68) (تصرفات صادرة عن دولة ما وتتجلى 
فيها مظاهر سلطتها على إقليم معين). وتلاحظ المحكمة أن العريضة 
المقدمة من كولومبيا هى الت تظهر *”حيازة فعلية (effectivités)‏ 
تؤكد ملكيتها السابقة للمعال البحرية محل النزاع. وتنظر ا محكمة 
في شت مظاهر ””الحيازة الفعلية (65]ز6212610) الق احتجت ها 
كولومبيا وهي: الإدارة العامة والتشريع» وتنظيم الأنشطة الاقتصادية» 
والأشغال العامة» وتدابير إنفاذ القانون» والزيارات وعمليات البحث 
والإنقاذ البحرية» والتمثيل الدبلوماسي. واستناداً إلى الدليل المودع 
بملف القضية» يثبت للمحكمة أن كولومبيا قد تصرفت على مدى 
عقود طويلة بشكل مستمر ومتسق باعتبار أا ”مارست السيادة“ 
s0uverain(‏ عل ite‏ 8) على المعالم البحرية محل النزاع. إن ممارسة 
كولومبيا للساطة السيادية كانت علنية» وليس ثمة دليل على أنما 
ووجهت باي احتجاج من جانب نيكاراغو قبل عام ۱۹٩٩‏ لدی 
تبلور النزاع. وعلاوة على ذلك فإن الدليل على مارسة كولومبيا 
أعمال الإدارة فيما بختص بالجزر يأ على النقيض منه غياب أي دليل 
على “ممارسة السيادة“ souverain(‏ عل titre‏ 3) عليها من جانب 
نيكاراغوا. وتخلص المحكمة إلى أن الحقائق تؤيد بقوة طلب كولومبيا 
السيادة على المعالم البحرية محل التزاع. 

وتلاحظ الحكمة أيضاً أن مطلب كولومبيا يؤيده إلى حدٌ ما تصرف 
نيكا راغوا إزاء المعالم البحرية محل التزاع» وتمارسات الغير» والخرائط» 
وإن كان ذلك لا يشكل دليلاً على السيادة. 

و تخلص المحكمة إلى سيادة كولومبياء وليس نيكاراغوا» على 
الجزر الواقعة في ألبوركيركيء وباحو نويفاء والجزر الصغيرة المنخفضة 


الشرقية - الحنوبية الشرقية» وكويتاسوينيو» ورونكادور» وسيراناء 
وسيرانيا. 


تاثا - مدى حواز قبول طلب نيكاراغو تعبين حدود حرف 
قاري .عتد إلى مسافة أبعد من >٠٠‏ ميل بحري 
(الفقرات )١١5- ٠١٤‏ 

تلاحظ المحكمة؛ من وجهة النظر الرسمية» أن الطلب المقدم من 
يكارافوااق الد ورو ؤم من كل کر غا الدؤاينية > طب :فيه من 
امحكمة تعيين حدّ قاري يتقاسم بموجبه الطرفان بالتساوي الاستحقاقات 
المتداحلة على الجرف القاري العائد لكلا الطرفين (انظر الخريطة ا بمحملة 
رقم" : طلب نيكاراغوا تعيين الحدود) - هو طلب جديد فيما يتعلق 
بالطالب المقدمة في العريضة والمذكرة» اللتين طلب فيهما من امحكمة أن 
تعين ”الح البحري الوحيد“ بين المناطق العائدة إلى كل من نيكاراغوا 
وكولومبيا من الجرف القاري ولمنطقة الاقتصادية الخالصة» وذلك في 
شكل حط وسط بين ساحلى البر العائدين إلى الدولتين. بيد أن المحكمة 
ل فة عقولة كولومبيا أن ذلك الطلنب الح يكين موضوع 
النزاع المعروض على المحكمة. إن کون طلب نيكاراغوا تمديد الجرف 
القاري طاباً جديداً لا يجعل الطلب في حدّ ذاته غير جائز القبول. 
وتتمفل وجهة نظر ا محكمة في أن طلب تمديد اجرف القاري يدخحل 
ضمن النزاع القائم بين الطرفين فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية ولا 


بمكن القول بأنه يغير موضوع النزاع. وعلاوة على ذلك فهو ينبثق 
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مباشرة من النزاع. وتخلص الحكمة إلى أن الطلب الوارد في البند أولاً 
() من العريضة النهائية المقدمة من نيكاراغو جائز القبول. 


رابعاً - النظرايْ طلب نيكاراغوا تعيين حدود امرف القاري 
للمتد إلى مسافة أبعد من >٠١‏ ميل بحري 
(الفقرات ۱۱۳ - )۱۳١‏ 
تتحول ا محكمة إلى مسألة ما إذا كانت في وضع يمكنها من تعيين 
لحدود البحرية بين الجرف القاري المطلوب تمديده والعائد إلى نيكاراغوا 
والحرف القاري العائد إلى كولومبيا حسب طلب نيكاراغوا في البند 
أولاً () من مذكرتها النهائية. وتلاحظ المحكمة أن كولومبيا لم تنضم 
كدولة طرف إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» ولذا فإن القانون 
لذي يسري على هذه القضية هو القانون الدولي العرقي. وتعتبر ا محكمة 
أن تعريف الحرف القاري المبين في الفقرة ١‏ من المادة ۷١‏ من اتفاقية 
لأمم دة لقانوك البحار يشسكل حزءًا من القانون الدولي العرفي. 
وبالنظر إلى أن ا محكمة تقتصر مهمتها في هذه المرحلة على فحص ما إذا 
كانت في وضع يمكنها من تعيين حدود اجرف القاري» حسب طلب 
نيكاراغواء فإنحا ليست بحاجة إلى أن تقرر ما إذا كان هناك أحكام 
أخرى في المادة ۷١‏ من الاتفاقية تشكل جزءا من القانون الدولي العرثي. 
وتلاحظ المحكمة كذلك أنما صرحت في القضية المتعلقة بالتزاع 
الإقليمي والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس ي البحر الكاريبي 
إنيكاراغوا ضد هندوراس)» بأن “أي طلب بحقوق في اجرف القاري 


إلى مسافة أبعد من ٠٠١‏ ميل بحري [من حانب دولة طرف ف اتفاقية 
لأمم المتحدة لقانون البحار] يتعين أن يكون وفقاً للمادة ۷١‏ من 
لاتفاقية» وأن تستعرضه لحنة حدود الجرف القاري المنشأة بموجب تلك 
الاتفاقية'“. وبالنظر إلى الهدف والغرض من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
لبحار» حسب المبين في الديباجة» فإن كون كولومبيا ليست طرفا في 
لاتفاقية لا يعفى نيكاراغوا من التزاماتما عقتضى المادة ۷١‏ من الاتفاقية. 
وكلاتحنظ اكم أن نيكاراغوا م تقدم إلى اللجنة سوى ”معلومات 
أوّلية““ لا تفي» حسب اعترافهاء بالمتطلبات التي تمكن اللجنة من تقديم 
توصية فيما يتصل بإقامة حدود خارجية للجرف القاري. 

وحيث إن المحكمة لم تتلق معلومات أحرى» فإنما تقضي بأن 
نيكاراغوا لم تنبت» في الدعوى الحالية» أنما تمتلك حافة قارية تمتد مسافة 
بعيدة تكفي للتداحل مع استحقاق كولومبيا في الجرف القاري الممتد 
لمسافة ٠٠١‏ ميل بحري مقاسة من بر ساحل كولومبيا. ولذا فإن ا محكمة 
ليست في وضع يمكنها من تعيين خط الحدود البحرية حسب طلب 
نيكاراغواء وتخلص إلى أنه لا يمكن تأييد طلب نيكاراغوا الوارد في البند 
أولاً (؟) من مذكرتما النهائية 


خامساً - خط الحدود البحرية (الفقرات 1+9 - ٤۷‏ ؟) 


١‏ - للهمة للنوطة بالحكمة الآن 

في ضوء القرار الذي اتخذته ا محكمة فيما يتعلق بخط تعيين الحدود 
البحرية المقترح من نيكاراغوا في البند أولاً (6) من مذكرتها النهائية» 
فإنه يتعين عليها النظر في الشكل الذي ينبغى أن يكون عليه تعيين تلك 
الحدود البحرية. a OS,‏ طلبت» من جانبهاء أن 
يكون تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بين 
نيكاراغوا وكولومبيا عن طريق إقامة حط حدود بحرية وحيدء يُقام 
كخط وسط بين الحزر الناتئة العائدة إلى نيكاراغوا وجزر أرخبيل سان 
أندريس (انظر الخريطة المحملة رقم ۳: طلب كولومبيا تعيين الحدود). 

وتلاحظ المحكمة أن هناك تداحلاً بين استحقاق نيكاراغوا في 
احرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة» في حدود مسافة ٠٠٠‏ 
ميل بحري من ساحل برها والجزر امجاورة له» واستحقاق كولومبيا 
في االحرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة النابع من الحزر التي 
قضت المحكمة بسيادة كولومبيا عليها. ومن ثم» فما زالت ا محكمة» رغم 
قرارها المتعلق بالبند أولاً 9) من المذكرة النهائية المقدمة من نيكاراغواء 
مطلوب منها تعيين الحدود بين الاستحقاقات البحرية المتداخلة العائدة 
إلى كولومبيا ونيكاراغوا في حدود مسافة ٠٠١‏ ميل بحري من ساحل 
نيكاراغوا. 


5 - القانون الساري 
حسب ما أشارت إليه المحكمة بالفعل» فإن القانون الساري على 


تعيين الحدود المذكور هو القانون الدولي العرفي. وتعتبر المحكمة أن 
مبادئ تعيين الحدود البحرية المنصوص عليها في المادتين > ۷ و۲ من 


النظام القانوني للجزر المبين في المادة ٠١١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار تعكس أحكام القانون الدولي العرثي. 


* - السواحل اللعنية 
تبدأ الحكمة بتحديد السواحل المعنية العائدة للطرفين» أي السواحل 
التي تتداحل بروزاتها. وبعد إيجاز مواقف الطرفين إزاء سواحل كل 
EEA‏ لم رجلة امل رق )2 الممولحل العية N‏ 
حسب المقدم من نيكاراغواء والخريطة المحملة رقم ه: السواحل المعنية 
والمنطقة المعنية حسب المقدم من كولومبيا)» تشرع امحكمة في إعلان 
ما قررته. 
بالنسبة لنيكاراغواء تقضى المحكمة بأن الساحل المعنى هو ساحلها 
بكامله فيما عدا الامتداد ا للساحل قرب بونتا دي پیرلاس» الذي 
يتجه صوب الحنوب» ومن ثم لا يدحل في منطقة الاستحقاقات احتمل 
تداخلها. وتعتبر ا محكمة أيضاً أن استحقاق نيكاراغوا في جرف قار 
ومنطقة اقتصادية حالصة في حدود مسافة ٠٠١‏ ميل بحري يتعين قياسه 
من الحزر الناتكة بساحل نيكاراغوا. وحيث إن السواحل التي تواحه 
الشرق في جزر نيكاراغوا تتوازى مع البر» فهي» من م» ليست مضافة 
إلى طول الساحل المعني» رغم أنما تمثل جزءًا من حطوط الأساس التي 
يقاس عندها استحقاق نيكاراغوا. 
وبالنسبة لكولومبياء فبالنظر إلى عدم تأييد امحكمة طلب نيكاراغوا 
الحق في جرف قاري استناداً إلى الامتداد الطبيعى» فإن الحكمة معنية 
فحسب في الدعوى الحالية باستحقاقات كولومبيا التي تتداخل مع 
000 راغوا في حرف قار ومنطقة اقتصادية حالصة في نطاق 
۰ ميل بحري من ساحلها. وحيث إن ساحل بر كولومبيا لا 
سي ا ا 1 با ا 
لذلك» جزءًا من الساحل المعني في الأغراض الحالية. ومن ثم فإن ساحل 
كولومبيا المعني ينحصر في سواحل الحزر الخاضعة لسيادة كولومبيا التي 
وكا عور وحيث إن منطقة الاستحقاقات الحتمل تداخلها 
تمتد بعيداً صوب شرق الحزر الكولومبية» فإن ا محكمة تعتبر أن كامل 
الخط الساحلى على طول تلك الجزر هو الذي يتعين أن يؤحذ في 
الأغغبازة وليسن جرد السواخل الى تواجه الغرب. ومن الواضح أن أهم 
الجزر هي جزر سان أندريس» وبروفيدنسياء وسانتا كاتالونيا. وتعتبر 
المحكمة أيضاً أن سواحل الحزر الصغيرة المنخفضة ألبو ركيركيء والجزر 
الصغيرة المنخفضة الشرقية - الحنوبية الشرقية» ورونكادور» وسيرانا 
يتعين اعتبارها حزءًا من الساحل المعنى. بيد أن المحكمة استبعدت حزر 
كويتاسوينيو» وسيرانياء وباحو نويفو لدى تحديد الساحل المعني العائد 
لكولومبيا. 
ومن ثم فان أطوال الساحلين المعنيين هما 01١‏ كيلومتراً (نيكاراغوا) 
و٥٠‏ كيلومتراً (كولومبيا)» بنسبة قدرها حولي :١‏ 8,7 لصالح 
نيكاراغوا (انظر الخريطة الحملة رقم :٦‏ الساحلان المعنيان المحدّدان من 
ا محكمة). 


> - اللنطقة البحرية للعنية 

تنظر ا محكمة بعد ذلك في نطاق المنطقة البحرية المعنية الق تتداحل 
بها الاستحقاقات امحتملة العائدة للطرفين. وتبدأ المحكمة بتبيان مواقف 
الطرفين بصدد المنطقة البحرية المعنية (انظر: الخريطتان ا مجملتان رقم > 
ورقم 5) قبل البت في ذلك. 

وتشير ا محكمة إلى أن المفهوم القانوني الساري على ”المنطقة 
المعنية” يتعين أخذه في الحسبان كجزء من منهجية تعيين الحدود 
البحرية. ورهناً بتشكيلة السواحل المعنية في السياق الحغرافي العا 
فإن المنطقة المعنية قد تتضمن مساحات بحرية معينة ولا يدحل فيها 
مساحات أخرى لا تمت بصلة بالقضية قيد البحث. وإضافة إلى ذلك» 
IS‏ لمكا تضق زا 
كان المخط الذي أقامته سيفضي إلى عدم التناسب. بيد أن المحكمة 
تؤكد أن حساب مساحة المنطقة المعنية لا يعني ضمناً ضرورة كونه 
دقيقاً ولكنه تقريبي فحسب» وأن الهدف من تعيين الحدود هو تحقيق 
الإنصاف» وليس توزيع المناطق البحرية بالتساوي. 

وتتألف المنطقة المعنية في ذلك الجزء من الحيز البحري الذي تتداحل 
عنده الاستحقاقات امحتملة العائدة للطرفين. و بناءً عليه» تمتد المنطقة 
المعنية من ساحل نيكاراغوا إلى حط في الشرق يمتد مسافة 7٠٠١‏ ميل 
بحري انطلاقاً من حطوط الأساس التي يقاس عندها عرض البحر 
الإقليمي العائد إلى نيكاراغوا. وحيث ااا خط يقد الأفين 
العام بموقع حطوط الأساس المذكورة حسب الفقرة ۲ من المادة ١5‏ من 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» فإنه لا يمكن تعيين الخط الشرقي 
من المنطقة المعنية إلا على نحو تقريبي. 

وقي كلا الشمال والجنوب تندرج مصال للغير. ففي الشمال» 
هناك خط حدود بين نيكاراغوا وهندوراسء أقرته ا محكمة بالحكم 
الذي أصدرته في ۸ تشرين الأول /أكتوبر 27٠01‏ وحط حدود بحرية 
بين كولومبيا وجامايكا أنشئ عام ۱۹۹۳ من خلال اتفاق مشترك. 
وأنشئت أيضاً بين كولومبيا وجامايكا ”منطقة محكومة بنظام مشترك “ 
(منطقة اتفقت كولومبيا وحامايكا على أن يتقا ما فيها جهود التنمية» 
ذلأ متو ين و کی متاك صقل و 
كولومبيا وبنما أنشئ عملاً باتفاق ثنائي وُقع عام ١915‏ وبداً نفاذه 
عام ۱۹۷۷. وهناك أيضاً حط حدود بين كولومبيا وكوستاريكا أنشئ 
عام ۱۹۷۷ بمقتضى اتفاق ثنائي» لم يُصدق عليه بعد. 

وتلاحظ المحكمة أنه في حين أن الاتفاقات المبرمة بين كولومبياء 
من حانب» وبنما وجامايكا وكوستاريكاء من جانب آخر» تتعلق 
بالعلاقات القانونية بين أطراف تلك الاتفاقات» فإن تلك الاتفاقات 
تمثل بالنسبة لنيكاراغوا اتفاقات مبرمة بين أغيار res inter alios)‏ 
8. وبناءً عليه» لا يؤثر أي من تلك الاتفاقات في حقوق والتزامات 
نيكاراغوا إزاء بنما وجامايكا وكوستاريكا؛ ولا تفرض التزامات على 
كاهل بنما وجامايكا وكوستاريكا إزاء نيكاراغواء ولا تخولما حقوقا 
إزاءها. ويستتبع ذلك أن ا محكمة لا تقصد ضمناً تعيين أو إنفاذ حقوق 


o 


والتزامات قد تكون قائمة بين نيكاراغوا وأيّ من تلك الدول الثلاث. 
RITE‏ 
هندوراس ونيكاراغوا قد أنشيئ بحكم أصدرته ا محكمة عام ٠۷‏ 

رغم أن نقطة النهاية في ذلك الخط لم تتقرر ب م 
اكتساب حقوق لما شمال ذلك الخط» ولیس بوسع هندوراس اكتساب 
حقوق لها حنوبه. ومع ذلك فإن ا محكمة مطالبة بأن تأحذ في الاعتبار 
حقوق الغير في المرحلة النهائية من تعيين الحدود» وليس في المرحلة 
الأوّلية الق تحدد حلالها المنطقة المعنية. غير أنه إذا أريد تحقيق فائدة من 
وراء تحديد المنطقة المعنية» وإن كان تقريبياء فإنه من الضروري وجود 
بعض الإدراك للمطالب الفعلية وا محتملة من قبل الغير. وق القضية 
الحالية؛ هناك قدر كبير من الاتفاق بين الطرفين على تبعات تلك 
المهمة. فقد وافقت نيكاراغوا وكولومبيا على أن المنطقة التى تتداحل 
فيها استحقاقاتهما لا تمتد فيما وراء الحدود التي تقررت بالفعل بين أي 
منهما ودولة أخرى. 


وتشير ا محكمة إلى أن المنطقة المعنية لا يمكن أن تمتد إلى ما وراء 
المنطقة التي تتداحل عندها استحقاقات الطرفين. وبناءً عليه إذا لم يكن 
لأيّ من الطرفين استحقاقات في منطقة بعينهاء سواء بسبب إبرام اتفاق 
مع دولة أحرى» أو بسبب وقوع تلك المنطقة فيما وراء حط حدود 
تم تعيينه قانوناً بين ذلك الطرف ودولة أحرى» فإنه لا يمكن اعتبار 
تلك المنطقة جزءًا من المنطقة المعنية في الأغراض الحالية. وحيث إن 
كولومبيا ليس لديها استحقاقات محتملة بحاه حنوب وشرق الحدود التق 
اتفقت عليها مع بنما وكوستاريكاء فإن المنطقة المعنية لايمكن أن تمتد 
فيما وراء تلك الحدود. وإضافة إلى ذلك» رغم أن ”المنطقة المحكومة 
بنظام مشترك“ ' بين كولومبيا وجامايكا هي منطقة اتفقت الدولتان 
على أن تتقاسما التنمية فيهاء بدلاً من تعيين حدودهاء فإن المحكمة 
تعتبر أن تلك المنطقة يتعين معاملتها على أتما تقع حارج المنطقة المعنية. 
وتلاحظ المحكمة أن أكثر من نصف ”المنطقة ا محكومة بنظام مشترك“ 
BI TD‏ 
قطرها ٠١‏ ميلاً بحرياً) يقع على مسافة أكثر من ٠٠١‏ ميل بحري من 
نيكاراغوا» ومن ثم لا يمكن أن تشكل جزءًا من المنطقة المعنية باي حال 
من الأحوال. وتشير أيضاً إلى أنه لم يدع أيّ من كولومبيا أو نيكاراغوا 
(على الأقل في معظم الدفوع المقدمة منها)» بأنه ينبغي إدارج تلك 
المنطقة في المنطقة المعنية. و ا سيران و ر نطاق 
دائرة حوها نصف قطرها ٠۲‏ ميلا بحرياًء قد استبعدتا من المنطقة 
ا محكومة بنظام مشترك“ » فإن المحكمة تعتبرهما أيضاً حارج نطاق المنطقة 
لمعيه تحقيقاً لأغراضن القضية اللخالية» بالنظر إل الأتتحقافات اة 
لحامايكا ولأن الطرفين لم يدفع أي منهما بخلاف ذلك. 


ولذلك تخلص المحكمة إلى أن حط حدود المنطقة المعنية يتبع في 
الشمال مسار خط الحدود البحرية بين نيكاراغوا وهندوراس» المحيّن في 
قرار لمحكمة الصادر في ۸ تشرين الأول /أكتوبر ٠۷‏ ۰ حتى يصل إلى 
خط العرض ١5‏ درجة شمالاً. وهو يواصل بعد ذلك الاتحاه شرقاً حتى 


يصل إلى حط حدود ”المنطقة ا محكومة بنظام مشترك بين كولومبيا 
وجامايكا . ومن تلك النقطةء يتبع مسار حط حدود تلك المنطقة) 
مبتعداً عن حط طوله ۱۲ ميلاً بحرياً من سيرانياء حتى يتقاطع مع حط 
ود ۷ یلا رتا عن يكار اغا . وفي الجنوب» يبدأ حط حدود 
المنطقة المعنية في الشرق عند النقطة التي يتقاطع عندها الخط الممتد لمسافة 
٠‏ ميل بحري من نيكاراغوا مع الخط المتفق عليه بين كولومبيا وبنما. 
وبعد ذلك يتجه مسار خط الحدود بين كولومبيا وبنما نحو الغرب حتى 
يصل إلى الخط المتفق عليه بين كولومبيا وكوستاريكا. وهو يتبع مسار 
ذلك الخط غرباً ثم شمالاً حتى يتقاطع مع خط نظري متساوي الأبعاد 
بين ساحلي كوستاريكا ونيكاراغو. (انظر الخريطة ا محملة رقم ۷: 
المنطقة البحرية المعنية ا محددة من ا محكمة). 

ومو عار كردت ا اناي لحر a‏ علي دلق العو لم 
تقرييا ۲۸ :+ کیلوشازا فرعا 


ه - الاستحقاقات الناشئة عن العام السحرية 


يتفق الطرفان على أن حزر سان أندريس» وبروفيدنسياء وسانتا 
كاتالونيا مخول لما الحق في بحر إقليمى ومنطقة اقتصادية خالصة وجرف 
قاري. ومن حيث المبدأ» يخول ذلك الاستحقاق الامتداد إلى مسافة 
٠‏ ميل بحري في كل اتحاه. ويثور الخلاف بين الطرفين بصدد 
الاستحقاقات التى قد تنشأ عن الجزر الصغيرة المنخفضة ألبو ركي ركى» 
والحزر الصغيرة المنخفضة الشرقية - اللحنوبية الشرقية» ورونكادورء 
وسيرانياء وباحو نويفو. 

وتبداًالمحكمة بالتذكير بأن سيرانيا وباحو نويفو تقعان حارج 
المنطقة المعنية بشكلها المْحدّد في الفرع السابق من الحكم» وبناءً على ذلك 
فليس مطلوبا في الدعوى الحالية تحديد نطاق استحقاقاتمما البحرية. 
وفيما يختص بالجزر الصغيرة المنخفضة ألبور كي ركي» والجزر الصغيرة 
المنخفضة الشرقية - الجنوبية الشرقية» ورونكادور وسيراناء تلاحظ 
المحكمة أن القانون الدولي يقرر اليوم عرض البحر الإقليمي المحول 
للدولة الشاطئية حق تحديد مسافته بمقدار ١١‏ ميلاً بحرياً . ولذلك فإن 
تلك المعالح مخوّل لما الحق في بحر إقليمي يمتد لمسافة ؟١‏ ميلاً بحرياء 
بصرف النظر عن مدى دحوها في نطاق الاستثناء المبين في الفقرة 
۳ من المادة ١7١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة ة لقانون البحار. ولا ترى 
احكمة أن من الضروري تعيين وضع دقيق للجحزر الأصغر حجماً 
حيث إن أي استحقاق في حيز بحري يمكن أن تحصل عليه داخحل المنطقة 
المعنية (حارج البحر الإقليمي) سيتداحل تداحلاً تاماً مع الاستحقاق 
في جرف قار ومنطقة اقتصادية حالصة تحصل عليه حزر سان أندريس» 
وبروفيدنسياء وسانتا كاتالينا. 


وتقضي امحكمة بأن كولومبيا مخولة الحق في بحر إقليمي يمتد لمسافة 
۱۲ ميلا بحرياً حول المعلم 32 08 في كويتاس وينيو. وعلاوة على 
ذلك» فإن كولومبيا مخوّلة» لدى قياس عرض بحرها الإقليمي» الحق 
في استعمال تلك المرتفعات التي تظهر عند الجزر في نطاق مسافة ١١‏ 


۲٢ 


ميلاً بحرياً من المعلم 32 05. وتلاحظ الحكمة أنما لم تتلق من أي من 
ل E‏ 
بذاتما لسكن للإنسان أو إقامة حياة اقتصادية : ت الفقرة 17 من المادة 
١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» ومن ثم لا يُخول لهذا المعلم 
استحقاق في جرف قار أو منطقة اقتصادية حالصة. 
5 - وسيلة تعيين الحدود 

تتبع ا محكمة» في تعيين الحدود» منهجية من ثلاث مراحل مطبقة في 
سوابقها القضائية. ففي المرحلة الأول» تعيّن ا محكمة خط حدود مؤقت 
بين أراضي الأطراف ربما في ذلك أراضي الجزر). ويّقام الخط باستعمال 
ازب قحلن فى سوال لطر اك وق المرحلة الثانية» تنظر 
المحكمة فيما إذا كان هناك أي ظروف معينة قد تستدعى تعديل أو 
زحزحة الخط المؤقت ال اط ق 0 
منصفة. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة» تتحقق المحكمة من مدى التناسب 
حيث تقيّم ما إذا كان إقامة الخط, بعد تعديله أو زحزحته» يفضي إلى 
عدم التناسب بشكل ظاهر في نصيب كل طرف قياساً على الساحل 
المعني الخاص به. 

۷ - البت ي نقاط الأساس وإقامة حط و سط مؤقت 

بالنسبة لساحل نيكاراغواء تستعمل المحكمة نقاط أساس تقع على 
سلسلة صخور أدنبرة» والجزيرة الصغيرة المنخفضة مويرتوء والحزر 
الصغيرة المنخفضة ميسكيتوس» والجزيرة الصغيرة المنخفضة نيد توماس» 
ور وكا تيراء وجزيرة كورن الصغرى» وجزيرة كورن الكبرى 

أما بالنسبة لساحل كولومبياء فإن ا محكمة ترى أن كويتاسوينيو 
لا ينبغي أن تكون جزءًا من خط الوسط المؤقت. إذ إن الجرء الثابت 
أنه يبقى منها فوق المياه عند المد ضثيل؛ تبلغ مساحته بالكاد ميلاً مربعا 
واحداً. إن وضع نقاط الأساس على كل العا م البحرية الصغرى سوف 
يشوه الجغرافية المعنية» لذا من الأنسب تحاهلها لدى إقامة خط الوسط 
المؤقت. وتتشمل وحهة نظر ا محكمة في أنه لا ينبغي كذلك وضع نقطة 
أساس على سيرانا أو لو كاي. ولذلك» ستكون مواقع نقاط الأساس» 
على جاتب كولومنياء في حزر سنانتا كاثاليناء» ويزوفيةانسياء وسان 
أندريس» وف الحزر الصغيرة المنحفضة ألبو ركيركي. 

ولذلك فإن حط الوسط المؤقت المقام من هاتين ا مجموعتين من 
نقاط الأساس محكوم في الشمال بنقاط الأساس النيكاراغوية على سلسلة 
صخحور أدنبرة» والجزيرة الصغيرة المنخفضة مويرتوء والجزر الصغيرة 
المنخفضة ميس كيتوس» ونقاط الأساس الكولومبية على سانتا كاتالينا 
وبروفيدنسياء وفي الوسط بنقاط الأساس على حجزيرتي نيد توماس 
وروكا تيرا العائدتين إلى نيكاراغواء وجزيرقّ بروفيدنسيا وسان أندريس 
العائدتين إلى كولومبياء وفي الجنوب بنقاط الأساس العائدة إلى نيكاراغوا 
على جزيرتي كورن الصغرى وكورن الكبرى» ونقاط الأساس العائدة 
إلى كولومبيا على سان أندريس» والحزر الصغيرة المنخفضة ألبو ركيركي. 
(انظر الخريطة ا محملة رقم /: إقامة خط الوسط المؤقت). 


۸ - الظروف للعتبرة 

تلاحظ المحكمة أن الطرفين احتجا بعدة ظروف مختلفة ارتأيا أا 

معتبرة في التوصل إلى حل منصفء وتنظر فيها ا محكمة بدورها الآن. 
ألف - التباين ي أطوال السواحل اللعنية 

تبدأ المحكمة بملاحظة أن التباين الجوهري القائم في أطوال الخطوط 
الساحلية التي تعود إلى كل من الطرفين قد يكون عاملاً ينبغي أخذه 
في الاعتبار بتمدف تعديل أو زحزحة حط تعيين الحدود المؤقت. ففي 
القضية الحالية» يبلغ التباين بين الساحل المعني العائد إلى كولومبيا 
وذلك العائد إلى نيكاراغوا قرابة :١‏ 8,7. ويمثل ذلك بلا شك تبايناً 
كبيراً وترى ا محكمة أنه يستلزم تعديل الخط المؤقت أو زحزحته» حاصة 
بالنظر إلى التداحل في المناطق البحرية الكائنة شرقي جزر كولومبيا. 
السياق اغراف الشامل 

تعتقد ا محكمة أنه لا ينبغى إعطاء أي وزن إلى مقولة نيكاراغوا بأن 
جحزر كولومبيا تقع على ”احرف القاري العائد إلى نيكاراغوا“. وقد 
أوضحت الحكمة مراراً أن اعتبارات المغرافيا والتشكل الجيولوجي 
ليست معتبرة في تعيين الاستحقاقات المتداحلة في نطاق مسافة ٠٠٠١‏ 
ميل بحري من سواحل الدول. 

بيد أن المحكمة تتفق مع الرأي القائل بأن التوصل إلى حل منصف 
يستلزم أن يتيح بقدر الإمكان أن ينشأ عن خط تعيين الحدود لسواحل 
الطرفين التأثير اللازم فيما يختص بالاستحقاقات البحرية بطريقة معقولة 
ومتوازنة بين الطرفين. إذ سيسفر خط الوسط المؤقت إلى حرمان 
نيكاراغوا من حولي ثلاثة أرباع المنطقة التي يطل عليها ساحلها. 
ولذلك تخلص امحكمة إلى أن ذلك أمر له اعتباره ويستلزم تعديل حط 
الوسط المؤقت أو زحزحته بهدف تحقيق نتيجة منصفة. 

حيم - سلوك الطرفين 
لا تعتبر ا محكمة أن سلوك الطرفين في القضية الحالية أمر استثنائي 


للغاية إلى الدرحة التي يرقى فيها إلى ظرف معتبر يستلزم منها تعديل أو 
زحزحة خط الوسط المؤقت 


باي - 


دال - 
تعلن ا محكمة بأنما ستضع في الاعتبار أي شواغل أمنية مشروعة 
لدى البت في نوعية التعديل المطلوب إدخاله على خط الوسط المؤقت 
أو الوسيلة التي ينبغي بها زحزحة ذلك الخط. 
إمكانية الوصول إل للوارد الطبيعية بشكل منصف 
تعتبر ا محكمة أن القضية الحالية لا تتضمن مسائل استثنائية للغاية 
بصدد إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية تستدعي معاملتها على أتما 


اعتبارات الأمن وإنفاذ القانون 


هلل - 


TY 


تقبل امحكمة بأن الاتفاق المبرم بين بنما و كولومبيا يرقى إلى إقرار 
من بنما بالمطالب الكولومبية إزاء المنطقة الواقعة مالي وغربي حط 
الحدود المنصوص عليها في ذلك الاتفاق. و بالمثل فإن المعاهدة المبرمة بين 
كولومبيا وكوستاريكاء التي لم يُصدق عليها بعد» تستتبع على الأقل 
إمكانية إقرار كوستاريكا بمطالب كولومبيا إزاء المنطقة الواقعة شمال 
وشرق خط الحدود المنصوص عليها في المعاهدة» في حين أن الاتفاق 
المبرم بين كولومبيا وجامايكا يستتبع إقرار جامايكا بمطالب كولومبيا 
إزاء المنطقة الواقعة جنوب غرب حط حدود ”المنطقة المحكومة بنظام 
مشترك“ بين كولومبيا وحامايكا. ومع ذلك» فليس بوسع المحكمة أن 
تتفق مع رأي كولومبيا القائل بأن ذلك الإقرار يرقى إلى ظرف معتبر 
يتعين على ا محكمة أن تضعه في الاعتبار عند إنفاذ تعيين الحدود البحرية 
بين كولومبيا ونيكاراغوا. إذ إن من المبادئ الأساسية المعمول بما في 
القانون الدولي أن المعاهدة المبرمة بين دولتين لا يجوز في حد ذاتما أن 
تؤثر في حقوق الغير. ووفقاً لذلك المبدأ» فإنه لا يجوز أن ينشا عن 
المعاهدتين اللتين أبرمتهما كولومبيا مع بنما وجامايكاء والمعاهدة التي 
وقعتها مع كوستاريكاء منح كولومبيا حقوقاً إزاء نيكاراغوا. ولا يجوزء 
بوحه خحاص» لتلك المعاهدات أن تخول لكوستاريكا إزاء نيكاراغوا 
الحصول على نصيب ف المنطقة التى تتداحل فيها استحقاقاتهما أكبر 
نما ستحصل عليه بدوكها. 1 
وتلاحظ المحكمة كذلك أن من البديهى» حسب ما توضحه المادة 
من النظام الأساسي للمحكمة؛ أن الک الذي تصدره المحكمة 
ا ته أطراف القضية. وعلاوة على ذلك» 
لقد راعت امحكمة دائماً عدم إقامة حط حدود يمتد في منطقة قد تتأثر 
فيها حقوق الغير. ولا يتناول الحكم الذي تقوم ا محكمة بمقتضاه بتعيين 
خط الحدود سوى حقوق نيكاراغوا إزاء كولومبيا والعكس بالعكس» 
وهو لذلك لا يمس باي مطلب من مطالب الغير أو أي مطلب من أي 
طرف يحاه الغير. 
٩‏ - مسار خط الحدو د البحرية 


من ثم بعد تحديد الظروف المعتبرة الي 7 تعنى أن حط الحدود البحرية 
الذي يأخذ مسار حط وسط مؤقت لن يسفر عن نتيجة منصفة» تمضي 
امحكمة قدماً صوب زحزحة خط الوسط المؤقت. وفي هذا السياق» 
مير ا محكمة بين ذلك الجزء من المنطقة المعنية الكائن بين بر نيكاراغوا 
والسواحل الغربية من الحزر الصغيرة المنخفضة ألبو ركيركي» وجزر 
سان أندريس» وبروفيدنسياء وسانتا كاتاليناء التي تكون فيها السواحل 
متقابلة» وذلك اللجزء الكائن شرقي تلك الجزر» الذي تكون فيه 
الاتحاهات أكثر تعقيداً. ففى و الغربي» تستدعي الظروف 
المصيرة اق رون للتطقة اللعية وة ع الوم المؤقت اه 
الشرق. إذ إن التباين في أطوال السواحل ملحوظ للغاية بدرحة تبرر 


زحزحة الخط مسافة كبيرة. بيد أن الخط لا يمكن زحزحته إلى مسافة 
بعيدة جداً تفضي إلى التقاطع مع البحر الإقليمي الممتد مسافة ١١‏ ميلاً 
بحرياً حول أي من جزر كولومبيا. 

وتلاحظ امحكمة أن هناك عدة وسائل تقنية تتيح أحذ الظروف 
المعتبرة في الحمسبان بمدف الوصول إلى حل منصف. ففي القضية 
الحالية» تمضي المحكمة قدماً بإعطاء درحة ترحيح واحدة إلى كل من 
نقاط الأساس العائدة إلى كولومبيا وثلاث درحات ترجيح إلى كل من 
نقاط الأساس العائدة إلى نيكاراغوا. وتلاحظ المحكمة أنه في حين أن 
جنيع نقاط الأساس العائدة إلى كولومبيا تسهم في إقامة ذلك الخطء 
فإن نقاط الأساس العائدة إلى نيكاراغوا في الجزر الصغيرة المنخفضة 
ميس كيتوسء والجزيرة الصغيرة المنخفضة نيد توماس» وحزيرة كورن 
الصغري هي التي تحدّد شكل الخط المرحح. وحيث إن الخط يُقام 
باستعمال نسبة ١:‏ بين نقاط الأساس العائدة إلى نيكاراغوا وتلك 
العائدة إلى كولومبياء فإن الأثر الناشئع عن نقاط الأساس تلك قد حل 
محل ذلك الناشئ عن نقاط الأساس الأخرى العائدة إلى نيكاراغوا. 
وينتهي الخط عند آخر نقطة بمكن إقامتها باستعمال ثلاث نقاط أساس. 
ويأخذ الخط المرحح» المقام استناداً إلى خطوط الأساس المذكورة» 
شكل منحنى يتضمن عدداً كبيراً من نقاط الانحناء (انظر الخريطة البحملة 
رقم 3: إقامة الخط المرحح). وإذ تدرك المحكمة أن تشكيلة الخط على 
هذا النحو قد تثير صعوبات لدى تطبيقه عملياً» فإنها تهضي قدماً صوب 
إدخال المزيد من التعديلات بخفض عدد نقاط الانحناء والوصل بينها 
باستعمال الخطوط الجيوديسية. ويفضي ذلك إلى إقامة حط مرجحح 
مبسط (انظر الخريطة ا محملة رقم :٠١‏ الخط المرحح المبسط). ويشكل 
لخط المقام على هذا النحو خط الحدود بين الاستحقاقات البحرية 
لعائدة للدولتين بين النقطة ١‏ والنقطة ه. 

بيد أن المحكمة تعتبر أن تمديد حط إلى أجزاء المنطقة المعنية همال 
لنقطة ١‏ أو حنوب النقطة ه لن يفضي إلى نتيجة منصفة. وفي حين أن 
خط المرجح المبسط بثل زحزحة للحط الوسط المؤقت الذي يتجلى 
فيه إلى حد ما التباين في أطوال السواحل» باغزنه سيطل متخ و 
في حالة تمديده إلى ما بعد النقطة ١‏ والنقطة ه» نصيباً في المنطقة المعنية 
أكبر كثيراً من النصيب الذي ستحصل عليه نيكاراغوا» رغم أن طول 
الساحل المعني العائد إلى نيكاراغوا يزيد أكثر من تمان مرات عن طول 
الساحل لمعني العائد إلى كولومبيا. ومن ثم لن يتيح إعطاء وزن كاف 
للظرف المعتبر الأول الذي حددته المحكمة. وعلاوة على ذلك فإن إقامة 
حط الحدود على هذا النحو يفصل نيكاراغوا عن المناطق الواقعة شرق 
الجزر الرئيسية العائدة إلى كولومبيا التي يطل عليها ساحل نيكاراغواء 
ومن ثم لا يُراعى فيه الظرف المعتبر الثاني» وهو السياق الجغراني الشامل. 

ويتعين على ا محكمة أن تأحذ في الاعتبار على النحو الملائم التباين 
في طول السواحل والحاحة إلى تحنب فصل أي من الدولتين عن الحالات 
البحرية التي تطل عليها سواحلها. وترى المحكمة أنه يمكن تحقيق نتيجة 
منصفة تعطي الوزن الملائم للظرفين المعتبرين المذكورين آنفاً بمواصلة 
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تمديد حط الحدود إلى الخط الذي يقع على مسافة ٠٠١‏ ميل بحري من 
حطوط الأساس العائدة إلى نيكاراغو على طول خطوط العرض. 
وبوضع ذلك في الاعتبار» ترسم المحكمة خط الحدود على النحو 
التالي (انظر الخريطة المجملة رقم :١١‏ مسار خط الحدود البحرية). 
أولاه من أقصى نقطة شال الخط المرجح المبسط (النقطة »)١‏ 
التي تقع على الخط الموازي الذي يمر عبر أقصى نقطة في الشمال على 
غلاف الأقواس الممتد لمسافة ٠۲‏ ميلاً بحرياً حول رونكاردو» يسير 
حط تعيين الحدود بموازاة حط العرض حت يصل إلى حدّ مسافة ٠٠١‏ 
ميل بحري من حطوط الأساس التق يقاس عندها البحر الإقليمى العائد 
إلى نيكاراغوا (نقطة النهاية ألف). وحسب ما أوضحت المحكمة فإنه 
نظراً إلى أن نيكاراغوا لم تخطر المحكمة بعد بخطوط الأساس التي يقاس 
عندها بحرها الإقليمي» فإنه لا يتسنى تعيين موقع نقطة النهاية ألف بدقة» 
ومن ثم فإن الموقع المبين على الخريطة المحملة رقم ١١‏ هو موقع تقريي. 
ثانياً من أقصى نقطة جنوب الخط المعدل (النقطة »)٥‏ يتجه خط 
تعيين الحدود صوب الحنوب الشرقي حت يتقاطع مع غلاف الأقواس 
الممتد لمسافة ١١‏ ميلا بحرياً حول ساوز كاي» وهي إحدى الحزر 
الصغيرة المنخفضة ألبو ركيركي (النقطة 5). ثم يستمر بعد ذلك على 
طول غلاف الأقواس المذكور حتى يصل إلى نقطة (النقطة ۷) تمثل 
تقاطع غلاف الأقواس مع الخط الموازي المار ٠‏ عبر أقصى نقطة في المنوب 
على غلاف الأقواس الممتد لمسافة ٠١‏ ميلاً بحرياً حول الحزر الصغيرة 
المنخفضة الشرقية - الحنوبية الشرقية. وبعدئذ» يتبع خط الحدود مسار 
ذلك الخط الموازي حتى يصل إلى أقصى نقطة في الجنوب على غلاف 
الأقواس الممتد لمسافة ۲ ميلاً بحرياً حول المزر الصغيرة المنخفضة 
الشرقية - الحنوبية الشرقية (النقطة ۸) ويواصل الاتجاه على طول غلاف 
الأقواس حت أقصى نقاطه باتحاه الشرق (النقطة 9). ومن تلك النقطة 
يتجه مسار خط الحدود بموازاة خط العرض حتى يصل إلى حل ٠‏ 
ميل بحري من حطوط الأساس التي يقاس عندها البحر الإقليمي العائد 
إلى نيكاراغوا (نقطة النهاية باء» موقعها التقريبي المبين على الخريطة 
محملة رقم .)١١‏ 
ويبقى بعد ذلك كويتاسوينيو وسيراناء وكلاهما قضت امحكمة 
أخما يقعان على جانب نيكاراغوا من خط الحدود المبيّن أعلاه. وترى 
محكمة أن الاتحاه بالخط المعدل المبين في الفقرات السابقة مسافة أحرى 
إلى الشمال كي يضم هاتين الجزيرتين والمياه ا محيطة بهماء سيفضي إلى 
عدم تناسب في خط الحدود نتيجة ضم ب عون العا العزولة ر 
لتي تقع على مسافة كبيرة من الحزر الكولومبية الأكبر حجماً. ولذلك 
تعتبر ا محكمة أن اللجوء إلى تشكيل أجزاء منفصلة يحقق أكثر الحلول 
إنصافاً في ذلك الحزء من المنطقة المعنية. 
ومخول لكل من كويتاسوينيو وسيرانا الحق في بحر إقليمي لا يجوز 
تيقل عر هة عن 1 ها عر :حت ما ورفاک فاد عن 


أسباب. وحيث إن كويتاسوينيو هي جزيرة صخرية غير صالحة بذاتما 


لسكنى الإنسان وإقامة حياة اقتصادية» ومن ثم تدحل في نطاق القاعدة 


المبينة في الفقرة ‏ من المادة ١7١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحارء فإنه لا يخول لما الحق في جرف قار ومنطقة اقتصادية خالصة. 
وبناء عليه» فإن خط الحدود بين الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية 
الخالصة العائدين إلى نيكا راغواء والبحر الإقليمي العائد إلى كولومبيا 
حول كويتاسوينيو سيتبع مسار غلاف أقواس يمتد لمسافة ١1‏ ميلا بحرياً 
ويّقاس من المعلم 32 Q8‏ ومن الارتفاعات التي تظهر عند الجر الواقعة 
في نطاق ؟١‏ ميلاً بحرياً من المعلم 32 05. 

وقي حالة سيراناء تشير المحكمة إلى أنما حلصت بالفعل إلى أن من 
الضروري البت فيما إذا كانت تدحل في إطار القاعدة المبينة في الفقرة 
۳ من المادة ١7١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وتعني حقيقة 
أنما صغيرة الحجم ونائية وتتميز بخصائص أخرى أن التوصل إلى نتيجة 
منصفة يستلزم» في جميع الأحوال» أن يتبع مسار خط الحدود الح 
الخارحي من البحر الإقليمي الكائن حول الجزيرة. ولذلك سيتبع حط 
الحدود مسار غلاف الأقواس الممتد لمسافة ١١‏ ميلا بحرياً المقاس من 
حزيرة سيرانا الصغيرة المنحفضة وغيرها من الجزر الصغيرة المنخفضة 
بالمنطقة القريبة. 


٠‏ - التحقق من مدى التناسب 
لدى التحقق من مدى التناسب» تشير ا محكمة إلى أنما لا تطبق 
مبدأ التناسب بشكل صارم. إذ إن تعيين الحدود البحرية ليس المقصود 
منه محرد تحقيق علاقة تقريبية بين نسبة أطوال السواحل المعنية العائدة 
للطرفين ونسبة نصيب كل منهما قي المنطقة المعنية. وتتمثل مهمة 
امحكمة في التحقق من ما إذا كان هناك عدم تناسب واسع بدرحة كبيرة 
تفضى إلى ”تشويه النتيجة و تحعلها غير منصفة. وق القضية الحالية» 
فضي ييل دوه لطم ا بين الطرفين بنسبة تبلغ 
قرابة ٠, ٤٤ :١‏ لصالح نيكاراغواء بينما تبلغ النسبة بين السواحل المعنية 
قرابة :١‏ ۸,۲. ولذا فإن السؤال ا وهات 0 التناسب 
المذكورء في ظروف القضية الحالية» واسعاً بدرحة كبيرة تفضى إلى 
نتيجة غير منصفة. وتخلص المحكمة إلى أنه» مع مراعاة + جميع الظروف في 
ل ا i‏ 
سلاساً - طلب نيكاراغوا إصدار إعلان 
(الفقرات ۲٤۸‏ - .5؟) 
طلبت نيكاراغواء إضافة إلى الطلب المتعلق بتعيين خط الحدود 
البحرية الوارد في مذكراتما النهائية» بأن تقرر المحكمة وتعلن أن 
”كولومبيا لا تتصرف وفقاً لالتزاماتها موحب القانون الدولي لأتما 
تحول دون وصول نيكارغوا إلى مواردها الطبيعية الموحودة شرقي خط 
الطول الثاني والثمانين وتمنعها من التصرف فيها . 
وتلاحظ المحكمة أن طلب نيكاراغوا إصدار هذا الإعلان قُدم في 
سياق الدعوى المرفوعة بصدد حط الحدود البحرية الذي لم يبت فيه قبل 
القرار الذي اتخذته ا محكمة. ونتج عن الحكم الذي أصدرته المحكمة أن 
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حط الحدود البحرية بين نيكاراغوا وكؤلرميا قد أ ا ن ارون 
وف هذا الصدد, تلاحظ المحكمة أن الحكم قد حصص لكولومبيا جزءا 
من الحالات البحرية التي تسعى نيكاراغوا بخصوصها إلى إصدار إعلان 
بصدد إمكانية وو الموارد الطبيعية. و في هذا السياق» تعتبر 
المحكمة أن طلب نيكاراغوا لا أساس له 


* 


الرأي المخالف من القاضي أووادا 


يصرح القاضي أوواداء في رأيه المحالف» بأنه رغم تصويته لصاح 
جميع القرارات التي حلصت إليها امحكمة بصدد حيثيات النزاع» حسب 
الوارد في الفقرات الفرعية )١(‏ و(7) إلى (1) من فقرة المنطوق» فلم 
يتسن له التصويت لصا الفقرة الفرعية (؟) المتعلقة بمسألة مدى حواز 
حول علي کار اعرا الوازد ف لته وا :وم ع د را النهائية: 
وهو يرى أن النتيجة التي حلصت إليها امحكمة بصدد هذه النقطة 
لا تتفق مع المعيار الذي حددته امحكمة بخصوص الحكم على مدى جواز 
قبول طلب ماء كما أنه ليس صحيحاً من حيث البدا. 

ويلاحظ القاضى أوودا أن كلا من الدولة المدعية والدولة المدعى 
عليها قد استشهد بالاجتهاد القضائي الصادر عن المحكمة - لا سيما 
قضيتي بعض أراضي الفوسفات في ناورو و أحمدو صاديو دياللو - للبت 
يا إذا كان الطلب الذي برعم أنه مصاغ حديئاً من الدولة المدعية 
حائز القبول. ويرى القاضي أوواداء مع ذلك أن من المشكوك فيه 
ما إذا كان أي من هاتين القضيتين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقضية الحالية. 
ويشير القاضي أووادا إلى أن الطلب الذي زُعم أنه جحدید وقُدم في كل 
من هاتين القضيتين كان» في صفته الأساسية» طلباً إضافياً جنا م 
يُدرج صراحة في العريضة الأصلية. ويسلم القاضي أووادا بأن ذلك ليس 
هو الحال في القضية الحالية» الى حاولت فيها الدولة المدعية الاستعاضة 
عي الضياغة الأضلية لظب الع إلى لمكي ةي رها طب 
حديث الصياغة» مختلف ف الظاهر» بصدد النزاع القائم. 

ويصرح القاضي أووادا بأن قضية الشركة التجارية البلجيكية هى 
أشبه بالحالة الماثلة في القضية الحالية. ففى تلك القضية» قبلت المحكمة 
طلباً أعادت صياغته الحكومة البلجيكية في مذكراتما النهائية. بيد أن 
القاضى أووادا يلاحظ أن المحكمة أكدت في تلك القضية أن قرارها 
از فول طف کا الماد غه امد :رق د كبر إل عد 
وجود اعتراض من اليونان على ذلك الطلب. كما يلاحظ القاضى 
أووادا بأن على النقيض من ذلك اعترضت بشلة الدولة المدعى عليها 
في القضية الحالية على الصياغة الجديدة للطلب المقدم من الدولة المدعية. 

ويلاحظ القاضى أووادا أن الدولة المدعية أوضحت» في جلسات 
الاستماع» أا عدّلت مذكراتا (وسياق حجتها) بعد الحكم الذي 
أصدرته المحكمة في ٠۳‏ كانون الأول/ديسمبر 250٠17‏ الذي أيدت فيه 


الحكمة الاعتراض الأوّلي الأول من كولومبيا على اختصاص امحكمة 
بالنظر ني مسألة السيادة على جزر سان أندريس» وبروفيدنسياء وسانتا 
كاتالونيا. بيد أن القاضى أووادا يلاحظ أنه بصرف كد 
تغيير موقف الدولة المدعية» فإن الحكم الصادر عن المحكمة عام ۷ 
ماع شي كير ل الوضع القابوي يستلزم E‏ 
تتخلى عن موقفها الأصلي وأن تغير بصورة جوهرية طلبها الأصلي 
وكذلك الأساس القانون الذي تستند إليه. 

ويشير القاضي أوودا إلى أن الحكم ال حالي يرفض مقولة كولومبيا 
أن ذلك الطلب المنقح يغير موضوع النزاع. ويلاحظ أن الحكم يستند 
إلى حدٌ كبير في ذلك إلى الحجة التي تبديها الدولة المدعية. ويعرب 
القاضي أووداء مع احترامه للحكم الصادر؛ عن اختلافه مع هذا التصور 
من المحكمة إزاء طبيعة النزاع وموضوعه بالصورة المقدمة إلى ا محكمة 
من الدولة المدعية. وف رأي القاضي أووداء أن هذا التغير المفاحئ في 
موقف الدولة المدعية لا يمكن وصفه إلا بأنه تحول صارخ في موضوع 
النزاع ذاته. 

ورغم أن الدولة المدعية تحتج بأن موضوع النزاع لم يطرأ عليه 
تغيير» يذكر القاضي أووادا بأنه ليس وسعه الاتفاق مع هذا الموقف» 
بالنظر إلى الاحتلاف الواضح بين الصفة القانونية التي يكتسبها اجرف 
القاري استناداً إلى معيار المسافة وتلك التي يكتسبها الجرف القاري 
استناداً إلى معيار الامتداد الطبيعي. وعلى إثر ذلك يتمثل رأي القاضي 
أوودا في أن ما تقترحه الدولة المدعية من خلال البند أولاً (؟) من 
مذکرتما المعاد صياغته حديثاً لیس شيعا بمكن توصيفه من حيث صلته 
فحسب بالوسائل المقترحة لحل النزاع» حسب ما تدعي الدولة المدعية. 

ويشير القاضي أوودا إلى أنه ليس هناك تعريف سريع في العريضة 
يشير» من وجهة نظر الدولة المدعية» إلى شكل النزاع المطروح من 
تلك الدولة في القضية الحالية. وهو يرى أن الجزء الحاسم في العريضة 
هو الفقرة ۸» التى تطلب فيها الدولة المدعية من المحكمة ”البت في 
مود ارط اوه الد ا د و و د ا 
الاقتصادية الخالصة التي تعود تباعاً إلى كل من نيكاراغوا وكولومبياء 
وفقاً مبادئ الإنصاف والظروف المعتبرة التي تقر القواعد العامة للقانون 
الدولي بأنها تسري على تعيين خط حدود بحرية وحيد“. ويصرح 
القاضى أوودا بأن هذه الصيغة لا لبس فيها؛ إذ إن المقصد منها هو 
كو عرق و ا ررك اده إل عدن مك من افك 
وهو: تعيين مسار حط حدود بحرية وحيد مؤلف من حد اجرف 
القاري وحدٌ المنطقة الاقتصادية على السواء. ويضيف القاضى أوودا 
بأن هذه الصيغة لا يمكن تفسيرها على أنما بحرد إشارة إلى وسيلة وحيدة 
بوسع المحكمة استعمالها في تحقيق الهدف العام من تعليم مناطق الحدود 
البحرية الكائنة بين الطرفين. 

ويتحول القاضي أوودا بعد ذلك إلى ما يرى أنه نقطة أكثر أهمية» 
وهي النظر في السياسة القضائية التي تتبعها المحكمة. إذ يشير القاضي 
أوودا إلى أن المحكمة خلصت» في قضية بعض أراضي الفوس فات في 
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ناوروء إلى أن الطلب المقدم من ناورو غير جائز القبول لأنه عبارة عن 
طلب جديد شكلاً وموضوعاً. وأكدت المحكمة أيضاً في تلك القضية 
أن قبول الطلب يعني تغير موضوع النزاع. وتتمثل وجهة نظر القاضي 
أوودا في أنه كان ينبغي تطبيق نفس التوصيف على القضية الحالية: ففي 
حالة قبول المحكمة لهذا التغيير الصارخ في مذكرة الدولة المدعية» يكون 
من ثم كامل مسألة تعيين الحدود البحرية قد اكتسب صفة مختلفة تماما 
ليس فحسب في الشكل ولكن أيضاً في الموضوع. وذكر القاضي أوودا 
أنه كان يتعين على ا محكمة تحديداً أن تنظر في عدد من المسائل القانونية 
التي لم يتوحاها الطرفان أو ا محكمة لدى تقدم البيانات الأصلية من 
الدولة المدعية في العريضة والمذكرة المقدمتين منها. 

ويصرح القاضي أوودا بأن ثمة نقطة مهمة كان ينبغي للمحكمة 
أن تنظر فيهاء وهي أن هذا التغير الصارخ في موقف الدولة المدعية 
م يتجسد إلا ني أواخر عام ٠ ٠۷‏ أي بعد أكثر من ستة أعوام من 
عرض النزاع أصل. وهو يرى أن التعليل المستند إليه في منع تحويل 
النزا TT‏ ل على الرغبة في تطبيق العدالة بنزاهة 
على كلا الطرفين» وتوفير الاستقرار والثبات في الجانب القانوني. 


الرأي المستقل من القاضي أبراهام 


يذكر القاضي أبراهام» في رأيه المستقلء أنه رغم تصويته لصالح 
جميع النقاط في فقرة منطوق الحكم الصادر عن المحكمة» فإنه لا يتفق 
رغم ذلك مع جانبين من جوانب التعليل الذي استندت إليه ا محكمة 
في حكمها. 

وا بالسادة علي العام ي ع ا شال و 
نعو القاطي و ا ”الحيازة الجارية“ 
(تكتناز ossidetisم‏ 1]ن) ومبداً ”الحيازة الفعلية (01]65زاء112ع) بعد 
انتهاء الاستعمار» كان ينبغي للمحكمة تفسير معاهدة عام ٠۱۹۲۸‏ 
بحدف البت فيما إذا كانت تلك المعاهدة كفيلة بتسوية مسألة السيادة 
على للمعالم البحرية E‏ منها ويتمثل رأي 
القاضي أبراهام في أن المحكمة قد أحجمت» دون أي مبرر مقبول» عن 
تفسير المعاهدة» حيث قصرت جهدها على التوصل إلى نتيجة مفادها 
أن مكونات أرحبيل سان أندريس» الذي منحت المعاهدة كولومبيا حق 
السيادة عليه» غير محددة بوضوح. وبسلوك ذلك المسلك لم تؤد امحكمة 
الواجب الملقى على عاتقها. 

وفيما يختص بتعيين الحدود البحرية» يعتبر القاضي أبراهام أن 
بالنظر إلى الحقائق الجغرافية الكائنة في هذه القضية. ومن ثم» لا يتسنى 
في هذه القضية رسم حط وسط مؤقت يراعي ”السواحل [الكولومبية] 
المعنية'“» على الوجه الذي حدده حكم الحكمة» أي خط مؤقت يُرسم 
من أهم النقاط في السواحل الغربية - ولكن أيضا الشرقية والشمالية 
أبراهام أن المحكمة» بعد أن أضافت خطين أفقيين وأربع نقاط حدودية 
إلى الط المؤقت» تخطيئ إذا أكدت أنما تقوم بمحرد ”تعديل“ أو 


”زحزحة“ حط الوسط المؤقت في ضوء الظروف المعتبرة الخاصة. 
وف الختامء يزى القاضي 'أبرالعام أنه رغم أن المحكمة ادعت أا تطبق 
”وسيلة موحدة“ “ على تعيين الحدود البحرية في هذه القضية؛ فإنها في 
حقيقة الأمر قد ابتعدت كثيراً عن ذلك» وهو الأمر الذي كان حتمياً 
بسبب عدم ملاءمة الوسيلة التي لجأت إليها في هذه القضية. 


إعلان د كيث 


إليها ا محكمة. NE‏ ا المحكمة» 
باستشاء واحد. ويتعلق ذلك الاستثناء بالقانون المطبق على تعيين حط 
الحدود البحرية وتطبيق ذلك القانون على الوقائع. 

ويستعرض القاضي كيث بإيجاز تطور القانون وممارسة تعيين 
الحدود منذ مناقشة لحنة القانون الدولي للمسألة إبان فترة الخمسينات 
من القرن الماضي. وأشار بوحه حاص إلى ما ذكرته المحكمة عام 
8 ف قضايا الجرف القاري لبحر الشمال وما حدث خلال فترة 
السبعينات من القرن الماضى من تطوير للمواد ذات الصلة من اتفاقية 
قانون البحار المبرمة عام ۱۹۸۲ء حيث أكد أن الهدف» المبين في تلك 
المواد» هو التوصل إلى نتيجة منصفة. ويتحقق ذلك بما يكون ملائماً 
من وسيلة أو مجموعة وسائل. 


وي معرض تناول أكثر الحالات الجغرافية غرابة في هذه القضية» 
يشير القاضي كيث إلى مجموعة من الوسائل التي يرى أنه كان ينبغي 
استعمالها في هذه القضية للتوصل إلى نتيجة منصفة. وهو يعتبر أن تلك 
الوسائل ستحقق تلك النتيجة بصورة مباشرة أقرب من تلك الوسيلة 
العادية التي أدحل عليها الكثير من التعديلات والتي استعملتها المحكمة في 
تعيين الحدود. وهو يقرا یو لما الى کا س اا 
عن إقامة ذات الخط الذي أقامته المحكمة. 


إعلان القاضية شوي 


تعرب القاضية شويء في إعلانفاء عن تحفظاتما إزاء حانبين 
أساسيين من حوانب الحكم» وها المنهجية ذات المراحل الثلاث التي 
اتبعتها ا محكمة» ومعالحة مصالح الغير. 

وبالنسبة للمسألة الأولى» أقرت القاضية شوي بالجهد الذي بذلته 
المحكمة بصدد وضع نمج معين يكفل توفير اليقين والثبات في الحانب 
القانون من عملية تعيين الحدود في قضية البحر الأسود الحديثة العهد» 
حيث أكدت أن المبدأ المسترشد به في تعيين الحدود البحرية» حسب 
المبين في المادتين ۷٤‏ و8 من اتفاقية قانون البحار» لم يطرأ عليه تغيير 
على إثر ذلك التطور. ويتمثل رأيها في أنه لا يتسن تحديد المنهجية 
سلفاء لأن هدف تحقيق نتيجة منصفة يستازم النظر في الوسيلة أو 
الوسائل المستعملة في تعيين الحدود في ضوء المعالم الجغرافية والظروف 
المعتبرة في كل قضية. 
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وتعترض القاضية شوي على الوسيلة ذات الثلاث مراحل التي 
استعملتها امحكمة نظراً إلى أن الظروف المعتبرة في القضية الحالية تختلف 
احتلافاً ليا عن تلك المتعلقة بقضية البحر السود وأنه من غير الملائم 
أو الممكن تعيين حدود كامل المنطقة المعنية استنادا إلى خط وسط 
مؤقت يقع غرب جزر كولومبيا. وتتمثل وجهة نظرها في أن ما يسفر 
عنه ذلك من أي ”تعديل أو زحزحة' » مهما كان كبيراء في حط 
الوسط الموقت بالجزء الغربي لن يفضي إلى التغلب على عدم التناسب 
المائل في أطوال السواحل والنسبة بين المنطقة المعنية العائدة إلى كل 
من الطرفين بالصورة التي حددتما المحكمة» ومن ثم لا يكون في الوسع 

ونظراً إلى التباين في أطوال السواحل المعنية والإطار الحغرائي 
الشاملء عدلت ا محكمة حط الوسط باستعمال نسبة ٠:۳‏ بين نقاط 
الأساس العائدة إلى كل من نيكاراغوا وكولومبياء حيث نتج عن ذلك 
”استبعاد“ بعض نقاط الأساس على جانب نيكاراغوا. وتتساءل 
القاضية شوي عما إذا كان ذلك زحزحة لخط الوسط المؤقت أو 
بالأحرى إقامة حط حديد بنسبة ١:‏ بين حطوط الأساس العائدة إلى 
كل من الطرفين. ويتمثل رأيها في أن المحكمة كان بوسعها تحقيق ذات 
النتيجة بأن تقوم مباشرة باختيار عدد متساو من أبعد نقاط الأساس 
الخارحية لكل طرف من الطرفين لتكون بمثابة نقاط حاكمة في رسم 
حط بنسبة .٠:۳١‏ وتشير إلى أن الأساس المنطقى في استعمال طريقة 
تكون النسبة فيها ٠:۳‏ يستند إلى ادق من و وهو 
التوصل إلى حل منصف. وهذه الوسيلة تكون قائمة بذاتما؛ أي أنه ليس 
من الضروري أن ترتبط بخط الوسط المؤقت. وتلاحظ القاضية شوي 
كذلك أن امحكمة قامت فيما يبدو برسم خط الحدود في القطاعين 
الشمالي والحنوبي بوسيلتين متباينتين هما الفصل بين المناطق واستعمال 
حط العرض. وترى أنه من الصعب تبريرهما على أساس أنمما ”تعديل“ 
لخط الأساس المؤقت أو ””زحزحة“ له» ما ل تكن ”الزحزحة“ تعني 
النقل التام لذلك الخط. وهي تتساءل عن مدى سلامة النهج الذي اتبعته 
الحكمة في اللجوء إلى وسيلة المراحل الثلاث إذا كان الغرض منها محرد 
توحيد المنهجية المستعملة. 

وبرغم ما أبدته من تحفظء تتفق القاضية شوي مع تزامن ٠‏ استعمال 
محكمة لوسائل متباينة في هذه القضية» ما دام في الوسع التوصل إلى حل 
منصف. وهي ترى أن الحكم يعيد تأكيد المبدأ القضائي الراسخ في تعيين 
لحدود البحرية بأن يكون الهدف هو التوصل إلى نتيجة منصفة تستبعد 
أي لجوء إلى وسيلة مختارة مسبقاً. 
ويتعلق تحفظها الثاني بمصلحة الغير في الجنوب. ويتمثل رأيها في 
أن حط الحدود ينبغي أن يتوقف عند النقطة ۸ بسهم يشير إلى الشرق. 

وتوضح القاضية شوي أن الخط سيدخل من النقطة ۸ في اتحاه 
لشرق صوب منطقة قد تتداخل فيها الاستحقاقات البحرية العائدة 
إلى ثلاث أو حت أربع دول» حيث إن البروزات الساحلية العائدة إلى 
كل من نيكاراغوا وكولومبياء وكذلك إلى كوستاريكا 


وبنماء تمتد 


جميعها إلى تلك المنطقة. وترى القاضية شوي أن هذه السواحل» بغض 
النظر عن كونما سواحل على البر أو سواحل جزر تتمتع جميعها 
بكامل ذات الاستحقاقات البحرية بموحب القانون الدولي العام. إن 
كون الاستحقاقات البحرية العائدة إلى كولومبيا لا تذهب لأبعد من 
الحدود المبينة في المعاهدات المبرمة مع الغير لا يعني أن ذلك الغير ليس 
لديه مصالح إزاء نيكاراغوا في المنطقة المعنية حارج الحدود المبينة في 
المعاهدات. وتتمثل وجهة نظر القاضية شوي ف أنه بحصر تعيين مساحة 
الراك ا ا العافدة إل ر كولومها اا على يلك الفائية 
إلى نيكاراغواء تكون المحكمة قد اقتصرتء أيضاً على نحو غير ملائ 
على تعيين مساح البروزات الساحلية العائدة إلى كولومبيا قياسا على 
تلك العائدة إلى دول أحرى» وهو أمر حارج عن نطاق اخحتصاص 
الحكمة في هذه القضية. وتعرب عن قلقها إزاء أن مبدأ ”العقد المبرم 
مع الغ“ )res inter 21105 acta)‏ والمادة 9ه من النظام الأساسي قد 
لا يساعدا في هذه الحالة. وهى ترى أن المحكمة كان بوسعها تحنب 
ذلك الأثر بإنحاء ا لخط عن النقطة ۸ بسهم يشير إلى الشرق في الوقت 
الراهن» وهى وسيلة تلجأ إليها المحكمة عادة في تعيين الحدود البحرية 
جاب لصاح الغ 

وفيما يتعلق بالأثر الناشئ عن فصل المناطق» تشير القاضية شوي 
إلى تعقد علاقة الترابط بين سواحل الدول الشاطئية الثلاث المتجاورة 
وكولومبيا جنوب 0 وهي تعتبر أن المدى الذي يمكن أن 
يمد إليه ساحل بر نيكاراغوا شرقاً قبالة التشكيلات الساحلية العائدة 
لكوستاريكاء وربما تلك العائدة إلى بنماء يركن بتعيين الحدود البحرية 
بين نيكاراغوا وجيرانها المباشرين. وبمجرد تقرير ذلك» سيكون من 
لمناسب البت في المدى الذي سيمتد إليه خط الحدود بين الطرفين في 
لقضية الحالية شرقاً من النقطة ۸. 


وختاماًء تعمسك القاضية شوي بأنه ينبغي مراعاة استتباب النظام 
لعام واستقرار العلاقات القانونية في البحر الجنوبي كذلك. وذكرت أن 
حط الحدود في الحنوب» بالصورة التي رسمته بها امحكمة» يفضي فعلاً إلى 
إبطال الاتفاقات الثنائية القائمة» وتغيير العلاقات البحرية بشكل صارخ 
في المنطقة. ويتمثل رأيها في أن النهج الأفضل هو جرد تعيين اتجاه حط 
لحدود بين الطرفين في هذه المنطقة» ما يتيح حيزاً كافياً أمام الدول 
لمعنية كي تقوم أولاً برسم حدود كل منها ثم إعادة تعديل علاقاتما 
لبحرية. وهي تأسف إزاء عدم سلوك امحكمة ذلك النهج. 


الرأي المستقل من القاضية دونوهيو 
تشر القاضية دونوهيو» في رأيها المستقلء إلى أا تتفق مع قرار 
ا محكمة بعدم تأبيد طلب نيكاراغوا الحق في جرف قار في المنطقة يمتد 
لمسافة أبعد من ٠‏ ميل بحري من ساحلهاء لأن نيكاراغوا لم تقدم 


دليلاً كافياً يؤيد الطلب. وذكرت أن لديها شكوكاً إزاء التعليل الذي 
أبدته المحكمة كسبب في رفض الطلب» حيث إنه ينبى عن أن المحكمة 


لن تقوم بتعيين حدود جرف قار لأبعد من مسافة ٠٠١‏ ميل بحري من 


ساحل أي دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة عام 
۲ إلا بعد أن تقوم تلك الدولة بتعيين الحدود الخارجية لذلك احرف 
القاري وفقاً للمادة ۷١‏ من الاتفاقية المذكورة. وهى ترى أن تعيين 
اود البحرية ررمي ادود شار عه الاجر ف القاري اعمان 
تختلف كل منهما عن الأحرى. والمنهجية التي اقترحتها نيكاراغوا تجعل 
هذا الاحتلاف ضبابياً لأنه يتم بموجبها ترسيم الحدود الخارجية للجحرف 
القاري كخطوة من خطوات تعيين خط الحدود. ومع ذلك قد يكون 
من الملائم» في ظروف أخحرى» ترسيم حدود منطقة من مناطق اجرف 
القاري إلى أبعد من مسافة ٠٠١‏ ميل بحري من ساحل دولة من الدول 
قبل تعيين الحدود الخارحية للجرف القاري. ومن الأفضل ترك الباب 
مفتوحا أمام نتيجة من هذا القبيل» كي يتسن للمحكمة ولحنة حدود 
الجرف القاري» وهي هيئة منشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار» الإسهام بشكل متواز في استتباب النظام العام في الحيطات 
وتسوية المنازعات على الحدود البحرية بالوسائل السلمية. 

وتشير أيضاً القاضية دو نوهيو إلى أنما أعلنت رأياً خالفاً للحكمين 
اللذين أصدرتمما المحكمة عام ٠١١١‏ برفض العريضتين المقدمتين من 
كوستاريكا وهندوراس بالتدحل في النزاع. وهي ما زالت تعتقد أن 
كلا البلدين استوف المعيار اللازم للتدحل» وقدمت مثالا على أن لدى 
هندوراس مصلحة ملموسة ذات صبغة قانونية في النزاع. 


إعلان القاضي الخاص منساه 


يصرح القاضي الخاص منساه في إعلانه بأنه رغم اتفاقه مع القر 
لصادر بعدم تأبيد طلب نيكاراغوا الحق في جرف قار في المنطقة يمتد 
لمسافة أبعد من ٠٠١‏ ميل بحري من ساحلهاء يساوره بعض القلق إز 
لتعليل الذي أبدته المحكمة كسبب في اتخاذ القرار. 

وبوحه حاص» لا يتقبل القاضي منساه الإشارة في الحكم إلى القرار 
لصادر عام ٠٠٠0‏ في قضية نيكاراغوا ضد هندوراس» حيث ذكرت 
محكمة أن ”أي طلب بالحق في حرف قار يمتد لمسافة أبعد من ٠‏ 
ميل بحري يتعين أن يتفق مع المادة 77 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
لبحار» وأن تستعرضه لحنة حدود الجرف القاري المنشأة بموحب تلك 
لاتفاقية . ويشير القاضى منساه إلى قول المحكمة بأن البيان الوارد في 
لحكم الصادر عام ۰۷ ۲١‏ كان القصد منه تطبيقه فحسب على الطلبات 
لمقدمة من الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة 
عام ۱۹۸۲ بيد أنه يشدد على أن اعتماد ا محكمة على ذلك البيان» 
وكذلك على حجج المحكمة المستندة إلى التزامات نيكاراغوا بموجب 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» في قضية اثفق على أا محكومة 
بالقانون الدولي العرقي» قد يفضي مع ذلك إلى عواقب وخيمة بالنسبة 
للدول غير الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عندما تسعى 
إلى تعيين حدود استحقاقاتما في حرف قار مع دول غير أطراف قي 
المعاهدة. ويعرب القاضي منساه عن القلق إزاء ع 
بأنه يعني أن على كل محكمة أو هيئة قضائية أن تحكم 


م 


بصورة تلقا 


ام اع م وه 


كل قضية بأن ليس في وسعها البت في نزاع يتعلق بتعيين حدود اجرف 
القاري الذي يمتد لمسافة أبعد من ٠‏ ميل بحري من ساحل دولة من 
الدول» في حالة عدم قيام تلك الدولة» عملاً بالمادة 275 بتعيين الحدود 
الخارحية للجرف القاري العائد إليها. وتتمثل وجهة نظره في أنه ينبغي 
الإبقاء على احتمال أنه قد يكون من الملائم» رهناً بظروف كل قضية 
على حدة» البت في نزاع من هذا القبيل. 

وفيما يختص بالقضية الحالية» بواطيع ا نسادا نه كاه تفل 
أن يبين الحكم بوضوح أن الدليل المقدم من نيكاراغوا لم يوفر أساساً 
كانياً عل الحكمة توافق على طلب تيكاراغوا تيان الحدود فق متطقة 
تبعد عن مسافة ٠٠١‏ ميل بحري من ساحلهاء ليس لأن نيكاراغوا 
م تعين الحدود الخارجية استناداً إلى توصية من لحنة حدود الجرف 
القاري» عملا بالفقرة ۸ من المادة كلا من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار» ولكن بالأحرى بسبب عدم كفاية الدليل المقدم إلى ا محكمة. 

ويعتبر القاضي منساه أيضاً أن الحكم لم يعط ثقلاً كافياً لحقوق 
ومصال الغير» وأثر وأهمية الاتفاقات الثنائية المبرمة في المنطقة وأثرها في 
”“استتباب النظام العام في الحيطات . وقي رأيه أنه من غ غير الواضح ما 
إذا كان الارتكان إلى المادة 5ه من النظام الأساسي للمحكمة سيوفر 
حماية كافية للدول الأحرىء» أو تحقيق هدف الاستقرار وإمكانية تطبيق 
الأحكام في البحر الكاريبي الغربي. 


إعلان القاضي الخاص كوت 


يتفق القاضي الخاص كوت تماما مع ما جاء في الحكم الصادر عن 
ا محكمة. بيد أن لديه تحفظات جدية إزاء بعض النقاط. 

ويعرب القاضي كوت عن أسفه إزاء النهج الثنائي الصارم 
الذي انتهجته المحكمة في معالجتها للنزاع» حيث إن البحر الكاريبي 


لغربي منطقة بحرية معقدة وحساسة. فقد أبرمت الدول سلسلة من 
لمعاهدات ذهبت فيها إلى أبعد من مجرد تناول مسائل تعيين الحدود» 
حيث توسعت نحو تناول حماية البيفة البحرية» وتقاسم الأرصدة 
لسمكية» واستكشاف لموارد» وإحراء البحوث العلمية» ومكافحة 
لاتجار بالمحدرات. إن الحكم الصادر قد ألقى بالشكوك اليوم حول 
إدارة المنطقة البحرية بشكل متعدد الأطراف على ذلك النحو. وبشكل 
أكثر تحديداء يعتبر القاضي كوت أن تعيين الحدود البحرية» حسب 
ماتقرر بالحكم الصادر» يؤثر في حقوق دول أحرى. إذ إن المادة وه 
من النظام الأساسي للمحكمة لا تكفي لحماية تلك الحقوق. 

وعلاوة على ذلك» يعتبر القاضي كوت أن ترسيم خط تعيين 
لحدود بين ساحل بر نيكاراغوا وأرخبيل سان أندريس يبدو معقداً 
للغاية. وكان من الأصوب للمحكمة الالتزام باجتهادها القضائي 
لسابق (ليبيا/مالطة وجان ماين)» وترسيم خط وسط مؤقت مبسط 
ل اله 
لسواحل. وفي هذه الحالة كانت ستنشاً نتيجة لا تختلف كثيراً عن 
لنتيجة التي توصلت إليها امحكمة؛ ولكنها أوضح ومن الأيسر تبريرها 
والتزام كثير من الأطراف المعنية بما في منطقة البحر الكاريبي. 

وختاماًء يعتبر القاضي كوت أن الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 
۸ من المادة ۷١‏ من اتفاقية عام ١5/5‏ لا يدحل في نطاق القانون 
الدولي العرثي» ومن ثم غير معتبر في القضية الحالية» حيث إن كولومبيا 
ليست طرفاً في الاتفاقية. وكان ينبغي للمحكمة أن تقتصر على دراسة 
الدليل المقدم من نيكاراغواء والانتهاء بتقرير أنه غير كاف» ورفض 
طب بكاراغو) م دروا القاري إلى عه اد ا رن ٠.‏ 
ميل بحري. وفي هذه النقطة يتفق القاضي كوت اتفاقاً تاماً مع وحهات 
النظر التي أبداها القاضي الخاص منساه. 


المرفق الثاني 
الخريطة ا محملة رقم :١‏ السياق الجغراقي 
الخريطة المحملة رقم ۲: تعيين الحدود حسب ما تطالب به نيكاراغوا 
الخريطة المحملة رقم ۳: تعيين الحدود حسب ما تطالب به كولومبيا 
الخريطة الحملة رقم :٤‏ السواحل المعنية والمنطقة المعنية حسب ما تراه نيكاراغوا 
الخريطة ا مجملة رقم ه: السواحل المعنية والمنطقة المعنية حسب ما تراه كولومبيا 
الخريطة المحملة رقم 5: السواحل المعنية امحددة من المحكمة 
الخريطة المحملة رقم ۷: المنطقة البحرية المعنية المحددة من المحكمة 
الخريطة ا محملة رقم ۸: إقامة خط الوسط المؤقت 
الخريطة ا محملة رقم 9: إقامة الخط المرحح 
الخريطة ا محملة رقم :٠١‏ الخط المرجح المبسط 


الخريطة ا مجملة رقم :١١‏ 
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الخريطة الإيضاحية رقم 6: 

الساحلان المعنيان المحددان من المحكمة 
أعدت هذه الخريطة الإيضاحية بغرض نيان الوضع فحسب. ومساحة 
الجخزر المكيرة المناطق المحاطة ياطار ليست بنفس المقياس 

المنظور الميركاتوري (*12 ”30 ثمالا) 

النظام الجيوديسي العالمي 84 


۳۹ 


الخريطة الإيضاحية رقم 8: 
إقامة خط الوسط المؤقت 
أعدت هذه الخريطة الايضاحية بغرض لان الوضع فحسب 


المنظور الميركاتوري (*12 ”30 لهالا 
النظام الجيوديسي العالمي 84 


كلا 


"14 ا الجزيرة الصغيرة النخفصة 
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سان آندریس 7 
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الختوبية الشرفية 7 


3 1 2# 
جزيرة كررن الكيرى 


11 


| الخريطة الإيضاحية رقم 9: 
| إقامة الخط المرجح 
أعدت هذه الخريطة الإبضاحية بغرض لبيان الوضع فحسب 


المنظور الميركاتوري ("12 ”30 شالا) 
النظام الجيوديسي العالمي 84 


YoY 


Yor 


82° 


اليد الخارحي للشاطئ 


الخريطة 


الإيضاحية 
الخط المر جح TEN‏ 


رقم 10: 
أعدت هذه الخريطة الإيضاحية بغرض تيان الوضع فحسب. 


5+: 
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1 أ 
و سمهو 


جدول القضايا حسب تاريخ رفع القضية 


١‏ - القضايا المستمرة 

قناة كورفو (المملكة المتحدة ضد ألبانيا) 

الحكم الصادر في 5؟ آذار/مارس ۱۹٤۸‏ (اعتراض أوّلي) 
الحكم الصادر في ٩‏ نيسان/أبريل ١9549‏ (حوهر القضية) 
الحكم الصادر في ١5‏ كانون الأول/ديسمبر ١5149‏ 
(تقويم مبلغ التعويض) 

مصائد السمك (المملكة المتحدة ضد الترويج) 
الحكم الصادر في ۱۸ كانون الأول/ديسمبر ١951١‏ 
اللجوء (كو لومبيا/بيرو) 


الحكم الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمیر ١95٠‏ 


حقوق رعايا الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب (فرنسا ضد 


الولايات المتحدة الأمريكية) 

الحكم الصادر في ۲۷ آب/أغسطس ٠۹۰۲‏ 

طلب تفسير الحكم الصادر في 7١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ١986٠‏ 
في قضية اللجوء (كولومبيا ضد بيرو) 

الحكم الصادر في ۲۷ تشرين الثاني/نوفمبر ١95٠‏ 

آيا دي لا تورّي (كولومبيا ضد بيرو) 

الحكم الصادر في ۱۳ حزيران/يونيه ١951١‏ 

أمباتييلوس (اليونان ضد المملكة المتحدة) 

الحكم الصادر في ١‏ تموز/يوليه ١157‏ (اعتراض أوّلي) 

الحكم الصادر في ۱۹ أيار/مايو ١557‏ (الجوهرء الالتزام بالأحكام) 
شركة النفط الأنكلو - إيرانية (المملكة المتحدة ضد إيران) 
الحكم الصادر في ۲۲ تموز/يوليه ٠۹١١‏ (الولاية القضائية) 
(اعتراض أولي) 

مينكويرز وإيكريهوس (فرنسا/المملكة المتحدة) 

الحكم الصادر في ۱۷ تشرين الثاڼ /نوفمبر ٠۹٥۳‏ 

نوتيبوم (ليختدشتاين ضد غواتيمالا) 

الحكم الصادر في ۱۸ تشرين الثافي/نوفمبر ١57‏ (اعتراض أوَّلِي) 
الحكم الصادر في ٦‏ نيسان/أبريل ١555‏ 


ST/LEG/SER.F/1, 3 


ST/LEG/SER.F/1, p. 6 
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36 
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ST/LEG/SER.F/1, Pp. 


ST/LEG/SER.F/1, p. 


ST/LEG/SER.F/1, Pp. 
ST/LEG/SER.F/1, Pp. 


ST/LEG/SER.F/1, p. 


ST/LEG/SER.F/1, p. 


ST/LEG/SER.F/1, Pp. 
ST/LEG/SER.F/1, p. 


نقل العملة الذهبية من روما في عام ۱۹٤۳‏ (إيطاليا ضد فرنسا 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) 

الحكم الصادر في ١١‏ حزيران/يونيه ١954‏ 

بعض القروض النرويجية (فرنسا ضد النرويج) 

الحكم الصادر في ٦‏ تموز/يوليه ٠۹٥۷‏ 

حق المرور فوق الإقليم الهددي (البرتغال ضد الهند) 

الحكم الصادر في ۲۹ تشرين الثاني/نوفمبر ١51‏ (اعتراض أوّلي) 
الحكم الصادر في ١١‏ نيسان/أبريل ١57٠0‏ (جوهر القضية) 
تطبيق اتفاقية عام ٠۹ ٠۲‏ التي تحكم الوصاية على الرضّع (هولندا 
ضد السويد) 

الحكم الصادر في ۲۸ تشرين الثاني/نوفمبر ٠۹١۸‏ 

إنترهانديل (سويسرا ضد الولايات المتحدة الأمريكية) 

الحكم الصادر في ۲٤‏ تشرين الأول /أكتوبر ٠۹١١‏ (حماية مؤقتة) 
الحكم الصادر في ۲۱ آذار/مارس ١959‏ (اعتراضات أوّلية) 
الحادث الجوي الذي وقع في ۲۷ تموز/يوليه ٠۹٥٥١‏ 
(إسرائيل ضد بلغاريا) 

الحكم الصادر في 765 أيار/مايو ٠۹١۹‏ 

السيادة على بعض أراضي الحدود (بلجيكا/هولندا) 

الحكم الصادر في ٠١‏ حزيران/يونيه ١955‏ 

قرار التحكيم الصادر في ۲۳ كانون الأول/ديسمبر ١91٠5‏ 
عن ملك أسبانيا (هندوراس ضد نيكاراغوا) 

الحكم الصادر في ۱۸ تشرين الثاني/نوفمبر ١957٠‏ 

معبد برياه فيهيار (كامبوديا ضد تايلند) 

الحكم الصادر فی ۲٢‏ أيار/مايو ١351١‏ (اعتراضات أوّلية) 


الحكم الصادر في ٠١‏ حزيران/يونيه ١155‏ (جوهر القضية) 
أفريقيا الجنوبية الغربية (إثيوبيا ضد جنوب أفريقيا؛ ليبريا ضد 
جنوب أفريقيا) 

الحكم الصادر في ۲۱ كانون الأول/ديسمبر ١9557‏ 

(اعتراضات أوّلية) 


الحكم الصادر في ٠۸‏ تموز/يوليه ١57‏ (المرحلة الثانية) 
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67 
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59 
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64 


72 
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76 


91 


Pp.‏ لك 


ST/LEG/SER.F/1, p. 


ST/LEG/SER.F/1, Pp. 
ST/LEG/SER.F/1, p. 


ST/LEG/SER.F/1, Pp. 


ST/LEG/SER.F/1, Pp. 
ST/LEG/SER.F/1, p. 


ST/LEG/SER.F/1, Pp. 


STLEG/SER.F/1, p. 


ST/LEG/SER.F/1, p. 


ST/LEG/SER.F/1, p. 
ST/LEG/SER.F/1, Pp. 


ST/LEG/SER.F/1, p. 
ST/LEG/SER.F/1, p. 


الكاميرون الشمالي (الكاميرون ضد المملكة المتحدة) 

الحكم الصادر في ۲ كانون الأول /دیسمیر ST/LEG/SER.F/1, p. 6 ٠۹٦۳‏ 
شر كة برشلونة للجر والإنارة والطاقة المحدودة 

(بلجيكا ضد إسبانيا) (الطلب الجديد: )١9501‏ 

الحكم الصادر في ۲٤‏ تموز/يوليه ST/LEG/SER.F/1, p. 88 ١975‏ 
الحكم الصادر في ه شباط/فبراير ١917١‏ 0 .م ST/LEG/SER.F/1,‏ 


الجرف القاري لبحر الشمال (جمهورية ألمانيا الاتحادية/ 
الدانمرك؛ جمهورية ألمانيا الاتحادية/هولندا) 


الحكم الصادر في ٠١‏ شباط/فبراير ST/LEG/SER.F/1, p. 5 ١5959‏ 
الطعن المتصل بولاية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي 

(الهند ضد باكستان) 

الحكم الصادر في ۱۸ آب/أغسطس ST/LEG/SER.F/1, p. 8 ٠۹۷۲‏ 
الولاية على مصائد الأسماك (المملكة المتحدة ضد آيسلندا) 

الأمر الصادر في ۱۷ آب/أغسطس ٠۹۷۲‏ (حماية مؤقتة) 7 ST/LEG/SER.F/1, p.‏ 
الحكم الصادر في ۲ شباط/فبراير ١937‏ (ولاية ا محكمة) 1 .م ST/LEG/SER.F/1,‏ 
الأمر الصادر في ٠۲‏ تموز/يوليه ٠۹۷۳‏ (حماية مؤقتة) 0 ST/LEG/SER.F/1, p.‏ 
الحكم الصادر في 55 تموز/يوليه ST/LEG/SER.F/1, p. 121 ٠۹۷٤‏ 


الولاية على مصائد الأسماك (جمهورية ألمانيا الاتحادية ضد آيسلندا) 


الأمر الصادر في ۱۷ آب/أغسطس ۱۹۷۲ (حماية مؤقتة) 7 ST/LEG/SER.F/1, p.‏ 
الحكم الصادر في ۲ شباط/فبراير ١97‏ (ولاية المحكمة) 3 .م ST/LEG/SER.F/1,‏ 
الحكم الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ٠۹۷۳‏ (حماية مؤقتة) 0 ST/LEG/SER.F/1, p.‏ 
الحكم الصادر في 75 تموز/يوليه ١915‏ (حوهر القضية) 4 .م ST/LEG/SER.F/1,‏ 


التجارب النووية (أستراليا ضد فرنسا) 
الأمر الصادر في ۲۲ حزيران/يونيه ٠۹۷۳‏ (حماية مؤقتة) 5 .م ST/LEG/SER.F/1,‏ 
الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ١515‏ 8 .م ST/LEG/SER.F/1,‏ 


التجارب النووية (نيوزيلندا ضد فرنسا) 


ت 


الأمر الصادر في ۲۲ حزيران/يونيه ٠۹۷۳‏ (حماية مؤقتة) 16 
الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ٠۹۷٤‏ 29 


ST/LEG/SER.F/1, p. 


تج 


p.‏ لك 


الجرف القاري في بحر إيجة (اليونان ضد تركيا) 
الأمر الصادر في ١١‏ أيلول/سبتمبر ٠۹۷١‏ (حماية مؤقتة) 5 .م ST/LEG/SER.F/1,‏ 
الحكم الصادر في ١9‏ كانون الأول/ديسمبر ١9178‏ (ولاية المحكمة) 36 


5-7 


p.‏ لك 


الجرف القاري (تونس/الجماهيرية العربية الليبية) 

الحكم الصادر في 4 ١‏ نيسان/أبريل ١5١‏ (طلب مالطة الإذن بالتدحل) 
الحكم الصادر في ۲٤‏ شباط/فبراير ١9/5‏ 

موظفو الولايات المتحدة الدبلوماسيون والقنصليون في طهران 
(الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران) 

الأمر الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر ١919‏ (تدابير مؤقتة) 
الحكم الصادر في ۲٤‏ أيار/مايو ٠۹۸۰‏ 

تعيين الحدود في منطقة خليج ماين (كندا/الولايات المتحدة 
الأمريكية) 

الأمر الصادر في ٠١‏ كانون الثاني/يناير ١9/5‏ (تشكيل دائرة تابعة 
للمحكمة) 

الحكم الصادر في ۱۲ تشرين الأول /أكتوبر ١985‏ 

الجرف القاري (الجماهيرية العربية الليبية/مالطة) 

الحكم الصادر في ۲۱ آذار/مارس ۱۹۸٤‏ (طلب إيطاليا الإذن 
بالتدحل) 

الحكم الصادر في ۳ حزيران/يونيه ١9/25‏ 

نزاع الحدود (بوركينا فاسو/جمهورية مالي) 

الأمر الصادر في ٠١‏ كانون الثاني /يناير ١1/5‏ (تدابير مؤقتة) 

الحكم الصادر في ۲۲ كانون الأول/ديسمبر ١9/5‏ 

الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها 
(نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية) 

الأمر الصادر في ٠١‏ أيار/مايو ١5/5‏ (تدابير مؤقتة) 

الأمر الصادر في > تشرين الأول/أكتوبر ١1/5‏ (إعلان تدحل) 
الحكم الصادر في 77 تشرين الثاني /نوفمبر ۱۹۸٤‏ (الولاية والمقبولية) 
الحكم الصادر في ۲۷ حزيران/يونيه ۱۹۸١‏ (حوهر القضية) 

طلب مراجعة وتفسير الحكم الصادر في ۲٤‏ شباط/فبراير ١9/5‏ 
في القضية المتعلقة بالجرف القاري (تونس/الجماهيرية العربية 
الليبية) (تونس ضد الجماهيرية العربية الليبية) 


الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ١9/5‏ 
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الأعمال المسلحة على الحدود وعبر الحدود (نيكاراغوا ضد 

هندوراس) 

الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ١98‏ (الولاية والمقبولية) ‏ 254 .م S1/LE6Ğ/SER.F/1,‏ 
النزاع حول الحدود البرية والجزرية والبحرية (السلفادور/ 

هندوراس: مع تدخل نيكاراغوا) 


الحكم الصادر في ۱۳ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۰ (التدحل) 282 ST/LEG/SER.F/1, p.‏ 
الحكم الصادر في ١١‏ أيلول/سبتمبر ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 20 ١9957‏ 
إليترونيكا سيكو لاى.ط.51:51(5) (إيلسي) (الولايات المتحدة 

الأمريكية ضد إيطاليا) 

الحكم الصادر في ٠١‏ تموز/يوليه ٠۹۸۹‏ 1 .م ST/LEG/SER.F/1,‏ 


تعيين الحدود البحرية فى المنطقة الواقعة بين غرينلاند ويان مايين 
(الدانمرك ضد النرويج) 
الحكم الصادر في ١4‏ حزيران/يونيه ٠۹۹۳‏ 0 .م ST/LEG/SER.F/1/Add.1,‏ 


بعض أراضي الفوسفات في ناورو (ناورو ضد أستراليا) 
الحكم الصادر في 7 حزيران/يونيه ۱۹۹۲ (اعتراضات أوّلية) 13 .م ST/LEG/SER.F/1/Add.1,‏ 


قرار التحكيم الصادر في "١‏ تموز/يوليه ٠۹۸۹‏ 
(غينيا - بيساو ضد السنغال) 


الأمر الصادر في ۲ آذار/مارس ١59٠0‏ (تدابير مؤقتة) 9 م.م ST/LEG/SER.F/1,‏ 
الحكم الصادر في ۱۲ تشرين الثاني/نوفمبر ١991١‏ 3 .م ST/LEG/SER.F/1,‏ 
النزاع الإقليمي (الجماهيرية العربية الليبية/تشاد) 

الحكم الصادر في ۳ شباط/فبراير ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 6 ٠۹۹٤‏ 


تيمور الشرقية (البرتغال ضد أستراليا) 


الحكم الصادر في ۳۰ حزيران/يونيه ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 93 ١9965‏ 
المرور عبر الطوق العظيم (فنلندا ضد الدانمرك) 

الأمر الصادر في ۲۹ تموز/يوليه ١591١‏ (تدابير مؤقنة) 9 .م ST/LEG/SER.F/1,‏ 
تعيين الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين قطر والبحرين 

(قطر ضد البحرين) 

الحكم الصادر في ١‏ تموز/يوليه ٠۹۹٤‏ (الولاية والمقبولية) 3 ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p.‏ 
الحكم الصادر في ٠١‏ شباط/فبراير ٠۹۹١‏ (الولاية والمقبولية) 6 ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p.‏ 
الحكم الصادر في ٠١‏ آذار/مارس ٠٠١١‏ (حوهر القضية) 6 ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p.‏ 


مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام ١917١‏ الناشئة عن 
الحادث الجوي الذي وقع في لوكربي (الجماهيرية العربية الليبية 
ضد المملكة المتحدة) 


الأمر الصادر في 4 ١‏ نيسان/أبريل ١597‏ (تدابير مؤقتة) 

الحكم الصادر في ۲۷ شباط/فبراير ۱۹۹۸ (الدفوع الابتدائية) 
الأمر الصادر ف ٠١‏ أيلول/سبتمبر ٠٠٠١‏ (التنازل عن الدعوى) 
مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام ١41١‏ الناشئة عن 


الحادث الجوي الذي وقع في لوكربي (الجماهيرية العربية الليبية 
ضد الولايات المتحدة الأمريكية) 


الأمر الصادر في ١4‏ نيسان/أبريل ۱۹۹۲ (تدابير مؤقتة) 
الحكم الصادر في ۲۷ شباط/فبراير ۱۹۹۸ (الدفوع الابتدائية) 
الأمر الصادر ف ٠١‏ أيلول/سبتمبر ٠٠٠١‏ (التنازل عن الدعوى) 


منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية) 


الحكم الصادر في ۱۲ كانون الأول/ديسمبر ١995‏ (الدفوع الابتدائية) 


الحكم الصادر في ٦‏ تشرين الثاني/نوفمير ۲٠٠۳‏ 

تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 
(البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود) 

الأمر الصادر في ۸ نيسان/أبريل ۱۹۹۳ (تدابير مؤقتة) 
الأمر الصادر في ١١‏ أيلول/سبتمبر ٠۹۹۳‏ (تدابير مؤقتة) 
الحكم الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ١535‏ (الدفوع الابتدائية) 
الحكم الصادر في ۲۹ شباط/فبراير ۲١٠١۷‏ 


مشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا) 

الحكم الصادر في ۲١‏ أيلول/سبتمبر ١9517‏ 

الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا 

(الكاميرون ضد نيجيريا: غينيا الإستوائية طرف متدخل) 

الأمر الصادر في ١5‏ آذار/مارس ١5937‏ (تدابير مؤقتة) 

الأمر الصادر في ۲۱ تشرين الأول/أكتوبر ٠۹۹۹‏ 

الحكم الصادر في ١١‏ حزيران/يونيه ۱۹۹۸ (الدفوع الابتدائية) 
الحكم الصادر في ٠١‏ تشرين الأول/أكتوبر ٠٠١١‏ (حوهر القضية) 
الولاية على مصائد الأسماك (إسبانيا ضد كندا) 

الحكم الصادر في > كانون الأول/ديسمبر ۱۹۹۸ (ولاية ا محكمة) 


۳ 


ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 1 
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 15 
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 34 


ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 7 
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 23 
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 34 


ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 132 
ST/LEG/SER.F/1/Add.3., p. 37 


ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 54 
ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 70 
ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 126 
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 30 


ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 1 


ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 103 
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 135 
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 35 
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 244 


ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 48 


طلب دراسة للحالة وفقاً للفقرة ٠۳‏ من حكم ا لمحكمة الصادر 
في 7٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۷٤‏ في قضية التجارب النووية 
(نیوزیلندا ضد فرنسا) 


الأمر الصادر في ۲۲ أيلول/سبتمبر ١555‏ (تدابير مؤقتة) 


جزيرة كاسيكيلي/سيدودو (بوتسوانا/ناميبيا) 

الحكم الصادر في ۱۳ كانون الأول/ديسمبر ١999‏ 

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (باراغواي ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية) 

الأمر الصادر في ٩‏ نيسان/أبريل ٠۱۹۹۸‏ (تدابير مؤقتة) 

الأمر الصادر في ٠١‏ تشرين الثافي/نوفمبر ٠۹۹۸‏ (وقف الدعوى) 
طلب تفسير الحكم الصادر في ١١‏ حزيران/يونيه ۱۹۹۸ في 
القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا 
(الكاميرون ضد نيجيريا)» دفوع ابتدائية (نيجيريا ضد الكاميرون) 
الحكم الصادر في 5؟ آذار/مارس ١999‏ 

السيادة على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان (إندونيسيا/ماليزيا) 
الحكم الصادر في ۲۳ تشرين الأول/أكتوبر ۲٠٠١١‏ 

(الإذن للفلبين بالتدحل) 

الحكم الصادر في ۱۷ كانون الأول/ديسمبر ۲٠٠۲‏ (حوهر القضية) 
أحمدو صاديو دياللو (جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو 
الديمقراطية) 

الحكم الصادر في 5 ؟ أيار/مايو ۷ (الدفوع الابتدائية) 

الحكم الصادر في ٠٠١‏ تشرين الثاني/نوفمير ٠١٠٠١‏ 

الحكم الصادر في ۱۹ حزيران/يونيه ٠١١7‏ (التعويض المستحق 
لجمهورية غينيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية) 

لاغراند (ألمانيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية) 

الحكم الصادر في ۲۷ حزيران/يونيه ٠٠٠١١‏ 


مشروعية استعمال القوة (صربيا والجبل الأسود ضد بلجيكا) 
الأمر الصادر في ۲ حزيران/يونيه ٠۹۹٩۹‏ (تدابير مؤقتة) 

الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 4 ٠٠١‏ (الدفوع الابتدائية) 
مشروعية استعمال القوة (صربيا والجبل الأسود ضد كندا) 

الأمر الصادر في ۲ حزیران/یونیه 1459 (تدابير مؤقنة) 

الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ٠٠١ ٤‏ (الدفوع الابتدائية) 


ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 97 


ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 139 


ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 30 
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 47 


ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 63 


ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 217 
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 0 


ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 5 
ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 164 


ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 296 


ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 204 


ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 75 
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 113 


ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 83 
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 128 


مشروعية استعمال القوة (صربيا والجبل الأسود ضد فرنسا) 
الأمر الصادر في ۲ حزيران/يونيه ۱۹۹٩‏ (تدابير مؤقتة) 0 .م ST/LEG/SER.F/1/Add.2,‏ 
الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ٠٠١ ٤‏ (الدفوع الابتدائية) 141 .م ST/LEG/SER.F/1/Add.3,‏ 
مشروعية استعمال القوة (صربيا والجبل الأسود ضد ألمانيا) 
الأمر الصادر في ۲ حزيران/يونيه ۱۹۹٩‏ (تدابير مؤقتة) 5 .م ST/LEG/SER.F/1/Add.2,‏ 
الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 5 ٠٠١‏ (الدفوع الابتدائية)» 154 .م ST/LEG/SER.F/1/Add.3,‏ 


مشروعية استعمال القوة (صربيا والجبل الأسود ضد إيطاليا) 
الأمر الصادر في ۲ حزيران/يونيه 1459 (تدايير موقت 00 


مک 


ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, (الدفو ع الابتدائية( 167 .م‎ ٠٠١ ٤ كانون الأول /ديسمير‎ ٠١ الحكم الصادر في‎ 

مشروعية استعمال القوة (صربيا والجبل الأسود ضد هولندا) 
الأمر الصادر في ۲ حزيران/يونيه ٠۹۹٩۹‏ (تدابير مؤقتة) 5 .م ST/LEG/SER.F/1/Add.2,‏ 
الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 5 (الدفوع الابتدائية) 81 


حم 


ST/LEG/SER.F/1/Add.3, Pp. 


مشروعية استعمال القوة (صربيا والجبل الأسود ضد البرتغال) 
الأمر الصادر في ۲ حزيران/يونيه ٠۹۹٩۹‏ (تدابير مؤقتة) 112 ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p.‏ 


الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 5 ٠٠١‏ (الدفوع الابتدائية)» 195 .م ST/LEG/SER.F/1/Add.3,‏ 
مشروعية استعمال القوة (يوغوسلافيا ضد إسبانيا) 

الأمر الصادر في ۲ حزيران/يونيه ١559‏ (تدابير مؤقنة) 9 .م ST/LEG/SER.F/1/Add.2,‏ 
مشروعية استعمال القوة (يوغوسلافيا ضد المملكة المتحدة) 

الأمر الصادر في ۲ حزيران/يونيه ٠۹۹٩۹‏ (تدابير مؤقتة) 4 .م ST/LEG/SER.F/1/Add.2,‏ 


الحكم الصادر في ١5‏ كانون الأول/ديسمبر 4 ٠٠١‏ (الدفوع الابتدائية) 208 .م ,3 ST/LEG/SER.F/1/Add.‏ 


مشروعية استعمال القوة (صربيا والجبل الأسود ضد الولايات 


المتحدة) 

الأمر الصادر في ۲ حزيران/يونيه ۱۹۹۹ (تدابير مؤقنة) 5 .م ST/LEG/SER.F/1/Add.2,‏ 
الأنشطة المسلحة فى إقليم الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية 

ضد بوروندي) 

الأمر الصادر في ٠١‏ كانون الثاني/يناير 7٠١١‏ (وقف الدعوى) 4 .م ST/LEG/SER.F/1/Add.2,‏ 
الأنشطة المسلحة فى إقليم الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية 

ضد أوغندا) 

الأمر الصادر في ١‏ تموز/يوليه ٠٠٠١‏ (تدابير مؤقتة) 160 ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p.‏ 
الحكم الصادر في ۱۹ كانون الأول/ديسمير ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 9 ۲٠٠٠١‏ 


الأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ضد رواندا) 


الأمر الصادر في ١‏ كانون الثاني/يناير 7٠٠١١‏ (وقف الدعوى) 
تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 
(كرواتيا ضد صربيا) 

الحكم الصادر في ١‏ تشرين الثان /نوفمبر ۲١٠١۸‏ (الدفوع الابتدائية) 
الحادث الجوي الذي وقع في ٠١٠‏ آب /أغسطس ١648‏ 
(باکستان ضد الهند) 

الحكم الصادر في ۲١‏ حزيران/يونيه ٠٠٠١‏ (ولاية المحكمة) 
النزاع الإقليمي والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر 
الكاريبي (نيكاراغوا ضد هندوراس) 

(جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا) 

الأمر الصادر في ۸ كانون الأول/ديسمبر ٠٠٠١‏ (تدابير مؤقتة) 
الحكم الصادر في 5 ١‏ شباط/فبراير ٠٠١57‏ (حوهر القضية) 

طلب إعادة النظر في الحكم المؤرخ ١١‏ تموز/يوليه ٠١۹۹٩‏ 
2 القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا)» الدفوع 
الابتدائية (يوغوسلافيا ضد البوسنة والهرسك) 

الحكم الصادر في ۳ شباط/فبراير ۲١٠١۳‏ 

الحكم الصادر في ٠١‏ شباط/فبراير ه٠٠‏ (الدفوع الابتدائية) 


النزاع الإقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا) 

لحكم الصادر في ١‏ كانون الأول/ديسمبر ٠٠٠0‏ (الدفوع الابتدائية) 
لحكم الصادر في 4 أيار/مايو ۲۰۱۱ (طلب من كوستاريكا للإذن 
باد 
لحكم الصادر في ٤‏ أيار/مايو ٠١١١‏ (طلب من هندوراس للإذن 
باتدعل) 


لحكم الصادر ف ١9‏ تشرين الثاني/نوفمبر ۲١٠۲‏ 


النزاع الحدودي (بنن/النيجر) 
الحكم الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ۲٠٠٠١‏ 


ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 5 


ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 40 


ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 152 


ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 368 


ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 165 
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 225 


ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 6 


ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 221 


ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 417 


ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 222 


ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 231 
ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 331 


ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 3 


الأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو (طلب جديد: )7٠٠١57‏ 
(جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد رواندا) 

الأمر الصادر في ٠١‏ تموز/يوليه ٠٠١١‏ (تدابير مؤقتة) 

الحكم الصادر في ١‏ شباط/فبراير ٠٠١5‏ (الولاية والمقبولية) 


طلب إعادة النظر في الحكم المؤرخ ١١‏ أيلول/سبتمبر 1١995‏ 


الصادر في قضية النزاع المتعلق بالحدود البرية والجزرية والبحرية 


(السلفادور/هندوراس: نيكاراغوا طرف متدخل) 
(السلفادور ضد هندوراس) 


الحكم الصادر في ١8‏ كانون الأول/ديسمير ۲٠٠١۳‏ 

أبينا ومواطنون مكسيكيون آخرون (المكسيك ضد الولايات 
المتحدة الأمريكية) 

الأمر الصادر في ه شباط/فبراير ٠٠١1‏ (تدابير مؤقتة) 

الحكم الصادر في ۳۱ آذار/مارس ٠٠٠.5‏ 

بعض الإجراءات الجنائية في فرنسا (جمهورية الكونغو ضد 
فرْدسا) 

الأمر الصادر فی ۱۷ حزيران/يونيه ٠٠١‏ (تدابير مؤقتة) 

الأمر الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمبر ٠٠٠١‏ (وقف الدعوى) 
السيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته» وميدل روكس, 
وساوث ليدج (ماليزيا/سنغافورة) 

الحكم الصادر في ۲۳ أيار/مايو ۲٠٠١۸‏ 

تعيين الحدود البحرية في البحر الأسود (رومانيا ضد أوكرانيا) 
الحكم الصادر في ۳ شباط/فبراير ۲٠٠۹‏ 

النراع ١‏ لمتعلق بحقوق الملاحة وما يتصل بها من حقوق 
(كوستاريكا ضد نيكاراغوا) 

الحكم الصادر في ۱۳ تموز/يوليه ۲٠٠۹‏ 

م رکز مبعوث دبلوماسي لدى الأمم المتحدة في البلد المضيف 
(كمنولث دومينيكا ضد سويسرا) 

الأمر الصادر في 9 حزيران/يونيه ٠٠١5‏ (وقف الدعوى) 
طاحونتا اللباب على نهر أوروغواي (الأرجنتين ضد أوروغواي) 
الأمر الصادر في ١‏ تموز/يوليه ٠٠٠١5‏ (تدابير مؤقتة) 

الأمر الصادر في ۲۳ كانون الثاني/يناير ٠٠٠١1‏ (تدابير مؤقتة) 
الحكم الصادر في ٠١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ 


ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 238 
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 279 


ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 61 


ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 21 
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 69 


ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 27 
ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 163 


ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 1 


ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 62 


ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 94 


ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 298 


ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 299 
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 30 
ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 108 


بعض مسائل المساعدة المتبادلة في المجال الجنائي 

(جيبوتي ضد فرنسا) 

الحكم الصادر في ٤‏ حزيران/يونيه ٠٠١4‏ 

طلب تفسير الحكم الصادر في "١‏ آذار/مارس ٠٠١4‏ في 
القضية المتعلقة بأبينا ومواطنين مكسيكيين آخرين (المكسيك ضد 
الولايات المتحدة الأمريكية) (المكسيك ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية) 

الأمر الصادر في ٠١‏ تموز/يوليه ٠٠١‏ (تدابير مؤقتة) 

الحكم الصادر في ۱۹ كانون الثاني/يناير ٠٠١9‏ 

تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
(جورجيا ضد الاتحاد الروسي) 

الأمر الصادر في ٠١‏ تشرين الأول/أكتوبر ٠٠١4‏ (تدابير مؤقتة) 
الحكم الصادر في ١‏ نيسان/أبريل ٠١١١‏ 

تطبيق الاتفاق المؤقت المؤرخ ١"‏ أيلول/سبتمبر ٠۱۹۹٩‏ 
(جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ضد اليونان) 

الحكم الصادر في ه كانون الأول/ديسمبر ۲١٠١‏ 

حصانات الدول من الولاية القضائية 

(ألمانيا ضد إيطاليا: اليونان طرف متدخل) 

الأمر الصادر في 5 تموز/يوليه ٠٠٠١‏ (طلب مضاد) 

الأمر الصادر في > تموز/يوليه ٠١١١‏ (طلب من الجمهورية الميلينية 
الإذن بالتدحل) 

الحكم الصادر في ۳ شباط/فبراير ۲١٠۲‏ 

المسائل المتصلة بالالتزام بمحاكمة المتهمين أو تسليمهم 
(بلجيكا ضد السنغال) 

الأمر الصادر في ۲۸ أيار/مايو 7٠٠١9‏ (تدابير مؤقتة) 

الحكم الصادر في ٠١‏ تموز/يوليه ۲١٠۲‏ 

بعض المسائل المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية (هندوراس ضد 
البرازيل) 

الأمر الصادر في ٠۲‏ أيار/مايو ٠٠٠١‏ (وقف الدعوى) 
الاختصاص القضائي وإنفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية 
(بلجيكا ضد سويسرا) 


الأمر الصادر في © نيسان/أبريل ٠١١١‏ (وقف الدعوى) 
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بعض الأنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية 

(كوستاريكا ضد نيكاراغوا) 

الأمر الصادر في ۸ آذار/مارس ۲١٠١‏ (تدابير مؤقتة) 8 .م ST/LEG/SER.F/1/Add.5,‏ 
طلب تفسير الحكم الصادر في ٠١‏ حزيران/يونيه ١5717‏ في القضية 

المتعلقة بمعبد برياه فيهيار (كمبوديا ضد تايلند) «كمبوديا ضد تايلند) 

الأمر الصادر في ١8‏ تموز/يوليه 7١١١‏ (تدابير مؤقتة) 5 .م ST/LEG/SER.F/1/Add.5,‏ 


؟ - الفتاوى 

شروط قبول دولة ما فى عضوية الأمم المتحدة 

(المادة ٤‏ من الميثاق) 

الفتوى الصادرة في ۲۸ أيار/مايو ST/LEG/SER.F/1, p. 4 ٠۹٤۸‏ 
جبر الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة 

الفتوى الصادرة في ١١‏ نيسان/أبريل ST/LEG/SER.F/1, p. 9 ٠۹٤۹‏ 
تفسير معاهدات السلم مع بلغاريا وهنغاريا ورومانيا 

الفتوى الصادرة في ٠١‏ آذار/مارس ١95٠‏ (المرحلة الأولى) 13 ST/LEG/SER.F/1, p.‏ 
الفتوى الصادرة في ١8‏ تموز/يوليه ١55٠‏ (المرحلة الثانية) 17 ST/LEG/SER.F/1, p.‏ 


أهلية الجمعية العامة لقبول دولة في الأمم المتحدة 


الفتوى الصادرة في ۳ آذار/مارس ١95٠‏ 11 .م ST/LEG/SER.F/1,‏ 
المركز الدولي لأفريقيا الجنوبية الغربية 
الفتوى الصادرة في ١١‏ تموز/يوليه ١95٠.‏ 14 .م ST/LEG/SER.F/1,‏ 


تحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 

الفتوى الصادرة في ۲۸ أيار/مايو ٠۹٥١۱‏ 3 .م ST/LEG/SER.F/1,‏ 
آثار أحكام التعويض الصادرة عن المحكمة الإدارية للأمم المتحدة 

الفتوى الصادرة في ١١‏ تموز/يوليه ٠۹٥٤‏ 9 .م ST/LEG/SER.F/1,‏ 
إجراءات التصويت بشأن المسائل المتعلقة بالتقارير والالتماسات 

الخاصة بإقليم أفريقيا الجنوبية الغربية 

الفتوى الصادرة في ۷ حزيران/يونيه ST/LEG/SER.F/1, p. 3 ٠۹٥١‏ 
أحكام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بشأن الشكاوى 

الموجهة ضد اليونسكو 


الفتوى الصادرة في ۲۳ تشرين الأول/أكتوبر ٠۹٥٩‏ 8 .م ST/LEG/SER.F/1,‏ 
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السماح بالإدلاء الشفوي للآراء أمام اللجنة الخاصة بأفريقيا 
الجنوبية الغربية 


الفتوى الصادرة في ١‏ حزيران/يونيه ١5965‏ 


تكوين لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة الاستشارية الحكومية 


الدولية للملاحة البحرية 


الفتوى الصادرة في ۸ حزيران/يونيه ١95٠‏ 


بعض نفقات الأمم المتحدة (الفقرة ۲ من المادة ١۷‏ من الميغاق) 


الفتوى الصادرة في ۲۰ حزيران/يونيه ١9557‏ 


الآثار القانونية المترتبة بالدسبة للدول على استمرار وجود جندوب 


أفريقيا في ناميبيا (أفريقيا الجنوبية الغربية) رغم قرار مجلس الأمن 


(۹۷۰(۷ 

الفتوى الصادرة في ۲۱ حزيران/يونيه ٠۹۷۱‏ 

طلب مراجعة حكم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة رقم ٠١۸‏ 
الفتوى الصادرة في ۱۲ تموز/يوليه ٠۹۷۳‏ 

الصحراء الغربية 

الفتوى الصادرة في ١5‏ تشرين الأول /أكتوبر ٠۹۷١‏ 

تفسير اتفاق ۲١‏ آذار/مارس ١561١‏ بين منظمة الصحة العالمية 
مص 

الفتوى الصادرة في ٠١‏ کانون الأول /دیسمیر ٠۹۸۰‏ 

طلب مراجعة حكم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة رقم ۲۷۳ 
الفتوى الصادرة في ۲۰ تموز/يوليه ١9/5‏ 

طلب مراجعة حكم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة رقم ٠٣۴۳‏ 
الفتوى الصادرة في ۲۷ أيار/مايو ٠۹۸۷‏ 

انطباق التزام الدخول في تحكيم بموجب الفرع 7١‏ من اتفاق 
مقر الأمم المتحدة المعقود في ۲۹ حزيران/يونيه ٠۹٤١۷‏ 
الفتوى الصادرة في 7 نيسان/أبريل ٠۹۸۸‏ 

انطباق الفرع ۲۲ من المادة السادسة من اتفاقية امتيازات الأمم 
المتحدة وحصاناتها 

الفتوى الصادرة في ١١‏ كانون الأول/ديسمبر ١9/5‏ 

مشروعية استخدام دولة ما للأسلحة النووية في نزاع مسلح 
الفتوى الصادرة في ۸ تموز/يوليه ١995‏ 
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ST/LEG/SER.F/1, p. 78 


ST/LEG/SER.F/1, p. 103 


ST/LEG/SER.F/1, p. 117 


ST/LEG/SER.F/1, p. 132 


ST/LEG/SER.F/1, p. 145 


ST/LEG/SER.F/1, p. 157 


ST/LEG/SER.F/1, p. 239 


ST/LEG/SER.F/1, p. 248 


ST/LEG/SER.F/1, p. 271 


ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 107 


مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها 


الفتوى الصادرة في ۸ تموز/يوليه ٠۹۹٩‏ 


الخلاف المتصل بحصانة مقرر خاص للجنة حقوق الإنسان من 


الإجراءات القانونية 
الفتوى الصادرة في ۲۹ نيسان/أبريل ٠۹۹۹‏ 


الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة 


الفتوى الصادرة في ٩‏ تموز/يوليه ٠٠١5‏ 


توافق إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد مع القانون الدولي 


(طلب إصدار فتوى) 
الفتوى الصادرة في ۲۲ تموز/يوليه ٠٠٠١‏ 


الحكم رقم ۲۸٦۷‏ الصادر عن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل 
الدولية بناءً على تظلم مقدم ضد الصندوق الدولي للتدمية الزراعية 


(طلب إصدار فتوى) 
الفتوى الصادرة في ١‏ شباط/فبراير ۲١٠۲‏ 


1۸A 


ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 113 


STLEG/SER.F/1/Add.2, p. 67 


ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 92 


ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 142 
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